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المسهمون في إخراج هذا الكتاب- 
مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر 








( كتاب الحج ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الحج » وانغا ذكره آخراً رعاية للترتيب بين العبادات 
الأربعة > أما الصلاة فإنها عماد الدين » فإنها عبادة متكررة » فذ كرت أولاآ» وأما الزكاة 
فلأنها تالبة للصلاة»وأما الصوم فلأنه عبادة بدنية خاصة كالصلاة » وأما الحج فلنه عبادة 
مركبة من البدن والمال » وأخر عن الصوم » لآن المغرد قبل المر كب > ولآرى الصوم 
يتكرر دون الحج » والاحتياج المه اكثر » وذكر الاترازي هاهنا ما ذكره الناس 4ثمقال 
هذا ما أملاه خاطريقي وجه المناسبة في هذا المقام » ونسبة الشخص شيئًاً لنفسه مع 
كونه مسبوقا به لا يحتج به » والحج في اللغة القصد يفتج الحاء وكسرها . 

وفي الشريعة عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص .على وجه التعظم في أوان 
صوص » وذكر بعض العاماء كتاب المناسك عوض المج منهم الطحاوي والكرخي 
وصاحب الايضاح والمناسك جمع المنسك بفتح السين بمعنى النسك > وهو ما يتقرب به إلى 
الله تعالى لكنه اختص في العرض بأفعال الحج والعمرة» والحج من الشرائع القديمة.وروي 
أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج تلقته الملائئكة » وقالت بر حجك فإننا قد حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام . وقال تعالى لابراهم عليه السلام 9 واذن في الناس بالحج #4 
الآية بابو الحج . 

عن ابن عباس «رض» كانت الانبياء » عليهم الصلاة والسلام يحجون مشاة حفاة»وعن 
ابراهم واساعيل عليها الصلاة واللام حجا ماشين » وعنه عَِكِتَعٍ كان ني من الانمباء إذا 
هلك قومه لتق مكة يعبد الله تعالى حتى يموتءو كذا من معه فيات فيها فوح وهودوصالح 
وشعيب علبهم الصلاة والسلام وقبورهم بين زمزم والحجر ونوح عليه السلام قبل الطوفان 
حج أيضاً » وكل ني بعد ابرإهع عليه السلام قد حج . 


م 


الحج واجب عل الاحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على 

الزاد والراحلةفاضلاً عنالمسكن وما لا بد منه»وعن نفقة عياله إلى 

حين عوده » وكان الطريق آمناً وصفه بالوجرب وهو فريضة 

محكمة بتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى ( وللهعلى الناس حج 
البيت 4 الآية به آل عمران , 





( قال الحح واجب على الاحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة 
فاضلان عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عباله إلى حين عوده إذا كان الطريق آمنا) 
هذا كله عبارة القدوري بعينها ذكرها المصنف ثم شرحها كامة كامة » وذكر الشراح 
كلهم أن المصنف ذكرها بلفظ المع » فقال على الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء » وذ كر 
في الزكاة بلفظ الواحد » فقال الزكاة واجبة على الحر العاقل المسل » ثم أجابوا على ذلك 
بناء على عادات الناس انهميؤدون الحج في الغالب يجمع عظم » وأما الزكاة واجبة فلآن 
كل واحد يؤدي زكاة ماله بلا اجتاع . 

قلت هذا الجواب والسؤال في عبارة القدوري رحمه اط > لأن المصنف رحمه الله نقل 
عبازته على هذا الوجه وم يقل من عنده . وجواب آخغر في عبارة القدوري أن الألف 
واللام إذا دخلآ على الجمع يبطل معنى المع » ويراد به الجنس. 

( وصفه الوجوب ) أي وصف القدوري الهج بلفظ الوجوب والضمير المرفوع في 
وصفه يرجع إلى القدوري » والمفبوم من كلام الشراح انه يرجع إلى المصنف»4وليس كذلك 
وقال وصفه بالوجوب وسكت اكتفاء _اذكره في أول كتاب الزكاة بقوله ‏ والمراد 
بالواجب الفرض لآنه لا شبهة فبه - على أنه أشار إلى هذا أيضاً بقوله : 

ر وهو فريضة محكمة ثبت فرضيتهابالكتاب ) لأن قوله - شبتت.- فيه تيح إن 
أن معنى الوجوب الثبوت بالكتاب » ولا يكون الثابت بالكتاب إل الفر ض . 

( وهو ) أي الككتاب ( قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت © الآية لابه 
آل عمران ) فيه وجوه من التأكيد منها قوله على الناس > وكامة على للالزام » أي حق 


ق 


ولا ا واحدة لأنه عليه السلام قبل له ْ 
الحم في كل عام أم مرة واحدة » فقال لا بل مرة » فما زاد 
فبو تطوع » ٠‏ 








واجب في رقاب الناس > ومنها انه ذكر الناس ثم أبدل من استطاع اليه سيلا يدورتف 
تكرير العامل » وفي هذا الابدال من التأكيد . أحدهما : أن الابدال تنبيه على المراد . 
والثاني : انه إيضاح بمد الابهام » وتفصيل بعد الاجمال . 

ومنها قوله 9 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين م 0 آل عمران» فكان قوله- ومن 
يحج - تغلبظ) على من تارك الحج > و كذا قال يِه من مات ول يحج ... الحديث كذا 
قاله الكاكي . ش 

فإن قلت روى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضى الله عنه مرفوع] من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى ببت الله » وم يحجج فلا عليه ان يموت وديا أو نصرانياً . 
وقال الترمذي غريب » وفي اسناده مقال » وقد روي عن علي موقوفاً . 

ومنها ذكر الاستغناء وذلك مما يدل على المقت والسخغط والخ-_ذلان . ومنها قوله 
فإن الله غنى عن العلمين 4 لاه آل عمران > وم يقل عنه لأنه إذا استغنى عن العالمين 
تناوله الأستغناء لا حالة » وقيل انما قال على الناس ول يقل المؤمنين > لأن هذا الحج غير 
واجب عل الملائكة مع شمول اسم المؤمنين لهم » وليدل على عدم اختصاص .هذه 
الامة نحسب الظاهر . 

( ولايحب في العمر إلا مرة واحدة » لآنه عليه الصلاة والسلام ) أي لأن الني علا 
( قبل له الحج في كل عام أم مرة واحدة فقال لا بل مرة واحدة “ فى زاد فبو تطوع ) 
هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة في سئنهها عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
أبي سفيان يزيد بن أمية عن ابن عباس رحمهم الله ان الاقرع بن حابس رضى الله عنه سأل 
رسول الله يلاع فقاليارسول الله الحج في كل سنة أو مرةواحدة»فقال لا بل مرة واحدة » 
فيا زاد فبو تطوع > ورواه الحاى في مستدر كه » وقال حديث صحيح الاستاد » إلا انها 
م يخرجاه لسفيان بن حسين وهو من الثقات . 


ولأن سببه الت وان ه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ثم هو 
واجب علل فور عند أبي يوسف « رح » وعن أبي حنيفة «رجم» 
ما يدل عليه 





( ولآن سببه ) أي سبب الحج ( البيت ) أي الكعبة ( وهي لا يتعدد فلا يتتكرر 
الوجوب ) وقد علم ان السبب إذا لم يتكرر لا يتكرر المسبب »> وانما كان سببه البيت 
لاضافته اليه يقال حج البيب والاضافة دليل السببية » وقال الكرماني في مناسكه أن 
يعض الناس > وعن يعض الناس يحب في كل سنة » وهو مردود . 

وقال ابن العربي في العارضة يحب في العمر مرة واحدة بإجماع الآمة إلا من شذ »فقال 
يحب في كل خمسة أعوام ومتعلقه ما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال على كل مسلم 
في خمسة أعوام أن يأتى ببت الله الحرام» عن ابن العربي ٠‏ قلنا رواية هذا الحديث حرام 
فككيف العمل به > وقال السروجي رحمه الله ورد ما يدل على استحباب ذلكدونوجوبة 
غن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني َكِثّهِ قال قال الله عز وجسل أن من صححته 
وسعت عليه ولم يزرني من كل خمسة أعوام عام حروم > أخرجه أبو ذر الحروي وأبو بكر 
ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور » » وبروى أريعة أعوام . 1 

دع جد شد أن عد احيرج لذ زفق لذ الل تعالى يقول إن . 
عبداً صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضى عليه أربعة أعوام لا يعود إلى" 
المحرم » وقام ابن وضاح يريد إلى الحج . 

( ثم هو ) أي الحج ( واجب على القور عند أبي يرسف ) وبه قال أحمد » وفي البدائع 
والتحفة عن الكرخي انه على الفور » والإمام أبو منصور الماتريدي يحمل الأمر المطلق على 
الفور. ومعنى تحب على الفوريعني عند استجباع شرائط الوجوب يتعين المام الأول عند 
أبي يوسف رحمه الله حتى يأثم بالتأخير عنه » والمراد من القور أن يازم المأمور به فياول 
اوقات الامكان مستمار للسرعة من فارت القدر فوراً إذا غلت . 

( وعن أب حنيفة ما يدل عليه ) أي وروي عن أبي حنيفة رحمه الله مايدل 
على انه على الفور مثل قول أبي يرسف » وهو ما قاله ابن جاع كان أبو حشفة رضىالل 
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وعند عمد والشافعي «رح» » على التراخي لأنه وظيفة العبر » فكان 

العمر فيه كالوقت في الصلاة . وجه الاول أنه يختص بوقت خاص 

والموت في سئة واحدة غير تادر فيتتضيق احتياطاً » ول هذا كارف ْ 

ظ التعجيل أفضل » 
اشم 
عنه يقول من كان عنده ما يحج به وكان بريد التزوج انه يبدأ بالحج لأنه فرنضة » وهذا ٠‏ ْ 
يدل على انه على الفور » وفي امحبط والمرغيناني والكرمانى ان أصح الروايتين عن 
ابي حضشفة رضى الله عنه انه على الفور » وفي قنية المنية اعد عل الختار » وفي 
الاداء يرتفع الإثم . 

( وعد عم رالغاقمي رضى ال عنما عل التداخي”) ويه قال ابو حشفة ا 
وذكر الإمام على بن موسى العمى انه على التراخي » وم بعزه إلى احد وهو من عظياء 
اصحابنا» وله تصنيف في نقض مذهب الشافعي » وذكر ابو عبدالله البلخي انه قال على 
التراخي عن اصحاينا جميعا » وفائدة الخلاف انه يأثم بالتأخير عند ابي يوسف ولا يأثم 
بالتأخير عند حمد رحمه الله » ومعنى قول مد على التراخي ان العام الاول يتعين » لككنٍ 
عند مد رحمه الله لسعة التأخير بشرط انه لاايفوته بالموت » وإذا مات عنه أثم » وعند 
الشافمي لا يأثم » وقال بعض اصحابه يأثم بالتأخير عن السنة الاولى إذا مات فيها . 
وقال بعضهم يأثم بالتأخير عن السنة التي مات فيها . 

( لأنه ) أي الحج ( وظيفة العمر ) ألا ترى انه لو اداه في السنة الثانية كان مؤدياً 
لاقضاء ( فكان العمر فبه كالوقت في الصلاة ) لانه إذا اخر الصلاة إلى آخر الوقت محوز 
وكذا إذا اخر الحج إلى آخر العمر بشرط ان لا يفوته . 

( وجه الاول ) وهو قول ابي بوسف رحمه الله عنه ( انه يمختص بوقت خاص  )‏ 
وهو اشهر الحج من كل عام » وكل ما اختص بوقت خاص وقد فات عن وقته لا يدرك 
إلا بإدراك الوقت بعمنه وإلا لا يكون مختص] به » وذلك مدةطوية تستوي فيه الحمساة 
( والموت في سنة واحدة ) مشتملة على الفصول الأربعة لايضاح المزاج ( غير نادر فيتضيق 
احتماطاً ) لا تحقيقا ( ولهذا ) أي ولأجل الاحتياط ( كان التعجيل افضل ) إتفاقاً . 


١ 


بخلاف وقت الصلاة » لأن الموت في مثله نادر » وإنما شرط الحرية 

ره حي احم الما ساسم وار يم 

ثم أعتق فعليه حجة الإسلام » وأيما صي حج ولو عشر حجج 
ثم بلغ فعليه حجة الإسلام . 





( يخلاف وقت الصلاة ) جواب عن قوله ‏ كالوقت في الصلاة ‏ ( لآن الموت في مثله 
نادر ) يمني لأن الموت في مثل وقت الصلاة فجأة نادر ( وانما شرط البلوغ والحرية لقوله 
عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني يِل ( ايما عبد حج ولو عشر حجج ثم اعتق فعليه 
حجة الإسلام » وأيا صبي حج ولو عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام) هذا الحديثرواه 
الحاكم في مستدر كه من حديث مد بن المنهال حدثنا يزيد بن ذريم حدثنا شعية عن 
الأعمش عن أبي ظببان عن ابن عباس رضى الله عنها قال قال رسول الله يلت أيماصبي 
حج ثم بلغ الحدث فعليه أن يحج حجة أخرى »2 وأيا أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج 
حجة أخري » وأيما عبد حج ثم اعتق تق فعليه حجة أخرى » وقال حديث صحيح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه . 

فإن قلت رواه السيبقي في سننه ثم قال الصواب وقفه تفرد برفعه مد بن المنهال عن 
يزيد بن ذريع عن شعبة » ورواه غيره عن شعبة موقوفاً . قلت قال الشيخ رواه 
الاسماعيلي في جمعه لحديث سلبان الأحمش عن الحارث بن شريح عن أبي عمر » ويقال 
الجوادربي عن يزيد بن ذريع به مرفوعا فزال التفرد » ولبس في رواية الحا م عش رحجج » 
وذكر هذا فيه لببان الكثرة » لأن العشر منتبى الآحاد ولا لبيان انمحصار 
الم عليها . 

وقال ابن امنذر أججع أهل ”" لآم ع لا يعد يخلافه ر أن الصبي والعبد لا يعتبر حجهما 
في حجة الإسلام » فإذا بلغ الصبي واعتق تق اننيد ووسد نامدا عب علئي) © مكذاقالة 
ابن عباس « رض » وعطاء والنخعي والثوري ومالك والشافعي وابن حنبل وأبو ثور » 


(1) ريما أراد أهل العلم . 


ولأنه عبادة » والعبادات بأسرها موضوعة عن الصييان» والعتقفمل 
شرط لصحة التتكليف » وكذا صحة الجوارح » لان العحز دونا 
لازم ' والاعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زاداً أو 





والاعرابي جمول على انه حج قبل اسلامه ثم اسم وهاجر وحج بعده » وائما أوجب عليه 
الاعادة لأنه كان جاحداً بأحكام الحج وكنوا يحجون في ذي القعدة ولا يعتد به . 

(ولآنه)أي ولآن الحج ( عيادة » والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان) لارتفاع 
القلم عنهم إلى وقت البلوغ » وأما العبد فإنه يحب عليه الصلاة والصوم > ولا يحب الحج 
لأن الحج لا يتأدى بدون المال غالبا ولا يملك العبد شيئ » وإن ملك وفي الصلاة والصوم 
نفى عن أصل الحرية ( والعقل شرط لصحة التكليف ) هذا لبيان قوله العقلاء وقوله 
( وكذا صحة الجوارح ) كبيان قوله الاصحاء » أي وكذا صحيح الجوارح شرط » لأنه 
لا تكليف يدون الوسع » و لهذا لا يحب على من لا صحة له في جوارحه كا بينه الآن مفصلا 
(لأن العجز دونها لازم ) أي دون الصحة » لآن العاجز لا يحب عليه إلا في ماله إذا كان 
له مال مقدار ما يحج به وعنه غيره . 

( والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زاداً أو راحلة لايحب عليه الحج 
عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) ويه قال مالك > وأرار بمؤنة سفره من يقوده إلى الحج » 
وأراد بالزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا » وبالراحلة النجبب أو النجيبة من الآهل ولا يشترط 
الراحلة في أهل مكة ومن حوا » وقبل بشترط لآن المشي إلى عرفة أربعة فراسخ» وفيه 
جرح ولايحب عليه الحج في قوله المثهور » وذكر الحا الشهيد في المنتقى انه يأزمه ٠‏ 
وفي فتاوى قاضي خان » والذخيرة » أما لو وجد الأعمى زاداً وراحلة » ول يحد قائداً 
لا يازمه الحج بنفسه في قولهم » وهل يحب الاحجاج عنه بالمال عند أبي حنيفة لا يحب 
وعندها نحب . 


( خلافا هما ) أي لأبي يوسف وعحمد فانه يجب عليه عنده) » وذكر شيخ الإسلام 


3 


وقد مر في كتاب الصلاة , وأما المقعد فعن أبي حنيفة «رح» أنه 


يجب عليه لأنه مستطيع بغيره » فأشبه المستطيع بالراحلة . 


وعن خمد «رح ءانه لا يجب لانه غير قادر على الأداء بنقسه ). 
بغلاف الأععى لانه لو هدي يؤدى بنفسه فأشيه الضال عنه » 


يازمه قياساً على الجعة » وبقولما قال الشافعي وأحمد ( وقد مر في كتابالصلاة ) أي وقد 
مر الكلام في هذه المسألة في كتاب الصلاة في بإب الجمعة . 

( وأما المقعد فعن أبي حشيفة انه ) أي الحج ( يجب عليه ) وبه قال الشافمي واحمد 
وهذه رواية الحسن عن أبي حشيفة رضى الله عنها » والمشبور عنه .خلاف ذلك » وفي 
المفيد لا يجب على الصبي والعبد والجنون والكافر والمقعد والزمن والاعمى والمريض 
والحبوس ومن لا يلك الزاد والراحلة » فان وجد الاعمى قائدا أو المقعد والؤمنمنحملهإما 
بلك أو إعارة أو إجارة لا يجب عليه عند أبي حنيفة » وعندهما يجب هلى الاحمى دون 


2٠‏ المقعد والزمن » وفي مناسك الكرماني لا يجب على المعضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة 


وهو الذي لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة وكلفة عظيمة من كبر سن أو ضعف بين أو 
معلله الشلل والفالح » أو مقطوع البدين أو الرجلين » أو كان محبوساً آيساً من الخلاص » 
وتجب في أمواهم دون أبدانهم 

وفي الوبري لو أحج صاحب العلة غيره ثم زالت يقع تطوعا » وإنأحج غيره ثم عجز 0 
. ومات لا يجزئه عن حجة الإسلام » حت لو استغنى بعد ذللك لا يازمه نيا »ولو أحج 
غيره لا يسقط عنه » وعند الشافعي رضى الله عنه لا يجوز » وعن احمد روايتان . 

انه حتلم بنرة »فاخ تيع إإراضة ) أي لأن المقعد يستطيع أن 
يؤدي أفعال الحج » بأن يحمكه شخص فيؤدى االماسك به قيبصير ححنئذ 
كالمستطيع بالراخلة . 

( وعن جمد وحمه الله انه لا يحب لأنه غير قادر على الاداء بنقسه بخلاف الأحمى 
لآنهلوهدى )على صيغة الجبول > أي لو أرشد ( يؤدي بنفسه فأشيه الضال عنه ) أي 
فأشبه الأحمى الضال » أي الثانية عن الطريق والتبدى إلى المشارع والمواقيت والمطاف » 


١٠ 


ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة وهو قدر ما يكتري به شق 
عمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهباً وجائياً لانه عليه السلام 
سئل عن السبيل إليه » فقال الزاد والراحلة 

ااام 
فإنه يجب الحج عليه لأنه قادر لسلامته لكنه يحتاج إلى مرشد » وكذلك الاعمى حاصله 
لا سقط عنه » كا لا يسقط عن الضال. 

( ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة ) هذا شرح قوله في أول الكتاب إذا قدر 
على الزاد والراحلة » ثم فسر الزاد والراحلة بقوله ( وهو قدر ما يكتري به شق حمل ) 
. بفتح المم الاولى وكسر الثانية » أى جانبيه » لان له جانبين » ويكفي للراكب أحد 
جانبيه ( أو رأس زاملة ) الزاملة البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه » 
من زمل الشيء إذا حمل » يقال لها بالفارسية - شبد ماري - 

( وقدر النفقة ) أي ولا بد من قدر النفقة حال كونه ( ذاهياً وجائيا ) يعني ذاهباً 
إلى مكة وجائياً إلى وطنه » حال كونه ( راكباً ) وفي شرحالطحاويوروضةالناطفى 
وذاهبا وجائيا لا ماش بنفسه وسط بلا اسراف ولا تقتير ( لانه عليه الصلاة والسلام ) 
أي لان النبي عَلَِم ( سئل عن السبيل اليه » فقال الزاد والراحلة ) هذا الحديث روى 
عن جباعة من الصحابة رضى الله عنهم عن ابن حمر رضى الله عنه » روى حديثه الترمذي 
وابن ماجة بن ابراهم ١١‏ يزيد الجوزي عن مد بن عباد بن جعفر الجذومى عن اين حمر 
قال قام رجل فقال يا رسول الله من الحاج » فقال السبيل النقل » فقام آخر فقال أي الحاج 
افضل »> فقال الفج والمج » فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة . 
قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابراهم بن يزيد الجوزي وقد تكلم 
فبه بعض أهل العلم من قبل حفظه » انتهى ” 

قال في الإمام وقال النسائي متروك » وقال ابن معين لبس بشيء > وقال مرة لبس 





١ (‏ ) هكذا السند في الاصل وتصحيحه عن ابراهم بن يزيد الجوزي كا سبأتي . 


أه مصضححة . 


1١١ 


وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيه عليه » لأنبما إذا كانا 
يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر » ويشترط أت يكون 
فاضلاً عن المسكن 


بثقة » قال الدارقطني متروك الحديث » وعن ابن عباس رضى الله عنه روى حديث أبن 
ماجه من حديث عككرمة عنه ان النبي عظِتع الزاد والراحله » يعني قوله ‏ من استطاع 
اليه سبيلا © . 

وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن ابن عباس قال قبل يا رسول الله الحج كل 
عام قال لا » قيل فها سبيل الله » قال الزاد والراحلة » وعن أنس روى حديثه الام 
في مستدر كه عن سعبد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في قوله تعالى هل وله على الناس 
الزاد والراحلة » قال صحمح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها روى حديثها الدارقطني » قالت سأل رجل رسول الله 

وعن جابر روى حديثه الدارقطني ايضاً » من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله بلفظ حديث عائشة » وعن ان مسمود رضى الله عنه روى حمديثه الدارقطني 





أيضاً من رواية ابراهم عن حماد بن ابي سليان » قال ابراهم عن علقمة عن ابن مسعود 
ْ بننحوه . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه . 

( وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه ) أي إن امكن من يريد الحج ان 
يكترىعقبة“أيركوبة » وأكثر العقبة أن يكتري رجلان بمير؟ واحدا يتعاقبان عليه 
في الر كوب » بركب كل واحد مرحلة ويمشى مرحلة . قوله - فلا شيء عليه - أي 
فلاحج عليه . 

( لأنما ) أي لأن الرجلين اللذين بريدان حج ( إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في 
جميع ااسفر ) والشرط أن تكون الراحلة في جميع السفر ( ويشترط أن يكون فاضلا 
عن المسكن ) هذا بيان لقوله في أول الكتاب - إذاقهرواعلى الزاد والراحلة فاضلا عن 


ذل 


وعما لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه ؛ لأن هذه الاشماء 
مشغولة بالحاجة الاصلية . 

ااا سس سي ام 
المسكن ‏ أي يشترط أن يكون ما قدروا به من الزاد والراحلة فاضلاً عن مسكنه 

وقال الاككل وهو هناك منصوب على الحال من الزاد والراحلة » انتهبى . قلت أخذ 
الاككل كلام صاحب النهاية » ولكن ما كل كلامه فإنه قال هناك في أول الكلام فاضلاً 
عن المسكن حال من الزاد والراحلة سواء » وكان حقه أن يقال فاضلين » لكن افرادهعلى 
تأوريل كل واحد منها » انتهى . قلت الأحسن أن يكون فاضلا هناك منصوبا على انه 
صفة لمصدر محذوف تقديره إذا قدروا على الزاد والراحلة أن يكون بطريق الملك 
أو الاستتحار على وجه يفضل قدر ذلك الملك » والاستئجار عن حاجته الاصلية » فإن 
المال المشغول بالحاجة الأصلءة في حك العدم » فلا يكون به مستطيعا . 

وفي التحفة » وهذا إذا قدر عليه > أي على الزاد والراحلة بطريق الملك لا بطريق 
الاباحة والعارية » سواء كانت الإباحة من جبة لا منة له > كال والدين والمولودين » أو من 
.جهة المنة كالآجانب » ويه قال أحمد . وقال الشافمي رضى الله عنه إن كانت من جبة ‏ . 
لامنة له يحب عليه » وإن كان من جهة الاجني فله فيه قولان > أما لو وهيه انسان مالا 
لبحج به لا حب عليه القبول عند » وبه قال الشافمي فيه قولان > في الايضاح ذكر ابن 
شجاع إذا كان له دارا لا يسكتها وعبد لا يستخدمه وما أشبه ذلك يجب عليه أن يبيعه 
ويحج به ويحرم عليه الزكاة إذا بلغ نصابا » انتهى . قلت فكذلك قيد بقوله - فاضلاً 
عن المسكن - . 

( وعما لا بد منه ) أي يشترط أيض) أن يكون الزاد والراحلة فاضلتين عما لا بد منه 
( كالخادم وأثاث البيت ) قال الجوهري الاثاث متاعالبيت كالفرش والبسط وآلا تالطبخ 
ونحو ذلك ( وثايه) أي ثياب التى يلبسها هو (لآن هذه الاشياء مشغولة بالحاجة الاصلية) 
والمشغول بالحاجة الأصلية في حك العدم » وذكر في فتاوى قاضى خان فاضلا عن فرسه 
وسلاحه . وقال يعض العاماء إن كان الرجل تاجراً يملك ما لو وقع منه الزاد والراحلة 


هذا 


ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عباله إلى حين عوده 
لأن النفققفة حق مستحق لامرأة » وحق العبد مقدم على حق 
الشرع بأمره 





لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعماله من وقتخروجه إلى وقت رجوعه ويبقى بعدرجوعه 
رأس حال التجارة التي يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا . 

وإن كان حراثاً يملك بما كفي الزاد والراحلة وتبقى له آلات الحراثين من المقرونحو 
ذلك كان عليه الحج » وإلا فلا » هذا كله إذا كان 1 فاقيا » وأما إن كان مكيا أو ساكناً 
يقرب مكة كان عليه الحج » وإن كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة . 

( ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله ) هذا أيضا ببان لقوله في أول الكتاب 
وعن نفقة عباله ( إلى حين عوده ) العيال جمع عيبل » كجياد وجيد » كذا في المغرب »©. 
وذكره في باب الواو » فيدل على أنه أجوف واوي » يقال عبال عال عياله عانهم وأنفق 
عليهم . وعمال الرجل من عليه نفقته » ولكن قول المصنف رحمه الله فاضلا عن نفقة 
عباله » ثم تعليله بقوله ( لآن النفقة حق مستحق للمرأة ) يدل على أن المراد من عماله 
هو امرأته . 

وأيضا قال (وحق العبد مقدم على حمق الشرع بأمره ) يدل على ذلك > ولكن لبس 
المراد من العبال المرأة وحدها » وقد قال قاضي خان رحمه الله فاضلا عن نفقة عباله 
وأولاد. الصغار » وانما كان حق المرأة مقدما على حتى الشرع يعني علي حت اللهتعالى في أحكام 
الدنيا لحاجة العبد وغنى الله عز وجل قوله - يأمره - أى بأمر الشرع » والباء تتعلق 
بقوله مقدور وم يقدر النفقة بمدة معلومة » لآن مدة السفر تختلف باخخلاف المواضع 
فقدروا ذلك مطلقاً قدر مضمه وعوده . 

وقال الكاكي ثم قدر النفقة مرة شهراً ومرة سنة عن حسب اختلاف المسافة » وعن 
أبي يوسف ونفقة شهر بعد عوده . قال المرغيناني ليستريح شهراً على التكسب» وفيالحيط 
عن أبي عبد الله ونفقة يوم بعد رجوعه إلى وطنه » لأنه يتعذر عليه التكسب في يوم 
قدومه » وقال للكرماني رحمه الله ويحسب نفقة الحقارة . 
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وليس من شرط الوجوب عل أهل مكة ومن حوهم الراحلة؛ لآ 

لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء » فأشبه السعي إلى المعة » ولا بد 

من أمن الطريق » لأن الاستطاعة لا تثبت دونه ثم قبل هو شرط 

الوجوب حتى لايحب عليه الايصاء » وهو مروي عن ' 
[ أبي حنيفة « رح » 


( وليس من شرط الوجوب على أهل مككة ومن حوهم الراحلة لأنهم ) أي لآن أهل 
مكة وأهل من كانوا حوها ( لا تلحقهم مشقة زائدة في الاداء » فأشبه السعي إلى المعة ) 
فى عدم اشتراط الراحلة ( ولا بد من أمن الطريق » لآن الاستطاعة لا تثيت دونه )هذا 
ببان قوله في صدر الكتاب » إذا كان الطريق أمنا » والمراد من أ من الطريق أذيكون 
الغالب فمه السلامة » ولو كان بينه وبين مكة حر بازمسه 0 عندنا » ولا يازم عند 

أني يوسف والشافمي رضى الل عنه . 


3 
وقال عامة أصحابنا لا يازمه ذكرء في قاضي خان وغيره » وقبسل إن كان تجار ” 
ا .هو الغالب يجب » وبه.قال. أحمد واسحاق والاصطخري من أصحاب الشافعى زضىالل ٠‏ 


0 » عنه والصحيح انه لا يجب بكل حال » وبه قال بعض أصحاب الشافمي رضى الله عنه‎ ٠ 


ْ لان كل أحمد لا يقدر على ركوب البحر والفرات والدجلة وسبحون. وجمحون انهار » 07 
١ 1‏ أوليدت ينعار » ؤقال بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه إن كان الرجل من يتاه 5 


ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر لا بنع الوجوب مات سه يد وني 0 


3 الحلمة. ية نص في الام أن البحر مانع من الوجوب ؛ 6 0 


( ثم قبل 2 )أي الامن ( شرط الوجويل ) عند الع 2 .وهو /داية ان عام 0 
عن أبي حنيفة انه خوط الوجوب عند البعض » وهو رواية. ردقا .الشافمي والكرخي 3 


3 .وأو حفص الكبير من أصحابنا ( عن لابين هليه النصا » وهو مروى عن ابي حشيفة 0 


رحمه الله ) هذا مْرة هذا القول » يعني لما كان أ عن الطريى عرط الرعرت ا جيدعاية 
الوصيةبالحج>لانهم دحب عا ه يه الحج لعدم الشرط وهو الامن . 
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وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي عليه السلام فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير 





( وقمل هو ) اى أمن الطريق ( شرط الاداء دون شرط الوجوب ) وبه قال أحمد» 
وهو الصحمح ( لانه علية الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير ) يعني 
لمن يذ كر امن الطريق » فاو كان شرطأ لبينه » لان تأخير البباذعن الحاجة لا يجوز. 
وفى الايضاح ثم الفرق بين الزاد والراحلة يتحقق » فإذا عدما ل يثبت الاستطاعة» واما 
خوف الطريق فبعجزه عن الاداء يمانع ومعارض » فلا تنعدم الاستطاعة به » واعتبر هذا 
بالمسجون > فان المقبد الممنوع عن الشيء لا يكون نظير المريض لا يقدروه على هذا 
القول يحب عليه الايصاء . 

وفي المغنية والجتبى قال الوبري القادر على الحج ان يتنع المكتسى الذي يؤخذ من 
القافلة » وبه قال الشافعى ومالك إن كان يسيراً لزمه > وكذلك لو كان فى الطريق 
خفارة > وقال غير الوبري يجب الحج » وإن عل انه يأخذ منه المكس . قال صاحب 
الغنية والمجتبى وعليه الاعتاد . وفي منمة المغني لو قتل بعض الحج فهو عذر فى تركه » 
وقال نجم الائمة الحلمي وابو الليث إن كان الغالب فى الطريق السلامة تحب > وإن كان 
خلاف ذلك لا يجب عليه الاعتاد وذكره في الغنية » وفي مناسك الكرمانى رحمه الله 
إن كان الغالب الانبزام والخوف وقطع الطريق لا تحب . 

وفى البدائع إن كان بينه وبين مكة بحر حاجز ولا سفينة او عدو حائل لا يجب . 
وفى شرح المهذب للنووي شرط الأمن فى ثلاثة اشياء » النفس والمال والصبغ في حق 
النساء » ولا يشترط ان يكون كأمن الحضر > بل يشترط أمن يليق بالبادية ويكرهبدذل 
المال للمرصدين في المراصد » ولا يجب الحج فع ذلك > وإن استأجروا من يحضرمم فى 
الطريق وجبان في وجوب الحج . 

ويخرج للحج بغير إذن والديه إذا كان '٠(‏ الطريق » وفي ركوب البحر لا يخرج إلا 


. رما المقصود  امن الطريق - اه مصححه‎ )١( 


ك1 


قال ويعتبر في المرأة أن يككون لا محرم تح به أو زوج » 


بإذنها » وبإذن احدهما لا يخرج > وإذا كان كافرين او احدهما مسم وكرها خروجه 
او الكافر منها إن لم يخف الضياع عليه » فان خافه لا يخرج » وعند عدم الابوين الاذن 
إلى الجدين من قبل ابويه » والجدة من قبل امه . وسئل الكرخي عمن وجب عليه الحج» 
إلا انه لا يخرج إلا ان القرامطة تدل على الناس بالبادية » فقال ما سامت البادية عن 
احد يعني إن ذلك لبس بعذر » واليادية لا تخاو عن الآفات كقلة الماء وشدة الحر 
وهيجان ريح السهوم » وبه افتى بعض اصحاينا . 

وقال أبو القاسم الصغار رحمه الله لا أشك في سقوط الحج عن النساء في زماننا » وما 
أك في سقوطه عن الرجال والبادية عندي دار الحرب » وعند أبى حتيفة وأبى عبدالل 
البلخي لبس على أهل خراسان حج . وقال أبو بكر الاسكاف رحمه الله لا أقول الحج 
فريضة في زماننا » قاله سنة ست وعشرين وثلامائة » وأفتى أبو بكر الرازي ببغدادقيل 
سقط الحج عن الرجالأيضاً في هذا الزمان » وبه قال الوبرى » واابرهان الصغير يخوارزم 
وأبو الفضل الكرماني يخراسان . وعن الشيخ أبي يكر الوراق انه خرج حاجا » فا 
سافر مرحلة قال لأصحابه ردوني ارتكب سبعائة كبيرة في مرحلة واحدة فردوه . 

( قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها حرم تج به أو زوج ) وفي اكثر النسخ » قال 
ويعدّبر » أي قال القدوري رحمه الله ويعتبر في المرأة ... الخ وسواء كانت المرأة شابة 
أواعجوزة » قاله القاضي خان والواوالجي وصفة الحرم كل من لا تجوز منا كحتها على التأبيد 
بأي وجه كانت الحرمة بقرابة أو رضاع أو صبرية لأرن الحرمة قزيل التهمة والعيد 
والذمي فيه سواء » إلا أن يككون بحوسيا يفسد نكاحها فلا يسافر بها معه » ولا يحب, 
عليها أن تتزوج لبحج ممها » أما أن يحب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج . 

وقال حب الدين الطبري وافق أبو حنيفة في اشتراط الحرم أو الزوج أصحاب 
الحديث » وهو قول النخعي والحسن اليصري وسفيان الثوري وأبي ثور وابن حنيل 
واسحاق بن راهوية وأحد قولي الشافعي . وقال ابن المنذر والحرم لإ من السبيل > وقال 
البغوي من الشافعمة القول باشتراط المحرم أولى » واتفقوا على انها لا تخرج بغير محرم في 
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ولايحوز لها أن تح بغيرهما إذا كن بينبما ويين مكة ثلاثة أميال . 
وقال الشافعي « رح » يجوز لحا الحج إذا خرجت في رفقة وممها 


غيد الفرض » وقال ابن سيدين خوج مع رجل من السادين » وقال احمد رحمه الله لا بأس 
أن تسافر مع قوم صالهين بغير حرم . 

( ولايجوز لها أن تحج بغيرهما ) أي بغير الحرم والزوج يعني بغير واحد مهما ولا 
يشترط كوتها معا ( إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أميال ) وقيل أقل من ذلك يحرم على 
ما يجىء عن قريب > قيل لما سئل الني مَتَهٍ عن السبيل فسره بالزاد والراحلة 2 وم 
يذكر المحرم » فلو كان شرطأ لذكره » وأجيب بأن السائل كان رجلا » وقيل جاء في 
الحديث لا تمنموا إماء الله مساجد الله » وأجمب بأن المراد به حضور الماعة وم برد الحج » 
ْ بدليل سباق الخبر » وبيوتهن خير لهن > وقبل جازت لها الحجرة إلى دار الإسلام بلاحرم 


٠ 1‏ فينبغي أن يجوز الحج * , وأجيب بأن و فقي 0 في دار الحرب اكثر من 
1 جك يو 000 


1 . بالمرافقة ) وقال مالك رحمه ار ا عن رد ع 


0 منهن حرم فبه وجهان » نعم وبه قال القفال > وأضحها لا » وإن ‏ تجد نساء ثقات لم ١‏ رارع 
1 يكحن لها الحج هذا ظاهر المذهب ..ورواه قولان » أحدها : أن تخرج مع المرأة الواحدة 2 


1 ذكره في الاملاء » واختار جماعة من الآثمة أن عليه أة تخرج وحدها كان تنا :وحي 
ٍ م » وهو قول الأوزاعي .. 0 
17 وأما في حج النفل فالآصم أن لا. زيمم اسملا إطيعاء رفي البروبي ونال 
3 سام الله عنه في قول تخرج مع نساء ثقات ولا تخرج مع ؤاحدة وإن أمنث ٠‏ . 
وفي قول تخرج مع واحدة » وفي قول تخرج وخدها » وقال مالك رضى الله عنه في 
المدونة تخرج بلا حرم مع رجال مؤؤتمنين > وفي المرأة الواحدة المأمونة لا يشترط الحرم 
ولا الزوج . 
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ولنا قوله عليه السلام ألا لا تحجن امرأة إلا ومعبا محرم » ولأنبا 
بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضهام غيرها إليها ‏ 





( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني مَلِتَمٍ ( ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها 
حرم ) هذا الحديث رواء البزاز في مسنده حدثنا عروة بن على حدثنا أبو عاصم عن ابن 
جريح أخبرني عمرو بن دينار انه مع معبداً مولى ابن عباس رضى الله عنها قال قال 
رسول الله مِلِتعِ لا تحج امرأة إلا ومعبها حرم » فقال رجل يا نبي الله اني كنت في غزوة 
كذا وامرأتي حاجة » قال ارجع فحج معبا » ورواه الدارقطني في سننه عن حجاج عن 
ان جريح به » ولفظه قال لا تحجن امرأة الا ومعها حرم . 

وروى الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي قال ممعت رسول الله عَِكثَرٍ يقول لايحل 
لامرأة أن نحج إلا مع زوجها أو حرم . وأخرج البخاري ومسل عن نافع عن ابن حمر عن 
النبيّ يِه قال لا تسافر امرأة ثلاث إلا ومعبا زوج أو ذو حرم » واخرجا عن أبيهريرة 


مرفوعاً لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 


حرم منها » وفي لفظ لل ثلاث . وفي لفظ له فوق ثلاث »> وفي لفظ له ثلاث أيام 
فصاعدا » وأخرجا عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
ول يوقت فيه شيئا . ٠‏ 

وقال المنذري لبس فيهذهالروايات تباين ولا اختلاف »2 فإنه يحتمل ان يكون النبي 
يَلِتَوٍ » قا حا في مواطن مختلفة بحسب الاسئلة » ويحتمل ان يكون ذلك كله قثيلا لأقل 
الاعداد واليوم الواحد اول العدد واقله الاثنان اول الكثير » والثلاث اول ا جمع »و كأنه 
اشثار ان مثل هذا في كله الزمن لا يحل لها السفر فنه مع غير حرم » فكيف يما زاد» 
وقد اورد الاترازي تحديث الى هريرة المذكور سؤالاً وهو انه يدل على خروجها الى 
دون السفر بغير محرم لا يجوز ثم اجاب با تلضصه بأن الأحاديث إن كانت مؤخرة 
التزمه نسخ ما دون الثلاث » وإن كانت مقدمة يبقى العمل . ايضاً إلى آخر ما ذكر . 
قلت دعوى النسخ لا تصح لعدم العم بالتاريخ » والجواب ما ذكرنه . 

( ولآنها بدون الحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضهام غيرها اليها ) فإن الممتوقة 
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ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية ؛ وإن كان معبا غيرها 


إذا اعتدت في بيت الزوج يحيلؤلة جاز ل يكن انضامها الييا فتنه» 
أجبب بأن انضيامها إليها فتنة . أجبب بأن انضهام الرأة إليها بعينها ؤمشاورتها وتعليما . 
ما عسى يعجز عنة بفكرها » وإفا لم يكن و لكيه لآن الاقامة موضع أمن 
/ وقدرة على دفم الفتنة . ْ 
وقال الكل وفيه نظر » لأن مثلا لا بعد ثقة » والكلام فيا » ولأضعواب اعد 
يناقض جواب المنع » والاولى ان يقال من ناقصات دين وعقل لا يؤمن ان تنخدعفيكون 
عليها الافساد » ويتوؤسط في التطمين والممكين فتعجز عن دفعها في افر » وهذا 
المعنى معدوم في في الحضر لامكان الاستعانة . ْ 
واورد الكاكي اشكلا في قوله يخاف عليها أى الفتنة » وهو انه يشكل على هم ذا 
سفر المبلجرة » لآن لحا الحجرة من دار الحرب الى دار الإسلام بغير محرم » مع ان الحجرة 
ليست من ا كان الدين والحج منها » فنيفى ان يجوز لما الحج بغير يحرم 
بالطويق الأولى . قلت قد مر جوابه عن قريب مختصراً » ونعيده هنا فتقول المباجرة 
لاينس "١‏ السفر » ولكنها تقصد النجاة الاتي » ألا ترى انها إذا وصلت إلى حس من 
المسامين من دار الحرب صارت آمنة ليس لما بعد ذلك ان تسافر يفير حرم » ولآنها 
مضطرة هناك لخوفها على نفسها » ألا ترى ان العدة :لا تمنعهان الخروج هناك لو كانت 
معتدة لم يكن لما ان تخرج للحج وتأثبر فقد الحرم في المنع من السفر كتأثير العدة » فإذا 
منعت من الخروج لسفر الحح يسيب المدة فكذلك بسبب فقد المحرم . 
( ولهذا تحرم الخلوة ) أى ولأجل زيادة الفتئة بانضام المرأة. اليا تحرم الخلوة على 
الزوج ( بالاجنبية ) أي بالمرأة الاجنبية ( وان كان معها غيرها) أي مع الأجنبية 
غير الأجنبية . 


فإن قلت إذا شبدعلىالزوج بطلاق امرأة ثلاثا قلتم يحال بينها وبينه بامرأة ثقة حتق 
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. هككذا كتبت في الاصل‎ )١( 


بخلاف ما إذا كان بينبا وبين مكة أقل من ثلاثة أيام لأنه يباح لما 
الخروج إلى مادون السفر بغير محرم 


تركى الشبود » و كذا قلتم بالحيلولة بثقة في الطلقات الثلاث إذا اعتدت في ببت الزوج 
فم جملتم انضمام المرأة الى المرأة فتنة أجيب بأن الإقامة بموضم من الامنية تقدره على 
دفعة فى مثله » يخلاف السفر فإنه مظنة العجز عن الدفع مع ان النص قرق بيئهما . 

( بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكه أقل من ثلاثة ايام ) هذا متصل بقوله ولا يجوز 
ها ان تخرج بغيرهما » يعني يباح لما الخروج بدونههما » أي بدون الزوج والمحرم ( لأنه 
يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير حرم ) ٠‏ 

فإن قلت ما تقول في حديث أبي هريرة رضى الله عنه المذكور عن قريب » اجاب 
الاترازي بأن الخبر الذي يكون معمولاً به بوجبين اولى بالأخذ من الخبر الذي يكون 
معمولا به منوجه أراد أن الخبر الذي فه الثلاث معمول به بالوجبين » يعني في الثلاث 
وفيا دونه معمول به من وجه » وقيل فما دون مسافة القصر اضطراب كثير . 

وقال المرغيناني اختلف فها دون مسافة القصر » قال ابو يوسف رحمه الله اكره لها 
ان تسافر يوماً » وهكذا عن أبي حنيفة «درح». 

فإن قلت روى البخاري من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه عن النبي عَلِأع قال 
يوك ان تخرج الظعينة من الحيرة لوم الببت لا حرم معبا لا تخاف إلا الله » قسال عدي 
رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطون بالببت لا تخاف إلا الله ولم يذكر لها محرماً 
ولازوجا . والحيرة بكسر الحاء المهملة قرية بقرب الحكوفة » والنسبة اليبا حسيري 
وحاري على غير قياس »2 والجو بضم الجم وكسرها الذمام . 

قلت حديث عدي همذا يدل على الوقوع ولايدلطيى الجواز بوجه من وجوه الدلالة 
بمطابقته ولا بالتزام » لأنه ورد في معرض الثناء على الزمان بالأمن والعدل » وذكر خروج 
المرأة على ذلك بلا خفير لبان الاستدلال عليه » ولايقال تأخير للببان عن وقت الحاجة 
لا يحوز » لاا نقول ما أخره بل بين حرمة خروجبا في عدة أحاديث صحبحة ثابتة »ولأن 
. الظعينة هي المودع والمرأة الراكبة » والغالب انها تسافر في هذا السفر البعبد مع هودجها 


لفق 


وإذا وجدت محرماً لم يكن لازوج منعها . وقال الشافعي «رح» 
له أن بمنعها لأن في الخروج تفويت حقمهء ولنا أن حق الزوج 
لا يظبر في حق الفرائض 


وحملا إلا ومعبا من يحملها ويركيها هودجبا ويشدمها ويخدم حملها » والغالب كالمتحقق 
سألت عائشة رضى الله عنها . ْ 

فإن فلت احتج الشافمي رضى الله عنه بما ووي عن عمرة بنت عبد الرحمن انباقالت 
سألت عائشة رضى الله عنها فاخبرت أن أيا سعيد الخدري رضى الله عنه يغبر عن 
رسول الله تلع انه قال لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها حرم» فالتفتتأيضاً 
عائشة رضى الله عنها وقالت ما كلبن لها محرم » وعن ابن عمر انه سافر مع مولاة ليس 
هو بمحرم لها ولا لها محرم » وما ورد من الخبر في نهي المرأة عن السغر مول على الاسفار 
المباحة فإنه لا يحوز السفر المباح لها عندة بلا محرء في وجه سفر الحج » والأول أصحعند 
الراويان من أصحابه . 

قلت قال الكاكي وغيره العجب من الشافعي انه م يعمل بالأحاديث الصحاح المشهورة 
ويعمل يأثر عائشة رضى الله عنها وابن عمر مع شذوذهما وعدم دلالتها على عدم اشتراط 
ال حرم » مع ان الإثر غير حجة عنده » وأثر عائشة رضى الله عنها يدل على تعجبها » وأثر 
ابن عمر رضى الله عنهما يحتمل أن يكون قبل ياوغ الخبر اليه وحملبم الحديث على 
الاسفار المباحة بعيد » لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام انطلق حج مع امرأتك ٠‏ 
( وإذا وجدت محرمام يكن لزوجها منعها ) وبه قال أحمد بن حتبل وأبو ثور 
واسحاق » وهو قول ابراهم النخمي » وقال مالك رضى اطعته لا يمنعها على القول بالفور 
وفي القول بالقداخي قولان . وقال ابن المنير في الآشراف لا نمل انهم يختلفون انه 
لبس له متعها . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه له أن يمنعها ) في أظبر القولين ( لأن في الخروج ) أى 
في خروج المرأة إلى سفرها ( تفويت حقه ) أى حت الزوج . 

( ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حى الفرائض ) ألا ترى انه لا يمنعهبا من صيام 
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والحج ا نت 133/اجنباء ولاقو انا 

قالوا لا يجب عليها » لأن المقصود لا يحصل » ولا أن تخرج مع كل 

محرم إلا أن يتكون مجوسياً , لأنه يعتقد اباجة مناكحتها » ولا 

عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منبما الصيانة . والصبية التي 

بلغت حهد الشبوة بنزلة البالغة » حتى لا تسافر ببأ من غير محرم 
ونفقة الحرم عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج . 


رمضان والصلوات ( والحج منها ) أى من الفرائض ( حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ) 
ولهذا.كان له أن يحللبا من ساعته ولكن لا يؤخر لملها إلى ذبح الهدى ويحللبا من ساعته». 
وعليها هدي لتعجمل الإهلال وعمرة وحجة لصحة الشروع » بخلاف خجة الإسلام فإن 
هناك لا يتحلل إلا بالهدي » وتحليل لها إن سماها ويصنع بها ها يحرم عليها في الاحرام من 
قص ظفرها » ولا يكون التحلل بالنبى ولا يقوله حللتك . 

( ولو كان المحرم فاسقا قالوا ) أى علماؤة ( لاحب عليها ) أى لايمب الحج على 
المرأة ( لأن المقصود ) حفظها عن الوقوع في سوء » وهو ( لايحصل به ) أي بالفاسق 
لاحوال الفتنة منه ( وها ) أى للمرأة ( أن تخرج مع كل محرم ) يعني سواء كان حرا 
أو عبداً » مساماً أو ذمنا » لآن الذمى يحفظ محارمه» وإن كن مساات ( إلا أنيكون) 
. أي الحرم ( مجوسيا لأنه يمتقد اباحة مناسكحتها ) ولا يوس عليها . 77 - 

( ولا عبرة بالصبي ولا بالمجنون > لأنه لا يتأتى مئهما الصمانة ) لأنهما لا يصوةارد. 
أنفسبما » فكيف يصونان غيرهما ( والصبية التي بلغت حد,الشهوة ) احقرز به عن الصببة 
التي لا يشتبى مثلها » لأنها تسافر بها من غير محرم ( بمنزلة البألفة حت لاتسافر بها من غير 
٠‏ محرم ) لآأنه يطمع فمها ولا يؤمن من وقوع الفساد عليها . 

( ونفقة ال حرم عليها ) أي على المرأة ( لآنها تتوسل به ) أي بالمحرم ( إلى أداءالحج) 
وبه قال أحمد » وقال صاحب التحفة إذا م يخرج المحرم إلا بنفقة منها هل تحب عليها 
نفقته » ذكره في شرح القدوري «رح انما تحب عليها نفقته لآنها لا تتمكن من الحسج 
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واختلفوا في أن الحرم شرط الواعون أزشرط الآداء عل حي 

اختلافهم في أمن الطريق , وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق 

العبد فمضيا لم يحزئهما عن حجة الإسلام , لأن إحراهها انتقد 
لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض » 





إلا بالممرم تيا لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة » وذكر في شرح الطحاوي « رح» انما يجب 
عليها نفقته ولا يحب عليها الحج . 

وفي اللديد قال أب خفص « رح » لا يجب عليها الحج حين يخرج احرم بمال نفسه 
وفي القدوري تنقق على محرمها للحج بها » وفي المرغيناني لا تحب نفقة الحرم أو الزوج 
علمها » وفي السوط عن مد « رح » لا تحب نفقة الحرم عليها » وفي القنية كل من قال 
فقال الحرم يمنع الوجوب وهو الصحيح لقوله لا تحب نفقة المحرم عليها » وعند الشافعي 
رض علا يجب علبها حت تجد رفيقا حرم أو نسوة ثقات ولو بأجر . 

( واختلفوا في أن ا حرم شرط الوجوب أو شرط الآداء على حسب اختلافهم في أمن 
الطريق ) أى اختلف العلماء ورض» فيه » فقال وجود الحرم أو الزوج شرط الاداء » 
فعليها أن تتزوج » ونفقة الحرم عليها » و كذا قال القاضي أبو حازم عبد الحيد هو شرط 
الاداء في رواية ان شجاع عن أبي حفص الكبير والكرخي عن أبي حنيفة درح » شرط 
الوجوب » ذكره في المحبط » وفائدة الخلاف تظبر في وجوب الوصية » ومن شرائط 
وجوب الحج علبها خلوها عن العدة » أى عدة كانت » وعند احمد « رض » لا تخرج في 
عدتها عن وفاة درجتين » وتخرج في الطلاق البائن . 

( وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا ) على حجبما ( م يجزئها عن 
حجة الإسلام » لآن احرامبما انعقد لأداء النفل ولا ينقلت لأداء الفرض ) فإن قبل 
الاخرام شرط عندة بمنزلة الوضوء للصلاة والصبي إذا توضأ قبل البلوغ ثم بلغ بالسن 
تجوز به الصلاة > قلنا الأحرام يشبه الوضوء من حيث انه مفتاح الحج » كا أن الوضوء 
مفتاح الصلاة » ونبة سائر أعمال الحج من حيث انه يفعل في اعمال الحج فيكون من 
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ولو جدد الصبي الاحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز » 

والعبد لو فعل ذلك لم يحزئه » لأن احرام الصبي غير لازم لعدم 

الأملية » أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع 
في غيره » والله أعل . 





هذه الوجوه ركنا » والاخذ في العبارات بالاحتياط أصل ؛ كذا في جامع 
شن الائة » 

وفى المبسوط لو بلغ بعد الاحرام قبل الوقوف او الطواف لم يجزئه عن حجة الإسلام 
عندة » وعتّد الشافمي « رض » يحزئه» و كذا بناء على ما نص في كتاب الصلاة إذاصلى 
في اول الوقت ثم بلغ في آخره يجزئه عنه » وجعله كأنه بلغ قبل ادائها » وها هنا أيضا 
تجمله كأنه بلغ قبل مباشرة الاحصرام فتجزئه عن الفرض . 
فمل ذلك ) أى تجديد الاحرام بعد العتق قبل الوقوف ( لم يجزئه) أي عن حجةالإسلام 
( لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية ) ولهذا لو حصر لا يازمه قضاء ولا دم » ولو 
تناول شيئاً من محظوراته لا يازمه شيءء فإدا كان إحرامه غير لازم انفسخ يتجديد 
الا رض لكو سل د كن با دياف ره تع أل شرو 

( أما إحرام العبد لح أل ل لؤمل الأهلية فلا بفسد إحرامه لفضل 
الانفساخ فلا يازمه ( فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره ) للزوم أجزائه » وهذا 
لو أصاب صيداً لزمه الصيام لكونه جانياً على إحرامه > فإذا كان كذلك لا يتمكزيعد 
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فصل 
والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة » 
لأهل المدينة ذو الحليفة » 








( فصسل) 
أي هذا فصل لا يعرب إلا بهذا التقدير » لأن الاعراب لا يكون الا في المركب» وما 
فرغ من ذكر من تحب عليه الحج وذكر شرط الوجوب » وما يتبعها » شرع في بيان 
: أول ها يبدأ به من افعال المع دمي المواقيت التي لا يموز ان يتجاوزها ‏ الانسان 
إلا فحرماً . 
رو الراقك ان لاشيزد اك اننا الانسان إلامعرما خة) الواو في اول 
المواقبت واو الاستفتاح » وقد ذكرئ مرة » والمواقست مرفوع بالابتداء » وخبره خمسة 
أى خمسة مواضع » وهو جمع ميقات اصله موقات» قليت الواو ياء لسكونها واتكسار ما 
قبلها كالموازين لجمع ميزان اصله موزان ففعل به ما ذكرته » المبقات على وزن مفمال 
وهو الوقت الحدود » فاستمير للمكان . قال الجوهري رحمه الله المبقات موضع الاحرام. 
( لاهل المدينة ) وموز ان يكون التقدير لاهل المديئة النبوية ظرف مستقر » وقال 
البكري ( ذو الحليفة ) تصغير حلفة » وهي ما بين بشي جشم بن هوازن وبين خفاجة ْ 
القملتين بينه وبين المدينة او مره » وكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذى 
الحليفة اليوم . قال اين حزم على اميال من المدينة » وقال عياض في الاميال على سبعة » 
وقال النووي نحو ستة امبال » وقال الصباغ ميل » وقال محب الدين الطبري رحمه الله . 
هاا خط طامنء. 
قلت وذكر الرافمي بينهما وبين المدينة ميل » وهو أيضا خطأ » لإن الحسن يردذلك. 0 
وقال شنا في شرح الترمذي ببنه وبين مكة عشرة مراحل» وقيل عشرة أيام ببنهوبين 
المدينة فرسخان ستة أصال » هذا هو الصواب » والميل ثلث فرسخ »2 والفرسخ اثني عشر 
ألف خطوة » » وقال السروجي الميل أريعة آلاف ذراع بذراع مد بن فرح الشاسي» قلت 
العوام يسمون ذا الحليفة آبإر على رضى الله عنه . 
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ولأهل الغزاق :ذات عرق 





( ولأهل العراق ذات عرق ) بكس العين » والكلام فيه كالكلام في ذي الحليفة 
لأهل المدينة » وهذا هو الثاني من المواقبت » وهو ما بين المشرق والشمال من مكة > قال 
الكرماني « رح » هي مبقات جميع أهل المشرق » بينها وبين فكة اثنان وأريعون ميلا 
وقال غيره بينها مرحلتان » وقال الشافمي ه رض» الأصل في حقهم » أى في حق أهل 
المشرق الاحرام من العقيق اسم لذات عرق » وهو سبو منه » وبينهما مرحلة » وععن ‏ / 
ابن عمر «رضء لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقالوا يا أمير ٠‏ 
المؤمنين إن رسول الله يلقع حد لأهل ند قرناء » فإنه جوز عن طريقنا » وإن أردة أن 
نأتي قرناء شق علينا » قال فانظروا خذوها من طريقكم » قال فحد لحم ذات عرق » 
رواه البخاري . 

وقال الشبخ تقي الدين في الإمام المصصران البصرة والكوفة وغيرها ما يقرب منه] » 
قال ؤهذا الحديث يدل على أن ذات عرق فيها لا منصوصة » قلت أنكر ذلك عليه» وقد 
أخرج مس في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى 
رسول الله ينع قال فأخذ أهمل المدينة ذا الحليفة والطريق الأخرى الجحفة » ومحل 
أهل العراق ذات عرق > ومحل أهل نجد من قرن » ومحل أهل:اليمن من يامم . 
فإنقلتشهد الراويفيرفعه . قلت أخرجهابنماجةمنحديث أي الزبير عن جابر قال 
'خطبنا رسول الله يلتم فقال حل أهل الشيرق من ذات عرق » ثم أقبل بوجبه إلى الأفق 
فقال اللهم أقبل بقلويهم » وهذه الرواية لبس فيها شك من الراوي . 

فإن قلت في سنده ابراهم بن يزيد الجوزي لا يحتج به » قلت روى أبو داود في سئنه 
عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلِقُم وقت لأمل 
العراق ذات عرق » رواه النسائي أيضاً . 

فإن قلت كان أحمد «رض» ينكر هذا الحديث عن أفلح بن حميد » قاله أبن عدي » 
قلت روى عبد الرزاق « رح» عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن الني لتو وقت لأهل . 
العراق ذات عرق . 
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لاهل اشام جحفة ولأهل نجد قرن 





فإن قلت كان الدارقطني يقول عبد الرزاق لم يتابع على ذلك » ورواه أصحاب مالك 
عنه ل يذ كروافيهميقات أهل العراق » قلت روى البزار في مسنده عن مسلم عن خسالد 
الديمي ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال وقت رسول الله يللع لأهل المشرق ذات 
عرق » ورواه الشافمي © أخبرنا سعد بن سال أخبرني جريج أخبرني عطاء أن رسولالله 
ِل ”' لأهل المشرق ذات عرق » رواه الشافعي » فذكره مرسلا بتامه » فلم يتوجه 
الانكار على الشبخ تقي الدين فما قاله » لأن الصواب معه . 

وقال الاترازي فإن قلت كيف وقت رسول الله يكلام ذات عرق لأهل العراق » وم 
يفتح العراق إلا بعد رسول الله ملف » ثم أجاب بأنه مثاما وقت لأهل الشام ول تفتتح 
الشام إلا بعده عليه الصلاة والسنلام » وقد كان يلم بطريق الوحى أن العراق ستكوتف 
دار الإسلام » كان يعم أن الشام كذلك . 

( ولأهل الشام جحفة ) الكلام فبه مثل الكلام على ما قله » وهذا هو الثالث من ' 
المواقست > وهي ميقات أهل مصر والمغرب والشام من طريق تبوك » وهي قرية بين 
المغرب والشهال من مكة بينها وبين مكة اثنان وثمانون ميلا » وقال النووي رضى اللهعنه 
بينهها ثلاث مراحل أو أكثر أو أقل .وقيل أربعة.وقال الغزالي في بسطه خسونفرسخاً. 

وقال في المشارق ببنها وبين البحر ستة أميال » وبينها وبين المدينة ثلاث مراحل » 
ويقال لها مببعة بكسر الهاء على وزن معيشة . وضبطت في رواية أبي فر بإسكان الباء 
وفتح الياء على ورَن مفعلة » والأول الصحيح » وإنما سميت الجحيفة لآن العماليق 
أخرحوا أخوة عاد من يثرب فنزلوا مببعة » فجاء السبل فأجحفهم © آي استأصلوم 
من قوهم أجحف بهم الذئب إذا استأصلهم » وقد ذكرت في شرح الكنز » وهو أن 
الجحفة موضع بالقرب من رابغ وهو رسم خال لا يسكن به العوام » يقولون جحفة هي 
الرابغ وليس كذلك » بل هي مثثل ما ذكرة . 

( ولآأهل نجد قرن ) هذا هو الرابع من المواقيت » وهو بفتح القاف وسكون الراء 





. ربما سقطت كللة - وقت - أه مصححه‎ )١( 
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ولأهل اليمن ياملم » 


بلا خلاف » ويقال له قرن المنازل » وقرن الثعالب . وقال الجوهري القرن بفتح الراء 
موضم > وهو ميقات أهل نجد » ومنه أويس القرني © قال السراجي هو مأخوذعليه من 
مكانين فيه في تحريك الراء » ونسبة أويس إلى قرن بطن مراد » وغلط القاضي وغيره ٠.‏ 
ونسبه في الأككل قبل هو بالسكون اسم الجبل الشرق على الموضم » وبالفتح مقرن 
الطرق . ونجد بفتح النون » قال صاحب المطالع فلها من عمل اليامة » وفي مناسكالطبري 
قرن قات نجد السمن » ونجد الحجاز » ونحد تهامة » ونجد الطائف . وقرن شرق مكة 
بينها اثنان وأربعون ميلا » وكانت فبه وقعة الطعان على بني عامر » يقال له يوم قرن . 
وفي الامام هو تلقاء مكة على يوم وليلة . 

( ولآهل اليمن يامم ) وهذا هو الخامس من المواقيت ويقال ألم بالحمزة موضع الياء» 
وقال ابن السيد ارمرم الراء أيضاً » وهو جنوب مكة بينه وبين مكة ثلاثون ميلا » وفي 
الإمام هو جبل في جبال تهامة على ليلتين من مكة » وهو ميقات المتوجهبين من بعض 
الممن » لآن الممن نجد وتهامة . 

وقال النووي رمه الله ححوز صرفه وتركه » قلت على تأويل المكان والبقمة » 





وأنشد عضوم يقول : 
عرق العراق ويم اليمني 2 بذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت بها 2 وأهل نجد بقرن فاستين 


والآخر » ذكره تاج الشريعة : 
قرن يمل ذو الحليفة جحفه بل ذات عرق كلها ميقات 
نجد تهامة والمدينة مغرب ١‏ شرق وهي إلى الذي مرقات 
وقال الاترازي في شرحه : 
ومما قلتة في المواقبت بلدات عرق عراقي 


ملم 0 الياني وذو الخحليفة مدني 
وجحفة داني 2 ثم نظر قرن لأهل نجد 
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هكذا وقث رسول الله عليه انسلام هذه المواقمت لحؤلاء » وفائدة 
التأقيت المنع عن تأخير الاحرام عنها . 





منه الاحرام باني قلدوا للموت واتبو بخراب 
أو الشان 

( همككذا وقت رسول الله َل هذه المواقبت لمؤلاء ) أي المواقيت الخمسة المذكورة » 
قوله ‏ هؤلاء ‏ أى لامذ كورين من أهل ذي الحلمفة وأهل العراق وأهل الشام وأهل ند 
وأهل جحفة»والأصل فيه ما رواه البخارى ومسم من حديث طاووس عن ابن عباس 
رضى الله عنها أن رسول الله مكنع وقت لأهل المديئة ذا الحلمفة ولأهل الشام الجحفة » 
ولأهل نجد قرنالمنازل»ولاهل اليمنياملم هنلهن ومن أتى عليبن من غير أهلهنممن أراد 
الحج والعمرة » وم نكان دون ذلك » فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة > وليس 
فيه ذكر ذات عرق » وائما ذكر هذا في حديث عائشة رضى الل عنبا ان رسول الله عله 
وقت لاهل العراق ذات عرق وقد مر الكلام فيه آنفاً مستقصى . 

( وفائدة التأقيت ) بسكون الهمزة لغة في التوقيت ( المنع من تأخير الاحرام عنها) 
أى عن هذه المواقبت"» قبد بالتأخير لان التقدم ليس بمنوع عندة » لكن إذا قسدم 
الاحرام قبل أشهر الحج يكون مسيئا عندة » وعند الشافمي رضى الله عنه لا يحوز» كذا 
صرح به في شرح الطحاوى رحمه الله » قلت تقديم الاحرام على هذه الواقيت 
جائز بالاجماع . 

وقال داود الظاهرى إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له ولاعمرة » والافضل 
عندنا تقديم الاحرام على هذه المواقبت » والتأخير النها رخصةمن الله تعالى ورفق بالناس 
وكره التقدمم مالك واحمد واسحاق » قبل والشافعي ولبس يصحبحءلان النووى ذ كرفي 
المنهاج الافضل أن يحرم من دويرة أهله » وفي قول من الميقات » وهو الاظبر . وقال 
ابراهم النخعي كانوا يستحبون لمن م يحج أن يحرم من ببته » ونقل القرطي عن علي رضى 
الل عنه انه قال اتمام الحج والعمرة أن يحرم بها من دويرة اهله . وعن حمر رضى الله عنه 


مثله اخسرجه البيبقي . 


لانه يجوز التقديم عليبا بالاتفاق . ثم الآفاقي إذا اتتبى إليها على قصد 





وقال القرطي في شرح الموطأ باسناده أن ابن عمر رضى الله عنه أهل من ببت المقدس 
وقال أبو مر بن عبد البر أحرم اين عمر من بيت المقدس عام الحكمين » وذكر انه شكرر 
التحكبدومة الجندل “ فاما اتفق عمرو بن العاص وأبو مومى من غير اتفاق نبض إلى بيت/ 
المقدس فأحرم منه » رواه مالك وسعيد » ويدل على صحة ذلك أن عل بن أبي طالب أ 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين وابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عامر رضئ ال 
عنهم أحرموا من المواضع البعيدة قبل المواقبت وهم فقهاء الصحابة رضى الله عنهم » وقد 
شهدو ارام رسول الله يَلِثَمٍ وعاموا ان إحرامه علي ةالصلاة والسلام من ميقاته كانتيسيراً 
على أصحابه ورخصة لحم » وابن عمر كان أشد الناس اتباعا لرسول الله مكنم . 

وقال القرطي كان إحرام ابن حمر وابن عباس رضى الله عنهما من الشام » وكان اتحرام. 
عمران بن الحصين من البصمرة » وابن مسعود منالقادسية ‏ » وكان إحرام :علقمة والأسود'' 
وعبد الرحمن بن يزيد الشعبي رَحمه الله من بيوتهم » واحرام سعيد بن جبير من الكوفة على 
بغلة » رواه سعيد بن منضور رضى الله عنه » وهو قول الثورى والحسن بن جني ا 
ْ . اسماعيل القاضي والذين أحرموا قبل المبقات من الصحابة والتابمين كثير . يه 

(لآنه يجوز التقدم عليها بالاتفاق ) أي لآن الشان ان انه يجوز تقد لاسراوع ‏ 
المواقيت بلا خلاف وقد مر الآن الكلام فيه : ١ ١‏ 

( ثم الآفاقي ) هو :من كان خارج المواقيت » قيل الضواب يبقى نسبة إلى المفرد » وهو ش 
الأفتى والآ فاق و احد » فإن السياءوالأرض وهي نواحيها ( إذا انتبى إلها ) أى ‏ إلى هذه 
المواقيت ( على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحسج والعسرة أو ل بقصد عندة) 0 
وعند الشافمي ذ رح » يحوز له مجحاوزة الاحرام إذا لم يرد النسك » وفي النباية وقال 


7 الشافمي رضى الله عنه إها يحب الاحرام عند المبقات على من أراد دخول مكة لالماج . 


والعيزة #فاما من أزاد دخوها لعبال فلن عليه الاحرام عنده قولاً واحدآ « لأن الني . 
ملم دخلبا يوم الفتح بغير إحرام “فإن أراد دخوها للتجخارةأو . طلبغرم له فيه قولان . 
وني المنباج للنووي من قصد مكة غير محرم لا شك انة يستحب له أن يحرم يحج أو 


تفن 


لقوله عليه السلام لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً » ولان وجوب 
الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر 
وغيرها . ومنكان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام 
لحاجته , لانه يكثر دخوله مكة؛ وني [يجاب الاحرام في كل مرة 
حرج بين فصاروا كأهل مكة, 
عمرة»وفي قول يحب إلا أن يتكرر دخولها كحطابوصياد»وقال مالك مندخل مكة غير 
حرم متعمداً أو جاهلاً فقد اساء » ولا شيء عليه » وفي النوادر يحرم على غير المترددين 
دخوها وإن / يرد نسكا . وفي المغني قال أحمد رحمه الله لا يدخلها أحد بغير إحرام » 
وعنه ما يدل على أن الإحرام مستحب . 
( لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز أحد المبقات إلا حرما ) أى لقول النبي وه 
وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفة » حدثنا عبد السلام بن حرب عن حصين عن 
سعيد عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي كت قال لا يجاوز الوقت إلا بإحرام » 
ورواه الطبراني في معحمه . 
( ولآن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة الشريفة » فيستوى فيه التاجر والمقم 
وغيرهما ) أى غير التاجر والمقم مثل طلب غرم له في الحرم أو هارب من أحد أو طالب 
حاجة ونحو ذلك لآن المقصود من الإحرام عند المبقات تعظم مكة شرفها الله تعالى » 
والمكي بالاستيطان لها أو لما حولها جعل نفسه تبعاً لها » فم يتصور منه القدوم عليها » 
فلا يازمه ما يجب يق القدوم على الآفاقي » فانهم كالحراس حول الحصن . وقال أبو بكر 
رحمه الله في العارضة الدخول بغير إحرام لأجل القتال حلال بل واجب حت لو يغلبفيها 
كفار يجب قتالهم فيها بالاجماع . 
( ومن كان داخل الميقات ) أى ومن كان وطنه بين المبقات ومكة ( له أن يدغل 
مكة بغير إحرام لحاجته ) أى لأجل حاجته ( لآنه يتكثر دخوله مكة » وفي ايجاب 
الاحرام في كل مرة حرج بين ) أي ظاهر » والحرج مدفوع شرعا ( فصاروا كأهل مكة 





7” 


حيث يباح لم الخروج منباء ثم دخوطا بغير إحرام لحاجتبم 

بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لانه يتحقق أحياناً فلا حرج » فإن 

قدم الاحرام على هذه المواقبت جاز ء لقوله تعالى «وأتموا الحج 

والعمرة لله 4 145 البقرة , واتمامبا أن يحرم بهما من دويرة أهله » 
كذا قاله علي وأبن مسعود رضي الله عنبما . 





حيث يباح لهم الخروج منها ثم دشوها بغير إحرام لحاجتهم ) روي عن ابن عباس رضى الله 
عنه انه عليه الصلاة والسلام رخص للحطابين أن يدخاوها بغير إحرام » والظاهر انهم 
لا يجاوزون الممقات فدل انه من كان داخل المبقات . 

( يخلاف ما إذا قصدوا اداء النسك ) أى الحج أو العمرة » حيث لا يجوز دخوله بلا 
إحرام ولا مجاوزة المبقات بالاحرام إن خرح عن المبقات ( لأنه يتحقق أحيانا ) أى لأن 
قصد من كان داخل الميقات أن النسك متحقق في بعض الأحيان ( فلا حرج ) حينئذ 
بخلاف قصد غير » وذلك لبس محطب وحشيش ونحوها » فإنه يكثر » وفي ايحاب 
الاحرام حرج . 

( وإن قدم الإحرام على هذه المواقيت ) أي المواقبت المذكورة ( جاز) وهذاإجماع. 
خلافاً لداود الظاهري »> فإنه يجوز ولا حج له ( لقوله تعالى ف واتموا الحج والعمرة لله # 
اذ البقرة » واتمامها أن يحرم بهما) أى بالحج والعمرة ( من دويرة أهل » كذا قاله علي 
وابن مسعود رضى الله عنها ) حديث على رضى الله عنه رواه الحام في المستدرك فيالمعتبر 
من حديث آدم بن أبي اياس » حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن أبي سامسة 
المرادي » قال سثل على رضى الله عذه عن قول الله عز وجل 8 واتمّوا الحج والعمرة لله © 
5 البقرة > قال أن تحرم من دويرة أهلك » وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يمخرجاه . 

ورواه البيبقي في سننه » وقال وروي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً 
وفيه نظر > وحديث ابن مسعود رضى الله عنه غريب . وقال الاترازي روي ذلك عن 


اقفن 


والافضل التقديم عليها لان اتمام الحج مفسر به » والمثشقة فيه أ كثر 
يملك نفسه أن لا يقع في محظور » 


علي وابن عباس رضى الله عنهها » وم يبين حال تخريجه» قال في النهاية كان شبيخي رحمهالله 
كثيراً ما يقول ان ذكر الدار هاهئا بلفظ التصغير بمقابة تعظم بيت الله تعالى » يعني أن 
بيت الله يعظم » وغيره من البيوت يصغر . 

(والأفضل التقدم عليها ) أي الافضل تقدم الاحرام على المواقيت ( لآن اتام الحج 
مفسسر به > والمشقة فيه اكثر والتعظم له اوفر ) وقف-ال الشافعي «درح» الإحرام من 
المبقات هو الأفضل » لان الاحرام عنده من الاداء » وبه قال مالك واحمد > وهو اختبار 
المزني والبويطي > وعن الشافعي رضى الله عنه كقولنا » وفي شرح الوجيز وهو الاظبر » 
وعن أم سامة زوج النبي #َإلْمِ انه عليه الصلاة والسلام» قال من أخرم من المسجد الاقصى 
إلى المسجد الحرام يحج أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجيبت له 
الجنة » وفي رواية » وإن كانت اكثر من زبد البحر » رواه أبو داود وأحمد وابن 
ماجة والدارقطني . 

فإن قلت ما حاله » قلت أبو داود إذا أخرجحديثا وم يتكلم في رجاله كان حجة لان 
فمه مسارعة إلى الطاعة . 

( وعن ابي حشسفة رحمه الله انما يحكون ) أي التقدم ( أفضل إذا كان ) أى الذي 
يحرم قبل المواقيت ( يملك نفسه أن لا يقع في محظور ) من محظورات الاحرام » وفي 
الجتبى قال اصحابنا وكاما قدم الاحرام عليهبا فهو أفضل إذا ملك نفسه » وعن بعض 
اصحاب الشافعي يستحب التقدم عنده قولا واحداً . 

فإن قلت كيف يكون التقديم أفضل والنبي يلقع أحرم من المبقات» قلت كان ذلك 
لبيان الجواز لمن لا يأمن على نفسه ارتكاب محظور الاحرام » والاحرام شفقة 
على الضعفاء . 


نا 


ومن كان داخل الميقات فوقته الحل ء معناه الحل الذيه بين المواقيت 

وت الحرم لانه يجوز إحرامه من دويرة أهله »وما وراء الميقات 

إلى الحرم مكان واحد ؛ ومنكان بمكة فوقته في الحج الحرم » وفي 

العمرة لحل ء لان النبي عليه السلام أمر أصحابه « رض» أن 
يحرموا بالحج من جوف مكة 





( ومن كان داخل الممقات فوقته الحل ) أي موضع إحرامه الحل وقد فسره بقوله 
( معناء الحل الذي يين المواقبت وبين الحرم لاتديجوز إحرامه من دويرةأهله ) وهنا 
دلمل لما ادعاه من معنى الحل > يعني المراد به الحل الذي بينالمواقيت وبين الحرملامطلق 
الحل أن لو كان مراده المطلق » فحتئذ يصير هو كالآقاقي > ولما جاز له أن يحرم من 
دويرة أهله » وحيث جاز له ذلك جاز له أن يحرممن دويرة أهله جاز من أى المواضعشاء 
من اصل »> ومثاله إذا كان من أهل يستان بني عامر أو تخة أو عسقان أو خليص » 
فالافضل أن يكوت إحرامه من متزله » ويحوز عتدن تأخيره إلى الحرم » ولا معنى لذكر 
الحل الذي هو قبل منزله إلى المواقيت» ومثله في المواقمت إلى آخر الارض . 

وفي الحمط والبدائع من كان داخل المبقات كاهل يستان بتي عامر فسقاته في الحج 
والعمرة من داره إلى الحرم » ومن داره أفضل » وكذا الآفاقي إذا حل في البستان » 
والمكي إذا أخرج إليه من الحرم تكون حكه حك أهل اليستان . 
[ْ ( وماوراء المبقات إلى الخرم مكان واحد) قي حقه يدلبل حل الاصطياد 
والاحتطاب في هذه الاماكن ( ومن كان بمكة ) أي ومن كان وطنه يمكة ( فوقته ) 
أى فموضع إحرامه ( في الحج ) يعني في قصده في الحج ( الحرم ) يعني يحرم منه ( وفي 
العمرة ) أي في قصد العمرة ( الحل ) أى خارج الحرم ( لانه عليه السلام أمر اصحايه 
رضى الله عنهم بأن يحرموا بالحج مز جوف مكة ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي 
الزبير عن جابر قال أمر رسول الله عَكدَم ان حرم إذا توجبنا إلى منى » قال 


وا 


وأمر أخا عائشة رضي الله عنبما أن يعمرها من التنعيم . وهو في 
الحلء ولان أداء الحج في عرفة » وهي في الحل 


فأهلانا من الابطح » وذ كره البخارى تعليقا > فقال وقال ابو الزبير عن جاير اهللنا 
من المطحاء. 

ومن اخا عائشة رضىالله عنها أن يعمرها من التنعم ) أي وأمر الني يلقع أخا 
عائشة هو عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهم » وهذا الحديث أخرجهه البخاري 
ومسل عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الل يللع موافقين دي الحجة » 
فاما كان بذى الحليفة إلى أن قال فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله متم عبدالرحمن 
فذهب بها إلى التنعم فاقبلت بعمرة مكان عمرتها فطافت بالببت فقضى الله 
جمرتها وححتها . 

( وهو ) أى التنعم ( في الل ) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة 


رضى الله عنها » وسمى تنعيما لآن هينه جبلا يقال له نعم وعن شباله جيل 
يقال له ناعم . 


( ولآن أداء الحج في عرفة ) يعني الحرم للحج من مكة يكره أداوُه في عرفة يعني 
بوقوفه ( وهي في الحل ) أى والحال أن عرفة في الحل . قال الاترازي قوله -عرفة وهي 
في الحل ‏ وفيه نظر » لآن اسم الموقف عرفات > سمى مجمع إذا درع » كذا 
في الككشاف وعرفة اسم الوم التاسع من ذي الحجة » والذى في الحل فهو الموقف 
لا اليوم » انتهى ٠‏ 

قلت نظره ليس بواره » لأنه اعترف بكلام الزعغشري رحمه الله » لآن اسم 
الموقف ... الخ » أن اطلاق عرفة مفردا لا يجوز على الموقف » ولمس كذلك فإنه يطلاى 
عليه عرفة أيضاً . قال صاحب المغرب عرفات علم لموقف يقال لها عرفة أيضا فافهم » 
لأنها خارجة عن حد الحرم . 


م 


فكو الأسراء من الممرع الشحقق وزو اداه الميزة 
في الحرم , فيتكون الاحرام من الحل لهذا إلا أن التنعيي أفضل 
لورود أثر به والله أعلم . 





( فمكون الاحرام من الحرم لمتحقق نوع سفره ) لآن الحج عبارة عن سفره ( وأداء 
العمرة في الحرم فيكون الاحرام في الحل هذا) لمتحقق نوع سفره ( إلا أن التنعم افضل) 
هذا إشارة من قوله ‏ وفي العمرة الحل - يعني أن إحرام المكي في العمرة الحل » ويجوز 
له أن يحرم من حيث شاء من الحل » إلا أن إحرامه من التنعم افضل ( لورود الأثر ) 
وهو الخبر الذى مضى ( به ) أي بالاحرام من التنعم . 


يفنا 


باب الاحرام 


قال وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل لما روي انه 
عليه السلام اغتسل لإحرامه إلا أنه التنظيف 





( يباب الاحرام.: ) 

أى هذا باب في يمان صفة الإحرام » ولما قرغ من ذكر المواقيت شرع في يبان أرن 
ْ الاحرام كيف يفعل عندها » والاح_ام مصدر من أحرم الرجل إذا دخل في حرمة 
لاتبتك » كا تقول احْتي إذا دخل في الشتاء » وفي عرف الققياء أن يحرم المباحات على 
نفسه لاداء هذه السادة فإن من المبادات مالحا تحريم وتحليل كالصلاة والحج > ومتبا ما 
ليس لها ذلك كالصوم والزكاة » وفيه من الأمور مالا يبتدي اليه القعل كليس غير الخبط 
وترك التطمب » وترك النظافة ورمي الخحصيات المعدودة » وهى كليا قشيه بالأموات » 
وكان الاشارة إلى انه مات في سبمل الله . 

( قال وإذا أر اد الاحرام ) الواو فيه للاستفتاح ما سمعته منالمشايخ الكبار » أى إذا 
أراد من قصد الحج ( اغتسل أو قوضاً والفسل أفضل ىما روى أن النبي عَكَه اغتسل 
لإحرامه ) هذا الحديث رواءالرمذي عن عبدالله بن يعقوب المدتي عن أبي الزناد عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أيبه زيد بن تابت انه » أى النبي عِكهْ تحوه لإ هلاله واغتسل 
قال حديث حسن غريب »> وأخرجه الطبراني في معجمه والدارقطني في صننه ولفظبما 
اغتسل لإحرامه “وقد ذكر الاترازي هنا أحاديث في غسل من أراد الإحرامكولكن كلها 
أحاديث القول ولبس من هه حديث يطابق متن الكتاب » والذي رويتاءعنالتر.ذي 
هوالطابقنر. ( 

( إلا أنه التنظضف ) آي إلا أن هذا الاغتسال ازادة تنظيف البدت »> وأثار إلى أنه 
غير واجب ملافا لداود الظاهري » فإنه واجب عندء » ونقل عن يعض أهل المدينة أن 
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حت تؤمر به الحائض وإنلم يسع فرضاً عنبا فيقوم الوضوء مقامه 
يا في الجعة والعيدين » لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أنم 
ولأنه عليه السلام اختاره . قال ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين 


ازاراً ورداء 





الدم يحب بتركه . وعن الحسن البصرى إذا تركه ناسيا يفتسل إذا تذكره » واجمبورعى 
أن هذا الغسل مستحب للاحرام ( حتى تؤمر به الحائض ) والآمر أمر استحباب . 

( وإن م يقع فرضا عنها ) أى عن الحائض »> لآن اغتسالها قبل الطبر لا يخرجها عن 
الحديث » وائما هو لقطع الرائحة » ولتنظيف البدن وحرمة المبقات و كذا النفساء(فيقوم 
الوضوء مقامه ) أى في حق إقامة السنة لا في حى الافضلية (كما في المعة والعيدينلكن 
الغسل أفضل لأن معنى النظافة فبه أتم ) لأنه يشمل البدن > فتعم النظافة ولا يعتبر 
التيمم عند العجز عن الماء كالجمعة والعبدين » وبه قال مالك وأصد . وقال الشافمي 
رضى الله عنه ليس التيمم عند العجز عن الماء » وفي جوامع الفقه السنة أن يغتسل قبل 
إحرامه » فإن أحدث بعده ثم توضأ م ينل فضل الغسل للاحرام كامعة . 

( ولانه عليه السلام اختاره ) أى لان النبي علد اختار الغسل » كا مر في حديث 
الترمذى . وروى الطبراني في معجمه الاوسط من حديث عائشة رضى الله عنبا أن النبي 
عِلِْعٍ كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم . 

( قال ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين ) أى ولبس وبين غسيلين » وقال الشيخ 
أبو بكر الرازى في شرحه لتختصر الطحاوى انما ذكر جديدين أو غسيلين » لانه رويءعن 
. بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام » قلت المفبوم هنا انه إذا لم يحد جديدين 
يكون عتيقين غسيلين ( ازاراً ورداء ) كلاهما منصوبان على التمبيز» لان في قوله ‏ لبس 
ثوبين - أعم من أن يكون مخيطأ أو غير مخيط . وقوله ازاراً أورداء ‏ بأن المراد من 
اللنس أن يكون غير خبط » لان المحرم ممنوع من لبسه » ويرجع المعنى إلى تقدير يلبس 
وبآ كالازار في وسطه » وثوباً آخر يتردى به » والازار من السرة والرداء كالميت اشتر 
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لأنه عليه السلام اتزر وارتدى عند احرامه » ولأنه ممنوع عن ليس 
الخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الجر والبردء وذلك فيا عبناه 





بالكفن » ولهذا لبس له لبس المحيط لان ليس الخبط من الزينة . 

وهمئة الارتداء انه يدخله تحت ينه ويلقبه على كتفه الاسر » وببقى كتفه الايمن 
مكشوفا » ولا بزرره ولا يحلله يخلال ولايمسكه ولا يشد إزاره نحبل على نفسه » ولا 
يعقد الرداء على عاتقه » ولو فعل ذلك يكون مسمئا ولا شيء عليه . وقال الدارقطني 
وهو مذهب الشافمي « رض » أيضا » وعند مالك عليه الفدية » ولا بأس بالطيلسان إذا 
م بزره وهو قول ابن عمر رضى الله عنه . وقال ابن أبي ليلى لا بأس به » وإن زره . 

وفي البدائع وهو قول ابن عباس رضى الله عنه لانه ليس بمخبط » وعن الحم بن عتبة 
انه كان لا يرى بأس أن يتوسخ الحرم ثوبه ويعقدة على قفاء » ذكره ابن منصور عنه » 
وهو قول ابن المسبب أياحه إمام الحرمين والغزالي والمتولي كالازار وغيره» وعنابينصر 
العراقي أنكر انه يكره ولا شيء عليه » وبه قال ابو ثور وابن المنذر. وقال النووي هو 
اذ مردود » ولا معتبر به » لان الائمه على خلافه »وروىعليهالصلاةوالسلام رأ ىحر مأقد 
عقد ثوبه » فقال انزع الحبل ويلك » لكن لم يأمره بالفدية » وقال ان يتزر في روايةازاره 
وقال في المبسوط والبدائع ولا بأس ان يتحرم بعامته يشتمل بها ولا يعقدها . 

( لانه علمه الصلاة والسلام اتزر وارتدى عند إحرامه ) اى لان النبي يده اتزر 
بالحمزة افتعل من الاتزار » لان اصله إئتزر مهمزتين» وقال في المغرب اتزر يعني )١(‏ علىاى 
لبس الازار » والقى على كتفه الرداء » والحديث اخرجه البخارى في صحيحه عن كريب 
عن ابن عباس رضى الله عنهم » قال انطلق النبي عَلِيهُ من المديئة يعدما ترجل وادهن 
ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه ... الحديث بطوله . 

( ولانه ) اى ولان الحرم ( ممنوع عن لبس الخبط » ولا بد من ستر العورة ودفع الحر 
والبرد وذلك") اى ستر العورة ودفع الحر والبرد ( فيا عبناه ) اراد يه الازار والرداء 





() هنا كامة غير مقروءة وربما هي « بتعدية » 


ُ 


والجديد أفضل » لانه أقرب إلى الطبارة قال ومس طيباً إنكان له . 
وعن مد « رح » أنه يكره إذا تطيب بم يبقى عينه بعد الاحرام » 











( والجديد افضل لانه اقرب إلى الطبارة ) وفي الكفن الجديد والخلق سواء ويستحب ان 
يكون الازر والرداء ابيضين » لحديث ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الل مَلثٍ قال 
البسوا من ثبايك البياض » فإنها من خير ثيايم » وكفنوا فيها موتكم » واخرجه الترمذى 
من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه قال > قال رسول الله يلاه البسوا السياض فإنه 
أطبر واطيب » وكفنوا فيها موتا كم » وقال حديث صحيح . 

وفي الممسوط يلبس الحر والبرد إذا لم يكن مصروغاً بالزعفران والعصفر والورس ولا 
خمطا » وفي خزانة الال بلس الحر والبرد العروى والمروى » وفي البدائع والصوف 
والبرد الملون كالعربي » وان اقتصصر على ثوب واحد جاز لحصول ستر العورة به . 

( قال ومس طيباً إن كان له ) اى إن وجده » وعبارته تشعر يأنه لا يطلب منغيره 
ان ل يكن عنده شيء من ذلك » واستحباب الطيب عند الإحرام فذهب جمهور من اهل 
العلم من السلف والخلف الفقباء واهل العلم واهل الحديث > منهم سعد بن ابي وقاص 
وابن عباس وابو سعيد الخدرى وان الزبير والبراء بن عازب وعبدالله بن جعفر ومعاوية 
وعائشة وام حميبة وحمد بن الحنفية وعروة والقاسم وايراهم واين جريج والشعبي وابوحنيفة 
« رح » وابو يوسف رحمه الله والشافمي واحمد واسحاق وابن اللمذر وداود واصحايه 
والخطابي » وكرهه عطاء والزهرى ومالك وحمد بن الحسن وزفر فبا تبقى عينة يمد 
الإحرام كالغالية والمسك . 

وجب به الدم عند جمد رحمه الله وزفر » وفي الوبرى لا شيء عليه إذا فعل ذلك في 
قولهم جميما » وفي ظاهر المذهب لا فرق ما تبقى عدنهوما لا تبقى > ويستوى في هالرجل 
والمرأة » وكذا يتبخر بالعود والعنبر » ويتطيب أصنافالطيب من البان الزريرةوالكافور 
والصندل والزعفران والورس > ذكرهما النووى» والريحان والنسسرين والمرزنجوش»و كذا 
يدهن بالادهان الطمية كدهن البان والورد والبنفسج . 

( وعن مد انه ) أى عن مس الطيب ( يكره إذا تطيب بما تبقى عبنه بعد الإحرام) 


١ 


وهو قول مالك والشافعي در ح» لانه منتفع بالطيب بعد الاحرام » 

ووجه المشبور حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب 

رسول الله عليه السلام لاحرامه قبل أن يحرم » ولأن الممنوع عنه 
الثوب لانه مباين عنه 





أى با تبقى عبنه على بدنه بعد أن أحرم ( وهو قول مالك والشافعي ) وقول زفر أيض) 
( لأنه منتفع بالطبب بعد الإحرام ) وهو ممنوع عن ذلك » لآن للبقاء حك الابتداء . 
وعن مالك منع الطبيب مطلقاً . 

( ووجه المشهور ) أى عن أصحابنا ( حديث عائشة رضى الله عنها قالت كنت 
أطيب رسول الله َه لإحرامه قبل أن يحرم ) حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت 
كنت أطيب رسول الله يِلِقَع لإحرامه قبل أن يحرم » وفي لفظ كأني انظر وبيض الطيب 
في مفرق رسول الله مَلَِوٍ وهو محرم . 

( ولآن الممنوع عنه ) أى من الطيب ( عند التطيب بعد الإحرام ) يعني ابتداء 
( والباقي ) في أثره ( كالتابع له لاتصاله به ) ولا حكم للنابع » فيكون يب#مازلة المعدوم 
( بخلاف الثوب ) يعني بخلاف ما إذا لبس ثوباً قبل الإحرام وبقي على ذلك الإحرام » 
حيث ينع عنه لآنه لل يجعل تبعا ( لأنه مبابن عنه ) أي عن بدنه » ومن هذا إذا حلف 
لا يتطبب فدام على طيب كان يحسده لايحنث »> وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب قدام على 

فإن قلت استدل مد رحمه الله بما رواه الطحاوي باسناده إلى صفوان بن أبي يعلى بن 
أمية عن أببه عن جده أن رجلا أتى الني مِقَمِ بالجعرانة وعليه جبة وهو يصفر لحيته 
ورأسه » فقال يا رسول الله إني أحرمت وأ كا ترى » فقال انزع عنك الجبة » وأغسل 
عنك الصفرة » ورواه أحمد أيضاً » واستّدل أحمد أيضاً بما رواه ٠الك‏ في الموطأ عن نافع 
عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجد ريح طبب فقال ممن ريح هذا الطيب » 
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قال وصل ركعتين لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام 
صل بذيالحليفةركعتين عتد إحرامه. قال وقال اللبم إني أويد الحج 
فسره لي وتقيله متي » لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأما كن متباينة » 
فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسر » 

ااا سس ا م 
فقال معاوية مني يا أمير المؤمنين > فقال منك لعمري > فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني 
يا امير المؤمنين > فقال عمر رضى الله عنه عزمت عليك فلترجم فلتغسله . 

قلت لواب عن حديث يعلى أن الطمب كان خاوقا وهومكروه للرجل لا للاحرام. 
وعن حديث معاوية انه أمره بالقفل قطعا لوهم الحاصل انه فمله يعد الإحرام » وفي 
النخيرة يكره للمحرم شم الريحان والطبب والهر الطيبة » ولا شيء عليه عن مالك 
ولامكره عند الشافمي رضى الله عنه . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وصلى ركمتين ) أى في غير الاوقات المكروهة 
وفي بعض النسخ ويصلى ركمتين بلفظ المضارع » و كذا في مقن القدوري » وليس في بعض 
النسخ لفظ قال » وتي الرواية يستحب أن يصلي > وفي السروجي ه ذه ستة وتحزئه 
المكتوبة كالنسمة ( لما روى جابر أنالني ماق ص يذى الخليفة ر كعتينعند إحرامه) نسبة 
هذا الحديث إلى جابر لم تصح » والدذي في حديث جابر بغير تعيين عدد .على ما رواه جابر 
في حديث طويل أنه صلى في مسجد ذى الحليفة وم يذكر عددا » نعم روى أب داود عن 
سعد بن جبير عن اين عباس قال خرج رسول الله مَيته حاجا فادا صل في مسجده يذى 
الحليفة ركمتين أوجب في جلسه ... الحديث . ْ 

( قال ) أي قال القدوري ( وقال ) الذى بريد الحج » وقال الاكل وقال الدى يريد 
الحج » وقي النباية قي بعض النسخ لم يذكر » قال الاول والحقه يحديث جاير» أى لبي 
عقر بذي الحليغة . وقال أي النبي عَُْ والصحح الأول » لآنه هو المثبت في الكتب 
المقروءة على الأساتذة : 

( اليم إنى اريد الحج فبسسره لي وتقبله مني » لان اداءها) أىلآن هذه العبادة » وهو 
تعلمل لقال التيسير © لانه عبادة عظممة تحصل بأقمال ( في أزمتة متفرقة وأماكن 
مشاينة فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير ) لآنه عبادة عظيمة تحصل يأقمال شاقة 

فد 


وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء , لأن مدتها يسيرة وأداءها عادة 

متيسر . قال ثم يلبي عقيب صلاته لما روي أن النبي عليه السلام لبى 
في دبر صلاته وإن لبى بعدما استوت به راحلته جاز» ولكن 
[ الأول أفضل لما روينا » 





فاستحب طلب التيسير والتسهمل من الله تعالى . 
( وفي الصلاة م يذكر مثل هذا الدعاء » لأن مدتبا يسيرة واداؤهاعادة متبسر ) 
وفي التحفة والقنية وغيرهما » قال مد « رح » في الصلاة يحب أن يقول اللهم إني أريد 
صلاة كذا فيسسرها لي وتقبلها مني »كا في الحج فلا فرق . 
( قال ثم يبي عقبب صلاته لما روي أن النبي عَظِئ لبى في دير صلاته) وبه قال مالك 
وأحمد والشافعي في القديم » وهو قول القرمذي والنسائي عن عبد السلام بنحرب»حدثنا 
خصف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى يلم أهل في دير صلاته » وقال حديث 
حسن ريب . ش 
( وإن لبى بعدما استوت به راحلته ) قال في المغرب أى قامت مستوية على قوائمها 
والراحلة هو النجيب والنجيبة من الإبل ( جاز ) وبه قال الشافمي في الاصح وهو قول 
ابن حمر رضى الله عمه ( ولكن الاول أفضل لا روينا ) أشار به إلى قوله ‏ لبى في دبر 
.كل صلاة - وجه الافضلية انه أكثر عملا » لان من يلبي عقب صلاته يلبي إذا استوى على 
راحلته » وإذا على شرف البيداء دون المكس » والاحاديث اختلف في تلببة رسول الله 
َو ' قال بمضهم أهل حين صلى > وقال بعضهم أهل حين استوت به راحلته » وقال 
يعضهم حين ارتفع على البيداء . 
وبين وجه الاختلاف في شرح الآثر مسنداً إلى سعيد بن جبير » قال قبل لابن عباس 
رضى الله عنه حكيف اختلف الناس في إهلال النبي يلم » فقال اين عباس رضىالله عنه 
سأخبرم عن ذلك أن رسول الله عِكِنَمْ أهل في صلاته فشهده قوم فأخذوا بذلك » فلما' 
استوت به راحلته أهل فشهده قوم »فقالوا أهل رسول الله مع الساعة » وانما كارن 
إهلال النبي َه في مصلاه فشهده قوم فأخبرو! بذلك . ظ 


ق 


وإن كان مفرداً بالحج ينوي بتلبية الحج » لأنه عبادة والأعمال 

بالنمات » والتلبية أن يقول لبيك اللبم لبيك » لبيك لا شريك لك 

لبيك » إن الحد والتعمة لك والملك »لا شريك لك. قوله إن الخمد 

والنعمة بكسر الألف لا بفتحبا لمكون ابتداء لا بنأء » 
إذ الفتحة صفة الأول » وهو 


( وإن كان مفرداً بالحج ينوى بتلبية الحج » لانه ) أى لان الحج ( عبادة » والاعمال 
بالنيات ) هو لفظ الحديث في رواية ( والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك»لبيكلاشريك 
لك لسك 4 إن المد والنعمة لك وملك >لا شريك لك ) لبيك لبيك من المصادر التي 
يجب -حذف فعلها لوقوعه مثنى > واختلفوا في معناء » فقيل مشتق من الب الرجسل إذا 
أقام في مكان » فعنى لبيك أقم على عبادتك إقامة بعد إقامة» لان التثنية هنكل كريد 
والتكثير » ويقال معنى لبيك انا أقم على طاعتك » منصوب على الصدر من قوم اب 
المكان » والب إذا أقام به » ولزم وكان حقه أن يقال لبالك » كقولك حداًلله. ولكن . 
ثني للتأكيد » أي لبالك بعد الباب» وقيل مشتق من قولهم امرأة لبة أى حجة لزوجها ماب" 
فممناه اخلاص لك من قوم لباب » أى خالص » ومنه لب الطمام » وقال الحربي 
الالباب القرب > وقيل خضوع] لك من قوهم أنا ملب بين يديك » أى خاضم ذكر 
ذلك في الإمام ٠‏ 

( وقوله إن الحد والنعمة لك يكسر الالف لا يفتحها » ليكون ابتداء ) أى ليكون 
. ابتداء. الكلام غير متعلق با قبله ( لا بناء ) أي لا يكوت بناء على ماقبلكه > 
. فيكون المعنى أثنى علبك ' لآن الحد لك ففيه ممنى التغصيص » بخلاف الكسرة 
لان فها معنى التممم > فهذا اوى ( إذ الفتتحة ) أى فتححة الالف ( صفة الاولى ) أي كلة 
- الاولى » وهي قوله - لبيك - ول يرد به الصفة النحوية » بل اراد به الصفة الحقيقية » 
وهي القائم بإلذات » معناه التعليل معنى » لان الحد لك * وابتداء التناء اولى ٠‏ 

وفي شرح الارشاد ( وهو ) أى الكسر اختيار جماعة من اهل اللغة والفقه . وفي 


1: 


إجاية لدعاء الخليل صلوات الله عليه على ما هو المعروف 
في القصة ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكامات , لأنه هو 
المنقول باتفاق الرواة 6 





الحبط لآن النبي مكدو كسرها » قلت لا يعرف ذلك عن النبي عَكثه ( إجابة لدعاء الخليل 
صاوات الله وسلامه عليه ) أى ذكر التلبية » إجايه ابراهم الخليل عليه الصلاة والسلام 
( على ما هو المعروف في القصة ) اى في قصة ايراهم عليه السلاة والسلام ا فرغ من 
بناء الكعبة أمر بأن يدعو الناس إلى الحج » قصعد ايا قبيس > وقال إن الله تعالى امر 
يبناء البيت له» وقد ينى إلا فحجوا فبلغ الله تعالى صوتهالناس في أصلاب آبائهم وأرحام 
إمهاتهم » قمنهم من أجاب مرة » ومنهم من أجاب مرتين » واكثروا على حسب 
جواهم يحجون . 

وبيان هذا في قوله تعالى ظ وأذن في الناس بالحج » ... الآية «؟ الحج * فالتلسية 
إجابة الداعي بلا خلاف » ولكن الخلاف في الداعي أمار المصنف إلى أن الداعي هو 
الخليل عليه الصلاة والسلام » وقمل الداعي هو الله تعالى » يا قال تعالى #8 يدعوم لمغفر 
لم من ذتويم © ٠١‏ ابراهم » وقيل رسول الله يكن كا قال ار سيد ابني داراً واتخذ 
فيها مأدبة ويعث داعياً » واراد بالداعي نفسه عليه الصلاة والسلام . 

( ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكامات ) لبيك اللهم لبيك ... الخ » قوله 
- يخل - يضم الياء من الإخلال » وفاعله هو ال حرم » ويحوز أن يكون على صمغة الجهول 
أيضا ( لآنه هو المنقول ) أي ذكر التلبية على الحرئة المذكورة هو المنقول ( باتفاق الرواة) 
قيه نظر إذ لبس ما ذكره منقولاً بأتفاق الروايات > فقد روي حديث التلببة عن عائثة 
وعبد الله بن مسعود » وليس فيه والملك لا شريك لك » فحديث عائشة رضي اللعتها ' 
أخرجه البخاري في صحيحه عن أبى عطيه عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت في لا أعم 
كيف كان رسول الله بع يلبي لببك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » إر. المحد 
والنعمة لك لسك . ٠‏ 

وحديث ابن مسعود أخرجه النسائي في مسنده عن حماد بن زيد عن إيانين ثعلب عن 


ك1 


فلا يتقص عنه , ولو زاد فيها جاز , خلافاً للشافعي ٠‏ رح » في 
رواية الربييع «رح» عنه 





أبي اسحاق عن عبدالرحمن بن زيد عن عبدالله» قال كانت تلبية رسول الل يَْقَهِ لبيكاللهم 
لبك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك » وم يتعرض الشراح لهذا 
وسكتنوا عنه غير أن الاترازي تبع المصئف على هذا » حيث قال في تفسير قوله ‏ ولا 
ينبغي أن يخلبشيء من هذه الكلماث - أى لا ينقص من التلبية المذكورة المشهورة باتفاق 
الرواة عليها . 

وأخرج مسل عن ابن حمر قال » وكان عمر بن المخطاب رضى الله عنه ييل بإهلال 
رسول الل يلق من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك 
لبيك » ورغبتي إليك والعمل . 

وروى اسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا وهبة بن جرح بن حازم قال معت أبي 
يحدث عن أي اسحاق الممداني عن عبدال رحمن بن يزيد » قال ححمنا في إمارة عثان بن 
عفان رضى الله عنه عن عبدالله بن مسعود » فذكر حديثا فبه طول » وفي آخره وزاد ابن 
مسعود في تلبيته فقال لبيك وعدد التراب » وما ممعته قبل ذلك ولا بعده » وروى 
النسائي وان ماجة عن الأعرج عن أبي هريرة » قال كان من تلسية النسي عَلت لبيك إله 
الحتى لبيك . 

( ولا ينقص عنه ) أي عن ذكر التلبية المذكورة » وفي الاسبيجابي إثت زاه عليبا 
أو نقص أجزأه ولا يضره شيء (ولو زاد فيبا) أي في التلسية المذكورة ( جاز خغلافاً 
للشافمي «درض» في رواية الربيع عنه ) أي عن الشافمي في رواية الربيع » والربيع هو 
ابن سليان بن الخباز البصري مولام المصري المؤذن رواي كتب الامبات عن الشافعي 
ورض » وهو أحد مشايخ أبي جعفر الطحاوي وأبي داود النسائي وابن ماجة»وذكره 
ان حبان في الثقات » مات سنة سبعين ومائتين . قال الطحاوي وكان موّذن بقسطاط 
مصر > وآخر يقال له الربيع بن سليان الجيري المصرى الأعرج ممن روى عن الشافمي 


يف3 


هو اعتبره :ا لاذان والتشبد من حيث انه ذكر منظوم » ولنا أن أجلاء 
الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة زادوا على امأثور » 





وروى عنه الطجاوى أيضاً وثقه ابن معين يونس » وقال مات سئنة ست وخمسينومائتين » 
روى المزني عن الشافمي جواز الزيادة . 

وفي سرح الوجيز لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله يلقع بل يتكررها » وبه قال 
أحمد » وقال أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافمي رضى الله عنه انه ذكر الزيادة على 
ذلك > وقال هو غلط لايكره ولا يستحب » يل يكررها واختاره ابن المنذر . 

(هو)أى الشافعي رضى الله عنه ( اعتبره بالاذان والتشبد ) أى اعتبر ذلك التلسة 
بإلاذان والتثهد في الصلاة ( من حيث انه ذكر منظوم ) يعني مرتب بألفاظ مخصوصة 
لايحوز التغيير فبها ما لا يحوز في الأذان والتشهد . 

( ولنا أن أجلاء الصحابة ) أى أجلائهم وأ كابرهم ( كابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة ) وابن مسعود » وهو عبدالله وكذلك ابن عمر عبدالله4وفي اسم أبي هريرةاخغتلاف 
كثير » والاكثر على أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الياني . وقال اليثم بن عدي 
كان اسمه في الجاهلية عبد شمس . وقال أبو هريرة رضي الله عنه فسماني رسول الله يلا 
عبد الرحمن > وإبما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي » فقيل ليأنت 
أبو هريرة » وقبل رآه رسول الله مَلِثَعٍ وفي كمه هرة ؛ فقال يا أبا هريرة . 

( زادوا على المأثور ) يعنى في التلبية » أما زيادة ان عمر ففي الحديث الذى أخرجه 
الستة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن تلبية رسولالله متو لبيك اللهم لبيك.. .الخ 
كا هو المذكور المشهور > ثم قال وكان عبدالله بن عمر يزيد في تلبية لبيك لبيك والخسير 
بيديك والرغبتي 09 إليك والعمل » وأخرج مسلم أيضاً هذه الزيادة من قول عمر أيضاً » 
وقد ذكرتاه عن قريب »> وعن ابن مسعود أنه لبى غداة جمع » فقال رجل ومن همذا 
الأعر ابي > فقال عبدالله لبيك عدد الحصى والتراب » فقيل له ابن مسعود فأنسابالرجل 





6 هكذا في الأصل : 
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ولأن المقصود الثناء واظباو العبودية فلا ممنع من الزيادة عليه 
قال وإذا لبى فق دأحرم يعني إذا نوى لآن العبادة لاتكون إلا بالنية» 





في الناس » رواه سعيد بن منصور » وذكره في الإسرار والمبسوط . 

وفى جامع الحبوبي أجبل الناس أمر طال العبد لبيك عدد التراب » وأراد بالعبد 
عبد رسول الله مَِقوٍ » وفي رواية لبيك حقاً <قا تعبداً ورقا » لبيك عدد القراب» لبيك 
ذا المعارج » لبيك لبيك إله الخلق » لبيك لبيك والرغبة إليك» من عبد آبق لبيك»وأما 
زيادة أبي هريرة رضى الله عنه على التلبية المشهورة فقد ذكرناها عن قريب . 

( ولآن القصود به الثناه وإظهار العبودية » فلا يمنع من الزيادة عله ) لآنه كلما زاد 
من ذلك كان أفضل » أما الأذان فلأنه للاعلام بدخول الوقت » فإذا زاد على المشهور 
يعتقد انه ذكر للثناء على الله لا للاعلام بدخول الوقت » وأما التشبد فإنه يدعو في الثاني 
بما شاء » والزيادة على التشهد الأول إخلال بنظم الصلاة . 

قإن قلت هل ررد أن الانبياء كانوا يليؤن إذا حجوا » قلت ذلك ذ كر في مناسك 
الطبراني عن الأزرقي بتلبية الانبياء عليهم الصلاة والسلام مثنى » منهم يونس بن متى 
عليه الصلاة والسلام » يقول لبيك فراح الكرب » وكان موسى عليه الصلاة والسلاميقول 
لبيك أنا ع.دك » لديك لبيك لبيك . وتلببة عيسى عليه الصلاة والسلام أنا عبدك 
وابن أمتك . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وإذا لبى فقد أحرم) يعني دخل في الاحرام(يعني 
إذا نوى ) لا يصير محرما بمجرد التلبية فلا بد من النية ( لآن العبادة لا تكون إلا بالنية) 
للحديث المشبور » وقال الاترازى والعجب من صاحب الهداية مع جلالة قدره تكلم في 
هذا الموضع بلا تفكر » حيث فسر قول القدورى بقوله - يعني إذا نوى - وطولكلامه 
فيه » ثم قال ولقد صدقوا في قولحم لكل جواد كبوة . 

حادل كلامه أن القدورى أشار إلى النبة فما تقدم بقوله - يعني إذا ذوى » فإن كان 
لفرد بالحج نوى بتلبية الحج وصوم بالنية » ومع التصريح كيف يجوز أن يقال م يذكر 
النئة ؛ وكيف يحتاج من له تمبيز إلى تفسير ذلك بقوله - يعني إذا نوى - قلت سبحان 


1: 


إلا أنه لى يذكرها لتقدم الإشارة إليبا في قوله الليم إني أريد الحجء 

ولا بصير شارعاً في | لاحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية » خلافاً 

للشافعي « رح لأنه عقد على الأداء ‏ فلا بد من ذكر كما في تحريمة 

الصلاة » ويصير شارعاً بذكر يقصد به التعظيم سواء التلبية فارسية 
كانت أو عربية » 





الله هذا كلام لا طعم له ؛ فانه ما ارتكب شيئا يوجب الانكار علمه » غاية ما في هذا 
الباب هذا زيادة إيضاح وتنبيه إلى لزوم النبة من كل بد » وربمما لا يطلع أحد على قوله فيا 
مضى وأطلع على هذا الموضع وليس فيه الإشارة إلى أن يتوم أن النية ليست بشرط » 
فأراد ذلك المقصود بقوله - يعني إذا نوى - ولقد اأغتره المصنف في ذكره بقوله 
- يعني إذا نوى - يقوله لآن العبادة لا تتأدى إلا بالنية . 

( إلا انه ) أي القدورى رحمه الله ( لم يذكرها ) يعني النية هنا ( لتقدم الإشارة 
الها في قوله اللهم إني أريد الحج ) حاصل هذا أن الذى فعله القدورى من باب الاكتفاء 
والذى فعله المصنف من باب الارضاح والتأكيد ولا سبا هو في طبقة الشراح . 

(ولايصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية مالم يأت بالتلبية ) بدون النية وفي الحيط 
لو أراد الإحرام ينوى بنية الحج والعمرة » ويلبى . وفي الايضاح لا يصير داخلا في 
الإحرام بمجرد النية حتى يضم اليها سوق الهدى أو التلبية (خلافا للشافعي رضى اشعنه) 
فإن عنده يصير حرماً بمجرد النبة لبى أو لم يلب » وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف فى 
رواية » وروى أبو عوانة البصرى عنه أن قوله ككذهيئا » وهو اختبار ابن جبير أن ابن 
أبي هريرة رضى الله عنه والزبير من أصحابه . 

( لأنه ) أى لأن الحج ( عقد على الاداء ) أى على عبادة تشمل على أركان مختلفة » 
و كلما كان كذلك ( فلا بد من ذكر ) يقصد به التعظم ( كا في تحريمة الصلاة ) حيث 
اشترط الذكر فى الابتداء وهو التكبير ( ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى 
التلبية فارسية كانت أو عربية ) ويحتمل ان يكون الضمير فبها كانت راجعا إلى التلبية. 
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هذا هو المشبور عن أصحابنا والفرق بينه وبين الصلاة على أصلبما أن 

باب الحج أوسع من باب الصلاة حت يقام غير الذكر مقام الذكر » 

كتقليد البدن , فكذا غير التلبية وغير العربية. قال ويتقي مانهى 
الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال » 





حاصل الكلام أن كل ذكر قبه تعظيم يصبح به الشروع سواء كانت قلبية اوغيرها»' 
عربيا او فارسسا » وكذا إذا لبى بالفارسية . 

( هذا هو المثهور عن اصحايتا ) بعتي أنه يصير غارغا ها بنع ب قط . قال 
القدورى رحمه الله في شرحه هو المشهور عن ابى بوسف رحمه الله » رواه ان إبى مالك 
ويشر ومعلى » وروى الحسن بن زياد عنه انه لا يكون محرما إلا بالتلسية » وقال في 
التحفة لو ذكر التهلمل او التسبيج او التحميد ونوى الاحرام يصير محرما » سواء كان 
يحسن التلببة أو لا » وكذلك إذا فوى » أى بلسان آآخر سواء كان يحسن العربية أو لا 
يحسنها » هذا جواب ظاهر الرواية . 

وروى الحسن عن أي يوسف إن كان لا يحسن التلبسة جاز وإلا فلا » كا في الصلاة . 
أما أبو حشفة فإنه مر على أصله > وهو أن الذكر الموضوع في ابتداء العبادة لا يختصعنده 
بعبارة بعمنها ولا يلقه » كتكبيرات الصلاة » وأعا أب يوسف رحمه الله فقد فرق بين 
الإحرام والصلاة على ما هو المشهور مننهها » وهو أن غير الذكر يقوم مقام الذكر »وهو 
التقليد » فكذلك غير العريبة يخلاف الصلاة . 1 

( والفرق ببنه ) أى بين الإحرام ( وبين الصلاة على أصلهما) أى على أصل أبي يوسف 
وحمد ( أن باب الحج اوسع من باب الصلاة ) ألا ترى أنه يصير شارعاً يسوق الهدى (حق 
يقام غير الذكر مقام الذكر » وكتقليد البدن ) أو سوقها ( فذكر غير التلبية وغير 
العربية ) أي فكذا غير التلبية تقوم مقامها غير العرببة » كذلك إذا كان بذكر يقصد به 
التعظم > ويتقى أي الحرم > أى يحتنب » وفي يعض النسخ : [ 

( قال ) القدوري ( ويتقي ما : تهى الله تعالى عنه من الرفت والقسوق واللجدال » 


لفن 


والأصل فيه قوله تعالى © فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج 4 117 البقرة » فبذا نبي بصيغة النفي» والرفث الماع أو الكلام 
الفاحش أو ذكر الماع بحضرة النساء . والفسوق المعاصي » وهو في 
حال الاحرام أشد حرمة . والجدال أن يحادل رفيقه» وقيل مجادلة 
المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره » ولا يقتل صيداً 


والاصل فيه ) أى في وجوب الاتقاء عن هذه الاشباء ( قوله تعالى © فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الج # ١47‏ البقرة ) قرأ ابن كثير وأبو عمر - فلا رفث ولا فسوق - 
بالرفع والتنوين » وقرأ نافع وعاصم وابن عامر » وحمزه والكسائي - قفلارفث ولا 
فسوى ‏ بالفتح بدون التنوين » وكلهم اتفقوا على فتح اللام في - ولا جدال- بدونتاوين 
( فهذا نبي بصيغة النفي ) وهذا ابلغ في الترك » والممنى فلا ترفثوا ولا تحادلوا . 

( والرفث الماع) هككذا فسيره ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم وعطاء بن أبيرباح 
وعطاء بن السائب وماهد والحسن البصري والزهري والنشعي وقتادة ( أو الكلام 
الفاحش ) أي الرفث الكلام الفاحش »© هككذا فسره أبو عبيدة ( أو ذكر الماع يحضرة 
النساء ) أي الرفث ذكر اماع يحضرتهن > وقمل مطلقا . 

( والفسوى المعاصي ) وهو الخروج عن طاعة الله تعالى ( وهي ) حرام مطلق] وهي 
( في حالة الإحرام أشد حرمة ) ط فلا تظاموا فيبن أنفسم » جب التوبة . 

( والجدال أن يحادل رفيقه ) وهي حالة الإحرام » أي يخاصم معه ( وقيل مجمادلة 
المشر كين في تقديم وقت الحج وتأخيره ) وقال الزمخشري ان قريش) كانت تخالف سائر 
العرب » فتقف بالمشعر الحرام » وسائر العرب يقفون بعرفة » وكانوا يقدمون الحج سنة 
وهو الني فرده الله إلى وقت واحد » والوقوف إلى عرفة فأجر الله تمالى أنه قد ارتفع 
الخلاف في الحج . 

( ولا يقتل صيداً ) أي لا يقتل ال حرم صيد]ً ٠‏ قال الاترازي أى لا يذبح ولا نقتل 
لآن القتل يستعمل في الحرام غالبا » وذيح ال حرم الصيد حرام » قلت لا يحتاج إلى هذا 


2000" 








لقوله تعالى ف( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 45 المائدة » ولا يشير 
إلبه ولا يدل عليه , لحديث أبي قتادة رضي الله عنه انه أصاب حمار 
وحشٍ وهو حلال وأصحابه محرمون فقال النببي عليه السلام لأصحابه 
هل أشرتم ‏ هل للم » هل أعنم » فقالوا لا , فقال إذاً فكلوا, 


التفسير » لأن القتل حرام » فإن القتل أعم » وفي القرآن أيضاً مذكور بلفظ القتللابافظ 
الذبح » قوله د صيداً - يراد به الصبود لا انصدر » إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد 
لما صح اسناد الفعل اليه » والمراد صمد البر . 

( لقوله تعالى ف ورم علمكم ضبد البر مادمتم حراما "١١‏ 4 المائدةوالحرمجمع حرام 
يعني محرمون > والصيد هو الحيوان المتوحش المتنع في اصل الخلقة » وصيد البحر 
حلال للمحرم» وهو ما كان تولده ومثواه في البحر * وصيد البر ما كان تولده ومثواه في 
الب » أما الذي يكون في البحر ويتولد في البر فهو صيد البر » والذي يتولد في البحر 
ويكون في البر فهو من صيد البحر كالضفدع » لآن الأصل هو التوالد » والكينونة عارض 
فتعين الأصل دون العارض . - 

( ولا يشير البه ) أي إلى الصيد ( ولا يدل عليه ) أي على الصيد الإشارة أن يشير إلى 
الصبد باليد » والدلالة أن يقول إن في مكان كذا صيدا » والإشارة تككون في الحضور » 
والدلالة تكون في الغيبة ( لحديث أبي قتادة رضى الله عنه أنه أضا ب حار وحشوهوحلال 
وأصحايه محرمون > فقال مَلِك لأصحابه هل أشرتم » هل دلتم » هل أعنتم » فقالوا لا » 
فقال إذأ فتكلوا ) هذا الحديث أخرجه الأنة الستة في كتبهم عن أبي قتادة رضى الله عنه 
فقال إذا فكلوا . 

هذا الحديث أخرجه الأئّةالستقفي كتبهم'"'عن أبي قتادة انهم كانوا في سفر لهم بعضهم 
حرم وبعضهم لبس بمحرم © قال فرأيت حماراً وحش فركبت فرمي وأغخنذت الرمبح 


. استدل الشارح بغير الآبة التي استدل بها المصنف في المتن 6 1ه‎ )١( 
. (؟) هكذا المة في الأصل مكررة » أ ه‎ 


يون 


ولأنه إزالة الأمن عن الصمد » لانه أمن بتوحشه و بعده عن الاعين. 
قال ولا يليس قميصأ ولا سراويل 


فاستمنتهم » فأبوا أن يمنوفي » فاختلست صوقاً من بعضهم وشددت على الخمار فاصته » 
فأكلوا منه » قاستبقوا قال فسألوا الني عِكْتوٍ فقال أمتع أحد]أمرهأنيحملعلبهاأ و أشار. 
فقالوا لا » قال فكوا ما يقى متها . 

وف لفظ مسلم والنسائي هل أشرتم هل اعنتم » قالوا لا » قال فكلوا. واسم 
أبي قتادة الحرث بن ريعي الانصاري > وجه التمسك به عليه الصلاة والسلام على الإباحة 
يعدم الإشارةوالدلالة » فدل على انها من محظورات الإحرام » ولمذا لو أعطاه سكيتاً 
لمذتحه به » وليس معه سكين أو أراه موضع سكين وموضع السهم ليرميه به » كانذلك 
داخلا تحت الإعانة والإشارة وقمل الإعانة والإشارة من المحرم محرمة » فان عل الحرم 
مكانه كذا أن لو أعطاه سكمة. أو معه سكين » لإطلاق الحديث . قلنا إذا كان عاللا 
بمكانه قا موجود من الحلال لقو » قفنلا اعتبار يه » و كذا السكين والسهم » وفي المبسوط 
قال السروجي الأصح عندي انه لا شيء على معير السكين من الضمان . 

( ولأنه ) أي ولأت المذكور من الإشارة والدلالة والإعانة ( إزالة الأمن عن الصصد 
لأنه أمن يتوحشه ويعد عن الاعين ) لأت إزالة الآمن ربما يتطرق بها الى القتل » وفي 
النخيرة لا خمان على الدال سواء كان حرم أو حلالاً في صيد احرم . 

( قال ) أحمد « رض » يضمن بالدلالة » وقال الشافعي رضى الله عنه لا يضمن بالدلالة 
لآنه لايازم حفظه( ولا يليس ) أي المحرم ( قميصا ) ولو كان من جلد( ولا سراويل ) 
قبل انه عجمي فكرة مفرد غير منصرف » لأنه وافق يناءه يناه ما لا يتصرف من المربي 
نحو قناديل » قلت هذا قول سدبويه » وقيل انه جمع سروالة في التقدير » وليس قيه 
عجمة بل هو عربي » وقبل بل هو جمع محقى . قال الشاعر : 

عليه من العدم سراولة فلمس يرق المستضمف 

فعلى هذا لا كلام قي منع الصرف » ولو ليس السراويل عند عدم الإزار لزمه دم»إلا 

أن يشقها تصفين ويقزر بها لتصير بمنزلة الإزار » ولا دشقها ولااشيء عليه . 


6» 





ولاعمامة ولا قلنسوة ولا عمامة''' ولاخفين إلا ان لا يجد نعلين 

فيقطعبما أسفل من الكعبين» لما روي أن النبي عليه السلام نهى أن 

بلبس الحرم هذه الاشاء » وقال في آخره ولا خفين إلا أن يجد 
نعلين فليقطعبما أسفل الكعبين 


(ولا عمامةولا قلنسوة)قال صاحب المطالع “القلنسوة معروفة إذا فتحث القاف ضمت 
السين » وكان با لواو » وإن ضمت القاف كرت السين » وكان بالباء » وهي مشتقة من 
قلس الشيء إذا أعطاء» النون الزائدة » قاله أن دريد وقال ابن الانباري فيها تسع لغات 
بلا واو » قلمنسه وقلئيسة وقلنسة كلها بالتصغير > وقلنساه وقلساة » وقال في دستور اللغة 
القلسوة - هلاه - يعني بالفارسية وبالعربية القبع » وطول الجوهري فبه الكلام . 

حاصله أنجمعهقلانس وقلانس وقلاسي » وأضل قلنسو » فحذف مئه الواو لأنهليس ٠‏ 
في الاسماء اسم آنخغره حرف علة » وقبلها ضمة » يقال قلسه يقلس وقلس يقلس »© أي 
البست القلنسوة فيهما . 

( ولاقباء ) أي ولا يلس قباء » المر اد به اللبس المعتاد»حتى قال أبو حتيفةرضىالله 
عنه لا يحرم لبس القباء على ال حرم إلا إذا أدخل يديه في كقه » وبه قال الدووى وأبو ثور 
والحربي من النابلة » وعند الشافعية والمالكية والحنابلة لا يتوقف تحر لبسه علىإدخال 
البدين في كيه . 

( ولا خفين ) أي ولا يبس خفن ( إلا أن لايد تملين فليقطمها أسفل مزاتكمبين) 
وقال عطاء وأحمد بن حنبل لا يقطعهها لاستدلال يحديث ابن عباس »© قال سمعت رسو ل الله 
ِل يخطب بعرفات من ل يجد النمين فليبس الخقين » ومن ل يجد ار فليبس السراويل 
وم يذكر القطع . 

ولنا حديث الكتاب وهو قوله ( لما روى أن الني يَكلته نهى أن يلس مم مسندة 
الأشاء » وقال في آخره ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعههما -أسفل الكعبين ) أراد 





(1) قباء هامش ٠.‏ 





بهذه الأشياء القسص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين » والحديث أخرجه الأممة 
الستة في كتبهم عن ابن حمر رضى الله عنه » قال رجل با رسول الله ما تأمرة أن نلسمن 
الثياب في الاحرام » قال لا يلبس القمبص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا 
الإخفاف!» إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فيليس الخفين » ولمقطع اسفل الكعبين .*. 
الحديث» والعمل يحديث ابن عمر رضى الله عنه أولى من العمل يحديث ابن عباسرضى الله 
عنه » لأنه م ينقل عنه صفة لبس الخفين » ونقلها ابن عمر رضى الله عنه » ولآأن من زاد 
حفظ مالم يحفظه الذي اختصر » والعجب من الاخصام انهم يحملون المطلق على المقمد » 
ولاسيا في حادثة واحدة » وهذا لو أمن ذلك . . 

فإن قلت زعمت الحنابة أن حديث ابن عمر رضى الله عنه منسوخ يحديث ابن عباس 
٠‏ أجيب يأن هذا جهل بأصول الفقه » لأن المطلق والمقبد لا يتناسخان عندم » مع أن 
حديث ابن عباس رضى الله عنه رواه أيرب والثوري وابن عبينة وحمادين زيد وابن جريج 
وهشام وشعبة كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ‏ ول يقل أحد منهم 
بعرقات غخضير شعبة وانفراد الواحد عن الثقات يوجب الضرر » فيما انفرد به عندهم . 
وهم في موضمين » أحدهما انه قال نافع ويقطع الخف أسفل من الكعبين » والثاني انه قال 
قيه فيمن لم يجد ازاراً فلبليس سراويل » ولمس هذا في حديث ابن عمر رضى الل عنه » 
وأخذ به الشافعمي رضى الله عنه وابن حتبل » وأنكره مالك في الموطأ » وقال أبوعبدالل 
لا سبيل الاثفراد يحديث السراويل عن جابر بن زيد عنابنعباس رضىاللهعنه »وهو رجل 

قلت غلط أى غلط من يقدحني رواية الحفاظ الذين رفعوا القطع إلى رسول امَك . 

فإن قلت قال عطاء في قطعها فساد » والله لايحب المفسدين » قلت قد ثبت الأمر من 
صاحب الشرع بقطعها » وهو مصقرة على الشارع يحكمه » ولآن حم الفمل فساد » انما 


ان 


والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الثشراك فيا 

روى هشام عن خحمد «رح» ولا يغطي وجبه ولا واعه . وقال 

. الشافعي يجوز لارجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام احرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجببا. ' 





يعرف من جبة الشرع > وقال أمر به وهو لا يأمر بالفساد » والآمر بقطمها مع ما فبه 
من اتلاف المالية يدل على خلاف ما قالوا ‏ فالشافعي معنا في الخفين » ومع ابن حنبل في 
السراويل » ومالك وافقنا فمها » وإذا لبس الخحقين من غير قطع تازمه الفدية . وقال ابن 
بطال في شرح البخاري والطبري في مناسكه أن عند أبي حنيفة رضى الله عنه تجب 
الفدية مع قطعها . 

قلت هذا النقل عنه غير صحيح لا أصل له » ولا تحب الفدية به عندنا مع القطع » 
وان وجد النعلين فلبس الخفين مقطوعين فلا شيء عليه عندنا كالمداسس ونحوء » وعتدمالك 
وأحمد يفدى »© وللشافعي قولان . 

( والكمب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ) الماقالهنايني يباب 
الحج » احترازاً عن الكمب المذكور في باب الوضوء » فإن الكعب هنا هو الذي نفاء 
بقوله ‏ دون الناقيء - بالنون والتاء المثناة من فوق النتوء وهو الارتفاع (فيما روىهشام 
عن مد رحمه الله ) هشام بن عبدالله الراوي » فإنه روى عن جمد في الحج ان الكعب هو 
الناتىء » قالوا إن ذلك وم عن هشام في نقله عن جمد » لآن جمداً قال ذلك في مسألة 
الوضوء » وقد مر الكلام فبه هناك . 

( ولا يغطي رأسه ولا وجبه ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وف بعض النسخ 
ولا يغطى رأسه ولا وجبه » والآول أصوب على ما لا مخفى . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه يجوز للرجل تغطبة الوجه ) وبه قال مالك واحمد في 
المشبور عنه ( لقوله عله الصلاة والسلام ) أي لقول النبي عَم ( إحرام الرج ل في 
راسه واحرام المرأة في وجهها ) هذا الحديث رواء الدارقطني في ستنه عن هشام بن 


/اه 


ولنا قوله عليه السلام لا تخمروا وجبه ولا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً » قاله في محرم توفي . 





حسان عن عبدالله بن حمر رضى الله عنهم عن نافع غن ابن عمر رضي الله عنه قال إحرام 
الرجل في رأمه وإحرام المرأة في وجبها » قال هذه قسمة تقطع الشركة . 

( ولنا قوله عنيتهدز لا تخمروا وجبه ولا رأمه فانه يبعث يوم القيامة ملبي] . قاله في 
بحرم توفي ) هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس 
رضى الل عنه أن رحلا أوقصته راحلته فمات » فقال رسول الله علق غساوه بماء وسدر 
و كفنوه في ثوببه ولا سوه طيباً ولا تخمروا رأسه ولا وجبه » فإنه يبعث يومالقيامة ملبياً 
ورواه الباقون وم يذكروا فيها وجما . 

فإن قلت قال الحا أبو عبدالله النيسابوري ذمكر الوجه في هذا الحديث تصحيفاً من 
الرواة لإجماع الثقات الآثبات من أصحاب عمرو بن دينار ولا تغطوا رأسه » وهو الحفوظ 
قلت المرجوع في ذلك إلى مسل لا إلى الحام » فإنه كثير الاوهام » وأيضاً في التصحيف 
انما يككون في الحروف المتشايهة » وأي مشابهة بين الرأس والوجه في الحروف» ومثل هذا 
يعيد عن التصحيف. . 

فإن قلت كيف يستدل أصحابنا بمثل هذا الحديث في مذهينا على خلاف حك هذا 
الحديث في حرم يموت حيث يصنع به مايصنع بالحلالمن تغطيةرأسه ووجهه باللبس عندناء خلافاً 
للشافعي رضى الله عنه » وهو يتمثل هناك مثل هذا الحديث . قلت أجمب بأن الحديث 
فبه دلالة على أن للإحرام تأثيراً في تركتغطيةالرأس والوجه»فإنه عليه الصلاة والسلام علل 
ترك التغطمة بأنه يبعث ملسا » أى محرما . 

ثم الحجة لنا في تغطبة رأس الحرم ووجهه إذا مات ما روي عن عطاء أن الني ملل 
سئل عن حرم مات فقال خمروا رأسه ووجبه ولا تشبهوه باليبود . وحديث الأعرابي هو 
الذي أوقصته راحلته تأويله أن الني مَظِتمٍ عرف بطريق الوحي خصوصية ببقاء إحرامه 
بعد موته » وقد كان رسول الله مكدر بخص بعض أصحابه ماشياً . قلت الشراح ذكروا 
هذا هكذا » وقالوا عن عطاء أن الني مَل إلى آخره » فبذا يدل يظاهره أنه مرسل » 


مه 


ولأن المرأة لا تغطي وجببا مع ان في الكشف فتنة » فالر جل 
بالطريق الأولى . وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس. 





ولس كذلك » فإنه متصل أخرجه الدار قطني عن عبدال رحمن بن صالح الازدي » حدثنا ٠‏ 
حفض بن غياث عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
عقت خمروا وجوه.موتام ولا تشبهوا باليهود . 
والعجب من الاتزازى انه ذكر هنا للشافعى رضى الله عنه في جواز تغطية الوجه ما 
رواة البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كانمع النبى ار وقصته زاحلته.. 
الحديث > وهو الحديث الذي ذكرناه عن مسل في الاستدلال الذي استدل به المصنف » 
فذكره الاترازى لاستدلال الشافعي رضى الله عنه . 1 
وذكر لنا حديث ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله عَيْه المحرمة لا تنقت * 
ولا تلبس القفازين . قلت هذا رواه أبو داود عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عنالنبى 
لق ثم قال الاترازي > فإذا م يح لمرأة تغطبة وجبها » مع أن كشف وجبها موجب 
للفتنة فأولى أن لا موز للرجل تغطبة الوجه » لآن الإحرام في الرجل آكد منه في المرأة 
انتهى . ولقد أنصف في هذا حيث قال حيث ذ كرت حديث البخارى للشافمى » وليس 
فيه ذكر الوجه » ولا يذكر الوجه إلا في رواية مسم »ىا ذكرنا » وترك الحديث. الذي 
ذكره المصنف.لاستدلال الشافمي .رضى الله عنه في خلافه في وجه الرجل . 

. ( ولآن المرأة لا تغطى وجبها مع أن في الكشف فتنة » فالرجل بطزيق الأولى ) 
يعني أن لا يغطي وجهه (.وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس ) أي وفائدة ما رواه 
الشافعي رضى الله عنه » وهي قوله عليه الصلاة والسلام إحرام الرجل في رأسه وإحرام 
المرأة في وجهها الفرق في تغطية الرأس » يمني يجوز للمرأة أن تغطي وجبهما > ولا يحوز 
الرجل أن يغطي وجبه في الإحرام . [ 

قلت ذكر في روضة الشافعية يغطي أذنيه ولحيته ما دون ذقنه ولا يمسك أنفه بثوب» 
ولا بأس في إمساكه بيده ولا يغطي فمه ولا المارضين . وقال أحمد يغطي وجس» ولا 
بغطي أذنيه لقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس وبه قال مالك «ر ض © ولو 
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قال ولا يمس طيباً لقوله عليه السلام الحاج الشعث التفل » وكذا لا يدهن 


غطى بطيب أو طائبة أو حائبة أو خشب أو حجر أو زجاج اثلل » وهو العفة أو عدل 
أو جوائق حتطة فلا شيء عليه وبغيره بأجر أو يفير أجر فعليه الفداء . 

وفي شرح المبذب للنووي أو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا يجوز في اصح الطريقين 
وعن عطاء رضى الله عنه لا بأس بالمكبل على رأسه » ويكره أن يكب وجبه على فخذه 
بخلاف خديه » ولو أن يضع يده على رأسه » و كذا يد غيره وينغمس في الماء » ولو غطى 
رأسه بالطين فشده بالحناء » فعليه الفدية » وعند الشافمي وأحمد رضى الله عنها الحناء 
لبس بطيب » وفي المجانسة تسدل على وجببها ثوباً إن أرادت ولا من طيب . 

وفي اكثر النسخ ( قال ولا يمس طيبا ) أى قال القدوري رحمهالله والطمب مارائحته 
طببة . وفي الحلية الطب ما يتطبب به > يتخذ منه الطمب كالمسك والزعفرار:_ والعنبر 
والصندل والورد والماسمين والكافور . وفي الريحان الفارسي قولان » وكذا المرزجوش 
النياوفر والنرجس عند بعض أصحابنا » وفي تنمتهم التفاح على ال حرم شيء من الرياحين . 
وفي المحبط ما له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج ونحوهما والحناء طبب خلافاالشافمي 
رمه الله والوسمة ليست بطيب » وعن أبي يوسف رحمه الله هي الحناء والخطمي طيب 
عند أبي حنيفة رضى الله عنه » خلافاً لها » وقبل الخلاف في خطمي العراق . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول النبي يفت ( الحاج الشعث التفل ) هذا 
الحديث أخرجه التزمذي وان ماجة عن ابراهم بن يزيد عن مد بن عباد بن جعفر عن 
ابن عمر رضى الله عنهم قال قام رجل فقال يا رسول الله من الحاج » فقال الشعث التفل . 
الشعث بفتح الشين المعجمة و كسر العين المبملة » وبالثاء المثلثة » وهو مغبر الرأس» وأصله 
من الشعث » وهو انشاء الغبر وتغيره لقف 1 العهد » ومنه يقال رجل اشعث وامرأة 
شعثاء. . والتفل بفتح التاء المثناة وكسسر الفاء تارك الطيب » وأصله من التفل > وهو 
الريح الكرية . 

( وكذا لا يدهن ) أى كالا يمس طيبا لا يدهن أيضا » وبه قال مالك رضى الله عنه 
خلافاً للشافمي « رح » وابن حبيب . وفي شرح المهذب الزيت والشيرج والسمن ونحوهما 
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ما رويناء ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه » لقوله تعالى ( ولا تحلقوا 
رؤوسكم 4 115 البقرة » الآبة . ولايقص من لمته لأنه في معنى 
الحلق» ولآن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث. قال ولا يلبس 


| ثوباً مصبوغاً بورس 





من الادهان لا يحرم استعيالها على ال حرم في بدنه إِذا لم تكن مطيبة » وتحرم في الرأس » 
والمطبب مئه يمنع في جمبع البدن > واستدلوا على أن الإباحة يحديث فرقد المسيحي الزاهد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله مَكَِعِ أدهن بزيت غير معيت 
وهو حرم » رواه البيبقي ٠‏ قال النووي رحمه الله هموضعيف»وقال فرق دلي سبشيء»وقال 
ابن حبان كانت فبه غفلة » وزاد حفظه » وكان يرفع المسند ويرفع ويسند الموقوف من 
حيث لا يفهم » فبطل الاحتجاج به » وضعفه يحيى بن معمين قوله ‏ غير معيت - أي 
غير مطيب . 
(لا روينا ) هو قوله عليه الصلاة والسلام الحاج الشعث التفل ( ولا يحلق رأسه ولا 
شعر بدنه ) مثل شعر ابطه وعانته » وكذا حلق لحيته وأخذ شاربه ( لقوله تعالى « ولا 
تحلقوا رؤؤوسم 4 ١45‏ البقرة الآية ) فبدل بعبارته على النبى لحلق الرأس وبدلالة النهى 
عن حلق شعر البدن » لأن شمر الرأس استحق الآمن عن الازالة لكونه نامي] يحصل 
الارتفاق بازالته » وهذا المعنى في شعر البدن فتلحق به دلالته . 

( ولا يقص من لحيته » لآنه في معنى الحلق ) من حيث الارتفاق به ( ولأن فيه ) 
أي في القص من اللحبة ( إزالة الشعث ) قد مر تفسيره عن قريب ( وقضاء التفث ) بفتح 
التاء المثناة من فوق » والفاء وبالمئلثة » وقال المطرزي هو الوسخ > والمراد قضاء ازالة 
التفث وقبل هو فس الإحرام وقضازه يحلق الرأس والاغتسال » وقال الكا كي قضاء 
النفث إزالة بقص الشارب » وقلم الأظافر » وتنف الابط والاستحداد » وبقولنا قال 
الشافمي وأحمد ومالك في رواية » وقال أصحاب الظاهر لا يجب شيء في غير شعوالرأس 
وبه قال مالك في رواية . 

( قال ولا يلمس ثوباً مصبوغاً بورس ) الورس يفتح الواو وسككون الراء وبالسينالمبملة 
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ولا زعفران ولا عصفر لقوله عليه السلام لا يلبس الحم ثوب ممه 
زعفران ولا ورس إلا أن يكون غسلاً لا ينفض » لآن الع 
للطب لا لون . 

وهو نبت طيب الرائحة » وفي القاموس شيء أحمر » فانه يشبه نحو الزعفران يحلوب من 
اليمن » وفي الصحاح الورس نبت أصفر يكون باليمن » وفي الديوان صبغ اصفر ( ولا 
زعفران ) أي ولاثوبا مصبوغا بزعفران ( ولاعصفر ) أي ولا ثوباً مصبوغا بعصفر . 
قال الجوهرى العصفر صبغ ول بزد عليه . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقولالنبيءَلة ( لا يلبس الحرم ثوباً مسه زعفران 
ولا ورس إلا أن يكون غسيلا ) هذا الحديث رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي » قال 
حدثنا ابن ابي عمران » حدثنا عبدالرحمن بن صالح الازدي » حدثنا أبو معاوية عنعبدالله 
عن نافع عن ابن عمر قال » قال رسول الل عَكتوٍ لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران 
إلا أن يكون غسيلا » يعني في الإحرام » قوله ‏ إلا أن يكون غسيلا - وق ع في 
حديث ابن عمر في رواية الطحاوى ( لا ينفض ) أى لا يوجد منه رائحة العصفر 
والزعفران » كذا في فتاوى قاضي خان » وعن حمد» أى لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره 
أى لا تخرج منه رائحة طببة إلى غيره » وقبل النفض التنائر » وهذا لا يصح لآن العيرة 
للطمب لا للتنائر . 

( لأ المنع الطيب لا الون ) أشار هذا التعليل إلى أرن. معن قوله - لا يتفض - 
لايخرج منه رائحة طببة » لأن المنع لكونه طيبا » أي لأجل كونه طيباً » اعترض على 
القدوري بسبب قوله - إلا أن يكون غسلا لا ينفض - حبث ذكر على البناء للفاعل » 
لأنه يقال نفضت الثوب انفضه نفضاً » إذا حر كته لبسقط ماعليه » والثوب منفوض 
فليس بنافض » هذا خطأ » وانما هو ينفض على صبغة المجبول . 

قلت هذا اعتراض ساقط لا وجه له » لآن القدوري رحمه الله لما قال لا ينفض ضبط 
على بناء الفاعل حتى يتوجه إليه الاعتراض واللفظ يحتمل الوجبين » ولئن سانا انه نقل 
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وقال الشافعي ه ر ح» لابأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له » 

ولنا أنلمرائحةطيبة. قال ولابأس بأن يغتسل ويدخل المام, لأنعمر 

رضي اللهعنه اغتسل وهو محرم» ولا بأس بأنيستظل بالبيتوا حمل . 
وقال مالك هر ح» يكره أن يستظل بالفسطاط 





عنه على بناء المجبول » فله وجه بطريق الاسناد الجازي > وهذا باب واسم . 

( وقال الشافمى « رح » لا بأس بلس المعصفر » لآأنه لون ولا طيب له ) عرفا ولهذا 
لايباع في سوق العطر » وبه قال أحمد . 

( ولنا أن له رائحة طببة ) فيكون ممنوعاً منها كالورس والزعفران » وصحح في 
الموطأ انكار عمر رضى الله عنه على طلحة رضى الله عنه في لبس المعصفر حالة الإحرام . 

( وقالا ١‏ لا بأس بان يغتسل ) لأنه علمه الصلاة والسلام اغتسل ( وهو محرم ) رواه 
مسل » ولآن ابن عمر بن حفص فيه » وحمكى أبو أيرب الأنصاري « رض » اغتسال 
رسول الله مقع وهو حرم » متتفق عليه » وأجمع أهل الم أن المحرم يغتسل من الجنابة » 
ورخص جابر رضى الله عنه وابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وأبو ثور » وكره 
مالك أن يغيب رأسه في الماء لتوهم التغطية » فإن فعل أطعم ( ويدخل الام ) لأنه 
يصب الماء عليه » وروى الشافعي والبيبقي باسنادهما عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
دخل حماما بالجحفة وهو محرم » وقال مالك ولو دخل المام وتدلكافتدى. 

( لأن عمر رضى الله عنه اغتسل وهو محرم ) رواه مالك في الموطأ مطولاً ( ولا بأس 
بأن يستظل بالبيت والحمل ) بفتح المم الأولى و كسر الثانبة » وفي المغرب بالعكس أيضاً 
وهو الهودج الكبير » وعن مالك « رض » وأحمد لو استظل با محمل راكب افتدى > ولو 
استظل نازلا لا شيء عليه . 

( وقال مالك رحمه الله يكره أن يستظل بالفسطاط ) وهو الخيمة الكبيرة » وبه 


. في المتن  قال بالافراد » أ ه مصححه‎ )١( 
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وما أشبه ذلك » لانه يشبه تغطية الرأسء ولنا أن عثان رضي الله عنه 

كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لايمس بدنه فأشبه البيث . 

ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصيب رأسه ولا 

وجبه فلا بأس به لانه استظلال » ولا بأس بأن يشد في وسطه 

بالحمبان . وقال مالك يكره إذا كان فنه نفقة غيره » لانه لاضرورة . 
ولنا انه لس في معنى لبس الخيط فاستوت فيه الحالتان 


قال أحمد » حتى لو فعل تحب الفدية في إحدي الروايتين عن أحمد ( وما أشبه ذلك ) 
نحو أن يرفع ثوب على عود أو بقم ثلاثة أعواد مربوطة رأسها ويضع عليها ثوب ونحو ذلك 
ر لأنه يشبه تغطية الرأس ) وإن ل يمس رأسه فيكره . 

( ولنا أن عثان رضى الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ) روى ابن أبي شيبة 
في مصنفه » حدثنا وكيع حدثنا الصلت عن قتيبة ان مبان » قال رأيت عئان رضى الله 
عنه بالابطح في فسطاط مضروب وسيفه معلق بالشجرة » ذكره في باب الحرم » يحمل 
السلاح ( ولآأنه ) أى ولأآن الفسطاط ( لا يمس بدنه فأشبه البيت ) فلا يكره » لأرت 
الاستظلال في البيت بالسقف . 

( ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصب رأسه ولا وجبه فلابأس ْ 
به » لأنه استظلال ) فنكون الاستظلال بالثوب » وفي المغنى يكره ذلك , 

( ولا بأس بأن يشد في وسطه بالحمبان ) وهو ما يرضع فيه الدراهم والدننير ( وقال 
مالك « رض » يكره إذا كان فبه نفقة غيره » لآنه لا ضرورة له في ذلك ) وإن كان فيه 
تفقته فلا بأس به . 

( وثناانه ) أي شد الحسان في وسطه ( لبس في معنى لبس الخبط »> فاستوت به 
الحالتان ) يعني نفقته ونفقةغيره » وقال ابن المنذر» ورخص فالهمان والمنطقة للمحرم ابن 
عباس وسعيد بن المسبب وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم والنخمي والشافمي وأحمد 
واسحاق وأبو ثور رضى الله عنهم أجمعين » غير أن اسحاق قال ليس له أن يعقد بليدخل 
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ولا يغسل رأسه ولاالحيته بالخطمي لانه نوع طيب » ولانه يقتل 

هوام الرأس . قال ويكثر من اتلبية عقيب الصلوات كاما علا شرفاً 

وهبط وادياً أو لقي ركبان وبالاسحار لان أصحاب رسول الله 
عليه السلام كانوا يلبون في هذه الاحوال 


بسور بعضها في بعض . وقالت عائشة رضى الله عنها في النطقة لمحرم أو سويق عليك 
نفسك » ذكره محب الدين الطبري . 

( ولا يفسل رأسه ولا لحمتة بالخطمي ) بكسر الخاء . وفي المحبط » وكذا جسده » 
وبه قال مالك » وفي شرح الوجيز في الجديد لا يكره بالخطمي قال والسدر» وفيالقد.م 
يكره » ولكن لا فدية عليه » وبه قال أحمد ( لأنه ) أي لآن الغسل بالخطمي ( نوع 
طبب ) هذا في خطمي العراق » لأن له رائحة طيبة (ولأنه يقتل هوام الرأس ) بتشديد 
المم » جمع هامة » وأريد بها القمل هاهنا » ثم إذا غسل رأسه ولحيته بالخطمي يحب عليه 
الدم عند أبي حنيفة « رض » قال تحب عليه الصدقة > وعن أبي يوسف روايتان أخريان 
أحدهما : أنه لا شيء عليه جملة بمنزلة الاشنان » والثانية : يحب عليه دمان» دم لأنهدطيب 
ودم لأنه يقتل هوام الرأس » وأجمعوا لو غسله بالحرض أو بالصابون أو بالماء القراح 
لاشيء عليه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويكثر من التلبية عقبب الصلاة ) وفي بعضالنسخ 
الصلوات » وفي ا محبط عقيب. المكتوبات دون الفائتات »وهوالأفضل في ظاهر الرواية» 
وعليه الاجماع إلا عند مالك وأحمد قال لا يلي عند اصطدام الرفاق ( و كلا علا شرفاً) 
أي صعد مكاناً مرتفعاً ( أو هبط واديا أو لقى ركبان ) بفتح الراء وسكون الكاف > 
وهو اصحاب الإبل في السفر ( وبالاسحار ) عطف على قوله - عقيب الصلاة ‏ أي 
يكثر من التلممة ؛ أي أيضا بالأسحار جمع سحر . 

( لأن أصحاب رسول الله ملق كانوا يلبون في هذه الأحوال ) هذا غريب » وروى 
ان أبي شيبة في مصنفه » حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريح عن ماباط قال كان 
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والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة فيؤتى بها عند 
الانتقال من حال إلى حال » ويرفع صوته بالتلبية لقوله عليه السلام 
أفضل الحج العبج والثج» فالعج رفعالصوت بالتلبية»والئج إسالة الدم . 


السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع » في دبر الصلاة » وإذا هبطوا واديا أو علوه 
وعند التقاء الرفاق . 

وعن أبي معاوية عن الأحمش عن خيثمة قال كانوا يستحمون التلسة عند دبر الصلاة » 
٠‏ وإذا استقيلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفا أو هبط واديا وإذا لقى بعضهم بعضا . 
وفي الإمام كان عليه الصلاة والسلام يلي إذا لقي راكب » أو صعد » أو هبط واديا»وفي 
ادبار المكتوية » وفي آخر الليل . وقال النخعي كان السلف يستحبون التلسية في هذه 
الأحوال وهو قول الشافعي رضى الله عنه في الجديد > وقال مالك وان حنبل رضىالله 
عنهما لا يلي عند اصطدام الرفاق 2 

. ( والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة ) أوها شرط وآخغرهما سنة 
( ويأتي بها عند الانتقال من حال إلى حالويرفعصوته بالتلبية لقوله عليه الصلاة والسلام) 
أي لقول الني َي ( أفضل الحج العج والئج ) هذا الحديث رواه. جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم » منهم ابن عمر » وروى حديثه الترمذي وابن ماجة عن ابراهم بن يزيد 
0 عباد بن -جعفر يحدث عن ابن عمررضي اللهعنه قالقامر جل إلى 
'رسول الله يَقِتَعٍ فقال يا رسول الله من الحاج » فقال الشعث التفل » فقام آخر فقال »أي . 
الحج أفضل > فقال العج والثج » وقد مر الكلام فيه عند قول المصنف : دي ان الني 
2 سثل عن السبيل إلى الحج » فقال الزاد والراحلة . 7 





(.والعج رفع الصوت بالتلبية ) قال الجوهري العج .رفع الصوت »> وقد عج يعمج 31 


عجبجاً وعجج إذا صوت » ومضاعفته دليل على التكرير » ( والئج إراقة الدم ) من 
ثجت الماء والدم نجه ثجآ إذا أسامته » وأتانا الوادي بتجيجه أى يسبيل» ومطر ثجاج إذا 
انصب جداً » والئج سيلان دم الهدى > وقال مالك رضى الله عنه لا برفع صوته في 
مساجد الماعات » لاتها لم تين لما إلا في المسجد الحرام ومسحد مئى وخالف الماعة » 


"5 


قال فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد ما ووي أن النبي عليه السلام 
ل ىا دخل مكة دخل المسجد الحرام » ولان المقصود زيارة ألييت 
وهو فه » ولا يضره للا دخلبا أو نهاراً , لانه دخول بلدة 
فلا تخص بأحدهما . وإذا عاين البيت كير وهلل» وكان اين عبر 
رضي الله عنه يقول إذا لقي البيت بسم الله والله أ كير . 





وقد لبى رسول الله 87 في مسحد ذي الخليقة قي دير صلاته . 

( قال وإذا دخل مكة ابتدأ بالمجد ) أي إذا دعل الحرم مكة ايتدأ بالمسجد 
الحرام » يعني لا يشتغل بعمل آخر قبل أن يدل المسجد الحرام » لآن المقصود زيارة 
البست »> أي الكمة فى السجد ( لأن التي يكيو لا دعل مكة دخل المسجد الحرام ) 
الحديث أخرجه البخاري ومسل عن عائثة رضى الله عنها أن التبي حك أول شيء يدأ 
يه حين دعل مكة توضاً ثم طاق يالببت » ويستحب ان مدخله من ياب بني 
شبية يالاججاع . 


( ولان المقصود زيارة البيت وهو قبه ) أى الست قي المسجد ( ولا يضره ليلا دخلبا 
أو نهار ) أى ولا يضر الحاج دخل مكة في اقيل أو في التبار ( لانه دخول يلدة قلا 
مخص بأاحدمما ) أى بأحد اقل والدهار > وقي مبسوط شخ الإسلام قال يعض الناس 
دخوها بالنبار اقضل > لما روي أن الصحاية رضى الله عتهم كنوا يكرهوت دوا ليلا. 
قلنا كانوا مكرهوت ذلك محاقة السرقة . 

( وإذًا عان البت كير وهلل ) أى قال الله اكير » أى أجل من هذه الكعبة 
المعظمة وهلل » أي قال لا إله إلا الله » ومعناء التعرى عن قرهم عبادة الببت » وقد قبل 
إن الدعاء مستحاب عند روّية الست قلا يتقل ( وكان ابن عمر رضى الله عنه يقول إذا 
لقي الببت يسم والله أكير ) هذا غريب » والذي رواه البسيقي. عنه انه كان يقول ذلك 
عند استلام الحجر الاسود ‏ 


ل 


وتمد «رحء لم يعين في الأصل مشاهد الحج من الدعوات , لأن 
التوقيت يذهب بالرقة وأن يترك بالمنقول منبا فحسن 2 
قال ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روي أن 
النبي عليه السلام دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل . 


قال ويرفع يديه 


( وجمد ه رح »ل يعين في الأصل ) أي في المبسوط ( لمشاهد الحج شيئا ) بفتح المم . 
أي لأماكن الحج » وهو جمع مشهد ( من الدعوات » لآن التوقيت يذهب بالرقة ) لأنه 
يصير بمنزلة من يككون على محفوظة ( وأن يتركالمنقول منها ) أى من الدعوات ( فحسن ) 
منها أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حبينا ربنا بالسلام » ذكره هشام عن يحبى 
ابن سعيد بن مد بن سعيد بن المسبيب عن ابيه أن عمر رضى الله عنه كان إذا نظر إلى 
المت قال ذلك . 

وروى الشافعي رحمه الله أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريح أن النبي عِكَِوٍ كان إذا 
نظر الببت رفع بصره وقال اللهم زد هذا الببت تشريفاً وتعظبا وتكرياً ومهابة » وزدمن 
شرفه و كرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكرياً . قلت : هذا مفضل > وعن 
عطاء رضى الله عنه أن رسول الله يلم كان إذا لقي الببت قال أعوذ برب الببت من الدين 
والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر » قلت هذا أيضا مفضل . 
(قال ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله و كبر وهلل ل روي أن النبي عتنتيد: دخل 
المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبه وكير وهلل ) الحجر الأسود في الركن الذي 
يلي باب البيت من جانب الشرق » ويسمى الر كن الأسود والركن العراقي عند من يسمى 
الذي يليه في طواف الر كن الشامي والذي بعده الركن العراقي » وارتفاعه من الأرض 
ثلاثة أذرع إلا سبع أصابع * ويقف يحاله ويستقبك بوجبه » وقوله ‏ كبر أي قالالله 
اكبر وهلل » أى قال لا إله إلا الل . 

( قال ويرفم يديه ) ا برفم عند افتتاح الصلاة » كذا في المجتبى . وفي التحفة برفعهما 
كا في الصلاة ثم يرسلها ثم يسلم . وفي البدائع والمنايبع والاسبيجابي يرفع يديه »ا في 
584 





لقوله عليه السلام لا ترفع الأبدي إلا في سبسع مواطن » وذكر 
من جملتها استلام الحجر واستامه وقبله ان استطاع من غير أن يؤذي 
ووضع شفتيه عليه 


الصلاة لكن حذو منكبيه وهو الصحيح » وفي الكرماني حذو أذنيه ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) أي لقول النبي عَِلتعٍ ( لا ترفم الآيدي إلا في سبع مواطن » وذكر في جملتها 
استلام الحجر ).قد مر الكلام فبه مستقصى في صفة الصلاة » وليس فيه استلام الحجر . 

وذكر في شرح الآثر مسنداً إلى ابراهم النخعي « رض » قال ترفع الايدي في سبسع 
مواضع في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر > وفي العبدين وعند استلام 
الحجر على الصفا والمروة ويجمع وعرفات وعند المبدين وعند الجرتين . وفي الجتبى في 
كتاب الخصال ترفع الأيدي في سبع مواطن أربعة منبا افتتاح الصلاة والقنوت 
وتكبيرات العيدين واستفتاح الطواف والخس الباقيات عند الصفا والمروة وعند 
المرتين والموقفين . 

( واستامه ).أي الحجر واستلامه تناوله بالمدين أو القبلة أو مسحه يالكف من السامة 
بفتح السين وكسر اللام » وهي الحجر والاستلام طلبه » وعند الفقباء الاستلام أن يضع 
كفيه على الحجر ويقبله بفمه.وقال الأزهري استلام الحجر من السلام وهو التحية»ولذلك 
أهل اليمن يسمون الركن الآسود المجتبى » ومعناه أن الناس يحتبونه افتعال من السلام . 
وقال المغني هو افتعال من السلام بكسر السين » وهي الحجارة » تقول استامت الحجر إذا 
لمسته بفم أو يد . وقال ابن الأعرابي هو مبموز ‏ تركت همزته مأخوذ من المسالمة 
وهي الموافقة . 

( وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسااً » لما روي أن النبي مَك قبل الحجر 
الأسود ووضع شفتيه عليه ) هذا الحديث رواه يهذا اللفظ ابن ماجة في سننه عن مد بن 
عون عن نافع عن ابن مر رضى الله عنه قال استقبل الني ملقو الحجر ثم وضع شفتيه عليه 


ل 


وقأل لعمر رضي الله عنه انك رج ل ايد تؤذي الضعيف فلا 
تزاحم الناس على الحجر » ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا 
فاستقيله وهلل وكيرء 


يبي طويلا ثم التفت فإذا هو يعمر بن الخطاب يبكي» ققال ١‏ عمر هاهنا تسكب الميرات 
ورواء الحاكم في مستدر كه > وقال حديث صحيح الاستاد ول مخرجاء ول يتعقبه التهي 
في مختصره » ولكنة في ميزاته عقله بمحمد بن عون » وتقل عن البخاري انه قال هو 
منكر الحديث . 

وقال ابن حبان في كتاب الضعقاء هو قل الرواية فلا يحتج به إلا إذا واقق الثقات 
وقال في الإمام وحمد بن عون » هذا هو الخراماتي»قال ابن سقمات هو لمسى يشىء» وقال 
النسائى والازدي مقروك الحديثت ‏ قلت الحديث رواه الائمة لقمسة » ولس قبه دكر 
الشفتين أخرجه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه جاء إلى الحجر فقبله وقال إن أعلٍ 
انك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أفي رأيت رسول الله عِكتَوٍ يقبلك ما قبلتك ‏ 

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضى الل عته انه سئل عن استلام الحجر > فقال رأيته 
عليه الصلاء والسلام يستامه ويقبله » وتقبيل الحجر جمع عليه » وعن ابن عباس رضى الله 
عنه انه عليه الصلاة والسلام سحد على الححر » رواه الدلرقطتي ‏ وعن اين عباس انه قيل 
الركن وسجد عليه ثلاث مراتعوعنالشافمي وقيل عمر وسجد عليه » تقال رأيترسول 
الله عَكِتَمْ فمل مكذا > أخرجه السبقي > وكره مالك وحدء السحود على الحجر > وقال 
انه بدعة . وقال ججهور أهل العم على استحصابه وتجمع بين التقسبل والاستلام والسجودإن 
أمكنوإلا يقبل ويستلم أو استلم إن تع قر التقبل عليه أو يمس الحجر شيا من حجن 
أو عصى عل ما بأتٍ الآن ‏ 

( وقال لعمر رضى الله عنه ) أي قال النبي عَككَهْ لعمر ين الخطاب رضى الله عنه 
( إنك رجل ابد تؤذي الضعيف قلا تزاحم الناس على الححر > ولكن إن وجدت قرجة) 
ويروى قرجة . أي إفراج] » أى اتكثاقاً ( فاستفه وإلا فاستقية وهلل وكير ) هذا 
الحديث رواء أحمد والشافمي واسحاق بن وأهويه وأب يمل الموصلى كلهم عن سقيات عن 


١ 


ولان الاستلام سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب . قال وإن 
أمكه أن يمس الحجر بشيء في يده كالعر جون وغيره ثم قبل ذلك 
فعل لما رو ي أنه عليه السلام طاف على ر احلته واستلم الاركان بمحجنه 


أبي يعقوب العبدي واسمه وقدان » قال سمعت امارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب 
أن النبي يِه قال إنك رجل قوى لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذى الضعيف > إن 
وجدت خلوة فاستامه وإلا فاستقبه و كبر وهلل . 

قال الدارقطني ذكروا أن هذا الشبخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث قوله 
أيد ‏ بفتح الهمزة وتشديد الباء المكسورة وبالدال المومله » أى قوئ وهو صفة مشببة 
من الابد » وهو القوة . 

( ولان الاستلام سنة » والتحرز عن أذى المسلم واجب ) أى ولان استلام الحجرسنة 
حاصل المعنى لا يأقي بالسنة على وجه يخل بالواجب . 

( قال وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده كالعرجون) أى وإن أمكنالطائف 
إمساس الجر بشيء كان في يده كالمرجون » بضم العين المبملة » وهو العذق الذي 
يرجع ويقطع منه الشباريخ فيبقى على النخل ابس . وقال الزجاج هو معلول من الانعراج 
أى الانعطاف » والعذق ااككسانة » والكسانة » عنقود النخل ( وغيره ) مثل المحجن » 
يكسر المم وسكون الحاء المبملة وفتح الجيم وبالنون » وهو عود معوج الرأس 
كالصو لجان . 1 

( ثم قبل ذلك ) إلى الشىء الذي في يده نحو العرجون ( فعل ) جواب الشرط ( ل 
روى انه عليه الصلاة والسلام ) أى لان النبي وَلِك ( طاف على راحلته واستم الاركان 
بمححنه ) هذا الحديث رواه البخارى فى الصحيح عن اين عباس قال طاف النبي توفي 
حجة الوداع يستلم الركن يمحجن “وروى مسلم وأبو داود من حديث جابر رضى الله عنه 
قال طاف النبي مطل في حجة الوداع طىراحلته يستم الحجر بمحجنه. . الحديث » وقد مر 
تفسير الحجن آنفا » قوله ‏ يستلم الاركان - أراد بالاركان الحجحر الاسود والركن 
اليياني » وانما جمعه باعتيار تكرر الاشواط . 


الا 


وإن لم ستطع شيئاً من ذلك استقبله وكبر وهلل و مد الله وصلى 
على الني عليه السلام . قال ثم أخذ عن ينه مما يلي الباب » وقد 
اضطبع رداءه فيطوف بالبيت سبعة أشواط » لما روي انه عليه 
السلاماستلم الحجر ثم أخذ عن بمينهمما يلي الباب فطافسبعة أشواط» 





( وإن م يستطع شيئاً من ذلك ) أى من الاستلام لالحجر أو امساس العرجون وغيره 
( استقبله ) هذا الاستقبال مستحب غير واجب » لما روى الترمذى من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه أن النبى يَكِتع قال يحشر الحجر الاسود وله عبنان يبصران ولسان ينطق به 
فيشهد ان استفه أو استقبله » وهيئة الاستقبال أن يستقبل الحجر ويجمل باطن كفيه نحو 
الحجر لا إلى السياء ويكون ظي رهما البه . 

( وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبى عَلِكْم قال ثم أخذ عن يينه مما يلي 
اباب ) الضمير في يمينه يرجع إلى الاخذ الطائف دون الحجر » وقبد به لانه لو أخذه عن 
يسارة نكون الطواف متكوساً » فإذا طاف منكوسا يعد به عندنا ما دام بمكة > فإذا 
رجع قبل الاعادة فعليه دم » كذا فى الذخيرة» وفى مبسوط * شيخ الإسلام وقالالشافمى 
واحمد ومالك لا يعتد به » وفي المبسوط لو افتتح تح الطواف من غير الحجر فلم يذ كر جمد 
رحمه الله هذا الفصل في الاصل » وقد اختلف المتأخرون فيه» فقبل لا يجوز » 
وقيل نحوز . 

( وقد اضطسع رداءه ) الصواب بردائه » وهذا سهو منه » وهذه جملة وقعت ححالاً 
يكاة قد . لأن الجبة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لا بد فبها من كلمة ‏ قد ظاهرة 
أو مقدرة » نحو قوله تعالى # أو جاؤوك حصرت صدورمم » 4١‏ النساء» أي قد حصرت 
صدورهم »> واشتقاق الضبع من اضطبع وهو العضد > وه وافتعال منه » قليت وُه 
طاء لأجل الضاد . ٠‏ 

( فبطوف بالبيت سبعه أشواظ ) أى سبع مرات » وهو جمع شوط يقال عدا شوطاً 
أى طلقا بفتختين » وهو النبا » وهو الغاية ( لما روى أن الني مَلنْهْ استم الحجر ثم أخذ 
عن ينه مما يلي الباب ثم طاف سبعة أشواط ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن جعفر عن 

يف 


والاضطباع أن يجعل رداءه تحت ابطه الايمن ويلقيه على حكتفه 

الاسر » وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه السلام » 

قال ويجعل طوافه من وراء الحطيم » وهو أسم موضيع فيه الميزاب 

يسمى به لانه حطع من البيت » أ يكسر وسمي حجراً لأنه 
حجر منه » أي منع » 





ابن مد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه » قال لما قدم الني مَل مكة بدأ بالحجر الاسود 
فاستفه ثم مضى على ينه فرمل ثلاث ومشى أربعا . 

( والاضطباع أن مجعل رداءه تحت إبطه الأمن ويلقبه على كتفه الأيسر ) أى يبدي 
كتفه الأيمن ويغطى الأيسر ( وهو ستة ) أى الاضطباع سئة » وعن مالك رحمه الله 
لا أعرف الاضطباع وما رأيت أحداً فعله » وعن أحمد يستحب الاضطباع > ولو ترك 
الاضطباع والرمل لا شيء عليه عند الجبور » وعليه الاجماع » وعن الحسن البصري 
والنووي وابن الماجشون عليه دم ولا يضطبع عند السعى عند المهور » وعن الشافعمي 
« رض » يصضطبع قباس على الطواف . 

( وقد نقل ذلك ) أى الاضطباع ( عن رسول الله مِلِكم ) هذا رواه أبو داود في سئنه 
من حديث أبن جريح عن أي يعلى عن يعلى قال طاف الني ملق مضطجما ( ويجعل طوافه 
من وراء الحطم ) أى من شارج الحخطم ( وهو ) أى الحطم ( اسم لموضم قبه الميزاب » 
يسمى به لأنه حطم من البيت أى كسر ) على صيغة المجهول » و كذلك حطم وهو من 
الحطم وهو الكسر » وهو على وزن فعيل بعنى مفعول > أى محطوم > لآن الببيت رفع 
وترك هو حطوطع » وقيل فعيل بممنى فاعل » أي حاطم >لأن العرب كانت تطرح فيه ما 
طاقت به من الباب » فبقى حتى تحطم لطول الزمان . قال المصنف الحطيم إسم موضع 
فمه الميزاب أى ميزاب الرحمة . وقال صاحب النهاية الحطيم اسم لموضع بيه وبين 
البيت فرجة . 

( وسبمي حجراً ) أى وسمي الحطيم حجراً يكسر الحاء وسكون الجدم وبالراء ( لآنه 
حجر منه ) أي من الببت . وقال تاج الشريعة هو فعيل بمعنى مفعولمن حجره إذا منعه » 
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وهو من البيت لقوله عليه السلام فيحديث عائشة رضي الله عنبا 

فإن الحطيي من البيت» فلهذا يجعل الطواف من ورائه حتى أو دخل 

الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز ء إلا أنه إذا استقبل الحطيم 
وحده لا تجزئه الصلاة » 


لأنه موضع محجور > وسمى الحجر بالحطيم » وعلى المكس توسع. قال ابن دريد في الجهرة 
وفبه قبر هاجر واسماعيل عليها السلام ( وهو من البيت ) أى الحطيم من جملة البيت 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني مَلِنَهٍ ( في حديثعائشة رضى الله عنباءفإن 
الحطيم منالبيت ) هذا الحديث أخر جه البخاري ومسل واللفظ لمسلوقالت سألترسول الل جنع . 
أمن الببت هو » قال نعم » قالت فها الهم لا يدخلوه في البيت» قال إن قومك قصرتهم 
النفقة » قلت فيا شأن بابه مرتفعا » قال فعل ذلك قومك لمدخلوا من شَاوُوا » ويمنعوا من 
شاؤوا » لآن قومك حديئوا عبد بكفر » وأخاف أن تنكر قاوهم لنظر ذلك ادرغل 
الجدار في البيت وألزق بابه بالأرض . 

وروى أبو داود والترمذي عن علقمة عن أمه عن عائشة رضى الله عنها اجا قالت 
كنت أحب أن أدخل البيت وأصل فيه » فأخذ رسول الله ملت بيدى فأدخلني في الحجر 
فقال صلى في الفجر إذا أردت دخول البيت » فانما هو قطعة من البيت » فان قومك 
اقتصروا حين بنو الكمية فاخرجوه من البيت » انتهى . 

والحجر محوط مدور على صورة نصف دائرة خارج عن جدار البيوت من جبة الشام 
ولس كله من البيت بل مقدار ستة أذرع منه من الببت » حديث عائشة رضى الله عنها 
في صحيح مسلم عن رسول الله ملت ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد لبس 
من البيت . 

( فلبذا يحعل الطواف من ورائه ) أى فلكون الحطيم من الببت يجعل الطواف من 
ورائه أي من خارجه ( حتى لو دخل ) أي الطائف ( الفرجة التي بينه وبين البيت 
لايحوز ) أى بين الحطيم وبين الببت لا يحوز » وكان الاحتباط في الطواف أن يكونما 
وراءه أي يكون الحطيم من البيت ( إلا انه إذا استقبل الحطيم وحده لا تحزئه الصلاة) 
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لأنفريضةالتوجه ثبت بت صالكتاب فلا يتأدى با ثبت بخبر الواحد 

احتباطاً » والاحتباط في الطواف أن يكون وراءه . قال ويرمل في 

الثلاث الأولى من الأشواط ‏ والرمل ان يز في مشيه الكتفين 
كالمبارز يقبختر بين الصفين » وذلك مع الاضطباع 


هذا استثناء من قوله - وهو من الببت - جواب سؤال مقدر بأن يقال لو كان الحطيم 
من المبت لجازت الصلاة إذا توجه المصلى المه » أجاب ان الصلاة لا تجزئه إذا توجه البه 
دون المبت . 
(لأن فريضة التوجبة إلى الببتثئيت بنصالكتاب ) وهو قولهتعالى « فولوا وجوهم 

شطره 6 ١44‏ البقرة ( فلا يتأدى بما ثبت ) بالنص القطعي قلا يتأدى بما ثبت ( بالخير 
الواحد احتماطا ) لآن فبه شبهة ( والاحتباط فى الطواف أن يكون وراءه ) أى وراء 
الحطيم ليستغرق اطرافالبيت. 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ويرمل في الثلاث الأولىمن الاشواط »والرمل)بفتح 
الميم » والرملان كذا الحرولة » أشار ]ليها بقوله ( أن بهز ) أى أن يحول ( في مشيه 
د و ا ا ا مضطبعا في هذه الخالة 
وقوله - في مث* مشيته يكسر المبم على وزن فعلة يكسر الماء» لآن الفعلة للحالة والفعلةبالفتح 
للمرة » وقال بعضهم لا رمل اليوم على أهل الآفاق . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه لا رمل في الطواف » وانا فعل عِكا اظبار الجلادة 
لمشر كين على ما روي في عمرة القضاء انه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة للعمرة عام 
الحديبية صده المشر كون عن الببت > فصالحهم على أن ينصرف ثم يأت في العام الثاني 
ويدخل مكة بغير سلاح فيعتمر ويخرج » فاما قدم في العام الثاني أخلوا له الببت ثلاثة 
أيام وصعدوا الجبل » فطاف رسول الله يكت مع أصحابه قسمع د بعض المشر كين يقول 
لبعض أصنامهم حمى يثرب » أى المدينة » فاضبطع رسول الله مَك بردائه ورمل»وقال 
لاصحايه رحم الله اموءا أظهر من نفسه جلدا فاذا كان الرمل لإظبار الخد يومئذ » وقد 
زال ذلك المعنى الان فلا معنى الرمل 
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وكان سبه اظبار الجلد للمشركين حين قالوا أضناهم حمى يثرب » ثم 
بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن الني عليه اسلام وبعده . قال 


قلنا انه سنة لحديث ابن عمر رضى الله عنه انه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر 
في حجة الوداع فرمل في الثلاثة الاولى ول ببق المشر كون يومئذ بمكة . وروي أن مر 
رضى الله عنه لما أراد الرمل في طوافه فقال يا غلام أمر كتفي وليس هنا أحد براه » 
ولكني مع الحم مستغن عن بقاء السبب كا في رمي الماز سببهطرد الشيطان عنابراهيم 
عليه السلام ثم بقى ذلك الحم وإن زال السبب » وقيل الحكمة في الرمل البوم إراءة 
القوة والجلادة في الطاعة فانه حسن في الطاعة يتحمل فيها المشاق » وقبل إنمايرى 
الشيطان بأن السفر ما أضناه حتى ينقطع طمعه في وسوستئا في المناسك . 

وقال سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد لا يبرمل فممما بين الر كن الهاني والحجر 
وإنما يبرمل من الجانب الآخر » وبرده ما رواه الطحاوي « رض » مسنداً إلى أبي الطفيل 
قال رمل رسول الله لله من الحجر إلى الحجر . 

( وكان سيبه ) أي سبب الرمل ( إظبار الجاد للمشر كين ) أى مشركي مكة ر حيث 
قالوا أضناهم ) أى اثقلبم واوهنهم ( حمى يثرب ) أى المدينة ( ثم بقي الحكم ) أى حلم 
الرمل ( بعد زوال السبب في زمن النبي عتم وبمده ) أى وبمد الي مََمِ ما ذكرنه ٠‏ 

( قال ويمشي في الباقي ) أى من الاشواط ( على هنية ) بكسر الحهاء » أى على 
السككمنة » والوقار تعظمماً وتواضعا لله تعالى ( على ذلك ) أى على ما ذكرذه ( اتفقرواة 
نسك ) أى حج ( رسول الله نَع ) إذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاث ومشى 
أريعاً . رواه البخاري ومسلم » ومنهم جابر قال في حديث طويل حق إذء أقينا البيت 
معه استلم الركن فرمل ثلاث ومشى أربعا » رواه مسلم ومنهم عمر بن الخطاب رضىالله 
عنه وروى حديثه أبو داود وابن ماجة عن هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن أبيه » قال 
سمعت عمر رضى الله عنه يقول يتم الرمل و كشف المناكب » وقد أعز الله الإسلام» ونفي 
الكفر وأهله » ومع ذلك فلا ندع شيئا كنا تفعله مع رسول الله عَلع . 


كا 


والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول من رمل النبي عليه السلام 
فإن زحمه الناس في الرمل قام » فإذا وجد مسلكاً رمل ؛ لأنه لا بدل 
له فيقف قاهآ حتى يقيمه على وجه السنة » بخلاف الاستلام » لأن 
الاستقبال بدل له . قال ويستلم الحجر كاما مر إن استطاع ؛ لأن 
أشواط الطوا فكركعات الصلاة» فكي يفتتم المصيكل ركعة بالتتكبير 
يفتتهم كل شوط باستلام الحجر وإن لم يستطع الاستلام استقبل 





( والرمل من الحجر إلى الحجر ) أى من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود » وخالف 
قيه سعد بن -جبير وعطاء وطاووس ويجاهد » وقد ذكرتاه الآن وروينا عليهم ( هو 
المنقول ) أي الرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول ( من رمل الني مَلِتَع ) وروى مسلم 
وأبو داود والنسائي » وابن ماجة عن عبدالل بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها 
رمل الني يللع من الحجر » وفي لفظ لمسلم ان اين عمر رمل من الحجر إلى الحجر» ذ كر 
أن رسول الله ملت فاله ْ 

( فإن زحمه الناس في الرمل قام ) يعني وقف إلى أن يحد فرصة للرمل » وائما قال 
قام وم يقل وقف » يشير إلى انه لا يقعد بل يقف قائماً » وفي المجتبى حائناً » فان وجد 
فرجة رمل » فان رمل في كله لا شيء عليه ( فاذا وجد مسلكا ) يعني فرجة ( رمل به 
لانه لا بد له فيقف قائما حت يقيمه على وجه السئة ) وهو أن لا يطوف بدون الرمل في 
تلك الثلاث ( بخلاف الاستلام ) أي استلام الحجر إذا تعذر » لآنه لا يقف إذا ازدحم 
( لأن الاستقبال بدل له ) أى للاستلام » وإذا تعذر الاستلام يكتفي بالاستقبال . 


( قال ويستم الحجر كلما مر به إن استطاع » لآن أشواط الطواف كر كمات الصلاة ) 
لأنه في كل شوط يفتتح الطواف ( فكما يفتثح المصلي كل ركمة بالتكبير » كذلك يفتتح 
الطائف كل شوط باستلام الحجر ؛ وإن ل يستطع الاستلام استقبل ) وجه السبب هو 


فيو 


وكبر وهلل على ما ذكرتا ويستلم الركن الواني وهو حسن في ظاهر 

الرواية » وعن محمد انه سسنة ولا يستلم غيرهما » فإن النبي علي هالسلام 

كان يستلم هذين الركنين ولا يستلم غيرهما ويختم الطواف بالاستلام 
يعني استلام الحجر . قال ثم يأتي المقام . 





الافتتاح » فافهم . وإن لم يستطع الاستلام للزحام أو لغيره استقبل الحجر ( و كبر وهلل 
على ما ذكرة ) عند قوله - واستامه إن استطاع من غير أن يؤذى مسلا . 

( وبستلمالر كن الباني ) وهو خلاف الشامي لأنها بلاد على يمين الكعية » والنسبة اليه 
اليهاني بالتحقيق على تعويض الآلف من إحدى باه النسبة » والنسبة اليه في الاصل بتشديد 
الياء ( وهو ) أي استلام الركن البماني ( حسن في ظاهر الرواية ) قال أبو بكر الرازي 
في شرحه ختصر الطحاوي »2 أما الركن المماني فان استامه فحسن »2 وإن تركه يضره في 
قول أبي حشفة وأبي يوسف رضى الله عنهما . 

( وعن مد انه سنة ) لما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان 
رسول الله َكَوٍ لا يدع أن يستم الر كن البياني والحجر في كل طوافه ( ولا يستلم غيرهما) 
أي غير الر كن الذي فيه الحجر الاسود والر كن المماني » وذلك لأن الر كتين الاخيرين 
ليسا من اركان البيت » لان يعض الحطمم من الببت » فيكون هذان الر كان إذا منروسط 
البيت وليسا بر كنين على الحقبقة » ولحذا يجعل الطواف من وراء الحطيم > وقال الشاقعي 
رضى الله عنه يستلم اليماني ببده ويقبلها ويقبل الر كن » وقال 0 
يقبل يديه ويضعها على فيه » وعن أحمد يقبل ال كن . 

( فإن الني عَكْثرٍ كان يستلم هذين الر كنين ولم يستلم غيرهها ) أي 55 
والر كن الذي فيه الحجر » وهذا الحديث أخرجه الماعة إلا التقرمذي عن ابن عمر بلفظ 
مسلم كان لا يستلم إلا الحجر والر كن البياني ( ويختم الطواف بالاستلام » يعني استلام. 
الحجر ) لان الي عَللثَوٍ فعل كذلك في حجة الوداع 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ثم يأتي المقام ) يعني بعد فراغه من سبعة الاشواط 
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فيصل عنده ركعتين أو حيث ئيسر من المسجد » وهي واجبة عندنا . 
وقال الشافعي « ر س» سنة لانعدام دليل الوجوب. ولنا قوله عله 
السلام وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين 


يأتي مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام( فيصل عنده ركعتين»أو حيث تيسر من المسجد ) 
مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام الحجر الذي فيه أثر قدميه والموضع الذي كان فيه ححمين 
وضع قدميه (وهي) أي الر كمتان المذ كورتان ( واجبة عندة ) وبه قال الشافعي في قوله 
وبه قال مالك إلا أن عند مالك اتصاهما بالطواف شرط ويحب بتركبا الدم . 

( وقال الشافعمي ه رض » منة لانعدام الدليل على وجوبها ) وفي بعض النسخ لأنعدام 
دلدل الوجوب . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام وليصل الطائف لكل اسبوع ركمتين ) هذا الحديث 
غريب وقبل لا أصل له » واستدل يعضهم هذا بما رواه البخارى ومسلم عن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنها قال قدم الني يِه فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام . 
ركعتين .. الحديث » وهذا لا يدل على الوجوب » على أن الحافظ الراوى أبا القاسم 0١‏ 
ابن جمد الرازى روى في فوائده باسناده إلى نافع عن ابنجمرقال سن رسول الله عل لكل 
اسبوع ر كمتين » واستدل الاترازى على الوجوب بقوله » ولنا قوله تعالى ‏ واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى © ١1١50‏ البقزة قرأ ابن كثير وأبو عحمرو وعاصم ليم بكدر 
الخاء على صمغة الامر ومطلقة :الوجوب » انتهى ٠.‏ 2 | 

قلت هذا أجني من كلام المصنف لان الاستدلال على وجوب الر كعتين هذا الحديث 

فبنبغي أن يكون الكلام فيه . 0 

ا فرخ لني مله من لواف صلى ركنتي عند الام 0 
وتلى قله تعالى ط واتخذوا من ن مقام ابراهيم مصلى 4 ١0‏ البقرة » رواه الترمذى وغيره 
وعن عمر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نسي ركعت الطواف فقضاهها بذى طوى 





. هنا كامة مكشوط تصفبا » أه مصححه‎ )١( 


فى 


والأمر للوجوب ‏ ثم يعود إلى الحجر فيستامه لا روي أن النبي عليه 

السلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر » والأصل أنكل طواف بعده 

سعي يعود إلى الحجر » لأن الطواف لا كان يفتتح بالاستلام 
فكذا السعي يفتتح به 


فدل الامر والقضاء على الوجوب. قلت قال بعضهم الأمر في الآية باتخاذ البقعة يصليو ليس 
فبها الامر بالصلاة ورد عليه بأن حمل الآية على ذلك لا يصح » لانه كان لا يصلي قبل » 
ولان اتخاذ البقعة ليس إلمنا » انما المنا فمل الصلاة فلا يجوز حمله عليه . 

وقال اصحاينا في حديث جابر في الصحيح انه علية الصلاة والسلام صلى ر كمتين بعد 
طوافه » وتلى هذه الآية فنبه عليه الصلاة والسلام أن صلاته كانت امتثالاً لامر الله تعالى 
وأمره للوجوب . وقال السدى وقتادة أمروا أن يصلوا عند اللقام > وقال أبو طاهر 
الاظهر وجوبها في الطواف الواجب بالدخول في التطوع » قال ولا لاف بين أرباب 
المذاهب انها ليسا ر كنا » والمذهب اتهما واجبتان يحبران بالدم . 

قال وقال أبو حذيفة ه رض » قلت لا يجيران عند أبي حنيفة رضى الله عنه واصحابه 
بالدم » بل يصليهما في أي مكان شاء » ولو بعد رجوعه إلى أهله» وهو قول الشافعي«رح» 
وأحمد رضى الله عنه . وعند الثوري يصليهما ما دام في الحرم » ولبستا رطا لصحة 
الطواف عند الائة الثلائة مع أصحابهم ولا دم في تركبما عندهم . وللشافمي « رح عقولان 
في وجوبهما » وأصحها انها سنة مو كدة » وعند أحمد سنة موُ كدة » وهو معنى الوجوب 
عندنا » وتدخلها النباية فبها عند الشافعي رحمه الله » فإن الاخير يصليها عن المتأخر 
عنده » وعندنا لا مدخل للنمابة في الصلاة » وهو قول مالك رضى الله عنه » ولو طاف 
وصلى ر كمتين ففي وقوعها عن الصبي وجهان . 

( والآمر للوجوب ) لان الامر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب ( ثم يعود 
إلى الحجر ) أئ بعد فراغه من الصلاة يعود إلى الحجر الاسود ( فيستلمه لما روي أنالنبي 
ِلك لما صلى ر كمتين عاد إلى الحجر » والاصل أن كل طواف يعده سعى يعود إلى الحجر 
لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام » فكذا السعى يفتتح به ) أى باستلام الحجر © وبه 
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بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي » قال وهذا الطواف طواف 
القدوم » ويسمى طواف التحية ؛ وهو سنة ولبس بواجب . وقال 
مالك «رح» انه واجب لقوله عليه السلام من أتى البيت فليحيه 
بالطواف . ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف :و الأمر المطلق لا يقتتضي 
التكرار به» وقد تعين طواف الزيارة بالاجماع , 


قال الشافعي « رح » لأن السعى للطواف » لانه يتصل بأشواطه والسنة أن يستلم الحجر 
بين الشوطين » و كذا بين الطواف والسعي (يخلاف ما إذا لم يكن بعده ) أى بعدالطواف . 
( سعى ) لانه قدم فراغه من الركعتين فلا معنى للعود لا بدأ به الطواف . ٠‏ 

( قال وهذا الطواف ) أى الطواف الذى ذكرنا ( طواف الق دوم ويسمى طواقف 
التحية ) ويسمىايضاً طواف اللقاء وطواف إحداثْالعهد بالبيت (وهو) أيطوافالقدوم 
( سنة ولس بواجب ) أي طواف القدوم لبس بواجب عندنا » وبه قال الشافمي. 
«درح» وأحمد. 

( وقال مالك انه واجب ) وبه قال أبو ثور ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول 
النمي بقع ( من أتى الببت فلبحيه بالطواف ) ومطلق الامر للوجوب » فإذا كان واجباً 
يحب الدم بتركه عنده » وفي الحلية وقال مالك إن تركه تمجلاً فلا شيء عليه » وإنتر كه 
مطبق فعليه الدم » وهذا الحديث غريب . 

( ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف ) في قوله تعالى و وليطوفوا بالبيتالعتيق © 84 
الحج ( والامر المطلى لا يقتضي التكرار به ) ولا يراد به إلا الواحد ( وقد تعين) بالامر 
(طواف الزيارة بالاجماع ) فلا يبقى غيره مراداً ولا يازم التككرار » فلا يجوز »> وقال 
الاترازى هذا الاستدلال ضعبف » لان لقائل أن يقول سلمنا أن الامر المطاق لا يقتضي 
التكرار » وسلمنا أيضا أن طواف الزيارة هو المراد بقوله تعالى ا وليطوفوا # لكن 
لا نسلم أن طواف السنة واجباً بدليل آخر توجيه الزيادة للأمر » فالدليل الآخر من 
غير الكتاب الذى يوجبه » لان غيره لا يعمل به لانه يناني ما ثبت بالدليل القطعي ف 


م١‎ 


وفيا رواه سما تحية وهو دليل الاستحياب » وليس على فل مكة 

طواف القدوم لانعدام القدوم في حقيم . قال ثم يخرج إلى الصفا 

فيصعد عليه وليستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي 
ا ويرفع يديه 


يعمل به » وقوله - ولهذا قلنا ... إلى آآخره -. وأراد لانه يؤتى به بمد تام التحلل » 
فاو جعلناه واجباً لا يؤدي إلى تكرار الواجب في الاحرام . 
0 وأماالجواب عن بنمه فقد أشار إلبه المصئف بقوله ( وفيا رواء) أى في الحديث 
الذي رواه مالك « رض » ( مماه ) أى سمى الطواف ( تحبه وهو دليل الاشتحباب ) 
لان اللتحمة في اللغة اسم الإكرام مبتدأ به على سبيل التبرع فلا يدل على الوجوب »> وإن 
كان على صيغة الامر كا في قوله عليه الصلاة والسلام أكرموا الشهود . 

فإن قلت يشكل على هذا بقوله تعالى # فحموا بأحسن منها # 45 النساء “وجواب 
السلام واجب » وإن كان بلفظ التحية» قلت الجواب المقيد بالاحسن غير واجب»فكانت ١‏ 
التحية بمعنى الاحسن »2 فإن لفظ التحبة هنا مخرج على طريق المطابقة لقوله تعالى «« وإذا 
حميتم بتحية # فلا يدل على عدم الوجوب . 

( ولمس على أهل مكة طواف القدوم لانعدام القدوم في حقهم ) لانهم حاضرون ٠‏ . 

( قال ثم يخرج إلى الصفا ) من باب بتي مخزوم » ويسمى باب الصفا » ولا يتعين » 
بل هو مستحب » وهو أقرب الاواب إلى الصفا » وللشافعي « رض »© جعل الخروج منه 
سنة » والصحيح انه مستحب » وبه قال مالك ويقدم رجله اليسرى في الخروج » ويقول 
بسم الله والسلام على رسول الل مكو اللبم افتج لي أبواب رحمتك وادخلني فيها وأعذى 
من الشيطان الرجمم ( فبصعد عليه ) بقدر ما يرى الببت والصعود على الصفا مستحب » 
وقبل سنة » وهو المشهور عن الشافعي « رض » وعنه انه ركن » ذكره الطبري في 
مناسكه > وعن أحمد إن 0 يصعد عليه فلا شيء عليه » وعن مالك . 

(وليستقبل البيت ويكبر وهلل ويصل على الني مَلِقَعٍ ويرفع يديه ) وكفيه نحو السهاء 


"م 


ودعو الله يحاجته » لما روي أن النبي عليه السلام صعد الصفا حقى 

إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله ء لأن الثناء والصلاة 

يقدمان على الدعساء تقريباً إلى الإجاية كما في غيره من الدعوات 
والرفع سنة الدعاء » ١‏ 





من أول ما يكبر ويهلل ( ويدعو الله تعالى بحوائجه ) من حوائج الدنيا والآخرة (لما روى 
أن الني مث صعد الصفا حتى إذا نظر إلى الببت قام مستقبل القبلة يدعو الله تعالى ) هذا 
في حديث جابر أخرجه مسلم مطولاً وهو مشهور . 

( ولآن الثناء ) على الله تعالى ( والصلاة ) على النى عَلِثَهٍ ( يقدمان على الدعاء تقريبا 
إلىالإجابة) أراد .هذا أن الدعاء بحوائجه بعد الثناء على الله والصلاة على رسول اله عِكَع 
لأنه عقبهها أقرب إلى الإجابة لأنهما وسبلة اليها فلا جرم نقدمان ( كا في غيره منالدعوات) 
أي كا يقدم الدعاء والصلاة في غير هذين الوقتين » ألا ترى أن الدعاء في الصلاة يتكورن 
بعد قراءة التشهد والصلاة على الني عتتتهز » و كذا في كل موضع يدعو الشخص محوائجه 
بعد أن يثي على الله تعالى ويصلى على الني وَلِتع . 

وأما ذكر الدعاء هاهنا وم يذكر عند استلام الحجر وفي الطواف لأن حالة الاستلام 
حالة ابتداء العبادة والطواف تشبه الصلاة والدعاءيؤتى يه بعد الفراغ من العبادة»والسعي 
تنمة ذلك » فأشبه آخر الصلاة فاستقام الدعاء للحاجة قبه 

( والرفع سنة الدعاء ) أي رفع البدين سنة » وروي قبه أحاديث »2 متها ما أخرجه 
أبو داود في سننه في الدعاء من حديث أبن عباس رضى الله عنه أن رسول الل يلع قال 
المسألة أن ترفميديكحذو منكبيك أو نحوهما » والاشعار أن تشير باصبع واحدة » 
والاهلال أن تمد يديك ثم أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنه أيضا موقوفا » ومنباما 
رواه أبو داود ايضاً من حديث السائب بن يزيد عن أيبه أن الني عكتَم إذا دعى رفم 
يديه فممح وجيه ببديه > وفي مسند ليمة وهو معاول به . 

ومنها ما رواه أبو داو أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اذ عكر 


عم 


وإئما يصعد الصفا بقدر ما يصير البيت مرأى منه لان الاستقبال 

هو المقصود بالصعود » ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء»ء 

وإنما خخرج النبي يكن من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى 

باب الصفا » لان هكان أقرب الابواب إلى الصفا لانه سنة . 
قال ثم ينحط نحو المروة 





قال سلوا الله بنطون أكفك ولا تسألوه يظهورها » فإذا فرغْتم فامديعوا ييا وج وهم :. 
وقال أبو داود روى هذا الحديث مز غير وجه كلها واهية » وهذه الطريق امثلبا وهو 
ضعمف ايضاً » ومنها ما رواه الترمذي » وفي الدعوات من حديث سليمان « رض » عن 
الني يلقع قال إن الله حي كريم يستحي من عبده أن برفع يديه فيردهما صفراً خائبين . 
وقال الترمذي حسن غريب »> وبعضبم ل يرقعه . 

ومنها ما رواه الترمذي ايضاً من حديث سام عن أببه. عن عمر نن الطاب رضى الله 
عنه قال كان رسول الله ملع إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطها ثم يمسح بها وجبه * وقال 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى » وقد تفرد به » وقال ابن حبانفي 
كناب الضعفاء ماد بن عبسى الجعفي يروي المءاولات التي يظن انها معمولة لا يجوز 
الاحتحاج به . وقال النووي رضى الله عنه وقد ثبت انه متيتادز رفع يديه في الدعاء » 
ذكرت من ذلك نحو عشرين حديثاً في شرح المهذب . 

( وائما يصمد الصفا بقدر ما يصير البيت بمرأى منه ) أي بنظر منالحاجالصاعد ( لأن 
الاستقبال ) إلى البيت ( هو هو المقصود بالصمود ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء ) مسن 
أبواب المسجد ( وإنما خرج الني يكت من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا » 
لآنه كان أقر ب الأبواب إلى الصفا ) روى الطبراني في الكبير من حديث نافع عن ابن مر 
رضى الله عنها أن رسول الله مَلَعْ خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني محزوم ( لأنه 
سنة ) وإنما كان قربه من الصفا دون سائر الأبواب . 

( قال ثم ينحط ) أي ينزلمن الصفا عامداً ( نحو المروة ) فيبعضالنسخ قال ثمينحط 


نه 


ويمشي على هنيته» فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين 
سعا ثم يمشي على هنيته حتى يأتي المروة ويصعد عليبا ويفعل كما 
فعل على الصفا , لما روي أن النبي عليه السلام نزل من الصفا وجعل 
يشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن 
الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف يينبما سبعة أشواط » 





أي قال القدوري « رح » ثم بنحط ( وعِشي على هنيته ) أي على سكونه ووقاره ( فإذا 
بلغ بطن الوادي ) قبل لم يبق الموم بطن الوادي لأن السؤال سنة وم يق له أثر إلا انه 
جعل له ميلان أخضر وأصفر ليعلم انه بطن الوادي فيسعى الحاج بين الملين » كذا في 
المبسوط ( يسعى بين الميلين الاخضرين سعباً ) إنما ذكر الاخضرين بطريق التغليب » لأن 
أحدهما أخضر والآخر أصفر كا ذكرة . 

وقال المطرزي رحمه الله الملان علامتان لموضع الحرولة من بطن الوادي»وقال العلامة 
حافظ الدين رحمه الله هما علامتان قد ركزا في حسائط المسجد الحرام .وفيشرحالوجيزثم 
ينزل من الصفا ويمشى على هنيته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر الملصق بنيان المسجد 
وركنه قدر ستة أذرع ويمشى ويسرع ويسعى سعبا شديدا » وكان ذلك الميل موضوعا 
على متن الطريق في الموضم الذي يبتدأ مئه السعي أعلاماً فكان السمل .هدمه » فرفعوه 
إلى أعلا ركن المسجد » وهذا مملقا » فرفع متأخراً عن مبدأ السعى ستة أذرع > لأنه 
م يكن موضع أليق منه » وهذا على يسار الساعي » والممل الثاني متصل بدار العباس 
رضى الله عنه » قال الروباني وغيره هذه الاسامي . 

( ثم يمشي على هنيته حتى يأتي المروة فيصعد عليبا ويفمل كافعل على الصفا ) من 
استقبال القبلة ورفع البدين والدعاء لحاجته ( لما روي أن الني َلك نزل من الصفا وجمل 
يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد 
المروة وطاف ببنهها سبعة اشواط ) هذا أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنها قال قدم النبى لقو مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام 
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وهذا أشواط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 


ركمتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا ( وهذا أشواط واحد ) أي وهذا الذي ذكراء 

سوط واحد. 
( فيطوف ).ورجوعه منها إلى الصفا شرط آآخر » وبه قال الشافعي « رح » ومالك 
وأحمد وأكثر أهل العلم » وذكر الطحاوي انه يطوف سبعة اشواط من الصفا إلى الصفا 
ولا يعتبر الرجوع من المروة إلى الصفا » وبه قال ابن جرير الطبري والصيرى مناصحاب 
الشافمي » فقال أبو بكر الرازي هذا غلط لأنه يصير أربعة عشر دُوطا » وانما عليه 
( سبعة أشواط ) لآنه رواة نسك رسول الله لت اتفقوا على انه عليه الصلاة والسلام 

طاف ينيعاً سبع ة أشواط لا أريعةعشر وهي ما قال ( يبدأ بالصفا ) في كتاب الصفا . 

( ويختم بالمروة ) أي يبدأ الشوط الأول من الصفاء ويختم الشوط السابع بالمروة » 
ولو كان الأمر كا قاله الطحاوي در ض»يقاليبتدىء لكل شوط بالصفا » كذا فيالمبسوط 
وفي المجحتبي انما قال يبدأ بالصفا ويختم بالمروة حتى لا يظن أن كل شوط يبدأ بالصفا ويختم 
به شوط واحد » وقال الاترازي رحمه الله وقد ضعفوا قول الطحاوى في عامة كتب 
أصحاينا يعضهم قالوا ذلك غلط وبعضهم لبس يصحبح » وعندى لما قال الطحاوي وجه 
لأن النبي يلع لما رق على الصفا قال يبدأ بما بدأ الله به » وأراد به قوله تعالى < إن الصفا 
والمروة من شعائر الله © م9١‏ البقرة » قيفيم منه أن يبدأ بالصفا في كل شوط » لآن 
الحديث مطلق قبه يبدأ به كل شوط فإن كان البداءة في كل شوط من الصفا يكون المضي 
من الصفا إلى المروة » والعود من المروة إلى الصفا شوط) واحداً لا محالة . 

ا نقول إنأهلالحديث أوردوه في عامة كتبهم إلى النبي عظِقَعٍ سعي بين الصفاوالمروة 
سبعا وم يذكروا أن البداءة من الصفا سوط والعود من المروة شوط» ويحتمل أن طواف 
النبي مَكَةٍ على ما قال الطحاوي يحتمل أن يكون على ما قاله » أو نقول في قوله عليه 
الصلاة والسلام تبدأ محذوف والمفمول إذا كان محذوفا يقدر أعم الاشياء لا أخصبا » لعدم 
الآلوية » فنكون حمنئذ تقدير الكلام نبدأ كل شوط من الاشواط بما بدا الله به » أي 
بالصفا » فمكون الأمر على ما قاله الطحاوي رحمه الله انتبى . 


له 


ويسعى في بطن الوادي في كل شوط لا رويناء وإنما يبدأ بالصفا 

لقوله عليه السلام فيه ابدأ بما بدأ الله تعالى به ء ثم السعي بين الصفا 

والمروة واجب » ولبس بركن . وقال الشافعي «ر ح » انه رحكن 
لقوله عليه السلام إن الله تعالى كتب عليك السعي فاسعوا . 





قلت فبه نظر » لأثن لا نسلم ان المفعول فيه محذوف » لآن قوله ‏ بما بدأ الله به - 
هو المفعول في الحقرقة » لأن كلمة ‏ ما - مصدرية » فالتقدير يبدأ بابتداء الله تعالى » 
أو موصولة » فالتقدير نمدأ الذي بدأ الله به وهو الصفا » فمن أبن يأتي ما ذكره . 

( ويسعى في بطن الوادى في كل شوط ) المراد من السعى الرولة ( لما روينا )أشاربه 
إلى قوله أن النبي مَِلِتَعِ نزل من الصفا وجعل يمشي ويسعى في بطن الوادي ( وإنما يبدأ 
بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي في البداية بالصفا ( ابدأ بما بدأ الله تعالى به ) 
هذا الحديث روي بصيغة الامر » كا قاله المصنف »© وهذء. رواية النسائي والدارقطني ثم 
السبقي في تتمتهم . وأما في رواية مسلّم من حديث جابر الطويل بصيغة الخبر وهي ابتدأ 
بما بدأ الله به » وينون المع في رواية أبي داود والقرمذى وابن ماجة ومالك! في الموطأ . 
وقد عزى بعض الفقباء لفظ الامر لمسلم وهو وهم منه » فسعى بل تحب النبة هاهنا » ولو 
بدأ بالمروه لا يمتد به بالاجماع » وشذ عطاء بن أبي رباح فقال إن بدأ فيه بالمروة أجزأ. 

( ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن ) وهو قول ابن عباس رضى الله 
عنهها وعبدالله بن الزبير وأنس وعروة بن الزبير والحسن اليصري وعطاء وحمد بن سيرين 
ويجاهد » ونقل المروزي والميموني عن ابن حنبل انه مستحب »> واختار القاضي من 
الحنابلة أنه واجب فيجبر بالدم كقولنا . 

( وقال الشافمي رضى إِلله عنه انه ركن ) وبه قال مالك وأحمد في رواية . ويروى 
عن عائشة رضى الله عنها وإذا كان ر كنا لا يصح بدونه ( لقوله عليه الصلاة والسلام )أى 
لقول الني مِلِتَعٍ ( إن الله تعالى كتب علمك السعى فاسعوا ) هذا الحديث رواه الشافمي 
رضى الله عنه أخبرنا عبدالله بن الموعل المابدي عن عمرو بن عبد ال رحمن بن حيض عن 
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ولنا قوله تعالى « فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 ٠68‏ البقرة ؛ 
ومثله أن يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا 
عنه في الإيجاب 


عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت بثينة عن حبيبة بنت أبي تجارة إحدى نساء بنيعبدالدار 
قالت رأيت رسول الله يلثم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم 
يسعى حقى أرى ر كبتيه من سدة السعى وهو يقول اسءوا » فإن الله كتب علي السعى . 

وقال ابن القطان عبدالل بن الوبل ١”‏ نسي الحفط » وفي حديثه اضطراب كبير »وعن 
حمى بن معين والنسائى والدارقطني هو ضميف » وقال ابن حبان هو لا يحوز الاحتجاج 
يحديثئه إذا انفرد » وذكر ابن الجوزي « رح » في الضعفاء والمترو كين » قلت ولحذارواء 
الحام في مستدر كه وسككت عنه » وقال السروجي وقد رواه البببقي عن الشافعي 
رضى الله تعالى عنه وم يتعرض له بضعف مع عامه بضعفه » فلو كان روى عليه طيب في 
تضعيفه نظراً إلى عصبيته وعدم انصافه » وه ذال يلبق بإنسان في أمر الدين » وتراهم 
يقولون الجرح مقدم على التعديل مع وجود التعديل » فكيف مع عدمه . 

قوله حبيبة ينبت تحرء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الجم وفتح الراء وامحمزة . 
وقال الذهبي رضى الله عنه حبيبة بنت ابن تحراء العذرية » ويقال حبيبة بالتشديد دون 
عنها صفية بنت شيبة . 

( ولنا قوله تعالى « فلا جناح عليه أن يطوف بهما © ١08‏ البقرة ) أي بالصفاوالمروة 
وجه الاستدلال به هو قوله ( ومثله ) أي مثئل هذا الكلام وهو لفظ لا جناح(يستعمل 
للاباحة ) كا في قوله تعالى ‏ ولا جناح علمك فيما عرضتم به من خطبة النساء 4 5١١‏ 
النقرة > فإذا كان يستعمل للاباحة ( فمنفى الركنية والايحاب » إلا أنا عدلنا عنه ) 
أي عن ظاهر الآية ( في الايحاب ) أى في نفي الايحاب > قال الكاكي و في بمعنى إلى 


)١(‏ ورد قبلا - بن الموعل ‏ وربًا هو الذي ذكره في التبذيب عبدالله بن المؤمل بن 
وهب الله الفرشي الهزومي العابدي المدني ويقال المكي بخ ت ‏ ق © أه مصححه . 
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ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد » ثم معنى 

ما روى كتب استحباباً كما في قوله تعالى (« كتب عليكم إذا حضر 

أحدك الموت 4 18١‏ البقرة الآية » ثم يقي بمكة حراءاً لأنه حرم 
بالحج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله . 


لأن حروف الجر تنوب يعضها عن بعض » أي عدلنا عن النفي المطلق إلى الاتجاب 
الثابت بالخبر . 
قلت إن أراد بالخبر ما رواه الشافمي رضى اللهعنه فلا يصحءلأن الخبر ضعيف متكر 
كا ذكر ناه » وم يذكر ما وجب العدول » واختلف فيه الشارحون فمنهم من قال عملا با 
رواه لأنه خبر واحد بوجب الاحاب » ومنهم من قال بأول الآية » وهو قوله تمالى 
إن الصفا والمررة من شعائر الله © مه١‏ البقرة » فإن الشعائر جمع شعيرة » وهي العلامة 
وذلك يكون فرضا » فاول الآية يدل على الفرضية وآخرها على الإياحة فعملنا بهماء وقلنا 
. بالوجوب لأنه لبس يفرض عاما وهو فرض عملا فكان فيه فوع من كل واحىد من الفرض 
والاستحباب وقبل بالاجباع . 
قلت الذي قال عملا با رواه م يقف على حال الحديث » وكيف 7 به وهو 
حديث ضعيف »> حق قال أحمد أحاديث رواة هذا الحديث منكوة » وقال ابن حبان 
رضي الله تعالى عنه لا يجوز الاحتجاج يخيره . 
( ولآن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به وم يوجد ) يعني فيا رواه الشافمي 
رضى الله تعالى عنه ( ثم يعني ما روى ) أي الشافمي رضى الله عنه ( كتب استحماباً كا 
في قوله تعالى ‏ كتب على إذا حضر أحدك الموت » 14١‏ البقرة الآية ) قبل فيه نظر» 
لآن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا ثم نسخت فكان كتب دلالة على الفرضية » 
فالرار زه ولك لسن تع ل »ال والمصي رحد ابو بل محمع للوارث من 
الوصية والميراث والمانع يكفيه ذلك . 
( ثم يقيم بمكة حراما ) أي بعد فراغه من الطواف والسمى يقيم ببكة حرملا يحلق 
ولا يقصر ( لأنه حرم بالحج فلا يتحلل قبل الاتيان بأفماله) أي بأفعال الحج فيقيمحرما 
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ويطوف بالبيت كاما بدا له لانه يشبه الصلاة , قال عليه السلام 
الطراف بالبيت صلاة 





أي يوم النحر “وهو وقت التحلل . قال الكاكي قوله ثم يقيم بمكة حراماً » احترازا عن 
قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنه قال يحلق أو يقصر ويحل لما روى عن جابر رضى الله 
عنه انه قال خرجنا مع رسول الله مَك حجة الوداع فمنا من أهل يحجة » ومنا من أهل 
بعمرة وكنت فبمن أهل بعمرة فدخلنا مكة صببحة أريعة ذي الحجة » فلم| طفنا وسعينا 
أمر النبي مَل من أهل يحجة بالاحلال فأهللنا وواقعنا النساء . 

والجواب عنه انه منسوج لأنه كان ذلك في الابتداء حين كان الناس يغدون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور فأمرهم أن يحلو ويجملوهاعمرة تقرير الحك الشرعيووراء 
الحم الجبلي ثم نسخ ذلك . 

وإذا فرغ من السعى وهو مفرد بعمرة حلق أو قصر وكذا المتمتع الذي لم يسق 
الهدى > وبه قال احمد رضى الله عنه ٠‏ وعند مالك والشافمي هما سواء » ويمككث بمكة 
أحلالا إلى يوم التروية » ثم يحرم بالحج يوم التروية من مبقات أهل مكة وإن قدم إحرامه 
كان أفضل 2 وإن كان مفرداً بالحج أو متمتعا ساق الهدي لا يتحلل بل يبقى محرم] 
ويؤدي أفعاله إلى أوان التحلل . 

( ويطوف بالببت كلما بدا له ) أي كلما ظبر له أن يطوف ( لأنه ) أي لأن الطواف 
( يشبه الصلاة ) يعنى في الثواب دون الحم » ألا ترى أن الانحراف والشرقية لايفسده. 
( قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة ) هذا الحديث رواه ان حبان ه رص » 
في صحرحه من .حديث طاووس عن ابن عباس رضى الله عنه قال » قال رسول اله عَلا 
الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق فيمن نطتى فيه فلا ينطق إلا 
يخير » وأخرجه الحا كم أيضاً وسككت عنه . 

ومعنى قوله ‏ صلاة ‏ يعني يشبه الصلاة لآنه ليس بصلاة حقمقة » ولمذا يجوز 
الكلام فبه » وقد رواء القرمذي رضى الله عنه بلفظ الطواف حول الببت مثل الصلاة » 
ثم فال وقد روي هذا موقوفاً على ان عباس رضى الله عنها ٠‏ 
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والصلاة خير موضع ء فكذا ااطواف إلا أنه لا يسعى عقيب هذه 
الأطوقة فيهذه المدة لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة والتنفل بالسعي 
غير مشروع ويصلي لكل أسبوع ركعتين » 


( والصلاة خير موضوع؟١)‏ فكذلك الطواف ) خبو موضوع ع وف شرح الطحاوي 
رضى لش عنه الطواق للغرياء أفضل » والصلاة لأهل مكة أفضل » وهو مذهب عامة 
أهل الل » لان الغرياء يقوتهم الطوافه » وأهل مكة لايفوتهم الأمران » وعند الاجماع 
الصلاة أقضل يعمنيا » وإلبه الإشارة يقوله تعالى ط أن طبر بتي للطائفين #4 المج . 
قل الغرياء ( إلا انه لا يسعى عقيب هذه الاطوفة في هذه المدة ) هذا الاستثناء من قوله 
ومطوفيالبيت كلما يدا له يمني لا يسعى بين الصفا والمروة عقيب هذه الأطوفة التي 
يق بها في مدة إقامته بمكة إلى أوان التحلل 1 

( لأن السعى لا يحب قبه ) أي في المفرد بالج الموصوف من عند قوله ‏ وإن كان 
مفرداً بالحج - إلى هنا ( إلا مرة واحدة » والتنفل بالسعي غير مشروع ) لعدم ورود 
التص يه . 

إن قلت السمى قبع الطواق » ولهذا لاايجوز قبه والتنفل متبوعه مشروع فيج ب أن 
يكوة اقتتفل بالسعى أيضا مشروعاً تبعاً للطواف + قلت السمى انما ثبت كونه عبادة 
بالنص > حلاف القماس فقتصر على مورد التص » والنص وره بالاتيان مرة فلا يشرع 
#تما بالقماس لآنه محال له . 

( ودصل لكل اسبوع ) أي لكل سبعة اشواط » وهو طواف واحد ( ركعتين ) 
وقنه خلاف أن يوسف رحمه ال » وإن عنده يجوز أن تحمع بين اسبوعين فصاعد] قبل 
أنبيصل ر كمتٍ الطواف» ويدقال أحمد»ولكن عند أبي يرسف رحمه الله نصورف عن وتر 
ثلاثة أو خنسة أو سبعة » وعند أبي حشيفة ومد رضى الله عنها يكوه المع بينالاسبوعين 
وبه قال مالك رضى الله عنه » وعند الشافمي رضي الله عنه الأفضل القصل بين كل 
اسبوعين بر كعتين . 


)1( هكذا في الأصل » وفي المتن ‏ خير موضع ‏ أه مصححه : 
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وهي ركعتا الطواف عل ما بينا . قال فإذا كان قبل يوم التروية يوم 





( وهي ركعتا الطواف على ما بينا ) وهو قوله علبه الصلاة والسلام يصلى الطائف 
لكل اسبوع ركعتين » ذكره عند قوله ‏ ثم يأ المقام فيصل ر كمتين . 

( قال فإذا كان قبل يوم القدوية بيوم ) وهو اليوم السابع من ذي الحجة» لأن يوم 
التروية الثامن منه » كذا في المغرب وانما سمي يوم التروية بذلك»لأن ابراهيم متستدةرأى 
ليلة الثامن كان قائلآ يقول له أن الله تمالى يأمرك بذبح أبنك » فلا أصبح روي * أي 
افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا » أم من الشبطان » ممن ذلك سمييوم 
التروية » فلم أمسى رأى مثل ذلك فمرف انه من الله تعالى » فمن “مي يوم عرفة ثمرأى 
مثله في اللبلة الثالئة فهم بنحوه > فسمي اليوم العاشر يوم النحر . 

وقال أبو بكر الانباري في كتاب الزهد > إن “ميت التروية لآن الناس يرون من 
الماء العطش في هذا اليوم » ويحملون الماء بالروايا إلى عرفة ومنى ‏ وانما سمى يوم عرفةلأن 
جبديل تدم عم ابراهم عذبتضد: المناسك كلها يوم عرفة » فقال أعرفت في أي موضع 
تطوف » وفي أي موضع تسعى » وفي أي موضع تقف» وفي أي موضم تنحر ويروىفقال 
عرفت فسمى يوم عرفة > وسمى يوم الأضحية » لأن الناس يضحون فبه بقراتهم » وقيل 
إن آدم عليه الصلاة والسلام لما هبط بالأرض وقع بالحند » وامرأته حواء عليها السلام 
وقعت بالسند » فلم يلتقيا إلا عشية عرفة > فسمى يوم عرفة » لمعرفة كل منها الآخر . 

( خطب الإمام خطبة ) أي خطبة واحدة من يخير جلسة بين الخطبتين بعد صلاة 
الظهر ( يعم الناس فيها الخروج إلى منى ) وهي قربة فيها ثلاث سككك“بينها وبينمكة 
فرسخ » وهي في الحرم ‏ لأنها منحر » والمنحر يككون في الحرم » والفالب على منى 
التذ كير والصرف » وقد تككتب بالالف » وسميت بمنى لآن الحموانات تساق إلى مناياها » 
وهو جمع منية » وهي الموت » وقيل لما تمني من الدماء » أي تراق » وقيل إن جبريل 
سهد لما أراد أن يفارق آدم قال له ماذا تتمنى فقال آدم الجنة »فسمى ذلك الموضع منى 
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والصلاة بعرفات والوقوف والافاضة . والحاصل أن في الحج ثلاث 
خطب أولها ما ذكرنا , والثانية بعرفات يوم عرفة » والثالثة بمنى في 
اليوم الحادي عشر » فيفصل بين كل خطبتين بوم . وقال زفر 
«رح» بخطب في ثلاثة أيام متوالية » أولحا يوم التروية » لأنها أيام 


( والصلاة بعرفات ) أي يعم الصلاة يحبل عرفات ( والوقوف بها والافاضة ) . 

( والحاصل أن في الحج ثلاث خطب أولها ما ذكرناه ) وهو الذي ذكر أن الإأمام 
يخطب بمكة يوم القروية ( والثانية ) أي الخطبة الثانية ( بعرفات يوم عرفة ) قبل صلاة 
الظبر » وهي خطبتان يحلس ببنهما جلسة خفيفة » قال أبو حنيفة رضى الله عنه ببتدى”ء 
الخطبة إذا فرغ المؤذنون من الأذان بين يديه كخطبة المعة > وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى يخطب الإمام قبل الاذان » فإذا مضى صدر من خطبته أذن المؤذنون . 

( والثالثة ) أي الخطبة الثالثة ( بمنى في اليوم الحادي عشر ) يمل الناس فيها النفر 
وطواف الصدر » ولا يحتاج يوم النحر إلى خطبة > لأنهم قد عاموا ما يحتاحدون اليه في 
خطبة يوم عرفة » وما روي أن الني يَلع خطب يوم النحر » فإنبا لم تكن خطبة ءن 
خطب الحج ».و إنما كانت من خطب الوداع عامهم الأحكام لما علم انه لا يتحقق مثله بعدها 
من الاجواع والكثرة . 

( يفصل بين كل خطبتين بيوم ) أي يفصل الخطيب الذي هو الإمام بين كل خطبتين 
من الخطب الثلاثة ببوم » وذلك كا ذكره أن الأولى قبل يوم التروية بمكة » والثانية يوم 
عرفة وبينهما يوم » وهو يوم التروية الثامن من الشبر » والثالثة في يوم الحادي عشر>وبينها 
يوم وهو يوم العيد العاشر من شهره . 
/ ( وقال زفر رضى الله عنه يخطب في ثلاثة أيام متواليات ) أي متتابعات ( أولها يوم 
التروية لأنها أيام الموسم ) أي لآن هذه الأيام الثلاثة أيام الموسم » وفي المغرب موسم الحاج 
سوقهم ومجتمعهم مشتق من الوسم وهو العلامة ( ومجتمع الحساج ) أي موضع اجتاعوم 
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ولنا أن المقصود متبا التعليم ويوم التروية ويوم النحر يوم اشتغال » 

فكأن ما ذكرناه أنفع وفي القلوب أنجم ‏ فإذا صل الفجر يوم التروية 

بمكة خرج إلى منى فيقم يما حت يصلي الفجر من يوم عرقة ‏ 

مووي أن الني عليه السلام صل الفجر يوم التروية بمكة .اما 

طلعت القمسس راح إلى منى فصل بمنى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر » ثم راح إلى عرفات . 


( وذلك لأن المقصود تعلممهم ما يقع في هذه الأيام ) فبجب أن تكون الخطب فيها . 

( ويوم التدوية ويوم النحر يوم استغال ) جمع شغل » أما يوم القروية فيوم حاجتهم 
إلى الخروج إلى منى > وأمايوم النحر فلاشتغاهم بالحلق والرمي والطواف فلا تفيدا خطبة 
فيها » وبقولن! قال الشافعي رضي الله تعالى عنه » وعن أحمد رضي الله عته 
لا يمخطب في اليوم السابع ( فكان ما ذكرنه ) أى من التفريق بين كل خطبتين ( أقتفع ) 
ميا قال زفر ه رح » ( وفي القاوب أنجع ) من نجم الوعظ إِذا أثر . 

( فإذا صلى الفجر يوم التروية بمككة خرج إلى منى ) يعني بمد طاوع الشمس > وعند 
جمر بن عبك العزيز وضى الله عنبما إلى منى قبل الزوال 4 وبه قال مالك «رح » ويستحب 
أن ينزل عند مسجد الخيف ( فقيم بها ) أى بمنى ( حق يصلي الفجر من يوم عوفة ) أي 
إلى أن يصلي الفجر الذي صببحة يوم عرفة » وقال المرغبناني يصل الفجر بمتى بغلس» وف 
مناسك الكوماني رضى الله عنه يصلى في وقته » وف الوتري يصلى في وقته الممروف»فإذا 
طلعت الشمس على ثبير وهو أعلى جبل بنى راح إلى عرفة مع الناس وعليه السكيتة 
والوقاو » وفي خزانة الاكمل يذهب إلى عرفة يعد صلاة للغداة . 

( لا روي أن النبي عتم صلى الفجر يوم التروية يمككة » قافا طلعت الشمسى راح إلى 
منى وصلى بنى الظبر والعصو والمغرب والعشاء والفجو 4 ثم راح إلى عوفات ) هنقطعة 
من حديث جابر الذي رواه مس مطولاً “ وروى الترمذي وابن ماحة عن امماعيل بن 
مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قلل صفى بنا رسول الله عق الظبر والمصر 
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ولوبات بمكة ليلة عرفة » وصلٍ بها الفجر ثم غدا إلى عرفات ومر 

بمنى أجز أ لأنه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسكءولكته أساء 

بتركه الاقتداء برسول الله عليه السلام . قال ثم يتوجه إلى عرفات 
فيقيم بها لما روينا » وهذا ببان الأولوية» أما لو دفع قبله جاز 





والمغرب والعشاء والفجر » ثم غدا! إلى عرفات وقال الترمذي واسماعبل بن مسلم 
تكاوا فيه . ْ 

( ولو بات بمكة ليلة عرفة ثم صلى بها الفجر ثم غدا ) بالغين المعجمة والدالالمهملة من 
الفد » وهو الذهاب أول النبار ( إلى عرفات ومر بمنى ) يعني جازها ول ينزل هأ 
ز أجزأه ) ولا شيء عليه خلافاً للظاهرية ( لآنه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسك 
. ولكنه أساء في ترك الاقتداء برسول الله مَلِتع ) إساءة الأدب في تركه اتباعه الني ملل 
وفي ترك العمل بقوله عليه الصلاة والسلام » وهو أيضا قوله خذوا » وأعني مناسكم . 

( ثم يتوجه إلى عرفات ) هذا عطف على قوله فيقيم بها حتى يصليالفجر من يرمعرفة 
( فيقيم بها ) أى بعرفات (لما روينا) إشارة إلى قوله لا روي أن الني عَِلِتعْ صلى الفجر. . 
إلى آخره ( وهذا ) أي الذهاب والتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس ( بيان الأولوية) ‏ 

يعني أولى من الذهاب قبل طلوع الشمس » وذكر هذا القيد » أعني ا 
المبد منه . | 

ور داكي نرم اشاح الي * 7 الاترازي رحمه الله 
كان هذا القبد تركه سبواً من الكاتب » وقال الاكمل قال بعض الشارحين ترك هذا القيد 
من الكاتب » قلت أراد به الاترازي » فإنه هكذا ذكره كا ذكرة . _ 0 

( أمالو دفع قبله جاز ) أى قبل طلوع الشمس إلى عرفات» وقال الاكمل هذا يار 
قبل الذكر » وكان من حتى الكلام أن يقول ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمسحق.. 
يصبح © بناء على قوله أما لو رفع قبله عليه وقال الكاكى مثلل © ثم قال ولكن اتبع 
لفظ الابضاح» فانه ذ كرهنا الضمير بعد طلوع الشمس > حيث قال وإذا طلعت الشعس 
إلى أن قال : وإن دفع قبله جاز ‏ انتوي 
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لأنه لا يتعلق بهذا المقام حك , قال في الأصل وينزل بها مع الناس 

لأن الانقياذ تحير والحال حال تضرع » والاجابة في ال مجع أرجى 

وقبل مراده أن لا ينزل على الطريق كملا يضيق على االمارة . 
قال وإذا زالت الشمس 





قلت هذا جواب بطريق الاعتذار لا يحسن على ما لا يخفي » ولكن يمكن أن يقال 
الاضمار قبل الذكر يقع كثيرا من الكلام إذا دلت عليه قرينة لفظبة أو حالية » وهاهنا 
قد مضي قوله فيا قبل هذا تعليل » فليا طلعت الشمس راح إلى مني » فيكون الضمير في 
قوله ‏ قبله ‏ يرجع إلى الطاوع الذي يدل عليه لفظ طلعت » كا في قوله سبحانه وتعالل 
اعدلوا هو أقرب 4 م المائدة»فالضمير يرجع إلى العدل الذي يدل عليه اعدلوا . 

( لآنه لا يتعلق بهذا المقام حم » قال في الأصل ) أى قال مد رحمه الله في المبسوط 
(وينزل فيها ) أى في عرفات ( مع الناس » لآن الانتباذ ) أى الانفراد والعزلة ( تحير ) 
لأنه لا بروى أحد محاورة من تحيره وتكبره ( والحال ) أى حال الحاج في هذا الوقت 
( حال تضرع ) وسكينة ( والاجابة في المع أرجى ) لآنه قد يكون فيه من 
لا ترد دعوقه . 

( وقمل مراده ) أي مراد حمد رحمه الله تعالى من قوله ‏ وينزل مع الناس - ( أرنف 
لا ينزل على الطريق كيلا يضيق على المارة ) بتشديد الراء » أى الناس الذين يمرون في 
الطريق » وفي فتاوى الظبيرية ويغزل بعرفات في أى موضع شاء » إلا أنه لا ينزل على 
الطريق » ويه قال الشافعي رضى الله عنه في قوله والنزول يقرب جبل الرحمة أفضل . 
وقال مالك وأحمد رضى الله عنها ينزل يبطن ثمرة » والغزول فيه أفضل » ويه قال 
الشافمي رضى الله عنه في قوله » قالوا نزل علمه الصلاة والسلام فبه » قلنا غمرة بعرنة » 
وقد قال علمه الصلاة والسلام ارتفعوا عن بطن عرنة » ونزوله عليه الصلاة والسلام فبه 
لم يكن عن قصد . 

( فإذا زالت الشمس ) أى شمس بوم عرفة » وفي الايضاح وإذا زالت الشمس اغتسل 
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يصلي الإمام بالناس الظبر والعصر فبيتدىء بالخطبة» فيخطب خطبة 
يعلم فيبا الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي امار والنحر 
والحلق وطواف الزيارة » ويخطب خطبتين يفص ل يينهما بجلسة 
كما في الجمعة . هكذا فمل رسول الله ينه وقال مالك 
«درح» يخطب بعد الصلاة لأنها خطبة وعظ وتذكير » فأشبه 
بخطبة العيد . ولنا ما روينا » ولآن المقصود منها تعلم المناسك 


إن أحب » وهو سنة وليس بواجب » كا في المعة والعبدين ( ويصلى الإمام بالناس الظبر 
والعصر فيبتدىء ) أي قبل الصلاة ( فبخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف يعرفة 
والمزدلفة ) هي المشعر الحرام » وقال في المطالع من الازدلاف» ولآنها منزلة من اللهوقرية 
وقال الهروي رحمه الله سمبت بها لاجتاع الناس في زلفى الليل > وقبل الازدلافحواء 
وآدم فيها » أى لاجتاعهما ويسمى المع ايضا لاجماع الناس فيها . ومزدلفة فوق منى ' 
من الجانب الشرق » وعرفات فو مزدلفة من الجانب الشرقي أيضاً بميل إلى الجنوب »> 
ومن مزدلفة إلى مسجد عرفات ثلاثة اميال وإلى منى ثلاث أميال . 

( ورمىاجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ويخطب خطبتين يفصل بينهما جلسة كما 
في الجمة » هكذا فعل رسول الله ملع ) يمني في حديث جابر رضى الله عنه انه عليه 
الصلاة والسلام خطب بعرفة قبل صلاة الظبر » وصفة الخطبة كا ذكره الكرخي رحمدالله 
وهي أن الإمام يحمد الله تعالى ويثني عليه وهلل ويكبر ويعظ الناس ويأمرهم بمايجب 
علمهم » وينهاهم الله تعالى عنه ويخبر الناس معام حجبم وتلبيتيم » ثم يدعو الله تعالى 
بحاجته ثم ينزل . وفي الذخيرة ويبدأ بالتكرير كخطبة العيد . 

( وقال مالك رضى الله عنه يخطب بعد الصلاة لانها خطبة وعظ وتذكير » فأشه 
خطبة العبد » ولنا ما رويناه ) أشار يه إلى قوله ‏ هكذا فعل رسول الل يع ( ولأن 
المقصود منها ) أى من الخطبة ( تعلم المناسك ) من الوقوف يعرفة والمزدلفة ورمى امار 
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والجمع منبا ء وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المثير فبواس 
أذن المؤذنون كما في الجمعة . وعن أبي يوسف « ر ح» انه يؤذمف 
قبل خر وج الإمام ؛ وعه ائنسهة يَؤْذْنَ يويك الخطبة ( والفحيح 
ما ذكرتا لأن النبي عليه السلام لما خرج واستوى على ناقته أذيتف 


المؤذنون بين بديه 





( والججع منها ) أى المع بين الصلاتين من المناسك ( وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام 
المنبر فجلس أذن المؤذنون ك في الجعة ) إِنما قال كما في الجعة » لآن رواية جابرهرض» 
تقتضي الأذان بعد الخطبة » ورواية أخرى تقتضى قبلها » فتعارضت » يصير إلى القياس 
على المعة . 

( وعن أي يوسف « رض » انه يؤذن قبل خروج الإمام ) لأن هذا الاذان لأداءالظبر 
كما في سائر الايام (.وعنه ) أي وعن أبي يوسف «رح » ( انه يؤذن بعد الخطبة ) وبه قال 
مالك رضى الله عنه . وفي البدائع عن أبلي بوسف « رض » ثلاث روايات» وظاهر الرواية 
كقولهما وقول الشافمي « رض » إذا فرغ من الخطبة الأولى يحلس جلسة خفيفة ثم يقوم 
ويفتتح الخطبة الثانية والمؤذنون يأخذون في الأذان معه » ويخفف يحيث يكورن فراغه 
مع فراغ المؤذنين من الأذان . 

( والصحيح ما ذكرنا ) أى الصحيح من المذهب ما ذكرة وهو ظاهر المذهب . قال 
الاكمل وقال بعض الشارحين ورواية أبي يوسف « رح » أنه يؤذن بعد الخطبة أصحعندي 
وإن كان على خلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جابر رضى الله عنه أن بلالا أذرت 
بعد الخطبة ثم أقام . قلت بعض الشارحين هو الاترازي » فإنه قال هذه المقالة . 

( ولآن النني يِل لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه ) هذا الحديث 
غريب ججداً » والذى صح من الحديث ما رواه أبو داود رضي الله عنه في ستنه أن الني 
عَظِثه لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له » فر كب حمق أتى بطن الوادي فغطب 
الناس » ثم أذن.بلال رضى الله عنه ثم أقام » فعلى الحديث رواه عن جابر «رض» . 
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يق المؤفن بعد الفراغ من الخطبة لانه أوان الشروع في الصلاة 
فأشيه الجمعة . قال ويصل بهم الظبر والعصر في وقت الظبر بأذان 
وإقاشنء» وفد ورد النقل الاستفميض ياتفاق الرواة بالجمع 


[ ويقم المؤذن بعد الفراغ ) أى بعد فراغ الإمام ( من الخطبة لأنه أوان الشروع في 
الصلاةٌ فاشبه المعة » قال ويصلى بهم الظبر والعصر في وقت الظبر بأذان وإقامتين ) 
ويخفي الإسام القراءة فيها » لأتهها ظبر وعصر * كيا في سائر الآنام عن أحمد رضىالله عنه 
إن شاء صلى بإقامة من غير أذان » وبقولنا قال الثافمي « رح » وأبو ثور والثورى 
وأبو عمد والطبري وان الماجشون »> وهو اختبار الأثرم وأو حامد من الختابة . 

وقال ان قدامة وهو أول حديث جابر رضى الله عنه الفسحمح انه صلى صلاتين بأذان 
وإقامتين » وهو حجح_ة على مالك ه رض » في اغتبار الأذاقين » وف هذه المسألة 
ستة أقوال . 

الأول: هذهسنا الذي ذكرة الذى بأذات وإقامتين» وبه قالعطاء والظاهريةوالشاقمي 
«ورض» قي قول وأحمد » واختاره الطحاوي » وبه قال زفر وأبو ثور . 

والثالث "1١:‏ يآذانين وإقامتين . روي ذلك عنعلٍ بن أبيطالب «رض» وجمد الباقرين 
علي بن زين العايدين بن الحسين » وهل بينه وهو رواية ان مسعوه . 

والرايع : باقامتين فقط » وروي ذلك عن عمر وعلى رضى الله عنها وسالٍ بن عبدالله 
وهو أحد قولي الثوري وأحمد والشافعي « رح ». 

والخامس : إقامة واحدة من غير أذان » وبه قال الثورى وأبو بكر بنداود>ورواية 
مقطع عن أحمد : 

والساد : بقير أذان ولا إقامة » روى ذلك غن ابن عمر رضى الل عنها ٠‏ 

( وقد ورد النقل المستفيض ) أى الشائع ( باتفاق الرواة ) أى رواة الحديث ( باججع 


ِ م يذكر الثاني في الأمل 2 أه مصححه‎ )١( 
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بين الصلاتين » وفيا روى جابر «رض» أن النبي يدي صلاهما 

إأذان وإقامتين »ثم بيانه انه يؤذن للظبر ويقم للظبر ثم يق للعصر ء 

لان العصر يؤدى قبل وقته المعبود » فيفرد بالإقامة إعلاماً للناس, 

ولا يتطوع بين الصلانين تحصيلاً لمقصود الوقت »و لهذا قدم 

العصر على وقته؛ فلو انه فعل متكروهاً وأعاد الاذان للعصر في ظاهر 

الرواية » خلافاً لما روي عن مد « رح لان الاشتغال بالتطوع 
أو بعمل آخر يقطع فور الاذان الاول 


بين الصلاتين ) أى الظهر والعصصر ( وفها روى جابر أن الني يلقع صلاهما بأذان وإقامتين) 
كذا في صحبح مسلم كما ذكرهالآن ( ثم بيانه ) أى أن المؤذن ( يؤدى للظهر ) أىلأجل 
صلاة الظبر ( ثم يقم للظهر ثم يقيم العصر » لأن العصر يؤذن قبل وقته المعبود ) لأنه 
يصلى في وقت الظهر ( فيفرد بالإقامة إعلاما الناس ) أى لأجل إعلام اناس من أنه 
يصلي العصر . 

( ولا بتطوع ) أي الإمام » وكذا القوم لا يتطوعون ( بين الصلاتين ) أي الظبر 
والعصر ( تحصيلاً لمقصود الوقوف ) أى يعرفة ( وهذا ) أى ولأجل تحصيل المقصود 
بالوقوف ( قدم العصر على وقته ) وقال النووييصلى السغن الراتبة “فيصلي أولآ سنةالظهر 
قبلها » ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظبر الستي بعدها » ثم سنة العصر » ولايتنفلون 
بعد الصلاتين » وم يسبح بها ولا بعد واحدة منها » فينفق علمه ولا فرق بين جمم عرفة . 

( فاو أنه فعل ) أى فاو أن الإمام تطوع ذلك اليوم (فمل مكروها وأعاد الأذارن 
للعصر في ظاهر الرواية ) وهو قول أبي يوسف « رح » (خلافاً لما رويعن جمد رحمهالل ) 
رواه ابن سماعة عنه انه لا يعد الأذان وتحزئه الإقامة » لآن الوقت قد جمعها فيكتفي 
يأذان كما في العشاء مع الوتر . 

( لآن الاشتغال ) هذا التعليل وجه ظاهر الرواية » لأن اشتغال الإمام ( بالتطوع 
أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الاول ) أى اتصال الأذان»يقال فلآن فمل ذلك من فوره 





١٠ 


فيعيده للعصرء فإن صلى بغير خطبة أجزأه » لان هذه الخطبة ليست 
بفريضة . قال ومن صل الظبر في رحله وحده صلى العصر في وقته 
عند أبي حنيفة «درح» . وقالا يجمع ينبا المنفرد » لان جواز 
الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف » والمنفرد يحتاج إليه » ولأبي 
حنيفة « راح » أن المحافظ ة على الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز 
تركه إلافيا ورد الشرع بهء وهو الجمع بالجماعة مع الإمام ؛ 





ذا وصل الفعل ١‏ بالآخر لا لبث بينها ( فبعيده للعصر ) أى لأجل صلاة العصر ( فإن 
صلى بغير خطبة أجزأء » لآن هذه الخطبة ليست بفريضة ) إذ هي ليست تخلف عنر كن 
يخلاف خطبة المعة » فإنها خلف عن ركعتين . 

( قال ومن صلى الظبر ) وفي اكثر النسخ قال أى القدورى رحمه الله ومن صلى الظهر 
( في رحله ) أى في منزله حال كونه ( وحده صلى العصر في وقته ) يعني لا يجمع العصر 
مع الظبر ( وهذا ) أي مذ المذكور ( قول أبي حشيفة رحمه الله ) وبه قال ابراهيم 
النخمي والثورى . 

( وقالا يحمع بينها المنفرد ) كما يجمع بينها الإمام » وبه قال مالك والشافمي وأحمد 
وهو مروي عن أبن عمر وعائشة رحمهم الله » وإليه ذهب عطاء واسحاق وأبو ثور » وقال 
ابن حزم لو فاقته مع الإمام يفرض عليه أن يجمع بينهما واحد ( لأن جواز المع الحاجة 
إلى امتداد الوقوف والمنفرد محتاج إلبه ) لآأنه حال تضرع واشتغال بالدعاء » فيحتاج إلى 
الامتداد مع ذلك المنفرد ايضا محتاج اليه . 

( ولأبي حنيفة رمه اللهأنالحافظةعلى الوقت )أي وقتّالصلاة(فرضبالنصوص) قال الله 
تمالى 8 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى #6 ٠84‏ البقرة » وقال ا إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاب) موقوتا » ٠١‏ النساء أي فرضا موقت (فلا يجوز تركه ) أي 
ترك الفرض الموقت ( إلا فيا ورد الشرع به ) أي بالترك ( وهو المع بالجاعة مع الإمام ) 


)١(‏ هكذا الجلة في الاصل. 
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والتقديم لصيانة الجماعة ء لانه يعسر عليهم الاجتاع للعصر بعدما 
تفرقزا في الموقف لا لما ذكراء » إذ لا منافاة » ثم عند أبي حتيفة 
«رح» الإمام شرط في الصلاتين جميع] . وقال زفر ه رح» في 
العصر خاصة ء لانه هو المغير عن وقته » وعلى هذا الخلاف 


الإحرام بالج . 


أي ما ورد الشرع به هو الجاعة مع الإمام (والتقدم لصيانة الجاعة ) هذا جواب عن 
قولهما » تقريره لا نسم أن جواز الجع بالتقدم لامتداد الوقوف » بل لصيانة الجاعة . 

( لانه يمسر علبهم الاججاع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف ) لان الموقف موضعواسمع 
ذو طولوعرضءولا يمكتهم إقامة الجاعة إلا إلاجماع > وانه متعذر في العادة»فبجمل''' 
لثلا تفوتهم فضيةة الصلاة بالجاعة لق الوقوف » لان الماعة تفوت لا إلى خلف »> وحق 
الوقوف ينادى قبل وبعد ( لالما ذكرم ) أي التقدم لاجل الصيانة لا لاجل ما ذكر 
أو رسف وجمد رحموم الل » وهو الحاجة إلى امتداد الوقوف ( إِذ لا منافاة ) أى لانه 
لا منافاة بين الصلاة والوقوف » لان الوقوف لا ينقطع بالاشتغال بالصلاة » كها لا ينقطع 
إلا كل والشرب والتوضي وغير ذلك . 

( ثم عند أفي حنيقة رحمه الله الإمام شرط في الصلاتين جميعا . وقال زفر رحمه الله 
في العصر بخاصة ) أئ الإمامشرط في العصر خاصة “ول يذكر قو لأبي يوس وجمد رحمبها 
الل » لان عندهما الإمام لبس يشرط أصد ( لانه هو المغفير عن وققتّه ) أى لان العصر هو 
التى غير عن وقته حيث قدم قبل وقته » يخلاف الظهر قانه في وقته » فجاز له أن يصلٍ 
العصر مع الإمام » وأنيصلي الظبر في منزله . 

( وعلى هذا الخلاف الاحرام بالحج ) أى الخلاف الذى قلنا في الأمام انه شرط في 
الصلاتين عند أبى حتيفة رحمه الله » وشرط عند زقر في العصر وحده الاحرام بالحج » 
قال أبو حتيقة رحمه الم الاحرام بالحج شرط قبيماجميعاً حتى إذا صلى للظبر مع الإمام 


ْ . هنا كامة غير مقروءة ورسمبا وربا هي العصر‎ )١( 
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ولأبي حنيفة ‏ رح » أن التقديم على خلاف القياس عرفت شرعيته 

فيا إذا كانت العصر مرتبة على طبر مؤدى بالماعة مع الإمام في حالة 

الإحرام بالحج فيقتصر عليه » ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال 

2 رواية تقدياً للإحرام على وقت اجمع»وفي أخرى يكتفي بالتقديم 
على الصلاة ؛ لأن المقصود هو الصلاة . 





وهو حلال من أهل مكة ثم أحرم للحج فإنه يصلي العصر لوقته » ولا يجوز كقول زفر »> 
كذا في شرح الطحاوي رحمه الله . 

( ولأبى حشمفة أن التقدم) أي تقدم العصر قبل وقته (ورد على خلاف القياسعرفت 
شرعيته ) أي عرفت مشروعيته » وفي يعض النسخ عرفنا شرعيته ( فيا إذا كانت العصر 
مرتبة على طهر تؤدى بالجماعة مع الإمام في حالة الإحرام باله-ج فيقتصر عليه ) أي على 
مورد اللنص » وَإنما قيد الإحرام بالحج لا روى مد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه كان حين 
صلى الظبر مع الامام حرماً بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل العصر لم يجزئه» لآن إحرام العمرة 
لا تأثير له في جواز المع » فوجوده وعدمه سواء . 

( ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال ) أى لا بد في جواز المع بين الصلاتين ين 
يكون محرما من قبل الزوال » لأن الاحرام شرط جواز المع » وشرط الشىء يسبقه » 
ولهذا لايحوز المع قبل الزوال ( في رواية تقديا ) أي لأجل التقدم ( للاحرام على وقت 
الهم ) تحقيق وجه هذه الرواية أن بالزوال يدخل وقت المع » ويختص بهذا المع الحرم 
بالحج » فيشترط تقدم الاحرام على الحج قبل الزوال . 

( وفي أخرى ) أي وفي رواية أخوى ( يكتفي بااتقديم ) أي بتقديم الإحسرام 

( على الصلاة » لآن المقصود هو الصلاة ) أي لأن المصنف اشترط الاحرام هو لأجل 
الصلاة لا لأجل الوقت » حت أن الحلال لو صلى الظهر مع الإمام ثم أحوم فصلى العصر 
أو الحرم بالعمرة صلى مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر معه م تجمز العصر إلا 
في وقتها . 


م 
قال ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل والقوم معه عقيب 
انصرافهم من الصلاة » لأن النبي عليه السلام راح إلى الموقف عقيب 
الصلاة والجبل يسمى جب ل الرحمة والموقف موقف الأعظم . قال 
وعرفات كلبا موقف إلا بطن عرنة » لقوله عليه السلام عرفات 
كلبا موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا 
عن وأدي محسر 





( قال ) أى القدوري ( ثم يتوجه ) أى الإمام ( إلى الموقف ) ينكسر القاف (فيقف 
بقرب الجبل ) أي الجبل الذى يسمى جبل الرحمة» وهو الجبل الذى بوسط عرفات»يقال 
له الال على وزن هلال > والجوهري فتح همزته. وقال النووي المعروف كسرها »> وذهب 
ابن جرير والماوردي إلى أنه يستحب الوقوف على جسل الرحمة الذى هو وسط عرفات » 
ويقال له جبل الدعاء » قبل هو موقف الانبياء عليهم السلام . وقال النووي رحمه الله 
ولا أصل له إذ لم برد به حديث صحيبح ولا ضعيف » والصواب الاعتناء يموقف 
رسول الله مَلِع . 

( والقوم معه ) أي يتوجه القوم مع الإمام ( عقبب انصرافيم من الصلاة » لأن الني 
عَِنْوِ راح إلى الموقف عقيب الصلاة ) كا في حديث جابر الذي رواه مسم مطولاً 
( والجبل يسمى جبل الرحمة والموقف ) أي ويسمى الموقف ( موقف الاعظم ) . 

( قال وعرفات كلها موقف ) أى موضع منها وقف جاز ( إلا بطن عرنة ) بضم 
المين المهملة وفتح الراء والنون . قال في ديوان الأدب عرنة واد في عرفات > وعامة أهل 
العم على هذا الاستثناء » وشد مالك فجوز الوقوف ببطن عرنة ووجب ممه ما قال 
عياض > روى ابن المنذر عنه انه لم يثبته في حديث جاير الطويل كا لو أثبت الاستثناء 
في حديث ابن عباس رحمه الله » وهو الذى ذكره المصنف بقوله ‏ إلا بطن عرنة ب 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني كته ( عرفات كلبا موقف وارتفعوا عن 
طن عرنة » والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر ) هذا الحديث رواه جماعة 
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قال وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته , لأت النبي 








من الصحابة رضى الله عنهم وهم ابن عباس وجابر وجبير بن مطعم وابن مر و أبوهريرةرضي الله ْ 
عنهم “فحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه من حديث ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس رضى الله عنه مرفوعاً نحو ما ذكر في الكتاب . 

وحديث جاير عند ابن ماجة ولفظه قال ر سول الل عَِنْةٍ كل ععرفة موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنة » وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر » وكل منى منحر إلا واد 
العقبة 2١”‏ » وفي سنده القاسم بن عبدالله بن عمر العمري متروك. 

وحديث جبير بن مطعم عند أحمد ولفظه كل عرفات موقف وارتفعوا عن عرنة » 
وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن وادي بحسر © وكل منى منحر © وكل أيام 
التشريق دبح . 

وحديث ابن حمر عند بن عدى رضى الله عنه في الكامل بلفظ حديث أبن عباس 
رضى اش عنه . وحديث أبي هريرة عنده أيضاً » وفي مسنده بزيد بن عبدالملك العوملي » 
وعن النسائي أنه متروك . 

ومحسر يكس السين المهملة المشددة » هو بين مكة وعرفات عن يسار الموقف > وقيل 
رأى الني مكف الشبطان في بطن عرنة » فنبئ عن الوقوف فيه » فكان هذا نظير النبى 
عن الصلاة في الاوقات المكروهة الثلاث . وقال بعضهم كانوا ينكرون وينزلون منزلين 
عن الناس في بطن عرنة وبطن محسر . 

( قال وينبغي للامام أن يقف بعرفة على راحلته ) وهي من الإبل والبعير القوي على 
الأسفار والأحيال » الذكر والانثى فيه سواء»والماء فيه للمبالغة وهي التي يختارها الرجل 
لمر كبه ورحله على النجابة وتام الخلق وحسن المنظر » فاذا كان من جماعة الإبل عرفت 
( لأن الني مَكِقَعِ وقف على ناقته ) هذا حديث جابر رضى الله عنه ثم ركب رسول الله 





ظ )١(‏ هكذا الكلام في الأصل . 


وإن وقف على قدميه جاز ء والأول أفضل لا بينا » وينبغي أن 
يقف مستقبل القبلة , لأن النبي عليه السلام وقف كذاك . وقال 
النبي عليه السلام خير المواقف ما استقبلت به القبلة ويدعو ويعلم 


لله حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخيرات » وجعل خيل المثاة بين 
يديه » واستقبل القبة ... الحديث , 

يقال ناقة قصواء إذا قطع طرف أذتها » ولا يقال جمل أقصي » إنما يقال جمل قصوى 
على خلاف القياس > وقال ابن دريد في الجبرة القصوى اسم ناقة الني ملت . 

( وإن وقف ) أى الإمام ( على قدميه جاز ) لخحصول المقصود ( والأول أفضل) أى 
للوةوف على الراحلة أفضل ( لمابينا ) أشار به إلى قوله ‏ لأن الني عِلِتَمٍ وقف على ناقته- 
( وينبغي أن يقف مستقبل القبة لأن الني مَلِنَمْ وقف كذلك ) هذا أيضاً في حديث 
جابر الطويل . 

(وقالعليهالصلاةوالسلامخيرالمواقف ما استقبات ) هذا حديث غريب بهذا اللفظ » 
وأخرج الحام في مستدر كه عن ابن عباس رضى الله عنه عن الني تللم قال إن لحكل 
شيء شرفا » وإن أشرف الجالس ما استقبل ( به القبة ) الحديث بطوله وسكت عنه 
الحاكم » وفي مسنده هشام بن زياد » وقال الذهي في مختصرء هو متروك . وروى أب يعلى 
الموصلي في مسنده والطبراني في معجمه الوسط من حديث حمزة بن أبي حمزة النصبيعن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال » قال رسول إلله ترق أكرم الجالس ما استقبل به 
القبلة » ورواه ابن عدى في الكامل » وأعله يحمزة النصبي » وقال انه يقف الحديث . 
ورواه أبو نعي الاصبهاني في تاريخ أصبهان في باب المين المهملة من حديث ابن الصلت عن 
ابن شهاب عن نافع مرفوعاً خير الجالس ما استقبل به القبلة . 

( ويدعو ) وهو بالنصب عطف على قوله -. أن يقف - أى يدعو الإمام ( ويم 
الناس المناسك ) بنصب يعم أيضا عطفاً على المنصوب الذى قبله ( لما روي أن الني عَكللم 


١ك‎ 


كان يدعو يوم عرفة مدآ يديه كالمستطعم المسكينء و يدعو يمأ شاه » 
وإن وردت الآثار ببعض الدعوات وقد أوردتا تفصملبا في كتاينا 
المرجم بعده الناسك في عدة من المناسك بتوفيق الله تعالى . 





كان يدعو يوم عرفة ماداً يديه كالمستطعم المسكين ) هذا الحديث رواه البيهقي في.سنته 
عن ابن عباس رضي الله عنهما رأيتة عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة ماد بديهكالستطمم 
المسكين » ورواه البزار في مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه عن الفضل رأيت رسول 
لله كع واقفا بعرفة مادا يديه كالستطعم » أو كلة نحو المستطعم > وفي تقدم المستطمم 
الذى هو صفة فائدة » وف المبالغة في تحقق المد > فإن الشبية حمنئذ انما تحصل يحلة 
الاستطعام » و هي حال الاحتماج . 

( وبدعو با شاء) منالادعبة يحسب ماتيسر له ويكثر من الدعاء في هذ اليوم إلىأن 
تغرب الشمس ويلبىساعة فساعة في اثناء الدعاء ويدعو الله يحاجته الدينية والدنياوية 
فإنه مستجاب غير مردود ويحتيد أن تقطر من عبنه قطرات من الدمع » فإنه دليل 
القبول والاجابة » ويدعو لابويه ولاهله ولإخوانه ولاصحايه ومعارقه وجيرانه » ويلح 
فى الدعاء مع قوة الرجاء للاجابة ولا يقتصر فيه . 

( وإ وردت الآر يبعض الدعوات ) كللة إن واصلة با قبلبا » ذلك لان كل الناس 
ما بقدرون على حفظ الدعوات » وهذا الدعاء مبتاه على المسير » ومن الادعية الأثورة 
في هذا اليوم ما رواه الترمذي في جامعه مسنداً » إلى عمرو بن شعيب عن أببه عنجده 
أن النبي علق قالخير الدعاء يرم عرفة » وخير ما قلت أنا والنببون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهكله الملك وله المد وهو على كل شيء قدير ( وقد أوردنا تفاصيلبا) 
أى تفاصصل الدعوات ( في كتابنا المترجم ) أى المسمى ( بعدة الناسك ) يضم العين » 
الناسكالسلاح ( في عدة ) بكسر العين من العدد ( المناسك ١‏ يتوقيق الله عز وجل ) 
بين العدة والعدة وبين الناسك والمناسك جناس . 





. في المتن بزيادة  من - قبل المناسك © أه مصححه‎ )١( 
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قال وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام لأنه يدعو ويعم فيعوا 

القبلة » وهذا ببان الافضلية» لأنعرفات كلها موقف عل ما ذكرنا. 

قال ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويحتبد في الدعاء . 

أما الاغتسال فهو سنة وليس بواجب . ولو أكتفى بالوضوء جاذ ا 

في اللئعة والعيدين وعند الإحرام . وأما الاجتباد فلنه 

ىآ آذآ و33 

( قال وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام » لانه يدعو ويعلم فبعوا ) أي فبحفظوا 
من الوعي » أصله يوعيوا » حذفت الواو لوقوعها بين الاء والكسرة » واستثقلت الضمة 
على الياء » فحذفت بعد سلب حر كتها إلى ما قبلها ( ويسمعوا ) حذفت النون منه ومن 
قوله - فيعوا ‏ علامة النصب » لأنها معطوفان على قوله - أن يقفوا - الذي سقط منه 
النون لأجل الناصب ٠‏ 

( وينبغي أن يقف الحاج وراء الإمام ليككون مستقبل القبة ) لآن وجه الإمام إلى 
القبلة » فشكل من يقف وراءه أن يككون مستقبل القبلة ( وهذا ) أي وقوف الحاج وراء 
الإمام ( ببان الافضلية لآن عرفة كلها موقف ) ففي أى موضع من عرفة وقف جاز 
( على ما ذكرن ) أشار به إلى قوله عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف إلى آخره . 

( قال ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتبد في الدعاء» أما الاغتسالفإنه 
سنة وليس بواجب ) إنا قال أولاً ويستحب أن يغتسل » ثم قال أما الاغتسال فهو سنة» 
لأنه في صدد الشرح لكلام القدوري » فإنه قال يستحب أن يغتسل فنقله ثم قال انه سنة 
وكل سنة مستحبة من غير عكس » وقيد بقوله ‏ وليس بواجب - لدفع وثم من يتوم أن 
الاغتسال سنة مؤكدة » وهي كالواجب في القوة » وما رأيت أحداً من الشراح نبه لكل 
هذا الدعاء , ْ 

( ولو اكتفى بالوضوء جاز م في الجعة والعيدين وعند الإحرام » وأما الاجتباد فلأنه 


٠١م4‎ 


عليه السلام اجتبد في الدعاء في هذا الموقف لأمته فاستجيب له 
إلا في الدماء والمظالم 





عليه الصلاة والسلام ) أي ولأن الني ملت ( اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته 
واستجمب له إلا في الدماء والمظالم ) هذا أخرجه ابن ماجة في سنئه عن عبد القاهر بن 
السروري عن عبدالله بن كنانة عن ابن عباس بن مرداس عن أببه كنانة عنأبيه عباسبن 
مرداس أن الني مِكَعٍ دعى لأمته عشية عرفة باللغفرة » فأجيب أني قد غفرت لحم ما خلا 
المظالم » فاني آخذ المظالم » قال رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالفلريحب ' 
عشيته » فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء » فأجيب بما سأل » فضحك رسول الله عَكِتَع » 
أو قال فتبسم فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنها بأبي أنت وأمي إن هذه ساعة ما كنت 
تضحك فبها » فا الذي أضحكك أضحك الله منك ‏ قال إن عدو الله إبليس للاعل إن 
الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجمل يحثو على رأسه ويدعو بالويل 
والشبور فأضحكني ما رأيت من جزعه . 

ورواه الطبراني في معجمه عن أحمد بن حتبل في مسند أبيه وأبي يعلى الموصلي في 
مسنده » ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بكنانه »وأسند عنالبخاري انهقال كنانة روى 
عنه ابنه انه لم يصح » وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كنانة بنالعباس بن مردا سالسامي 
بروى عن أبيه » وروى عنه انه منكر الحديث جد » ولا أدري التخلبط في حديثه منه 
أو من أببه أو من أيهما كان فبو ساقط الاحتجاج بما روى » وذلك لعظم ما أتى من 
المناكير عن المشاهير : 

وروى ابن الجوزي في ا موضوعات من طريق الطبراني حدثنا إسحاق بن 






عبادة بن الصامت رضى الله عنهم قال قال رسول الله مَلُْةٍ يوم عرفة أيها الناس إل 
تطول عليم في هذا اليوم فغفر لك إلا التبعات فيا بينم » وهب مسيم لحستم 
محستك ما سأل فارفعوا بسم الله» وإبليس وجنوده واقف على جبال عرفات بنذ 
يصنع الله بهم » فإذا نزلت المغفرة دعى هو وجنوده بالويل والثبور » ثم قال هذ حديث 
لايصح » والراوي عن قتادة مجهول . 

ال 


ويلبي في موقفه ساعة بعد ساعة , وقال مالك «ررح» يقطع التلبية 
كا يقف بعرفة لأن الإجابة باللسان قبل الاشتغال بالأركان . 





وجلاس لبس يشيء » قال أيوب لا يروى عنه فإنه ضعيف » قوله ‏ إلا في الدماء 
جمع دم “والمظالمجمع مظاة وهو الظلٍ المتعلق يحق العباد يها » أما في حق الدم الذي وجب 
قصاصاً فلعجز صاحبه عن الاستغفار . وأما في حق المظالم التي وجبت لبعضهم على بعض 
فلسجز صاحبه عن الاتتصاب وقيل توقف دعاء الني َك بعرفة في الدماء والمظام إلى 
المزدلفة فاستجيب فيها في الدماء والمظالم ايضا . 

وفي الروحي عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله بِكهٍ ان الله تطول على أهل 
عرفة قباهى بأهل عرفة يوم عرقة فيقول انظروا با ملائئكت أي انظروا إلى عبادي شعثاً 
غبدا أقباوا يضربون إلي من كل فج عمق فأشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات الت بينهم 
قال ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع قال يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وقفوا 
وعادوا في الطلب والرغبة والمسألة اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم وتحلت عنهم 
التبعات التي يمنهم » رواه أبو ذر عن ابن أحمد الهروي في منسكه . 

( ويلي في موقفه ماعة يعد مساعة ) قال الكل يعني يستدم ذلك إلى أن يرى أول 
حصاة من العقبة » قلت ليس المراد أن يستمر على التلبية وحدها » بل يلبي يكير وعلل 
ويصل عل النبي عِكِنَعِ وتكون التلبية في أثناء ذلكمن غير انقطاع» وذلك لآن التلبية في , 
الاحرام كالتكبير في الصلاة » ولهذا يؤتى في الانتقالات واختلاف الاحوال » كيا في 
التكبير في الصلاة كيا يتتخلل بين التكبيرات في الصلاة بأشياء » فكذلك ينيفي أن 
يتخلل بين التلبية بالتكبير والتهليل والصلاة على النبي عِكِكَمْ فيؤتى بالتلبية إلى آخر جزء 
من الاحرام » وروى الفضل بن عباس أن رمول الله مَكيْهْ م بزل يلبي حتى رمى جرة 
العقبة » متفق عليه . 

( وقال مالك يقطع التلبية كبا يقف يعرفة » لان الإجابة بالأسان قبل الاشتقال 
بالاركان ) عبنى هذا الكلام أن التلبية إجابة الأسان » والاجابة باللسان قبل الاشتفال 
والاركان كتكيير ة الافتتاح في الصلاة . 


ونا ماروي أن النبي عليه السلام ما زال يلبي حتى أتى جمرة 
العقبة » ولأن التلبية فيه كالتكبير في الصلاة فيأتي بها إلى آخر 


جزءه من الاحرام . 





( ولنا ما روي أن النبي يِرلَِعٍ ما زال يلبى حتى رمى جمرة العقبة ) هذا الحديث 
أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن الفضل بن عباس وقد ذكرناء الآن » وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس والنخغي وأين أبي ليل والثوري والشافمي وأحمد 
وإسحاق قالوا يلبي حتى برمي جمرة العقبة » ويقطعها مع أول حصاة يرميها» وعن د أحمد 
واسحاق والظاهرية يقطعها إذا رمى الحصيات السبع بأسرها . وعن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه انه كان يقطعها إذا زاغت الشمس من بوم عرفة . 

( ولان التلبية فيه ) أي في الحج ( كالتكبير في الصلاة » فيأتي بها ) أي بالتلبية 
(إلى آنغرجزءمن الاحرام ) وهو يكون عند رمي جمرة العقية » وكان القياس أن تكون 
التليبة إلى آتمر الحج > إلا أن القياس ترك فيما بعد الرمي بعد الاجماع » فبقى ما وراءه 
على أصل القباس » والقارن مثل المفرد بالحج في قطعة التلبية » وقال الكرخي يقطسع 
التلبية في اول -حصاة في حجر الفاسد » وأما الحرم بالعمرة| فإنه لا يقطع التلبية حتى 
يستم الحجر الاسود عندنا » وعند مالك رحمه الله إذا رأى البيت . وعند جمد رحمه الله 
والذي يفوته الحج يتحلل بعمرة ويقطع التلبية حين يأخذ في الطواف الذي يتحلل به » 
ويقطع المحصر التلبية إذا ذبح هديه » لانه أبيج له التحلل . 

وقال القدورى في شرحه » فإن حلق الحاج قبل أن يرمى جمرة العقبة قطع التلبية 
لانه تحلل من الاحرام » والتلبية لا تبت بعد التحلل » قال فإن زالت الشمس قبل أن 
يرمي أو يذبح أو يحلق قطع التلبية في قول أبي حنيفة ومد رحمها الله رواه هشام . 
وروى مد رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال يلبى مالم يحلق > أو تزولالشمس 
من يوم النحر » وروى ابن سماعة عن مد رحمه الله أن من لم يرم قطع التلبيه إذا غربت 
الشمس يوم النحر . ْ 

أما إذا ذبح قبل أن يرمي فق د ذكر الكرخي رحمه الله أن هشاماً روى عن أبي 
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قال وإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هنيتهم 
حتى يأتوا المزدلفة» لأن النبي عليه السلام دفع بعد غروب الشمس» 
ولأن فبه إظبار مخالفة المشركين » 








حنيفة وحمد رحمها الله انه يقطع التلبية لانه تحلل بالذبح » ورؤى ابن سماعة عن مد 
رحمه الله انه لا يقطعها مالم يرم أو يحلق » وقال الحسن عن أي .حنيفة وحمد رحمه الله 
أنه يقطع التلبية لانه تحلل بالذبح انما يقطع التلبية بالذبح » القارن والمتمتع » وأما إذا 
ضحى المفرد لم يقطعها » لان تحلله لم يقف على ذيحه . 

( قال وإذا غربت الشمس ) أي يوم عرفة ( أفاض الامام ) أي رجم » وإنما قال 
أفاض اتباعا لقوله تعالى 9 فإذا أفضتم من عرفات » ١448‏ البقرة ( والناس معه 
على هنيتهم ) أى غير مسرعين » بل على السكينة والوقار » وقال عليه الصلاة والسلام 
لبس البر في إيجاف الخيل ولا في ايضاع الابل » فعلم بالسكيئة والوقار . الايجاف 
بالجيم فوع من سير الخيل والإيضاع النشراح في الخيل في السير» وفي المبسوط زعمبعض 
الناسأنالإيضاع منة » وانا نقول به » وتأويل ما روى أن راحلته نزيتد كانت في 
ذلك الموضع فنخسها فانبعثت كعادة الدواب لا انه قصد الارضاع . 

( حتى يأتوا المزدلفة » لان النبي مَإلُِمِ دفع بعد غروب الشمس ) هذا الحديث رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه قال وقف 
رسول الله نّم بعرفة » فقال هذه عرفة وعرفة كلها موقف » ثم أفاض حسين غريت 
الشمس ... الحديث . وقال الترمذى حديث حسن صحبح . وفي حديث جابر الطويل 
رضي الله عنه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس» إلى أن قال ودفع رسول الله يلِتٍَ وقد 
سبق القصواء ... الحديث . وفي حديث أسامة رواه أبو داود عن أحمد بن حنيل كنت 
ردف رسول الله َلثم » فاما وقعت الشمس دفع رسول الله عار . 

( ولآن فيه ) أي في الدفع بعد غروب الشمس ( إظهار مخالفة المشر كين ) فإنهم كانوا 
يدفعون من عرفة قبل طاوع الشمس > وقال الاترازي روي أن الني مِلِتَمْ عشية يوم عرفة 
قال : أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر » وإن أهل الشرك والأونذكفت كانوا يدفمون في 
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وكان النبي عليه السلام مشي على راحلته في الطريق عل هنيته , 

فإن خاف الزحام فدفع قبل الامام ولم يجاوز حدود عرفة أجزأه » 

لأنه لم يفض من عرفة » والأفضل أن يقف في مقامه كملا يكون 
آخذأ في الأداء قبل وقتها 


مسر 





هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يقوم بها رؤوس الجبال » كأنها عام الرحال فيوجوههم 
وإ ندفع فلا تعجلوا » قدفع بعد غروب الشمس » انتهى . 

قلت هذا الحديث رواه الحام في المستدرك من حديث المسور بن مخرمة قال خطبنا 
رسول الله مَك بعرفات ... الحديث » ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه > قال فقد صح بهذا ماع المسور بن مخرمة عن رسول الله يَقَوِ » لا كا يتوهمه 
رعاع أصحابنا أن روايته بلا ماع » وهذا رواء الشافمى والسيبقى رحمه الله أيضا » 
والعجب من الاترازى مع دعواه الفريضة كيف يذكر الحديث بصغة التمريض . 

( وكان الني يَِتِ مشي على راحلته في الطريق على هنيته ) - في الطريق - أى في 
طريق المزدلفة . وفي حديث جابر الطويل قال رفع رسول الله َكِتَةٍ وقد شق القصواء 
الزمام » حتى أن رأسها لنصب مزل رجله وهو يقول بيده اليمنى : أها الداس. 
السكيئة ... الحديث . 


( وإن خاف الزحام ) أي وإن خاف الحاج الحاق الزحام » أى رحمة الناس ( فدفع 
قبل الإمام وم يحاوز حدود عرفة أجزأء ) كذا إذا كان به علة فدفع قبل الإمام ( لآنه / 
يفض من عرفة ) بضم ألياء و كسر الفاء ومن الإفاضة » وهو الدفع من عرفات ( والافضل 
أن يقف في مقامه كيلا يكون آخذاً فيالآداء قبل وقتها ) أى قبل وقت الإفاضة » وفبه 
إشارة إلى أنه جاوز عرفة قبل الإمام وقبل غروب الشمس وجب عليه الدم » ولكن إن 
عاد إلى عرفه قبل الغروب ثم دفع مع الإمام منها بعد الغروب سقط عنه الدم . 

وقال زقر رححمه الله لا يسقط > وعن أبي حشفة رحمه الله يسقط صححه الكرخي » 
وبه قال مالك والشافمي وأحمد » وإن عاد بعد غروب الشمس / يسقط بالاتفاق » ولو 
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ولو مكك قليلاً بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام 

فلا بأس به ءلما روي أن عائشة رضي الله عنبا بعد إفاضة الإمام 

دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت . قال وإذا أتى مزدلفة فالممتحب 

أن يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح لأن النبي 
عليه السلام وقف عند هذا الجبل » 


بد بعيره فتبعه حتى رج من عرفات إذا أخرجه بعيره فليه دم » ولا يسقط بالعدد » 
كذا في المحبط وخزانة الاكل » وقال أبو يوسف رحمه الله لا أحفظ فيه شيئاً عن 
أي حنيفة رحمه الله . 

( ولو مككث قلملآ بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس به ) 
و كذا الخوف علة من العلل ( لما روى أن عائشة رضى الله عنها بعد إفاضة الإمام دعت 
بشراب فأفطرت ثم أفاضت ) هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» حدثنا أبو خالد 
الاحمر عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها اجا كانت تدعو بشراب 
تفطر ثم تفيض . 

( وإذا أتى مزدلفة » فالمستحب أن يقف بقرب الجبل الذى عليه المبقدة ) بكسر 
لمم » موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النار » يقال كذلك الجبل قزح » بضمالقاف 
كذا في المغرب > وقبل إنها كانون آدم عتضيد ( يقال له قزح ) أى .يقال لذلك الج لقزح» 
بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة » وهو غير منصرف للعدل والعامية » كذا 
قاله الكاي . 

قلت هو عدل تقديرى > كأنه معدول عن قازح كزفر عن زافر» وفي الحديث لايقول 
قول قزح من أسماء الشياطين » قبل مى بقزح لتسويله الناس يحثه إلى المعاصي »> من القزح 
وهو الجنين » وقبل من القزح وهو الطريق والالوان التي في القوس الواحدةقزحة»ويمكن 
هذا ايض يسمى الجمل به لكونه ذات طرائق وألوان . 

( لآن الني مِكلتَو وقف عند هذا الجبل ) يعني جبل قزح رواه أبو داود والتدمذي 


1_1 


وكذا عمر رضي الله عنه ويتحرز في النزول عن الطريق كيلا يضر 
بالمارة فيتزل عن بمينه أو يساره » ويستحب أن يقف وراء الإمام 
ما بينا في الوقوف بعرفة . قال ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء 
بأذات وإقامة واحدة . وقال زفر «رح» بأذان وإقامتين 
اعتباراً بالجمع بعرقة . ظ 





وان ماجة عن عبيدالله بن أبي راقع عن على رضى الله عنهم واللفظ للترمذي قال وقف 
رسول الله ملم بعرفة ... الحديث » فاما أصبح أتى قزح فوقف عليه » وروى الام في 
المستدرك عن جابر رضى الله عنه أن الني عَكِتَمٍ قال حين وقف يعرفة هذا الموقف > وكل 
عرفة موقف » وقبل حين وقف على قزح قال هذا الموقف » وكل المزدلفة موقف. 

(وكذاعمر رضي الهعنه )أي وكذا وقف عمر رضى الله عنه على قزح »> وهذا غريب 
يعني ليس له أصل . 

( ويتحرز فيالنزولعنالطريق كيلا يضربا مار ةقنز لعنيمنه أويساره )وقال الك رخى 
وإذا جاء الامام المزدلفة » وهي المشعر الحرام » وهى التي أقصبت من وادي عرفات إلى 
بطن محسر فانزل بها حمث شئت عن يعين الطريق وعن يساره » ولا تنزل على جادة 
الطريق فؤذى الناس > وذلك لقوله علمه الصلاة والسلام مزدلقة كلها موقف» وارتفعوا 
عن بطن محسر وأما النزول على الطريق فبو بمنوع بالمزدافة وغيرها © لآنه يقطم الناس 
عن الاجتماز ١‏ 

(ويستح ب أن يقف ) أى الحاج ( وراء الإمام لما بينا في الوقوف بعرفة ) أشار يه إلى 
قوله ‏ لانه يدعو ويعم قيعوا ويسمعوا ‏ ( قال ويصلل الامام بالناس المغرب والمشاء » 
وهو يأذان وإقامة واحدة ) وفي اكثر النسخ قال ويصلى الامام » أي قال القدرري 
رحمه الله في مختصر 

250 اعتباراً المع يعرقة ) أى قياس عليه ار 
الطحاوي ويه قال الشافعمي في قول أبي : ثور وان الماحشون المالكي > وف قول الشافمي 
رحمه الله بإقامتين دون الاذات . 
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ولنا رواية جابر رضي الله عنه أن النبي يك جمع بينبما 

بأذان وإقامة واحدة ولأنث العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة 

إعلاما » بغلاف العصر بعرفة » لأنه مقدم على وقتهء فأفرد 
بها لزيادة الإعلام 


( ولنا رواية جابر رضى الله عنه أن الني ملت جمع بينها بأذان وإقامة واحدة ) أي 
جمع بين المغر ب والعشاء بأذان وإقامة واحدة » يعني في المز دلفة » وهذا رواه ابن أبي 
شبة في مصنفه حدثنا حاتم بن اسماعيل عن مد بن جغفر بن مد عن جابر بن عبدالله قال 
صلى رسول الله يلتم المغرب والعشاء يحمع بأذان واحد وإقامة واحدة ول يسبح بينها » 
وهذا حديث غريب » فإن الذي في حديث جابر الطويل عند مس انه صلا هما بأذان 


0 دلفةفصل بها المغرب وللعشاء بأذانواحد وإقامتينو/ يسبح بينبما 
شه لحد 


' وعند البخاري أيضا عن ابن عمر رضى الله عنه قال جمع النبي يللد بين المغرب 
والعشاء » يحمع كل واحد بينها بإقامة وم يسبح بينها ولا على أثر واحدة بينها » وهذا 
مخالفا لرواية أبن أبى شيبة . وقال الاترازى رحمه الله والترجيح لقولنا بأن نقول إن 
حديث جابر رضي الله عنة مضطرب كا ترى » لآنه -حدث في رواية بأذان وإقامتين» وفي 
رواية بأذان وإقامة » قلت إنما يصح الح بالاضطراب لو كانت زيادة روايته مخرجتين في 
الصحمح » والرواية التي تخبر بأذان واحد وإقامة واحدة ليست في الصحيح . 

( ولآن العشاء في وقته ) أي مؤداه في وقته ( ولا يفرد بالأقامة إعلاما ) أي لآجل 
الاعلام » لأنه معلوم في جمبع أهل الموقف ( خلاف المصر في عرفة » لأنه ) أى لأن 
العصر ( مقدم على وقته فأفرد بها ) أي بالاقامة ( ازيادة الاعلام ) . 

فإن قلت يرد علد الفوائتلانه إن شاء أذن وأقام لكل صلاة » وإن شاء اقتصر على 
الإقامة » فيشبغي أن يكون هذا كذلك . قلت الفوائت كل واححمد منها صلاة على حدة 
فمنفرد كل منها بالإقامة » يخلاف الصلاتين بالمزدلفة » فإنها صارظة كصلاة واحدة » بدليل 
انه لا يحوز التطوع , بها » فلأجل هذا انفرد كل واحدة بالاقامة . 





احلدل 


ولا يتطوع بينبما ء لأنه يخل بالجمع . ولو تطوع أو تشاغل بشيه 
أعاد الإقامة لوقوع الفصل » وكان ينبغي أن يعيد الأذان أيضاً 
كما في الجمع الأول» إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامةلما روي 
أن النبي يَككِيهِ صل المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعششاء 


( ولا يتطوع بينها ) أى بين المغرب والعشاء والمزدلفة ( لانه يخل ,المع ) ولا نالنبى 
َكنم م يتطوع ببنها ( ولو تطوع ) أى بنهما ( أو تشاغل بشيء ) مثل التعشي وافتقار 
النية ونحو ذلك ( أعاد الإقامة لوقوع الفصل ) فبحتاج إلى إعلام آخر . قال الكاي 
رحمه الله قال شخي العلامة رحمه الله يسوى بين التطوع والتعشي والتشاغل بشيء آخر 
في إعادة الاقامة » وهو يوافق بماذكر في المبسوط » ولكن اشترط في المبسوط 
الاسببجابي الذي اختصره في مبسوط البزدوي إلى إعادة الاقامة » وإلى اعادة الاذان 
والإقامة في النفس وغيره . 

( وكان ينبغي أن يعيد الاذان أيضاً ) لقول زفر رحمه الله ( كما فى امع الاول ) 
أي كما يعيد الاذان أيضاً في المع الاول » وهو امع بين الظهر والعصر بعرفة ( إلا أ 
اكتفبنا بإعادة الاقامة لما روي أن النبي مِلثَعٍ صلى المغرب بالمزلفة ثم تعشى ) أى أكل 
العشاء ( ثم أفرد الاقامة بالعشاء ) أى بصلاة العشاء » وهذا الحديث غريب » وتثمله 
بفمل النبي يِل مشكل لانه قد ذكر أولا قبل هذا ان النبي عِكَِمٍ جمع بأذان وإقامة 
واحدة » واحتج به على زفر رحمه الله في إفراد الاقامة » وكان ذلك هو الثابت الصحيح 
عنده ضرورة » ويعد ثبوته لا يمكنه التمثيل بما ذكره » بعد » لأنه لم يصح ول يثيت >لانه 
عليه الصلاة والسلام م يحج إلا مرة واحدة » فكيف يستدل به . 

فإن قلت هذه صورة التعارض فبحمل كل واحد على حالته » قلت لا يمكن هذا هاهنا 
لأ ننفى صحة الحديث الذي ذكره » فمن أبن يأتي التعارض حتىيوفق بمنها بذلك.وقال 
الكاكي رحمهالله إذا ترجحت »أعني الرواية المروية في الصحح انتفت الأخرى »و حملت على 
سهو الراوي فلا يصح التمسك به انتهى . قلت فلأجل ذلك اختار الطحاوى رحمه الله 


١و7‎ 


ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أني حنيفة « رح» لأن المغرب 
مؤخرة عن وقتبا بخلاف الجمع بعرفة » لأن العصر مقدم عل وقته » 
ومن صل المغرب في الطريق لم تجز» عند أبي حنيفة « ررح» ومد 
«رح» وعليه إعادتها مالم يطلع القجر . وقال أبو يوسف« رح» 
يجزئهءوقد أساء وعلهذا الخلا فإذا صل بعرفات. لأبييوسف«رح» 
انه أداها في وقتها فلا يجب عليه إعادتها كما بعد طلوع الفجر» . 





مذهب زفر رحمه الله لصحة دليله وترك الرواية الأخرى . 

( ولا تشترط الجاعة لهذا الجع ) أى الجمع الذي في المزدلفة ( عند أبي حششفة رحمهالله 
لآن المغرب ) أى صلاء اللغرب ( مؤخره عن وقتها يخلاف الجمع بعرفة » لآن العصرمقدم 
على وقته ) فروعي منه جمع ما ورد يه التص وهو الاداء مع الإمام في حالة الإحرام » 
وأما الجمع بمزدلفة فلم يخائف القياس » لأن المغرب مؤخرة عن وقتها » وقضاء الصلاة يعد 
وقنها أمر معقول لوجود المسبب بعد وجود السيب فلم يشترط قبه مراعاة مأ ورد يه 
النص وهو الإمام » ولكن الاقضل أن يصلى مع الامام بالجماعة » لأن الاداء بالجباعة أولى 
كذا في الايضاح » وقال الامام الحبوبي لا يشترط الاحرام والسلطان أيضاً . 

( ومن صل المغرب ) أى صلاة المغرب ( في الطريق ) قبل أنيأتيإلىالمزدلفة(يجحزئه 
عند أبي حنيقة ومد رحبها الله » وعليه إعادتها مالم يطلع القجر ) وبه قال زقر والحسن 
ابن زياد رحمهما الله تعالى ( وقال أبو يوسف رحمه الل حزئه وقد أساء ) لخالفة السنة » 
وبه قال مالك رضى الله عته والشاقمي وأحمد رضى الله عنهما. 

( وعلى هذا الخلاف ) أي بين أي حشيقة وحمد وبينأبي يوسف رحمبم الله ( إذاصق) 
أى المغرب ( يعرفات ) فندهما لا يحزئه » وعند أبي يوسف رحمه الله تحزئه > وفي 
الايضاح وو كذا لو صل المشاء الآخرة بعد دخول وقتها في الطريق » لآنها مرئبة علىالمغرب 
فإذا لم تحز المغرب فيا رتب عليه أولى يقركه . 

( لآبي يوسف رحمه الله أنه أداها في وقتها فلا تحب عليه إعادتها كا في بعد الطاوع ) 


ليلا 


إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيثاً بتركه . ولهما ما روي انه عليه 
السلام قال لاسامة في طريق المزدلفة الصلاة أمامك ؛ معناه وقت 
الصلاة » وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب » وإنما وجب لبمكنه 
ا لجمع بين الصلانين بالمزدلفة » فكان عليه الإعادة مالم يطلع الفجر 
ليصير جامعاً يينبما » وإذا طلع الفجر لايمكنه الجمع فسقطت الإعادة 


أى كا إذا صلى بعد طلوع الفجر ( إلا أن التأخير ) أى تأخير المغرب ليلة المزدلفة ( هن 
السنة ويصير مسيئا بتركه ) أى بترك التأخير . ٠‏ 

( ولهما ) أى لأبي حنيفة ومحمد رحمها الله ( ما روي أن النبى مكدع قال لأسامة في 
طريق المزدلفة الصلاة أمامك ) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسم عن أسامة بن زيد 
ابن حارثة مولى النبي مَلِتَمٍ وكان يسمى حب النسي مط » قال أسامة دفع النبي يلدع من 
عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء » فقلت له الصلاة فقال ' 
الصلاة أمامك ... الحديث » معناه أى معنى قوله أمامك وقت الصلاة ومكان الصلاة » 
لأن الصلاة فمل المصلي > وفعلته لا يتصور أن يكون أمامه > فإذا أداها في الطريق فقد 
أداها قبل الوقت الثابت يهذا الخبر فوجبت الإعادة كبا إذا صلى الظهر في منزله يوم 
الجمعة » فإنه يؤمر بالقضاء حتى يأتي على هذا الوجه الاككل . 

( وهذا ) أى قوله الصلاة أمامك ( إشارة إلى أن التأخير ) أى تأخير صلاة المغرب ' 
. ( واجب » وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ) ما دام وقت العشاء باقياً 
( فكان عليه الاعادة ما يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما ) أى بين الصلاتين ( وإذا طلمع 
الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الاعادة ) وقال القدورى إذا كان يخشى أن يطلع الفجر 
قبل أنيصلي إلى المزدلفة صلى المغرب لانه إذا طلع الفجر فات وقت الجمع » وكذلكإن 
صلى العشاء الاخسيرة في الطريق بعد دخول وقتها م تحرئه إلا على تقدير خوف 
طارع الجر ظ 

فإن قلت قوله عليه الصلاة والسلام قام عن صلاة ... الحديث خبر واحد يوجب 
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الترتيب » وتحب عليه الإعادة وإن ذهب » وهاهن ١ل‏ تحب الوقت . قلت بأن وجوب 
الإعادة هناك لوجوب الترتيب »> وهو قائم ما لم يدخل الاكثر » وهاهنا وحوب الاعادة 
لرعاية الجمع فيفوت إن كان الجمع.بفوات وقت العشاء . 

فإن قلت قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب>لا تحب الاعادة لوصلى 
بدون فاتحة الكتاب ناسيا أو عامداً » وهاهنا وجبت ما دام الوقت باقبا . قلت خبر 
الواحد يرجب العمل على وجه لا يؤدي إلى إبطال الكتاب » ثم هاهنا الاعادة من با بالل 
ما دام الوقت باقيا لما انه صلى قبل الوقت الثابت بخبر الواحد » وقبل الوقت لا يحوز 
فتجب الاعادة يا في مسألة الترتيب » وأما خبر الفاتحة فقد عانا يه كا يلق نحاله حيث 
قلنا يوجبصلاة السبو إذا تركها ساهيا » وبالاثم إذا تركبا عامدآ > أما لو قلنا بالاعادة 
كان خبر الواحد مبطلا لاطلاق قوله تعالى ‏ فاقرووا ما تبسر » ...الآية ٠١‏ المزمل » 
وذلك لا يحوز . 

فإن قلت ففي حديث أسامة أيضا القول بوجوب الاعادة في الوقت فوجب الابطال 
قوله تعالى © إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ١١#‏ النساء » قلت قالوا الاعادة 
فيه لنوع فساد اقتضاه خبر الواحد لا لفساد قوى » فاو قلنا بالاعادة بعد الوقت > لكنا 
قائلين بالفساد لتؤدى» فحمنئذ كنا مبطلين وجوب قوله تعالى 9 ان الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا © ولا نقول به . 

فإن قلت خبر أسامة خبر واحد فلا يحوز تأخير المغرب عن دفنه » لأن مح افظة 
الوقت واجمة بالدلائل القطعية » ولو كان من المشاهير تحب الاعادة على الاطلاق > لأنه 
مؤدى للمغرب قبل الوقت الثايت بالحديث المشهور » قلت قال الشخ الكاي رحمه الله 
وجوب التأخير ثبت الجمع بمزدلفة وهو من المشاهير تجوز للزيادة به على الكتتاب فصار 
للعصر بعرفات وللمغرب بمزدلفة وقتان»أحدهما ثابت بالدليل القطع» والثاني ابت بالسنة 
المشبورة إلا أنه مأمور بالأداء في الوقت الثابت بالسنة » فإذا أداها في الوقت الثابت 
بالكتاب ثبت لها أصل الجواز > وكان مثيتا لخالفة السئة المشبورة فيؤمر بالاعادة تقيقاً 


1 


قال وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر يغلس ارواية ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام صلاها يومئذ بغلس 
ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة 


للجمع » فإدا فات وقت الجمع فلا فائدة قِ الأمر بالاعادة بعمدما ثبت جواز الآداء 


والل أعل . 
وأشكل عن أبي يوسف رحمه الله بأن صلاة المغرب التي صلاها في الطريق » أما ان . 
وقعت صحيحة أو لا > فإن كان الاول فلا تحب الاعادة إلا في الوقت ولا يمده » وإتف 





كان الثاني وجبت فيه وبعده لأنها وقعت فاسدة » فلا تنقلب صحيحة بمضي الوقت . 
وأجيب بان الفساد موقوف لظهر أثره في ثاني الحال » كما مر في مسألة القرتسب . 

( قال وإذا طلع الفجر ) أى في يوم النحر ( يصلي الامام بالناس انفجر ) أي صلاة 
الفجر ( بغلس ) بفتحتين > وهو آخر ظامة اللبل » قاله الاترازى ثم قال كذا في الديران 
وقال الأمل الغلس ظامة آآخغر اليل » وفي بعض الشروح ناقلاً عن الديوان آخر ظامة 2 
الليل » وقد وافق على ما نحن فيه على ما سيظهبر » انتهى . قلت أراء ببعض الشروح 
شرح الاترازي ( لروايةابنمسعود رضى الله عنه أن النبي كت صلاها يومئذ بغلس) هذا 
رواه البخاري ومسل عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال مارأيتر سو لا وَل 
صلى صلاة إلا لممقاتبا الا صلاتين » صلاة المغرب والعشاء جمع وصلاة الفجر يومئذ 
قبل ميقاتها . 

قوله - قبل ميقاتها - معناه المعهود المعتاد في كل يوم » إلا أنه صلاها قبل الفجر 
وأمكنه غلس بها كثيراً بينه لفظ البخارى » وصلى الفجر حين طلع الفجر » وفي لفظ 
لمسلم انه ركد جمع الصلاتين جميماً » وصلى الفجر حين طلع الفجر » وقائل يقول ل يطلع 
الفجر > ولهذا يندفع قول من يقول أن الدليل غير مطابق للفدلول » لأن الدليل يدل على 
أنه عليه الصلاة والسلا جلاما يقلي » و الدول قوله 2و إذا طلع الفجر يصل الامام 
بالناس الفجر بغلس . 

( ولآن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز ) أى التغليس ( كتقدم العصر بعرفة) 
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ثم وقف أي ووقف معه الناسء فدعا لان اثنبي عليه السلام وقف 
في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث أبن عباس رضي الله 
عنه فاستجمب له دعاء ولامته حتى الدماه والمظالم 





أى كبا يحوز تقدم العصر بعرفة قبل وقتها لدفم حاجة الوقوف بها » واعترض عليه أن 
هذا الدليل العقلى لا يطابق المدلول » بيانه أن تقريره في التغليس دفع حاجة الوقوف 
ودفع الحاجة يجوز التقديم للعصر بعرفة » وتقدم العصر كان على وقته » فمكون هاهنا 
تصحمحا للتشبيه » وهو خلاف المطلوب » وأجمب بأن معناه لما جاز تعجيل العصر على 
وقتها للحاجة الى الوقوف بمدها > فلا يجوز التغليس بالفجر وهو في وقتها أولى . 

( ثم وقف ) أى ثم وقف الامام بعد أن غلس بصلاة الفجر ( أى ووقف معه الناس 
فدعا ) بما شاء من الادعية ويرفع يديه ويستقبل بها وجبه سبط . وفي النوازل ويدعو 
بالمزدلفة نحو ما دعى بعرفة اللوم حرم لمي وشعري ودمي وعظمي وجميع جوارحي من 
ْ النار يا أرحم الراحمين . | 

( لان النبي عَلِنّم وقف في هذا الموضم يدعو حتى روي فيحديث ابن عباس رضى الله 
عنها » فاستجيب له دعاؤه لامته حتى الدماء والمظالم ) فبه حديثان » أحدهما قوله لآن 
النبي مِِتّ وقف في هذا الموضم > وأشار به إلى المشعر الحرام الذى هو الجبل الذي يقال 
له قزج » ويدعو لقوله تعالى ‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 48 البقرة » وهذا في 
حديث جابر الطويل رضي الله عنه حيث قال ثم ركب أي الني مَلَِعٍ القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فدعاه و كبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر 
جداً > فدفم قبل أن تطلع الشمس . 

الحديث الثاني : هو حديث عباس بن مرداس رضى اللهعنه ولبس هو حديث ابنعياس 
الذي هو عبد الله وقول المصنف في حديث ابن عباس رضى الله عنه وهم »© ول ينبه على 
هذا أحد من الشراح » واعتذر بعضهم بأن المصنف إنما أراد بابن عباس رضى الله عنه 
كنانة بن عباس بن مرداس وهذا خطأ من وجبين : 

أحمدهما : أن ابن عباس إذا أطلقلا براد بهإلا عبداللينعباس»“فاو أراد كناية لقيده . 
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ثم هذا الوقوف واجب عندنا » وليس يركن حتى لو تركه بغير عذو 


يلزمه الدم . وقال الشافعي « رح » إنه ركن 


والثاني : أن المصنف لبس من عادته أن يذكر الشافعمي دون الصحابي عند ذكر 
الحديث »> قلا لمق به ذلك . 

وأما حديث ابن عباس بن مرداس فقد ذكرنه عند قوله وأما الاجتباد فلأنه 
علمه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته فأستجيب له » إلا في الدماء 
والمظالم > وهاهنا استجمب له دعاءه لأمته > حت الدماء والمظالم بالرفع فيب| » والمظالم جمع 
مظاءة > وهو الظلم أواسم مأخوذ ظلا يعني حتى استجمب له دعاؤه في الدماء والمظالم » 
. والأصل أن يبقى حقوق العياد لكن قالوا إن الله تعالى برضي الخصوم بالازدياد في ببوتهم 
ححتى عركوا خصوماتهم في الدنيا والمظالم واستوجيوا المغفرة . 

فإن قلت هذا خاص بالذي يحج أول عام أو لا . قلت لاابل هو عام لجمسع أمته ولا 
قرينة التخصيص » ثم الكلام في إعراب حتى الدماء والمظالم » فقد ذكرة انه بالرفع فيها 
لآن حتى العطف كا في قولهم قدم الحاج حتى المشاة » ووز الجر فيها على أن تكور:. 
حت جارة كا في قولك أكلت السمكة حتى رأسها » وهاهنا قبل حتى ظبرها قبلبا » لآن 
الرأس داخل في أكله السمكة » وتقدير الكلام استجيب له دعاؤه ولأمته في ذفويهم حتى 
الساء والمظالم . 

فإن قلت الشرط في الرقع أن يكون ما بمدها مجازاً لما قبلبا » وفيه الدعاء والمظالم 
لمس من عين الدعاء » قلت لا بد من التأويل » وهو أن يقال أنمعناه استجمب له كلذنئب 
لأمته حتى استجمب له في الدماء والمظالم . 

( ثم هذا الوقوف ) أي الوقوف المزدلفة (واجب عندة وليس يركن » حتى لو تركه 
يغير عفر يازمه الدم ) وإن تركه بعذر لازدحام أو تعجمل السير إلى منى فلا شيء عليه » 
قاله قي المحمط » والمببت عزدلفةستة وبه قال بجاهد وعطاء وقتادة والزهري والثوري 
واسحاق وأبو ثور. ْ 

( وقال الشافمي إنه ركن ) أي أن الوقوف المزدلفة ركن » ونسبة هذا القول إلى 
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لقوله تعالى « فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 198 البقرة » ومثله 
يثبت الركنية » ولناما روي أنه عليه السلام قدم ضعفة اهله بالليل 


الشافمي غير صحيح » لآنه ذكر في وجيزهم أرن الوقوف بالمزدلفة سنة » قال الاترازي 
رحمه الله إن صاحب الحداية وجد نقلآ صحمحآ عن الشافمي رحمه الله أنه ذكره . وقال 
الشافمي وقال الكا كي رحمها الله نسبته لهذا القول إلى الشافمي رحمه الله وقم سبوا من 
الكاتب للا انه ذكر في كتبهم أنه سنة » وذكرفيالمبسوطالليث بن سعد مكانالشافعي »وفي 
الأسرار علقمة » وفي فتاوى قاضى خان رحمه الله مالكاً مكانه » وذكر في المحيط مالكاً 
والشعبي وعلقمة » ونسبة هم ذا أيضا إلى مالك رضى الله عنه سبو » لأن الصحيح من 
مذهبه أن الوقوف بها سنة » والنزول بها واجب » وكذا الوقوف مع الإمام 
سئة عنده . 

وذهب علقمة بن قبس والشعبي والنخعي والحسن البصري والاوزاعي وحماد بن أبي 
سلبان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بالمزدلفة » ويروى عن ابن عباس والزبير » وفي 
المبسوط وعلى قول اللمث بن سعد هذا الوقوف ركن . وقالت الظاهرية من ل يدرك مع 
الامام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه إن كان رجلا » ولو دفع من عرفة قبل غروب 
الشمس فلا شيء عليه وحجه تام . 

( لقوله تعالى 8 فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 58 البقرة » ويمثله ) أي وبمثل 
هذا الأمر الذي في الآية الكرية ( يثبت الركنية ) لآأنه نصف قطعي »© فأمر بالذكر عند 
المشعر الحرام والذكر يكون مع الوقوف فيكون فرضاً . 

( ولنا ما روي انه عليه الصلآة والسلام قدم ضعفة أهل بالليل ) هذا الحديث أخرجه 
أصحاب السان الأربعة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان رسول الل َكنع 
يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم لا برمون الجمرة حتى تطلع الشمس » وروى البخاري 
رضي الله عنه ومسلم عن سام عن أنبه عن عبدالله بن مر رضي الله عنه كان يقدم ضعفه 
أهل . .. الحديث » والضعفة على وزن فعلة » جرع ضعيف ويجمع على ضعفاء أيضا وأراد 
بهم النساء والولدان والخدام . 


ولو كان ركنا لما فعل ذلك » والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس 
بركن بالإجماع » وإفا عرقنا الوجوب لقوله عليه السلام من وقف 
معنا هذا الموقوف » وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات » فقد تم 
حجه علق به تمام الحج , وهذا يصلح أمارة للوجوب » غير انه 


إذا كذ بعل زمان 


( ولوكان ) أي الوقوف بمزدلفة ( ركنا لما فعل ذلك ) أي تقدم الضعفة » لأن ما 
كان ر كنا لا يجوز تركه للعود » وفي الايضاح الركن لا يثبت لا بدليل مقطوع به » وقد 
اجمعت الآمة أن الوقوف بعرفة وطواف الزيادة من جملة الاركان » وفي الوقوف بمزدلفة لم 
ينعقد الاجماع بل الحديث ورد به ( والمذ كور فما تلا الذكر ) هذا جواب عن استدلال 
الشافعي رحمه الله بالآية » وتقريره أن المأمور به في الآية هو الذكر . 

( وهو لبس بر كن بالاجماع ) فكذا ما كان وسيلة إليه » وهو الحضور في الوقوف 
( وما عرفنا الوجوب ) جواب عن سؤال مقدر ما يقال إذا نفيتم الركنية عن الوقوف 
بالمزدلفة » فمن أبن يقولون بوجوبه » فقال وإنما عرفنا الوجوب » أي وجوب الوقوف 
بمزدلفة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني يلثم ( من وقف معنا مذا الموقف 
وقد كان أفاض » قبل هذا من عرفات فقد تم حجه ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السأن 
الاربعة عن عروة بن نصير » قال قال رسول الله إلا من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى يدفع > وقد وقف بغرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى نفله» وأخرجه 
ابن حبان رضى الله عنه في صحبحه والحام في مستدركه » وقال هو الصحيح على شرط 
كافة أئمة الحديث . قوله ‏ هذا الموقف - أشار به إلى موقف المزدلفمة » والواو في 
- وقد كان - للحال قوله ‏ أفاض ‏ أي رجع ووقع . | 

( علق ) أي علق رسول الله يِه ( به ) أي بالوقوف بالمزدلفة ( تمام الحج وهذا ) 
أي تعليق تمام الحج بالوقوف ( يصلح أمارة للوجوب ) بفتح الهمزة » أي علامة وجوب 
الوقوف ( غير انه إذا تركه ) إشارة من قوله ‏ وهم ذا يصلح أمارة الوجوب ‏ يعني 
الوقوف بمزدلفة واجب » إلا أنه إذا تركه » أي الوقوف ( بعد زمان ) أي بسبب عذر 
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يكون به ضعف أو علة أوكانت امرأة تخاف الزحلم لااشيء عليه لها 
رويتا . قال والمزدلفة كلها موقف إلا وانجي محسر لما روينا من قبل . 
قال فإذا طلعت الشمس. أفاض الإملم والتاس حتى يأتوا منى . 
قال العبد الضعيف عصمة الله هكذا وقع في تسن الختصر ء 
وهذا غلط ؛ والصحيح إذا أسفر أقاض الاءام والناس » 


مثل الخوف من الزحام أو عروض عة من الملل » أشار إليه بقوله ( بأن يكو به ضعمف 
أو عة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه ماروينا ) أرلديه انه علمه الصلاة 
والسلام قدم ضعفة أهله بالليل . 


( قال ) أى القدوري رحمه الله ( والمزدلفة كلبا موقف إلا وادي محسر لما روينا من 
قبل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومزدلفة كلها موقف > وارتفعوا عن وادي محسر 
وي ا حيط وقت الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر » إلا أن أسفر جداً. وقي 
الاسسيجابى لو حِاوَرٌْ حد المزدلفة قبل طاوع القجر © قعليه دم إلا لعة أو ضعف » فخاق 
الزحمة فدفع منها ثيلا أو مر يها من غير أن يقف جاز كالوقوف بعرفة » وق التحفة لو مر 
في حرير آآخر المزدلفة جاز » ومحسر بكسر السين المشددة فاعل من سر بالتشديد» لآن 
فبه أصحاب سر فبه » أي أعي > وقبل عن السير وهو واد بين منى والمزدلفة » وسمي 
وادي الناز » يقال أن رجلا اصطاد فيه فنزلت ثار فأحرقته » وقيل لأنه يحسر سالكيه 
رؤّوسهم > د كره المنذري > وحد المزدلفة ما بين ماري عرقة » وقرت بمحسر يبنا وشمالاً 
من الشعاب والجبال » ذكره النووي رحمه الله وحم الاسراع قيه محالفة التصارى 
لأنه موقفهم . 

( قال ) أي التدوري زوإذا طلات لكيس اناغ الإمام وقنا ممه ل د 
حتى يأقوا منى . قال العيد الضعيف عصمه الله ) أي المصنف ( هكذا وم فيض 

نسخ امختصر » وهو غلط والصحمح إذا أسفر أقاض الامام والناس ) معه. وقالالاترازي 
هذا الذى قال صاحب الهداية رحمه الله صحمح ‏ لكن الغلط وقع من الكاتب لا من 


اغنا 


لأن الني عليه السلام وقع قبل طلوع الشمس . 


القدوري رحمه الله » ففسره الاترازي أن الشيخ أبا النصر البغدادي رحمه الله » وهو من 
تلامذة الشيخ أبي الحسن القدوري رحمه الله في هذا الموضم في الشرح بقوله» قالثم يفيض 
الإمام من مزدلفة قبل طاوع الشمس والناس معه حتى يأتي منى 

وأثبت الإمام أبو الحسن القدوري رحمه الله في مختصر الكرخي مثل هذا » فقال 
ويفيض الإمام قبل طلوع الشمس فيأتي فعلم أن ذكر صاحب الحداية منقولاً في مختصر 
القدورى .رمه الله » فذلك سهو من الكاتب لا من القدورى» والشبخ أبو الحسنالقدوري 
رحمه الله أخذ نصا من أن نزل قدمه في هذا القدر وهو محرز حال في الفقه» وغيث مدرار 
في الحديث » وناهيك من دليل على غزارة عامه على شرحه لختصر القدوري رحمه الله فإذا 
طالعته عرفت أنه محل في الفقه كان عند العبوب ولا يناله يد كل أحد ويرجسع طرف 
الناظر إلى منزلة من كلال ورمد » انتهى . 

قلت هذا كل لا ينافي وقوع السبو منه لأن تعرض له كبوة » والعم له زلة » وقد 
وقع من أكابر العاماء من تقدموا من السبو والخطأ » ومع هذا وقوع السهو لا ينافي جلالة 
قدره.وغزارة علنه » ولككن ممعت من استاذه الكبير يقول إن القدوري رحمه الله لمافرغ 
من تصنيف مختصره الملسوب اليه حج » وأخذ المختصر معه » ولما فرغ من طوافهسأل الله 
سسحانه أن يوقفه على خطأ فيه وسهو منه عن قم . 





ثم أنه فتح المختصر وتصفحه ورقة ورقة إلى آخره فوجد فيه خمسة مواضع أو ستّة 
مواضع ممحوة » وهذا يعد من كرامته » وهذا مما يؤيد أن وقوع هذا الغلط من الكاتب 
لامنه والله أعلم » ومختصر القدوري رحمه الله الذي عند»ه يقرأه أبي وجدي ١‏ 2 وقرأ 
على شبخ المشايخ هكذا والمزدلفة كلها موقف إلا بطن:محسر » ثم أفاض الإمام والناس 
قبل طاوع الشمس حتى يأتوامئى . قوله والصحيح إذا اسفر ذكره في المحبط جمد رحمه 
الله الاسفار يقال إذا لم يبق من طلوع إلا مقدار ما يصلى فيه ركعتان . 

( لأن الني مُه وقم قبل طلوع الشمس ) هذا الحديث رواه الجماعة إلا سافان 

. هككذا كتبت الجملة في الأصل © 'أه مصححه‎ )١( 


ل 


قال فيبتدىء بجمرة العقبة فيرميبا من بطن الوادي 





عن حمر بن سيمون قال شهدت عمر رضى الله عنه صلى يجمع الصبح ثم وقف فقال ارن 
المشر كين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثمير» وأن الني مَظقرخالنهم 
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس و - ثبير - بفتح الثاء المثلئة وكسر الباء الموحدة اسم 
جبل » وكانوا يقولون اشرف نهر كما يغير من الإغارة بالغين المعحمة وهو الاسراع . 

( قال فيبتدىء يحمرة العقبة) وفي بعض النسخ(قال) أى القدوري رحمه الل#فستدىء 
يحمرة العقبة - الجمرة - الحجر الصغير » وجمعها الجمار » ويها سمي المواضع التي برميجمار 
أو حجار أو حجرات لما بينها من الملابسة . وقيل الجمع ما هنالك من الحصى من تجمر 
القوة إذا اجتمعوا » وسميت جمرة العقبة لأا جبل في طريق منى كذا في مبسوط 
البكري رحمه الله » وذكر في مبسوط شيخ الاسلام انما مممثت جمرة لأن ابرأهم عزنتهد: 
لما أمر بذبح الولد جاء الشيطارن يوسوسه فكان ابراهيم عليه السلام 
يرمى اليه الأحجار طرداً له » وكان تحمرتين يديه يسرع في المشي » الاسراع في المشي )٠١‏ 

( فيرميها من بطن الوادي ) أى فيرمي الجمرة من أسفل الوادي إلى أعلاء » مكذا 
رواء ابن مسعود في الصحيحين والترمذي عن ابن مسعود اذه تلاز لا رمى جمرة العقبة 
جعل الببت عن يساره ومنى عن بمينه » وفي رواية أنه اسطن»وقال ابن مسعود رضى الله 
عنه هذا المقام الذي أنزلت علبه سورة المقرة » » وإنما خص بسورة البقرة لأن معظم 
مناسك الحج فيها » ولو رماها من أعلاها جاز » والأول السنة » فإن عمر رضي الله عنه 
رماها من أعلاها للزحام 

وفي البدائع اسن باد الجبار من المزدلفة أو من الطريق » وفي الحيط يأخذ من 
الطريى > وني مناسك جبال الدين الحضرمي قد جرى التواتر يحمل الخصى من جبل على 
الطريق » فبحمل سبعين حصاة » وفي مناسك الكرماني رحمه الله يرفع من المزدلفة سبع 
حصاة » لحديث الفضل هو السنة » وقال قوم يأخذ منها سبعين حصاة » ويكره كسر 
الحجارة إلا عن عذر » ويستحب التقاطبا من الطريق والأمر في ذلك واسع لسسع 


. هكذا الجمة في الأصل > اه مصححه‎ )١( 


١> 


بسبع حصيات مثل حصى الخذف » لأن الني عليه السلام ما أتى 
منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة » وقال عليه السلام 
علي بحصى الخذف لا يؤذي بعضك بعضآ » ولو رمى بأكبر منه 
جاز الحصول الرمي ؛ غير أنه لا يرمي بالكبير من الأحجار 

كيلا, يتأذى به غيره [ 





جصيات مثل جصيات الخذف الخاء والذال المعجمتين الرمي برؤوس الأصايع 
والحذف إلحاء الحمة الرامي القيض >6 وقال الحسن البصري في مناسكه حصي 
الحذف مثل النواة وقال الشافعي رضى الله عنه يكون أصغر من الأثملة طولاً وعرضا؛لآن 
الني مكو لما أتى منى ل يعرج على شيء حتى رمى ججرة العقبة » هذا في حديث جسابر 
الطويل رحمه الله » فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى وصل إلى بطن محسر » فحرك قليلاً 
ثم سلك الطريق الوسطى الت ترج على الجمرة الكبرى حتى الجمرة التي غند 
الشجرة فرماها . ٠‏ 

( بسبع حصيات مثل حصى الخذف » لآن الني لَه لما أتى منى لم يعرج على شيء 
حتى رمى جمرة العقبة ) فقوله لم يعرج على شيء > أي م يقف عنده » يقال مررت يه 
فأعرجت عليه » أي ما وقفت وعرجت بالقاف ( وقال الني مَلك علمم يحصى الخنذف 
لا يؤذي بعضك بعضا ) هذا الحديث رواه الطبراني رحمهالله في معجمه الاوسط منحديث 
تافع عن ابن حمر رضى الله عنه أن رسول الله مِظِتَمٍ قال لما أتىمحسراً علمم يحصى الخذف. 
وفي رواية ان ماجة من حديث سلمان بن عمرو بن الاحص عن أمه قالت رأيت رسول الله 
مت برمي الجمرة من بطن الوادى ... الحديث »2 وفي آخره وإذا رميتم الجمرة فارموا 
بمثل حصى الخذف . 

( ولو رمى بأكبر منه ) أي يحجر اكبر من حصى الخذف ( جاز لحصول الرمى »غير 
أنه لا برمى بالكبار من الاحجار كيلا يتأذى به غيره ) وفي المحيط لا يستحب الكبار » 
وعند أحمد « رض » لو رمى حجر كير لا تحزئه » وقال مالك رحمه الله عنه يستحب 


لطبل 


ولو وماها من فوق العقبة أجزأه 0 لأن ما حولما موضع النسك 6 
والأفضل أن يكون من بطن الوادي ل روينا ويكير مع كلحصاة » 
كنذا روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنيما » 


أن يكون أكبر من حصى الخذف »> وأنكر القرطي والشافعي « رح » »2 وقالا بعدما 
صح من قول الشارع انه مثل حصى الخذف لا معنى لأكبر من ذلك . 

( ولو رماها من فوق العقبة أجزأة ) جاز لحصول الرمي » غير أنه لا يرمي بالكبار 
كيلا يتأذى به غيره أجزأء ( لأن ما وها موضع النسك ) لأن يعض الصحابة « رض » 
كانوا يرمونها من فوق العقبة » ألا ترى أن عبد الرحمن بن زيد « رض »© قال إن الناس 
برمونها من فوقها > وأراد بالناس الصحابة والتايعين « رض » ( والافضل أن يكون من 
بطن الوادي لما روينا ) وهو انه يلم رمى هكذا . 

( ويكبر مع كل حصاة ) من الحصبات السبع »قال الناطفى رحمه الله في كتاب 
الاحناس ذكر في مناسك الحسن بن دينار رحمه الله تعالى يقول عند كل حصاة يرمييبا 
بسم الل.والل أكبر » ويرمي بيد واحدة بيده اليمنى . وقال في النوازل يكبر مع كل 
حصاة » ويقول اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعيا مشكوراً وذنباً مغفوراً . وقال أبو حمر 
ابن عبد البر رحمه الله لا تأقبت في دعاء الرمي عند الفقباء » وَإِنما هو ذكر ودعاء » وعن 
القاسم بنحمد بن أبي بكر الصديقى رضى الله عنه أنه إذا كان برمي يقول يسم الله اللبمولك 
الحد والشكر > وعن على رضى الله عنه أنه كان يقول كلما رمى حصاة اللبم امدني 
بالحدى » وقوني بالتقوى » وأجعل الآخرة خيراً لي من الاولى » والمعروف علدت أن 
يقول عند كل حصاة يسم الله والله أكبر رغم] للشيطارن وحزيه ويقوم التسبيح 
والتبلمل مقامه . 

( كذا روي عن ابن مسعود وابن حمر رضى الل عنها ) أما حديث أبن مسعود 
فأخرجه البخارى ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
جمرة الغقبة من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... الحديث . 
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ولو سبح متكان التكبير أجزأه لحصول الذكر وهو من آداب 

الرمي »بولا يقف عتدها ء لآن الني عليه السلام لم يقف عندها . 

ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود رضي الله 

عنه » ورى جابر أن النبي عليه السلام قطع التلبية مع أول حصاة 
رمى بها جمرة العقبة 


وأما حديث ابن عمر رضى الله عنه فأخرجه البخارى عن الزهرى « رض » مت 
سالا يحدث عن أببه أن النبي علق كان إذا رمى الجمرة رماها يسم حصيات »> يكير 
مع كل حصاة ... الحديث . 

( ولو سبح مكان التكبير أ-جزأه لحصول الذكر ) أي ذكر الله تعالى ( وهو من آداب 
الرمي ) أي التتكبير من آداب الرمي ولهذا لو سبح مكان التككبير جاز لحصول المقصود 
وهو الذكر ( ولا يقف عندنا ) أي عند جمرة النقبة ( لآن النبي علق لم يقف عندها ) 
كان إذا رمى الجرة... الحديث وفيه ثم يأقيالجرة التي عند العقبة فيرميبا بسبع حصيات 
يكبر كاءا رماها بحصاة » ثم ينصرف ولا يقف عندها . 

( ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن اين مسعود رضى الله عنه ) أشار به إلى 
قوله فما مضى . ولنا ما روي أن النبي يلع ما زال يلبى حتى جمرة العقبة » هكذا قال 
الاترازى » وقال مخرج الاحاديث كأن المصنف ذهل > فانه م يذكر هذا عن ابن مسعود 
رضى الل عنه » وأما ما ذكر عند التكبير مع كل حصاة إلا أن يكون مفبوما » فإن قوله 
- يكبر مع كل حصاة - يدل على انه قطع التلبية مع أول حصاة وصرح به البيبقي في 
المعرفة » فإنه قال بعد أن ذكره من جبة مسلم وفيه دلالة على أنه قطع التلبية بأول 
حصاة ثم كان يكبر مع كل حصاة » انتهى . وروى جمرة العقبة بأول حصاة . 

( وروى جابر رضي الل عنه أن النبي ع قطع التلبية مع أول حصاة رمى بهاجمرة 
العقبة ) هذا الحديث م يتعرض اليه احد من الشراح » وهذا مفبوم ما جاء في حديث 
جابر الطويل « رض » حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة قرماها بسبع حصيات يكير 
مع كل حصاة ... الحديث . 
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ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظبر ابهامه اليمنى ويستعين 

بالمسبحة . ومقدار الرمي أن يسكون بين الرمي وبين موضع السقوط 

خمسة أذرع » كذا روى الحسن عن أبي حتيفة «درح»لأن مادون 

ذلك يكون طرحا , ولو طرحبا أجزأه لأنه رمى إلى قدمية , إلا 

انه مسيء لخالفة السنة » ولو وضعبا وضعاً لم يجحزئه لأنه ليس برمي » 

ولو رماها فوقعت قريب من المرة يكفبه» لأن هذا القدر ما 
لا يمكن الاحتراؤ عنه . 


( ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظبر إيهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة ) أي 
بالسبابة وهي التي تلي الاهام . قيل أن المسبحة اسم جاهلي » وقال الكاكى رحمه الله 
اختلف المشايخ في كيفية الرمي »قال بعضهم يضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين 
بالمسبحة كأنه عاقد سبعين . وقيل يأخذها بطرف ايهامه وسبابته كان عاق دا ثلاثين 
ويرميها » وقال بعضهم يحلق سبابته ويضعها على مفصل إيهامه كأنه عاقد عشرة وبرصبها 
وبه قال الشافعي رضى الله عنه » وني الفتاوي الظهيرية قال مشايخ يخاري كيفها رمى فهو 
جائز » والآأو ل أصح » كذا في الحيط » وقل يضع رأس الابهام عند وسط السبابة 
ويرمي بظفر الابهام » وفي البدائع عنه عليه السلام أنه وضع إحدى سبابتيه على الاخرى 
كأنه يحذف و كيفها رمى جاز . 

( ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع السقوط خمسة أذرع » كذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله » لآن ما دون ذلك يكون طرحاً ) فيكون مسبيا تخالفة 
السنة ( ولو طرحها طرحاً أجزأه لأنه رمى إلى قدمبه إلا أنه مسيء لخالفة السنة » ولو 
وضعها وضعا لم يحزئه لأنه ليس يرمي) حكى القاضي عياض رحمه ال عن المالكية أن 
الطرح والوضع لا يحزىء » قال وقال أصحاب الرأى يحزىء الطرح ولا يحزىء الوضم . 
قال ووافقنا أبو ثور إلا أنه قال إن كان يسمى الطرح رمياً أجزأه . وحككى إمام 
الحرمين عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه يكفي الوضم . 

( ولو رماها فوقمت قريباً من المرة يكفمه لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه 
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ولو وقعث بعيداً منبا لا يجزئه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان 
مخصوصء ولو رمى بسبع حصيات جملة »فبذه الخخلة واحدةء لآن 
المنصوص عليه تفرق الأفعال ويأخذ الحصاة من أي موضع شاءء 
إلامن عند الجمرة» فإن ذلك يكره ء لأن ما عندها من الحصى 
ظ مردود ؛ هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به 


ولو وقعت بعيداً منها لا تمزئه لأنه) أي لأن الرمي (لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص) 
وهو الجرة » لأن نفس الرمى ليس بقربة فلا يقع قربة إلا في المكان اللحصوص الذي 
عبنه الشارع . 

( ولو رمى يسبع حصيات جملة فبذه الجملة واحدة ) أي رمية واحدة فمليه أرن 
أت بالبقية ( لآن المنصوص عليه تفرق الافعال ) أي لأن المنصوص هو فعل الرمي يسبع 
حصيات متفرقات لاعين الحصبات . وقال الحا كم الشهيد في الكافي وإن رماها بأكثر من 
سبع تضره تلك الزيادة ( ويأخذ الحصى من أى موضع شاء إلا من عند الجمرة » فارن 
ذلك يكره ) به قال الشافمي رحمه الله » وقال أحمد رحمه الله وابن شعبان المالكي 
لايحوز . وقال الحام الشهيد في الكافي فإن رماها يحصاة أخذها من عند الجمرة أجزأه » 
وقد أساؤوا. 

وقال القدوري رحمه الله في شرحه > فإن رمى يححر من الجمرة جاز » وقال مالك 
رحمه الله لايجموز . لنا أن الرمي لا يغير صفة الحجر» فجاز الرمي كا جاز في الابتداءيخلاف 
الماء المستعمل عندنا حيث لا يجوز استعماله ثانما لأنه انتقلت التجاسة البه بالاستعمال» وقال 
القدوري والعجب من مالك رحمه الله حيث جوز الوضوء بال #اء المستعمل وإن كارن 
الاستعمال بغير اسم الماء ومنع الرمي بالحجر وإن كان الرمي لا يفير صفته » انتبى . 
.. قلت ذكر الكاكي مالكا والشافمي رحمهم الله يثافي هذه المسألة . 

( لأن ماعندها من الحصى مردود ) أي لأن ما عند الجمرة من الحصى مردود ل يقبل 
الله من راميه ( هكذا جاء في الأثر ) أي بكونه مردوداً جاء الحديث ( فيتشاءمبه ) أي 


ازفران 





فيعد ميشوماً مانم إلا به » والأثر أخرجه أب نعم في دلائل النبوة عن عبدالله بن خراش 
عن العوام عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال » قال رسول الله يللع ما قيل حج 
أعرىء إلا رقع حصاة » ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عبئاس رضى الله عنها 
قال في حصى الجار ما قبل منه رفع ولا يقبل منه ترك »> وروى ابن أبي شيبة أيضاً 
نحوه موقوفاً . 


وروى الحام في مستدر كه والدارقطني في سفنه عن يزيد بن سنان عن زيدين أبي شيبة 
عن مرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضى اللهعنهعنأبيهعن أَبِي سعيد. 
الخدري قال » قلنا يا مسول الله َكْكَمٍ هذه الجمار التي برمي بها كل عام فتحسب انهاتنتقص 
فقال إنما قبل منها ”2 ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال . قال الماع رضى الله عند حديث 
صحمح الاسناد ل يخرجاه » ويزيد بن سنان لبس المقروك . وأعله الشخ في الإمام بين 
يدي ابن سنان فيه مقال . وقال صاحب التتقبيح هذا حديث لا يثبت »> فأن أيا فروةبزيد 
أبن سنان ضعفه الإمام أجد والدارقطني رحمها الله وغبرهما » وتركه النسائي وغيره . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على ابن سعيد » وقال ما تقبل من حصى الجار 
رفع » والكا كي رحمه الله ذكرهناعند قوله » مكذا جاء الآثر قال عليه الصلاة والسلاممن 
قبلت حجته رفعت جمرته » وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لان عباس رضى الله 
عنه ما بال الجمار تومى من وقت الخليل عليه للسلام ول لون هنا مضايا (") أي يلالا لسد 
الافق > فقال أما عامت أن من تقبل حجته ترفع حصاه » ومن ل تقبل حسجته ترك حصاء. 
قال مجاهد لما سمعت هذا منه جعلت على حصياق علامة » ثم توسطت الجمرة لما قبلبا لما 
قبل إنها حصى من لم تقبل حجته » فإن من قبلت حجته رفعت جمرته » وقال وقد روي 
عن سعمد بن جبير رضي الله عنه انه قال لابن عباس » فذ كر مشل ما ذكره الكاحكي 


3 كلة غير مقروءة » اه مصححه‎ )١( 
. (؟) هكذا الجملة رسمت في الأصل © اه مصححه‎ 
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ومع هذا لوفعل أجزأه لوجود فعل الرمي » ويجوز الرمي بكل 
ما كان من أجزاء الاردض عندنا , خلافاً للشافعي از »> لان 
المقصود فعل الرمي » وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر 





إلى قوله مضاياً ولفظ ببده » وقال ابن عباس أما عامت أن من قبل حجته رفع حصاه » 
انتبي . قلت كل هذا من عدم اطلاعهم على كتب الحديث وما آفة ذاك إلا 
من التقلمد . 

( ومع مذا ) أي وعلى ما ذكرنا من أن أخذه الحصى من عند الجمرة مكروه 
( لو فعل ) أي لو أخذ من موضع الجمرة ( أجزأه لوجود فمل الرمي ) لآن المقصود 
التشبه بابراهم عتيتهد: في إهانة الشيطان وإنه حاصل . 

( ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الارض عندنا ) سواء كان مدراً أو طيناً أو 
بابس أو قبضة تراب » وفي السروجي وكذا المغرة والنورة والزرنيخ والاحجار النفيسة 
كالباقوت والزمرد والبلخش ونهوها والملح الحيلى والكحل والزيرجد والبلور والعقيق 
والفيروز » بخلاف الحشيش والمنبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهر وهي كبار اللؤلق 
فانها ليست من أجزاء الارض » وبقولنا قال الثوري . 

( خلافاً للشافمي رحمه الله ) فإنه عنده لا يجوز إلا بالحجر > وفي السروجي وعند 
الشافعمي رحمه الله المرمر والدام » والتكران وحجر النورة قبل ان يطبخ ؛ وحجر الحديد 
على المذهب الصحبح » ومما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والبلور 
والزبرجد في أصح الروايتين الوجيين » وهو قول أحمد « رح » ومنع الاسد مع أنه نوع من 
الحجر . ويقول الشافمي « رح » قال مالك وقال الاتقافي من الحنابلة لا يجوز بالدام 
والحام والكران » وعن أحمد رحمه الله لا يجوز الحجر الكبير » وذهب ابو داود إلى انة . 
يجوز بكل شىء حق البعرة والعصفور المبت» وقالابنالمنذر رحمهالله لايجوز إلابالخحصى 
ذكره القرطي . 

( لأت المقصود فعل الرمي ) هذا تعليلنا » ول يذكر تعليل الشافمي رحمهالله»هو يقول 
. أن المأثور هو الحجر ( وذلك ) أي المقصود من الرمي (يحصل بالطين ىا يحصل بالحجر) 


1. 


لارمياً. قال ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر لما رويعن رسول الله 
عليهالسلام انه قال إ نأو لفسكنافييومنا هذا أن نرميثم نذيح ثم نحلق» 








والمقصود هو إهانة الشيطان وهو يحصل بكل ما كان مباناً في نفسه من أجزاء الأرض » 
هكذا ذكره الاترازي رحمه الله » وقال الكاكي. المقصود التشبيه بإبراهم تتتئهدز في إهانه 
الشطان » انتبى . 

قلت في كلام كل منهانظرءأما كلام الاترازي رحمه الله فإئه قال بكل ما كان مبانا في 
نفسه > فالياقوت والزمرد والبلخش والزيرجد والبلور والعقئق والفيروذجعزيزةفي أنفسها 
غير مهانة » فعلى تعليله يتبغي أن لا يجوز الرمى بهذه الاشباء » وأما كلام الكاكي رحمه 
الله » فإنه قال المقصود التشبيه بإبراهم عزفتتهد » ففي الرمي هذه الأشياء 
لا يوجد التشبيه . 

( يخلاف ما إذا رمى بالذهب والفضة » فانه لا يجوز » لآنه يسمي ثثاراً لا رميا ) 
فبه نظر » لآن فيه الرمي حقيقة » بل قوله ‏ لآنه يسمي نثاراً ‏ صحمح © وقالالاترازي 
رحمه الله » لأنه تثار لا رمي » فلم يدر على الاهانة » بل على الاعزاز » وفيه أيضا نظر » 
لآن الاعزاز في الباقوت ونحوه مما ذكرنا أقوى وأشد وأظهر فعلى كامه ينبغي أن 
لا يجوز مع هذا يجوز . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ثم يذبح ) بعد رمي جمرة العقبة ( إن أحب ) أي 
الذيح » يعني إن شاء » وأما على المحمة باعتبار الدم على اللفرد مستحب لا واجب » 
والكلام في المفرد لا في القارن والمتمتم » فإن الدم واجب عليها ( ثم يحلق أو يقصر )إنما 
برد وبين الحلق والتقصير » لآن أحدهما واجب » سواء كان مفرداً أو قارنا أو متمتعا » 
لكن الحلق افضل »2 وفي الممسوط اما المبسوط لنا فإنه خير بين الحلق والتقصير إذا لم 
يكن شعره ملبداً أو معقوصاً أو مصفراً » فإن كان لا يتخير بل يازمه الحلق » وبه قال 
الشافعي « رح » في القدمم وأحمد وقال في الجديد يجوز القصر . 

(لماروى أن الني ممع أنهقال إنأولنسكنا فيومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثمنحلق) 


لفن 


ولان الحلق من أسباب التحلل , وكذا الذيم حتى يتحلل به الحصر 

فبقدم الردي عليبا , م الحلق من محظورات الاحرام فيقدم عليه 

الذيم » نما علق الذيم بانحبة لان الدم الذي يأتي به المفرد تطوع , 

والكلام في المفرد والحلق أفضلء لقوله عليه السلام رحم الله احلقين 
قاله ثلاث ... الحديث ظاهر بالترحم علييم » 





هذا غريب » وأخرجه الجاعة إلا أبن ماجة عن مد بن سيرين عن أنس بن مالك 
رحمهم الله أن رسول اشْعَلِتوٍ أتي منى وأتي المرة ورماها ثم أتى مذزله مني فنحر ثم 
قال للحلاق خذ > وأشار إلى جانبه الأمن ثم الأبسر ثم جعل يعطيه الناس . 

( ولأن الحلق من أسباب التحلل » و كذا الذبح حت يتحلل به الحصر ) أي الذيح 
أيضا من أسباب التحلل كالحلق » وهكذا يتحلل به الحصر » ولس عليه حلق أو تقصير 
في قول أبي حنيفة وحمد رحمهما الله على ما يجيء بيانه في باب الإحصار ( فيقدم الرمي 
عليها ) أي على الذبح ( ثم الحلق من حظورات الإحرام ) أي من منوعاته بلغ ( فيقدم 
عليه الذبح ) أي على الحلق » فأخر لذلك ( وإِنما علق الذيح بامحبة) أي إنما علق القدوري 
الذيح يقوله إن أحب : 

( لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع ) لأنه مسافر ( والكلام ) يعني في هذا الياب 
( في المفرد ) يعني في الحاج المفرد وقد ذكرة هذا عن قريب ( والحلق أفضل ) أي من 
التقصير ( لقوله مَلنَعْ رحم اش الحلقين » قاله ثلاثا ... الحديث ) هذا الحديث أخرجه 
البخاري ومسل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني عَِلِتَعْ قال رحم الله احلقين 
قالوا والمقصرين يا رسول الله . وفي رواية البخاري لما كان الرابعة قال والمقصرين ... قوله 
الحديث - بالنصب » أي آلغر الحديث الخ » ويجوز رفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر 
( ظاهر بالترحم عليهم ) أي ظاهر النبي عَظِترْ بالترحم على احلقين . 

قال الأكمل أي كرر الترحم عليهم » وقال الكاكي المراد به هاهنا التلفظ به مرارأ » 
يعني كرر لفظ رحم الله» وهو قريب من الأول » قال تاج الشريعة حيث قال ثلاثمرات 
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ولان الحلق أكمل في قضاء التفثك وهو المتصود , وفي التقصير 
بعض التقصير , فأشبه الاغتسال مع الوضوء . ويكتفى في الحلق 
بربع الرأس اعتباراً بالمسح , 


حيث قال رحم الله المحلقين من ظاهر بين الثوبين » إذ ليس أ دهما فوق الآخر > قلت 
ظاهر من باب المفاعلة وأصله للمشاركة بين اثنين » وهاهنا لبس كذلك » بل هو بمعنىفمل 
كا في قوله تعالى © وسارعوا 4 أي أسرعوا » وفي الحديث ظاهر بين درعين » أي ظهر 
بينهما معناه ليس أحدحهما فوق الآخر » ومنه بارز علي رضى الله عنه يوم بدر » أي نصر 
وأعان » وقال الاترازي رحمه الله قوله ‏ ظاهر الحديث بالترحم عليهم » ورفع لفظ 
ارح سل ل آل لف اللاي غوف ع ١‏ لامر نل وبالار و عل اعرد 
ولس كذلك » بل فاعل ظاهر هو الني تللم لما ذ كرنا » فافهم . 

( ولآن الحلق أككل في قضاء التفث ) أي في إزالة الوسخ » لأن قضاء التفث قص 
الشارب والآظافر ونتف الإبط وحلق العانة » والتفث بالفتحات الوسخ » ومادته بالمثناة 
من فوق وفاء وثاءمثلثه »و كونالحلق أكمل إجماع»وأختلف فيمن وجب عليه الحلق»وليس 

على رأسه سُعر»قيل يجب عليه أمرار الموسى على رأسه » وبه قال مالك وبعض آصحاب 
الشافمي رحمهما الله » لآن الواجب عليه إمرار الموسى على رأسه وإزالة الشعر : إلا أنه 
عجز عن أحدهما وقدر على الآخر » فيا قدر عليه بقي وما عجز عنه سقط © وقالبعضهم 
يستحب وبه قال الشافمي وأحجمد رحمبما الله ( وهو المقصود) أي إزالة التفث 
هو المقصود . 

( وفي التقصير بعض التقصير ) أى في تقصير شعر رأسه بعض التقصير في إقامة السنة 
وإننا قبد بالبعض لأن كلا من الحلى والتقصير جائز » ولكن الحلق أفضل من التقصير » 
وفيه نوع قصور ( فاشبه الاغتسال مع الوضوء ) فان المثسل إذا ترك الوضوء واكتفي 
بغسله فانه يجوز » ولكن الافضل أن يثوضأ أولاً ثم يغتسل » فإن ترك الوضو. 
نوع فقصور . 

( ويكتفى في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح ) في الوضوم > لآن الربع يقوم مقام 
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وحلق الكل شيء أول اقتداء برسول الله عليه السلام » وفي التقصير . 


أن بأخذ من رؤوس شعره مقدار الانملة . 





الكل ( وحلق الكل شيء أول اقتداء برسول الله ملكي ) أي أفضل > وبه قال الشافعي 
رحمه الله » وعنده أقل ما يحزىء ثلاث شعرات أو يقصر بها » وقال مالك وأجميد 
رحمهما الله يحلق الكل أو الاكثر ينناء على مسح الرأس » وفي حمل النوازل حلق 
كله مسثون. ' 

( وفي التقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الانملة ) وهذا التقدير مروي عن 
ابن عمر رضي الله عنه » وعليه إجماع الآمة والمرأة فيه كالرجل . وفي الولوالجي تقصر 
ربع رأسها مقدار الأنمة »وكذا المرأة تأخذ من كل قرن بقدر الأنملة » ولو تنور حق 
زال شعره فهو كالخلق » وبه قال الشافعمي رحمه الله ومن لا شعر له لو أمر موسى لايأخذ 
من لحمته أو شاربه . وقال الشافمي رحمه الله يأخذ استحباباً » وبه قال مالك وأحمد 
رحههما الله لأن أبن عمر رضى الله عنه فمل ذلك قلنا فمل ذلك اتفاقا لا قصدا » والحلق 
من يمين الحالق » وعند الشاقمي رحمه الله من ين الحاوى » فاعتيرنا يمين الحاوق » وقال 
الكرماني ذكره بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد > بل الاولى اتباع السنة » فإنه عليه 
السلام يدأ بيميئه . 

وقال الكا كي وقد أخذ أبو حشيفة رحمه الل بقول الحجام حين قال أذن الشى الايمن 
من رأسه وفمه حكاية معروفة » قلت الحكاية هي ما روي عن و كيع قال قال أبو حنيفة 
رحمه الله أخطأت في ستة أبواب من المناسك عليها حجام » وذلك حين أردت أن أحلق 
رأسي وقفت على حجام » فقلت بم تحلق رأسي فقال لى أعرابي انت » فقلت نعم » قال 
النسك لا يشترط عليه إجلس > فجلست منحرفا عن القبة » فقال لي حول وجبك إلى 
القبة ‏ فحولت وأردت ان يحلق رأسي من الجانب الايسر » فقال لي أدر الشق الايمن من 
رأسك » فأدرته » فجعل يحلق وأنا ساكت » فقال لى كبر » فجعلت اكير حق قمت 
لأذهب » فقال رأيت عطاء بن أبي رباح يفمل هذا » أخرجه ابو الفرح في مسير القوم 
الساكن إلى أشرف الاماكن اقتداء بر سول الله مكنع . 
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وقد حل ل هكل شيء إلا النساء . وقال مالك وإلا الطيب أيضاً لانه من 
وهو مقدم على القياس » 


أخرج الماعة إلا ابن ماجة عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لمارمى رسول الله 
َكل الجرة ونحر نسككه ولق ناول الحالق شقه الايمن » فحلقه : ثم دعى أبا طلحة 
الانصاري رضى الله عنه فأعطاء ثم ناوله الآخر » فقال احلق فحلقه ابو طلحة » فقال 
اقسمه بين الناس » والتقصير ان يأخذ من رؤوس شعره مقدار الانملة وقد مر الآن . 

( وقد حل له ) أي هذا الحاج المفرد ( كل شيء ) من محظورات الإحرام (إلا النساء) 
قال الاترازي الرواية بنصب - النساء - لآنه مستثنى من الموجب . 

( وقال مالك رحمه الله تعالى وإلا الطيب ايضاً ) وبه قال الشافمي رحمه الله في قوله 
وقال الليث إلا النساء والصيد » كذا في شرح مختصر الكرخي ( لآنه ) أى الطيب ( من 
دواعي الجاع ) كالمس والقبلة » ولهذا حرم الطبب على المعتدة وروي عن عمر رضى الله 
عنه انه قال لا يحل الطب . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني عَكِتعْ ( فيه) اى فيمن رمى وحلق 
وذبح ( حل له كل شيء إلا النساء ) هذا اخرجه الطحاوي ره الله في شرح الآآار 
بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها » قال قال رسول الله قتع إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
ل الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء . وروى ابو داود عن حجاج بن ارطأة عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة قا لت » قال رسول الله مَل إذا رمى احدم جمرة العقبة 
فقد حل له كل شيء إلا النساء » قال ابو داود هذا الحديث ضعيف » والحجاج بنارطأة 
م ير الزهري ول يسمع منه . 

( وهو مقدم على القباس ) اي الحديث مقدم على القباس الذي قاسه مالك » حيثم 
يحوز الطمب بالقياس » وقال الجماع لا يحل له بعد الحلق قبل الطواف » فكذا الطيب » 
لأنه من دواعي الجاع » وجوابه هو قوله - وهو مقدم على القياس - حاصل لا نسل بأن 
الطب من دواعي الجاع و لئنسامنا لككننقول العمل يخبرالواحد اولى من العمل بالقياس» 
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ولايحل له الجماع فيا دون الفرج عندنا خلافاً للشافعيه رح» لانه 

قضاء الشبوة بالنساءفيؤخر إلى تمام الإحلال. ثم الرمي ليس م نأسباب 

التحلل عندنا » خلافاً للشافعي « رح » هو يقول أنه يتوقف بيوم 

النحر كالحلق» فيتكون نزلته في التحلل . ولنا أن ما يكون محللاً 

يكون جناية في غير أوانهكالحاق والرمي ليس بجناية » بخلاف 
الطواف» لان التحلل بالحلق السابق لا به . 


لآن الشببة في القياس في اصله وفي خير الواخد في نقه لا في اصله . 

( ولايحل الجماع فيا دون الفرج عندنا ) كالبطن ونحوه ( خلافاً للشافمي « رح») 
فإن عنده في احد قوليه يحل الجماع فيما دون الفرج والمباشرة ( لأنه ) اى لآن الجماعفيما 
دون الفرج ( قضاء الشبوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال ) وهو بعد الطواف. 

( ثم الرمي ) أى رمي جمرة العقبة ( ليس من أسباب التحلل عندنا ) وقبل الحلق 
( خلافا الشافمي « رح » ) فعنده يتحلل بعد الرمي » وتحل له كل شيء إلا النساء (هو) 
أى الكّنافمي « رح » (يقولانه) أى إن التحلل ( يتوقف بيوم النحر كالحلق ) فإنه يحل 
له يعد الرمى » وهو من محظورات الإحرام ( فيكون ) أى الرمي ( بمنزلته ) أي 
منزلة الحلق ( في التحليل ) لأن كل ما هو يتوقف بيوم النحر فبو محلل كالحلق . 

(ولنا أن ما يكون محلا يكون جناية في غير أوانه)لآن كل ماهو يتوقف بيوم النحر 
فبو محلل > لأن قبل اوانه فبه صفة الحظر كالسلام في الصلاة فإنه في غير اوانه جناية 
( كالحلق والرمي ليس يحناية ) في غير أوانه . 

فإن قلت يشكل على هذا دم الإحصار فإنه للتحلل وهو لمس محظور الاحرام . قلت 
قال في النهاية الاصل فيا شرع هو للذي ذكر في الكتاب » وهو أنه يكون عحظور 
الاحرام » وأما دم الاحصار فبو ليس بأصل في التحلل »وإنما صير اليه لضرورة المتع. 

( يخلاف الطواف ) هذا جواب عما يقال الطواف محلل في حتى النساء وليس بمحظور 
الاحرام » وتقديره هو قوله ( لآن التحلل) في حق النساء إنما وقع ( بالحلى السابقلا به) 
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قال ثم يأتي من يومه ذلك مسكة أو من الغد او من بعد الغد 

فيطوف بالبست طواف الزيارة سبعة اشواط » لما روي أن النبي 

عليه السلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى 
منى وصلى الظهر بمنى » 


لا بالطواف “ إلا أن الحلق قه براعى بعض حكمه » وذلك في حق النساء يكون 
الطواف مؤدى في الاحرام لسظبر كونه ركنا . 

فإن قلت روى في السنن عن عائشة رضى الله عنها قالت » كان رسول الله عَكته يقول 
إذا رمى احدم جمرةالعقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء » قلت مر مذا الحديث 
مع جوابه . ْ 

( ثم يأتي مكة من يومه ذلك ) وفي بعض النسخ ( قال ثم يأتي مكة ) قال أي 
القدورى رحمه الله ثم يأتي الحاج المفرد مكة من يومه ذلك ؛ يعني يوم النحر ( أو من الغد) 
أي أو يأتي من يوم الغد » وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ( أو من بعد الغد ) وهو 
اليوم الثاني عثسر من ذي الحجة ( فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط لما روي أن 
الني يَكَهْ لما حلق أفاض إلى مكة فطاف لبت ثم عاد إلى منى وصلى الظبر بمنى ) هذا 
الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن مر رضى الله عنه عن نافع عن ابن مر رضى الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصل الظهر بمنى . 

فإن قلت في حديث جابر الطويل رضى الله عنه انه صلى يوم النحر بمكة ولفظه:قال 
ثم أنصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله يك فأفاض إلى الببت فصلى بمكة 
الظهر ... الحديث . قلث قال ابن حزم رحمه الله وأحد الخيرين وهم » إلا أن الغالب أنه 
صلى الظهر بمكة اوجود ذكرها » وقال غيره يحتمل أنه أعادما لببان الجواز ‏ وقال 
أبو الفتح البعمري في سيرته وقع في رواية أبن عمر رضي الله عنهها أن الني مَك رجع في 
يرمه إلى منى فصلى الظبر > وقالت عائشة رضي الله عنها وجابر رضى الله عنه صلى الظهر 
ثم اليوم بمكة » ولا شك أن أحد الخبرين وهم ولا ندري أبا لصحة الطريق في ذلك . 
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ووقته أيام النحر , لان الله تعالى عطف الطواف على الذبح » 
قال إفكاوا منها 4 8؟ الحج » ثم قال « وليطوفوا بالبيت العتيق» 
فكان وقتبا واحدء 





( ووقته ) أي وقت طواف الزيارة ( أيام النحر ) وهي ثلاثة أيام العاشر والحادي 
عشرة والثاني عشر ( لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح » فقال ظ كلوا منها 4 م١‏ 
الحج » ثم قال ظ وليطوفوا إلبيت العتيق © ) أي قال الله عز وجسل ويذكروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفققفير ‏ ثم لبقضوا 
تفئهم وليوفوا نذرهم ولبطوفوا بالببت العتيق 4 8؟ الحج » والمراد بالذكر وال أعم 
التسمية على ما ينحر لقوله تعالى ف على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 قوله إفكاوا منها # 
لبس بامر لازم » إن شاء أكل من أضحيته » وإن شاء ل يأكل » وهذا الأمر كا في قوله 
تعالى ل وإذا حللتم فاصطادوا 4 المائدة » فإن مثل هذا الآمر للاباحة سعة لنا » وإذا 
قلنا بالوجوب يعود عليئنا . 

قوله - البائس - هو الذي له بؤس » وهو شدة الفقر » يقال بئس الرجل وبنئس إذا 
صار ذا بؤس . قوله - تفثهم - التفث الأخذ من الشارب وتقلم الاظاقر ونتف الابط 
وحلق العانة والأخذ من الشعر وكأنه الختروج من الاحرام إلى الاخلال . و- الببت 
العتيق - القديم » سمى به لآنه أعتتق من الغرق أيام الطوفان » وقبل أنه أعتق من 
الجبايرة فلم يغلب عليه جبار»وقيل لأنه لم يدعه أحد من الناس . قوله ثم قال-ولبطوفوا 
ليت العتيق - فإنه عطف النحر» والنحر موقت بأيام النحر. 

( فكان وقتها واحد ) أي وقت النحر والطواف » لآن حم المعطوف حلم المعطوف 
عليه » إلا أن الاضحية لم تشرع بعد أيام النحر والطواف مشسروع بعد ذلك . 

فإن قلت هذا الطواف يجوز أداوه بعد أيام النحر » ولو كان موقت لما جاز القضاءيعد 
الوقت كرمي الحجار والوقوف بعرفة » قلت إنما لا يحوز قضاؤهما بعد الوقت لا لأنهما 
موقتان » بل لآن القضاء شرع بالتطوع » والتطوع بهما غير مشروع » يخلاف التطوع ٍ 
بالطواف » فإنه مشروع »2 كذا في مبسوط البكري . ش 
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وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر » لان ما قبله من الليل 

وقت الوقوف بعرفة » والطواف مرتب عليه » وأفضل هذه الايأم 

أولها كما في التضحية, ففي الحديث أفضلها أولاء فإن كان سعى 

بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف 

ولا سعي عليه ؛ وإن كان لم يقدم السعي رمل في هذا الطواف 
ومع بف ,ان المي ل برع 


( وأول وقته ) أي أول وقت طواف الزيارة '١'‏ ( بعد طلوع الفجر من يوم النحر 
لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة » والطواف مرتب عليه ) أى على الوقوف » 
وبقولنا قال مالك . وقال الشافعي رحمه الله أول وقته إذا انتتصف اللمل من لملة النحر » 
وبه قال أحمد » وآخر وقته اليوم الثاني من أيام التشريق »> فإن أخره عنها طاف وعليه 
دم عند أبي حنيفة . 

رقا ادم سلك وضم :ليلل ابل وو آخره آخر أيام 
التشريق عند أبى حنيفة رحمه الله » وعندها آخره غير موقت »> وبه قال الشافمي وأحمد» 
وقال مالك رحمه الله آخره بمضي ذى الحجة » وعن الشافعي وأحمد رحمهم الله أولوقته 
من نصف الليل » وأفضله ضحى نهاره » وآآخره غير موقت . 

( وأفضل هذه الأيام ) أى أيام النحر ( أولها كا في الأضحمة ) فإن التضحية في أول 
أيام النحر أفضل ( وني الحديث أفضلبا أو لما ) أى وجاء في حديث الني يَلِلهُ أفضل 
التضحية أول أيامها » وهذا الحديث غريب جداً » يعني ل يثبت » والاولى 1 بقال 
هذا بالاجماع . 

( فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقبب طواف القدوم »لم يبرمل فيهذا الطواف ) 
أى طواف الزيارة ( ولا سعي عليه ) أي بين الصفا والمروة ( وإن كان لم يقدم السعي ) 
يعني عقبب طواف القدوم ( رمل في هذا الطواف وسعى بعده » لأن السعي لم يشرع 


)١(‏ وهو طواف الإفاضة © أو مصسحة. 
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إلا مرة » والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بع ده سعي ويصلي 

ركعتين بعد هذا الطواف , لأت خم كل طواف بركعتين فرضاً 

كان الطواف أو تفلاً لما بينا . قال وقد حل له النساء » لكن بالحلق 

السابق إذ هو الحلل لا بالطواف» إلا انه أخر عله في حق 

النساء . قال وهذا الطواف هو المفروض في الحج وهو رحكن 

فيه إذ هو الأمور به في قوله تعالى «وليطوفوا بالبيت 
العتيق 4 78 المج » 


إلا مرة » والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بع ده سعي ) والأصل هنا أن السعي 
الواجب في الحج موضعه طواف الزيارة » لأنه ذكره في الحج » فيتبعه ما هو الواجب » 
يخلاف طواف القدوم » فانه سنة فلا يتبعه ما هو الواجب » لآنه أعلى من السنة فلا يصح 
أن يكون تبعاً لها » إلا أنه جاز تقدم السعى وفعله عقيب طواف القدوم رخصة طلباً 
للتخفيف » لان يوم النحر يوم اشتغال في الافعال » فاذا لم يقرخص بتقدم السعي عقيب 
طواف الزيارة لانه هو الءزيمة والاصل في الرمل أن كلطوافيعده سعي فقيه رمل » وكل 
طواف لا سعي بعده فلا رهل قيه . 

( ويصلٍ ركعتين بعد هذا الطواف ) أى بعد طواف الزيارة ( لان ختم كل طواف 
بر كمتين فرضاً كان الطواف أو نفلا لما بينا ) أى في طواف القدوم وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام وليصل الطائف لكل اسبوع ركعتين ( قال وقد حل له النساء ) وني بع ضالنسخ 
قال أي القدوري رحمه الله وقد حل له النساء » أي بعد الطواف ( ولكن بالحلق السابق 
إذ هو المحلل لا بالطوافءإلا أنه أخر عمله في حقّالنساء) أي إلا أنالشأن أو الحلق آتغرعمله 
فيآخ رسملهالنساء» لان الطواف لا يصلح للتحلل“وهذا كالطلاق الرجعي فانه حرم إلا أنه 
أخر عمل إلى انقضاء العدة » فان الفرقة بعد انقضائها تضاف إلى الطلاق لا إلى الانقضاء . 

( قال وهذا الطواف ) أى طواف الزيارة ( هو المفروض في الحج وهو ركن فيه ) 
أى في الحج ( إذ هو المأمور به في قوله تعالى ه وليطوفوا بالبيت العتبق © 8؛ الحج » 
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ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف يوم النحرويكره 

تأخيره عن هذه الأيام لما بينا انه موقت بها وإن أخره عنبها ازمه 

دم عند أبي حنيفة « رح» وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله 

تعالى . قال ثم يعود إلى منى فيقي » لأن النبي عليه السلام رجسع 

إليبالما روينا ولأنمه بقي عليه الرمي وموضعه بمنى » فإذا زالت 

الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبدأ 
بالتي تلي مسجد الخيف 


ويسمى طواف الافاضة ) عند أمل الحجاز ( وطواف الزيارة ) عند أم ل العراق 
( وطواف يوم النحر ) أى ويسمي أيضا يوم النحر » أى أيضاً طواف يوم النحر»ويسمي 
أيضاً طواف الركن ( ويكره تأخيره عن هذه الايام ) أى عن أيام النحر ( لما بينا أنه 
موقت بها ) أى بأيام النحر » وهو ما ذكره بقوله ‏ ووقته أيام النحر - . 

( فإن أخره ) أى أخر هذا الطواف ( عنها ) أي عن أيام النحر ( إأزمه دم عند 
أبي حنيفة رحمه الله » وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى . قال ) أي القدوري 
رحمه الله تعالى ( ثم يعود ) أي من مكة بعد طواف الزيارة ( إلى منى فيقم بها » لان 
النبي يتم رجع اليها ) أي إلى مني ( كا روينا ) وهو ما ذكره قبل هذا بقوله وروي أن 
النبي ملقم لما حلق أفاض إلى مكة فطاف قيل هذا كقوله روي أن النبي يكم طاف 
بالببت ثم عاد إلى منى وصل الظبر بمنى (ولانه ) أي ولان الحاج ( بقي عليه الرمي 
وموضعه بنى ) وفي شرح مختصر الكرخي قال القدوري »قال أصحابنا إذا بات 
بمكة فقد أساء ولا شيء عليه . وقال الشافمي رحمه الله إنبات لية فمليه....وإن 
بات لملتين فعليه يدان » وإن بات ثلاث ليال فعليه دم . 

( فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبتدىء بالني) 
وبالجمرة التي ( تلي مسجد الخيف ) وهو مسجد ابراهم تزيتذ » قال في الديوان الخيف 
ما يحد من غلظ الجبل وارتفع عن سبيل الماء » ومئه سمي مسجد الخيف »> وفي المغرب 
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فيرميها بسبع حصيات ويكير مع كل حصاة ويقف عندها ثم يرمي 

التي تليبا من ذلك ويقف عنده ا ثم يرمي جمرة العقبة كذلك » 

ولا يقف عندها » هكذا روى جابر رضي الله عنه فيا نقل من 
نسك رسول الله عليه السلام مفسرا 





بالسكون المكان المرتفع نحو خيف مني » أو الذي اختلف الوان حجارته » ومنه حديثه 
عله الصلاة والسلام نحن نازلون مخمف بني كنانة يعني الخحصب . قلت الخيف خمفان » 
خيف منى » وخيف بني كنانة » قوله ‏ بالمرة التى تلى مسجد الخيف - المراد بالممرة 
موضعها » بدليل قوله ( فيرميها بسبع حصيات ) أي يرمي الجرة » أي موضعها بسبع 
حصيات ( يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ) أى عند المرة الأولى . 

( ثم يرمي التي ) أى المرة التي ( تليبا ) أى تلي مسجد الخبف ( من ذلك ) يمني 
يسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ( ويقف عندها ) أي عند الجرة الثانبة » وهي التي 
تلي الجرة التي تلي مسجد الخيف ( ثم برمي جمرة العقبة كذلك ) أي حصيات ( ولايقف 
عندها ) أي عند جمرة العقبة . 

( هكذا روى جابر رحمه الله فها نقل من نسك رسول الله عَكتم مفسراً ) نصب على 
الحال من قوله - هكذا ‏ من أنه مفعول - روى - ويحوز أن يكون حالاً من الموصول 
في قوله - فيا نقل ‏ أي فيا نقله » ويحوز حذف الراجع إلى الموصول عند أهل العم به» 
ثم الحديث الذي نسبه المصنف إلى جاير غريب عن جابر » والذي روي عن جابررحمه الله 
في حديثه الطويل إنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر لااغير > وروى 
أبو داود في سننه عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أببه عن عائشة رضي الله 
عنها أفاض رسول الله ميدع من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني فمككث بهاليالي 
أيام التشريق يرمي الجرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكير مع كل حصاة 
ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع » ويرمي الثالثة ولا يقف عندها . قال 
: المنذري في مختصره حديث حسن » ورواه ان حبان في صحيحه والحاكم في مستدر كه 
: وقال صحيح على شرط مسلم . 
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ويقف عند الجمرتينفي المقام الذي يقف فيه الناس ويحمد الله 
ويثنيعليهويهالويكبر ويصبيعل النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى 


بحاجته ويرفع يديه 


( ويقف عند الجمرتين ) أي المرة الأولى والوسطى (في المقام الذي يقف فيه الناس) 
وهو أعلى الوادي » كذا في الحيط ( ويحمد الله تعالى ويئنى عليه ويهلل ويكبر ويصلي على 
ابي عَلِتهٍ ويدعو الله تعالى يحاجته ) وكان ابن عمر وآبن عباس وسعيد بن جبير والأسود 
وطاووس والنخعي رضي اله عنهم يطلبون القبام عند الجمرتين وقال ابن المنذر ولا شيء 
عليه في ترك القيام » لآنه سنة لا عند الثوري رحمه الله » فإنه قال يريق دما . 

( ويرفع يديه ) يعني عند الوقوف في المرتين » وفي المرغينافٍ يرفعهما حذو منكبيه 
بسطأ » وفي المنابيع يرفع يديه عقيب كل حصاة ويكبر وهلل ويسبح ويحمد الله تعالى 
ويئني عليه ويسأل حاجته ثم يأتي المقام » وقيل انه يقول عند كل حيصاة يرميها بيمينه 
يسم الله والل أكبر ثم يرفع يديه ويقول اللهم اجعله حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وءم#لآ 
مشكوراً » وروى الحسن عن أبي حشيفة رحمه الله انه قال تحب أن يكون بين الرامي 
وبين المرمى خمسة أذرع » وفي خزانة الاكمل إن رماها من بعد فوقعت الحصاة قريباً من 
الجرة أجزأه » وقالالكرماني رحمه الله وعند الشاقمي رمه الله لايحزئه وهو قول 
ابن حنبل . 

ولو رماها في المحواء فوقعت في المرمى لا يحزئه » ذكره النووي رحمه الله ومزئه 
الطرح > وإن رمى حصاة فوقمت وطارت أخرى فوقعت الثانية في المرمى دون الآولى 
لايحزئه » وإن التقطها طاهر قبل وصولها لايحزئه ؛ وإن وقعت الحصاة على حجر أو 
أرض صلبة فتدحرجت أو على ثوب إنسان فطارت ووقعت ف المرمى أجزأة » وبه قال 
أحمد والشافمي رحمها الله في الأصح » ولو وقعت في عنق البعير أو على الحمل فتدحرجت 
إلى المرمى تجزئه » وعند الشافعي لا يحزئه في أظهر الوجبين » ذكرهما النووي. ولو رمى 
عن القوس أو بالرجل لا يحزئه . 
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لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من 
جملتها عند الجمرتين » والمراد رفع الأيدي بالدعاء . وينبغي أن 
يستغفر لامؤمنين في دعائه في هذه المواقف لأن النبي عليه السلام 
قال اللبم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ثم الأصل أن كل رمي 
بعده رمي يقف بعده » لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه » وكل 
رمي ليس بعده رمي لا يقف » لان العبادة قد انتبت » 





( لقوله علمه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ) هذا الحديث تقدم 
في باب صفة الصلاة » ولفظ الحديث في شرح الآثار بإثبات الفمل بدون حرف الاستثناء 
بعده » و لكن الفقهاء ذكروه بنفي الفمل وحرف الاستثناء بعده » وقالوا لا ترفعالأيدي 
إلا في سبعة مواطن » ولئن صح ما رواه الفقباء فهو أبلغ ( وذكر من جملتها ) أي من جملة 
السبعة ( عند المرتين ) الأولى والوسطى ( والمراد رفع الايدي بالدعاء ) أي المراد من 
قوله ‏ لا ترف الأيدي إلا في سبع مواطن » رفع الأيدي بالدعاء . 

وقال الكاي رحمه الله يرفع يديه بالدعاء حذو متككبيه » نص عليه مد ء ويجمل 
يطون كفيه إلى السماء يخلاف الافتتاح » وقال ابن المنذر رفع اليد في الدعاء في المقامين 
اجماع» ولا نعل أحداً أنكر ذلك غير مالك » واتباع السنة أولى » وقد ثبت عاده عليه 
الصلاة والسلام في المقامين . 

( وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف » لآن النبي مُه قال اللمم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ) هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن ششريك 
عن منصور عن أبي خادم عن أبي هريرة قال » قال رسول الله مله اللهم اغفر للحاج ومن 
استغفر له الحاج » وقال صحبح على شرط الشبخين وم يخرجاه . 

( ثم الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعده » لأنه في وسط العبادة فيأتى بالدعاء 
فبه ) للوقار والسكينة ( وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف »2 لآن العبادة قد انتبت » 


الخال 


ولحذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضاً . قال وإذا كان 
من الغد رمى الْمار الثلاث بعد زوال الشمس »ء كذلك وإن أراد 
أن يتعجل النفر نفر إلى مكة , وإن أراد أن يق ومى الجمار 
الثلاثفي اليوم الرابع بعد زوال الشمس »؛ لقوله تعالى #فمن 
.” تعجل في يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
ْ اتقى » ٠0‏ البقرة » 


ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضاً ) لأن العبادة ل تبق . 

فإات قلت الأصل أن الدعاء بعد العبادة ما في الصلاة . قلت بل الأصل أن يكون 
الدعاء مققرنة في العبادة » وإنما أخرت في حت الصلاة لعدم التككم فيها . 

( فإن كان من الغد ) وفي اكثر الذسخ قال أى القدوري رحمه الله وإذا كان بعد الغد 
وهو الثالث من أيام النحر » أعني الموم الثاني عشر من ذى الحجة ( رمى المار الثلاثبعد 
زوال الشمس كذلك ) أي كا رمى في اليوم الحادي عشر يبتدىء بالجرة الت تلي مسجد 
الخيف فيرميها ثم يرمي المرة الوسطى ويقف عند الجمرتين ويدعو لحاجته ويرفع يديه ثم 
يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا برفع يديه . 

( وإن إراد أن يتعجل النفر ) أى الرجوع من مني إلى مكة نفر إلى مكة ( وإتف 
أراد أن يقم ) أي بمني ( رمى امار الثلاث في اليوم الرابع ) وهو الثفالث عشر من 
ذي الحجة » والثالث من أيام التشريق » والرابع من يوم النحر ( بعد زوال الشمس لقوله 
تعالى 9 فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى # ١.‏ 
البقرة ) المراد من المومين الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة من نفر بعدما رمي 
الجار الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريتى فلا إثم عليه » وهو النفر الأول والافر 
الثاني في اليوم الثالث » وهو آخر أيام التشريق » والحاصل أنه لا إثم عليه فيالتأجيل» 
ولافي التعجيل وإنه يخير فيها » ويجوز التخمير بين التعجيل والتأخير » وإن كان التأخير 
أفضل » لأنه يحوز التخيير بين الفاضل والأفضل كا خير المسافر بين الصوم والإفطار» وإن 
كان الصوم أفضل . 
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والأفضل أن بقيم لماروي أن النبي عليه السلام عار بو و 

الجمار الثلاث في اليوم الرابع . وله أن ينفر مالم يطلع الفجر من 

اليوم الرابع » فإذا طلع الفجر من اليوم الرابع لم يكن له أن ينفر 

لدخول وقت الرمي » وفيه حلاف الشافعي «رح»» وإلت 

قدم الرمي في هذا اليوم يعني اليوم الراسع قبل الزوال وبعد 
طلوع الفجر جاز 





وقال الزغشري قبل إن أهل الجاهلية كانوا فريقين » منهم من جعل التعجيل [] » 
ومنهم من جعل التأخير إِمًا فورد القرآن ينفي الاثم عنها ؛ ويتعجل بأتى مطاوعاً 
ومتعديا » والأول أولى يدل له قوله © لمن اتقى » أي ذلك التأخير ونفي الأثم فييا 
للحاج الذي تبقى معاصي الله تعالى . 

( والأفضل أن يقم ) أى بنى ( لما روي أن الني ملت صبر حقى رمى الجار الثلاث 

فياليوم الرابع ) هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن اسحاى » وقد ذكرناه عن قريب . 

( وله أن ينفر مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع) وهو آخر أيام التشريق ( فإذاطلع 
الفجر من اليوم الرابع / يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي ) قلا ينفر حتى يرمي 
( وفية خلاف الشافعي ) فإن عنده لا يحوز له النفر إذا غربت الشمس من اليوم الثانى 
عشر حتى برمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع » وبه قال مالك وأحمد رعضبما الله » وهو 
رواية عن أبي حنيفة « رح لما روى عمر رضى الل عنه انه قال من أدرك المساء في اليوم 
الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس »2 قلنا اللبل لبس بوقت لومي اليوم الرايع» 
لأن لبلة يوم الرابع ملحقة باليوم الثالث في حتى الرمى » بدليل انه لو ترك اليوم الثالث» 
ورمي في هذه الليلة يحوز بخلاف ما بعد طاوع الفجر ه فانه وقت الرمى فلا يبقى جاره . 
بعد ذلك » وما روي عن حمر رضى الله عنه غير مشبور > ولو ثبت يحمل | 
على الأفضلية . 

( وإن قدم الرمى في هذا اليوم يعني الرابع قبل الزوال وبعد طاوع الفجر جساذ 
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عند أبي حنيفة « رح» وهذا استحسان , وقالا لا يجوز اعتباراً 

بسائر الأيام » وإما التفاوت في رخصة النفر » فإذا لم يترخص التحق 

بها » ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنه » ولأنه لما ظبر أثر 

التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلآن يظهر في جوازه في الأوقات 

كلبا أولى » بخلاف اليوم الاول والثاني » حيث لا يجوز الرمي فيبما 
إلا بعد الزوالفي المشبور من الرواية » . 





عند أبى حششفة رضى الله عنه » وهو استحسان » وقالا لايحوز ) ويه قال الشافمي 
ومالك وأحمد رحمها الله ( اعتباراً بسائر الايام ) يعني قباسا عليها » وأراد بسائر الأيام 
البومين » يوم الثانى والثالث دون اليوم الاول من أيام النحر » فان رمى جمرة العقبة فى 
ذلك اليوم قبل الزوال جائز بالاجماع ( وإنما التفاوت فى رخصة النفر » فان م يترخص 
٠‏ التحق بها ) أي بسائر الآيام » ولآنه عليه الصلاة والسلام رمى فيه بعد الزوال » و كون 
الرمى عبادة لأ يعرف إلا بقياس > فيقتصر على مورد النص . 

( ومذهبه ) أى مذهب أبى حنيفة رحمه الله ( مروى عن ابن عباس رضى الله عنه ) 
رواه البيرقي عنه إذا انفتح النهار من يوم النحر فقد حل الرمي والصيد » والانفتاح 
الارتفاع » وفعل الني مَك مول على الأفضل بدلالة جواز النفر حك الآية » وقياسها على 
الوم الثاني والثالث ضعبف لأنه لا يجوز ترك الرمي فيها أصلا » فجاز التقدم أيضاً 
على الزوال . 

( ولآنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا البوم ) يعني البوم الرابع ( في حق الترك» فلآن 
يظهر في حتى جوازه في الاوقات كلها أولى » بخلاف اليوم الأول والثاني » حيث لايجوز 
الرمي فمهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية ) إنما قيد بالمشهور > احترازاً عما ذكره 
الحاكم في المنتقى قال كان أبو حنيفة رحمه الله يقول الأفضل أن يرمي في اليوم الافي 
والثالث يمد الزوال » يعني فمر الموم الثاني والثالث من أيام النحر » فارن رمى 
قبه جاز . 
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لأأنه لايجوز تركه فيهما فبقي على الاصل المروي » فأما يوم النحر 

فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر . وقال الشافعي « ر ح» 

أوله بعد نصف الليل » لما روي أن النبي عليه السلام رخص للرعاء 

أن يرموا ليلا . ولنا قوله عليه السلام لاترموا جمرة العقبة 
إلا مصبحين ؛ ويروي حتى تطلع الشمس 


( لأنه لايجحوز تركه فيهما ) أى لا يجوز ترك الرمي في البيومين ( فبقي على الأصل 
المروي ) أي بقى حم الرمي, في اليومين على الأصل المروي » يعني لم يجز إلا بعد الزوال 
وأراد بالمروي ما روي عن جاير قبل هذا » أو أراد بالاضل المروي أن لا يتغير حم 
المروي عما كان © والذي روي عن جابر هو انه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة 
قبل الزوال يوم النحر ورمى في بعض الايام بعد الزوال . 

( فأما يوم النحر فأول وقت الرمي فبه وقت طلوع الفجر » وقال الشافعي رحمهالله 
أوله بعد نصف اللبل ) وبه قال أحمد وهو قول عطاء (لما روي أن الني مكِت رخص 
للرعاء أن برموا ليلا ) هذا رواه الطبراني رحمه الله في معجمهمنحديث ابن عباس رضىالله 
عنه أن الني عِلِتَمٍ رخص للرعاة أن يرموا ليلا » وروى الدارقطني رحمه الله عن عمرو بن 
شعبب عن أبيه عن جده أن رسول الله يِكِثَوٍ رخص للرعاء أن يرموا ليلا وأى ساعة 
شاء من النهار . 

وروى البزار رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضى الله عنه من طريق مسل بن خالد 
الزنحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ملق رخص لرعاء 
الإبل أن يرموا باللبل . 

وقال ابن القطان رحمه الله مسلم بن خالد الزنجي شخ الشافعي رحمه الله ضعفه قوم 
ووثقه آخرون » وقال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث » والرعاء يكسر الراء وبالمد 
جمع راع الغنم » وقد يجمع على رعاة بالضم كقضاة جمع قاض . | 

( ولنا قوله عليه الصلاء والسلام ) أي قول الني عَكِنْه ( لاترموا جمرة العقمة 
إلا مصبحين » وبروى حتى تطلع الشمس ) الرواية الاولى رواها الطحاوي رحمه الله في 
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شرح الآثر حدثنا ابن أبي داود ثناء المقدمي ثناء فضيل بن سليان حدثني موسى بن عقبة 
أخبرنا كريب عن ابن عباس رضى الله عنه أن الي مثو كان يأمر نساءه نقله صبيحة جمع 
أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين . والرواية الثانية رواها 
الأرة عن عطاء عن ابن عباس رضى ال عن قال كان رسو الي يقدم ضعفة أهلءه 
بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجرة حتى تطلع الشمس . 

فإن قلت ما وجه الدليل من الحديثين . قلت الاصباح يوجد بعد الفحر فمقول ثبت 
أول الوقت برواية الطحاوي رحمه الله » ووقت الأفضل يحديث ابن عباس رضي الله عنهها 
. قلت كان ما أطلم في هذا الموضم في كتب الحديث » فالحديثان كليها لنا » وما رواه 
الشافمي يحمل على اللماة الثانبة والثالثة . 

فإن قلت احتج الخصم أيضا با رواه أبو داود رحمه الله من حديثهشام بن عروة عن 
أببه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت أرسل رسول الله تَألجٍ أم سامة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر » ثم مضت ففاضت »2 وكان ذلك اليوم الذي يكور رسول الله َيِل 
يعني عندها » وروى أبو داود رحمه الله أيضاً من حديث ابن جريج قال أغخغبرة عطاء 
رحمه الله » قال أخبرني مخبر عن أمماء انها رمت الجمرة » قلت إثا رممنا الجمرة في لية 
قال إنما كنا نصنع هذا على عبد رسول الله ينع . 

قلت ححديث أم سلمة روي من طرق ولس فبها انه عليه الصلاة والسلام أنهأمرهاأن 
ترمي لملا » ولأن بين مكة وبين جمرة العقبة ميلين فبجوز أن تكون رمت أول اللبل ثم 
صلت الصبح بمكة . وأما حديث أسماء رضى الله عنها فمتقطع بروايته عن ابن جريج عن 
عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء فهو منقطع مجهول ‏ ثم أنه لم يذكر أن رسول اله وَلِلْهِ 
0 

نت آمل روفك :)أ ترك الل وقت رمي الجمرة الحديث الاول > 

وهو رديه والسلام لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين ( والافضلية بالثاني )أي 
وثبت الافضلية بالحديث الثاني » وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ترموا جمرة العقبة 
حق تطلع الشمس . 
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وتأويل ما روى الليلة الثاننة والثالثة ولأن ليلة النحر وقت الوقوف» 
والرمي يترتب عليه » فيكون وفته بعده ضرورة . ثم عند بي ححنيفة 
يمتده ذا الوقت إلى غروب الشمسء لقوله عليه السلام إن أول 
نسكنا في هذا اليوم الرمي » جعل اليوم وقناً لهء وذهابه بغروب 
الشمس . وعن أبي يوسف ه« رح » انه يمتد إلى وقت الزوال 


( وتأويل ما روى ) أي ما روى الشافمي رحمه الله ( اللية الثانية والثالئة ) هذا 
جواب عن الحديث الذي رواء الشافمي رحمه الله » وهو قوله عليه الصلاة والسلامرخص 
للرعاء أن برموا ليل »وهو أنهحمولعل اللمة الثانة والثالثة توفيق بين الحديثين » ولئن 
سامنا أن المراد منه ليله العيد » فنقول لا حجة الخصم عليناء لانه ثبت منه رخصة للرعاء 
والضعفاء » فلا يعد وهما » لان الرمي ثابت يخلاف القياس . 

( ولآن لبلة النحر وقت الوقوف ) يعني وقوف المزدلفة ( والرمي يترتب عليه ) أي 
على الوقوف ( فسكون وقتهبعده ضرورة ) أي فيكون وقت الرمي بعد الوقوف» و كون 
الرمي مرتباً على الوقوف بالاجاع » والقول بأن وقته بعد النصف من الليل يؤدي إلى 
خرق الاجياع . 0 

( ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يمند هذا الوقت إلى غروب الشمس ) أى عنده وقت 
رمي جمرة العقبة من وقت طلوع الشمس إلى غروب الشمس > روى ذلك الحسن عنه » 
كذا ذكره القدوري رحمه الله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني يلت ( إن ' 
أول نسكنا في هذا اليوم الرمي ) هذا الحديث قد تقدم عند قوله ثم يحلق أو يقصر - 
ومضى الكلام فبه هناك ( جعل اليوم وقتا له ) أى جعل النبي مَل اليوم وقتاً للرمي » 
يعني جعله ظرفا » فجاز في كل جزء من أجزائه إلى غروب الشمس ( وذهابه ) أى ذهاب 
البوم ( يغروب الشمس ) لان البوم من طاوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه ) أى روي عن أبي ووسف رحمه الله أن وقت الرمي . 
( يمند إلى وقت الزوال ) وما يعده قضاء » لان الوقت يعرف بتوقيت الشارع » والشرع 


١ك‎ 


والحجة عليه مأ روينا » وإن أخره إلى الليل رماه ولاشيء عليه » 

لحديث الرعاء » وإن أخره إلى الغد رماه » لأنه وقت جنس الرمي » 

وعليه دم عند أبي حنيفة در ح » لتأخيره عن وفته »5 هو مذهيه . 
قال فإن رماها راكب أجزأه لحصول فعل الرمي . 


ورد بالرمي قبل الزوال » فلا يكون ما بعده وقتا له» وفي الايضاح وأصل عمد رححمهالله 
في وقت الرمي كأصل أبي حشيفة رحمه الله . 
والسلام إن أول نسكتنا هذا اليوم الرمي » وفي مبسوط شبخ الاسلام الحاصل أن ما بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس وقت الجواز مع الاساءة » وما يعهه إلى 
الزوال وقت مسنون » وما بعده إلى الغروب وقت الجواز من غير إساءة » والليل وقت 
الجواز مع الإساءة . 

( وإن أخره إلى الليل ) أى وإن أخر رمي جمرة المقبة إلى الليل ( رماء ) أي في 
اللبل. ( ولا شيء عليه لحديث الرعاء ) لانه علبه الصلاة والسلاة رخص لرعاء الإبل أن 
برموا لي ( وإن أخره إلى الغد ) أي وإن أخر الرمي إلى غد يرم النحر (رماه لانه )أى 





الرمي ( عن وقته كا هو مذهبه ) هو أن تأخير الشك عن وقته برحب النسك من وقشيه 
يوجب الدم عنده . ْ 

( قال وإن رماها ) أي فإن رمى الجار حال كونه ( راكباً أجزأه لحصول فمل 
الرمي ) وفي المبسوط والحيط قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز الرمي راكباً وماشيا 
(لحصول الرمي )وفي حمل النوازل عن أبي يوسف رحمه الله إذا رمى يوم النحر أفضل وفيا 
بعده من الايام راجلا لأنه كذا روى عن فمله عليه الصلاة والسلام“وقال الشافمي رحمه الله 
المستحب أن يرمي يوم النحر وآخره أيام التشريق راكبا » لآنه ينيز رمىفيها راكبا » 
كذا ذكره في الاملاء » والصحيح أن لا يرمى غير الأول راكب من أيام التشريق كلها » كا 


الل 
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وكل رمي بعذه رهي فالأفضل أن يرميه ماشياً وإلا فيرميه راكياً , 

لأن الأول بععده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرميماشياً ليكون 

أقرب إى التضرع » وببان الأفضل مروي عن أبي يوسف « رح» 

ويكره أن لا يبيت بنى ليالي الرمي » لأن ابي غليه السلام بات بم 

وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام بهاء ولو بات في 
غيرها متعمداً لا يازمه شيء عندنا 


روي عن أبي يوسف رحمه الل»لأن اين عمر رضي الله عنهها روى انه عليه الصلاة والسلام 
يأنى المرات بعد يوم النحر ماشياً . 

( وكل رمي بعده رمي فالافضل أن يرميه ماشيا وإلا ) أي وإن ل يكن بعده رمي 
كرمي جمرة العقبة ( فيرميه ) حال كونه ( راكباً لان الاول ) أى الرمي الاول ( بعده 
وقوف ودعاء على ما ذكرناه ) عند قوله ثم الاصل إن كان رمي بعده رمى يقف بعده » 
لانه وسط العبادة فبأتي بالدعاء فبه ( فيرمي ماشيا ليكون أقرب إلى التضرع ) 
واظهار المسكنة . 

( وببان الأفضل مروى عن أي يوسف رحمه الله ) أي بيان الأفضل في الرمي مروي 
عن أبي يوسف رحمه الله ماشيا أو راكب » وهو أن كل رمي بعده رمي » فالأفضل أرن 
برمي ماشياً » وكل رمي لبس بعده رمي كجمرة العقبة » فالافضل أن يرمي راكباً . 

( ويككره أن لا يديت بمنى لبالي الرمي » لأن الني مَل بات يها ) وذكرة فها مضى 
عن عائشة رضي الله عنما قالت أفاض النبي مَظِتَمٍ من آخر يوم حين صلى الظبر ثم رجع إلى 
منى فمكث بها لبالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ( وعمر رضى الله عنه كان 
يؤدب على ترك المقام بها ) أي بمني » وه ذا غريب »> نعم روى ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدثنا ابن نمير عنعبيدالله بن عمر عن نافمعنابنعمر أنعمر رضياللهعنه كان ينهى أن يببت 
من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا بمنى . 1 

( ولو بات في غيره ) أي في غير مني حال كونه ( متعمدا لا يازمه شيء عندنا ) وإن 


١ لاه‎ 


خلافا لشافعي « رح »: لانه وجب ليسبل عليه الرمي في أيامه » 
فلم يكن من أفعال الح فتركه لايوجب الجابر . قال ويكره أن 
يقدم الرجل ثقله إلى مكة و يقي حتى يرمي لما روي أنعمر رضي الله 
عنه كان يمع منه ويؤدب عليه » ولأنه يوجب شغل قلبه » وإذا نفر 
إلى مكة نزل بالحصب وهو الأبطح » وهو اسم موضع قد نزل 


لَه 


به رسول الله م 





كان يكره ( خلافاً للشافمي رحمه الله ) فإن عنده بالممي تبي قولان أحدها أنه يحبحتى 
وجب بتركها الدم » وبه قال مالك وأحمد رحمها الله في رواية » لأنه نسك والثافي انه 
مستحب »> وبه قال أحمد رحمه الله في رواية » وعن أصحاب الشافمي رحمه الله لو ترك 
الببتوتة ليلة فعليه مد » ولو ترك ليلتين فعليه مدان » ولو ترك ثلاث ليال فعليه دم (لأنه ) 
تعليل لأصحابنا » أى لأن المببت ( وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه » فلم يكن من 
افعال الحج » فتركه لا يوجب الجابر ) كالبيتوقة بنى لية العيد . 

( قال ويكره أن يقدم الرجل ثقله ) بفتح التاء المثلئة وفتح القاف وهو متاع المسافر 
وحشمه » كذا في الديوان ( إلى مكة ويقم حتى يرمي لما روي أن عمر رضى اله عنهكان 
ينع منه ويؤدب عليه ) هذا غريب » وروى ابن أبلي شيبة في مصنفه حدثنا ابن ادريس 
عن الأعمش عن عمارة قال » قال عمر رضي الله عنه من قدم ثقله من منى ليل نفره فلا 
حج له ( ولآنه ) أى ولآن تقدم الثقل ( يوجب شغل قلبه ) من الاشتغال وذلك لآنه إذا 
قدمه يحصل له في قلبه أمور من جبة . 

( وإذا نفر ) أي وإذا ذهب متوجبا ( إلى مكة نزل بالمحصب ) على وزن اسمالمفمول 
من التحصيب وهو الأبطح » وهو اسم موضع ذي حصى بين مني ومكة ( وهو الابطح ) 
: أي الذي يقال له الابطح ( وهو ) أى الحصب ( اسم موضع قد نزل به رسولالله عَكاتَع) 
فيه أحاديث منها ما رواه قتادة عن أنس أن الني ملت صلى الظهر والعصر والمغفرب 
والعشاء ورقد رقدة بالحصب ثم ركب إلى البيت فطاف » ومنها ما أخرجه مس عن نافع 
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وكان نزوله قصداً , وهو الأصم حتى يتكون التزول به سنة على 
خيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون فيه على ش ركهم 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن الني كت وأبا بكر وعمر رضى الله عنهها كانوا يتزلون 
بالأبطح“ومنهامارواءمسلأيضاً عن أبي رافع مولى رسول الله عت قال لم يأمرني رسولالله 
َكَِمِ أن انزل بالأبطح من حين خرج من منى » ولكن جِنْت فضربت قبة في منزل » قال 
أبو بكر رضي الله عنه وكان على ثقل الني مدع . 

( وكان نزوله قصداً ) أي وكان نزول الني يللم بالحصب قصداً ( وهو الأصح حتى 
يككون النزول به سنة ) قوله وهو الأصم احترازاً ما قاله بعض أصابنا ان التزول 
بالحصب لبس بسنة » واحتجوا على ذلك بما روى البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال 
لبس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله مََِع» وعن هذا قال الشافمي رحمدالله 
التحصيب مستحب ولس بسنة » وبه قال مالك وذهب المصنف وآخرون أنه سنة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام نزل به قصداً رآه المثسركين لطيف صنع الله تعالى به من الفتتح والنصر 
واهمانة لهم » فكان سنة كالرمل في الطواف » ومعنى ليس التحصيب بشيء لبس 
بنسك مفروض . 

( على ما روي انه عليه الصلاة والسلام ) أي الني يكت ( قال لأصحابه إنا نازاون . 
غداً عند خيف خيف بني كنانة حيث تقاسم المشر كونفبهعىشر كهم )هذا الحديث أخرجه 
الجباعة عن عمرو بن عؤان بن عفان رضي الله عنها عن أسامة بن زيد قال » قلت يا رسول 
الله ابن ننزل غدا أي في ججه » قال همل ترك لنا عقيل منزلآ » قال نحناز لون بخيف 
كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر » وذلك أن بني كنانة خالفت قريشا طى بني هاشم 
أن لاينا كحوهم ولا يودوهم ولا يبايعوهم . 

وأخرجه البخاري ومسل ايضا عن أبي سامة عن أبي هريرة رضى الله عنها قال قال 
لنا رسو ل الله ينه ونحن بمنى نحن نازلون غداً يخيف بني كنانة »“حيث تقاسموا على الكفر » 
وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوم ولا 
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يشير إلى جبدهم"! على ش ركبم على هجران بي هاشم فعر فنا 

انه نزل به إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به فصار سنة 

كالرمل في الطواف. قال ثم دخل مكة وطاف بالبيت سبعة 
أشواط لايرمل فيها » 





ببايعوهم حتى يساموا الهم رسول الله عَلِْعٍ يعني بذلك اللحصب » وقد ذكر الاترازي 
الحديث أولاً فقال وقد روى صاحب السنن باسناده إلى أسامة بن زيد فذكره » ثم قال 
وأخرجه البخاري ومسل والنسائي وابن ماجة » فكان مااطلع اولا على تخريج البخاري 
ومسل » ثم استدركه ولس هذا طريقة من له بد في الحديث . 

وقال أيضا قوله - خمف بني كنانة - كا ذكرنا في السئن بلا تكرار الخيف خيفان » 
وعلى ما ذكره صاحب السنن يكون الخيف الثاني عطف بان » لأن الخيف خيفان» أحدهيا 
خيف مني » وهو الذي فيه المسجد » وهو مشهور » والثاني خيف بني كنانة » وهو 
ا حصب » وسمي يف بني كنانة لأنهم تخالفوا مع قريش في ذلك الموضم على بنيهاشم. 
قوله - حيث تقاسم - أى تعاهد » وتحالف قوله على شر كبم » أى مع شر كهم * وعلى 
بمعنىمع > كا يقال فلان يقول الشعر على صفر سنة » أى مع صفر سلة ٠‏ | 

( ويشير إلى عبدهم ) أي يشير الني ملت إلى عبدبني كنانة ( على هجر انبنيهاشم) 
روي انهم حبسوا بني هاشم في واد سبع سنين ( فعرضنا أنه ) أى الني َي ( نزل به ) 
أى بالحصب ( إراءة ) أى لأجل الإراءة » وهو مصدر من أرى برى إراءة ( لمشركين 
لطيف صنع الله تعالى به ) حيث فتح له مكة ونصره عليهم ( فصار ) أي التزول 
با لحصب ( سنة كالرمل في الطواف ) حيث كان لإظبار الجد والقوة لفيظ به المشر كين . 

( قال ثم دخل مكة ) وفي أكثر النسخ قال » أي القدوري رحمه الله ثم دخل الحاج 
مكة يعد نزوله با حصب ( قطاف بالببت سبعة أشواط لا يرمل فيها ) أي في السبعة 


. عبدهم - هامش‎ )١( 
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وهذا طواف الصدر ؛ ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عبد 

بالبيت » لأنه يودع البيت ويصدر به عنه وهو واجب عندناء 

خلافاً للشافعي « ر -» لقوله عليه السلام من حجج هذا البيت فليكن 
آخر عبده بالبيت الطواف » ورخص للنساء الحيض تركه 





الائواط ( وهذا طواف الصدر ) لأنه يصدر به عن مكة » أي برجع » والصدر يفتحتين 
وهو الرجوع ( ويسمى طواف الوداع ) لأن وداع الببت يحصل به » والوداع بفتح الواو 
اسم التوديع كسلام بمعنىالتسلم > وكلام بمعنى التكلم (وطواف آخرالعهد) أي ويسمى 
أيضاً طواف العهد (إلبيت لأنه يودع الببت ويصدر به عنه ) أي يصدر بهذا الطوافعن 
السبت » وفي يعض النسخ يصدر عنه » أي برجع عن البيت © والاول أجود . 

( وهو ) أي طواف الصدر ( واجب عندنا ) ويه قال أحمد رضي الله عنه ( خلافاً 
الشافمي « رح » ) فإن عنده يستحب في أحد القولين » وبه قال مالك رحمه الله أنه سنة 
ولا دم على تأركه » وعلى تارك طواف القدوم دم » وقال ابن قدامة في المغني ووافقه 
أبو حشفة رحمه الله فبها » وهذهغفة» فالمتأخر يوقف المتقدم دون العسكس » قال 
السر وجي رحمه الله أوجب الدم على تارك طواف الوداع الحسن البصري ومجاهد والثوري 
والحكم وحياد » وعن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل عليه . ْ 

( لقوله علية الصلاة والسلام ) أي لقول النى ملكو ( من حج هذا البيت فليكن آخر 
عبده بالببت الطواف » ورخص للنساء الحيض تركه ) يحوز رفم الآخر ونصب الطواف 
وبالعكس . قوله ‏ رخص - أي النى ملت النساء الحيض » وهو جمع حائض »و تخصيص 
الحائض برخصة الترك دلمل على الوجوب أيضا»وهذا الحديث رواه البخاري عنطاووس 
عن أبن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت الطواف/إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض في لفظ مسلٍ » قال كان الناس ينصرفون في كل وجسه » فقال 
رسول الله علِتَع لا ينفر أحد حتى يكون آخر عبده بالبيت » رواه الشافعي رحمه الله » 
وزاد في آخره ؛ فإن آخر النسك الطواف ,المبت . وهذه الزيادة توافققى ما 
في الكتاب . 
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إلاعلى أهل مكة , لأنهم لا يصدرون ولا يودعون » ولا رمل فيه 

مأ يبنا انه شرع مرة واحدة ؛ ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا 

ويأتي زمزم ويشرب من مائها لما روي أن النبي عليه السلام استسقى 
دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ باتي الدلو في البثر . 






قال ( إلاعلى أهل ممكة ‏ لأنهم لا يصدرون ولا يودعون ) هذا استثناء في قوله 
- وهو واجب - أي طواف الصدر واجب إلا على أهل مكة فإنه ليس بواجب عليهم . 
وقال الاترازي رحمه الله لو كان واجبا لوجب على أهل مكة > قلت جوابه يفهم من قول 
المصنف لانهم لا يصدرون ولا يودعون » فلا يحتاج إلى التطويل ( ولا رمل فيه ) أي في 
طواف الصدر ( لا بينا أنه شرع مرة واحدة ) أكان بقوله لما ببنا إلى قوله فيما مضي 
- والرمل ما شوع إلا مرة واحدة فيطواف بعده سعي- وفي السروجي ويسقط طواف 
الوداع في ستة : عن المي ؛ لأن التوديع شأن المفارق والمعتمر وأهل المواقبت فمندونها 
من نوى الاقامة بمكة قبل النفر الاول » وبعده لا يسقط عند أبِي حنيفة رحمه الله . 
وعند الشافغعي رحمه الله يسقط لعدم مفارقته الببت وعن الحائض والنفساء . 

( ويصلي ركعت الطواف بعده ) أي بعد طواف الصدر ( لما قدمنا ) أى في اوائل 
هذا الباب » وهو قوله عليه الصلاه والسلام ويصلي الطائف لكل اسبوع ركعتين ( ويأتي 
زمزم فيشرب من ماءها لما روى أن الني مِلِنُعْ استسقى دلوا بنفسه فشرب منه ثم افرغ 
باقي الدلو في المئر ) قال الأترازي قال في الايضاح روي أن الني يلت استسقى ... الخ . 
نحوه > والعجب منه كيف يقنع بهذا القدار » وقد روى أحمد في مسنده والطبراني في 
معجمه عن أبن عباس رضى الله عنه قال جاء الني مَِلتَع زمزم فنزعت له دلوا فشرب منبا 
ثم مج فيها » ثم أفرغناها في زمزم » ثم قال لولا أن تعاموا عليها السرعة لبدى . 

وروي عن ابن سعد في كتاب الطبقات في باب حجة الني ملل ما يوافق المذكور في 
الكتاب » قال أخبرنا عبدالوهاب عن ابن جريج عن عطاء لما أفاض نزع بنفسه الدلو يعني 
من زمزم م ينزعمنه أحد فشرب ثم أفرغ باق الدلو في البثر ... الحديث وهو مرسل . 
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ويستحب أن يأتي الباب ويقبل العتبة » ويأتي الملتزم وهو ما بين 

الحجر إلى الباب فيضع صدره ووجبه عليه ويتشبث بالاستار ساعة 

يدعو الله تعالى فيها ثم يعود إلى أهله » » هكذا رو ارك اقب علد 

السلام فل بالملتزم ذلك . قالوا وينبغي أن ينصرف وهو يمني 

وراءه ووجبه إلى البيت متباكياً متحسراً على فراق البيت حتى يخرج 
من المسجد » فبذا بيان تمام الحج . 





( ويستحب أن يأتي الباب ) أى باب الكعية ( ويقيل العتبة ) أي عتبة الباب(ويآتي 
الملتزم وهو ما بين الحجر إلى الباب ) أي ما بين الحجر الأسود إلى باب ألبيت ( قيضع 
صدره عله ويتشبث بالأستار ) أى يتعلق باستار الكعبة وهو جمع سقر ( ساعة يدعو الله 
تعالى فيها ثم يعود إلى أهله > همكذا روي أن الني يَكع فمل لقنم ذلك ) هذا أخرحه 
أبو داود في ستنه عن المثنى بن صالح عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال طفت مع 
عبدالل فاما جدّنا دبر الكعبة » قلت ألا تنعوذ قال نتعوذ الله من النار » ثم مضى واستم 
الحجر وقام بين الركن والباب » فوضع صدره ووحية وذراعيه وكفه هكذا ويسطمما 
بسطا » ثم قال هككذا رأيت رسول الل عَلِتع يفعله . 


( قالوا ) أي مشايخنا ( فشبغي أن ينصرف ) أي الحاج ( وهو يمشي وراءه ) أي 
والحال انه يمشي وراءهيمني ينتكص على عقبيه ( ووجبه ) أي والحال أن وجهه ( إلى 
الببت ) مال كونه ( متباكيا متحسراً على فراق البيت حق يخرج من السجد) الحرام 
فبذا الذي ذكرة ( بيان تام الحج ) أي الذي فعله رسول الله مَك . 


يل 


فصل 
وإِن لم يدخل حرم مكة ونوجه إلى عرفات ووقم فببا على ما يينا 
سقط عنه طواف القدوم لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب 
عليه سائر الأفعال » فلا يتكون الاتبان به على غير ذلك الوجه سنة 
ولاثيء عليه بتركه لأنه سنة وبترك إلسنة لايجحب الجمابر. 
ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الششمس من يومها إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج 





( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان مسائل شْتى من أفمال الحج » ذكرها بفصل على حدة 
لتعلقها بالباب . 

( فإن ل يدخل الحرم مكة وتوجه إلى عرفات وقف بها) وفي بعض النسخ ووقففيها 
( على ما بينا ) أي قبل هذا الفصل من أحكام الوقوف بعرفة ( سقط عنه طواف القدوم 
لآأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفمال ) أي يأتي الافعال ومنه 
السور ( فلا يكون الاتيان به ) أي بطواف القدوم ( على غير ذلك الوجه سنة ولا شيء 
عليه بتركه ) أى لترك طواف القدوم ( لأنه ) أي لأن طواف القدوم ( سنة وبتركالسنة 
لايحب الجابر ) لأن وقت طواف القدوم في ابتداء الحج قبل الشروع في الافعال والسان 
إذا فاتت عن وقتها لا تقضى © وعند مالك رحمه الله طواف القدوم واجب يحتاج تار كه 
إلى جابر إلا في حت المراهق للوقوف » فإنه يسقط عله عنده بلا جابر » ذكره 
في الذخيرة . 

( ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها ) أى من يوم عرفة ( إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر فقدَ أدرك الحج ) إعم أن أول وقت الوقوف من وقت الزوال» 
وهو مذهب الآثمة الثلاثة وأصحابهم » وقال أحمد « رخ » أول وقنه من طلوع الفجر يوم 
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فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندناء لما روي ان النبي عليه السلام 
وقف بعد الزوال » وهذا ببان أول الوقت . وقال عليه السلام من 
أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ؛ 


عرفة ول يوافقه أحد على هذا » وأبو حفص الكبير من الحناية قال با قاله الآثمة الثلاثة » 
وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : 

( فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندة » لما روي أن الني عِلِتَةٍ وقف بعد الزوال ) 
وهذا في حديث جاير الطويل أذن ثم قال نصل الظبر ثم أقام فصلى العصر وم يصل 
بينهها شيا » ثم ركب رسول الله ملع حتى أتى الموقف ... ( وهذا بيان أول الوقت ) 
لأن الكتاب مل » فالتحقق بفعل النبي مله بيانا به كا في الصلاة . 

وقال السروجي لبس في فعل الني يَلٍَ ولا في قوله إن أول وقت الوقوف من الزوال 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا طلعت الشمس في منى سار إلى عرفة » فنزل بنمرة في العقبة 
التي ضربت له » فأقام بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى أتى بطن 
الوادي فخطب خطبته الطوية التي ذكر فيها تحريم دمائم وأموالهم عليهم » والوصية 
بالنساء » ثم صلى الظبر والعصر في وقت الظبر » ثم ركب القصواء وأتي الموقف > كا في 
حخديث جابر رضى الله عنه فلم يكن نزوله بعرفة وقت الزوال ولا وقوفه » لآأرن غمرة 
ليست من عرفات في الصحبح » مع أن نزوله بنمرة كان قبل الزوال ووقوفه بعرفة بعد 
الخطبتين والصلاتين » ووقت الزوال قبل هذا بكثير هذا وإن أخذ بةوله فينبغي أن 
يكون أول الوقت من طلوع فجر يوم عرفة » لآن قوله الاداء يدل على أن النهار محل 
الوقوف من أوله إلى آخره » وهو أقوى في الدليل » لآن الفعل لو وجد من وقت الزوال 
لا بدل على انه أول وقته » لانه يحوز أن يكون الآفضل والاولى هو وقت الزوال ممع 
غيره من أوقات نهار يوم عرفة . 

( وقال علمه الصلاة والسلام من ادرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ) هذا الحديث 
رواه الأريمة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء بن عبد ال رحمن بن معمر الديلي أن 
ناس من أهل ند أتوا رسول الله عِكلَوٍ وهو يعرفة فسألوءفأمرمناديا فنادى في الناس الحج 
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ومن فاته عرفة بليل قند فاته اليج » فبذا بيان آآخر الوقت ء ومالك 
«رح» إن كأن يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طاوع الشمس 
فب وحجوج عليه بماروين ثم إذاوقف بعدالزوالوأفاضمن ساعتهأجزأه 
عتدنا » لأنه عليه السلام ذكر بكلية أو . فإنه قال الحج عرفة » فمن 


وقف بعرفة ساعة من ليل أو تهار ققد تم حجه » 


عرفة » فمن جاء لب ل جمع قبل طلوع الفجر ققد أدرك الحج ... الحديث > رواه 
الدارقطني من حديث عطاء وناقع عن ابن عمر قال قال رسول الله عَِتّةِ من وقف يعرفة 
بليل ققد أدرك الحج . 

( ومن قاته عرقة بليل فقد فاته الحج ) فلحل بعمرة وعليه الحج من قابل » وفي 
استاده رحمه الله من مصعب ضعيف ( وهذا يبان آتغر الوقت ) لأنه يدل على أن وقت 
الوقوف يعرقة يبقى الليل من يوم النحر ولا يبقى بعد اللمل » فصح قوم أن آخر وقت 
الوقوف قبل طاوع الفجر من يوم النحر . 

( ومالك إن كات يقول يأول وقته ) أي أول وقت الوقوف ( بعد طاوع الفجر أوبمد 
طاوع الشمس ) من يوم عرفة ( قهو حجوج عليه بما روينا) وهو أن الني مَكِثّمِ وقفبعد 
الزوال » ونقل هذا غبر صحمح عن مالك « رح » فاتن مذهيه هنا مثل مذهينا » وقد 
ذكر ابن الخلاب المالكي في كتاب التفرسع» ولا يحزىء الوقوف يعرفة نهار قبل الزوال 
وقال الكاي « رح » ما وجدت هذا عن مالك « رح » في الكتب المعتبرةلبيان الخلاف . 
وقمل هذا سبو من الكاتب ولمس هو مذهب مالك رحمه الله » قلت فلآأجل هذاذكر 
صاحب الكتاب بقوله ‏ وإن كان مالك « رح » يقول ذكره يكابة الشرط . 

( ثم إذا وقف يعد الزوال وأفاض من ماعته أجزأه عندةا ) يعني يكفي من خروجه 
من العيدة ( لآنه عليه الصلاة والسلام ) أي لأآن الني عِكِتَهٍ ( ذكر يكامة أو » فإنه قال 
المج عرقة » فمن وقف يعرفة ساعة من لمل أو نهار فقد تم حجه ) هذا الحديث رواه 
الطحاوي رضى الله عنه من نحديث الشعبي » قال ممعت عروة بن نضر بن الطحاوييقول 


١ك‎ 


وه كله التغزيز . وقال مالك «رح» لايهزكه إلا أت يقف 
في اليوم وجزءاً من اليل 


أتيت النبي ميل بالمزدلفة فقلت با رسول الله جنت من جبل طيء والله ما جِنْت انبعت 
اي ا ا ا 
فقال رسول الله ملِتَجٍ من شبد معناءهذه الصلاة صلاة الفحر بالمزدلفة » وقد كان وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه » ورواه الأربعة ايض ولبس في لفظ واحد 
منهم ذكر ساعة بعد قوله من وقف بعرفة قوله وانصبت راحلتي » أى انزلتها . 

قال انصب بقرة ينصببها نصباً إذا أنزها ونضر ومادته بنون وضاد معجمة وراء » 
رأيت الاترازي ضبطه بالنون والصاد والماء الموحدة » ولكن بالحركات لا بالحروف » قال 
اتتصب أي تعبت » ولبس في رواية المذكورين إلا مثل ما ضبطنا نعم في رواية 
الترمذي اكللت من الاكلال وهو الالقاب » قوله ‏ ما نزلت حبلآ ‏ بفتح الحاء المهملة 
وسكون الباء الموحدة المستطيل من الرمل » وقيل الضم منه » وجمعه حبال » وقبل 
حبال من غير الرمل » وضبطه الاترازي رحمه الله باجم والباء الموحدة » وهو اللمل 
المعبود » ولكن بالحركات لا بالحروف »> وقال شبخنا زين الدين وروى جب بالجم » وهو 
يؤيد كلام الاترازي رحمه الله » ولكن في رواية الطحاوي رحمه الله مانزلت حملا زملا 
من هذه الجبال » وهذا برد على من ضبطه باجم . 

قوله ذكر كمة أو يعني في قوله من لبل أونهار» ثم قال ( وهي كلة التخمير )لأن 
كل اليوم والليلة غير مشروط فيه » فيكون الشرط وقوف ساعة من اليوم أو الليل » 
فيكون جملا » فالتحق فعل الني مَطِئ بيانا له» قال تاج الشريعة رحمه الله فيكون حجة 
على مالك رحمه الله » قلت حتى تصح ما نقل من الذي ذكر فيه . 

( وقال مالك رمه الله لا يحزئه إلا أن يقف في البوم وجزء؟ من الليل ) قال 
السروجي رحمه الله قلت حتى يصح ما نقل من الذي ذكر عنه » وقال مالك رحمه الله 
لايحرئه إلا أن يقف في الليل » قال السروجي رحمه الله قوله في الكتاب قال مالك درح» 
إلى آخره سهو > وم يقل به أحد » وقال الطرطومي في معرفة قول مالك رحمه الله إن 





.3١كا/‎ 


ولكن الحجة عليه ما رويناه . ومن اجتاز بعرفة نائمأ أو مغمى عليه 

أو لا يعم انها عرفات جاز عن الوقوف » لأن ما هو الركن قد وجد 

وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالاغماء والنوم رقن الصوم بخلاف 
الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء 


من ترك الوقوف باللبل حجة عندة » وعندهم يازمه الدم » ولو تركه نهار أو وقف ليلا 
لا يازمه شيء » فدل على أن المعتبر الوقوف بالليل دون النهار . 

( ولكن الحجة عله ) أى على مالك رحمه الله ( ما رويناه ) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام الحج عرفة » فمن وقف يعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ( ومن اجتاز 
بعرفات ) حال كونه ( نائما أو مغمي عليه أو لا يعم انها عرفات جاز عن الوقوف)و كذا 
من كان مجنوتاً أو سكرانا أو هارباً أو طالب غري أو كان جنبا أو محدثا أو حخائضاً 
أو نفساء » أو لم ينو الوقوف » وعند الشافمي رحمه الله لو حصر في جزء يسير من أجزاء 
عرفات في لحظ بسيره من وقت الوقوف ولا يعلم انها عرفات وم يندت وقوع الغفاءةوالنوم 
وإجتاز بها في طلب غرم له هارب من يديه أو بهبمة صح وقوفه » بخلاف السكران 
والمجنون والمغمي عليه » ذكره النووي رحمه الله » وهو قول مالك « رح » وابن حثيل 
والحسن الرصرى وأبو ثور » وقال عطاء في المغمي عليه يحزئه » وقال الحسن البصرى 
رحمه الله يبطل حجه > وعن التوقف فيه . وقال أبو ثور لا يصح من النائم » وقال في 
الذخيرة عن مالك رحمه الله ومن وقف مغمي عليه حت دفع اجزأه ولا دم عليه . 

( لآن ما هو ركن قد وجد » وهو الوقوف » ولا يمنع ذلك بالإخماء والنوم ) لآن 
المقصود من الوقوف حصوله من ذلك المكان » وقد وجد ( كرصكن الصوم ) أى فمل 
الصوم وأفعال الحج كلاهما اختياري ولو نوى ثم نام كل يوم جعل صائما ويلح ذلك الفعل 
بالاختياري لوجود النبة » فكذا هاهنا إذا اجتاز بعرفات ونوى » بل أولى لآن همذا 
الوقوف لو جعل كالمعدوم يازمه التوقف إلى العام القابل » وفيه ضرر عظم . 

( بخلاف الصلاة » فإنها لا تبقى مع الاغاء ) لأن شرط الصلاة أعني الطهارة تلتفى 
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والجبل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن » و من أغمي عليه 
فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أببي حنيفة «درح». وقالا لا يجوز » 
ولو أمر إنساناً بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه 
صم بالا ماع ء حتى إذا أفاق أو استيقظ وأئى بأفعال الح جاز 


بالاغياء » فمنتفى المشروط ( والجبل يخل بالنية ) هذا جواب عن سؤال مقدر * وهو أن 
يقال ينبغي أن لا يحوز الوقوف بعرفات إذا اجتاز بها وهو لا يعم لعدم النية » فأجاب 
وقال سنا أن الجبل يخل بالنية ( وهي ليست بشرط لكل ركن ) فلأجل مذا جاز 
الوقوف وإن كان جاهداً بالموضع . 

فإن قلت يشكل على هذا ما إذا طاف حول الببت خلف غريمه أو خائف من سبسع 
ولا ينوي الطواف لا يحزنه » وإن وجدت النية في أصل الإحرام مع أنه ركن . قلت 
الوقوف ركن عبادة ولس بعبادة مقضودة » ولهذا لا يتنفل به » بخلاف الطواف » فلأنه 
عبادة مقصودة » ول هذا يتنفل به فلا بد من وجود أصل النية فيه . 

( ومن أغمي علبه فأهل عنه ) أى أحرم ز رفقاوه جاز عند أبي حنيفة رحمه اشعنه) 
يمني أحرموا عن أنفسهم بطريق الاصالة » وعن الرفيق بطريق النيابة » حتى لو قتل 
صيداً عليه دم واحد » كذا في المبسوط » وصورة المسألة أن الرفقاء إذا ليسوا الرداء 
أو تجحنوا الحظورات صار هو حرم » ويتداخل الإحرامان» وصار إحرامهم عنه كاحرام 
الأب عن ابنه الصغير » وإنما قبد بإحلال الرفقاء عنه لآنه إذا أحرم عنه واحد من عرض 
. الناس اختلف المشايخ فيه على قول أبي حشيفة رحمه الله . قال الشيخ أبو عبدالل الجرجاني 
كان الجصاص يقول لا يحوز » ثم رجع وقال يجوز . 

( وقالا لا حوز ) وهو قول عامة الفقباء“وهذا الخلاف فيا إذا لم يوتجد الاذنبالاحرام 
من المقمي عليه صريحا > فأما إذا أذن صريحا جاز بالاتفاق > وأشار اليه بقوله ( فلو أمر 
إتسانا ) أى فاو أمر رجل رجلا ( بأن يحرم عنه إذا أنمى عليه أو نام فأحرم المأمور 
صم بالإجماع > حتى إذا أفاق أو استبقظ ) الأمر بذلك ( وأتى بأفعال الحج جاز )أراد 


"6 


لمما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به , وهذا لأنهلم يصرح بالاذن» 
والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقباء » 
فكيف يعرفه العوام » بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صرياً . 
وله أنهلما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيا يعجزه 
عن مبأشر ته بنفسه » والاحرام هو المقصود بهذا السفرء فكانالإذن به 


بالإجماع عند أصحابنا » لآن عند مالك والشافمى وأحمد لا يحوزون ذلك . وقالالنووي 
لا يحوز عند أبي يوسف وجمد رحمهما الله سواء كان أذن له قبه قبل الاغياء أم لا » وهذا 
النقل غلط . ٠‏ 

واعترض الغزاني على الإمام فقال لو وكل في ذلك لم يصح مع القصدممعدمه أولى»ورد 
عليه بأن قباسه على التو كيل باطل بلا شبهة » لأن التوكيل بخلاف الاتفاتى على الصحة 
لا البطلان فليت شعري ما سنده في هذا . 

( هما ) أى لأبى يوسف وعمد رحمها الله ( انه ) أى الذى أنمى عليه فأامل عنه 
رفقاؤه ( لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به ) أى بالاحرام إذا أنغمى عليه ( وهذا ) أى 
هذا الذي ذكرناه من انه لم يحرم بنفسه ولا بأذن منه لغيره لايككون محرما ( لأنه م 
يصرح بالاذن منه ) لأنه إما بالصريح » أو بالدلالة » فالصريح مستقلان الكلام في عدم 
التصريح بالإذن ( والدلالة تقف على العلمٍ ) يحواز الاحرام عن المغمي عليه والعل منفوذ 
( وجواز الاذن به ) أى بالاحرام عنه ( لا يعرفه كثير من الفقهاء » فكيف تعرفه 
العوام » بخلاف ما إذا أذن غيره بذلك ) إى بالإحرام إذنا (صريم)) ففيه 
يحوز اتفاقاً . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة « رح » ( أنه ) أى ان هذا الرجل المغمي عليه [لماعاقدهم) 
أى الرفقاء ( عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم ) أى من الرفقاء ( فها يعجز عن 
مباشرته بنفسه ) لأن السفر محل الاستعانة فها بينهم ( والاحرام هو المقصود ) في سفر 
هذا الرجل لا رجل مقصود ( بهذا السفر ) هو الاحرام ( فكان الإذن به ) أى بالاحرام 


لمن 


تآ دلا » والط نايت نظرآ إلى الهليلى ولك يدار عليه . قال ... 

والمرأة في جميح ذلك كالرجق » لأنبا عخاطية كالرجال » غير انها 

لا تكشف رأسبا لأنه عووة وتكشف وجبها لقوله عليه السلام 

إحرام المرأة في وجهها ء ولو أسدلت شيتآً على وجبها وجافته عنه جاز» 
هكذا روي عن عائشة رضي الله عنبا 


( نايتا دلالة ) أى من حيث الدلاثة » وإت لم يرجد صريحا ( والعم ) أى على الرققاء (يت 
نظر؟ إلى الدلل ) وهو عقدم عقد الرفقة ( والحي يدار عليه ) إى على الدليل »كن 
نصب قد رآ على كلفون و جعل قديا قحم > وأوقد تحتها التار » وحاء آآخر قطبخه لايضمن 
لوحود الإذن دلالة » فكذا ماهتا » ولو أحرم ينقسه ثم أَغمي عليه أو مرض قطاقوا يه 
حول الست على يعير ووققوا به يعرقة والمزدلفة ووضعوا الاحجار ف بده ورموا ها » 
وسعوا يه بين الصقا والمروة » فإن ذلك يحزئه عند أصحايتا ججميما . 

( قال والمرأة في جيع ذلك ) أى في جيم النامسك ( كالرجل ) أى تفمل مثل ما 
يفمل الرجل > إلا في اشياء وهو خسة عشر موضعا وحجيء بباتها الآن ( لانها مخ اطبة 
كلجال ) لآن أوامر الشرع عامة غير انها استثناء لبيان انها تختص بأشياء في المواضم 
خسة عشر » أثار إلى المواضم يقوله ( غير انها ) أى غير أن المرأة ( لا تكثف رأسياء 
لأنه عورة » وتكشف وحبها لقوله علمه الصلاة والسلام ) أى لقول النبي علد ( إحرام 
المرأة في وجبها ) هذا الحديث رواء البببقى في ستنه عن حديث اين عمر رضي الله عنه 
مرفوعا إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجبها . 

( ولو أسدلت شْنثا على وحهبا )أي لوأرخت شيئاً » وق المخرب سدل التوب سدلاً 
من ياب طليه إدا أرسل من غير إن يضم جاتيبه » وقبل هو أن يلقيهعؤي رأسهويرخيهعق 
متكبيه > والسفل خطأ » وق كثير من النسخ استدلت بالميمزة » والاصل رعاية قول 
أهل اللغة ( وجاقته عنه ) بالجم » أي باعدت الشيء عن وجبها > وهو من ياب المناعلة 
من جفى اجتدمه عن الفواش إذا نيا وارتفع ( جاز ) جواب لو ( هكذا روي عن عائشة 
رضى الل عنها ) هذا أخرجه ابن ماج ة وأبو داود > وعن يزيد بن أبي زياد عن عائثة 


اا 


ولأنه بنزلة الاستظلال بامحمل » ولا ترفع صوتها بالتلبية لمأ فيه من 

الفتنة ولا ترمل ولا تسعى بين المملين , لأنه مخل بستر العورة » 

ولا تحلق ولكن تقصر لما روي أن الني عليه السلام نهى النساء عن 
الحلق وأمرهن بالتقصير , 





قالت كانت الر كبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله وتم محرمات فإذا جاوزوة سدلت 
إحدانا جليابها من رأسبا على وجبها » فإذا روحنا كشفنا . 

( ولآنه ) أى سدل الشيء على الوجه (بنزلة الاستظلال بالحمل) فإنه يحوز» فكذلك 
السدل. والحمل بفتح المم الاولى و كسر الثانبة وبالمكس الودج الكبير الحجاجي . 

( ولا ترفع هي صوتها بالتلبية ) هذا هو الثاني من الخمسة عشر (لمافيه ) أي رفع 
صوتها ( من الفتنة ) عن عطاء وسلبان بن يسار لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية » بل تسمع 
نفسها رواه عنهما سعيد بن منصور رحمه الله » وقال أبو عمر بن عبد البر جمع العاماء على 
أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية » لأن صوتها عورة » وعن البعض إن م تكن 
عورة فبي مشتهى »2 وقالت الظاهرية ترفعم صوتها كالرجل والتفاوت الهم . 

( ولا ترمل ) هذا هو الثئالث من الخمسة عشر » أي لا ترمل في طوافها لأنه تجد ستر 
العورة » لأنه لا يطلب منها إظهار الجلد » لآن بدنها غير صالح للحرب والقتال (ولاتسعى 
بين المبلين ) بين الصفا والمروة ( لأنه مخل بستر العورة ) هو تعليل الرمل والسعى كليهما » 
وهذا هو الرابع من الخخسة عشر . 

( ولا تحلق ) هو الخامس منها ( ولكن تقصر ) هو السادس منها (لما روى أن النبي 
ينه نبى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير ) هذا غريب » لآنه مركب من حديثين » 
وفي نهى النبي يكت أحاديث » منها ما رواء الترمذي في الحج والنسائي في الزينة من 
حديث قتادة عن حلاس بن عمرو عن علي بن حمر « رض » قال نهى ر سول الله مي ان تحلق 
ألمرأة رأسها . ومنها ما رواه البزار من حديث هشام بن عروة عن اببه عن عائشة رضى 
الله عنها ان النبي عِكِنْعِ نبى مثله » ومنها ما رواء البزار ايضاً من حديث وهب بنعير 


١ال/‎ 


ولأن حلق الشعر في حقبا مثلة كحلق اللحية في حق الرجال »وتلبس 

من المخمط ما بدا لهاء لأن في لبس غير امخيط كشف العورة . قالوا 

ولا تست الحجر إذا كان هناك جمع ؛ لأنبا ممنوعة عن مماسة 
الرجال » إلا أن تجد الموضع خالياً . 


قال ممعت عثان رضى الله عنه يقول نهى الني ملت مثله . 

وأما حديث التقصير فرواه أبو داود في سئنه من حديث صفية بنت شيبة قالت 
أخبرتني أم عن « رض » أن ابن عباس قال قال رسول الله مِكِتع لبس على النساء الحلق » 
انما على النساء التقصير . وفي فتاوى الواوالجي تقصر من ربع شعر رأسها قدر الآملة»وقيل 
تأخذ من أطراف شعر رأسها كالأنملة من غير تقدير الربع . ْ 

( ولآن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحمة في حى الرجال ) المثلة حرام فلا تجوز 
إقامة السنة بارتكاب الحرام » والسنة في حقها التقصير » وقال المطرزي رحمه الله المثلة 
قطع بعض الاعضاء وتسويد الوجه وتغيير الهيئة . 

( وتلدس من التحبط ما بدا لها ) وهو السابع منها » أي تليس ما ظبر لها » وماشاءت 
ولكن لا تليس المصبوغ بورس أو زعفران » إلا أن يكون قد غسل» لأن هذا يزيد»وهو 
من دواعي الماع وهي ممنوعة عن ذلك في الإحرام كالرجل ( لأن في لبس غير المخبط 
كشف العورة ) وهو حرام ( قالوا ) أى قال أصحابنا المتأخرون ( ولا تستلم الحجر) هو 
الثامن ( إذا كان هناك جمع ) من الناس ( لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال » إلا أن تحد 
الموضم خالياً ) هذا يا رأيت ل يذكر المصنف إلا مانية أشياء من تلك الخمسة عشر . 

التاسع : لا يطلع بخلاف الرجل . العاشير : ليس عليها كفارة في تأخير طواف 
الإفاضة عن أيام النحر بعذر الحيض والنفاس . الحادي عشر : لما ترك طواف الوداع 
بعذر الحيض والنفاس . الثانيعشر : اشترط الحرم لها أو الزوج في مسافة السفر» الثالث 
عشر : لها لبس الخفين » الرابع عشر : لها لبس القفازين والقفاز شيء تلبسه النساء في 


1 


قال ومن قلد بدة تطوعآ أو نذرآ أو جزاء صيد أو يئاً ن 
قلد بدنة فقد أحرم » 


القفاز وهن محرمات > ورخصت عائشة فبه ويه قال عطاء والثوري »> وحمكي عن ابن 
عر رضى الله عنه ذكره القرطي » وقال البقوي وهو أظبر قولي الشاقمي د رض » وقال 
النووي د رض » أصح قولٍ الشاقمي المنع منه خلاق ما تقل البغوي . 

الخامس عشر : لها ليس الحلى » السادس عشو : لحا كشفه وجيبا وإن كانت مشلركة 
الرحل قمه » لكن لا جوز لها ذلك » إلا في الإحرام » فإ قلت كيفه حع الخنثى قي 
هذه الأشساء » قلت يشترط في حقه ما يشقرط في الموأة احتماطاً فقي المحومات ‏ 

( قال ومن قد بدنة ) وقي يمض النسخ » قال أي حمد قي الجامع الصتير ‏ لآن هذا 
من مسائكه ( تطوع) ) أى لأجل التطوع ( أو ننراً ) أي أو لأجل النذر الذي عليه 
( أو جزاء صمد ) أي ولأجل جزاء الصبد > بأن قتله حتى وحبت علبه قبمته فاشقوى 
بتلك القممة يدنة في سنة أخرى وقلدها أو قتل الخلال صد الحرم فقاشترى بقممته بدنة 
( أو شمئا من الاشياء ) مل دم الخنعة والقران والدماء الواجبة كالخحلق وغيره 4 قال 
لج للشرومة رحمه لله عبر ينه الاشماء تبسيراً علمه » وق للك الاترلزي كلن ينبقي أن 
يقول أو بشيء من الاشاء كا في الجامع الصغير > لآن أشماء ‏ مقمول له بالعطف على ما 
عه واحد شرائط أن مكون مصدرآ > فإن قصده امستفه قلايد من اظلام قي قولك حد 
الشيء اتنهى ‏ قلت الذي قاله النساة بأنه لا بد من اللام إما ظاهرة أو مقدرة » وهلمتا 
مقدرة تقديره والشيء من الاشياء . 

( وقوجه معبا ) أى مع البدنة حال كوته ( بريد الج فقد أحرم ) أي صلر محرصاً 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي أقول التبي جِكتهِ ( من قلد بدنة فقد أحرم ) مذا 
حديث غريب مرفوعاً ووققة ابن ألى سشسة في مصنفه على لبن عباس رض ىالل عته وانعر 
رضى ال عنه قال حدثنا ان تصير حدثنا عبدالل ن عمر عن فم عن لن عمر قال من قلد 


175 


ولأن سوق الحدي في معني التلية في إظبار الإجابة , لأنه لا يفعله 

إلا من يريد الحيج والعمرة وإظبار الإجابة ة قد يكون بالقعل كما 

يتكون بالقول فيصير به محرماً لاتصال النية بفعل هو من خصائص 

الإحرام » وصفة التغليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة 

مزادة أو لحاء شجرة » فإن قلدها وبعث بها ولم يسقبالم يصر محرماً 
لما روي عن عائشة أنبا قالت 





بدنة فقد أحرم حدثا و كع عن سفبان عن حبيب بن أبي #بت عن أبن عباس رضى الله 
عنه قال من قله أو -جلل أو أشعر فقد أحرم . 

( ولأت سوق الهدى في معنى التلببة في إظبار الإجابة ) أى في إجابة دعاء ابراعم 
جد ( لأنه ) أي لآن التقلت (لا يفعله إلا من بريد الحج أو العمرة) وفي شرح الطبحاوي 
رحمه الله » ولو قد بدنة يغير فية الإحرام يصير حرم » ولو ساق هديا تقاصداً إلى مككة | 
صار محرما بالسوق نوى أو لم ينو » وقال صاإحب النهاية صيرورته محرما تجرد السوق 
من غير افضمام نية الإحرام لم أجد.فيالشروحهذه العبارة إلا في شرح الطحاوي رضى الله 
عنه » فإن في عامة النسخ شرط الهدى » أى كان كا يضم إلى التلبية وسوق هدي المتعة 
وتقلمد البدنة . 

( وإظبار الإجابة ) قبل انه معطوف على امم إن » قرىءمنصوبا»وعلىنحلإنقرى”ء 
مرفوعا قاله الاكمل » قلت فمه تعسف إلا وجه أن يكون مرفوع بالابتداءوخبرمهوقوله 
( قد يكون بالفعل كا يككون بالقول ) ألا ترى إن قال يا فلان > فأجابه تارة بقول لبيك» 
وتارة بالحضور » والامتثال بين يديه (فيصيربهحرما) أى قيصير بالسوق محرما ( لاتصآال 
ألئية بفعل هو من خصائص الإحرام ) أراد به التقليد مع السوق (وصفه التقليد أنبربط 
على عق بدنته قطعة فعل أو عروة مزادة ) هي المظهبرة ( أو الحاء ام 
وبالحاء المبملة وإلمد وهو القشر أو قظءة ادم أو شراك نعل . 

( فؤن قلهها وبعث بها وم د مان رويعن عائشة رضى الشعنها انها قالت 


١ 


كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه السلام فبعث بها وأقام في 

أهله حلالاً » فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرماً حتى يلحقبا » لأن عند 

التوجه إذا لم يكن بين يديه هدى يسوقهلم يوجد منه إلا مجرد النية ‏ 

وبمجرد النية لا يصير محرماً » فإذا أد ركبا وساقبا أو أدركبا ققد 
اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام 


كنت افتل قلائد هدي رسول الله يكنم فبعث بها وأقام في أهله حلالاً ) هذا الحديث 
أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن عائشة رضى الله عنها قالت بعث رسول الله مكلكو الهدى 
فأفتلت قلائدها بيدي من عبن كان عند ثم أصبح فيها حلالاً يأقي ما يأتي الرجل من 
أهله ؛ وكانت الصحابة « رض » مختلفين في هذه المسألة على ثلاثة أقاويل » منهم من قال 
إذا قلدها صار حرم » ومنهم من قال إذا توجه في إثرها صار حرم » فأخحذة بالبقين » 
وقلنا إذا أدر كها وساقها صار محرماً لاتفاق الصحابة « رض » في هذه الحالة . 

( فإن توجه بعد ذلك ) أي بأن توجه بمدما بعث هديه ( لم يصر بحرم حتى يلحقها 
لآن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه م توجد منه إلا مجرد النية » وبمجرد 
النية لا يصير حرم ) وني الحيط لا يصير داخلاً في الإحرام بمجرد النبة ما لم يضم اليها 
التلبية أو سوق الهدى . 

( وإذا أدركها ) أي البدنة ( وساقها أو ادركبا ) انار وبين السوق والإدراك » لانه 
على رواية الجامع الصغير يشترط الادراك » فحسب لانه قال لم يصر محرما حتى يلحق 
البدنة » وعلى رواية الاصل شرط الإدراك والسوق جميه] » لانه قال لم يصر حرم حتى 
يلح الهدي ويسوقة ويتوجه معه » والمصنف « رح » جمم بين الروايتين » وقال فخر 
الاسلام رحمه الله فذلك أمر إضافي » وانما الشرط أن يلحقه ليصير فاعلا » فعلى المناسك 
على الحصوص ( فقد اقترنت نبته يعمل هو ) أى السوى والادراك ( من خصائص 
الإحرام )جمع خصيصة وهي التي تختص بالشيء > ومن خصائص الإحرام سوق المحدى 


١ك‎ 


فيصير محرماً كما لو ساقها في الابتداء . قال إلا في بدنة المتعة 
فإنه محرم حين توجه » معناه إذا نوى الإحرام » وهذا استحسان . 
وجه القياس فيه ما ذكرنا . ووجه الاستحسان أن هذا الحدي 
مشروع عل الابتداء نسكاً من مناسك الحج وضعاً , لأنه يختص 
بمكة » ويجب شكراً للجمع بين أداء النسكين وغيره قد يجب 
بالجناية وإن لم يصل 
( فيصير محرما كا لو ساقها في الابتداء ) أي في ابتداء الامر . 
( الا في بدنة المتعة ) وفي بعض النسخ قال إلا في بدنة المتعة » أي قال مده رح » في 
الجامع الصغير إلا في بدنة انتعة » وهو استئناء من قوله فإن توجه بعد ذلك لم يصربحرما» 
حتى يلحقها » يعني أن في بدنة اللامة يصير حرما بمجرد التوجه » وهاهنا قمد لا بد منه » 


وهو انه نما يصير حرما بالتقليد ان لو حصل التقليد في أشهر الحج » وإن حصل في غير 
أشهره لايصير حرما مالم يدركه » ويصير معه هككذا ذكره مد « رح » (فإنهحرمحين 





توجه > معناه إذا نوى الاحرام ) يحرم حين توجة إذا وجدت النية » فإذا لم توجد لا يصير 
رما ( وهذا اسّحسان ) أى كونه محرما في بدنة المئعة بمجرد التوجه قبل اللحاق 
استحسان » والقباس أن لا يصير محرما بمحرد التوجه . 

( ووجه القياس فيه ما ذكرنا ) يريد به قوله لم يوجد منه إلا مجرد النية ( ووجه 
الاستحسان أن هذا الهدي مشروع فيالابتداء ) احترز به عن دم الجناية والنذر » فإنهما 
شرعا بناء عليها لا ابتداء ( نسكا ) أى حال كونه نسكا » احترز به عما وجب ابتداء 
(من مناسك الحج وضعا ) يعني من حيث الوضع الشرعي ( لانه مختص بمكة ) حمث صار 
نسكا من مناسك الحج . 

( ويحب ) أى الحدى ( شكراً للجمع بين اداء النسكين ) هذا سان اختصاصه يمكة 
لان المع بين النسكين لا يكون إلا بمكة » فكان هدي المتعة مختصا بمكة ( وغيره ) أي 
غير دم المتعة ( قد يحب بالجناية ) بأن صاد صيدأ قبل وصوله إلى مكة ( وإن ل يصل 


١ا/ا/‎ 


إلى منكة فلبذ | أكتفى فبه بالتوجه ‏ وفي غير توقف على حقيقة 

الفعل » فلن جِلّل بدة أو أشعرها أو قلد شاة ل يكن محرماً » لأن 

لتجليل لدفع ال حر والبرد والذبان » فلم يكن من خماقص المج 

والإشعار مكروء عند أبي حنيفة « رح» فلا يكون من السك 
في شيء » وعندهما لإنكان حسناً فقد يفعل للمعالجة 





إلى مكة) واصل بما قبله ( فلهذا اكتفى فيه ) أي في هدي المتعة ( بالتوجه وفي غيره ) 
أى وفي غير هدي المثعة ( توقف ) أصله تتوقف بالتاءين » فحذفت احداها التخفيف 
أي توقف الحدي ( على حقيقة الفعل ) وهو السوق واللحاق > حاصله ان الحدي في المتعة 
لو القران نك من مناسك الحج » اكتفى بالتوجه وإن ل يستى لتأكده في النسكية 
وغيرهلمانتأ كد نسكيته أم يكتف بالتوجه» بل يتوقف على الادراك والسوقاؤعلىالادراك 
لتأكد تحققه بالفعل . 

( وإن جلل بدنة ) أي القى علمها الجل ( أو أشعرها ) من الإشعار » وهو الادماء 
بالجبرح > وقال الكل إشعار البدنة إعلامها بشيء انها هدر من الشعار » وهي العلامة 
( أو قد شاةلم يكين محرما » لآن التجلل لدقع الحر والبرد والذبان فلم يكن من خصائص 
الحاج ) الذيان بتكسر الذال المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع ذابة وهو معروف » قال 
الجوهري الواحدة ذبابة » وجمع القلة أذبة » والكثير ذباب مثل غراب وغراية وغربان . 
وفي جامع العتابي وقد يكون الاشعار للزينة» وعند الشافعي رضى الله عنه وأحمدومالك 
« رح »2 يصير حرم في مذه الصورة جرد النة و.لاشعار » وهو قول ابراه النخعي 
«رح » ورخصت عائشة رضى الله عنها في تركه » ذكره المنذري رحمه الله » وهي: 
لا ترخص في ترك السئن. 

( والاشعار مكروه عند أي حشفة رحمه الله » فلا يككون من النسك في شيء ) يعني 
لا بعد من النسك ولا هر به .( وعندهما إن كان ) أي الإشعلر (حسناً فقد يفعل المعالجة ) 
يعني إن قمل الاشعلر هو سن » وإن تركه فلا بأس به » لآنه قد يفمل لمعا ة البدنة 


لمن 


بخلاف التقليد, لأنه يختص بالحدي » وتقليد الشاة غير معتاد » 
ولس بسنة أيضا . 





لأجل هدمها . وقال السروجي رحمه الله وعن أبي يوسف « رح » ود « رح » ثلاثة 
أقوال » قبل سنة عندهما > ويصير به حرم مع التوجه » ذكره في البدائع . وقال 
الاسبسجالي عندهما هو سنة . 

وفي الحسط والتحفة لا يصير حرم عند هما » وإن كان سنة لأذه من خصائص الاحرام 
إذ الناس قد تركوه » وعندها حمسن ولا يصير به محرما ‏ لأنه قد يفعل غير الإحرام 
كالتحيل » ذكره في المبسوط . وقيل هو مباح ولا يصير به حرم) بالاتفاق » ذكره في 
البدائع وغيره وقال الشافعي ومالك « رض » هو سنة » وابو حنيفة « رض » يقول انه 
ثلة > والني يَِتْهِ نهى عن المثلة » وأيضاً هو تعذيب للحيوان > وقال الشبخ ابو منصور 
الماتريدي رحمه الله يحتمل أن أيا حنيفة « رض » كره الاشعار المحدث 4 فأما الذى جاءت 
به السنة فلا . وقال الطحاوي « رح » ما كره أبو حشفة الاشعار » وإنما كره على وجه 
يخاف منه هلا كبا لسراية الجرح لا سها في حر الحجاز » فأراد سد الباب على العامة » 
لانهم لا يراعون الحد ني ذلك » فأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلايكرهه 
حكاء عنه في المبسوط وغيره . 


وتفسير الإشعار عند أبي حشيفة رضى الله عنه » وعند أبي يوسف «رح » الطعنبالرمح 
في أسفل السنام من قبل المسار » وقال الشافعي رضى الله عنه من قبل الممين » وقال 
فخر الإسلام رحمه الله الاشبه أن الاشعار من قبل المسار . 

( بخلاف التقليد لآنه مختص بالحدى ) يعني لا يكره تقليد البدن بالاتفاق ( وتقليد 
الشاة غير معتاد ) فإن من عادة العرب أن لا يقلدوا الشّاة ( ولمس يسنة أيضاً ) وبه قال 
مالك « رض » . وقآل الشافعي « رح » وأحمد « رض»ء يقد الغنم » لما روى انه عليه 
الصلاة والسلام أهدى مرة غنا وقلده » مكذا نقله الكا يي رحمه الله عن كتبهم » ثم قال 
قلنا هذا غير ثابت » لآن رواة نسك رسول الله مِلَِعٍ ماارووه » انتهى . 


١ 


قال والبدن من الإبل والبقر . وقال الشافعي « رح » من الإبل 
خاصة لقوله عليه السلام في حديث الجبعة » فالمتعجل منهم كالمبدي 
.بدنة » والذي يليه كلدي بقرة 





قلت كيف يقولء بهذا وقد أخرجه الأئمة الستة عن الاسود عن ءائشة رضي الله عنها 
أهدى رسول الله كته مرة إلى البتغنما فقلدهاء و اسل بهذا الاسناد قالت لقد رأيتني اقلد 
القلائه لهدي رسول الله مَك من العم فببعث به ثم يقم فينا حلالاً » انتبى. ولا يصير 
بتقليد الغنم محرما عندنا » وكذا روي عن ابن عمر ه رض » فإنه لا يقد الغثم » و إنما يقلد 
البدنة فلا يصير محرماً به . وعن ابن عباس رضى الله عنه يصير محرما بتقليد الشاة 
والغنم والبدن والبقر . 

وفي بعض النسخ ( قال ) أي قال مد رحمه الله في الجامع الصغير ( البدن من الإبل 
والبقر ) والحدى من الغم والبقر » قلت ( وقال الشافمي رضى الله عنه من الإبل خاصة) 
وبه قال ابن سيرين > وقال مالك « رض » من الابل فمن لم يحد فمن البقر ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) أي لقول الني مِلِك ( في حديث المعة والمتعجل منبم كالمبدي بدنة » 
والذي يليه كالمبدي بقرة) همذ الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ولفظهما قال قال رسول الله كار من اغتسل يوم الجمة فراح 
فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب يقرة » ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح 
في الساعة الامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة 
يستمعون الذكر . 

وفي لفظ لما إذا كان يوم المعة وقفت الملائكة علىباب المسحد يكتبون الأول فالاول 
ومثل المنبجر'١'‏ كمثل الذي يهدي بدنة» ثم كالذي .هدي بقرة ... إلى آخره > وفي رواية 
النسائيه رح»قال فيالخامسة كالذي هدي عصفو رأ “و في السادسة كالدي هدي عصفور ١!‏ 
وفي رواية قال في الرابعة كالذي يهدي بطة » ثم كالمبدي دجاجة 2 ثم كالمبدي بيضة “وقال 

. هكذا في الأصل »اه مصححه‎ )١( 
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فصل بينبماء ولنا أزتف البدنة تنبىء على البدانة وهي الضخامة » 

وقد اشتركا في هذ العنى , ولهذا يحزىء كل واحد منبما عن 

سبعة » والصحيح من الرواية في الحديث كالمدي جزوراً » 
والله تعالى يعلم بالصواب . 


النووي « رح » في الخلاصة واسنادها صحمح» إلا انها شاذان لالفتها الرواياتالمشهورة 
وذكر الاترازي الحديث الذى ذكره المصنف بصبغة التمريض ول يسنده إلى أحد . 

( فصل ببنها ) أى بين البدنة والبقرة بواو العطف » وهو دليل المغابرة » فثبت أن 
البدنة غير البقرة . وفى جامع الفتاوى وهذا فيا إذا أوجب على نفسه البدنة “فهو بالخبار 
عندة إن شاء أهدى الإبل » وإن شاء أهدى البقر » ولو أوجب على نفسه لدي فبو 
مخير بين ثلائة أشياء » إما الابل أو البقر أو الغنم ؛ ولو أوجب على نفسه الجزور فهو 
الإبل خاصة . 

( ولنا أن البدنة تنبىء عن البدانة وهي الضخامة ) يقال بدن بيدن بدنا فاضخم 
( وقد اشتركا ) أى الإبل والبقر ( في هذا المعنى ) أى في الضخامة ( ولمذا) أي 
ولأجل اشتراكها في هذا المعنى ( يحزىء كل واحد منها ) أي من الابل والبقر ( عن 
سبعة أنفس ) والعجب من صاحب الهداية رحمه الله تعالى » حيث يستدل بالدليل العقلى» 
والخصم يستدل بالحديث » وقد روي عن علي رضى الله عنه انه جعل الحدي من ثلاثة 
من الابل والبقر والغنم والبدنة من الابل والبقر . 

( والصحيح من الرواية في الحديث كالمبدي جزوراً ) يمني في موضع البدنة . قلت 
هذه اللفظة وإن كانت في مسلم > ولكن رواية البدنة باتفاقهم علييم » فليس كا قال 
المصنف »> ولفظ مسلٍ أن الني يَكِثّهٍ قال على كل باب من أبواب المسجد ملائكة “ويكتب 
الاول فالاول مثل الجزور ثم نزم حيث صغر إلى مثل البيضة » فإذا جلس الامام طويت 
المحف وحضروا الذكر . وقال 'سروجى « رح » قوله كالمهبدى جزوراً لا أصل له » 
ولفظة البدنة تابتة متفق عليها » وم يذكر في كتب الحديث كالمبدي جزوراً فيما 
علمت » انتهى . 





اهما 





قلت قد حط علمه بذكر » فمن الكتب تخرج الاحاديث حظأ يالغ » فقال جبل هذا ' 
الجاهمل جب فاح في قوله هذا » قلت لم يكن من حسن الادب أن يحط مثل هذا 
الحط »وكان ينغي أن يقول وقد ذهل أو دهل أو يطلع عليه “والعجبمن الآ كم ل أيضاحيث 
يقول ولثئنثمتت تفلك الرواية » يعني رواية كالمبدي جزوراً » وكبف يتردد وقد أخرجه 
مسلعلى ماذ كرناءولو اطلع هو أيضا على هذء الرواية م يقل هكذا» ثم أجلب عن تعليل 
الشافمي رضى الله عنه بقوله فصل بينهما ناقلاً عن النباية بقوله التمسيز من حيث الحم 
بالعطف لا يدل على اختلاف الجنسمة » و كذا التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخولتحت 
اسم العام » كا في قوله تعالى © من كان عدواً لله وملائكته ورمله وجبريل وميكال # 
4 البقرة » والله أعلم . 


2 2 #* 
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باب القرات 
القران أفضل من التمتع والافراد ؛ 





07 ( باب القران ) 

أي باب فى ببان أحكام القران » وهو مصدر قرنت هذا بذلك » أى جمعت يمنهما . 
وشرعاً المع بين الحج والعمرة وفي الصفة التي تأقي . وهو من باب ضرب يضرب»وأقرن 
الرجل إذا رفع رحه للا يصبب من قدامه . وفي المشارق يقال قرن » ولا يقال أقرن » 
ولذا يقال أقرن التمرتين في لقمة واحدة . وفى الحديث نهى عن الإقران في التمر» قاله 
القاضي عياض « رح » كذا فن اكثر الروايات . قال وصوابه القران في صحيحالبخارى 
في باب التمتع والاقران . 

قال السفناق في شرحه الاقران غير ظاهر » لان فعله ثلائي » قال وصوابه قرن 
وإنما الإفراد على القران لتقدمه طبعاً على القوان > ولان القران إنءا عرف يعد معرفة 
الافراد » ثم قدم القران على التمتع » لانه أفضل منه 4 وقال تج الشريعة رحمه الله 
من حمق المقرن يقدم على المفرد في الحج في البيان والذكر إلا أن المفرد قدم » لانمعرفة 
القران مرتبة على معرفة الإفراد » ومعرفة الذات مقدمة على معرفة الصفات . 

( القران أفضل من للتمتع والافراد ) وهو اختيار المزني وأبي اسحاق المروزى 
رضى الله عنه وابن المنذر من أصحاب الشافعي « رض » وبه قال للثوري ولسحاق بن 
رلعوية وحمد بن جوير الطبري و كثير من أهل الحديث واختبار الظاهرية + وروى ذلك 
عن عمر وعلى وعائشة وأبي طلحة وعموان بن الحصين وسراقةبنمالك وان عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم جميعاً والبراء بن عازب والمهرماس بن زياد الباهلي وسبرة وحفصة أمالمؤمنين 
وضى الله عنهم . ْ 


2. 5١8 


وقال الشافعيه ر ح» الافراد أفضل » وقال مالك «رح» التمتسع 

أفضل من القران » لأن له ذكر في القرآن ولا ذكر للقران فيهء 

وللشافعي «رح» قوله عليه السلام القران رخصة » ولأن في 

| الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق . ولنا قوله عليه السلام ب آل مد 
أهاوا بحجة وعمرة مع 





( وقال الشافمي ه رض » الإفراد أفضل ) وبه قال أحمد « رح » ( وقال مالك«رح» 
التمتع أفضل من القران ) وبه قال الشافمي في قول ( لآن له ) أي لأن التمتع (ذكر في 
القرآن ولا ذكر للقران فيه ) أي في القران“قالاُ عز وج لطفمنقتم بالعمرة إلى الحج» 
:فإذا كان مذ كوراً في القرآن يكون أم لو ل يكن أم لم يذكر فيالقرآن ( وللشافمي«رح» 
قوله علمه الصلاة والسلام القران رخصة ) هذا غريب جداً » وذكر الكاكي وجه قول 
الشافمي انه عليه السلام قال لمائشة ه رض » انما أجرك على قدر تعبك والقران رخصة » 
والإفراد عزييمة » فالتمسك بالعزيمة أولى » انتهى . 

قلت الشافمي رضى الله عنه م برض بهذا » وانها استدل بما أخرجه البخاري «رض» 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عكِفَعْ أفرد الحج » وبما أخرجه البخاري ومسم 
أيضا عن نافم عن ابن عمر رضى الله عنهها قال أهللنا مع رسول الله َل بالحج مفرداً وبما 
أخرجه الترمذي عن عبدالله بن نافع الصايغ عن عبيدالله بن عمر العمري عن نافسع عن 
ابن حمر رضى الله عنهما أن للني عَكِنَه أفرد بالج وأفرد أبو بكر وعمر وعثان رضى الله 
عنهم » وبما أخرجه مسم عن أبي الزبير عن جابر رضى الله عنه قال أقبلنا مبللين مع 
رسول الله لمع بالحج . 

( ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسقر والحلق ) لأن القارن يؤدى النسكين يسفر 
واحد ويلي لما بتلبية واحدة ويحلق هرة واحدة » والمفرد يؤدى كلنسكهبصفة الكمال» 
فكان أفضل . 

(ولنا قولهعلمهالصلاةوالسلام) أيولنا قولالني م8 (يا آلعمد أهاوا بحجةوعرةمعاً) 


يل 





هذا الحديث أخرجه الطحاوي عن أم سامة سمعت رمول الله مكلت يقوم ياكآل ' 
عمد أهلوا يحجة وعمرة معاً » ولنا أحاديث غير هذا » منها ما أخرجه البخاري 
ومسلم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله مَكِتَمٍ يلي 
بالحج والعمرة يقول لبيك حجة وعمرة . 

فإن قلت قال ابن الجوزى رحمه الله في التحقيق مجيباً عنه أن أنسا حمنئذ كان صبب] 
فلع لم يفهم الحال » قلت رد عليه صاحب التنقيح » فقال بل كان الغا بالاجماع » بل كان" 
له نحو من عشرين سنة » لآن رسول الله ملم هاجر إلى المدينة ولأنس عشر سنين » ومات 
وله عشرون سنة » يدل على ذلك ما أخرحه واللفظ لمسم عن كير عن أنس رضي الله 
عنه قال معت رسول الله َكِْهِ يلبي بالحج والعمرة جمبعاءقال بكير فحدثت بذلك ابن 
عمر رضي الله عنهما لبى بالحج وحده » فلقيت أنسا فحدثته فيقول ابن عمر فقال أنس 
ما يعدوننا إلا صبياناً » سمءت رسول الله َرلِنَوٍ يقول لبيك عمرة وحجة . ْ 

ومنها ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ممت رسول الله 
عَكِثَوٍ يقول وهو بالعقيق » أتاني الليلة آت من ربي عز وجل » فقال صل في هذا الوادي 
المبارك » وقيل عمرة في حجة » ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن داودن 
عبد الرحمن عن مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال اعتمر 
رسول الله مَك أرممعمر ة الحديدة وعمرة القضاء في ذي القعدة من قابل » والثالثة من 
الجعرنة » والرابعة مع حجته . 

وقال ابن حزم رحمه الله روى القران عن أنس رضى الله عنه سنة عشر من الثقات » 
واتفقوا على أن لفظ رسول الله علدو كان إهلالاً بحجة وعمرة مع] » وهم الحسن البصري 
« رح » وأبو قلابة عبدالل بن زيد الحرمي وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحبى بن 
سعيد ويحبى بن اسحاق الانصاري وثايت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن 
صبيب وسليان التميمي ويحبى بن اسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن أسم وأبو أسماء 

: وأبو قتادة وأبو ذرعة » وهو سويد الباهلي رضى الله عنهم . 


١4ه‎ ْ 


سبيل الله مع صلاة الليل» والتلبية غير حصورة » والسفرغير مقصود » 





والجواب عن حديث عائشة رضئ الله عنها وحديث ابن عمر وحديث جاير رضى الله 
عنهم هو أن الصحابة قد اختلفوا في أن رسول الله مَك من أبن أحرم فبعضهم قالوا من 
مسجد ذي الخليفة » ويعضهم قالوا من الببداء » فالذين سمموا تلبيته بالعمرة في المسجد 
«معوا تلبيته بالحج بعد أن استقرت راحلته على السسداء قالوا انه عليه الصلاة والسلام قرن 
الحج بالعمرة > والذين لم يسمعوا تلبيته في المسجد لكونبم غائبين» وسمعوا تلبيته بالحج في 
الببداء قالوا أفرد بالحج » والذين سمعوا في المسجد وم يسمعوا تلبيته بالحج بالببداء» مرده 
علمه الصلاة والسلام بعد فراغه من العمرة ففعل به ما يفعله الحاج من الوقوف بمرفة »وغير 
ذلك قالوا انه متم » وكل منهم شبد بما صح عنده » ثم لما صح هذا الاحجال ثبت انه عليه 
الصلاة والسلام كان قارنا » لآن أنسا شهد بالقران بعدما تحقق عنده > وحديث المفرد 
والمتمتع حتمل والعمل بالمتحقق أولى من الحتمل . 

فإن قلت قد صح عن عثان رضى الله عته كان ينبي عن القران » فلو كان أفضل لما 
نهى عنه » قلت روى الطحاوي رحمه الله باسناده إلى مروان بن الحم » قال كنا تسيرمع 
عهان رضى الله عنه » فِدًا رجل بلي بالحج والعمرة » فقال عتان ان مذا! ع فقال فأناه 
عثان فقال أل تع أني نببت عن هذا / فقالل بلى ولككن لم أكن أدع قول الني يليه لقولك 
فدل إنكار على على عثمان رضى الله عنهما على أن القران هو الأفضل . 

( ولآن فبه ) أي في القران ( جمعاً بين العبادتين ) الحج والعمرة ( قأشبه الصوم مع 
الاعتكاف والحراسة في سبيل الله تعالى مع صلاة الليل ) يعني بجميع القراءة » 
ويصل أيضا . وجه الشبه في هذين الاثنين هو المع بين العبادتين ( والتقبية غير محصورة ) 
هذا جواب عن قوله > ولأآن في الإفراد زيادة التلسة » وت ديره أن المفرد كا يكور . 
بالتثية مرة أخرى فكذلك القارن » لآن ‏ أن يأق منها مة شاء فبجوز أن تككون قلمية 
الفارن | كثر من تلمية المفرد . 

( والسفر غير مقصود ) هذا جواب عن قوله - والسفر ب ووجهبه أرن المقصود هو 


كما 


والحلق خروج عن العبادة فلا يترجح بماذكر » والمقصود بما روي 

تفي قول أهل الجاهلية أن العمرة في أشبر الحج من أفجر الفجور . 

وللقران ذكر في القرآن » لأن الحراد من قوله تعالى « وأتموا الحسج 

والعمرة لله 4 145 البقرة » أن يحرم هما من دويرة أهله على 
ما روينا من قبل » ثم فيه 





الحج والسفر وسديله اليه » قلم بقع الترجمح ( والحلق خروج عن لالعبادة فلا ترجمح لما 
دكر ) يعني فلا تؤثر قمهما ليرجح به » حاصل انه لبس يعبادة بنفسه » وهو خروج عن 
المبادة » يخلاف السلام » فإنه عبادة بنقسه . 

( واللقصود ) أي المراد ( بما روي ) أي ما روى الشافمي رضي الله عنه ( نقي قول 
أهل الجاهثمة ) هذا جواب عن قوله - القران رخصة - فانهم قالوا ( أن العمرة في أشبر 
الحج من أفجر الفجور ) أخرج البخاري ومسم عن طاووس عن ابن عباس و رض » قال 
كانوا برون العمرة في أشهو المج من أفجر الفجور في الارض؟ومحماونالحر م صفراً ويقولون 
أدير الدبر » وعفى الاثر» وانسفخ صغر » حلت العمرة لمن اعتمر » فقال رسول الله عَكلَعْ 
وأصحايه صحابة رابعة مبلين بالحج فأمرهم أرن تحعلوها عمرة > فتعاظم ذلك عندهم » 
فقالوا با رسول الله أي الحل » قال الحل كله . 

قوله - من أفجر الفجور - أي من أشر السيثات » وانما قالوا ذلك لثلا مخاو البيته 
عن الزوار في سائر الشبور > فتفى عليه الصلاة والسلام قولحم بقوله القران رخصة جائزة 
وقوسعة من الله تعالى » ولمس المراد من الرخصة ما هو أصح » لان القران عزيعة فسماه 
رخصة > ونحوز أن براد بها الصلح ويكون كإسقاط شرط الصلاة في السفر » والرخصة 
في مثله عزعة عقدة . ٠‏ 

( وللقران ذكر في القرآن ) هذا جواب عن قول مالك ه رض » ( لآن المراد بقوله 
تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة 4 ١55‏ البقرة > أنه يحرم من دويرة أهل على ما وويئامن © 
قبل ) يعني ما روي عن علي وابن مسعوه رضى الله عنهم في فضل الواقبت ( ثم فيه ) أي 
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تعجيل الإحرام واستدامة إحراهههما من الميقات إلى أن يفرغ منهما » 

ولا كذلك التمتع» فكان القران أولى منه » وقمل الاختلاف بيننا 

وبين اشافعي « رح » بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين 
ويسعى سعبين » وعنده طوافاً واحداً وسعياً واحدآً 


في القران » وهذا مشروع في الترجعح بعد قا الجواب ( تعجمل الإحرام ) لأنه إذام 
يكن قارنا يكون إحرامالحج بعد الفراغ من العمرة » ويحرم من مكة » وإحرام القارن 
هما من المبقات ( واستدامة احرامها ) أي استدامة إحرام الحج والعمرة ( من المبقات إلى 
أن يفرغ منها » ولا كذلك التمتع ) لأن إحرامه بالعمرة متعا » وإحرامه بالحج ممكن 
قبل إحرام الحج والبقاء في الإحرام نسك وعبادة ( فكان القران اولى في التمتع ) . 

( وقبل الخلاف بمننا وبين الشافعي بناء ) أي الاختلاف الحاصل بيننا وبين الشافمي 
رضى الله عنه مبني ( على أن القارن يطوف عندت طوافين ويسعى سعبين » وعنده طواقاً 
واحداً ) أي يطوف طوافاً واحداً ( وسعيا واحداً ) أي ويسعى سعبا واحداً » يعني أن 
النذاع لفظي » وهنكذا الاختلاف في كتبهم . وفي التحفة وحاصل الخلاف أن القاررن 
يحرم بإحرامين فلا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج » وعنده يكون محرما بإحرام 
واحد وهو قول ابن سيرين والحسن البصري وطاووس ومسلم والزهري ومالك وأحمد 
« رح » في رواية وابن راهوية وداود » وفيه قول ثالث» وهو أن يطوف طوافين ويسعى 
سعياً واحداً » وهو قول عطاء بن أي رباح » وقولنا قول مجاهد رحمه الله رج ع اليه » 
وجابر بن زيد وشريح القاضي وعامر الشعي وتمد الاوزاعي إمام الشام ابن علي زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب « رض » وابراهم النخمي وعبدالر حمن الاوزاعي 
وعبدالرحمن بن الأسود والثوري والاسود بن يزيد والحسن بن حماد بن سامة » وحماد بن 
سلمان والحك بن عتبة وزياد ن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى » وهو يحكي عن مر بن 
الخطاب رضى الله عنه وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وان مسعود رضي الله عنهم » 
ذكر ذلك ابن حزم في ال حلى وغيره . 
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قال وصفة القران أن بهل بالعمرة والحج مع أمن الميقات ويقول 

عقيب الصلاة اللبم إني أريد احج والعمرة فيسرها لي وتقبلبها مني » 

لأن ن القران هو الججع بين الحج والشجزة مق لله قرنت الشيء 
بالشيء إذا جمعت يينهما » 


واحتّج الشافعي رضى الله عنه ومن معه بما رواه الترمذي عن نافع عن ابن حمر رضى 
الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحدوسمى 
واحد . وقال الترمذي رضى الله عنه حديث حسن غريب » قال روي عن عبدالله بن حمر 
وم يرفموه » قال وهو أصح وقال الطحاوي رضى الله عنه رفع حديث ابن عمر خطأ فيه 
الداودي فرفعه » وَإِنما هو عن ابنعمررضياللعنهنفسه» قال هكذا رواء الحفاظ > وهم 
مع ذلك لا يحتجون بالداودي عن عبدالله أصلا » فكيف يحتج يحديث ابن عمر في هذا » 
وصح عنه أنه قال تمتم رسول الله ملت في حجة الوداع » وصح عنه أنه قال أفرد الحسج 
والمفرد والمتمتع اتى بطوافين وسعيين . 

وأعلم انه يبتنى على هذا الأصل مسائل منبا أن القران أفضل © لأنه يجمع بين 
العبادتين بإحرامين » وعند الشافمي رضى الله عنه يخلافه ويطوف طوافين ويسعى سعيين 
وتقدم أفعال العمرة على أفعال الحج » وعنده خلاف ذلك » والدم الواجب فيه دم النسك 
وعنده دم الجبر » حتى لاايحل له الأكل من عنده » وعليه دمان عند ارتكاب عحظور 
الإحرام » وعنده دم واحد وإذا أحصر القارن يحل هديين عندن » وعنده بواحدكن7), 

( وصفة القران ) وفي بعض النسخ قال » أى القدوري « رح » وصفة القران ( أزنف 
يهل بالعمرة والحج معأ من المبقات » ويقول عقب الصلاة ) وهي الر كعتان اللتان يصليهما 
عند الشروع في الإحرام ( اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني) وذلك 
بعد أن يأق يجحمبع ما ذكر في المفرد من الاغتسال والوضوء والإحرام وغير ذلك (لآأرنف 
القران هو امع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشيء بالشيء إذ جمعت بينها ) القران 





. بالاصل © اه مصححه‎  ناتدحاو‎  اذكه‎ )١( 


احخيل 


وكذا إذا أدغل حجة على عمرة قبل أن يطوف لما أربعة أشواط ء 
0 در واي ري ل واي 
لتيسير فمبا وقدم العمرة على احج فيه 





مصدر من قرن يقرر: »؛ من باب نصر ينصر » وقد استوفينا الكلام فيه في أول الباب. 

) وكذا ) أى وكذا يكون قارنا ( إذا أدغل حجة على عمرة ) يعني أحرم يعمرة ثم 
أدخل على العمرة حجة ( قبل أن يطوفه لها ) أي للعمرة ة ( أربعة أشواط » لآن الجع قد 
تحقتى إِذ الاكثر منها ) أى من العمرة ( قائم ) لأن اكثر الاشواط منها ارفصار "3 
كأن الكل ياق» وإِنًا قمد يقوله قبل أن يطوف لها بأربعة اثواط » لأنه لو أدخل الحج 
علمها بعد أن طاف أريعة أشواط لا يصير قارنا بالإجماع » وعند الشافمي ومالكرضىالله 
عنه وأحمد « رح »لا يصير قارن أيضاً في الصورة الأولى ولو أحرم يحجة ثم أدخل عليها 
عمرة يصير قارنة » ولكن أساء » لآنه خالف السنة » وبه قال الشافمي ه رح » فيالقدم» 
لأنها نسكان » فبجوز الجع ببنها كا لو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها المج . وقال في 
الجديد لا مجوزه . 

وقال أحمد وف الذخيرة عن مالك رحمه الله القران هو اجتاع الحج والممرة في إحرام 
واحد أو اكثرهيا » فإن أدخل الحج على العمرة كان قارنا » وإن طاف يعمرته شوطا ثم 
أردف الحج قال سند صار قارنا عند ابن القاسم نوى أن يكل به أحد ركني العمرة بعده 
وفي قول يصير قارنا في أثناء السعى ويقطع باقيه . 

وم عزم على أدائا ) أي على أماء الح والمرة ( يسأل ال تبس فيها ) أي في 
الحج والعمرة ( وقدم العمرة على الحج فيه ) أي في أدائها. . وقال الكاكي أي في القرارنف 
وقال أيضاً ويحجوز أن برجم الضمير إلى السؤال .. 

فإن قلت السؤال الذي دل علمه قوله - يسأل الله تعالى- وقال الاترازي قوله_قدم 
معطوف على قوله ‏ يسأل الله- . 


(5) هكذا الكلمة في الأصل > اه مصححه . 
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وكذلك يقول لبيك بعمرة وحجة معاً » لأنه يبدأ بأفعال العمرة » 
فكذلك يبدأ بذكرها , وإن أخر ذلك في الدعاء والتلبية لا بأس به, 
لأن الولو للجمعء ولو نوى بقلبه ول يذكرهما في التلبية أجزأه 
اعتباراً بالصلاة » فإذا دخل مكة ابتدأ وطاف بالبيت سبعةأشواط 
يرمل في الثلاث الأول منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة » وهذا 
أفعال العمرة » ثم يبدأ بأفعال الحسج فيطوف طواف القدوم سبعة 





فإن قلت عطف الماضي على المضارع فبه خلاف » إلا إن كان عنده ‏ سأل ‏ بصيفه ْ 
الماضي وسؤؤاله التيسير أن يقول إفي أريد الحج والعمرة فيسره لي وتقبلهما مني . ٠‏ 

قلت ( و كذلك يقول ) أي بتقدم العمرة على الهج في التلبية يقول ( لبيك بعمرة 
وحجة معا » لأنه يبدأ بإاقعال العمرة ) في التلمبة » لأنه يشرع اولاً في أفمال العمرة 
( فكذلك يبدأ بذكرها ) أي بذكر العمرة » يقول اللهم إفي أريد العمرة كا ذكرة الآن 
( وإن آخر ذلك ) أي وإن آخر ذلك العمرة أولاً ( في الدعاء ) بأن قال اللهم إني أريد 
الحج والعمرة إلى آخره ( والتلبية ) بأن قال لبيك حجة وعمرة ( لا بأس به » لأن 
الواو للجمع ) دون الترتيب » وقال الكرماني « رح » تقديم الحج على ذكر العمرة اقتداء 
برسول الله مكْتْمٍ . وقال السفناق « رح » في شرح البخارى قدم علي رضي الله عنه العمرة 
على الحج » وروى الترمذي « رح » تقدم الحج على العمرة الأول أصح من جهة الرواية » 
والمعنى لآن أفمانما مقدمة على أفعال الحج » وفي البتاببع تقديم عمرة على الحج في 
التلسة أفضل . 

( فلو نوى بقلبه وم يذكرها عند التلببة أجزأه إعتباراً إلصلاة) غير واجب»ولكن ‏ 
ذكر اللسان أن أحوط الذكر فيهما باللسان واجب »> بل يكتفى بذكرهما عند التلبية 
غير واحب »> ولككن الذكر جاللسان أحوط ما ني الصلاة ( فإذا دخل ) أي القارن (مكة 
ابتداف فطاف بالبيت سبعة أشواط يبرمل في الثلاث الاول » ويسعى بعد الطواف بين 
الصفا والمروة » وهذا أفعال العمرة 6 ثم يبدأ بأفعال الحج فبطوف طواف القدوم سبعة 
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أشواط ويسعى بعده كا بينا في المفرد ويقدم أفعال العمرة لقوله 

تعالى « فمن تنتع بالعمرة إلى الحج 4 145 اليقرة » والقران في معنى 

المتعة ولا يحلق بين العمرة والحج » لأن ذلك جناية على إحرام الحج » 

وإما يحاق في يوم النحر كما يحلق المفرد و يتحلل بالحلق عندتا 
لا بالذيم كما يتحلل » ثم هذا مذهبنا . 





أشواطويسمىيعد» كا ينا في المفرد ) أي في المفرد بالحج ( ويقدم أفعال العمرة » لقوله 
تعالى إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 ١4‏ البقرة ) بيانه أن الله تعالى جمل الحج غاية 
ومنتبى إلى التمتع » فيكون المبدأ من العمرة لا محالة » فاما ثبت تقدم العمرة على الحسج 
في التمتع » ثبت أيضا في القران » لأن القران في معناه وهو معنى قوله : 

( والقران في معنى المتعة ) لأن في كل منهما جمعا بين النسكين في مفره . وفي التحفة 
| إذا أفرد بالحج ثم قبل الفراغ من أفعال الحج أحرم بالعمرة يصير قارنا أيضاً لكنة 
أساء لترك السنة . 

.( ولا يحلق رأسه بين العمرة والحج » لآن ذلك جناية على إحرام الحج » وإفايحلق 
في يوم النحر يا يحلق المفرد ويتحلل بالحلق عندنا لا بالذيح > كا يتحلل المفرد ) قال 
العا رضى الله عنه وقال الشافمي « رض » يحل بالذبح لأنه روي انه عليه الصلاة: 
والسلام قال لا أحل منهما حق أثحر > ولنا انه علية الصلاة والسلام قال في رواية لا أحل 
مني) حتق أحلق » ولآن التحا.لى يحصل بالحلق كم في المفرد » وتأويل ما رواه حت انحر 
ثم أحلق بعد » انتهى . 

وقال الاترازي « رح » قال بعض الشارحين « رح » وعند الشاقعي رضى الله عنه 
يتحلل بالذبح » هذا ليس بمشبور عن الشافمي « رض » ويحتمل أن يكون ذلك عنه 
رواية والمشبهور عنه أن الحلل هو الرامي انتبى . قلت هو ل يحز مذهب الشافعي ما جاز 
مذهمه حت قال هذا القول . 

(ثمهذا مذهمنا ) أي اتبان القارن بافمان الحج والعمرة جميعاً هو مذهينا » وبه قال 
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وقال الشافعي « رح » يطوف طوافاً واحدا وسعى سعياً واحدآً 
لقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولأن مبنى 
القران على التداخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد 
وحلق واحد » فكذلك في الأركان. ولنا أنه لما طاف صبي بن معيد 
طوافين وسعى سعبين قال له عمر رضي الله عنه 





جماعة من الصحابة « رض » والتابعين « رح » وقد ذكرناهم عن قريب . 

(وقال الشافعي «رح»يطوف)أي القارن(طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحدا)وبه قال 
مالك وأحمد « رح » وهو الرواية عنه » وهو قول الزهري والحسن البصري رضى الله 
عنهها وطاووس وسال وابن سيرين ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني عَلِدْع 
( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي رحمهم الله عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنه عن الني جَللع هذه عمرة 
استمتعنا بها » فمن م يكن عنده همدى فليحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » وقال الترمذي « رح » حسن ومعناه لا بأس بالعمرة في اشهر الحج . وقال 
أبو داود هذا منكر » إِنما هو قول ابن عباس « رض » . وقال المنذري رجحم الله » 
وفيا قاله نظر . 

وقد رواه أحمد بن حنبل رحمه الل ومد بن المثنى وحمد بن بشار وعثيان بن أبي شيبة 
د رح » عن جمد بن جعفر عن عتبة مرفوعا » ورواه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ 
العرى وأبو داود الطبالسيو حمر بنمرزوق عن شعبةمرفوعاً وتقصير من قصصر منالرواة 
لا يؤثر فها اثبته الحفاظ . 

( ولأن مبى القران على التداخل ) اوضح التداخل بقوله ( حت اكتفى فيه ) أي في 
القران ( بتلسة واحدة وبسفر واحد وحلق واحد » هكذا فى الاركان ) أى فكذا 
كني في الاركات زهو الطواف والسعي > حاصل المعنى كا جساء التداخل في الاحرام 
بالاشاء المذ كورة جاء التداخل أيضا في الطواف والسعي اللذين هما من الاركان . 

( ولنا انه لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر رضى الله عنه 
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قديت لسمئة نيك ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة,.وذلك إمفا 
يتحقق بأداء عمل كل واحد عل الكمالء لأنه لا تداخل في العبادات 
المقصودة » والسفر التوسل » والتلبية للتحريم » والحلق للتحلمل » 


هديت لسنة نببك عليه الصلاة والسلام ) هذا الحديث ل يقع هكذا» فقد أخرجهأبوداود 
والنسائي عن منصور وابن.ماجة عن الأعمس كلاهما عن بني واثل عن صبي بن معبدالثعلي 
قال أهللت بها معا فقال حمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام“وذكر 
بعضهم فيه قصة > ورواه ابن حبان في صحيحه وأجمد واسحاق بن راهوية وأبو داود 
الطبالسي وابن ألي شيبة في مسانيدهم . وقال الدارقطني ه رح » في كتاب العلل وحديث 
الصبي بن معبد هذا حديث صحيح » وروى حمدين الحسين في المنسوط أن صي بن مد 
قرن فطافطوافين وسعى سعمين » فذكر ذالك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
هديت لسنة نبيك . وصي بضم الصاد المبملة وفتح الباء الموحسدة الثعللي الكوني ذكوه 
ابن حبان رحه الله في التابعين الأقات . 

( ولآن القران ضم عبادة إلى عبادة أخرى وذلك ) أي ضم عبادة إلى عبادة ( اتما 
بتحقق باداء عمل كل واحدة على الكال ) ولا يكون اسقاطا لأحدهما لا قرانا ( ولآنه 
لا تداخل في العبادات ) مخلاف العقوبات . 

فإن قلت هذا منقوض بسحدة التلاوة » فإجها عبادة وفبها التداخل . قلت المراد 
العبادة المقصودة » والسجدة ليست كذلك» ولآن التداخل لدفع الحرج على خلا فالقباس 
فلا يقاس عليه) ولا يلحت بها الحج » لأنه ليس في معناها » أى في وجود الحرج . 

( والسفر للتوسل ) جواب عن قوله - ولسفر بهذا - وقوله ( والتلبية للتحريم » 
والحلق التحليل ) وقع تكراراً » لأنه ذكره فيا مضي عن قريب» وهو قوله ‏ وبالتلبية 
غير حصورة . . إلى آخره . قمل ذكر هناك باعتبار الإفراد أفضل » وهاهنا باعتبار 
افراد السعي فبحتاج إلى الجواب عنه بالاعتبارين » ومثله في التكرار غير منكر . قلت 


هذا شرج » والتكرار فبه يزيد وضوحاً 5 
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فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان ألا ترى أن شفعي 
التطوع لا يتداخلان ء وبتحرية واحدة يؤديان » ومعنى ما روآه 


دخل وقت العمرة في وقت الحج . 


( فليست هذه الأشاء ) يعني السفر والتلبية والحلق ( بمقاصد ) وانما هي وسائل » 
فجاز التداخل فبها » لآن فلسفر للتوسل إلى أداء الحج والعمرة » فنكتفي بسفر واحد » 
والمقصود من التلبية الإحرام » ويحصل إحرامها بتلسية واحدة » والمقصود من الخحلق 
التحلل » فبحصل ذلك تحلق واحد ( يخلاف الاركان ) نحو الطواف والسعي > والطواف 
ركن > والسمي واجب » فلا يتداخلان . 

وأوضح ذلك بقوله ( ألاترى أن شفعى التطوع لا يتداخلان وبتحريمة واحدة 
يؤديان ) لا أن التحرية غير مقصودة» فبجزىء التداخل فيه ( ومعنى ما رواه ) هذا 
جواب عن الحديث الذي احتج يه الشافمي « رح » أى معنى الحديث الذي رواه 
الشافعي رضى اله عنه ( ثم دخل وقت العمرة في وقت الحج ) بطريق حذف المضاف 
وإقامة المضاف اله مقامه » ومحوز ذلك عند عدم القياس » كما في قوله تعالى ‏ واسأل 
ا » وما قدر ذلك لآن حقيقة العمرة لا يمكن دخ ولها 

حقيقة الحج » لآن الفرض لا يمكن أن يكون طرفا لشيء آخر » فتمين الجاز بأن يراد 
ا الوقت بجاز] » فمكون المعنى يجوز أداء العمرة في أشبر الحج » وذلك لنفي قول 
أهل الجاهلية أن العمرة لا يحوز أداؤها قي أشبر الحج > لا لبيان أن القارن يأتى بطواف 
واحف وسفى واد . 

فإن قلت روى الدارقطتي عن ابن :نلعن عقةسن ارسي فاون أرنالني 
ِل جمع بين الحج والعمرة قطاف لبا بالبيت طواقا واحدا وبالصفا والمروة طواف واحد 
قلت قال ان الجوزي « رض » لبن أل لملى هو مد بن عمدالرحمن بن أبي ليلى « رح » معو 
ضعيف » وقال في التنقيح وعطية أضعف منه » وقيل ولئن سانا صحته فمعناه ظاف غما 
على صفة واحدة بدليل ما روي عن صب بن معبد وغيره . وأخرج الدارقطني « رح » في 
سفنه الكبرى في مسد عل رضى الله عنه عن حماد بن عبدالرحمن الانصاري عن ابراهمين 
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قال وإن طاف طوافين لعمرته. وحجته وسعى سعيين يزْئه » لأنه 
[ طواف التحبة عليه ولا بلزمه شيء . 


جمد « رح » قال طفت مع أبي وقد جم بين الحج والعمرة فطاف لما طوافين وسعى ليا 
سعبين » وحدئني أن علي] رضي الله عنه فمل ذلك » وحدثتى أركف رسول ال جك 
فمل ذلك . ْ 

( فإن طاف طوافين ) وف بعض الاسخ قال فإن طاف طوافين أي قال جمد رحمه الله 
في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة رضى الله عنه في القارن فإن طاف طوافين 
( لعمرته وحجته وسعى سعيين مجزئه ) قال الاترازي « رح » لو قال صاحب الهداية في 
قوله وسعى بلفظ أو يحرف الفاء لكان اولى » لأن صورة المسألة السعيان بعد الطوافين 
ولا يفهم ذلك من حرف الواو » وههذا ذكر حمد رضى الله عنه في الجامع الصغير بلفظ ثم 
حيث قال جمد رحمه الله عن يعقوب عن أبي حشيفة « رح » في القارن يطوف طوافين 
لعمرته ولححته ويسعى سعمين قال حزئه وقد أساء » انتهى . 

قلت تقدم لفظ - طاف طوافين - يشعر أن الطواف كان قبل السعي » وإن كانت 
الواو الجمع » على أن بعضهم ذ كر انها تحيء للترتيب أيضا وإن كان غير مشهور . 

( لأنهأتى بما هو المستحقعليه) وهو الطوافان وسعيان (وقد أساء بتأخير سعيالعمرة 
وتقدم طواف التحبة عليه ) هاهنا مناقشات » الاولى : مع المصنف حيث قال طواف 
التحبة يعني طواف القدوم لآن الظاهر من كلام حمد رحمه الله ان المراد أحد الطوافين » 
طواف العمرة والآخر طواف الزيارة لا طواف القدوم » ول #ذا قال في جواب المسألة 
تحزئه . ولمحمد بن عباد « رح » عما يكون كافيا في الخروج عن عبدة الفرض ولا يحصل 
الأجر بإتبان السئة وترك الغفرض . 

المناقشة الثانية : مع جمد رضى الله عنه في هذه المسألة كان ينيغي أن يحزئه > لآنه 
ترك الترتيب المشروع فيبطل »ا إذا ‏ قدم السعي على الطواف ( ولا يازمه شيء )أي دم. 
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أما عندهما فظاهر » لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب 

الدم عندهما » وعنده طواف التحية سنة » وتركه لا يوجب الدم » 

فتقدهه أولى » والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب 

الدم » فنكذا بالاشتغال بالطواف . قال وإذا رمى الرة يوم النحر 

ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة » فهذا دم القران؛ 

لأنه في معنى المتعة والمدي منصوص عليه فيبا . والحدي من الإبل 
والبقر والغتم 


( اما عندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد ه رح » ( فظاهر ) يعني عدم اللزومظاهر 
( لأن التقدم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده ) أى وعند أبي حشيفة 
رضي الله عنه ( طواف التحبة سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى 2 والسعي بتأخيره 
والاشتغال يعمل آخر لا يوجب الدم » فكذا بالاشتغال بالطواف ) أي بطواف التحية » 
لأن عند أحدهما طواف التحية » والآخر طواف العمرة . 

( وإذا رمى الجرة يوم النحر ) وفي اكثر النسخ قال وإذا رمى > أى قال القدوري 
رضى الله عنه وإذا رمى القفارن جمرة العقبة يوم النحر ( ذبح شاة أو بقرة أو بدنة 
أو سبع بدنة فهذا دم القران ) أي فب ذ المذكور دم القران ( لأنه ) أي لأن القران 
( في معنى المتعة ) لآن كلا منهما يقال في سفرة واحدة » والمتعة اسم بمعنى التمتع 
( والهدى منصوص عليه فيها ) أي في المتمة بقوله تعالى 8 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى 6 ١١4‏ البقرة » أي فعليه ما استيسر من الحدى > فإذا كان الحسدى 
واجباً علىالمتمتع بالنص » فكذلك يحب على القارن » لأنه في معنى التمتع في الجمسمع 

( الهدى من الإبل والبقر والغنم ) أي من هذه الثلاثة» ولما قال والهدى منصوصعليه 
في المتعة بين الهدى بقوله ‏ والهدى .- أي الحدى المذكور في قوله تعالى ا فها استيسرمن 
الحدى 4 ١4‏ البقرة » من هذه الثلاثة ثم أجال تفسير الاحكام التي فيه على باب الحدى 
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وإن كان اسم البدنة يتقع عليه وعلى البقر على ماذكرنا »و كما يجوز 
سبع البعير يجوز سبع اليقرة ء فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلالة 
أيام في المج آخرها يوم عرفة 


بقوله ( على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ) أى في باب الحدي ( وأراد بالبدنة هنا) 
أي أراد القدوري رحمه الله بقوله ‏ أو بدنة او سبع بدحّة ‏ ( البعير وإن كان اسمالبدنة 
يقع عليه ) أي على البعير ( وعلى البقرة ) لآن اسم للبدنة يطلق عليها ( على ما ذكرن) 
في آخر الفصل الذي قبل هذا الباب . 

واعل أن قوله ‏ وأراد بالبدنة البعير ‏ كأته جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال 
أنتم تقولون البدنة تطلق على البعير » فكيف قال القدوري رضى الله عنه هاهنا أو بقر 
أو بعده يدون أو سبع بدنة » والجواب نحن لا ننكر إطلاق البدنة على كل وأحد من 
نفسه مفرداً » وهاهنا كذلك . 

فإن قلت سامنا ذلك » لكن المنصوص عليه هدي وهو اسم لا هدى به إلى الحرم 
وسبع بدنة لبس كذلك » وذا لو قال إن فملت كذا فملٍ هدي > ففعل كان عليه ما 
استيسسر عن الحدي » وهو شّاة . فالجواب أن القباس ما ذكرتم » ولكن ثبت جواز سبع 
البدنة أو البقرة يحديث جاير رضي الله عنه قال أشر كنا حين كنا مسع رسول الله يكير 
قي البقرة سبعة وفي البدنة سبعة وفي الشاة واحد » وأما الناذر إذا نوى سببع بدنة فلا 
رواية فبه » ولا تقدير التسلم فالفرق أن النذر ينصر ف[ المتعارف كالممين وبعض الحدي 
لبس يهدي عرفا . ْ 

( وكا يحوز سبع البعير يحوز سبع البقرة ) لحديث جابر رضى الله عنم المذكور. 

( فإن م يكن له ) أي للقارن ( ما يذبح صام ثلاثة أإم في الحج ) أى في وقته يبدأ 
إن أحرم بالعمرة ( آخرها ) أي آخر الثلاثة الايام ( يوم عرفة ) يصوم قبل التروية بيوم 
عبوم التروية ويوم غرفة . قال طاووس والشبي والتخضعي وعطاء ولحسن وصعلك بن حصير 
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وسبعة أيلم إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى طإفمن لم يجد فصيام ثلائة 

أيام في الحج وسبعة إذا رجعتّ تلك عشرة كاملة 4 145 البقرة . 

فالنص وإن ورد في التمتع فالقر ان مثله » لأنهدمرتفق بأداء النسكينم 
والمراد بالحج والله أعل وقته ‏ لأن نفسه لا يصلم طرفاً 


رضوان الله عليهم وعلقمة وعمرو بن ديئار . وقال شمس الاتمة وهو قول عمر رضى اللّعنه 
وكره صوم يوم عرفة عند الشافمي « رض » وقال الاوزاعي والثوري «رح»يصوممن 
من أول العشر إلى ووم. عرفة وحوز أن يصومها قبل الاحرام بالحج وهو حرم بالعمرة أو 
حلال > وبه قال عطاء وأجمد «رح: . وحكى ابن الدذر عن أبي ثور أنه حكي عن 
أبي حنيفة رضى الله عنه أنه يجو قبل أن يحرم بالممرة . قلت هذا غير صحبح ' والنقق 
عنه غلط ولا يجوز إلا بعد الاحرام يالممرة » وكذا ذكره في المبسوط والحبط والبدائع 
قال هذا يلا خلاف . 

( وسبعة أيام ) أي يصوم سبعة أهام ( إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى و فمن لم يمد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عثرة كاملة © 145 المقرة * فالنصوإن 
ورد في التمتع فالقران مثله لأنه ) أي لآن القارن ( مرتفق باداء النسكين ) أي العمرة 
والخج > وقد مر يانه . 

( والراد بالحج ) أي في قوله تعاق 8 فصيام ثلاثة ايام في الحج 11# البقرة 
(واث أعلم وقته ) اي وقت الحج ( لأن نفسه ) اي نفس الحج (لا يصفح ظرفا ) لأنه 
عمارة عن الاقمال المملومة * والفمل لا يصلح ان يككون ظرفا لفعل آخر » وهو الصوم * 
فتعين الوقت »> وهذا علدنا وعشد إحمد في رواية » حتى لو صام بعد إحرام العمرة يجور. 
وعنه الشافسي وه الله ومالك وزفر «رح» لا يصوم الثلائة إلا بعد [إحوام الحج » لآن 
الصوم عبادة بدفية قلا يحو قبل وقتها كالصلاة . قلنا انه هم نسك حمث وفقه الله تعاال 
لاداء النسكين في سفرة واحدة » وأثره يظبر في العمرة » فإن الله تعالى من علينا وشرع 
العمرة في أشهر الحج رداً لقول الكفر 4 فظبر أثره في للعمرة فكانت هي الأصل في باب 
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إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم 

عرفة لأن الصوم بدل عن الحدي » فيستحب تأخيره إلى آخر وقته 

رجاء أن يقدر على الأصل » وإن صامها بمكة بعد فراغه من الج 

جاز » ومعناه بعد مضي أيام انتشريق » لأن الصوم فيبأ منبي عنه . 

المقام » فحينئذ يجزته لتعذر الرجوع. ولنا أن معتاه رجعمّ عن 

الحج » أي فرغمم » إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله » 

التمتم والقران » فإذا وجد سبب وجوب اهدي جاز الصوم الذي خلفه للعاجز عنه . 

( إلا أن الأفضل أن يصوم ) هذا استثناء من قوله ‏ المراد بالحسج وقته ‏ أي المراد 
بالمذكور من قوله تعالى ط فصيام ثلاثة أيام في الج »© هو الوقت > لكن الافضل أن 
يصوم ( قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » لأن الصوم بدل عن الهدي , 
فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجا ) أي لأجل رجاء ( أن يقدر على الأصل ) 
وهو الحدي . 

( وإن صامها ) أي إن صام سبعة أيام ( بمكة بعد فراغه من الحج جاز ) في أي مكان 
كان ( ومعناه ) أى معنى هذا الكلام ( بعد مضي أيام التشريق » لأن الصوم فيها ) أي 
في أيام التشريق ( منهي عنه ) لقوله علمه الصلاة والسلام ألا لا تصوموا في هذه الايام » 
وقد مر في كتاب الصوم » وإنما قبد هذا الكلام بقوله - ومعناه - لأنه م يذكر همذا 
القبد » ولككن المرادهو المراد فيه فلذلك ذكره لآنه يشرح كلام القدوري «رح» . 

( وقال الشافعمي « رح » لا يحوز ) أي صوم السبعة بمكة » إلا أن يقم بها ( لانه ) 
أي صوم السبعة (معلق بالرجوع إلى أهله ) فيكون الرجوع شرط) » فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط . 

( ولنا أن معناه إذا رجعتم عن الحج » أي فرغتم » إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله » 
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فكان الأداء بعد السبب فيجوز ‏ وإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر 

لم يجزته إلا الدم . وقال الشافعي « رح » يصوم بعد هذه الأيام » 

لأنه صوم موقت» فيقض ىكصوم رهضان . وقال مالك« ررح» يصوم 

فيها لقوله تعاللى (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيالحجج» 145 البقرة » 
وهذا وقته. ولنا النبي المشهور عن الصوم 


فكان الاداء بعد السبب ) أى بعد وجود السبب » وهذا من باب ذكر السبب وهو الفراغ 
وكان الاداء بعد السبب ( فيجوز ) وإنما صير إلى الجاز» لأن الرجوع لبس بشرطبالاتفاق 
ألاترى أنه إذا نوى الإقامة بمكة جاز له صوم السبعة بمكة وإن/ يوجد الرجوع إلى أهل» 
وقدقمل معناهإذار جعت إلىمكة » وقيل إذا رجعتم إلى الحالة إلا على معنى إذا فرغتم 

من أفعال الهج . 

( وإن فاتة الصوم ) أي صوم هذه الايام الثلاتة (حق ق أقى يو مالنحر لم يحزئه إلا الدم ) 

روى ذلك عن علي رضى الله عنه وابن عباس رضى الله عنهم وسعيد بن جبير وطاووس 
ومجاهد والحسن وعطاء « رح ©» ووحود صومها بعد أيام التشريق اد والثوري وابن 
المنذر « رح » وهو أحد أقوال الشافمي « رح » على ما يحجيء الان . 

( وقال الشافعي « رح » يصوم بعد هذه الايام ) أي أيام التشريق وللشافمي « رح » 
في هذا ااي » أحدها : لاصوم » وينقل إلى الهدي » الثاني : عليه صوم عشرة 
أيام مطلقا » والثالك : عليه صوم عشرة أيام يفرى بيوم > الرابع : يفرق باربعة أيام . 
والخامس : يفرق بمدة إمكان السير » والسادس : بأربعة أيام » ومدة إمكان السير وهو 
أصحبا عندهم ذكر ذلك كله النووى في شرح المجذب »> وقال النووي رضى الله عنه 
وأخرج ابن شريح وإسحاق والمروزي «رح» قولاً إنه يسقط الصوم ويستقر في ذمته ولا 
يحب التتابع في الثلاثة ة ولا في السبعة » وقال ابن قدامة ولاانعم فيه ملافا ( لآنه صوم 
موقت فمقضى ) فإذا فات أداؤه يحب قضاؤه . 

( وقال مالك رحمه الله يصوم فيها ) أي في أيام التشريق ( لقوله تعالى ط فمن ل يحد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج © ١15‏ البقرة » وهذا وقته . ولنا النهى المشبور عن الصوم 
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في هذمالأيام فيتقيد بهالنص أو يدخله النقص » فلا يتأدى به ما وجب 
كملا » ولا يؤدى بعدهاء لأن الصوم بدل » والإيدال لا تنصب 
إلا شرعاً » والنص خصه بوقت الحج » وجواز الدم على الأصل . 


في هذه الايام ) وهو قوله عَكَِهٍ ألا لا تصوموا في هذه الايام “وقد مر في الصوم » ويعكر 
عليه حديث أخرجه البخاري عن عائشة وان عمر رضى الله عنهم قالالم يرخص في أيام 
التشريق أن يُكممن إلالمن ل يحد الهدي » وقال البيبقي في المعرفة هذا يشبه المسند»وقال 
الشافعي « رض » بلغتي أن ابن شهاب برويه عن الني مَل مرسلا » وقال الاكمل « رح » 
وفي التعريض بلفظ المشهور إشارة إلى الجواب عما يقال النص يدل على سرعية الصوم في 
هذه الايام بقوله - في الحج - فلا يحوز تقببده بغير أيام التشريق بالخهر » لأنه نسخ 
بالكتاب » وتقدير الجواب أن الخبر مشبور فيجوز التقييد به . 

( فبتقيد به النص ) أي يتقيد بالخبر المشهور قوله تعالى طإ فصيام ثلاثة أيام فيالحج» 
البقرة > وقد عم في الاصول أن تقبيد المطلق من كتاب الله عز وجل بالخبر المشهور 
جائز » فيكون العمد بالمقيد نسخا للاطلاق ( أو يدخله النقص ) يمني يدخخل الصوم 
لورود النبي عن الصوم في هذه الايام ( فلا يتأدى به ما وجب كاملا ) أي فلا يتأدى 
بسيب النقص ما وجب كاملا » وأراد بما وجب كاملا صوم ثلاثة أيام . 

( ولا يؤدى بعدها ) أي يعد هذه الأيام ( لأن الصوم بدل ) أي عن الهدي ؛ فاو 
جاز قضاوه يازمه أن يكون للبدل بدل » ولا نظير له في الشرع > وذلك لآن أداء الصوم 
بدل » ثم قضاوه يدل على البدل ( والإبدال لا تنصب إلا شرعاً ) يعني البدل على خلاف 
القياس » لأآنه مماثلة ين إواقة الدم والصوم » فلا يئست إلا باثبات الشارع ( والنص خصه 
بوقت الحج ) النصهوقوله © فمن ل يحد فصيام ثلاثة أيام 1454 البقرة قوله ‏ خصه ‏ 
أي الصوم بوقت الحج » حيث قال في الحج » فإذا فات وقته فات هو أيضا » فيظبر حم 

( وجواز الدم على الاصل ) هو جواب على مئال وهو أن يقال للدم يحوز في أيام 
النحر والتشريق > ويعدها ينيغي أن يجوز الصوم ؟ لآنه بدله > فقال وجواز الدم بطريق 


"9 


وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر في مثله يذبح الشاة » فلو لم يقدر على 
المدي تحال وعليه دمان » دم التمتع ودم التطل قبل الحدي » 


الاصالة لا بطريق البدل © وم يقيده الشارع بوقت » حيث قال فيا استيسر من - 
اللحدي ‏ فبقي مطلقا » ففي أي وقت أتى به يجوز » بخلاف الصوم » لأنه موقث 
وقت الع . 

( وعن عمر رضى الله عنه أنه أمر في مثله بذبح الشاة ) يعني في قارن ل محد الحدي 
وم يصم حتى أتت عليه أيام النحر > وهذا عن عمر رضي الله عنه غربب »> وكذا ذكره 
في المبسوط فنقل عن حمر أنه أناه رجل بوم النحر فقال إني تنعت تنعت بالعمرة إلى الحج» فقال 
اذبح شاة » قال ما معي شيء > قال إسأل أقاربك » قال ما هنا أحد منبم » فقال يا فق 
أعطه قبمة شاة . 

( فلو م يقدر ) أي القارن ( على الحدى تحلل وعليه دمان » دم التمتع ودم التحلل 
راف قا لح و لوا ل ا ا 

فإن قلت التحلل جناية على إحر امين * فينبغي أن يازمه دمان . قلت انه خرج 
بالحلق عن إحرام العمرة » فسكون هذا جناية على إحرام الحج فقط > ولا بازمه بتأخير 
الذبح عن الحلق شيء . وف احيط والبدائع لو قدر على الحدي بعد المال صام ثلائة أيام 
قبل يرم النحر لزمه الحدي وبطل صومه » وإن وجده يعدما حلق أم قصر قبل صوم 
السبعة فلا هدي عليه » و كذا لو م يحل حتى مضت أيامالنحر فلا هدي عليه “وصومهةام. 

وفي المبسوط وجد اهدي بعد صوم يومين بطل صومه ويحب الحدي © وبعد التحلل 
لايحب كالمسمم إذا وجد للاء بعد فراغه من صلاته » وفى المجرد صام ثلاثة ايام ثم وجد 
المدي بعد صومه بطل صومه > وفي قول أبي حنسفة « رض » . وقال جمد « رض » في 
نوادر لمن مماعة لا ذبح علمه » وجاز صومه » سواء وجد الحدي في أيام الذيح أو يمدها. 
وقال الحسن وقتادة « رض » إذا دخل في للصوم ثم أيسر مضى في صومه »> واختلره 
ابن المنذر » وبه قال الشافمي رضى الله عنه ومالك وأجد دورض ». 

وقال الاترازي في هذا الموضم كلاما كثيرا » حخاصله انه أوردالإشكالبيانه أنقوله 
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فإنلم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضأ لعمرته 
بالوقوف » لأنه تعذر عليه أداؤها ‏ لأنه يصير بانياً أفعال العمرة على 
أفعال الحج » وذلك خلاف المشروع 


فاو م يقدر ‏ إلى قوله ‏ قبل الحهدي ‏ لفظ القدوري بعمبه في شرحه لختصر القدوري 
ولكن القدوري « رح » ساق كلامه في المتمتع وصاحب الحداية نتقل ذلك إلى القارن 
والإشكال انه هو ك.فجعل حكمها واحداً في الكفارة والمتمتعم حكمهفي الكفارة حم 
المفرد» سواء لأنه حرم بعمرة»فإذا فرغ منها يحزئه بحجة >وبه صرح في شرحالطحاوي4فنا 
كان كذالك حب عليه دم واد للكفارة :كالمفرد إذاجنى و أما القارن إذاجنى عليه دمانلأجل 
الجناية » إلا انه لو حلق المفرد قبل الذبح لا يازمه دم عند أبى حئيفة ايضا » لأنه لا ذبح 
على المفرد فلا يتحقى تأخير النسك »2 فينبغي ان يجب هنا دمان آنغران سوى دم النسكُ 
يحناية على إحرامين في الحج والعمرة جميعا » انتهى . 

قلت صاحب الهداية « رح » ل ينقل لفظ التمتع إلى القارن قصد اهدي الذي ذكره 
حتى برد عليه اشكال » بل نية ذلك ان مراد القدوري « رح » من لفظ المتمتعهو 
القران » لأنه يصح إطلاقه عليه من حيث أن كلا منهما نسكان في الصورة » وان كان بينهما 
فرق في الحم , ولهذا وقم عند بعض الشراح هنا بعد قوله دم التمتع او القران . 

( فإن م يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف ) 
هذا لفظ القدوري « رض » في مختصره » وذكر صاحب الهداية تعليله بقوله ( لانه )أي 
لأن القارن ( تعذر عليه اداوّها ) اى اداء العمرة ( لأنه يصير بانبا اف مال العمرة على 
افعال الحج » وذلك خلاف المشروع ) لأن المشروع ان يكون الوقوف مرتبا على افعال 
العمرة . وقال الطحاوي رضى الله عنه في مختصره إلى عرفات قبل ان يطوف لعمرته » 
فإن أبا حنيفة « رض » كان يقول قد صار بذلك رافضا لعمرته حين توجه وعليه رفعها دم: 
وعمرة مكانها » ويمضي في حجه . وقال أبو يوسف وعمد « رح » لا يكون رافضاً لعمرته 
حتى يقف بعرفات بعد زوال الشمس . 

وقال أبو بكر الرازي « رح » في شرحه لختصر الطحاوي هذا الخلاف الذي ذكر 
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ولا يصير رافضاً بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أَبي حنيفة 

هرح أيضأ والفرق له بينه وبين مصلل الظبر يوم الجعة إذا توجه 

إليبا أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظبر » والتوج هفي . 

القران والتمتسع منبي عنه قبل أداء العمرة » فافترقا . قال وسقط 
عنه دم القران » 





أبو حشسفة لا نعرفه » وَإِنما نعرف عن أبي حتيفة « رح » فيها روايتين » وأما روايةالجامع 
الصغير والاصل فإنه لا يكون رافضا بالتوجه حتى يقف يعرفات بعد الزوال وروى 
صاحب الإملاء عن أبى يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة « رض » انه يكون رافضا بالتوجه 
وذكر الحام الشهيد « رح » في الكافي عن نوادر ابن مماعة قال وفي قول أبي حنيفة «رض» 
هو رافض للعمرة حين توجه إلى عرفات » وعند الشافعي ا لا يصير رافضاً 
بالتوحه ولا بالوقوف » انتهى . 
قلت وقال الشافمي « رح» لا يكون رافضا مام يأخذ في التتحلل > لأن عندمطواف 
العمرة يدخل في طواف الحج » فلا يازمه طواف مقصود وعند مالك « رح » لا يكون 
رافضا مام بر كم الطواف . 
( ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحمح من مذهب أبي حئيفة « رض » ايضاً ) 
احترز به عن رواية أصحاب الاملاء عن أبي يوسف « رح » عن أبي حشيفة « رض » وقد 
مر آنفا ( والفرق له ) اي لأبي حنيفة « رض » ( بينه ) أي بين التوجه إلى عرفات 
( وبين أن يصلي الظبر في منزله يوم الجعة ١‏ إذا توجه اليها أن الامر هنالك ) وفي بعض 
النسخ هنالك هو قوله © فاسعوا إلى ذكر الله © الجمعة ( بالتوجه متوجه بعد أداء الظبر) 
ووجه توجبه أنه مأمور بالتوجه إلى المعة وفرض من فروضما بالنص . 
( والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافقرقا ) أي حم التوجه إلى 
الجمعة » وك التوجه إلى عرفات ( وسقط عنه دم القران ) وفي بعض الاسخ قال وسقط 


. بين مصلى الظبر يوم اللجعة » هامش‎ )١( 
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[ لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرفق لأداء النسكين ء وعليه دم لرفض 
عمر نه بع ه الشروع فيبا » وعليه قضلمها لصحة الشروع فيبا 2 
فأشبه المحصر ء والله أعلم 





أي قال القدوري « رح » وسقط تي بعض النسخ أيضا وبطل عنه دم القران (لأنه لما 
ارتفضت العمرة م يرفى لأداء النسككين ) وها العمرة والحج » وفي بعض النسخ لم يتوقف 
لأداء النسكين ( وعليه دم لرفضعمرته بعد الشروع فيها » وعليه قضاؤها ) أي قضاء 
العمرة المرفوضة ( لصحة الشروع فيها ) أي في العمرة » لأن الشروع مازم » ولآن هذا 
تحلمل من إحرامها يعني طرافا ( فاشبه الحصر ) حمث تحب عليه دم رفضا لآنه عليه 
الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية بعث البدن النحر ورجع وقضى عمرته من قابل » 
كذا في مبسوط شيخ الاسلام والله أعلم . 


باب التمتع 
التمتع أفض ل من الإفراد » وعن أبي حنيفة « رسمء أن الإقراد 
أفضل لأن المتمتع سفره واقع لعمرته » والمفرد سفره واقع لحجته . 
( باب التمتعع) 
أي هذا باب في بان أحكام التمتع » وإنما أخره عن القران > لآنه أفضل من التمتع 
عندة » والتمتع من المتاع والمتعة » وهو ما ينتفع به كيف كان » وقال الجوهري رحمه الله 
الماع السلعة والمتاع ايضاً لمافعته » وما تمتعت به > وقد متع يه يتمتع قتعا » والاسم 
المتعة ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة الحج لأنه الانتفاع . وفي المشارق متعة الحج 
جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سفر واحد . وفي المئمة بضم الم » وعن 
الخليل كسسر مم متعة الحج دون متعة النكاح . وقال ابن الاثير قد تمتع بالعمرة في أيام 
الحج » أي يتمتع » لآنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج » فأجازها الإسلام . وفي 
جمع الغرائْب أمتع الله بك » أي أطال الله عمرك حتى يتمتع بك » فالكل يرصع 
إلى المتعة . وقبل سمى المتمتع متمتما لأنهم يتمتعون بالنساء والتطيب بين التمتع 
والعمرة والحج . 
( التمتع أفضل من الإفراد ) هذا ظاهر الرواية عن أصحابنا » لأن فيه ججما بين 
العبادتين»فكان أفضل كالقران(وعن أبي حشيفة رضي الله عنه أنالإفراد أفضل ) و به قَلل 
الشافمي وضى الله عنهم في أصح قولبه ومالك « رح » ( لان المتمتم سفره و؛قع لعمرته 
والمفرد سفره واقع لحجته ) لأن للتمتع حرم من المبقات للعمرة » ثم يدخل مكة ويبدأ 
باقماها ثم يحرم بالحج » فيكون سفره وأقماً للممرة » فإن بعد الفراع من أفعا ها بعتير 
مقها حكماً كالمكي »© وهذا لا طوف للتحبة كالمكي . 
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وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعاً بين العبادتين فأشبه القران » 

ثم فيه زيادة نسك » وهو إراقة الدم » وسفره واقع لحجته ؛ وإرنف 

سات اد بين المعة والسعي إليها » 

والمتمتع على وجبين » متمتع يسوق ا لدي » ومتمتع لا يسوق 

ا همدي . ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير 
أن يلم بأهله يينهما إماماً صحيحاً » 


( وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعاً بين العبادتين » وسفره وقع لحجته وإرتف 
تخللت العمرة ببنهما » لانها قبع للحج كتخلل السنة بين الجعة والسعي الببا ) يعني أن 
السنة تخللت بين صلاة الجعة وبين السعي إلى صلاة الجعة » ومع هذا لم يكن السعي إلى 
السنة بل إلى فرض المعة (والمتمتععلى وجبين متمتع ) أي أحدهما متمتع ( بسوقالهدى) 
وهو ما .هدي إلى الحرم من الابل والبقر والغنم ( ومتمتع ) أي والآخر متمتع ( لا يسوق 
الهدى ) وربما يكون بغير سوق الحدي» وذلك أن التمتع هو الترفق باداء النسكين»وربا 
يكون ذلك بسوق الهدى » وربما يكون بغير سوق الحدي . 

( ومعنى التمتع الترفق ) من الرفق » وأراد يه الاتتفاع ( بأداء النسكين ) وهها 
العمرة والحج ( في سفر واحد من غير أن يلم ) بضم الياء مصدره الالمام يقال ألم ( بأهله ) 
إذا نزل ( إلماماً ببنهما صحيحاً ) احترز به عن الإلمام الفاسد» فإنه لا يمنع صحة التمتععند 
أبي حنيفة « رض » وأبي يوسف « رح » والإلمام الصحيح النزول في وطنة من غير بقاء 
صفة الاحرام » وعند مالك « رض » اليد المساوي لب لده مثل بلده في ذلك . وعند 
الشافمي واحمد رضى الله عنهما الاعتبار بمسافة القصر . 

وقال الاكمل رحمه الله قال بعض الشارحين عرف المصنف التمتع بقوله ومعنى التمتع 
الترفق .. إلى آخره ‏ واعترض عليه بانه غير مانع لدخول من يترفق بهما إذا كان احدهها 
في غير أشبر الحج والاخر في أشهر الحج » وكذا إذا وجد النسكان في كل أشهر الحج لكل 
أحد فيا حصل في أشهر الحج من هذه السنة في السنة الاخرى » فإنهما ليسا بتمتعبين»وكان 
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ويد خله اختلافات نبينها إن شاء الله » وصفته أن يبتدىء من المبقات 

في أشبر الحج» فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها و يسعى لها ,. 

ويحلق أو يقصر » وقد حل من عمرته ؛ وه ذا هو تفسير العمرة » 
وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا » 





الواجب أن يقول التملك) التمتع » وهو المع بين النسكين في أشبر الحج في سنة واحدة 
من غير إخام بأهله ماما صحيحًا انتهى . 

قلت أراد بقوله بعض الشارحين الاترازي « رح » فإنه اعترض هكذا في شرحه 
ثم أجاب الاكمل بقوله والجواب أن ما ذكره المصنف « رح » هو تفسير » وأما حكون 
الترفق في أشهر الحج في.عام واحد فهو شرطه . 

( ويدخله ) أي يدخل الالمام الصحمح ( اختلافات نبينها إن ثاء الله تعالى ) يعني في 
هذا الباب(وصفته ) أي صفةالمتمتع (أنيبتدىعمنالمبقات في أشهر الحج فبحرمبالعمرةويدخل 
مكة فيطوف لها ويسعى لحا ) يعني بين الصفا والمروة سبعة أشواط ( ويحلق أو يقصر 
وقد حل من عمرته ) هككذا ذكره القدوري رحمه الله في صفة عمرة المتمتع » أشار إليه 
المصنف بقوله ( وه نذا هو تفسير العمرة ) وهي الاحرام والطواف والسعي والحلق 
والتقصير > ثم يحرم بالحج من الحرم ويفعل مثلما يفعل الحرم بالحج فإذا حلق يوم النحر 
فقد خل من احرامي العمرة والحج جميعا . 

قوله - يحلق أو يقصر - هم فا التخيير فيمن م يكن بشعره علة أو مقصوصا أو 
مضفوراً » وإنما لم يذكر طواف القدوم » لأنه ليس للعمرة طواف الصدر » وعن الحسن 


اا رحمه الله أن لحا طواف الصدر . 


( وكذا إذا أراد ) أي المتمتع ( أن يفرد بالعمرة فءعحل ما ذكرة ) يعني الإحرام 
والطواف والسعي والحلق والتقصير . وقال الكاكي « رج » يمد قوله أو يقصر ظاهر . 
٠‏ كلام المصنف وغيره أن التحلل حتم لمن لويس الهدى » وذكر الاسبيجابي والوبري هو 
بالخبار إن شاء أحرم بالحج بعدما حل من عمرته بالحلق أو التقصير » وإن شاء أحرم قبل 
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همكذا فعل رسول لله عليه السلام في عمرة القضاء . وقال 

مالك ه و ح » لا حلق عليه إنما العمرة الطواف والسعي ؛ وحجتنا 

عليه مارويتا » وقوله تعالى ط محلقين رؤؤوسكم » /؟ الفتح » 

الآية ن.لت في عمرة القضاء » ولأنها لا كان لا تحرم بالتلبية كارف 
ها تحلل بالحلق كالحج , 


أن يحل من عمرته » ولو ساق الحدى لا يحاق » وبقولنا قال أحمد » وعند الشافعي 
رضى الله عنها ومالك رحمه الل المتمتع يحلق أو يقصر ساق الحدى اولا . 

( هكذا فعل رسول الله ِنَم في عمرة القضاء ) وقصته أنه عليه الصلاة والسلام 
أحرم من المدينة عام الحديبية للعمرة » فلما وصل الحديببة منعه أهل مكة من الدخول 
فيها وصالح معهم وحلق ثم جاء السنة الاخرى فأتى بالطواف والسعي ثم حلق قضاء 
لتلك العمرة وعام الحديبية كان في سنة ست . 

( وقال مالك « رح » لا حلق عليه) أي على المعتمر ( وإننا العمرة بالطواف والسعي) 
وقد وجدا > وبه قال اسحاق بن راهويه » وعن ابن عباس رضي الله عنه الطواف . وقال 
ابن بطال في شرح البخاري اتفقت أنمة الفتوى على أنالمعتمر حل منعمرته إذا طافو سعى 
وان لم يكن حلق ولا قصصر ٠‏ وقال الشافعي « رح» جماعة قبل الحلق مفسد لعمرته. وقال. 
ابن المنذر لا أعلم أحداً قاله غيره . قال وقال مالك والثوري ١‏ رح » والكوفيورف 
عليه الحدي . 

( وحجتنا عليه ) أي على مالك « رح » ( ما روينا) وهو قوله هكذا فعل رسولالله 
عله في عمرة القضاء ( وقولهتعالى # حلقينرؤُ و سك ومقصرين# 77 الفتح »الآية تزلت في 
عمرة القضاء ولأنها ) أي ولان العمرة ( لما كان لما تحرم بالتلسية كان لها تحالى بالحلق ) 
والآية المذكورة تدل على ذلك . وفي الذخيرة للمالكية التسلل في الممرة بالحلق » لأرف 
السعي ر كن فيها كالوقوف في الحج ويقع التحلل منه برمي الجرة ( كالحج ) أي كا يقع 
التطل في الحج بالحلاق > وعند المالكية يرمي الجمرة . 
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ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف . وقال مالك «رح » كما وققع 

بصره على البيت » لأن العمرة زيارة البييت وتتم به . ولنا أن النبي 

عليه السلام في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجرء ولأن 

المخصود هو الطواف فيقطعها عند افتتاحه , ولهذا يقطعا الحاج 
عند .افتتاح الرمي 


( ويقطع ) أي المعتمر ( التلببة إذا ابتدأ بالطواف ) أي بطواف عمرته » وهذا قول 
الجبور ( وقال مالك « رض » ) لما يقع بصره أو يقطعبا ( كا وقع بصره على البيت » لأن 
العمرة زيارة الببت وتنم به ) أي وتم الزيارة بوقوع البصر على الببت . 
(ولنا أن النبي مِكِثَهْ لي في عمرة القضاء قطع التلبية حين استم الحجر ) هذا الحديث 
رواه الترمذي عن ابن أبي لبلى عن عطاء عن ابن عباس رضى الل عنه أن الني عِللتعْ كان 
يمسك عن التلبية في العمرة إذا استم الحجر » وقال حديث صحيح » ورواه أبو داود 
ولفظه أن النني مَك قال يللي المعتمر حتى يستم الحجر ٠‏ 

( ولآن المقصود ) أي من العمرة ( هو الطواف فيقطعها ) أي فيقطع التلبية» وكان 
ينبغي أن يقول فيقطعها » ولكنه ذكرء على تأويل الإهلال » قال الأترازى «رح» 2 
والصواب أن يقال إنيا ذكره بأعتبار أن التلبية إن كان مصدراً فمحوز التذكير والتأنيث 
وإن كات إسما فباعتبار المذكور ( عند افتتاحه ) أي عند افتتاح الطواف » أي 
ابتدائه بالاستلام . 

( ولهذا ) أى ولأجل قطع التلبية عند نسك من المناسك ( يقطم الحج عند افتتاح 
الرمى ) يعني عند أول حصاة من حجرة العقبة يوم النحر » لأنه نسك » والحاصل أن 
قطصلع التلبية إنما يكون عند نسك من المناسك وافتتاح الطواف باستلام الحجر نسك 
فيقطعها عنده » و كذلك يقطع المفرد بالحج عند أول حصاة من جمرة العقبة . 

فإن قلت ونبغي أن يقطع المفرد بالحجالتلبية إِدَ ابتدأ بطواف القدوم لآنه نسك أيضاء 
قلت التعليل في تمارض النص لا يحوز » وقد ئبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
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قال ويقي بمكة حلالآ لأنه حل من العمرة » فإذا كان يوم التروية : 

أحرم بالحج من المسجد والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد 

فليس بلازم ؛ وهذا لأنه في معنى المكي » وميقات المكي في 
الحج الحرم على ما يبنا وفعل 


رضى الله عنه أن الني ملت أردف الفضل من مزدلفة إلى منى فل يل يبي حتى رمى 
جمرة العقبة . 

( قال ) أي القدوري رضى الل عنه ( ويقم بمكة ح لالاً »> لآأنه حل من العمرة ) 
وقال في شرح الأقطع هذا الذي ذكره القدوري رحمه الله ليس على وجه الشسرط » وإنما 
معناه إن أراد أن يقم لبحج من عامه فليقم حلالاً إلى وقت إحرام الحج > وإن لم يرد أن 
يحج من عامه فلا يقم . 

( وإذا كان يوم التروية أحرم بالحسج من المسجد ) أي المسجد الحرام والاحرام يوم 
التدوية ليس بشرط لازم » بل تقديمه على يوم التزوية أفضل » وفي المبسوط والحيط ولو 
قدم الاحرام على يوم القدوية جاز » بل هو الأفضل للا أنه أشتى » وفيه المسارعة إلى 
العمادة » وهذه الأفضلدة لمست بمختصة لسائق الحهدي > يل هي تقدم إحرام الحج 
للمتمتع أفضل مطلقا » وبه قال مالك » وقال أصحاب الشافعي « رح » لغير واحد 
المدي يستحب أن يحرم به قبل اليوم السادس . 

( والشرط أن يحرم من الحرم » أما المسجد فليس بلارم وه فا ) أي عدم لزوم 
الإحرام من المسجد ( لأنه في معنى المكي » وميقات المكي الحرم لما 2١‏ بينا) أي في 
آخر فصل المواقبت »> وهو قوله ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم » وفي الحل وقال 
الكاي « رض » يمكن أن يؤول المسجد بالحرم لما أن المراد منه المسجد الحرام والمسجد 
الحرام عبارة عن جمبع الحرم لقوله تعالى فلا تقربوا المسجد الحرام # ... الآية م؟ 
التوبة » وقيل المراد الحرم » لككن ذكر المسجد لما أن الاحرام منه أفضل ( وفعل ) أي 
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ما يفعله الحاج المفرد » لأنه مؤد الحج , إلا أنه يرمل في طواف 

الزيارة ويسعى بعده ‏ لأن هذا أول طواف له في الحج , بخلاف 

المفرد لأنه قد سعى مرة » ولوكان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج 

طاف وسعى قبل أن يدوح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا 

يسعى بعده » لأنه قد أتى بذلك مرة وعليه دم التمتع للنص الذي 
تلوناه فإن لم جد صام ثلاثة أيام في الحبج وسبعة 





هذا الذي فرع من العمرة وحل ثم أحرم بالحج يفعل ( ما يفعله الحاج المفرد » لأأنه مؤد 
للحج ) أى لأنه في صدد أداء الحج وتعلق به افعال المفرد . 

( إلا أنه ) استثناء من قوله وفعل ما يفعله الحاج المفرد » يعني إلا أن هذا المؤدي 
( يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ) أي يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة 
( لأن هذا أول طواف له في الحج » بخلاف المفرد » لآنه قد سعى مرة ) لآن السعمي 

( ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل 
في طواف الزيارة ولايسعى بعده » لأنه قد أتى بذلك مرة ) فلايأتي به مرة أخرى » 
والمصنف « رح » ل يذكر في الاستثناء إلا صورة واحدة وشيئآن آغران استثنى أحدهما 
أن لا يطوف طواف القدوم » لأنه في معنى المكي ولا يسن في حتى المكي طواف القدوم 
يخلاف المفرد بالحج والقارن » فإن طواف القدوم يسن في حقبما » والآخر أنه يحب عليه 
الهدى > فنكره الجمع بين النسكين » مخلاف المفرد > فإنه لا يحب في حقه اللحدي بل 
يستحب ( وعليه دم التمتع للنص الذي تاوناه ) وهو قوله تعالى 8 فمن تمنع بالعمرة إلى 
الحج فما استسسر من الحدي © ١4‏ البقرة » أي فعليه ما استسر من الهدي الدي هومن 
الإبل والبقر والغثم . 

( فإن م يجده ) أي المدي ( صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ) أي صام سبعة أيام 
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إذا رجع على اموجه الذي ينناه في القران » فإن سام ثلاثة أيام من 
شوأل ثم #عتمر لم يجزئه عن الثلاثة: لأن سبب وجوب هذا الصوم 
التمتع » لأنه يدل عن الدم وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز 
أداؤه قبل وجود سبيه» وإن صامبا بعدها أحرم بالعمرة قبل أت 
طوف جاز عندنا » خلافاً للشافعي «رح» . له قوله تعالل 
. « فصيام ثلاثة أيام في الحج »> 5 البقرة . ولنا أنه أداه 
بعد انعقاد سببه » والمراد بالحج المذحكور في النص وقته 
على ما بينا » والأفضل 





( إذا رجع على آلوجه الذي ببناء قي القران ) عند قوله وإذا لم يكن له ما يذبح صامثلاثة 
آيام في الحج آخرها يوم عرفة وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى ( قإن صام ثلائة أيام 
من شوال ثم اعتمر ) أي أحرم للعمرة ( ل يحزئه عن الثلائة * لآن سبب وجوب هذا 
الصوم التمتع » لآنه بدل عن الدم » وهو في هذء الخالة غير متمتع ) لا حقيقة ولاحكماً 
أما حقيقة قظاهر » وأما حكما فكأنه نم يحرم بها ( فلا يحوز أداؤه قبل وجود سدبه). 

( وإت صامها بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جار عندة ) ويه قال أحمد «رح» 
في رواية عنه يحوز بعد التحلل من المشرة ( خلافا للشاقمي « رض » ) فأن عنده لايحوز 
( له ) آي للشاقعي رحمه الله ( قوله تعالى ‏ فصيام ثلاثة أيام قي الحج # 155 للبقرة ) 
وجه الاستدلال به أنه تعالىأخبره أن صيامه مجحب أن يكوت في الحج ومالمْ يحرم 
بالحج لآ يحور .. 

( ولنا آنه ) أى أن المتمتع ( أداء ) أى أدى الصوم ( بعد انمقاد سهبه ) لآن السبب 
ما ذكره الله تعالى وهو التمتع بالعمرة إلى الحج > لأنه طريق يتوصل به إلى التمتع وأداء 
المسيب بعد تحقق السبب جائز ( والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ها بينا) يعني 
في القرات “ إف تقس الحج لا بصلح أن يكوت ظرفا > والمراد وقت الج ( والأفضل 
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تأخيرهأ إلى آخر وقتبا وهو يوم عرفة لما ببنا في القران » وإن أراد 
المتمتع أن يسوق الحدي أحرم وساق هديه ؛ وهذا أفضلء لأن الني 
عليه السلام ساق المد ايا مع نفسه , ولأن فيه استعداداً أو مسارغة, 
فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل لحديث عائشة رضي الله عنبا على 
ما رويناه » والتقليد أولى من التحليل لأن له ذكراً في الكتابٍ ,» 


تأخيرها ) أي تأخير صام ثلاثة أيام ( إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة لما ببنا في الفران ) 
وقد مر في القران أن الافضل أن يصوم قبل بوم التروية ويوم عرفة » لآن الصوم بدلعن 
الحدى » فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الاصل وان صام سبعة أيام 
بعد فراغه من الحج قبل الرجوع إلى اهله جاز عندن وإذا فات صوم ثلاثة أيام حتى أتى 
يوم النحر لم يجزئه إلا الدم وفيه خلاف مالك والشافمي رضى الله عنهما » وقد مر 
في القران . 

( وإن اراد المتمتع أن يسوق الحدي أحرم ) أي أحرم بالعمرة لا يحرم بالحسج مام 
يفرغ من العمرة ( وساق هديه وهذا أفضل ) أي هذا الذي يسوق الهدي أفضل منالذي 
لا يسوق ( لأن الني عَقِتٍَ ساق الحدايا مع نفسه ) هذا رواه البخاري ومسلم عن ابن مر 
رضي الله عنهما قال تتم رسول الله يلع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى 
فساق معه الحدي ... الحديث ( ولآن فبه ) أن في سوق الهدي ( استعداداً ) أي تهنئة 
للخير ( أو مسارعة»فإن كانت بدنة ) هدية بدنة باعتبار الخبر ( قلدها بمزاده ) وهي 
سفرة السفر ( أو زعمل لحديث عائشة رضى الله عنها ) فقالت أظ فتلت قلائد رسول الله 
علدو » رواء الائمة الستة ( على ما رويناه ) أراد به ما ذكر قبل باب القران . 
( والتقليد أولى من التحليل لأن له ) أى التقليد ( ذكر في القرآن 2١‏ ) وهو قولله 

© والهدي و القلائد # 47 المائدة » وفي بعض النسخ ذكر في الكتاب أى في كتابالله 
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ولأنه للإعلام والتجليل للزينة» ويلبي » ثم يقلد » لأنهيصير حرم فيه 

بتقلمد المدي والتوجه معه على ما سبق » والأولى أن يعقد الإحرام 

بالتلبية ويسوق الهدي وهو أفضل من أن يقودها » لأنه عليه السلام 

أحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه ولأنه أبلغ في التشبير 

إلا أن لا تنقاد فحمنئذ يقودها . قال وأشعر البدنة عند أبي يوسف 
وعمد « رح » ولايشعر عند أني حنيفة» ويكره . 





تعالى ( ولانه ) أى ولأن التقليد ( للإعلام ) أي انه هدي ( والتجليل للزينة ) ولدفع 
الحر والبرد ودفم الذياب ( ويلي ثم يقلد » لانه يصير محرما فيه بتقليد الحدي والتوجه 
معه على ما سبق ) أي ذكر قبل باب القران » فقوله ومن قلد بدنة قطوعاً . 

( والاولى أن يعقدالاحرام بالتلسة) قال الاترازي رضىالله عنه الواو في -والاولى- 
للحال قلت فيه ما فمه “بل المعنى انه إن قد البدنة وساقها بنية الاحرام يصير محرماء سواء 
لبى بعد ذلك أو لم يلب »> ولكن الاولى أن يعقد الاحرام بالتلبية ثم قلد البدنة وساقبا 
( ويسوق الهدى وهو ) أى !لسوق دل عليه قوله ويسوق ( أفضل من أن يقودها » لان 
الني ملت أحرم من ذى الحليفة وهداياه تساى بين يديه ) لما روى البخارى ومسلم عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنها تمتع رسول الله مقع ... الحديث وقد مضى الآن . 

( ولآنه ) أي لآن السوى ( أبلغ في التشهير ) بأنه هدي( إلا إذا كانت لا تنقاد )هذا 
استثناء من قوله وهو أفضل ممن يقودها » وهو ظاهر ( فحينئذ يقودها ) أى حين كونبها 
لا تنقاد ويقودها ( وأشعر البدنة ) وفي أكثر النسخ قال أي القدوري ورض» وأشْعر 
البدنة (عند أبي يرس ف «رح »وجمد)وبه قال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنوم » فان 
الإشعار عندهم يستحب > لكن عند الشافمى رحمه الله وأحمد « رح » هو من قبل اليمين » 
وعند غيرها من قبل البسار ( ولا يشعر عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) وفي بعض النسخ 
ولا يشعرها أي البدنة ( ويكره ) أي الاشعار . 
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والإشعار هو الإدماء بالجرح لغفة » وصفته أن يشق سنامها بأن. 7 

يطعن في أسفل السنام من الجانب الأين. قالوا والأشبه هو الأيسرء٠‏ 

لأن النبي عليه السلام طعن في جانبها الايسر مقصوداً أو في 
جانب الايمن اتفاقاً 





ثم أشار إلى تفسير الإشعار بقوله ( والاشعار هو الادماء بالجرح ) أي إخراج الدم من 
البدنة يحرحها » وفي المبسوط الاشعار الاعلام » سمى هذا الفمل بذلك لآنه إعلام لما 
( لغة ) أي من حيث اللغة » يعني الاشعار في اللغة إشعار الدماء بالذيح ونحوه » ومنه 
حديث مكحول رضي الله عنه لمن أشعر علجاء وقتله » أى طعنه بالرمح حتى يدغخل 
السنان جوفه » وأما معناه شرعا فبو ما أشار إلبه بقوله ( وصفته ) أي صفة الإسشعار 
( أن يشق سنامها ) أى سنام البدنة ( بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الايمن ) وفي 
النهاية وصفة الاشعار » وهو أن يضرب بلمنصع في أحد جاني سنام البدنة حتى يخرج 
الدم منها » ثم يلطخ بذلك الدم سنامها . 

( قالوا ) أى علماءت المتأخرون مثل فخر الاسلام « رح » وغيره ( والاشبه ) أى 
الصواب في البدنة ( هو الايسر ) يعني هو الطعن بالرمحفي أسفل السنام من الجانب الايسر 
بعني هو الطمن بالرمح في أسفل السام من الجانب الأيسر وقد مر بيانه فيا مضى (لآن 
النبي بلك طعن في جانب اليسار مقصوداً ) أي من حيث القصد إليه ( وفي جانب اليمين 
اتفاقا ( أي وقع من حيث الإتفاق لا من حمث المقصد»والمقصود أن ذلك كله روي عن رسول 
الله تع . أما رواية الطمن في اليمين فأخرجها مس عن أبي حسان منابنعباس رضي الله 
عنها أن النبي مَكِتَعِ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعي ببدنة فاشعرها فيصفحة ستامها الأيمن. 

وأما رواية الطعن في الأيسر فرواها أبو يعلى « رح » في مسنده حدثنا زمير حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن رسول الله مَلتَعُ لما أتى ذا الحليفة أثمر بدنته في شقها الايسر ثم سلت الدم 
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ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً وهذا الصنع مكروه عند أي حنيفة 
«رس»ء وعتدهما سن » وعند الشافعي «ر ح» سرئة لأنه مروي 
عن الني عليه السلام وعن الخلفاء الراشدين « رض ». 





باصمعه » فليا علت به راحلته الببداء لبى» انتهى . وقال ابن عبيد في كتاب التمهيد هذا 
عندي منكر » والممروف حديث ابن عباس رضى الله عنها الذي أخرجه مسلم وغيرهمن 
الجانب الايمن لا يصلح فبة غير ذلك » إلا أن ابن عمر رضي الله عنها كارن يشمر بدنته 
من الجانب الايسر . 

قلت هذا رواه مالك رضي الله عنه في موطئهعن نافم عن ابن حمر رضي الله عنهما » 
وكذلك قال الشافمي رضي الله عنه أنالإشعار من قبل الممين ووجه القول بالأشبه إلى 
الصواب هو أن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله عَلَِوٍ » وكان يدخل من كل بعير من قبل 
الرأس » وكان الرمح بيمنه لا حالة » فكان طمنه يقع عادة أولاً على يسار البعير » ثمكان 
يطمنعن عمنهويشعر الآخر من قبل عين البعير اتفاقا للأول لا قصداً اليه » فصار الآمر 
الأصلي أحقى باعتمار إذا كان واحداً . 

( ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً ) أي للاعلام بأنها هدي ( وهذا الصنع ) أى الإشعار 
( مكروه عند أبي حشيفة رضي الله عنه ) وقال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا أنكر 
الاثملر إلا أيا حنيفة » وقال السروجي ممسا لبس بيحجة وما لايعامه كثير » وبه قال ' 
ابراهم النخمي > ومذهبه قبل مذهب أبِي حنيفة رضي الله عنه ( وعندهما ) أي عند 
أبي يوسف وحمد « رح » ( حسن ) وهو أدنى من السنة » وقيل ات معناه إن ترحكه 
لايضره » وفي جامع الاسبيجابي الاشعار عندهها وعند الشافعي «درح» سنة » لكن 
ذكر في الجامع الصغير أنه حسن » ول يذكر أنه سنة . 

( وعند الشافعي « رح » سنة » لأنه ) أى لان الاشعار ( مروي عن ر سول الله وَلِتع ) 
وقد مر الان ( وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ) وهم أبو بككر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم . وقد روى مسلم في صحبحه والاربعة حديث ابن عباس رضي الله عتبما 
أن الني علق قفد نعلين.وأشعر الهدى . وقال الترمذى والممل هلى هذا عند أهل العلم من 


أيلفا 


وَليما أن المقصود من التقليد أن لا يباج إذا ورد مأء أ و كلا أو برد 

إذا أصل . وإنه في الإشعار أت لانه ألزم » فمن هذا الوجه يكون 

سنةء إلا أنه عارضته جبة كونه مثلة فقلنا بحسنه . ولابي حنيفة« رح » 
أنه مثلة » فإنه منبى عنه . 





أصحاب الني مالم وغيرهم يروت اشعار الهم » ويدخل في قوله من أصحاب الني للع 
الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم » وقد ذكرا غيره مرة أن الهدى 
عن الإبل والبقر والغنم » وأن الاشعار في الإبل . 

وقال شبخنا اختلفوا في إسعار البقر » فذهب الشافعي «رح» والجمهور إلى إشعارها 
واتفقوا على أن الغنم لا تشعر » واختلفوا في تقليد الغنم » فذهب الشافعي وأحمد رضي 
ال عنها والجمهور انها تقلد ذات القرن» وذهب أبو حنيفة « رض » ومالك «رح» إلى ان 
الغنم لا تقلد . 

( وفيا ) أى لأبي يوسف وحمد « رح »(أنالمقصود من التقليد ان لا هاج ) يعني ان 
لا تطرد عن الماء والكلاً » وفي المغرب هاجه فباج ©» أئ هبجه '١(‏ فبعثه يتعدى ولا 
يتعدى ( ان اورده ماءا وكلا أو ير د إذا أفضل ) ''' أى إذا أتاه ( وانه ) أى وإن 
الإشعار ( إثم ) أى من التقليد ( لآنه ألزم ) أي لآن القلادة ربما ينقطع من عدق البعير 
وتسقط » والاشعار لا يفارقه ( فمن هذا الوجه ) أي من وجه أن الإشعار إثم وألزممن 
التقلمد ( يكون سنة إلا أنه عارضته جبة كونه مثلة ) يقال مثلت بالحبوان أمثل به مثلا 
إذا قطعت أطرافه وشوهت » وهو من باب نصر ينصر نصراً » والمثلة الاسم ( فقلنائحن 
تحسنه 19 ) أي نحسنالاشعار » وفيه تأمل لا يخفي . 

( ولأبي حتيفة « رح » انه ) أى ان الاشعار ( مثلة فإنه ) أى فإن فمل المثلة 
( منهى عنه ) وجاءت به في النبي عن المثلة أحاديث منها ما رواه البخارى عن عبدالله 

. كمة غير مقروءة في الاصل وربما هي أثاره  > اه مصححه‎ )١( 


(9) في المتن أصل © أه مصححه . 
(©) فقلنا بحسنه » هامش . 


010013 


ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم 


ابن يزيد الانصارى « رض » قال نهى رسول الله لدم عن النبقة واللة هكذا عزاء 
عبد الى للسخارى » ومنها ما رواه أبو داودعن مفرة بن جندب رضى الله عنه قال كان 
الني عَطِئَعٍ حث على الصدقة وينهى عن المثلة » ومنها مازواه أحد في مسنده » والحاكم 
في مستدركه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن الني ملاع لعن من مثل بالحبوان ومنبا ما 
رواه ابن ألي شيبة في مصنفه عن مرا بن الحصين رضى الله عنه ممت الني مَل يحث في 
خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة » ومنبا ما رواه أيض عن المغيرة بن شعبة قال نهى 
رسول الله يمك عن المثلة . ومنبا ما رواه الطبراني عن أيرب رضي الله عنه قال نبىرسول 
الله مَكِنَه عن النبية والمثة » ومنها ما رواه أيضا عن الح بن عمير وعامر بنقرط قالا قال 
رسول الله مكلت لا تمثلوا بشيء منخلق الله عز وجل فيه روح . 

( ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم ) وفي بعض النسخ ومق وقع التعارض وأراد 
أن القاعدة إذا وقع التعارض بين الحديثين الذي أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي 
التحرم > فالذي يقتضي التحرم برجح على الذي يقتضي الاباحة > وهاهنا وقم انتقاض 
بين كون أن الاشعار سنة » وبين كونه مثلة » وفي كونه حرام] » فال رجحان للمحرم 
والمعنى الفقبي أن المببح يوجب جواز الامتناع » والمحرم واجب الامتناع»والواجب أقوى 
من الجائز » وكان جماعة من العلماء فهموا عن أبي حشيفة رضي اللعنه النسخ في ذلك» حقى 
قال السهيل رضي الله عنه في الروض الانف » فكان النبي عن المثة بأثر عروة أحد » 
وحديث الاشعار في حجة الوداع » فكيف يكون الناسخ متقدما على الللسوخ » انتهى. 

قلت ليس في كلام المصنف « رح » ما يدل على أن الاشعار منسوخ يحديث النبي عن 
المثة في أول مقدمه للمدينة » وأشعر عليه الصلاة والسلام الهدايا في آخر أيام حياته عام 
حجة الوداع » فلو كان الاسعار من باب المثلة لما أشعر علبه الصلاة والسلام لأنبهن عنبا 
قبل ذلك » انتبى . 

قلت كلامه مع المصنف من حبث قال ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الاثعار مثلة » 
ولا إشكال هنا » لأن مراد أبي حنيفة « رض» لبس مطلق المطلق المثلة» وَإِنما مراده المثلة 
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وإشعار الني عليه السلام لصمانة المدي » لأن المشركين لا يمتنعون 


التي لا يباح فعلها كقطع عضو من الأعضاء » وفي معناه الاشعار بالرمح والشفرة » وأما 
الاشعار الذي وصفوه بالتصح '' أوبالشيء الذي يقطع الجد دون اللحم » فلايكره . 
وأبو حنيفة رضي الله عنه ما كره أصل الاشعار » و كيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه 
من الآقر . وقال الطحاوى رحمه الله وإنيا كره أبو حنيفة «رح» إشعار أهل زمانه » لآنه 
ركم يفضون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك المدنة لسرايته » خصوصا في حر الحجاز - 
فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة » لأنهم لا يقفون على الحد . 

وفي المبسوط وأما م وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك. 
والحاصل أن الذي قاله أبو حشيفة رضي الله عنه لا يدخل في باب المثلة الحقبقة حتى برد 
عليه شيء » والذي ذهب البه كالمئلة التي أببح فعلبا كالختان وشى أذن الحيوان للعلامة 
ولا شك أن الختان هو قطع عضو > مع انه فرض عند الشافعي « رض » وأحمد وسنة 
مؤكدة عند فارقة بين الاسلام والكفر » حتى لو اجتمع قوم على تركه قوتلوا عليه ولا 
كذلك الاشعار » فإن الناس تركوه عن آخرهم وم ينكر على ذلك أحد . 

وعن ابن عباس رضي الله عته وعائشة رضي الله عنها انها رخصا في تركه » ولا يظن 
بهما الترخيص في تر كهما سنة الني كع » مع انه عليه الصلاه والسلام فعله مرة» وفيجامع 
الاسبيجابي معنى قول الراوي أن الني يلقع أشعر بدنة اعامها بعلامة » ويمكن أن يكون 
ذلك سوى الجرح » لآن الاشعار هو الاعلام » كذا ذكره الإمام الحبوبي . 

( وإشعار الني عَِلَه لصبانة الهدي ) هذا جواب عما قاله الشافعي «رض» انه مروي 
عن الني عِكِدَمٍ » وتقرير الجواب أن يقال سامنا انه عليه الصلاة والسلام أشعر » ولكن 
لاحتماجه إلى ذلك » وهو صيانة االحدي > أي حفظها ( لآن المشر كين لا يمتنعون عن 
تعرضه إلا به ) أى لأن المشر كين ما كانوا يمتنعون عن تعريض الهدي إلا بالاشعار . 


. هكذا الكامة في الأصل‎ )١( 
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وقيل إن أبا حنيفةه رح » كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على 

وجه يخاف منه السراية. وقبل إِنما كره إيثاره على التقليد . قال فإذا 

دخل مكة طاف وسعى وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق 

الحدي إلا أنه لا يتحلل حق يحرم بالحج يوم التروية لقوله عليه السلام 

لو استقبات من أمري ما استديرت الى ا سقت الحدي ولجعلتها 
عمرة وتحللت منبا 





( وقبل إن أبا حنشفة رضي الله عنه كره إشعار أهل زمانه لبااغتهم فيه على وجه 
يخاف.منه السسراية ) أي من الاشعار والمراد إلى هلاك الحدي » وقد ذكرنه الآن ( وقيل 
إنا كره إيثاره على التقليد ) أي اختياره وتخصيصه على التقليد » لانه يحصل من التقليد 
ما هو الغرض من الاشعار ٠‏ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا دخل ) أى المتمتع (مكة طاف ) بالبيتسبعة 
أشواط ( وسعى ) بين الصفا والمروة سبعة أشواط (وهذا) أي هذا الفعل » وهوالطواف 
والسعي ( للعمرة ) لا للحج ( على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي ) أراد به ما ذكر في 
أول الباب عند قوله وصفته » أي يبتدىء من المنقات فيبتدىء بالعمرة ( إلا أنه ) أي 
غير أنه (لايتحلل) بعد فراغه من العمرة » لآنه ساق الحدي بين متمتع يسوق للدي » 
ومتمتع لا يسوق » لانها يتساويان في نفس الطواف والسعي > ولكن الذي يسوق الهدي 
لا يتحلل بعد فراغه من العمرة ( حتى يحرم بالحج ) يحرم هنا برفع المم » لآن حتى هنا 
لمست للغاية لفساد المعنى » لآن معناه لا يتحلل إلا بعد الاحرام بالحج » وليس كذلك » 
لأنه لا يتحلل إذا حلق يوم النحر » فحينئذ تكون حتى هنا للحال كا في قولهم مرض 
حنى لا برجونه ( يوم القروية ) وفي الجارية ذا ليس بلازم حتى لو أحرم يوم عرفة 
أو قبل يوم التروية يحوز > ولكن إحرام أهل مكة يوم التروية فلعله خصه بهذا المعنى . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني عَكَِهٍ ( لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لا سقت الحدى » ولجعلتها عمرة وتحللت منها ) هذا الحديث أخرجه البخاري 
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وهذ! ينفي التحلل عند سوق البدي » ويحرم بالحج يوم التروية كما 
يحرم أهل ممكة على ما يبناه » وإن قدم الإحرام قبله جاز , وما عجل 
التمتع من الإحرام بالحج فبو أفضل لما فيه 


ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا بصرح بالحج » فاما قدمنا مكة أمرنا رسول الله 
عكر أن تمملبا عمرة » وقال لو استقبلت ... الحديث »> ومعناه لو عامت أولاً ما عات 
آخراً من أن يسوق االمدى مانع من التحلل لما سقت الهدي ولجعلت الحجة عمرة بأن 
اكتفيت بالعمرة بنسخ الحجة بها » ولكني سقت اهدي » فلأجل هذا ما أقدر أن أجملها 
عمرة فعلم هذا أن سوق الحدي مانم من التحلل » وقال الكاي قوله من أمري يشعر على 
ان المراد منه سوق الهدي والتحلل شيء آخر » وكامة ما في استدبرت بممنى الذي . 

قوله - لجعلتها - أي السفرة أو الحجة أو الحج باعتبار الخبر . قوله - وتحللت منها- 
أي من العمرة » وإنا أمر الني مَلِتَهِ أصحابه إن يفسخوا إحرام الحج ويجعاوه عمرة لما 
بلغوا مكة تحقيقا خالفة المشر كين » وكانوا لا يفسخون ولا يحلقونوينتظرون رسول الله 
لَه هل يحلق أو لا » فاعئذر الني يَكِتَعٍ وقال لو استقبلت ... إلى آخره وبقولنا قال. 
أحمد » وال مالك والشافمي رحمهم الله المنمتع الذي ساق الهدى اذا فرغ مبن أفعال 
العمرة يتحلل كن لميسبق الحدى إلا أن عند مالك رحمه الله لا يتحر هديه إلا يوم النحر . 
وعند الشافعي رحمه الله ينحر عند المروة . 

( وهذا ) أى قول الني طلم ( ينفي التحلل عند سوق اهدي ) أى عند سوقامتمتع 
الهدي ( ويحرم بالحج يوم التروية كا يحرم أهل مكة ) لآن إحرامه مكي ( على ما بيناه ) 
إشارة إلى ما قال » وعليه دم التمتع للنص الذي تلونا » يعني قوله تعالى #فمن تنع 
بالعمرة إلى الحج © ١4‏ البقرة ( وإن قدم الاحرام قبه ) أى قبل يوم التروية ( جاز ) 
بل هو أفضل »2 وبه قال الشافمي رضي الله عنه الافضل للمتمتع الذي ساق اللحدي أن 
. يحرم بالحج يوم ألتروية قبل الزوال متوجما إلى منى » وعن مالك رحمه الله يستحب أن 
يحرم به من أول ذي الحجة عند رؤية الحلال. 

( وماعجل التمتع من الاحرام بالحج فهو أفضل 1 فيه ) أى في التقدم أو فيالتعجيل 
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من المسارعة وزيادة المشقة » وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي 

وفي حق من لم يسق وعليه دم » وهو دم التمتسع على ما يبنا وإذا 

حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين » لأن الحلق محلل في الحج 

كالسلام فيالصلاة فيتحلل به عنهما. وليس لأهل مكة تمتع ولا قران؛ 
وإنما لبم الإفراد خاصة , خلافاً للشافعي «رح» 





( من المسارعة ) إلى الخير ( وزيادة المثقة ) بزيادة مدة إحرامه » وما كان أشق على 
البدن كان أفضل ( وهذه الافضلية في حقى من ساق الحدي » وفي حقى من ل يسق ) يعني 
كلاهما سواء في هذه الافضلية ( وعليه دم وهو دم التمتع على ما بينا ) أراد به ما ذكره في 
أول هذا الماب بقوله زيادة نسك > وهو إراقة الدم . 

فان قلت معني قوله - وهو دم التمتع ‏ بعد قوله وعليه دم » قلت قوله_وعلبه دم- 
قول القدوري رحمه الله » وفسره بقوله - وهو دم التمتع - لأنه في صدر شرحه > وقال 
الاترازى إنها فسسرء نفياً لوهم بعض الفقهاء » ألا ترى أن صاحب زاد الفقباء وهم » وقال 
عليه دم لارتكايه ما هو حظور إحرامه » فظن أن تقدم الاحرام من المتمتع على يوم 
التروية محظور > وهو سبو منه . 

( وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الاحرامين ) أى من إحرام الحج والعمرة جميعاً 
( فإن الحلق محلل ني الحج كالسلام في الصلاة » فيتحلل به ) أى بالحلق ( عنهما ) أىعن 
الإحرامين» ويخرج ما أن المصلى يخرج من الصلاة بالسلام » وكان المانع من تحلل إحرام 
العمرة سوق الحدي » فاما ذيخه زال المانع فتحلل من الإحرامين جميعا » إلا في حق النساء 
إلى طواف الزيارة » وهذا لان إحرام العمرة في حق النساء كإحرام الحج » ولمهنا 
لو جامع القارن من بعد الحلق قبل الطواف تحب عليه دمان» كا سبجيء إن شاءاشتعالى. 

( وليس لآهل مكة تمتع ولا قران » وإنما لهم الافراد خاصة ) وإذا تمتتع واحد منهم 
أو قرن كان عليه دم » وهو دم جناية لا يأكل منه » يخلاف المتمتع والقارنت من أمل 
الآفاق » فان الدم الواجب عليهما دم نسك فيأ كلان منه ( خلافا للثافمي ) فان عنده 
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والحجة عليه قوله تعالى طإ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 4 ١15‏ البقرة»ولأن شرعيتبهما للترفه باسقاط إحدىالسفرتين» 

لا يكره للمكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام القران والتمتع » ولكن لاا يحب عليه 
دم » وبه قال مالك وأحمد في القران ( والحجة عليه ) أي على الشافمي رضي الله عنه 
( قوله تعالى طإ ذلك من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 ) اختلف في حاضري 
المسجد الحرام » فإن عند الشافمي رضي الله عنه وأحمد رحمه الله المكي > ومن كان جاء 
من مسافة القصر من مكة » وعد مالك رحمه الله هم سكان مكة وذي طوى . 

وعندة من كان داخل المبقات وأهل الحرم بدليل انهم يدخلون مكة بغير إحرام قوله 
ذلك إشارة إلى التمتع ودلت الآية أن التمتع مشروع لمن كان من أهل الآفاق. وإنما 
قلنا أن ذلك إشارة إلى التمتع » لأن موضوعه في كلام العرب للبعيد » والقرآن نزل على 
لسانهم » والذي ذكره الخصم أنه إشارة إلى الهدي حت يصح تمتع المحكي ومن بمعناه غير 
موجه » لأنه خالف ما استعمله العرب > والذي ذكره قريب لا يصلح حقيقة له » والتمتع 
المفهوم من قوله فمن تع يصلح لذلك فصار البه لأن العمل إذا أمكن بالحقيقة لا يصار إلى 
الجاز بالاتفاق » فتكون الآية حجة عليه . 

فإن قلت سانا ما قلتم » ولكن لا يدل ذلك على أنك التمتع لا يصح من المكي ومن 
بعناه » لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه » قلت سامنا ذلك » ولكن 
لا نسم أن يازم من ذلك ثبوت الك في الغير » لأن الأصل عدم الحم في الغير إلى أركف 
يدل الدليل على خلاقه . 

( ولآن شرعيتهما للقرفه باسقاط أحد السفرتين ) هذا دليل معقول بيانه أن شرعيتها 
أي شرعالقر انو التمتعالترفه »أي للاستراحةمن قولهرجل رأفه ومترفه مستريح والترفهبذلك 
في حق الآفاقي لأن غيره لا يشق عليه هذا السفر لقربه حت يترفه أن الله شرع القرارن 
والمتعة ونسخ ماكان عليه أهل الجاهلية في تحرعهم العمرة في أشبر احج » والنسخ ثبت 
في حتق الناس كافة » ورجوع الناس إلى ما ذكرتم ينافي ذلك » قلت النسخ ثأيت عندنا في 
حت المككي أيضا » حتى لو اعتمر في أشهر الحج جاز بلا كراهة » ولكن لا يدرك فضملة 
التمتع » لآن الامام قطع تمتعه يا قطع تمتعه الآ فاقي إذا رجم بين النسكين إلى أهل » وقال 
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وهذا في حق الآفاقي ومن كان داخل المواقبت فهو بنزلة المي , 

حتى لا يكون له متعة ولاقران» بخلاف المكي إذا خرج إلى 

الكوفة » وقرن حيث يصح ء لأن عمرته وحجته هيقاتان فصار بنزلة 

الآفاقي وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة » ولم يكن 

ساق البدي بطل تمتعه , لأنه ألم بأهله فيا بين النسكين إلماماً صحيحاً » 
وبذلك يبطل التمتع » كذا روي عن عدة 


الكاي رحمه الله فبه نظر » لآنه يستدل به على بطلان المتعة لا على إدراك عدم الفضيلة . 
والصواب أن يقال إنمتعته تقتصر عن متّعة الآفاق بصيرورته دم جبر ( وهذا في حتى 
الآفاقي ) أي الترفه باسقاط أحد السفرين كائن في حتى الآ فاق . 

( ومن كان داخل المواقيت ) أي ومن كان مسكنه داخل المواقبت ( فهو بمنزلة المحكي 
حتى لا يكون له منعة ولا قران ) ومع هذا او تمتعوا جاز وأساؤوا » وتحب عليهم دم 
الجبر يا ذكرناه ( بخلاف المكي ) متصل بقوله - وليس لأهل مكة تمتع ولا قوان - 
( إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح » لأن عمرته وحجته ميقاتان » فصار بمازلة 
الآفاتي ) أى فصار المكي الخارج إلى الكوفة بمنزلة الآفاقي من حمث صحة القران“وقال 
الحبوبي رحمه الله هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشبر الحج » وأما إذا خرج بعدها فقد 
منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات » وإِنما خص القران حمث قال وقرن 4 لآنه 
إذا خرج المكي إلى الكوفة » وقرن لا يكون متعاً . 

(وإذا عاد التمّع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تتعه »لآنه 
ألم بأهله فيا بين النسكين إلمام؟ صحبحا » وبذلك يبطل التمتع ) أي بالإلمام الصحبح يبطل 
التمتع باتفاق أصحابنا » قاله الأكمل . وقال الأترازي خلافا للشافمي رضي الله عنه . 
وقال الكاي بطل تمتعه بالاجماع » أما عند الشافعي ومالك رحمها الله بمجرد المود إلى 
المنقات لاحرام الحج ساق اهدي أو لا يبطل تمتعهولا دم عليه » وقد قبل إن في أححد 
قولي الشافمي رضي الله عنه يكون متمتعا » ويقول لا أعرف الالمام ( كذا روي عنعدة 
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من التابعين , و إذا ساق البدي فإلمامه لا يكون صحيحاً ولا يبطل 
تتعه عند أبي حتيفة وأبي يوسف « رح» “وق جمد درحء 
يبطل تمتعه علمه » لأنه أداهما بسفرتين . ولبما أن العود مستحق عليه 
مادام على نية التمتع » لان سوق البدي بنعه من انتحلل فلا يصح 
إلمامه يخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بيعمرة وساق 
البدي حيث لم يكن متمتعا » لان العود هنالك غير مستحق عليه 


قصح إلامه بأهله . ومن أحرم بعمرة قبل أشهر سات ب أقل 
م نأر بعة أشو اط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وحن مبالحج كأن متمتعاً, 


من التابعين ) وكذاروى الطحاوي في كتاب أحكام القرآت عن سعد بن المسبب وعطاء 
ين أبي رياح ومجامد وابراهي الننخمي أن للتمتع إذا رجع إلى أهله بعد قراغ ه من العمرة 
بطل تمتعه » انتهى . وقال الحسن هو متمتع وإن رجع إلى أهله » واختاره ابن النذر . 
( وإذا ساق الهدي فإدامه لا يكون صحمحا فلا يبطل تتعه عند أبي حشفة وأبي 
بوسف رحمها الله ررض ارين حت اانه زايا بار لزن اي ا 
لا يتمع كان له أن يمكث ( ولا ) لآبي حششفة وأبي يوسف رحمها الله( أن العودمستحق 
كه لى رايت [جاقار حل نافسع » 29 نون امدق ) يمرن الذي هده 
عن التحلل فلم يصح إلامه ) ولا يدخل عتعه . 
( يخلاف المكي إذا خرج إلى الكوقة وأحرم بالعمرة أو ماق الهدى حيث م يكن 
تمتما > لأن المود هناك غير مستحق عليه ) أي لأن عود المكي من أهل إلى مكة غير 
مستحتى عليه » لأنه قي مكة وتحصمل الحاصل تحال ( قصح إلمامه يأهله ) قلا يصح تمتعه 
م 1 ثم دخخلت أشهر 
الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعاً ) ويه قال الشافمي رم ه الله في القدم > وقال في 
الجديد في الأم لا دم عليه » ويه قال أحمد وفي تتمتهم في ظاهر المذهب لافرق بين أن 
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لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقدعه على أشبر الحج » وإنما يعتبر 
أداء الأفعال فيبا وقد وجد الأكثر » وللاً كثر حكم الكل » وإن 
طاف لعمرته قبل أشبر الح أربعة أشواط فصاعداً ثم حج من عامه 
ذلك لم يكن متمتعاً , لأنه أدى الأكثر قبل أشبر الحج , وهذا لأنه 
صار بحال لايفسد نسكه باسجماع فصا ر كما إذا تحلل منها قبل أشبر الحج. 





يككون عبوره على ميقات قبل أشهر الحج أو بعد دخوها . قال ابن شريك ان عبر على 
المقات قبلها لا يكون متمتّعا » ولو عبر في أشبر المج يكون متمتعاً » وقال مالك رحمه 
الل إذا تحلل إلى العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا » أى يتمم العمرة بأن يأقي 
سائر الاشواط » وقال الشافعي رحمه الله لا يكون متمتعا كذا في شرح الاقطم » سواء 
طاف الأقل أو الاكثر . 

( لآن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديه على أشهبر الحج ) وبه قال مالك رحمه الله » 
وذلك كالطهارة لما كانت شرطاً للصلاة جاز تقديه على وقت الصلاة ( وإنيا يعتبر أداء 
الأفمال فيها ) أي في أشهر الحج ( وقد وجد الاكثر » وللأكثر سم الكل ) إذا لويعارضه 
نص » و هذا لا يقام ثلاث ركعات من الظهر مقام أربع ر كعات إقامة للأكثر مقام الكل 
لأن النص ناطق بأن فرض المقم أربع ركعات . 

( وإن طاف لعمرته قبل أشهر المج أربعة أشواط فصاعداً ) أي اكثر من أربمة 
أشواط »2 وانتصابه على الحال ( ثم حج من عامه ذلك م يكن متمتعا » لأنه أدى الاكثر 
قبل أشهر الحج » ولهذا ) أي يكون الاكثر في حم الكل ( لأنه صار حال لا يفسد 
نسكه ) أي عمرته ( بالماع ) لآن ركن العمرة هو الطواف فمتأكد إحرامه بأداء الاكثر 
لما يتأكد إحرام الحج بالوقوف » ولكن عليه دم عندنا » كذا في المبسوط »> ولكن هذا 
رد الختلف على المحتلف » لأن عدم الفساد بالماع بعد طواف الاكثر » وعند الشافمي 
ومالك رحمها الله يفسد باجماع قبل التحليل . 

( فصار كا إذا تحلل منها ) أي من العمرة ( قبل أشهر المج ) يعني لا يكون متمتما 
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ومالك« رح يعتبر الإتَام في أشبر الحج , والحجة عليه ما ذكرناه » 

ولأن الترفق بأداء الأفعال والمتمتع المترفق بأداء النمكين في سفرة 

واحدة في أشبر الحج . قال وأشبر الحجج شوال وذو القعدة وعششر 

من ذي الحجة » كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى عليهم أجمعين 


( ومالك رحمه الله يعتبر الاتمام ) أي إتمام العمرة ( في أشهر الحج ) يعني لو طاف ستة 
أشواط قبل أشبر الحج وطاف شوطا واحداً في الاشبر يتكون متمتعا إن حج من عامه 
ذلك > وقال في مختصر الكرخي قال مالك رحمه الله إذا أتى بالأفعال قبل الاشهر نفى 
إحرام العمرة حتى دخلت الاشهر » ثم أحرم بالحج فهو متمتع ( والحجة عليه ) أي على 
مالك رحمه الله ( ما ذكرناه ) وهو أن للأكثر حم الكل ( ولان الترفق بأداء الافمال ) 
يعني الترفق بالنسكين يكون بأداء الأفعال العمرة والحج (والمتمتع المترفق بأداء النسكين 
في سفرة واحدة في أسْهر الحج ) فلا بد من أن توجد الافعال كلها أو اكثرها في أشهر 
الحج » يكون متمتعاً . 

( فال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) وفي اكثر النسخ قال 
وَأسهن الحج . .. الخ أي قال القدوري رحمه الله » ولما ذكر قبله أشهر الحسسج اتاج إلى 
بيانها » فقال : وقال وأشهر الحج » و كذا ذكره الطحاوي رحمه الله في مختصره » إلا أنه 
قال والعشسر الاولى من ذى الحجة > وهذا هو المبقات الزماني » واتفق أهل العم على أن 
أوله مستبل شوال . 

واختلفوا في آخره » المذهب ان آخره غروب الشمسسرمن اليوم العاشر من ذي الحجة 
وبه قال أحمد رحمه الله ( كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبدالله بن الزبير رضي اشعنهم) 





العبادلة عند الفقهاء ثلاثة عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رحمهم الله . 
وفي اصطلاح المحدثين أربعة فأخرجوا عبدالله بن مسمود وأدخغ لوا عبدالل بن عمرو بن 
العاص وزادوا عبدالله بن الزبير » قاله أحمد وغيره وغلطه الجوهري إذ أدخل أبن مسعود 
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لا يتحّق الفوات 





وأخرج ابن العاص . وقال البهقي لان ابن مسعود تقدمت وفاته » وهؤلاء عاثوا حتى 
احتيج إلى عمهم » وياحق بان مسعود كل من سمى يعبدالله من الصحاية » الحق من 
مائتين وعشرين رجلا » قاله التووى رحمه الله . 

أما حديث ان مسعود فرواه الدارقطني عنشر يعن أبي اسحاق عن أب يالأحوص 
عن عبدالل بن مسعود » قال أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذى الحجة . 

وأما حديث عبدالله بن عمر فرواه الحا في مستدركه في تفسير مورة البقرة عن 
عبيد الله بن عمر عن تافع عن ابن عمر في قوله عز وجل الحج أثهر معلومات » قال 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » وقال حديث صحمح على شرط الشبخين 
ولم مخرجاه . 

وأما حديث عبدالله بن عباس فرواء الدارقطني عن شريك عن أي إسحاق عن 
الضحاك عن ابن عباس قال أشبر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير فرواه الدارقطني عن عمد بن عبد الله الثقفي عن عبدالله 
ابن الزبير نحوه » وهمكذا روي غن عطاء ومجاهد والشعبي والثوري وقتادة وصعيد بن أي 
عروة وابن حبيب المالكي عن مالك وقال مالك في المشبورعنهذو الحجة يتامها“ويروي 
ذلك ابن عمر ايضاً وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله تسعة أيام من ذي الحجحة وعشر 
لبال » ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله » ويه أخذ الشاقمي رحمه الله » وحكى 
الخراسانيوت وحما انه لا يصح الإحرام لية العيد بل آخرها بوم عرقة . وعنه قي الاملاء 
والقديم آخرها آخر ذي الحجة » ذكر ذلك التووي رحمه الله . 

( ولآن الحج يفوت بمضى عشر ذي الحجة » ومع بقاء الوقت لا يتحقق القوات) هذا 
دليل عقلي » تقديره أن الحج يفوت بفوات العشر الأول من ذي الحجة » قاو كات الوقت 
إقماً إلى آخر ذي الحجة » لما فات لآن المبادة لا تفوت ما دام وقتها بإقب إلى آخر ذي 
الحجة فلم أن المراد من الأشهر الثلاثة . 
وها هنا اسئلة » الأول : أن قوله تعالى ط الحج أشبر معاومات6 147 البقرة“والشهر 
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بقع على الكامل حقيقة لا على الناقص » كا في-العدة. والجواب أن الاشبر إسم عام “ويحوز 
أن براد من العام الخاص إذا دل الدليل » وقد دل نقلآً » ولهذا أريدت التلبية من المع في 
قوله تعالى © فقد صغت قاوبكى] 4 ؛ التحرم » لدلالة الدليل عليه » لأن الكل واحد » 
وينزل بعض الشهر منزلة كله » كا في قولهم رأيتك سنة كذا » وإنما الردية حصلت في 
بعض زمان السنة لا كلبا . 

السؤال الثاني : إذا الحج لا يصح في شوال ولا في ذي القعدة »“فكيف مميت أشهر الحج 
قلت جوز فبها بعض أفعال اليج » ألا ترى أن الآفاقي إذا قدم مكة في شوال وطاف 
القدوم وسعى بعده ينوب هذا السعي عن السعي الواجب في الهج فإنه يحب مرة واحدة 
في طواف المج كلها » فإذا لقي به طواف القدوم لا يحب في طواف الزيارة ولا في طواف 
الصدر » ولو قدم في رمضان وفعل ذلك لم ينب عن السعي > فظبر أن حل البعض أفعال 
المج » إلا أنه لا يحوز الوقوف ولا طواف الزيارة وغيرههما من الأفعال في شوال »لاباعتبار 
انه لس بوقت 6بل باعتبار انه مختص بأزمنة مخصوصة » فبحب الاتبان بها على الوجه 
المشررع كالر كوع والسجود » فلا يجوز تقديم السجود علبه »2 لا باعتبار انه أتى به في 
غير وقته » بل باعتبار انه قدمه على غير الوجه المشروع . 

السؤال الثالث : إذا كان مؤقتا بالأشبر » كيف جاز تقديم .الاحرام عليها . قلت 
الاحرام شرط وليس من أفعال الحج » ويحوز تقديم الشرط على وقت المشروط» كتقديم 
الوضوء على الصلاة » وأما كراهية التقديم فلثلا يقع في الحظور بطول الزمار:_ » لالآنه 
قدم على وقت الحج . 

السؤال الرابع : ما فائدة الخلاف الذي بيننا وبين مالك»قلت قال في الحبط>وفائدة 
هذا الخلاف تظبر في حت افمال الحج » فإنها لا تصلح إلا فيها وفي حتق المتمتع حتى لى 
طاف أريعة أشواط الحج والماق فيها لا يكون متمتعا » وفائدة خلاف مالك رحمه الله 
تظهر أيضاً في تأخر طواف الحج والزيارة إلى آخر ذي الحجة : 

السؤال الخامس : هل للمتمتع اختصاص بقوله أشبر الحج شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة » والقارت أيضاً له أن يجمع بين النسكين في أشبر الحج . قلت قال صاحب 
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وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى ط الحج أشبر معلومات » 
شبر ان وبعض الثالث لا كله » فإن قدم الإحرام بالحج عليبا جاز 
إحرامه وانعقد حجأءخلافاً للشافعي « ر ح » ؛ فإن عنده يصير محرماً 

بالعمرة » لأنه ركن عنده » وهو شرط عندنا » فأشيه الطبارة 


النهايه وجدت رواية في المحبط أنة لا يشترط لصحة الفرائض ذلك . قال في السسبقيدخل 
جمع بين حج وعمرة > أي أحرم ثم قدم مكة وطاف لعمرته في شبر رمضان كان قارنا » 
ولكن لا هدي عليه . 

السؤال السادس : أن قوله الحج أشهر معاومات مبتدأ وخبر» فكيف يصح حمل البر 
على المبتدأ » إلا أن الحج عبارة عن الأفعال المعلومة من الوقوف والطواف وغير ذلك » 
والأشبر زمان فلا يحوز الوقوف والطواف والسعى ونحوها أشبر . قلت قال الفراء معناه 
الحج في أشهر معلومات » يعني أن إحرام الحج فيها . وقال أبو علي الفارسي معناء الحج 
حج أشهر معاومات يعني أن أفعال الحج ما وقع في أشبر الحج. فقال الزخشري أي وقت 
الحج أشبر » كقولك البرد شهران . 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا من فوات الحج بمضي عشر ذي الحجة ( يدل على أرن 
المراد من قوله تعالى ه الحج أشبر معلومات »4 1407 البقرة » شهران وبعض الثالث لا كله) 
لأنه لو كان وقت الحج باقباً بعد مضي العشير لم يفت الحج لأن العبادة لا تفوت مع 
بقاء وقته . 

( فإن قدم الإحرام بالحج عليها ) أي على أشبر الحج ( جاز إحرامه وانعقد حجا » 
خلافاً للشافمي رحمه الله » فإن عنده يصير محرما بالعمرة ) هذا قوله الجديد » وهو قول 
عطاء وطاووس ومجامد ء وبقولنا قال في القديم » وهو قول ابراهم النخمي والحسن 
البصري وابن شبرمة والحكم » وبه قال مالك واحمد رحمهما الله . و قال داوه الظاهري 
لا ينعقد » وهو قول جابر وعكرمة ( لآن الاحرام ركن عنده ) فلا يحوز تقديه على 
الاشبر كسائر الاركان ( وهو شرط عندة ) فيجوز تقديمه على الوقت ( فأشبه الطهارة 
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في جواز التقديم على الوقت ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب 
أشاء » وذلك يصم في كل زمان » وصار كالتقديم على المكان . قال 
وإذا قدم الكوني بعمرة في أشبر الحجوفرغ منبا وحلق أو قصر أو 
حلق ثم اتخذ مكة أو البصرة داراً قد حج من عامه ذلك فبو متمتع؛ 
أما الأول فلأنهترفق بنسكين فيسفر واحدفي أشبر الحججمن غير مام و أماالثاني 


فيجواز التقديم على الوقت ) فإن الوضوء للصلاة يجوز تقديمه عليها (ولآن الاحرام تحريم 
أشياء ) أي يستازم تحريم اشياء كقتتل الصيد وليس الخبط وحلق الرأنن وق وةذلك 
( وإيحاب أشباء ) كالرمي والسعي ونحوها ( وذلك يصح في كل زمان ) ذلك إشارة إلى 
أن المذكور من تحريم اشاء وإحاب أشياء ( وصار كالتقديم على المكان ) أي الممقات . 

فإن قلت هذا تعليل في مقابة النص » وهو ما روي انه عليسه الصلاة والسلام قال 
المبل بالحج في غير أشهر الحجمبلبالعمرة» وفي ذلك دلالة على أنه ليس بشرط » يحبث م 
يصح تقديمه . قلت هذا الحديث شاذ جداً » فلا يعتمد عليه . 

( قال وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشبر الحج ) وفي اكثر النسخ قال وإذا قدم » اى 
قال مد رحمه الله في الجامع الصغير وإذا قدم لأجل عمرة في أشبر الحج ( وفرغ منها )أي 
من العمرة ( أو قصر أو حلق ) وحكمهما واحد » لككن اختصر التفسير » لآنه يعم منه 
حك الحلق بالطريق الاولى دون العكس ( ثم اتخذ مكة أو البصرة ) أي إذا اتخذاليصرة 
( داراً ) يعني أقام يها بعدما فرغ من العمرة وحلى » فاتخاذ الدار من خواص الجامعالصغير 
ولهذا سوى بين اتخاذ الدار وعدمه في شرح الطحاوي ( وقد حج من عامة ذلك فهو 
متمتع ) في الوجبين المذكورين » وم يذكر في الجامع الصغير فيهما خلافا» فأسار إلىالوجه 
الاول يقوله : 

( وأما الأول ) أى الوجه الأول » وهو ما إذا حج بعدما اتخذ مكة داراً ( فلأنه 
ترفق بنسكين ) أى بالعمرة والحج ( في سفرة واحدة في أشبر الحج من غير إلام ) بأهله 
إلمامآ صحيحا ( وأما الثاني ) أي الوجه الثاني » وهو ما إذا حج بعدما اتخذ البصرة داراً 


اقفرفا 


فقيل هو بالاتفاق وقيل هو قول أبي حنيفة ور ح». وعندهما 

لا يكون متمتعا » لأن المتمتع من تكون عيمرته ميقاتية وحجته 

مكية » ونسكاه هذان ميقتانيتان:وله أن السفرة الأولى قائمة ما ل 

يعد إلى وطنه وقد اجتمع له نسكان فيه »فوجب دم التمتع ؛ 
فإن قدم بعمرة فأفس -ها 


( فقبل هو بالاتفاق ) ل يعم منه انه بالاتفاق في كونه متمتعا أو في كونه غير متمتع » 
وذكر الجصاص انه لا يكون متمتعا على قول الكل » ذكره في المحبط . 

ز وقمل هو قول أبي حشفة رحمه الله ) ذكره الحا م الشببد عن أبي عصمة سعد بن 
معاذ ( وعندهما لا يكون متمّعا ) هذا ذكره الطحاوي ( لان المتمتع من تكون عمرته 
مبقاتية ) يعني تكون من الميقات ( وحجته مككية ) وهذا لبس كذلك أشار اليه بقوله 
( ونسكاه هذانممقاتيتان) لأنهيعدما جاوز المبقات حلالاً وعاد يازمه الاحرام من المنقات 
فكان المم بأهله . 

( وله ) أي ولآبي حشيفة رحه الله ( أن السفرة الاولى قائمة ما لم يمد إلى وطنه ) . 
وبروى إلى أهله الذي ابتدأ السفر منه » ألا ترى أن الرجل ينتقل من بلد إلى بلد » ويعد 
ا ا ل ا 
احتباط » لأمر العبادة » وإنماقال فوجب دم التمتع ولم يقل فهو متمتع » لأن فائدة 
0 
ولهذا حل له التناول منه فيصار إلى إنحابه باعتبار هذه الشببة احتياطا » وبقى هاهنا 
وجبان أحدهما » هو أن يخرج من مكة ولا يتجاوز المقات حتى يحج من عامه ذلك فبو 
متمتع بلا خلاف وم يذكره المصنف » لآن حكمه يعمل من الوجه الاول » والآخر هو 
أن يتجاوز يخرج من مكة “ويتجاوز الميقات وعاد إلى أهله ثم حج من عامه ذلك » فهو. 
غير متمتع » لأنه ألم بأهله إلماما صحبحا » ومثله لا يكون متمتعا ولم يذكر المصنف أيضا 
لكونه معلوما مما تقدم . 

( فإن قدم العمرة ) أي فإن قدم الكوفي مكة مبلا يعمرة ( فأفسدها ) أي فأفسد 


>»”3> 


وفرغمنباوقصر أو حلقثم اتخذ البصر قدارآ ثم اعتمر ف يأشبر الحج وحج 
من عامه لم يكن متمتعاً عند أبي حنيفةه رح» . وقالا هو متمتع 
لانه إن شاء سفر وقد ترفق بفسكين 000 مالم 
يرجع إلى وطنه » فإ ن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أ شمر الرج 
وح من عامه يتكون متمتعاً في قرلهم جميعاً » » لأن هذا إنشاء سفر 
لانتباء سفر الاول » وقد اجتمع له نسكان صحبحان فيه 





العمرة يعني بالجاع ( وفرغ منها ) يعني أتها على فسادها ( وقصر أو حلق ) فحل ( ثم 
اتخذ البصرة داراً ) يعني خرج البها وجعلها دارا ( ثم اعتير في أشبر الحج وحج من عامه 
ذلك ل يكن متمتعا عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا هو متمتع » لأنه ) أي لأن خروجه 
من البصرة ( إن شاء سفر وقد ترفق فيه ينسكين ) قصار كا لو رجسع إلى أهله وعاد 
فقضاها ذيح » فإنه يكون متمتعا بالاتفاق » فكذا هذا » والأصل أن خروجه إىالبصرة . 
كخروجه إلى أهله عندهيا » وعند خروجه إلى البصرة بنزلة المقام بمكة » ولو كان بمكة 
لا يكون متمتعا » وليس للمكي تمتع ولا قران » لآن المتمتع من تكون عمرقه ميقاتية 
ومكمة » كذا في الممسوط . 

( وله ) أي ولأبي حنيقة رحمه الله ( أنه باق على سفره ) أي على سفره الأول ( مالم 
يرجع إلى وطنه ) ول يحصل له نسكان صحيحان في سفرة واحدة لفساد الممرة » فلم يكن 
_ » ولهذا لولم يخرج من مككة أو في المبقات حت قضاها أو حج من عامه لا يكون 
متمتعا بالاجماع . 

( فإن كان رجم إلى أهل » ثم ثم اعتمر في أشبر الحج وححمج من عامه ذلك » يكونف 
كنا وده 1 اك وانن ان بحن ران ندا رحد رلا ( لأندهذا 
إنشاء سفر لانتهاء سفر الأول ) أي برجوعه إلى أهله ( وقد اجتمع له نسكان صحبحان 
فيه ) أي قي هذا السفر الذي أنشأه بعدما وجم إلى أهله. 
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ولو بقي بمكة ولم يخرج إلى البصرة » حتى اعتمر في أشهر الحج 
وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعاً بالاتفاق » لان عمرته مكية 
والسفر الاول انتبى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة . ومن 
اعتمر في أشبر الحج وحج هن عامه فأيهما أفسد مضى فيه , لأنه 
لا يمكنه الخروج عن عبدة الإحرام إلا بالأفعال وسقط دم المتعة, 
لأنه ل يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة . وإذا تمتعت 
المرأة فضحت بشاة لم يجمه عن دم المتعة » لأنها أنت بغير الواجب » 





(ولو بقي بمكة وم يخرج إلىالبصر ةَحتّى اعتمر في أشهر الحجوحج منعامه ذلك لانكون 
متمتعاً بالاتفاق » لأن مرته مكية ) لقوله تعالى « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام © 45 البقرة » فكذا هذا السفر . 

( والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمنع لأهل مكة ) للآبة المذكورة . 

( ومن اعتمر في أشبر الخج وحج من عامه فأها أفسد ) أى النسكين فأفسد الجاع 
( مضى فبه » لأنه لا يمكنه الخروج عن عمدة الاحرام إلا بالافعال ) ولا يمدما انعقد 
صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين م في الاحرام المبهم ( ويسقط دم 
المتعة » لآنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة ) لآن دم المتعة وجب 
شكراً » فإذا حصل العناد » صار عاصياً » فبطل ما وجب شكراً . 

( وإذا متعت المرأة فضحت بشاة م تحزا عن المنمة » لأنها أتت بغير الواجب ) لأن 
دم المتعة واجب » والاضحية غير واجبة عليها » لأنها مسافرة » ولا أضحمة على المسافر » 
وإنما خصت المرأة وإن كان حم الرجل كذلك لأنها واقعة امرأة سألت أبا حضشفةرجدالله 
فأجابها فحفظها أبو يوسف فأوردها أبو يوسف كذلك» كذا في الكافي. وقال الإمامالزاهدي 
المتابي إنما ذكر المرأة » لآن مثل هذا إنما نسبه إلى النساء » لأن الجهبل فيهن غالب وم 
يحزتها عن دم المتعة » فإن عليها دمان سوى ما ذيحت دم المتعة الذى كان واجبا عليبا » 


إغرف 


وكذا الجواب في الرجل . وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت 

وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج » غير أنها لا تطوف بالبيت 

حتى تطبر لحديث عائشة رضي الله عنبا حسين حاضت سرف » 

ولأت الطواف في المسجد والوقوف في مفازة » وهذا الاغتسال 
للإحرام لا للصلاة 








ودم آخر » لأنها قد حلت قبل الذبح ( وكذا الجواب في الرجل ) يعني عن الرجسل إذا 
قتع فضحى شاة / يحزئه عن دم المتعة . 

( وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنمت كا يصنعه الحاج » غير 
انها لا تطوف بالبيت حتى تطبر لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت يسرف ) هذا 
الحديث أخرجه البخاري ومسل عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه. عنعائشة رضي اللهعنه 
قالت خرجنا إلى الحج » فاما كنا بسرف حضت فدخلت على رسول الله يِل وأنا أيكي 
فقال مالك أنفست » قلت نعم » قال إن هذا أمر كتبهاللعلىينات آدم » أقضي ما يقضي 
الحاج » غير أنك لا تطوفين بالبيت حتى تطبري. وفي لفظ مس حتى تغتسلي» والإستدلال 
إنما هو بقوله ما يقضي الحاج » وليس فيه ما يدل على الاغتسال » ولككن روى أبو داود 
رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس لحمد بن أبي بكر 
بالشجرة » فأمر رسول الله ملع أبا بكرة بأن تغتسل وتهل . 

وسرف بفتح السين المهملة و كسر الراء وبالفاء » قال الاترازي سرف اسم موضع 
بالمدينة » قلت لبس كذلك » قال في المغرب سرف جبل في طريق المدينة 2 وقال أبن 
الاسير سرف بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أمبال » وقيل أقل وأكثر . 

( ولآن الطواف في المسجد ) والمرأة الحائض منبية عن دخوله ( والوقوف فيمفازة ) 
يعني الوقوف بعرفة في الصحراء > وهي غير منبية عنه ( وهذا الاغتسال للاحرام ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر بأن يقال لا فائدة في هذا الاغتسال » لآنها لا تطبر به مم قيام 
الحمض » فأجاب بقوله وهذا الاغتسال للاحرام“أي لأجل الاحرام ( لا للصلاة ) أي 


إيفرفا 


فنكون مفيداً » فإنحاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة اتصرفت 

من مكة ولا شيء عليه لترك طواف الصدر لأنه عليه السلام رخص 

للنساء الحمض في ترك طواف الصدر ومن اتفذ مكة داراً فليس 

عليه طواف الصدر ء لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها داراً بعدما 

حل النفر الأول فيا يروى عن أَني حنيفة « رح » ويرويه البعض عن 

مد « رح ء لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية إلا بنية 
الإقامة بعد ذلك واه أعلم . 





لا لأجل الصلاة ( فنكون مفيداً للنظافة » فإن حاضت يمد الوقوف يعرفة وطواف 
الزيارة ) أي ويعد طواف الزيارة ( انصرفت من مكة ولا شيء عليها لقرك طوا ف الصدر 
ولانه عليه الصلاة والسلام ) أي لان النى عكِتَمٍ ( رخص للنساء الحمض في ترك طواف 
الصدر ) هذا رواه البخاري ومسم عن طاووس عن ابن عباس رحمها الله قال أمرن رسول 
الل عكثر أن يكون آخر عبدة المت » إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» وروىالترمذي 
والنسائي عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم من حج البيت فليكن 
آخر عبده إلا الحبض » ورخص لهن رسول الله 2837 وقال الترمذي حديث حسنصحيح 
وهذا إجماع > والنفساء كالحائض . 

( ومن اتخذ مكة داراً فلس علمه طواف الصدر » لانه ) أي لان طواف الصدر (على ‏ . 
من يصدر ) أيعلى من يرجع إلىوطته( إلا إذا اتخذها داراً بعدما حل التقر الاول ) يعني 
اليوم اثالث من ايام النحر » لانه وجب بدخول وقته فلا يسقط عنه بنية الاقامة يعمد 
ذلك كن أصبح وهو مقم في رمضان ثم سافر لا يحل له القطر * وأما اذا اتخذها دا رأقبل 
أن يحل النفر الاول » قلا حب عليه طواف الصدر » لانه كنقم سافر قبل أن يصبح > فإنه 
بباح له الافطار ( فيا يروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه © ويرويه البعض عن جمد 
وحمه الله ) .- 

( لأنه وجب عليه يدخول وقته »فلا يسقطعنهينية إلا بنية الإقامة بعد ذلك)أي بعد 


كرفا 





دخول الوقت »> وإنا قال فها روي عن أبي حشيفة رضي الله عنه > ويرويه البعض عن 
عمد رحمه الله أتى بهذه العبارة لااآجل الاشتماه والاختلاف في الرواية » فإن الكرخي 
والقدوري وصاحب الإيضاح » قالوا لا يسقط عنه طواف الصدر في قول أبي حشيفة . 
وقال أبو يوسف رحمه الله يسقط إلا إذا شرع في الطواف » ول يذكروا محمد قولاً . وقال 
الاسبيجابي وصاحب المنظومة وصاحب الختلف الخلاف بين أبي يوسف وجمد رحمجا الله 
فقالوا يسقط عنه طواف الصدر عند أبي يوسف وعنسمدرحمها الله انه لا يسقط ولِيذ كر 
لأبي حشيفة قولاً . ْ 

وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير معناه إذا اتخذها داراً قبل النفر 
الاول » فأما إذا وجد النفر فقد ازمه الطواف » فلا يبطل باختياره السكنى ولم يذ كر 
خلاف واجد من أصحاينا » بل ذكر المسألة على الاتفاق . وذكر الصدر الشهمد رحمه الله 
في شرح الجامع الصغير » أما إذا دخل النفر الأول فقد لزمه طواف الصدر فلا يبطل 
باختياره السكدى » وهذا قول أبي حنيفة وحمد » وقال أبو يوسف رحمه الله يبطلعنه » 
وذكر الخلاف بين أبي يوسف وصاحسيه كا ترى » وذكر الامام العتابي في المسألة » وقال 
لأ بنط باغتارء هذا فول أني حثيفة وهب اله وعدم تفط رلا يلزمه مالم 


يشر فيه , 
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باب الجنايات 
وإذا تعيب اللحرم فعليه التكفارة »فإن طيب عمشو كلمل فما اد 
فعليه دم » وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وتنا أشنة ذلك , 


( باب الجنايات ) 

أي هذا باب في أحكام الجنايات التي تعتري الهرمين » وهي جمم جناية » والجناية 
اسم لفعل حرم شرعا سواء حل بمال أو نفس »> ولكن الفقباء خصصوها بالفء ل في 
النفس والاطراف . وأما الفعل في المال فسموه غصب » والمراد هنا فعل ليس للمحرم أن 
يفعل » وإنما جمع لبيان انها هاهنا أنواع . وفي المغرب الجناية مايحنيه من شيء > أي 
تحدثه لتسميته بالمصدر من جنى عليه شيء » وهو عام إلا أنه خص ما يحرم من الفعل » 
وأصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشحرة . 

( وإذا تطيب الحرم فعليه الكفارة ) أجمل ذكر الطبب وذكر الكفارة » ثم شرع في 
تفصيل ذلك بقوله ( فإن طبب عضواً كاملا فا زاد ) أي على العضو ( فمليه دم) أما نفس 
الطيب فإنه ممنوع منه بإجماع أهل العلم » ولقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي 
وقصتة راحلته لا تحنطوه » متفق عليه » وأما مقداره فبو ما ذكره من أنه إذا طيب 
عضواً أو أكثر منه » فإنه يجب عليه دم وهو شاة » ووجوب الشاة في جميع الوقوف على 
ما يأقي إن شاء الله تعالى . 

( وذلك ) أي العضو الكامل ( مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك ) مشل 
الوجه والعضد » وفي اللحيط يحتاج إلى معرفة الطبب وإلى معرفة ما يازمه بالطبب بها » 
فكل ما له رائحة طيبة مستلذة كالزعفران والبنفسج والماسمين بكسر السين في البدائم 
كالبنفسج والورد والزنيق والبان والخيرى وسائر الادهان. وفي المرغمناني كالمسكوالغالية 
والعنبر والبرد والورس والصندل والكادي . 


ءغ3قّت3”ي> 


لأن الجناية تتكامل بتكام ل الإرتفاق » وذلك في العضو الكامل » 
فيترتب عليه كمال الموجب » وإن طب أقل من عضو فعليه الصدقة 
لقصور الجناية . وقال حمد «رح» يجب بقدره من الدم 

وأما معرفة ما يازمه بالتطيب فالتطيب على عضو كامل » وذكر الفقبه أبو جعفر أن 
الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في اخصر » فبإن كان كثير] قدر كفين من ماء الورد 
وكف من الغالية والمسك بقدر ما يستكثره الناس>وإن كان في نفسه كثير ا أو كف من ماء 
الورد ويككون قليلآ » فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملآ يحب به 
دم » وفيا دونه صدقة » وإن كان الطمب كثيراً فالعبرة للطيب لا للعضو » حتى لو طسب 
به »ربع عضو يلزمه الدم»و في الذخيرة إن كان الطبب كثيراً. وقال الإمام خواهر زادةإن 
كان الطيب في نفسه قليلا » إلا أنه طبب به عضواً كام ؛ فهو كثير وإن كان كثيراً 
لا يعتبر فيه العضو نأخذ بالاحتياط » وإن مسه ول يلقزق ببده شيء فلا شيء عليه » وإن 
التزى ففي الككثير دم وفي القليل صدقة . 
وفي مناسك الكرماني رحنه الله لو طبب جميع أعضائه فعليهدم واحد لاتحاد الجنس. 
ولو كان الطبب في أعضائه المتفر قة يجميع ذلك كله » فإن باخ عضو] كاملا فعليهدم وإلا صدقة 
وي النوادر إن مس صبياً يأصبعه فأصابها كلها فعليه دم ولا يعتبر قصده ذكره فيالشخيرة 
فجعل الاصبع الواجد عضواً كبيراً » بخلاف ما ذكره في العين والانف » وني النوادر عن 
أببي بوسف رحمه الله طيب شاربه كله أو بقدره من لحبته أو رأسه فعليه دم فجملالشارب 
عضواً » وإن طيب بعض الشارب أو بقدره من اللحمة فصدقة » ذكره في ال حبط » وإن 
دخل بيت قد أجمر فعلق بثوبه رائحة فلا شيء عليه لعدم عينه » يخلاف ما لو أجمر ثوبه 
فإنه يحب في الكثير دم وفي القليل صدقة . 

( لآن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ) أي الانتفاع ( وذلك ) أي تكاملالارتفاق 
كائن ( في العضو الكامل فيترتب عليه كال الموجب ) بفتح الجم وهو الدم(وان طيب أقل 
من عضو فعايه الصدقة لقصور اإناية » وقال محمد رحمه الله يحب يقدره من الدم) يعني 
ينظر م قدره من قدر ما يوجب الدم فيكون عليه يحساب ذلك » وإن كان نصف العضو 


"1 


اعتباراً للجزء بالكل . وفي المنتقى انه إذا طيب ربع العضو فعليه دم 
اعتبارا بالحلق ونحن نذكر الفرق بينبما من بعد إن شاء الله. - 
ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلافي موضعين 
نذكرهما في باب الحمدي إن شاء الله تعالى » وكل صدقة في 


الإحرام غير مقدرة 





يجب عليه نصف الدم » وإن كان ريع العضو يحب عليه ريع الدم ( اعتباراً للجزء 
بالكل ) كا في الحساب إذا اشترى شيئاً بدينار يحب أن يكوتن نصفه بنصف 
ديئار بالصرورة . 

إوفي المنتقى أنه إذاطيب ربعالعضو فعليه دم اعتبارا بالحلى) أي قباس على حلق ربع 
الرأس » فإن فيه دما فكذلك في تطيب ربع العضو » لآن الربع يحكي حكاية الكل . 
وعند الشافمي رحمه الله يحب الدم في قلي و كثيره ( ونحن نذكر الفرق ببنها ) أي بين 
تطيب ريع العضو حيث لا يحب به الدم وبين حلق ريع الرأس واللحية حمث يحب به 
الدم ( من بعد إن شاء الله تعالى ) أي من بعد ذلك وأشار به إلى قوله ‏ ولنا أن حلق 
بعض الرأس ارتفاق كامل ... إلى آخره . 

( ثم واجب الدم ) أي ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع يعني 
في كل موضع يقال يحب الدم ( يتأدى بالشاة في جميع المواضع أو تحب به صدقة 
إلا في موضعين ) أحدها إذا طاف طواف الزيارة جنب والآخر إذا جامع بعد الوقوف / 
بعرفة لا تحوز فمها إلا المدنة ( نذكرهما ) أي نذكر الموضعين ( في باب الحدي إن شاءالله 
تعالى ) وهو آخر أبواب الجنايات . 

( وكل صدقة في الإحرام ) أي كل لفظ صدقة يذكر في باب الإحرام مثل قوله فعليه 
صدقة أو تحب به صدقة أو نوها ( غير مقدرة ) يحوز أن يكون يجروراً على أنها صفة 
صدقة » ويجوز أن يكرن متنصوبا على الحال أي كل صدقة نذكر حال كونها غير مقدرة 
شيء في النصف أو الثلث أو الربع. قوله غير مقدرة احقرازاً عن المقدرة» وهي في حلق 


يدف 


فبي نصف صاع من بر » إلا ما يجب بقتل القملة أو الجرادة همكذا 
روي عن أني يوسف « رح . قال فإن خضب رأسه يحناء فعليه دم 
لأنه طيب ‏ قال عليه السلام الحناء طيب 


الرأس بسبب الحوام » فإن الصدقة مقدرة بثلائة آصاع 2١'‏ من طعام ( فبي نصف صاع 
من بر ) أي الواجب فيها نصف صاع > وهذه جملة وقعت خبراً للستداً » أعني وكلصدقة . 

( إلااما يجب بقتل القملة أو الجرادة ) فإن في قتلبما يتصدق با شاء » قال في التحفة 
فبو كف من طعام » وذكر الحام في الكافي ويكره له قتل القملة وما تصدق به فبو 
حرمتها . وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال تمرة خير من جرادة» وسيأقي الكلامعليه 
إن شاء الله تعالى ( هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله) يمني يتصدق بما شاء في قتتل 
القمة أو الجرادة » همكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله . 

( قال فإن خضب رأمه بحناء فعليه دم ) وفي أكثر النسخ قال فإن خضب قال جمد 
رحمه الله » فان خضب رأسه ولحيته بالحناء فعليه دم ( لآأنه طيب ) أي لآن الحناء طيب. 
وقال مالك والشافمي رضي الله عنها وأحمد رحمةالله ليس بطيب ولا يازمه شيء»وتغلقوا 
بما روي أن أزواج الني بَإْلُمّ كن يتخضين بالحناء وهن محرمات . قال النووي وهوغريب 
رواء ابن المنذر بغير إسناد فلا يكون حجة »2 وذلك على انه كان قبل إحرامهن أوضح . 

قلنا ( قال علمه الصلاة والسلام الحناء طبب ) هذا الحديث رواء السبقي في كتاب 
المعرفة في الحج عن ابن شيعة عن بكر بن عبدالله بن الاشجع عنخولة بنتحكيمعنأمها . 
أن رسول الله يَكتَمِ قال لا تطبي وأنت عحرمة ولا قسي الحناء فأنه طبيب قال البيهقي 
اسناده ضعيف » فإن ابن طمعة لا يحتج به » قلت قال أبو داود ممت أحمد يقول ماكان . 
يحدث بمصر إلا ابن لمبعة » وقال أحمد بن صالح كان ابن لهبعة صحمح الكتاب طلابا العم 
من سفبان > وكان عند عبدالله بن لهبعة الاصول » وعندن الفروع » وقال مخرج الاحاديث 
وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي يعني عزى تخريج قوله عليه الصلاة والسلام إلى 


. في الأصل اصيع »2 ورا الأصح ما ذكرة © اه مصححه‎ )١( 
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وإن صار ملبدا فعليه دمان دم التطيب ودم للتغطية . ولو خضب 

رأسه بالوسمة لا شيء عليه لأنها ليست بطيب . وعن أبي يوسف 

«رحء انه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه 
الجزاء باعتبار أنه يغلق رأسه » وهذا هو الصحيح ؛ 


النسائي . وروى أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله يِه 
تعجبه الفاء عنه » قال الا>معي هو نور الحناء عن أبي حشيفة الدينوري في البستان الحناء 
من انواع الطبب . 

( وإن صار مليداً ) أي فإن صار رأس الحرم ملبداً يقال لبد الحرم رأسه إذا جعل 
فير أسه من الصمغ أو نحوه لثلا يتشعث في الاحرام ( فعليه دمان دم للتطبب ودم للتغطية) 
أي لتغطية الرأس » لآنه جنايتان فيجب دمان > وعلم من هذا أن في المسألة السابقة لم 
يكن ر أسهمليدأفلبذايحبدم واحدوقال الحام في كافيته وإن خضبت الحرمة بدنهابالحناء 
فعليها دم إذا كان كثيراً فاحشاً » وإن كان قليلا فعليها صدقة » وقال مد رحمه الله يقوم 
ما يجب فيه الدم فبنظر هذا القدر منه فبجعل عليه الصدقة يحساب ذلك . 

( ولو خضب رأسه بالوسمة فلا شيء عليه ) قال الاترازي الوسمة بككسر السين 
وسكونها اسم شجرة ورقه خضاب والكسر أفصح > وكذا قال الال أخذا عن المغرب 
ولكن قال فيه ورقتها خضاب يخضب يحذو حذو الحناء ( لآنها ليست بطيب ) لانها ليس 
لها رائحة ماوة » وإنما تغير الشعر » وذلك لمس باستمتاع »و إنما هو زينة» وإذا خا ف أن 
يقتل الدواب فعليه صدقة » لآنه يزيل التفث . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله انه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع 
فعلمه الجزاء باعتبار انه بغلق رأسه ) أي يغطي من التغطية ( وهذا هو الصحيح ) أي 
تأويل أبي يوسف رحمه الله بالتعليق » لآن تغطية الرأس توجب الجزاء . وفي المنتقى إن 
إن خضب رأسه بالوسمة فعليه دم في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله . وفي قياس قول 
أبي يوسف رحمه الله صدقة وفيه عن الحسن عن أبي حشيفة رضي الله عنها إذا خضب 
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ثم ذكر في الأصل رأسه ولحبته واقتصر على ذكر الرأس في الجامع 

الصغير دل أن كل واحد منبما مضمون » فإن أدهن بزيت فعليه دم 

عند أبي حنيفة ‏ رح . وقالاعليه الصدقة. وقال الشافعي « رح» 

إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث » وإن استعمله في غيره 

فلا شيء عليه لانعدامه . ولا أنه من الأطعمة إلا أن فمه ارتفاقاً 
بمعنى قتل الوام 


رأسه بالوسمة يطعم مسكينا نصف صاع » وفي الينابيع عن أبي يوسف رمه الله 
صدقة في الوسمة . 

( ثم ذكر في الآصل ) أي المبسوط ( رأسه ولحبته) يعني ذكر في المبسوط في مسألة 
الحناء رأسه ولحبته كليها بواو العطف ( واقتصر على ذكر الرأس ) يدون ذكر اللحية 
( في الجامع الصغير دل ) يعني ما ذكره في الجامع الصغير ( على أن كل واحد منهها ) 
أي من الرأس واللحية ( مضمون ) بالدم » يعني يازم لكل واحد منهها دم » ولا يشترط 
الجع » لأنه مرتبة الجزاء في الجامع الصغير على الرأس » وما اشترط معه خضاباللحية. 

( فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله ) إنها خص الذكر بالزيت لأنه 
لو ادهن بشحم أو سمن لا شيء فيه ؛ كذا في التجريد والايضاح » والبه أشير في 
المبسوط ( وقالا عليه الصدقة ) ولا فرق بين الرأس وسائر البدن ( وقالالشافعي رحمهالله 
إن استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث ) أي الوسخ . 

( وإن استعمله في غيره ) أي في غير الشعر ( فلا شيء عله لانعدامه ) وبه قال 
مالك وأبو ثور » وفي أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله لا بوجب الفدية استعبال الدهن » 
وان كان في شعر الرأس واللحمة » لأنه ليس يطبب » وفى الحلى كره ابن عمر رضي الله 
عنه أن يدهن الحرم رأسه بالسمن لصداع أصابه ول يوجب قبه شيئاً . وعن مجاهد إذا 
تداوى الحرم بالزيت أو السمن أو البنفسج فعليه الكفارة . 

( وما ) أي ولأبي يوسف وعمد رحمها الله ( انه ) أي أن الزيت ( من الأطعمة» إلا 
أن فيه ارتفاقاً بممنى قتل الحوام ) وهي جمع هامة » وهي في الاصل في الدوابما يقتل 


3"ع”ظي> 


وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة . ولأبي حنيفة ««رح» أنه أصل 

الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الحوام ويلين الشعر ويزيمل 

التفث والشعث فتتكاه ل الجناية بهذه الخلة فيوجب الدم وكونه 

مطعوماً لا ينافيه كالزعفران » وهذا الخلاف في الزيت البحت والحل 

البحت » أما الحطيب منه كالبنفسج والزنيق وما أشبههما يجب باستععاله 
الم بالاتفاق لأنه طيب » 


من ذوات السوم كالمقارب والحبات > ولكن المراد بها هاهنا القمل على سبيل الاستعارة 
( وإزالة الشعث » فكانت جناية قاصرة ) فتحب الصدقة لا الدم . 

( ولآبي حشيفة انه ) أي أن الزيت ( أصل الطيب ) على معنى أن الروائح تلقى فيه» 
فتصير غالية » والح يتعاق بلمعتى لا الرائحة» ولهذا لو شم احرم الطيب أو الران 
لاشيء عليه » وإن كان يكره ( ولا يخلو عن نوع طيب ) لآن فيه قليل رائحة ( ويقتل 
ال هوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية يهذه الجلة ‏ فيوجب الدم )ويه . 
قال أحمد رحمه الله في رواية ( وكونه مطعوم]) لا ينافيه ) أي كون الزيت ميا يؤكل 
لا يناني الطيب > وهذا جواب عن قولما أن الزيت من الأطعمة “قياسهما على اللحم والشحم 
غير مستقم لما ذكر انه مثل الطيب » فيكون طيبا من وجه » بخلاف الشحم واللحم 
( كالزعفران ) وجه التشبيه انه ميا يؤكل وهو الطبب بلا خلاف . 

( وهذا الخلاف. ) أي الخلاف المذ كور بين العاماء ( في الزيت البحت ) بفتح الباء 
الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالتاء المثناة من فوق أي الزيت المطمب » وهو الذي القي 
فيه الطيب ( والحل البحت أما المطبب منه كالبتفسج والزتبق ) بفتح الزاي وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة “وقال الشراح كلهم هو دهن الباسمين قلت في بلاد الشام وحلب 
لايقال زنبق إلا القضيان طوال عليبا ثماريخ صفر » وها رائحة طيبة » ولحا منظرحسن 
كل قضيب قدر ذراع أو أكثر ( وما أشبهها ) كدهن البان والورد ( يحب باستعياله الدم 
بالاتفاق » لأنه طمب ) وعن الشافعي واليتفسج ليس بطيب وقال بعض أصحابه أنه 
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وهذا إذا استعمله على وجه التطيب » ولو داوى به جرحه أو شقوق 

رجله فلا كفارة عليه , لأنه ليس بطيب في نقسه , إإفا هو أصل 

الطبب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب » 

بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشببه , لأننببسا وإن لبس ثوياً 

مخطاً أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم. وان كن أقل من 
ذلك فعليه صدقة 





لبك قولا واعد) »اوبدكي لبن يطبي اقول واسد! ..وقال فحعي افيه قولانة:: 

(وهذا) أي الذي ذكر من الخلاف ني ادهان الزيت من وجوب الدم أو الصدقة 
( إذا استعمله ) أي الدهن ( على وجه التطسب ) على ما يعتاد الناس فيه ( ولو داوى به 
جرحه أو شقوق رجله فلا كفارة عليه ) أي لا شيء عليه » وبه صرح في المبسوط » إنما 
ذكر ينفي الكفارة دون الدم ليتناول الدم والصدقة ( لآأنه ليس بطيب في نفسه » إنما هو 
أصل الطيب أو هو طيب من وجه ) ومطعوم من وجه ( فيشترط استعماله من وجسه 
الطب ) بجي ارط عبد تسريه : 

( بخلاف ما إذا تداوى المسك ) لآنه طب بنفسه » فلا يشترط فيه قصد التطمب به 
( وما أشبهه ) كالعنير والكافور والزعفران ( لأنها ) بنفسها فيجب الدم وإن استعملت 
على وه التداوي . 

( وإن لبس ثوبا مخيطا ) أصله مخبوط » بيع أصله مببوع © استثقلت الضمة علىالباء 
فحذفت فاجتمع ساكنان : فحذفت الواو وكسرت ناء لأجل الياء ( أو غطى رأسه 
يوما كاسلاً » فعليه دم ) وفي الاسرار وء٠مسوط‏ شبخ الإسلام أو ليلة كاملة أو لبس اللباس 
كله من القميص والسراويل والعباء والخفين يوما كاملا فعليه دم واحد » و كذا لو دام أياماً 
أو كان نزعه من اللبل مالم يعزم على تر كه » لأن اللبس قد اتحد » كذا ذكره التمرتاشي 
والولوالجى ( وإن كانأقل من ذلك) أي من يوم كأامل (فمليه صدقة ) 
لنقصان الاستعمال . 
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وعن أبي يوسف « رح أنه إذا لبس أ كثر من نصف يوم فعليه دم 

وهو قول أبي حنيفة « ر م» أولآ . وقال الشافعي ٠‏ رح» يجب الدم 

بنفس اللبسء لأن الارتفاق يتكامل بالاشتّال على بدنه . ولنا أنتف 

معنى الترفق مقصود من اللبس فلا يحصل إلا بلبس ممتد فلا بد من 

اعتبار المدة ليتحصل عل ىالكمال ويب الدم؛ فقدر باليوم لأنه يلبس 
فيه ثم ينزع عادة ويتقاصر فيا دونه الجناية فتجب الصدقة 





( وعن أبي يوسف رحمه الله انه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم ) وهنذا رواه 
الحسن بن زياد عن إني حنيقة ( وهو قول أبي يوسف 227 رمه الله أولآ ) أي أولا كان 
يقول ثم رجع عنه » فقال لا يازمه الدم حتى يكون يوما كاملا . 

( وقال الشافمي رحمه الله يحب الدم بنفس اللبس ) ويه قال مالك وأحمد رحمهم الله 
(لآن الارتفاق ) أي الاتتفاع ( بتكامل بالاشيال على بدنه ) أي باشمال اللبس على 
بدن اللايبس . 

(.ولنا أن معنى الترفق مقصود من اللبس ) وهو رفع الحر والبرد » لأن اللبس أعد 
لهذا » قال تعالى ه سرابيل تقبك الحر 4 4١‏ النحل ( فلا يحصل ) أي اللبس بهذا المعنى 
( إلا بلس ممتد ) لا يلس ساعة ( فلا بد من اعتبار المدة ليتحصل ) أي اللبس ( على 
الكبال » ويحب الدم ) بالنصب » لأنه معطوف على قوله لبتحصل ( فقدر ) أي اعتبار 
المدة ( باليوم > لأنه يلبس فيه ) أي في اليوم ( ثم يتزع ) في الليل ( عادة ) فإن من لبس 
توب يلمق بالنهار ينزعه في اللدل » وإذا لبس نوباً يليق بالليل ينزعه بالنهار فقد حصل عند 
ذلك رفق كامل ؛ فمجب دم ( ويتقاصر فيا دونه الجناية ) أي دون اليوم ( فتجب 
الصدقة ) لآن الجناية بسيرة في هذا الباب توجب الصدقة > كذا في المبسوط » 

فإن قلت ل لا يقاس على اليمين » قلت لبس الرفق مقصوداً في البمين » لآن الحالف 
منع نفسه عن اللبس مطلقاً بمجرد اللبس وإن قل . 


. أبي حنيفة » هامش‎ )١( 
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ف أن أبا ؤس عورح > قفا الأكار ينام المكله ولو رذن 

بالقميص أو اتشح به أو اترر بالسراويل فلا بأس به » لأنه لم يلبسه 

ببس الخيط » وكذا لو ادخل منتكبيه في القباء ولم يدخل يديه في 

الكمين خلافاً لزفر « ر سح» لأن لبس القباء لانه ماليسه لبس 

القباء » ولهذا يتكلف في حفظه والتقدير في تغطية الرأس من 
حيث الوقت مابيناه » 





( غير أن أب يوسف أقام الأكثر ) أي أكثر النبار ( مقام الكل ) لان المرقد يرجع 
إلى بيته قبل الليل » فيفزع ثيابه التي تلبسها للناس » فكان اللبس أكثر ارتفاق مقصود » 
لكن هذا لا ينضيط » فإن أحوال رجوع الناس قبل الليل إلى بيوتهم ختلفة بعضهم 
يرجع في وقت الضحى ويعضهم قبله وبعضهم بعده»فكان الظاهر هو الاول . 

( ولو ارتدى بالقميص ) أي جعله رداء ( أو اتشح به ) أي بالقسيص من الانشاح » 
وهو أن يدخل ثوبه تحت يده الممنى ويلقمه على منكبه الايسر ( أو اتزر بالسراويل)أي 
اشتمل به مثل ما يشتمل بالفوطة ( فلا بأس به > لأنه ل يليسه لبس اتخبط ) أي كليس 
المخبط » فيكون غير معتاد » فلا يتحقق الارتفاق ( و كذا لو أدخل منكبيه في القياء 
وم يدخل يديه في الكمين ) أي لا يأس به ( خلافاً لزفو ) والشافمي رمه الله ( لآن 
لمس القباء ) هكذا معتاد » وفي حساويم إنكل من أقبية خراسان قصير الذيل ضيق 
الكمين » فعليه الفدية » وإن كان من أقبية العراق طويل الذيل واسع الكمين فلا فدية 
عليه حين يدخل يديه في كنيه » والصحيح هو الأول . ا 

( لأنه ما لبسه لبس القباء » وهذا يتكلف في حفظه ) حتى و زر عليه بلا إدخال 
يديه كان لابساً تحب الفدية > وقال الاترازي يخلاف ما إذا زره يوم كاملا حمث يحب 
عليه الدم » لوجود الارتفاق الكامل ( والتقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت مما 
باد ا لاه مئاق ليق عب لعز قر اليا نا » وهو قوله أو غطى أنه 
يوما كاملا . ؤ 
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ولا خلاف انه إذا غطى جميسع رأسه يوم كاملا يجب عليه الدم » 
لأنه ممنوع عنه » ولو غطى بعض رأسه فالمروي عن أبي حنيفة 
درح» أنه اعتير الربع اعتباراً بالحلق والعورة . وهذا لأن ستر 
البعض استمتاع مقصوديعتاده بعض الناس . وعن أبي يوسف «رح » 
انه يعتبر أكثر الرأس اعتباراً للحقيقة. وإذا حلق ربع رأسه أو رسع 
لحبته فصاع دا , فعليه دم » فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة . 





( ولا خلاف انه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا يجب عليه الدم لانه ممنوع منه » 
ولو غطى بعضرأسه فالمروي عن أبي حشيفة رحمهالله انه اعتبر الربع) أي ربعالرأسفإنه 
قال ما يتعلق بالرأس من الجناية » فالرفع فبه حك الكل ( اعتباراً بالحلق ) أي يحلق 
ربع الرأس يجب دم » وكذا في حلق ربع اللحية » وإن كان أقل من ربع الرأس 
تحب صدقة . وفي المبسوط إن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته»فعليه دم. عن مد رحمهالله 
يجب الدم في حلق عشر رأسه احتياطا » وفي المبسوط لو حلق العضو المقصود قبل أوانه 
يوجب الدم كالرأس والاذنين والرقبة ويجب الدم يحلق أ دهها وصنعه بالنورة » وفي 
البدائع يجب في حلى الساعد والساق والفصد صدقة » وفي الحلى إن حلق بعض رأسهمن 
غير ضرورة عامداً عالماً بتجريمه بطل إحرامه عند الظاهرية ( والعورة ) أي واعتباراً 
بكشف العورة » فإن الربع فيه يقوم مقام الكل ٠‏ 

( وهذا ) تثنية لما أتى بعده ( لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس) 
فإن الاتراك والاكراد والعراقيين يغطونرؤٌوسهم بالقلانس الصغار ويقدرون ذلكارتفاقاً 
كاملا » قيجب فيه الدم . 

( وعن أي يوسف « رح » انه اكثر الرأس اعتباراً الحقيقة ) أي حقيقة الكثرة» إذ 
حقمقتها إنا تثيتإذا قابلها أقل منها » والربع والثلث كثير حكماً لا حقيقة . 

( وإذا حلق ربع رأسه أو وبع لحبته فصاعداً » فعليه الدم » وإن كات اقىمنالربسع 
فعلبه صدقة ) هذا مخالف ا ذكره السرخسي وقاضي خان وشرح الطحاوي حمث د كو 


>36 


وقال مالك « رح» لا تجب إلا يحلق الكل . وقال الشافعي « رح» 

يجب يحلق القليل اعتبارا بنيات الحرم . ولنا أن حلق بعض الرأس 

ارتفاق كامل , لانه معتادء فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيا دونه » 

بخلاف تطيب ربع العضوء لانه غير مقصود » وكذا حلق. بعض 
اللحية معتاد بالعراق 





فيها على قول أبي يرسف وعمد رحمها الله إن حلق جميع الرأس واللحية » قعليه دم» وإن 
حلق أقل من ذلك فعليه إطعام . وذكر في جامع الحبوبي الصحيح ما ذكره عامة 
المشايخ » وهو المذ كور في اللهداية ( وقال مالك رحمه الل لا تحب إلا يحلق الكل ) 
عملا بظاهر قوله تعالى 8 ولا تحلقوا رؤوسك حتى » ... الآية ١4‏ البقرة » وأن الرأس 
الكل ( وقال الشافعي « رح » تجب يحلق القايل ) وهو ثلاث شمرات »> وفي شرح 
الوجيز في عرة واحدة مد من طعام » وفي قول درهم»وفي قول ثلث درهم > وفيقول 
دم كامل ( اعتيار أ بنبات الحرم ) يستوي فبه قليه وكثيره » كذا في جامع البزدوي . 

( ولنا أن حلق يعض الرأس ارتفاق كامل لانه معتاد ) فإن الاتراك يحلقون اوساط 
رؤوسهم » وبعض العاوية يحلقون نواصمهم لانتفاءالراحة والزينة وعامة العرب يمسكون 
رؤوسهم يشعورهم > وإنها يحلقون النواصي والاقفية ( فتتكامل به الجناية ) أشار إلىنفي 
مذهب مالك رمه الله ( وتتقاصر فبا دونه ) أشار إلى نفى قول الشافعي رحمه الله “أى 
تتقاصر الجناية فيا دون الريع ( يخلاف تطبب ريع العضو ) هذا إشارة إلى ببان الفرق 
بين حلق الريع وبين تطيب الربع » يعني إذا حلق ربع الرأس أو ريع اللحية يجب 
الدم » وإذا طيب ربع الرأس أو ريع اللحية لا يحب الدم » بل تحب الصدقة على ظاهر 
الرواية > وإِنا قلنا على ظاهر الرواية » لآنه ذكر في المنتقى انه يحب قبه الدم ( لآنه ) أي 
لآن تطمب ريع العضو ( غير مقصود ) لآن العادة في التطمب لسبب الاقتصار على الربع 
قصار العضو الكامل في الطبب كالريع في حلى الكفارة . 

( وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق ) أي يتعارف فإن الأكاسرة كانوا يحلقون 
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وأرض العرب » وإن حلق الرقب ةكلها فعليه دم » لانه عضو مقصود 

بالحلق » وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم »لان كل واحد 

منبما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة » فأشبه العانة 

ذكر في الإبطين الحلق ها هنا ء وفي الأصل النتف وهو السنة. 

وقال أبو يوسف « رح » وعمد «رح» إذا حلق عضواً فعليه دم . 
وإن كان أقل فطعام أراد به 





بعض لحى مجعانهم » ومتوم من كان يحلقها كلها (وأرضالعرب) أيو كذا معتاد يأرض 
العرب > وإن كان عامة العرب يحلقون من النواصي والأقفية مقدرر الربع »و كذا 
الأتراك يحلقون من وسط الرأس قدر الربع به يقع ترفقهم عادة » فلحق الربع بالكل 
احتماط) لايجاب الكفارة في المناسك » فإنها مبنية على الاحتياط ٠‏ 


( وإن حلق الرقبة كلها فمليه دم » لأنه عضو مقصود بالحلق » وإن حلق الإبطين . ١‏ 


أو أحدها فعليه دم » لآن كل واحد منهما عضو مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة) 
فإن قلت كان ينبغي في حلق الإبطين أن يجب دمان » إذ كل إبط عضو مقصود بالحلق . 
قلت الأصل في جنايات المحرم إذا كانت من جنس واحد أن يحب ضمان واحد » ألا ترى 
انه إذا تنور جميع بدنه يازمه دم واحد ( فأشيه العانة ) في وجوب الدم . وفي جاماع 
قاضى خان إذا كان شعر العانة كثيرآ » ففي حلق ربعها دم ( ذكر في الابطين ) أي ذكر 
عمد رحمه الله في الابطين ( الحلق هاهنا ) أي في الجامع الصغير . 

( وفي الامل ) أي وذكر في المبسوط ( النتف ) أي نتف الابطين ( وهو السنة) أي 
نتف الإبطين هو السنة » وفي العامل بالسنة أولى» وفي الأصل في الحلق وإن كانت سنة 
هو النتف وفي شرح الطحاوي ولو حلق من أحد الإبطين اكثر وجب الصدقة » لآنه ليس 
له نظير في البدن © وليس لأحدهما حكم الكل . 

( وقال أبو يوسف وعمد رحمها الله ) قبل قوما بيان قول أبي حنيفة » لاانه خالفهما 
في ذلك » وإنما خصا بالذكر » لآن الرواية محفوظة عنهها» كذا في الكاني ( لو حلقعضواً 
فمليه دم » وإن كان أقل ) أي من العضو ( فطعام ) أي الواجب طعسام ( أراد به ) أى 
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بحل ق كله ويتقاصر عند حلق بعضه » وإن أخذ من شاربه فعليه 

طعام حتكومة عدل » ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذلم يكن من 

رسع اللحية فيجب عليه الطعام يحسب ذلك » حتى لوكان مثلاً مثل 
ربع الربع يأزمه قيمة ربع الشأة 





أراد جمد رحمه الله في الجامع الصغير بالعضو الكامل ( الصدر أو الساق وما أشبه ذلك ) 
نحو الساعد والمانة والابط . قال الكاكي رحه الله هذا مخالف لا ذكر فيالمبسوط حيث 
ذكر فيه الاصل من حلق عضو مقصود بالحلق > فعليهدم. و إنحلق عضوأغير مقصودفعليه 
صدقة فيهما لبس بمقصود حلق شعر الصدر والساق » ول يذكر الخلاف فيه ( لانه مقصود 
بطريق التنور ) أي باستعال النورة » يقال تنور إذا طلى بالنورة ( فتتكامل ) أي 
الجناية ( يحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه ) ولحذا قالوا عبد الحرم خبز فاحترقبعض 
يديه في التنور فعليه صدقة إذا عتتى > لآنه جناية يسيرة » وإن طلى من غير أذى فعليه 
دم إذا عتق » لآن جنايته غليظة ولا فرق بين الحلق والنتف والتنور في وجوب الفسدية 
عند الائمة الاريعة . 

( وإن أخذ من شاربه فعلبه طعام حكومة عدل ) هذا من مسائل الجامع الصغير . 
وفي شرح الطحاوي رحمه الله ولو حلق شاربه فعليه صدقة » لانه قبع اللحية » وهو قليل 
وقليل الشارب عضو مقصود بالحلق > فإن من عادة بعض الناس حلق الشارب دوناللحبة 
فكان الواجب تكامل الجناية لحلقه » وأجيب بأنه مع اللحبة في الحقيقة عضواً واحداً » 
لاتصال البعض بالبعض » فلا يجعل فى حك أعضاءمتفرقة كالر أس“فإنمنالعلويةمنعادته 
حلق مقدم الرأس > وذلك لا يدل على أن كله ليس يعضو واحد . 

( ومعناه ) أي معنى ما ذكر من حكومة العدل ( أن ينظر أن هذا المأخوذ م يكن 
من رسع اللحية فيجب عليه الطعام يحسب ذلك » حتى لو كان ) أي الأخوذ ( مثلا مثل 
ربع الريم ) أي ربع اللحية ( يازمه قيمة ربع الشاة ) فيتصدق به » وعلى هذا 
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ولفظة الأخذ من الشارب تدل عل أنه هو السنة فبه دون الحلق 


القياس سائر الاجزاء » وإنما قال مثلا لانه يجوز أن يكون ثلث الريم ارتفت اريخ 
أو غير ذلك » ففي الاول ثلث الشاة » وفي الثالث نصف الشاة . 

( ولفظة الاخذ من الشارب ) يعني ذكر همد رحمه الله في الجامع الصغير لفظ الاخذ 
من الشارب ( يدل على أنه ) أي أن الاخذ ( هو السنة فبه ) أي في الشارب ( دورتف 
الحلق ) فى شرح الآثر أن الحلق منة » وهو أحسن من القص »> والقص حسن جائز » 
وقد بوب الطحاوي رحمه الله في كتاب الكراهية ياب حلق الشارب » ثم ذكر أحاديث 
فبها لفظ قص الشارب منها عمار بن باسر قال قال رسول الله يلج الفطرة عشرة » فذ كر 
قص الشارب وأخرجه أبو داود بأتم منه » ومنها عن عائشة رضي الله عنها مثله وأخرجه 
الماعة ما خلا البخاري 

فلفظ مسل قال قال رسول ال بخ عشرة من الفطرة قص الشارب ... الحديث . 
ومنها عن أبي هريرة رحمه الله عن رسول الله مك أنه قال الفطرة ة خس © ثم أذكر مثله 
وأخرجه مسل . ومنها عن المغيرة بن شعبة أن رسول ا عَكْعْ رأى رجلا طويل الشاربي 
فدعاءالني يَقْك نم دعى بسواك وشثقرة فقص شارب الرجل على عود السواك . وأخرجه 
أبو داود وأحمد ثم قال فذهب قوم من أهل المدينة إلىهذه الآكر واختماره لقصالشارب 
على إحفائه » انتهى 

قلت في شرحي الذي شرحته لكتاب الطحاوي رحمه الل المسمى يشرح معاني الآ6ر 
أراد بالقوم هؤلاء سالماً وسعيد بن المسبب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزيير وعبدالله بن 
عبيداطبن عتبة وأيا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فإنهم قالوا المستحب هو 
القص لا الإحفاء » والبه ذهب حميد بن هلال والحسن البصري وحمد بن سيرين وعطاء بن 
أبي رباح وبكر بن عبدالله ونافع بن جبير وعراك بن مالك والامام مالك > وقال عياض 
ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب » وكان مالك يرى حلقه 
مثلة » ويأمر بتأديب * فاعله » ثم قال الطحاوى وخالفبم في ذلك آخرون » ققالوا 


. في الاصل - بأدب فاعله  والصحمح ما أثيتناه © 1ه مصححه‎ )١( 
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بل يستحب إحفاء الشارب ويراه أفضل من قصه » انتهى . 

قلت أراد بهم جمهور السلف متهم أهل الكوفة ومكحول وعمد بن عجلان ونذأفع 
مولى ابن عمر وأبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف وحمد رحمه الل» فإنهم قالوا المستحبإحفاء 
الشارب وهو أفضل من قصه » وروي ذلك عن عبدالله بن مر وأبي سعيد الخدرى 
ورافع بن خديج وسامة بن الاكوع وجاير بن عبدالله وأبي أسيدوعبدالله بن عمر»واحتجوا 
في ذلك بما رواه الطحاوى من حديث ابن عمر أن الني يلَِةٍ قال احفوا الشواربواعفوا 
عن اللحى » وأخرجه مسلم والترمذي » وبا رواه عن أنس عن الني عَِكِتَعٍ مثله » وزادوا 
لا تشبهوا بالبهود » وأخرجه البزار في مسنده ولفظه خخ الفوا الجوس جزوا الشوارب 
وأوفوا اللحى » وبما رواه عن أبي هريرة رحمه الله قال قال رسول الله مات جزوا 
الشوارب وارخوا اللحى » وأخرجه مسلم . 

والإحفاء الاستئصال » قال الخطابي يقال أعفى شاربه ورأسه » وقال ابن دريدحفى 
شاربه حفما اذا استأصل أخذ شعره » ومئه قوله افوا الشوارب » وقال الجوهرى 
الإحفاء مصدر من قولحم أحفى شاربه إذا استقصى في أخ ذه . قلت أراد الطحاوى 
رحمه الله بتبويب باب الحلق الإحفاء » لان لفظ الحلق لم برد . والحاصل أن الإحفاء 
للاستئصال حق يرى جلده » وكان ابن جمر رضي الله عنه يحفي 21١‏ حمتى يرى جلده ويعل 
من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القص » وهو خلاف ما ذهب البه المصنف من أرن 
لفظ الاخذ هو السنة » لان الإحفاء أوفى من الاخذ . 

وقال الكاي رحمه الله وذكر الطحاوى في شرح الآثر أن حلقه سنة ونسب ذلك 
إلى العاماء الثلاثة “انتبى . قلت لم يذ كر الطحاوى كذلك وإنا قال بعد رواباتهالاحاديث 
المذكورة والتوفمق ببنها أن الإحفاء أفضل من القص » ثم قال نعم باب حلق الشارب . 
وإنما أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق . وفي الختار حلقه سئنة وقصه حسن . وفي 
الحبط الحلق احسن من القص » وهو قول أبي حثيقة وصاحبيه رحمهما الله . 


. في الاصل - حقي - وربا الاصح ما أثيتناه » | ه مصححه‎ )١( 
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والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار. قال وإن حلق مواضع انحاجم 

فعليه دم عند أبي حنيفةه رح » . وقالا عليه صدقة لأنه إنها يحلق 

لأجل الحجامة» وهي ليست من المحظورات » فكذا ما يكون وسيلة 
إليباء إلا أن فيه إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة . 





( والسنة أن يقص شاربه حتى يوازي الإطار ) هذا تفسير القص وهو أن يأخذ من 
الشارب حتى يوازى بالزاء المعحمة من الموازاة»وهي المقابلة والمواجبة والاصل في هالعمرة 
يقال فيه وازيته إذا نجازيته . وقال الجوهرى رضى الله عنه ولا يقل وازيته وغيره 
أجازه على تخفيف الحمزة وثقلبا » والإطار بكسر الحمرّة الطرف الاعلى من الشفة العليا 
وفي المغرب إطار الشفة منتهى جلدها ولمه استقبال من إطار المنجل والدف » وإن 
حلق موضع الحاجم . 

وفي اكثر النسخ ( قال ) أى قال القدورى رحمه الله ( وإن حلق الحرم موضع 
الحاجم ) وفي بعض الد.خ مواضع الحاجم » وفي بعضها موضع الحجم وهي جمع حجمة 
بكسر المم وهى قارورة الحجامة » ويقال لها الحجم أيض] بكسر المم والمحجم يفتح الم 
والجم اسم مكان الحجم ويجمع على محاجم ايضاً » والمراد هو الاول » وإننا ذكرها بالجمع 
لاختلاف عادات الناس في مواضع الحجامة » فإن العرب يحتجمون على الرأس والفرسبين. 
الكتفين وأهل الدد على البطن ( فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله ) وبه قال الشافمي 
وأحمد . وقال ابن حزم وهو قول ابراهم النخعي وعطاء.وقال الحسن البصري مناختجم 
وهو محرم فعليه دم » وقال مالك رحمه الله من فعل شيئا من ذلك » فأما دفع عن نفسه 
أذى فعليه الفدية . 

( وقالاعليه صدقة لأنه ) أي لآن موضع الحجامة ( إنما يحلق لأجل الحجامة » وهي 
ليست من الحظورات ) أي من حظورات الإحرام » أي ممنوعاته ( فكذا ) لاايكون 
من المحظورات ( ما يكون وسملة المها ) أي إلى الحجامة » لأنه وسيلة إلى الأمر المباح 
( إلا أن فبه ) أي غير أن في الحلق ( إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة ) لأن لبس في 
كل منها ترفق ولا نمل راحة . 
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ولأبي حنيفةه رح» أن حلقه مقصوداً , لأنه لا يتوصل إلى المقصود 
إلابه » وقد وحد إزالة التفث عن عضو كأمل » فيجب الدم » وإن 
٠. 5 5‏ م ٠‏ 6 هه 

حلق راس محر م بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق الصدقة وعلى انحاوق 

دم . وقال الشافعي «رج» لا يجب إن كان بغير أمره بأن كان نائمأء لأن 

من أصله أن الإأكراه يخرج المكرممن أن يكونمؤ اخذاً يحك الفعلوالنوم 

( ولأبىي حشسفة رحمه الله أن حلقه ) أي حلق موضع المحاجم ( مقصوداً لآنهلايتوسل). 
يسار ( إلى المقصود ) وهو الحجامة ( إلا به ) أي بالحلق ( وقد وجد إزالة التفث عن 
عضو كامل فيجب الدم ) قبل لا شك أن حلق موضع المحاجم وسيلة إلى الحجامة » وما 
كان وسيلة إلى الشىء كيف يصح أن يكون مقصوداً » وأجيب بأنه لا ينافي كونه وسيلة 
أن يكون مقصودا » ألا ترى الإيمار:. وسيلة لصحة جميع العبادات وهو مع هذا من 
أعظم المقاصد . 

( وإن حلق رأس لحرم ) أي وإن حلق الحرم رأس حرم آخر ( بأمره أو بغير أمره 
فعلى الحالق الصدقة » وعلى الحلوق دم ) وفي البدائع حلق رأس محرم أو حلال أو قلم 
أظافيره » وهو محرم فعليه صدقة » سواء كان تائم » وني شرح الوجيز إذا حلق حلال 
أو حرام المحرم بغير أمره ينظر إن كان الحرم نائا أو مكرها أو مغمى عليه » ففيهقولان 
أصحبما أن الفدية على الحالق » وبه قال مالك رحمه الله وأحمد » لآنه هو المقصود لاتقصير 
من جبة الحاوق » والثاني : أنها على الحلوق » وبه قال أبو حشفة رحمه الله » واختاره 
المزني لأنه هو المرتفق به » وقد ذكر المزني أن الشافمي رحمه الله قد حط على هذا القول 
لكن الأصحاب نقاوه عن البويطي ووجدوه غير حطوط عليه » ولو حلقه بأمره فالفدية 
على الحلوق ولا شيء على الحالق قولاً واحداً » وبه قال مالك وأحمد رحمها الله » لأرف 
فعل الحالق يضاف اليه سواء كان الحالق محرما أو حلالاً . 

( وقال الشافمي رحمه الل لا يحب إن كان بغير أمره بأن كان تائم » لأن من أصله ) 
أي من أصل الشافعي ( أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذاً يحم الفعل والنوم 
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أ بلغ منه » وعندتا بسبب النوم والأكراه ينتفى المأثم دون الحم , 

وقد تقرر سببه وهو ما نال من الراحة والزيئة فيازمه الدم حتماً : 

بخلاف المضطر حيث يتخير » لأن الآفة هناك سماوية » وها هنا من 

العباد ثم لا يرجع الحلوق رأسه على الحالق » لأن الدم إنما لزمه بما نال 
من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر 





أبلغ منه ) أي من الإكراه » لآن إكراء لا بعدم قصدء وإلاأخذبالفعل بالنوم بمدما نام 
( وعندنا بسبب النوم والاكراه ينتفي اللمأثم دون الى ) يعني ينتفي الإثم الذي هو حم 
الآخر دون الحم الآخرة دون الحم الذي يتعلق بالدماء ( وقد تقرر سببه ) أي سبب 
وجوب الفدية والواو فيه للحال ( وهو ) أي السبب ( ما نال من الراحة والزينة) أي ما 
نال المحاوق من الزينة والراحة بزوال الشعث ومن الزيئة بزوال اتقشار الشعر . 

فإن قلت ذكر في الديات أن في شعر الرأس دية » لأنه فوق انه كال » لأرنى وجود 
الشعر جمال وزينة » وجعل هاهنا فرات الزينة . قلت شعر الرأس زينة من حيث اصل 
الخلقة » فكذلك تحب الدية بزواله » والمراد هاهنا من الزينة زوال الشعث »2 وهو أمر 
عارض يزيد صفرة الوجه » فكانهذا غير زوال » فأطلق هاهنا جمالاً وهناك زينة 
للفرق بينها . ْ 

( فتازمه الدم حتما ) أي وجوبا » لآن النذر من قبل من ليس له الحق فبغلظ الحم 
( بخلاف المضطر حيث يتخير ) أي يخلاف الحرم المضطر إلى حلق رأسه » فإنه إذا حلى 
يتخير بين الاشياء الثلائة إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق يها على ستة مساكين » وإن 
اء صام ثلاثة أيام » وفية نفي لقول الشافعي رحمه الله » فإنه يقول إذا حلق الحرم غير 
مضطر فهو مخير بين الآشياء الثلاثة كا في حال الضرورة ( لأن الآفة هناك ) أي في 
الاضطرار ( سماوية ) أي من قبل الله عز وجل ( وها هنا ) أي في الاكراه ( من العباد ) 
أي من قبلهم ( ثم لا يرجع الحاوق رأسه ) مما وجب عليه من الدم ( على الحالق الأنالدم 
إنما لزمه بما نال من الراحة ) وهو الانتفاع (فصار) أي الحلوق ( كالمغرور فيحتق العقر) 
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وكذا إذا كان الحالق حلالآ لا يختلف الجواب في الحلوق رأسه » 

وأما الحالق قتلزمه الصدقف ة في مسألتنا في الوجبين » وقال الشافعي 

«رح» لاشيء عليه ؛ وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس 

الحلال له أن معتى الارتفاق لا يتحقق يحلق شعر غيره » وهو 

الموجب . ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات . 
الإحرام لاستحقاقه الأمان 





حمث لا برجسع بالعقر على مائعه . صورته اسُترى جارية فاستولدها » ثم استحقت 
يغرم قممة الولد والعقر » ويرجع يقممة الولد على البائع ولا يرجع بالعقر» لان العقريسبيب 
ما كان من الراحة بالوطء » ولهذا قال المصنف على من دفع الساق > وكذا إذا تزوجامرأة 
فاستحقت لا يرجع على الذى تروجما لانها حرة » لآن المفرور هو الذي استوفي مناقع 
البضع » وقال في شرح مختصر الكرخي رحمه الله كان أبو حازم يقول برجع» وعليه 
الكقارة » لان الحائق ألأه إلى التفكير فصار كأنه أخذ من ماله ذلك القدر قاتلفه . 

( وكذا إذا كان الحائق حلالاً يختلف الجواب في حق الحاوق رأسه ) يعني اذا حلق 
حلال رأس حرم يحب على ال حاوق الدم عندنا لحصول الارتفاق الكامل 6 وعتد الشافمي 
رحمه الله إذا لم يكن بأمره فلا شيء عليه » وفي السكون وجبان ( وأما الحالق فتازمه 
الصدقة في مسألتنا ) يمتى فيا إذا كان الحرم حلق الحرم ( في الوجبين ) أى قبا إذا كان 
الحالى بأمر امحاوق أو يقير أمره . 

( وقال الشاقمي رحمه الله لا شئء عليه ) أى الحالق » ويه قال مالك واحمسرحمها 
الله ( وعلى هذا الخلاف ) أى يمتنا وبين الشاقمي رحمه الله ( إذا حلق الحرم رأ سالللال) 
قمندنا تحب الصدقة على الخالق » وعند الشافمي لا شيء عليه (له ) أى للشاقمي رحمدالله 
( إن معنى الارتفاق لا يتحقق يحلق شعر غيره » وهو الموجب ) بكسر الم » أى 
الموجب للدم هو الارتفاق » ولا يحصل الارتفاق للشخص يحلق شعر غيره . 

( ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام لاستحقاقه الامان ) 
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بمنزلة فبات الحرم » فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره 
إلا أن كمال الجناية في شعره »فإن أخذ من شارب حلال أو قلم 
أظافيره أطعم ما شاه 


أى لاستحقاق ما ينمو من الامان بنزلة ببان الحرم . قال السفناق رحمه الله هذا يقتضى 
أن الحلال إذا حلق رأس حلال في الحرم أن يحب على الحالق الجزاء ما في قطع نباتالحرم 
ولكن ما وجدت رواية له بل وجدت رواية انه لا يحب شيء » قبل لا يقتضي لان شعر 
الحلال في الحرم لا يصير ( بمنزلة نبات الحرم ) وإنما يصير بالاحرام فلا يازمه هذا ( فلا 
يفترق الحال بين شعره وشعر غيره ) أى بين حلق شعر نفسه وبين حلق شعر غيره » لان 
الامان بزول في الصورتين . 

( الا أن كال الجناية في شعره ) هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال ل يفترق الحال 
بين الصورتين ينبغى أن يحب عليه الدم في حلق شعر غيره » فأجاب بأن كال الجناية في 
حلق شعر نفسه لوجود العين إزالة الامن والارتفاق الكامل » وههذا يجب الدم » يخلاف 
شعر غيره . قلت فإن حلقه الارتفاق الكامل من الراحة والزينة للحالق بل له نوعارتفاق 
بأن بدر مع الدارى ينفقه » ولهذا وجيت الصدقة لقصور الجناية ٠‏ 

( وإن أخذ من شارب حلال ) وفي بعض النسخ فإن حلق من شارب حلال » وكذا 
في نسخة الاترازى وقال وهذه من مسائل الجامع الصغير وقد نص في شرحه فخر الاسلام 
البزدوى عن مد عن يعقوب عن مد عن أبي حشيفة في الحرم بأخذ من شارب الحلال 
أو يقص من أظفاره قال يطعم شيء ... إلى آخره . وقد قال المصنف بلفظ احمد تبغاً 
للفظ مد رحمه الله ( أو قم ) بالتشديد . وقال الاترازى رحمه الل» لان التفضيل لالتكثير 
ما في الفعل كا في حول وطوف » وأما في الفاعل كا في موت الابل > وإما في المفعول كا 
في غلقت الابواب وما نحن فمه من قبمل الثالث انتهى . قلت لس التعليل ها هنا ببعنى 
ما ذكره ولا معنى من معاني هذه الثلاثة » وإنها فعل بالتشديد ها هنا للتعدية ما في قولك 
فرحه ولقن ابن الحاجب إن فعل بالتشديد يجىء للتعدية » ثم ذكر المقال المذ كور 
( اظافيره ) جمع أظفار وهو جمع ظفر > وهو من جموع القله ( أطعم ما ثاء ) في لفظ 
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والوجه فيهما يبنا ولا يعرى عن نوع ارتفاق لأنه يتأذى بقفث غيره » 
فإن كان أقل.من التأذى بتفث نفسه فيازمه الطعام » وإن قص أظافير 
يديه ورجليه فعليه دم لأنه من اللحظورات 





مد رحمه الله في الجامع الصغيريطعم شْيئا » وفي لفظ النسفي في الكنز وفي أخذ شارب 
حلال وقلم أظفاره طعام. 

قال الشارح أى صدقة بطعام كالفطرة . وقال الاترازى عبارته مشككة جداً ‏ ثم 
قال ملخصه إنه إن أراد بقوله أطعم ما شاء العموم » يعني قليلا أو كثيراً كيفما شاء » فلا 
يجوز لانه صرح في شرح الكرخي بإيجاب الصدقة نصاً عن أبي حنيفة رحمه الله في قم 
الحرم أظافر الحلال » وإن أراد الخصوص بإرادة التصديق فنصف صاع من حنطة فلا 
يجوز أيضاً » لان إزالة تفث غيره ادنى من إزالة تفث نفسه » انتبى . قلت لا اعتراض 
على جمد أيضاً > لان معنى قوله يطعم شيئًاً من الصدقة » وكذا قول المصنف اطعم ماشاء 
وهو معنى ما ذكره محمد » ولا اعتراض على محمد ايضاً » ولا معنى لقوله يطعم شيئاً من 
الصدقة » لان الكرخي رحمه ا ا ا ا 
الصدقة بقوله اى صدقة بطعام كالفطرة كا ذكرنا . 

( والوجة فيه ما بينا ) يعني قوله ‏ إن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من نمحظورات 
الإحرام - إلى أن قال - فلا يفترق بين شعره وشعر غيره- ( ولا يعرى عن نوعارتفاق) 
هذا جواب عن قول الشافمي رحمه الله في قوله لاحب ثيء على الحرم إذا حلق 
رأس الخلال » لأنه قاسه على ما إذا لبس غيره مخيطاً في عدم ارتفاقه » فكى) لا يجب في 
البأس غيره شيء » فكذلك هاهنا ورد عليه المصنف بقوله ولا يعرى أي المحرم عن نوع 
ارتفاق وبين ذلك بقوله ( لأنه يتأذى ) أي لأن الحرم الذي حلق الحلال أو أخذمن شاربه 
أو أظافرهيتأذى (بتفث غبره فإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام)أي بأن 
الصدقة بالطعام كالفطرة كما ذكرة . 

( وإن قص ) أي الحرم ( أظافير يديه ورجليه ) أي وأظافير رجله أ راد به قص 
أظافيره كلها من البدين والرجلين ( فعليه دم لأنه ) أي لآن قصة هذا ( من الحظورات) 


لكا 


لما فبه من قضاء التفث وإزالة مأ ينمو من بدن الإنسان فإذا قلما كلبا 

فهو ارتفاق كامل فبلزمه الدم » ولا يزاد على دم إن حصل في بجلس 

واحدء لأن الجناية من نوع واحد ء فإ نكان في مجلس فكذلك عند 

مد « رح » لأن مبتاها على التداخ ل فأشبه كفارة القطر إلا إذا 

تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير » وعلى قول أبي حنيقة 

وأني يوسف « رح » يجب أربعة دماء إن قل في كل مجلس يدأ أو 
رجلا » لأن الغالب فيه 





أي من ممتوعات الحرم ( لما فيه ) أي لما في القص المذكور ( من قضاء التفث ) أي من 
إزالة الفستخ ( وإزالة ما ينمو من يدن الانسان » وإذا قل كلها ) أي كل الاظافير من 
البدين والرجلين ( فهو ارتقاق فيازمه الدم ) لآن قص الاظقار لاحوز المحرم » وقال 
عطاء يجوز ولا خلاف قيه عند الائمة الاريعة ( ولا بزاد على دم ) أي على دم واحد ( إن 
حصل في مجلس واحد » لأن الجناية من فوع واحد)أي قص الاظافير الارتفاق من حيث 
القص > وهو شّيء واحد » ويه قال حماد ومالك والشافعي وأحمد . 

:( وإت كان ) أي قص الاظاقير كلها ( قي جلس فكذلك ) أي يحب دم واحد ( عند 
عمد رحمه الله » لآن مبناها ) أي مينى هذه الكقارة ( على التداخل ) إذا اعد الجنس 
( فأشبه كقارة الفطر ) إذا أفطر في أيام رمضان »© فإنه تكقيه كقارة ولسدة » وكا 
تنداخل الكفارة أيضاً إذا ترك الجاع في أيام كلها » وخرج عن هذا سجدة التلاوة » لأنها 
لبست يكفارة عند الشافمي رحمه الله إذا وجدت أفعال متفرقة من جنس ولحد قفي 
جلس واحد أو مجالس من غير تكقير » قفي تداخل الكفارة قولات في مثل قول جمد 
رحمه الله > وحمكي عن مالك كذلك وفي قول مثل قونها . 

( إلا إذا تخقت الكقارة ) يعتي إن كفر للأولى تحب كقفارة أخرى الثانية ( لارتقاع 
الآولى ) أي الجناية الأول ( بالتكفير ) قتصير الثانية جناية مبتدآة ( وعلى قول أبيحشقة 
وأبي يرسف جب أريمة دماء إن قل في كل مجلس يداً أو رجلا > لآن القالب فيه ) أي في 


يها 


معنى العبادة فبتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي 
السجدة . وإن قص يدا أو رجلاً فعليه دم [قامة للربع مقام الكل كما 
في الحلق » وإن كان قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة معناه يحب 
بكل ظفرصدقة» وقال زفر «ر ح» يجب الدم بقبض ثلاثة منباء وهو 
قول أبي حنيفة « رح » الأول استحساناً » لأن في أظافير اليد 
الواحدة دمأ والثلاثة أكثرها . وجه المذكور في الكتتاب أن أظافير 
كف واحد أقلما يجب الدم بقامه » وقد أقمناها مقام الكل 





هذا التكفير ( معنى العبادة ) بدليل أن كفارات الاحرام تجب على المعذورات كالكره 
والجاهلى والنامي تحب عليه ولا تحب العقوبات » يخلاف كفارات الفطر » فإنبها لا تحب 
على المعذور ( فيتقيد التداخل باتحاد المجلس ) يعني لا يكون التداخل إلا إذا اتحد المجلس 
لأنلاتحاد المجلس تأثيراً في عدم المتفرقات » وإذا اختافت المجالس يترجح جانب اختلاف 
الجالس ( كا في آى السجدة ) إذا تكررت في مجلس واحد تحب سجدة واحدة»فإنكانت 
في مجالس ختلفة فعليه لكل واحدة سجدة . 
( وإن قص يدا أو رجلا ) أي وإن قص الحرم اظافير رجل واحدة ( فعليه دمإقامة 
للربع مقام الكل كا في الحلق ) أي كا اذا حلق ربع رأسه فإنه يحب عليه مم 2 لآن 
الربع يحكى حكاية الكل ( وإن كان قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة معناه )أي 
معنى قول القدوري في قص الأقل من الخسة بقوله فعليه صدقة هو أنه ( يجب لك لظفر 
صدقة » وقال زفر رحمه الله يحب الدم بقص ثلاثة منها وهو ) أي قول زفر رحمه الله 
( قول أبى حنسفة رحمه الله الأول استحسان » لآن في أظافير البد الواحدة دماًءوالثلاثة) 
أي الاظافير الثلاثة ( أكثرم! ) أي أكثر الاظافير من اليد والرجل » لآن حم 
الاكثر حم الكل . 
(وجه المذكور في الكتاب ) أي القدوري وأراد بالذكر وجوب الصدقة لكل ظفر 
( أن أظافير كف.واحد أقل مايجب الدم بقمه ) باتفاق ( وقد أقمناها مقام الكل ) 


يلف 


فلا يقام أكثرها مقام كلباء لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى » وإن 

قفص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي 

حنيفة وأبي يوسف . وقال مد « رح » دم اعتباراً بمالو قصبا من 
كف واحد وبا إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة . 


الواو فيه للحال أي والحال إزالة قد أقمنا أقل ما يجب الدم بقامه مقام الكل ( فلا يقام 
أكثرها ) أي اكثر اليد الواحدة ( مقام كلها » لآنها تؤدى إلى ما لا يتناهى ) أي إلى ما 
لا يتعسر اعتباره . وفي الكافي المراد من عدم التناهي العسر لا المذكور في أصول الدين 
في وجودما لايتحرى >لأنه لو كان وجوب الدم باعتبار الاكثر لكان يجب دم أو الصدقة 
في عشر الاصبع » لان العششر اكثر بالنسبة إلى نصف العشرء وفي العشر لايجببالاجماع. 

وقال الاترازي رحمه الله ببانه أن بيان المؤدى ما لا يتناهى إن أوجبنا الدم في خمسة 
اصابع اليد للواحدة أو لرجل الواحدة لحصول الارتفاق الكامل بقبض الربع » لان 
جموع الاصابع عشرون والخسة ربع ذلك » ثم إذا أوجبنا الدمفي ثلاثة أصابع إقامة 
للأكثر مقام الكل يازمه اعتبار ذلك فيا دون الثلاثة » لان الاصبعين اكثر الثلاثة فيازم أن 
يجب فيها دم أيضا » لانها نصف الاصبعين وما يقابل » فليس بكثير » ويكون كثيراً . 
فيازم حينئذ بالاكثر في كل أصبع بلا مااية » فلا يجوز للزوم خرق الاجماع من 
ذلك فافهم . 

( وإن قص خسة أظافير متفرقة من يديه ورجلبه فعليه صدقة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمها الله . وقال جمد رحمه الله عليه دم ) هذه من مسائل القدوري . قوله 
- متفرقة - بالجر صفة المعدود كا في قوله تعالى # سبع يقرات سمان © 4#؛ يوسف > 
( اعتباراً بما لو قصبا من كف واحدة ) لان الخسة ربع الاصابع فصار قصها متفرقة 
كقصها من بد واحدة أو من رجل واحدة (وبما إذا حلق ربع الرأس منمواضعمتفرقة ) 
أي واعتباراً أيضا با إذا حلق ربع رأسه من جوانب مختلفة فإنه يضم بعضه إلى بعض 
كا في النجاسة في مواضع متفرقة . | 


١ 


335و 


ولا أن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة وبالقم على ه ذا الوجه 
يتأذى به ويثسنه ذلك » يخلاف الحلق » لأنه معتاد على مأ مر : 
وإذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام 
مسكين» وكذلك أو قل أكثر منخمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دما » 


فحينئذ ينقص عنه أو عن الطعام ما عاء: 


( ولما ) أى ولابي حشيفة وأبي يوسف ( أن كال الجناية ينيل الراحة والزينة » 
وبالقم على ىه ذا الوجه ) أى على وجه التفرق ( يتأذى به ) لاختلاف ما ينتفعبه 
( ويشينه ) أى بريد في المنظر مكروهاً وهو من الشنو » وهو العين » يقال شانه يشينه 
شنا » والشين ها هنا من حمث أن البخل لا يكون نقص البغض . وفي المبسوط انه 
لايحسن في النظر » فيزداد له شغل القلب ( ذلك يخلاف الحلق ) كأنه جواب عما يقال 
من جبة عمد رحمه الله ينبغى أن يكون كذلك في الحلق من جوانب الرأس » فأجاب 
بقوله ( لانه ) أى لان الحلق على هذا الوجه ( معاد على ما مر ) في أن الاتراكوالمرب 
يفعاون ذلك » لانه معتاد عندهم » وقص البعض دون البعض لبس بعاد فاقترقا . 

( فإذا تقاصرت الجناية تحب فيها الصدقة ) بمقدارها ( يجب بقلم كل ظفر طعام 
مسكين ) وقال مالك رحمه الله في ظفرين فدية » وقال ابن القاسم في الواحد > وفي 
الموازية لا شيء في الواحد » إلا أن يمبط يه اذى » وقال اشبب يطعم مسكيناً » وقال 
الشافعي رحمه الله أوجب الفدية في الثلاثة » وفيا دونها مدا لكل ظفر . 

( وكذلك او قلم أكثر من خمسة متفرقاً ) يعني » وكذا الحم لكل ظفر طعام ٠‏ 
مسكين عندهها » وعند سمد رحمه الله دم إذا قص اكثر من خمسة أصابع متفرقاً » 
وانتصابه على انه صفة لمصدر محذوف » أى قاماً متفرقاً يعني من الاطراف > ولبس من 
عضو واحد ( الا أن يبلغ ذلك ) أى الطعام ( دما ) أى تبلغ قيمة الطعام الذى وجب 
لاجل قص الاصابع المتفرقة دما ( فحينئذ ينقص عنه ) أى عن الدم ( أو عن الطعام ما 
شاء ) حتى لو قص ستة عشر ظفراً من كلعضو أريعة فعليه لكل ظفر طعام مسكين»إلا 

ْ ا ا 


ا 


قال وإن اتكسر ظفر الحرم فتعلق فأخ ذه فلا شيء 

عليه لأنه لا ينمو بعد الإنكسار فأشيه اليبس من شجر الحرم . 

وإن تطيب او لبس أوحلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبمم شأة » 

وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام » ون 

شاه صام ثلاثة أيام لقوله تعالى « ففدية من صيام أو صدقة 
أو سك #4 ١55‏ البقرة 





: أن يبلغ ذلك طماماً فينقص منه ما شاء . وفي شمرح المجمع واختلفوا في كيفية النقصان 
عن الدم كيلا يبلغ الواجب > وما قبل ينقص من صاع أو نصفه شيء حق ينقص منه 
الواجب عن الدم » والاصح أن ينظرا على أصوع من الشعير أو التمر » فإن ل' يبلغ ذلك 
وما إذا خرج فيكون القص من الدم » وتكونالصدقة مقدارمقدر شرعاً»و كذا في نصف 
صاع من بر . 

( قال وإن انكسر ظفر ال حرم فتعلتى » فأخذه فلا شىء عليه لانه لا يبقى بعد 
الإتكسار » فأشبه البابس من جر الحرم ) حيث يجب عليه إذا قلعه » و كذلك الشعر 
المقطوع . وقال ابن المنذر في الإشراق أجمع إلى أهل العلم أن له أن بزيل عن نفسه ما 
كان منتكسر] منه كابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وابراهم التخعي 
وسفيان الثورى ومالك والحبدى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 

( وإن تطيب ) أي الحرم ( أو لبس أو حلق من عذر ) أي من أجل عذر ( فهو 
مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام » وإن 
شاء يصوم ثلاثة أيام بقولة تعالى ه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك454١‏ البقرة )أول 
الآية قوله إ ولا تحلقوا روُوسك حتى يبلغ الهدى محله » فمن كان مني مريضا أوبه أذي 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » قوله « أو به أذى من رأسه » هوالقمل 
أو الجراحة » فعليه إذا حلق ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من بر او نسلك » وهو شاة » والنسك مصدر » وقيل جمع منسكه . 


>” 


والآية نزلت في المعذور ثم الصوم يجزئه في اي موضع شاء لأنه 
عبادة في كل مكانء وكذلك الصدقة عتدنا لمأ يينا ء وأما السك 
فيختص بالحرم بالاقاق» ٌْ 





( وكامة أو التخمير ) فبدل على أن الذي يحلق بعذر بين هذه الآشياء الثلائة ( وقد 
فسرها رسول الله كته ) أي الآية قوله تعالى ظ ففدية من صيام أو صدقة أو تسلك117 
المقرة » أطلق على بعض الآبة انه من قبل ذكر الجزء وإرادة الكل ( بما د كر » والآية 
نزلت في المعذور ) وهو كمب بن عجرة يضم المين المبملة وسكون الم ابن أمية بن عدي 
مكتى أبا جمد شيد بمعة الرضواتن ماتسنة ثلاث وخمسين المدينة وله خسو سبعونستة . 

وأخرج الآئمة الستة حديئه عنه أن النى عو مر به وهو بالحديبية قيل أن يدخل 
مكة وهو محرم يوقد تحت قدرة ارا والقمل يتبافت على وجيه» ققال أيديل هوامكهذه 
قال نعم » قال فأحلق رأسّك وأطعم فوقا بين ستة مساكين » والقرق ثلاثة أصوع أوصم 
ثلاثة أنام أو نسك شاء . وأخرج البخاري ومسل أيضاً عن عبيد الله بن معقل حدثنا » 
قال حدثني كمب بن عجرة أنه خرج مع رسول الله يكم حرم فقمل رأسه ولحمته قبل 
ذلك التني مِكتَه رما فقمل رأسه ولحمته فبلغ ذلك التي عَكهْ فأرسل إلمه فدعى لكلاق 
فحلق رأمه » ثم قال هل عتدك نسك > قال ما أقدر علمه فآمرء أن يصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع» فأنزل الله فيه خاصة ظ فمن كان من مريضاً أو 
به أذى من رأسه » ثم كانت لفساين عامة ولا يعتبر رسول الله كت لقدر بالصوم ستة 
أيام إلا لما يقدر الطعام ستة مساكين كان القياس أن يكون الصوم ستة أيام . 

( ثم الصوم يحزئه في أي موضع شاء ) هذا بالاتفاق بين الائمة الأربعة ( لأنه) أيلآن 
الصوم ( عبادة قي كل مكان ) فلا يتقيد بمكان معين ( و كذلك الصدقة عندنًا ) خلافاً 
الشاقمي فإنه يقول الطمام لايجزئه إلا في الحرم » ويه قال أحمد ( لا بينا ) هو أنه عبادة 
في كل مكات ( وآما النسك ) وهو ذيح الشاة ( قبختص بالحرم +لاتقاق ) أي بيقنا ويين 
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لأن الإرقفة لم تعرف قربة إلا في زمان او مكان » وهذا الدم 

لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان , ولو اختار الطعام 

أجِرأه , ففيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف « رح » اعتبارا 

بكفارة السمين وعند محمد « رح » لا يجزئه لأن الصدقة يبني 
عن التمليك وهو المذكور 





الشافعي ( لآن الإراقة م تعرف قربة إلا في زمان ) كالأضحمة ( أو مكطان ) كجميع 
الحدايا ( وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ) وهو الحرم . وقال مالك 
« رح » إذا ذئحها في الجرم وفرق مها في الحل جاز كقو لنا . وقال الحسن البصري كل دم 
واجب فلبس له أن يذيحه إلا يمكة » وعند الظاهرية تجوز الثلاثة في أي موضعشاء “ومثله 
عن مجاهد رحمه الله » فإن هلك المذبوحأو سر ق سقط لتعيينه كالزكاة»وفيه خلا الشافعي. 

( ولو اختار ) الحالق المعذور ( الطعام أجزأة فيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف 
اعتباراً بكفارة اليمين ) ذكر في القرآن بلفظ الإطعام وهو يفيد الاباحة 2 واعتير 
أبو يرسف « رح » لفظ الطعام في الحديث حيث قال أطعم مساكين . 

( وعند مد رحمه الله لا يحرئه » لآن الصدقة يبنى عن التمليك) أي الصدقةالمذ كورة 
في قوله تعالى هي أو صدقة » تبنى على التمليك ( وهو المذكور ) في الآبة المذكور » وإنما 
ذكر الضمير بالنظر إلى الخبر كا في قوله تعالى الاطعاملا الصدقة» قالعز وجل ١‏ أو طعام 
عشرة مسا كين قبل لا تدل الصدقة على التمليك » وقال عليه الصلاة والسلام نفقةالرجل 
على أهله صدقة » ولا تمليك ها هنا » فإنما هو الإباحة . 


* # ور 


ا 1 


فصل 
فإن نظر إلى فرج امرأته بشبوة فأمنى لا شيء عليه » لأن ا حرم هو 
الماع ول يوجد » فصار كما لو تفكر فأمنى . وإن قبل او لمس 
شبوة فعليه دم . وفي الجامع الصغير يقول إذا مس بشبوة فأمنى » 





( فصل) 

أي هذا فصل مهما فصل ينون » ومها وصل لا ينون » لأن الإعراب لا يكون 
إلا بالترك . | 

( وإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه ) يعني سوى الفسل » وإنما 
قال امرأته وإن كان الحكم في غير امرأته كذلك إلا أن النظر إلى فرج الاجتبنة حرام » 
ولا يظن بالمسم ارتكاب الحرام » فراعى الأدب وقال امرأته . وأراد بالفرج موضع 
البكارة » ولا يمكن النظر اليها إلا إذا كان سكينة » أما النظر إلىظاهر الفرج فليسبشيء 
كذا في الكاني ( لآن الحرم عليه هو الماع ول يوجد ) لآن الجاع هو قضاء الشبوة على 
سبيل الاجاع صورة ومعنى . أما الصورة فهو الايلاج » أما معنى فهو الإنزال ولم يوجد 
ذلك ( فصار كا لو تفكر فأمنى ) فإنه لا يجحب عليه شيء*و كذا لو أطال النظر أو تكرر 
منه » وعن عطاء لو أطال النظر فأمنى يفسد حجمه » وأو دفع فعليه بدنة عند الحسن 
البصري والحج من قابل » وهو قول مالك رحمه الله . وفي المغني لو نظر فصرف بصره 
فعلمه شاة عند أحمد رحمه الله » وإن كرر فعليه بدنة وحجة تامة عند الاثمة الثلاثة . 
وقال الاوزاعي رحمه الله الإنزال فيا دون الفرج يفسد الحج » وقال عبدالله بن الحسن إذا 
لمس فأنزل يطل حجه . 

( وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ) سواء أنزل أو لم ينزل على رواية الاصل كما 
يذكر ( وفي الجامع الصغير يقول إذا مس بشهوة فأمنى ) إنما ذكر لفظ الجامع الصغير 
لآنه شرط الإنزال حيث قال فأمنى أي أنزل وم يشترط القدوري ذلك » كا اشترط في 
الأصل مث قال والمس والتقبيل من شهوة والماع فها دون الفرج أنزل أو لم ينزل لم يفسد 
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. ولافرق بيتهما إذا أنزل او لم ينزلءذكره في الأصل ء وكذا في الجواب 
في الجاع فيادون القرج . وعن الشافعي « رح » انه يفسد إحرامه 
في جميسع ذلك إذا أنزل واعتيره يالصوم . ولنا أن فساد الحج يتعلق 

بالجاع » ولهذا لا يفسد سائر المحظورات , ٠‏ 





الإحرام » ولكنه يوجب الدم ( ولا فرق يبنها إذا أنزل أو لم يتزل » ذكره في الأصل ) 
أي ذكر جمد رحمه الله القرق بين الإنزال وعدم الإنزال في المس والتقبيل من شهوة في 
الأصل » وهو ف الميسوط . 

وذكر في شرح الطحاوي والكرخي كا في الأصل »وني شرح الميذب التووير حمهالله 
يحرم اللمس يشهوة والقبلة والمباشرة فيا دون القرج بشبوة » ولا يفسد يذلك حجه أنزل 
أو م يتزل » ولا تحب بدونه فدية الخلق > وها اللمس والقبلة يغير شبوة فلايحرم »ولا 
شيء عليه يلا خلاف . وغلطوا إمام الحرمين والعراق فمه حميث اعتيراه ينقض الوضوء 
في الحرمة . 

( وكذا الجواب في الجاع فيا دون الفرج ) أي تحب الشاة » ولا يفسد يه الاحرامانزل 
أو م يتزل » والماع فيا دون الفرج هو الادخال بين الفخذ والسرة > فإر: الفرج براد يه 
القبل والدبر ( وعن الشافعي رحمهاطأته يفسد إحرامه في جميع ذلك ) ذلك إشارة إلى 
الأمس يشبوة والتقسيل يشهوة والجاع فيا دون الفرج » يعني يفسد إحرامه عند الشافعي. 
رحمه الله في هذه الصور الثلاث إدا وجد الانزال » وهو معنى قوله (إذا أنزّل واعتيره 
بالصوم ) فإن الصوم إننا يفسد هذه الاشياء إِذا أنزل:» لانه مواقعة معتى »وقالالسروجي 
ولا أصل له > يعني تسبة هذه الرواية إلى الشاقعي غير صحيحة » لآن إحرامه لا يفسد في 
سَيء من ذلك من الذي تقدم » إنما قال ذلك عقب نقله ما دكرناء الآن من شرح الميذب 
وف متن المغني لأصحاينا لمس امرأته يشبوة قبل الوقوف فأمنى قسد حجه > وكذا إذَا لم 
يمن في رواية وهو شاد ضعيف »4 وف المنافع يمني بالفساد التقصان الفاحش لا البطلارنف 
وقال ابن المنذر أجمع أهل الملم أن الحج لا يفسد إلا الجاع . 

( ولنا أن قساد الحج متعلق بالماع ) أي على وجه التغليظ ( ولهذا لا يقسد يسائر 


لوه 


وهذا ليس بجمماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع 

إلا أن فيه معنى الإستمتاع والارتفماق بالمرأة وذلك محظور 

الإحرام فيازمه الدم بخلاف الصوم , لأن المحرم فيه قضاء الشبوة 

ولايحصل بدون الإنزال فهادون الفرج . وإن جامع في أحد 

السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه , وعليه شأة ويمضي في 
الع كنا عطي من م طسلاد. 


المحظورات ) أي لتعلق فساد الحج بالماع لا يفسد المج بسائر ممنوعات الاحرام من 
قبيل التقبيل ولبس المخيط واستعمال الطيب ونحوها(وهذا ) أي اللمس والتقبي لبلا إنزال 
(لمس جاع مقصود) لأناماع القصود هوالايلاج (فلا يتعلقبهمايتعلق بالجاع) المقصود من 
الفساد ( إلا أنه فيه ) أي في المس والتقبيل ( معنى الامتمتاع والارتفاق بالمرأة ) أي 
الانتفاع بها ( وذلك محظور الاحرام فبازمه الدم ) لما تقدم أن دواعي الجاع ملحقة به 
فيازمه الدم » أي ذبح الشاة . 

( بخلاف الصوم ) هذا جواب عن اعتمار الشافعي رحمه الله بالصوم تقديره هو قوله 
( لأن المحرم فيه ) أي في الصوم ( قضاء الشبوة» ولا يحصل بدون الانزالفيمادو نالفرج) 
أي الاستعمالبينالفخذينلاالبدين »لأنه يحصل فب ه قضاء الشبوة بدو نالإنزال. وقالالقدوري 
في شرح مختصر الكرخي الوطء في الموضع المكروه » ولا يفسد الحج في احدى الروايتين 
عن أبي حشيفة رحمه الله » لأنه وطء في موضع لا يتعلق وجوب امبر حال » فلا يتعلق به 
فساد الحج » كالوطء فيا دون الفرج > ويفسد الحج في الرواية الاخرى »2 لانه وطءيوجب 
الاغتسال من غير إنزال » فصار كالوطء في الفرج وهي قولما ٠‏ 

( فإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ) وفسد حج المرأة أيضاً 
سواء كانت مطاوعة أو مكرهة ( وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضى من لم يفسدحجه) 
و كذا علمها » ويحزىء شرك بقرة جزور » وقال الشافمي ومالك واحمد عليه بدنة علىما 
يحميء الآن في الجامع الصغير يعتبر غببوبة الحشفة » وكذلك لو استدخلت باز 
أو ذكراً مقطوعاً فسد حجها بالاجماع » ولو لف ذكره مخرقة ثم أدخله إن وجسد حرارة 


و" 


والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه السلام سئلعمن واقفع 
امرأته وهما محرمان بالحج » قال يريقان دما ويمضيان في حجتبما 
وعليهما الحج من قابل وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة «رض» . 

وقال الشافعي« رح» تجب بدنة اعتباراً بما لو جامع بعد الوقوف 





الفرج واللذة يفسد » والافلا » وبه قال الشافمي رحمه الله في قول . وفي أصح قولب يفسد 
به مطلق سواء وجد حرارة الفرج واللذة أو لا . 

( والاصل فيه ما روى أن النبي مَكِنَةٍ سئل عمن واقع امرأته وهها حرمان بالحج قال 
يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل ) هذا رواه أبو داود في المراسيل » 
حدثنا يحبى أبو شعبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحبى بن كثير أنبأنا يزيد بن نعم أو زيد 
ابن نعم سأل أبو شعبة ان رجلا من خذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل الرجل الني 
لَه فقال اقضيا نسكككما واهديا هديا » رواه البيبقي > وقال انه منقطع »> وهو يزيد بن 
نعم بلا شك . وقال صاحب الجوهري النسفي من ابن البيبقي أنه يزيد بلا شك . 

وروى أحمد بن حنيل رحمه الله حدثنا اسماعيل بن أيوب عن غيلان بن جرير أنه مع 
علماً الارزمي قال سألت ابن عمر رضى الله عنه عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين 
فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقم عليها» فسألت ابن عمر فقال ليحجاعاماً 
قابلآ » قوله ‏ وهما محرمان - الواو فبه لاحال قوله - يريقارن دما - أي بريق كل 
واحد مهما دما . 

( وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ) يعني هكذا نقل الم 
المذكور قبله فيمن جامع قبل الوقوف عن جماعة من الصحابة » روى مالك في الموطأ أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة رضى الله عنه سألوا عن رجل 
أصاب أهله وهو حرم بالحج » فقالوا ينقذان بوجوهها حتى يقضيا حجهما » ثم عليهما حج 
في قابل والهدي » وقال علي رضى الله عنه فإذا أملا بالحج من عام قابل فعروا حتى 


( وقال الشافمي يحب بدنة اعتباراً بالماع بعد الوقوف ) وبه قال مالك وأحد 


يغفا 


والحجة عليه إطلاق ما روينا ء لأن القضاء لاوجب عليه ولا يحب 

إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية » فنكتفي بالشاة » بخلاف 

«رح ‏ أن فيغير القبل منها» وقيل لا يفسده لتقاصر معنى الوطء , 

فكان عنه روايتان» وليس عليه 00 ل 

| لاا ل 
( والحجة عليه ) أي على الشافمي رحمه الله ( إطلاق ماروينا ) وهو قوله علمه الصلاة ' 
والسلام يريقان دما » وذكر الدم مطلقا » وم يقبده بشيء » فتناول الشاةّ لأنه متمقن . 

فإن قلت المطلى ينصرف إلى الكامل وهو البدنة» قلت ينصرف إلى الكامل في الماهمة 
مع حصول التيقن به » والشاة كامل فتجزئه » وعن عطاء يفسد حجه ويستغفر اللتمالل. 
وعن سعيد بن جبير أربع روايات الأولى شاة » والثانبة بقرة » والثالنة يفسد ححه » 
والرابعة لا شيء عليه فمستغفر الله تعالى . 

( ولأن القضاء كبا وجب عليه ) أي على هذا المجامع » وهذه الججلة معترضة بين لما 
وجوابه » وهو قوله ‏ حقا ‏ ( لا تحب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية ) 
الفائتة بالقضاء خف معنى الجناية لكون الجاع قبل الوقوف للقضاء ( فسكتفى بالشاة » 
بخلاف ما بعد الوقوف ) أي يخلاف اماع بعد الوقوف يعرفات ( لأنه لا قضاء عله ) 
فنجب البدنة » فتغلظ الجناية وعدم حقها لعدم القضاء ( ثم سوى بين السبيلين ) أي سوى 
القدوري رحمه الله بين السبيلين القبل والدبر في فساد الحج بالماع . 

( وعن ألي حنيفة أن في غير القبل منهما ) أي من السبيلين ( وقبل ) أي من الرجل 
والمرأة ( لا يفسده ) أي الحج ( لتقاصر معنى الوطء ) حتى لا يحب الحد عنده » وقد مر 
الكلام فيه عن قريب ( وكان عنه ) أي عن أبي حنيفة رحمه الله ( روايتان ) الأولى أنه 
لا يفسد حجه ‏ قال ني شرح الطحاوي لو جامعها في الدبر فعلى قياس قول أبي حنيفة 
لا يفسد حجه وحمرته * كي قال في الخزانة لا يحب الثانية أنه يفسد » روى الكرخيعنه 
أنه تجب الكفارة في رمضان وجعلها كالجاع في الفرج ( ولس عليه ) أي على همذا 


رففا 


1ش أذ يفارق امرأتهني قضاء مأ أفسداه عندنا خلافاً مالك درح» إذا خرجا 
من ببتبما. وأزفر « رح » إذا أحرما » وللشافعي إذا انتبيا إلى المكان 
الذي جامعبا فيه » له أنهما يتذاكران ذلك 


الرجل الذي جامع ( أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه ) أي الزوجين ما 
أفسداء بالجماع . 

( وعند خلافاً لمالك رحمه الله إذا خرجا من ببتها ) يعني إذا أراد قضاء الحج الفاسد 
بالجباع من عام قابل يفرقان عند مالك من حين خروجها من بيتهما » قال هاهنا وفي شرج 
الوجيز وتتمتهم أن قول مالك رحمه الله يفترقان إذا أحرما كا هو مذهب زفر » ويحتمل 
أن يكون عنه روايتان . وقال السروجي رحمه الله وما ذكر عن مالك لا أصل له» قلت 
فبه ما فبه » لأنه م يطلع على كتب المالكية كلها » وذكر في المبسوط وغيره أن مالكافي 
هذا موضع زفر . | 

( ولزفر إذا أحرما ) أي وخلافاً ازفر » فإن عنده يفترقان» إذا أحرما (وللشافعي) 
أي وخلافا للشافمي رحمه الله ( إذا انتبيا إلى المكان الذي جامعها فيه ) فعنده يفترقان 
إذا أتما المكان الذي جامما فبه » وبه قال أحمد وذكر اين المنذر قول أحمد مع زفر » ٠‏ 
وبقول الشافمي قال اسحاق . وفي ال حيط والمبسوط والاسبيجابي يستحب الافتراق عند 
خوفالمعاودة » وقال مسند الافتراق مستحب كقول الشافعي. خلافا للحنابلة»قال ولو كان 
واجبا لوجب به دم كسائر واجبات الحج . وقال النووي يستحب وني القدم يحب . 

فإن قلت روي عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا يفترقان وقولهم 
حجة »> قلت إنما يتكون حجة إذا نفر من العصر وم يرجد الخلاف » وقد روي عن 
الحسن وعطاء مثل قولنا » وهما قد أدركا عصر الصحابة فيكون خغلافاً ممتبراً فلا 
ينعقد الاجماع . 

( له ) أي للشافمي رحمه الله » وقيل مالك والاول أولى لأنه أقرب» وفي بع ضالنسخ 
الهم » أي لزفر ومالك والشافمي » وهو الأصح » لآنه ذكره دليلا هو أوقع لأقواهم 
( أنها ) أي أن الزوجين ( يتذاكران ذلك ) أي الجباع الذي وقع في المكان الذي أتياه 
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فيقعان في المواقعة فيفترقان . ولنا أن الجامع وهو النكاح بينبما 

قائم فلا معنى للإفتراققبل الإحرام لاباحة الوقاع و لابعده لأنهما 

يتذا كران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة فيزدادان 

ندماً وتحرزاً فلا معنى للإفتراق » ومن جامع بعد الوقوف بعرفة 

لم يفسد حجهء وعليه بدة خلافا للشافعي « رح » فيا إذا جامع 

قبل الرمي لقوله عليه السلام من وقف بعرفة ققد تم حجه 
وإفا يجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنه 





( فمقعان في المواقعة ) أي في المجامعة ( فمفترقان ) حتى لا يقعان فيا وقعا أولا . 

( ولنا أن الجامع وهو النكاح بينههاقائم فلا معنى للإفتراق قبل الإحرام) لقيام النكاح » 
والافتراى ليس بنسك في الاداء » فلا تكون نسكا في القضاء ( لإباحة الوقاع ) أي 
الجباع وهو متعلق بقوله قبل الاحرام (ولابعده) أيولا بعد: الآحرام ( لأنها يتذاكران ما 
لحقها من المشقة الشديدة ) وهي السفرة الثانة للقضاء ( بسبب لذة يسيرة ) وهو الجاع 
الذي يقتضي في ساعة ( فيزدادان ندما وتحرزاً فلا معتى للافتراى ) قلا يقبل الأمريه . 

( ومن جامع بعد الوقوف يعرقة لم يفسد حجه » وعليه بدنة » خلافاً للشافعي 
رحمه الله فبا إذا جامع قبل الرمي ) فإن عنده إذا جامع قبل الرمي يفسبد جحجه» والمراد 
بالرمى رمي جمرة العقبة وبعد الرمي لا يفسد ‏ لآنه عنده محلل » وبه قال مالك وأحمد 
رحمها الله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني مَل ( من وقف بعرفة ققدتم 
حجه ) هذا دليل لنا » وليس للشاقمي » وأخرج أحمد وأصحاب السنن واين حبان 
والحام من حديث عبد الرحمن بن معمر شهدت رمول الله يت وهو واقف بعزفات وأه 
ناس من أهل تمد فقالوا يا رسول الله كيف الحج > قال عرقة من جاء قبل الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه > لفظ أحمد . وفي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك المج . وفي رواية للدارقطني والبيبقي الحج عرفة . 

( وإنما حب المدنة لقول ابن عباس رحمه الله ) هذا جواب عنما يقال إذا لم يفسد المج 


قفا 


او لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه . وإن جامع بعدالحلق 

فعليه شاة لبقاء إحرامه في حق النساه دون لبس الخيط وما أشببه 

فخفت الجناية فاكتفي بالثشاة . ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف 

أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فيبا ويقضيبا وعديه شأة . ومن 
جامع بعدما طاف أربعة أشواط او | كثر فعليه 





الجماع بعد الوقوف لكونه أثر الغفران » فكان ينبغي أن لا يحب شيء بعد مامه لا يقبل 
الجناية فلا يقتضي جزاء» وتقدير الجواب أن وجوب البدنة لقول ابن عباس رضى الهعنه 
وهو ما رواه مالك في الموطأ عن ابن الزبير المكي عن عطاء بن أبى رياح عن عبد الله بن 
. عباس رضى الله عنه أنه سثل عن رجل واقع زهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر 
بدنة ( أو لأنه ) أي أو لان الجماع ( أعلى أنواع الإرتفاق فيتغلظ موجبه ) بفتح الجسم 
لوجوب التطابق بين الموجب بمقتضى الحم . 

وقال الاكمل قمل إنما ذكر بكلمة أو ليكون أثر ابن عباس هذا غير مشمور > فأتى 
بها لنكون متمسكا بأحدحما » قال وفيه نظر » لان المطلوب اثبات الوجوب وهو ثبت 
يخبر الواحد » ولا يتوقف على الاشتهار » انتبى . قلت إن م يتوقف على الاشتهار يتوقف 
على صحة طريقه فإذا اشتبر ثبت صحة الفرض فضلاً عن ثبوت الواجب . 

( وإن جامع بمد الحتى فعليه شاة لبقاء إسبرامه في حت النساء دون لبس الخيط وما 
أشببه » فخففت الجناية » واكتفي بالشاة ) وفي المنافع وإن جامع بعد الحلق هكذا وقع 
في عامة النسخ وفي بعض النسخ قبل الحلق فإن كانت الرواية قبل الحلق فلآنه محرم بعد 
الوقوف > وإن كانت الرواية بمد الحتى فلآنه محرم في حت النساء » وفي المسعودي ان 
جامع قبل الحلق بعد الوقوف قبل الطواف ل يفسد حجه » وعليه بدنة» وإن جامعبعده 
فعليه شاة مع البدنة . 

( ومن -جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت حمرته فيمضى فببها ) 
يعني لكاها ( ويقضيها وعليه شاة ومن جامع بعدما طاف أريعة اشواط أو أكثر فعليه 


ا" 


شاة ولا تفسد عمرته . وقال الشافعي « رم » تفسد في الوجبين 

وعلمه بدنة اعتباراً بالحج » إذ هي فرض عنده كالحج . ولنا أنها 

سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشأة فيها والبدنة في الحج 

إظباراً التفاوت ومن جامع ناس كاتف كمن جامع متعمداً 

وقال الشافعي «رح » جماع الناسي غير مفسد الحج» وكذا الخلاف 
في جماع النائمة والمكرهة . 


شاة ولا تفسد عمرقه ) وكذا بعد السعى قبل الحلق لبقاء إحرام العمرة » ذكره في المحبط 
ووجوب الشاة بالوطء في العمرة قول عطاء والثوري وإسحاق وابن الملذر وأجمعوا على 
أنه لو وطىء قبل الطواف فسدت عمرته » فإن وطىء قبل الحلق فعليه دم “وهو قولابن 
عباس والثوري » واختاره ابن المنذر » وقال أحمد وأبو ثور وعليه هدي » وقال مالك 
والشافعي عليه بدنة . 

١‏ وقال الشافعي يفسد في الوجبين ) أي تفسد عمرته سواء كان الجماع قبل أربعة 
أشواط أو لا( وعلمه بدنة اعتباراً بالحج ) أي قباساً على المج ( إذ هي ) أي العمرة ' 
( فرض عنده ) أي عند الشافمي رحمه الله ( كالحج ) أي كفرضية الحج . 

( ولنا انها ) أي أن العمرة ( سنة فكانت أحط رتبة عنه ) أي عن الحج ( فتجب 
الشاة فيها ) أي فيالعمرة (والبدنة ) أي تجب البدنة ( في الحج إظبارا للتفاوت ) بينها » ' 
والدليل على سئية العمرة ما رواه جابر رحمه الله ان النيءَلقمْ سثل عن العمرة أهي واجبة 
قاللا وأن تعتمر خبرلك. 

( ومن جامع ناسيا كان كن جامع متعمدا ) أي في حت إفساد المج والاحرام لا في 
حق الثم » وبه قال مالك والشافعي في القدم » واختاره المزني » وفي الجديد لا بفسد 
بالنسيان إلا أن يعم » وفيه دم عليه » وذكر المصنف خلافه بقوله (وقال الشافمير حمهالله 
جماع الناسي غير مفسد للحج ) ول يبين إنه قوله الجديد ولا ذكر إلا أن يعلٍ فيه دم عليه 
( وكذا الخلاف في جماع النائمة والمككرهة ) يعني أن جماعها قبل الوقوف بعرفات يفسد 
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هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم بقع الفعل جناية . 

ولنا أن القساد باعتبار معنى الإرتفاق في الإحرام ارتفاقاً 

مخصوصاً , وه ذا لا ينعدم بهذه العوارض» والحج ليس في 

معنى الصوم » لأن حالات الإ حرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة » 
بخلاف الصوم والله أعل 





الحج عندنا » خلافاً للشافمي > وكذا الخلاف في غير النائمة بالتحريم . وقال أبو هريرة 
رحمه الله من أصحاب الشاقمي ولإ.خلاف بالقساد وفي ا مكرهة » لأرن إكراء الرحل 
على الوطء ممتنع . 

( هو يقول ) أي الشافعي يقول ( الحظر ينعدم بهذه العوارض ) أي النسيان والنوم 
والإكراء ( قل بقع الفعل جناية ) فلا يفسد . 

( ولنا أن الفساد باعتبار معتى الارتفاق في الاحرام ارتفاقاً مخصوص] ) وهو الارتفاق 
الجاع والفساد متعلق به بمين الماع ( وهذا ) أي هذ! الارتفاق الخصوص (لا ينعدم بهذه 
العوارض ) لإرادة أن أثر هذه العوارض في اتعد'م المأثم لا في أنعدام أصل الفمل > و لهذا 
يازم الاغتسال مع وجود هذه العوارض > وتئيت به حرمة المصاهرة ويستوى فيه الصغير 
والكبير والعاقل والمجنون »> كذا في المبسوط . والنوم لا ينافي الماع > ألا ترى أن النائم 


يحتلم » ويمكن أن تصل اللذة اليه ولم يعلم . 


( والحج لبس في معتى الصوم ) هذا جواب عن اعتبار الشاقعي رحمه الله الحجبالصوم 
وتقديره أن يقال قياس الحج على الصوم غير صحبح ( لآن حالات الاحرام ) أي هيأته 


< (هذكرة » بمنزلة حالات الصلاة ) وهي الاتتقال من القيام إلى الركوع ومن الر كوع إلى 
1 السجود » ومن السجود إلى القعود » وعلى غير ذلك من الحيآت ( يخلاق الصوم ) لآنه أمر 


مبطن لا يطلع عليه أحد وليس عند الصائم أيضا ما يذكره في غالب الأوقات . 


فا 


فصل 
ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة. وقال الشافعي «رح» 
لا يعتد به لقوله عليه السلام الطواف صلاة » إلا أن الله تععالى أبلح 
فبه النطق » فتكون الطبارة من شر طه . ولنا قوله تعالى « وليطوفوا 
البيت العتيق 4 4؟ الحج » من غير قيد الطهارة فل تكن فرضاً 





( فصسل) ش 

أي هذا فصل في مسائل فصله عن المسائل التي قبله فلأاجل المغايرة بينهماذ كر 

( ومن طاف طواف القدوم محدثاً ) أي حال كونه محدثاً ( فعليه صدقة ) كل موضع 
وجبت فيه صدقة فهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر إلا مايحب بقتل 
جرادة أو قمل » أو بازالة شعرات قليلة من رأسه أو عضو من أعضائه » فإن فيه يتصدق 
بما شاء ( وقال الشافعي لا يعتد به ) أي لا يعتد بطوافالمحمدث ولا ينجر بالدم ونحوه 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني َه ( الطواف صلاة » إلا أن الله تعمالى 
أباح فيه النطق ) هذا الحديث تقدم في باب الاحرام » والمصنف استدل به هاهنا للشافمي 
رحمه الله من أن الطبارة شرط لصحة الطواف »2 وبقوله قال مالك وأحمد قوله أباح فيه 
النطق بالاجماع » أي الكلام ( فتكون الطهارة من شرطه ) أي من شرط الطواف » فلا 
يصح بدوتها كالصلاة . 

( ولنا قوله تعالى © وليطوفوا بالبيت العتيق 4 , الحج » من غير قيد الطبارة» فلم 
تكن فرضاً ) وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من 
غير الطبارة » فلم يكن فرضاً وجه التشبيه في أنه صلاة كلا لا حقيقة فهو اقتضاءكولا 
عموم للمقنضى عندة » فثبت كونه صلاة في حق تعلق الجواز والبيت » كها في الصلاة . 
وأما الاستئناء فدل كلام مبتدأ » كأنه قال ولككن أببحفيه الكلام لإزالة شكال الحرمة » 
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ثم قيل هي سنة » والأصح أنها واجبة لأنه يجب بت كها الجابر» و نُ 

الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب » فإذا شرع في هذا الطواف 

وهو سنة يصير واجباً بالشروع ويدخله نقص بترك الطبارةفبجبر 

بالصدقة[ظباراً لدنو رتبته عن الواجب بإيجابالله وهو طواف الزيارة» 
سمت 
ألاترى أنه أببح فيه المشى والاتحراف عن البيت » بخلاف الصلاة » مع أن يحبى بن ممين 
ضعف الحديث وقال إنه منقطع . 

( ثم قبل هي سنة ) القائل بأن الطبارة في في الطواف سنة ابن شجاع ( والأصح أنها 
واجبة ) وه قول أي بكر الراذي (لأنه يجب بتركها الاب ) فلو لم تكن الطهارة 
المارة ( فإذا شرع في هذا الطواف ) أي لواف القدوم » هذا جواب عن سؤال مقدرء 
بأن يقال ما كان أصل هذا الطواف سنة وتركهلايوجب دما على ما ذكر في شرحالطحاوي 
ويوجب صدقة على ما ذكر في الايضاح ينبغى أن لا يجب في الحديث شيء لأنه يؤدي 
للتسوية بين تركه وبين الاتبان به حدثاء فأجاب بقوله فإذا شرع في هذا الطواف - 
( وهو سنة ) أي والحال أنه سنة ( يصير واجبا بالشروع ) فإدا وجب بالشروع اللماذم 
فمازمه 0 ويدخله نقص بترك 0 إظبار؟ ) 03 جل الظبر 
الزبارة ( وهافنا لا 

الأول : أن دخول التقص بترك الطبارة على تقدير كونها سنة في جبر النزاع فلا يوجد 
في الدليل » والجواب أن ترك السنة يوجب نقصا أو ينجبر بالكفارة » ألا ترى أن من 
أفاض من عرفات قبل الإمام وجب عليه دم » وقال لآنه ترك سنة الدفع . 

الثاني : أنه منقوض بالصلاة النافلة » فإنها إذا دخلبا نقص ينجبر يسجدني 3 و 
يظبر دن رقبة النفل عن رتبة افرش فيها فليكن هامنا أيضا كذلك ٠‏ والجواب أرتف 
الشارع جعل الجابر في الصلاة نوعاً واحداً فلا يصار إلى غيره » وق في الحج جعله متنوعا قد 


مسال 
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وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع ,ولو طاف طواف 

الزيارة محدثاً فعليه شاة » لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش 

من الأول فينجير بالدم ٠‏ وإن كان جنباً فعليه بدنة , كذا روي عن 

امو عنان دون ولآن اللنابة فلمل دن الس قحس من 

نقصانها بالبدنة إظبار التفاوت » وكذا إذا طاف أكثره جن يآ أو 
محدثاً » لأن أكثر الثيء له حك الكل 


يكون بالدم وقد يكون بالفدية » وقد يكون بالصدقة ما أمكن المصير إلى مئتين منه 
رقبة النفل عن الفرض »> وهذا كله على رواية القدوري التي اختارها المصنف » وأما على 
ماذكره الطحاوي وشيخ الاسلام أنه إذا طاف طواف التحية محدثا فلا شيء عليه » لأنه 
لو تركه أصلاً م يحب عليه شيء » فكذا إذا أتى به محدثاً فلايحتاج إلى شيء من 
هذه الكامات . 

(وكذاالحكفي كلطوافهو تطوع ) أي المذكور في طواف القدوم روى الحم فيكل 
طواف هو تطوع » وعن بعض مشايخ العراق يازمه الدم ( ولو طاف طواف الزيارةممحدثاً 
فعليه شاة » لآنه أدخل النقص في الركن ) لأن طواف الزيارة ركن ( وكان ) أي النقص 
( أفحشىن الأول ) أي من النقص الذي يدخل في الواجب (فيتجبر بالدم ) لأن الدم على 
حسب الموجب ( وإن كان ) حال كونه ( جنياً فمليه بدنة » كذا روي عن ابن عباس 
رضى الله عنها ) هذا غريب عن ابن عباس ( ولآن الجنابة أغلظ من الحدث ) وهو 
الجناية ( فيجب جبر نقصاتها بالبدنة اظبار التفاوت ) بين الجنابتين . 

( وكذا إذا طاف أكثره ) أي اكثر طواف الزيارة (جنبا أو محدثا» لآن أ كثرالشيء 
له حم الكل ) أي تركا وتحصيلا . وف مبسوط شيخ الاسلام إذا كان للاكثر حم الكل 
في الحج > لآن الشرع أقامه مقام الكل في وقوع الامن عن الغفران احتياطا أو صمانة 
أو تخفيفاً بببانه أنه عليه 'صلاة والسلام قال من وقف يعرفة فقد تم حجه > وكذا 
لا يفسد بالماع بعد الرمي بالإجماع » ولو حلق اكثر الرأس كان محللا » ولما كانت هذا 
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والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبحعليه » وفي بعض 

النسخ وعليه أن يعيد ».والأصح أنه يؤمن بالإعادة في الحلنث 

استحباباًء وفي الجنابة وايجابا بالفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره 
بسبب الحدث » ثم إذا أعاده وقد طافه محدثاً لا ذبح عليه » 





الامر على هذا الوجه المسير جرينا على هذا الاصل فأقمنا الاكثر مقام الكل في باب 
التحلل وما حرى يراه صيانة للحج عن الفوات لما أنالطواف أحد سبي التحللكالحلق . 

( والافضل أن يعبد الطواف ما دام يمكة ) وجه ذلك أن فيه تحصمل الخير يما هو 
من جنسه » وكان أفضل ( ولا ذبح عليه ) بناء على أن الطواف الاول وإن كان بغسير 
طبارة يعتد به » والا لزم الدم على قول أبي حنيفة رحمه الله بالتأخير » فإذا كان معتداً 
به بنقصان » وقد أعاده وم تبق إلا شنهة.النقصان » وهي نقصان الطواف بالحرث وهي 
لا بوجب شيا ( وفي بعض النسخ ) أي وفي بعض نسخ القدوري . وقال الكاكي أي 
نسخ.المبسوط.» وما ذكرته هو الصحبح ( وعليه أن يعيده ) أي الطواف وهو يدل على 
وجوب الاعادة والنسخة التي فيها الافضل أن يعد الطواف بمكة يدل على الاستحباب 
لا الوجوب » فبذه على ما إذا كان الطواف مع الحدث وتلك تحمل على ما إذا كان مع 
الجتاية » لان النقص في الحدث يشير إلى وني الجناية . 

( والاصح أنه يؤمن بالإعادة في الحدث استحبابا » وفي الجناية اماباً لفحش 
النقصان يسبب الجناية » وقصوره يسبب الحدث » ثم إذا أعاده وقد طاف ) أي والحال 
انه قد طاف ( محدث لا ذبح عليه ) وقال الاترازي رحمه الله هذا سبو من صاحب الهداية 
رحمه الله » لان تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عن أبي حليفة رحمه الله فكيف 
لا يكون عليه الذبح إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر قد حصل تأخير النسك عن 
وقته على أن الرواية في كتب من فقة منه بخلاف ذلك » وبهذا صرح في شرح الطحاوي 
رحمه الل إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر يحب عليه الدم لتأخيره سواء كان إعادته 
يسبب الحدث او بسبب الجناية » انتبى . قلت يحتمل انه مشى هنا على مذهب الصاحبين 


"47 


وإن عأده بعد أيام النحر لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شببة التقصان 
وإن أعاده وقد طافه جنباً في أيام النحر فلا شيء عليه لأنه إعادة في 
وقتهوإن أعاده بعد أيام التحر لزمه الدم عند أبي حتيفة « رح » 
بالتأخير على ما عرق من مذهبه ولو رجع إلى أهله وقد طافه جنباً 
عليه أن يعود » لأن النقص كثير فيؤمر بالعود إستدرا كا له ويعود 
يأحرام جديد ء وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما يبنا أنه جابر له » 


لأن الأفضل هو العود » 


قلا وجه لنسبة صاحب الهداية إلى السهو ( وإن عاده يعد ايام النحر ) واصل با قبله فلا 
يحتاج إلى جواب . 

( لان يعد الإعادة لا تبقى إلا سْبية النقصان ) اي يسيب التأخير لا حقيقة التأخير » 
لآأنه أداه لكن الحدث » فيكون تأخيراً بطريق التهمة » لأن التقصان عدم من وجه 
أو بعض العدم» كذا في الكاني. 

( وإن أعاده وقد طاف جنبا ) أي والحال أنه قد طاف حال كونه جتبا ( في أيام 
النحر فلا شيء عليه » لآنه إعادة في وقته » فإذا أعاده يمد أيام النحر ازمه الدم عند 
أبي حشفة بالتأخير على ما عرف من مذهبه) أى بتأخير النسك عن أيامه يحب الدمعنده 
واختلف المشايخ في أن الممتبر طوافه الأول أم الثاني . قال الكرخي رحمه الله المعتبر هو 
الأول والثاني جير له . وقال أبو كر الرازي المعتبر هو الثاني وهو الأصح > ورجح في 
الايضاح قول الكرخي » وهو اقرب إلى الفقه . 

( ولو رجع إلى أهله وقد طاف جنبا ) أي والحال انه قد طاف جنب ( عليه أن 
يعود » لآت النقص كثير » قمؤمر بالإعادة استدراكا له ) أي تدار كا لما فاته من المصلحة 
( ويعود بإحرام جديد ) لكن هذا إذا جاوز المنقات » أما إذا لم يحاوزه فلا حاجة إلى 
إحرام جديد ( وإن لم يعد وبعث يدنة أجزأه لما بينا أنه جاير له ) ولآن قبه حق معنى 
النقصان » وفيه تفع الفقراء ايضا ( إلا أن الافضل هو العود ) استثناء من قوله وإن ل يعد 





م 


ولو رجسسع إلى أهله وقد طافه محدثاً إن عاد وطاف جاز » 

وإن بعث بالشاة فبو أفضل لأنه خف معنى النقصان وفيه تفع للفقراء » 

ولول يطف طواف الزيارة أصلاً ختى رجع إلى أهله فعليه أن يعود 

بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه وهو نحرم عن النساء أبداً حتى 

يطوف ؛ ومن طاف طواف الصدر محدثاً فعليه صدقة لأنه دون 

طواف الزيارة » وإنكان واجباً فلا بد من إظبار التفاوت. وعن 

أبي حنيفة « رح» أنه تحب الشأة إلا أن الأول أصم » ولو طافه 

جنباً فعليه شاة » لأنه نقص حكثير. » ثم هو دون طواف 

الزيارة فيكتفى بالشأة » 
وبعث بدنة أجزأه يعني لكن الأفضل أن يعود» لأن استدراك الشيء يحنسه وهوالطواف 
أولى من استدراكه بغير جنسه » وهو الفدية . 
( ولو رجع إلى أهله وقد طاف محدثا إن عاد وطاف جاز » وإن بعث بالشاة فهو 
أفضل لأنه خف معنى النقصان » وفيه نفع للفقراء» ولو م يطف طواف الزيارة أصلاحق 
رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه > وهو محرم عن النساء 
أبداً حت يطوف » ومن طاف طواف الصدر محدثاً فعلبه صدقة» لآأنه دون طواف الزيارة 
وإت كان واجبا ) كامة إن واصلة بما قبلها » أي وإن كان طواف الصدر واجبا ( ولا بد 
من إظبار التفاوت ) بين الفرض والواجب يعني إذا طاف طواف الزيارة أو اكثره حدثاً 
تحب الشاة فينبغى أن تازم الصدقة إذا طاف طواف الصدر أو أكثره محدثا إظباراً 
للنفاوت »وإلا تازم التسوية بين الفرض والواجب فلا يجوز . 
( وعن أي حشيفة رحمه الله انه تجب الشاة ) أي فيا إذا طاف طواف الصدر محدثا » 





وهو رواية الكرخي ( إلا أن الأول أصح ) أي وجوب الصدقة اصح »2 وهو رواية 
القدورى ( ولو طافه ) أي طواف الصدر ( جنب فعليه شاة » لأنه نقص كثير ثم هو ) 
أي طواف الصدر ( دون طواف الزيارة» فمكتفى بالشاة ) أي إذا أدى منطواف الزيارة 
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ومن ترك من طواف الزيارة ثلائة أشواط فما دونها » فعليه 

شاة أرق التقصان بترك الأقل سير فأشبه النقصان سلب 

الحدث , فبلزمه شاة فلو رجع إلى أهله از أه أن لا عورد 
وسعث شاة لما بينا : 





فيجب في طواف الزيارة جنباً بدنة بعيراً أو بقرة فبجزئه الشاة في طواف الصدر جنب 
لآن لا يازم التسوية بين الفرض والواجب . 

( ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فيا دونها ) أي شوطا أو شوطين ( فعليه 
ثاة ) وقال الشافمي يازمه فعل ما ترك ولا يتحلل حتى يفعله » كذا في شرح الاقطع » 
ومذهب الشافمي وأحمد ومالك عده السبع شوط حت لو ترك طوفة: واحدة أو خطوة م 
يحزئه ولا يتحلل من إحرامه » لآن تقدير الطواف بالمده السبع #بث بالنصوص المتواترة 
فكان كالاصوص في القرآن وما يقدر شرعا بقدر لا يكون لا دون ذلك القدر » وحم 
ذلك القدر ما في الحدود وأعداد الركمات * فإنه لا يقوم الاكثر فيبا مقام الكل » و كذا 
في الطواف . 

وأشار إلى دلينا بقوله ( لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشْبه النقصان بسيب الحدث 
فتازمه شاة ) إِنما كان كذلك لجانب الوجود راجح وأفعال الحج متجانسة يقيل بعضها 
الفضل عن بعض »> وهذا إذا أتى ببعض الاشواط * ثم اشتغل بعمل آخر ثم اتى بالباقي 
جاز » بخلاف الصلاة ا ا 
لأنه إذا أفسد جزءاً فيها يفسد الجيع > فلم يجز إقامة الاكثر مقام الكل » وما ثبت 
التجانس وقبول الفضل في الطواف بحيث م يتعلق صحة المؤدى بصحة الباق أقم 
الاكثر مقام الكل . 

( فلو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود ويبعث شاة لما ببنا ) أشار به إلى قوله » لأن 
النقصان بترك الأقل يسير » وقيل يرجسع إلى قوله » لأنه حق معنى النقصان > وقبه 
نفع للفقراء . 


ومن ترك أربعة أشواط بقي محرماً أبدا حتى يطوفها ء لآن المتروك 
أكثر فصار كأنه لم يطف أصلاً . ومن ترك طواف الصدر أو أربعة 
أشواط منه فعليه شاة » لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه وما دام 
بمكة يؤمر بالإعادة [قامة للواجب في وقته » ومن ترك ثلاثة 
أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة . ومن طاف طواف 
الواجب في .جوف الحجر فإنكان بمكة أعاده ؛ لأنالطواف من وراء 
الحطيي واجب على ما قدمنا » والطواف في جوف الحجر أن تدوز 
حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين يينها 


( ومن ترك أربعة اشواط ) أي من طواف الزيارة ( بقى محرما ابداً حتى يطوفها ) 
أي في حق النساء » لآنه حل له كل شيء سوى النساء بالحلق » وإنيا ما يقى قي حى النساء 
( لأن المتروك اكثر فصار كأن م يطف أصلا ) فلا يحزئه الدم ( ومن ترك طواف الصدر 
أو أريعة أسُواط منه ) أو ترك أربمة أششواط من طواف الصدر ( فعليه شاة » لانه ترك 
الواجب أو الاكثر منه ) أي أو ترك الاكثر من الواجب ( ومادام بمكة يمر بالإعادة 
إقامة للواجب في وقته ) أي في مطلق الزمان » وهو طواف الصدر » لآنه ليس يموقت 
بأيام » ولهذا لا يجب شيء بالتأخير عنهما بالاتفاق ولا ذبح عليه » لآنه قلافى الفائت . 

( ومن ترك ثلاثئة اشواط من طواف الصدر فملمه الصدقة ) لأن الاصلإنمايجب في 
ترك كل دم يجب في أقله صدقة كا في الرمى» والمراد بالصدقة أن يجب لكل سشوطنصف 
صاع من بر ( ومن طاف طواف الواجب ) وقي بعض النسخ ومن طاف الطواق الواجب 
( في جوف الحجر ) أي الحطم ( فإن كان بمكة أعاد. ) أي أعاد الطواف ( لان الطواق 
من وراء الحطم واجب على ما قدمناء ) أراد به قوله عليه الصلاة والسلام الحطم من 
الببت “وعند الشافمي ومالك وأحمد رضى الله عنهمالطواف من جوقالحجر لا يعتد يه. 

( والطواف في جوف الححر ان يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين التين ينها 
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[ وبين الحطيٍ » فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصاً في طوافه , فما دام 
بمكة أعاده كله ليتكون مؤديا الطواف على الوجه المشروع وإنأعاده 
على الحجر خاصة أجزأه , لأنه تلافى ما هو المتروك هو أن يأخذ عن 
يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره » ثم يدخل الحجر من الفرجة» 
ويخرج من الجانب الآخر همكذا يفعله سبع مرات », فإن رجع إلى 
أهله ولم يعده فعليه دم » لأنه تمكن النقصان في طوافه بترك ماهو 
قريب من الربع فلا تجزئه الصدقة ومن طاف طواف الزيارة على غير 
وضوء وطواف الصدر في آخخر أيام التشريق ظاهراً فعليه دم » فإن 
كان طاف طواف الزيارة جتباً فعليه دمان 





وبين الحطم » فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فيا دام بمكة أعاده كله لنكون 
مؤدياً للطواف على الوجه المشروع » وإن أعاده على الحجر خاصة أجزأه لانه تلافى) 
بالفاء أي تدارك ( ما هو المتروك ) وهو الطواف بالحطم ( وهو أن يأخذ ) إنها ذكر 
الضمير الراجع إلى الإعادة بالنظر إلى الخير ( عن يينه خارج الحجر حتى ينتهى إلىآخره 
ثم يدخل الحجر من الفرجة. ويخرج من الجانب الآخر » مكذا يفعله سبع مرات ) وعند 
الائمة الثلاتة تفسيره أنسور الحائط فيطوف حول الحطم خاصة » لأن المائط لبس من 
الحطيم » هكذا ذكره القدوري والنووي وغسيره من الشافعية ٠.‏ وفي المغني لا يحزىء 
الطواف عند الحنابلة إلا خارج الحائط ؛ لانه عليه الصلاة والسلام هكذا فعله » قلنا قعله 
لا يدل على الر كنية . 

( فإن رجع إلى أهله وم يعده فعليه دم » لانه تكن النقصان في طوافه بترك ماهو 
قريب من الربع ولا تجزئه الصدقة » ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء ) قال 
الكاي يحتمل الجنابة . قلت لا يعمل لهذا الاحال لان المراد به الحدث الاصغر جزم 
( وطواف الصدر في آخر أيام التشريق ) حال كونه ( ظاهراً فعليه دم ) أي دم واحد 
وتجزثه سّاة لنقصان الحديث ( فان كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان 


يديا 


عند أبي حنيفة: ر ح». وقالا عليه حم واحد ء لأن في الوجه الأول 
لم ينتقفل طواف الصدر إلى طواف الزيارة » لأنه واجب » وإعادة 
طواف الزيارة يسبب الحدث غير واجب ء وإنما هو مستحب فلا ينقل 
إلمه. وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه 
مستحق الإعادة فيصير تاركاً لطواف الصدر مؤخراً لطواف الزيارة 
عن أيام التحر فيجب الدم بترك طواف الصدر بالاتفاق وبتأخير 
الآخر على الخلاف» إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدرما دام بمكة, 
[ ولا يؤمر بعد الرجوع على ما بينا 





عند أبى حنسفة رضىالعنه) لان الطواف معالجنابة في حك العدل »وهذا يؤمر بالاعادة ما 
دام بمكة وجويا لا استحبابا » ولما كان في حم العدل وجب نقل طواف الصدر اليه “لان 
العزيمة في ابتداء الاحرام حصلت للأفعال على الترقيب التي شرعت فبطلت نيته على خلاف 
ذلك القرتسب:» فانتل طواف الصدر إلى طواف الزيارة » فبيصير كأنه طاف طواف 
الزيارة في آخر أيام التشريق » ولم يطف للصدر . 

( وقالا عليه دم واحد » لان في الوجه الاول ) وهو ما إذا طاف طواف الزيارة على 
غير وضوء ( لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لانه واجب وإعادة طواف الزيارة 
يسيب الحدث غير واجب » وإننا هو مستحب قلا ينقل البه » وفي الوجه الثاني ) وهو ما 
إذا طاف طواف الزيارة جنا ( ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة » لانه مستحق 
الاعادة فنصير تار كآ لطواف الصدر مؤخراً لطواف الزيارة عن أيام النحر فبجب الدم 
بترك طواف الصدر بالاتفاق ) بين أبي حنيفة وصاحبيه ( وبتأخير الآخر ) وهو طواف 
الزيارة ( على الخلاف ) بين أبى حشفة وصاحمبيه » فإنه يجب دمان عنده ودم واحد 
عندهما ( إلا انه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة » ولا يؤمر بعد الرجوع على ما 
بينا ) أي عند قوله ‏ ترك طواف الصدر أو أربءة أشواط فعليه شاة ‏ إلى قوله - وما 
دام بمكة يؤمر بالإعادة - . 
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ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء حل فما دام بمكة 
يعيدهما و لاشيء عليه » أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فبه 
بسبب الحدث » وأما السعي فلآنه تبع للطواف » وإذا أعادهما 
لا شيء عليه لارتفاع النقصان » وإن رجع إلى أهله قبل أت يعيد 
فعلي هدم لترك الطهارة فيه » ولا يؤر بالعود لوقوع التحلل بأداء 
الركن إذ النقصان سير ؛ ولس عليه في السعي شيء , لأنه 
أنى به على أثر طواف معتد به » وكذا إذا أعاد الطواف ولم 
يعد السعي في الصحيح , 


( ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء حل ) أي حلق أو قصر ( فما دام بمكة 
يعبدهما) أي يعيد الطو اف والسعى جميعا ( ولا شىء علمه ) بعد الإعادة ( أما إعادة 
الطواف فلتمكن النقصان فيه يسبب الحدث » وأما السمى ) أي وأما اعادة السمى بين 
الصفا والمروة ( فلآنه ) أي فلآن السعى ( تبع للطواف » فاذا اعادهما فلا شيء عليه 
لارتفاع النقصان ‏ فان رجع إلى اهله قبل ان يعد فعليه دم لترك الطهارة فمه» ولا يؤمر 
بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن ) وهو الطواف والسعى ( إذ النقصان يسير ولبسعلمه 
في السعي شيء ) قال الكاي رحمه الله قوله - ليس عليه معطوف على قوله - فليهدم 
لترك الطبارة - وهذا جواب سؤال » وهو أن يقال لما قام الدم مقام الطواف عندالرجوع 
إلى أصل: صار كأنه أعاد الطواف » ولو أعاده لا يحب عليه إعادة السمي وإا لم يعد السعى 
وجب الدم » كا إذا أعاد الطواف وم يعد السعى على رواية التمرتائي وقاضي خارن 
وغيرها » فأجاب عن السؤال في الفوائد الظبيرية فقال ا لزمه دم لعدم إعادةالسعي»لآأن 
بالإعادة ارتفع المؤدى فبقى السعي قبل الطواف فلا يقع الإعتداد فيازم الدم » يخلاف ما 
إذا م يعد الطواف وأراق الدم حيث لا يرتفم المؤدى . 

( لأنه أتى به على أثر طواف معتد به » و كذا إذا أعاد الطواف ول يعد السمي ) أي 
لا شيء عليه ( في الصحيج ) من الرواية»واحقرز به عما ذ كره في جامع التمرتاشي وقاضي 
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ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام » لأن السعي من 

الواجبات عندتا فيلؤم بتركه الدم دون الفساد » ومن أفاض قبل 

الإمام من عرفات فعليه دم وقال الشافعي « ر ح» لا شيء عليه » 
لأن الركن أصل الوقوف فلا يازمه بترك الإطالة شيء 


خان وغيرهما انه لو أعاد الطواف ول يعد السعى كان عليه دم واختار المصنف وعمس 
الائمة السرخسي والحبوبي أن لا شيء عليه » لآن الطهارة ليست بشرط للسعي » وإن 
كانت شرطع للطواف لاختصاصه ,الست واعتباره بالصلاة من وجه لما جاء في الحديث » 
وإنفا الشرط في السعي أن يأتى به على أثر طواف معتد به وطواف المحدث معتد به » 
ألا ترى أنه تحلل به . 

( ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام » لأرن السعي من الواجبات 
عندة ) وعند الشافمي ركن » وعندتا واجب ( فملزم بتركه دم دون الفساد ) لأن كل 
نسلك لمس بر كن فالدم يقوم مقامه كالرمى . قولهدون الفساد احترازاً عنقول مالكوأحمد 
فإن السعى ر كن عندهما فبازم الفساد بتركه . 

( ومن أفاض قبل الامام ) أي قبل غروب الشمس . قال الاترازي وإنما قدر بقبل 
غروب الشمس لأنه إذا غربت الشمس وأبطأ الامام بالدفع يحوز للناس الدفم قبل الامام» 
لأن وقت الدفع قد دخل »> وإذا تأخر الامام فقد ترك السنة فلا يحوز للناس ترحكبهاوبه 
صرح في شرح مختصر الكرخي ودفع قبل الإمام ( من عرفات فعليه دم » وقال الشافمي 
رحمه الله لا شيء عليه » لآن الركن أصل الوقوف » فلا يلزم بترك الاطالة شيء ) أي 
الاطالة إلى جزء من اللمل وهذا المذكور هو أحد قولي الشافمي رحمه الله » وفي قولهالآخر 
يحب الدم كقولنا » وبه قال أحمد ومالك إن م مجمع بين الليلوالنهار في الوقوف لايكون: 
مدر كا له إذا أدراك النبار » كذا ذكره الكاي عنه وامع بين اليل والنهار ليس بشرط 
عنده » بل يكفي جزء من الليل لا النهار » وقال السروجي ل يقلمالك رحمه اللهباشتراط 
الوقوف في شيء من النهار » وَإنما ركن الوقوف عنده وقوف لحظة من الليل دون النهار » 
وعند غيره من الفقباء الركن منه في جزء من لمل أو نهار . 
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ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجب لقوله عليه السلام 
فادفعوا بعد غروب الشمس فبجب يتركه الددم » يخلاف ما إذا وققف 
ليلا لأن استدامة الوقوف على من وقف تباراً لا ليلا 





( ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجب لقوله علمه الصلاة والسلام ) أي لقول 
الني عكم ( فادفعوا يعد غروب الشمس ) هذا حديث غريب » وذكر الاترازي رحمه الله 
هذا الحديث ول يذكر من حاله شيئا » وأمر بالدفع في الاقاضة من عرفات » وكان ينبغى 
أن يستدل في هذا بما قي حديث جابر الطويل رحمه الله » فلم يزل عليه الصلاة والسلام 
واقفاً حتى غريت الشمس » وروى أبو داود والترمذي وان ماجة عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أفاض منها سين غريت الشمس » ورواة نسك 
رسول الله كد أجمموا على أنه أفاض من عرفات بهد غزوب الشمس > فعم أن الاستدامة 
في الوقوف إلى جزء من اللبل واجبة » فازمه يتركه > وهو معنى قوله : 

( قمجب بتركه الدم ) قبل إذا وقف ليل ول يقف بالنبار لا يازمه شيء بالاتفاق » 
فأولى أن لا يازمه شيء إذا وقف تبهاراً ولم يقف ليلا » لأن الوقوف بالتبار أصل وبالليل 
قبع » وأجيب بأن الوقوقف الممتد به ركنا بأن الوقوف بالنبار أو بالليل » إلا ان 
الواجب هو الوقوف محزء من الليل لا محالة » ثم إذا وقف بالنهار دون جزء من الليلأتى 
بالركن دون الواجبء » قازمه دم » وإذا وقف بالليل دون النهار لم يحب عليه شيء * لآن 
الجزء الأول من وقوفه اعتير ركنا » والجزء الثاني اعتير واجبا » فاها أتى بالركن 
والواجب لم يازمه شيء . 

( بخلاف ما إذا وقف لملا » لآن استدامة الوقوف على من وقف تباراً لا لبلا ) أي 
بالاجماع » وهذا متصل بقوله روينا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة - قبل قوله 
عليه الصلاة والسلام من وقف يعرفة ليلا أو نهار فقد ادرك الحج يقتضى أن لا تكون 
الاستدامة شرطا لا في الليل ولا في النبار » نكيف جملتم شرطا في النبار دون الليل ٠‏ 
وأجبيب بترك ظاهر الحديث في حق النبار بقوله عليه الصلاة والسلام فآدفموا بعد غروب 
الشمس فبقى الليل على ظاهره » ه ذا أورد الأكل في شرحه وأعجبني منه كيف حب 
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فإن عاد إلى عرقة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر 
الرواية » لأن المتروك لايصير مستدركاً واختلفوا فيا إذا عاد قبل 
الغروب » ومن ترك الوقوف بالمزدافة فعليه دم » لأنه من الواجبات. 
ومن ترك رمي الجار في الأيام كلبا فعليه 0 لتحقق ترك الواجب 
ويكفيه دم واحد » لأن الجنس متحد كما في الحلق 





بهذا الجواب * إلا أن الحديث الصحمح كيف يترك ظاهره يحديث لا يعرف دلالة أصله 
عند المحدثين . 

( فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية» لأرنف 
المتروك لا يضير مستدركا )احترازاً بظاهر الرواية ما روى ابن شجاع عن أبي حنيفة 
رحمه الله » وعن ماذكر الحسن بن زياد رحمه الله في مناسكه أنه يسقط » لأنه استدرك 
ما فاته » فإن الواجب عليه الافاضة بعد غروب الشمس > وقد أتى به فبسقط عنه الدم» 
وبه قال الشافغي وأحمد رحمهما الله » وفي شرح القدوري وهو الصحيح . 

( واختلفوا ) أي العلماء الثلائة وزفر ( فيا إذا عاد قبل غروب الشمس ) فعند زفر 
خمه الله لا يسقط » وعند الثلاثة يسقط » وبه قال الشافمي واحمد ( ومن ترك الوقوف 
بالمزدلفة فعليه دم 4 لآنه ) أي لآن الوقوف بمزدلفة ( من الواجبات ) عندتا > وعند 
الشافمي ر حمه الله نفس الوقوف سنة » والمبيت بمزدلفة واجب »> واستثنى من هذا من 
جاوزها ليلا عن علة أو ضعف أو خاف الزحام فلا شيء عليه » وقد مرت المسألة . 

( ومن ترك رمي امار في الايام كلها ) وهي الايام الاربعة آخرها آخر ايام التشريق 
( فعليه دم لتحقق ترك الواجب » ويكفيه دم واحد ) يعني في ترك السبعين نحصاة كلها 
( لآن الجنس متحد ) أي جنس المتروك واد » وفي قول الشافمي رحمه الله يحب عليه 
دمان لما أن رمى يوم النحر منفرد بنفسه » ورمي أيام التشريق شيء واحد »والأصحانه 
يحب اربعة » وما ذكره في شرح الوجيز (؟! في الحلق ) أي في حلق الرأس > فإن خلق 
ربعه في غير اوإنه يوجب الدم » ثم حلق جميعه لا يوجب إلا دما واحداً » دكذا في 
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والترك إما يتحقق بغروب الشمس من آآخر أيام الرمي لأنه لم 

يعرف قربة إلا فيها » وما دامت الأيام بأقبة فالإعادة ممكنة 

فير ميها على التأليف 3 بتأخيرها عنه يجب الدم عند أبي حنيفة «رح»» 

خلافاً لما . وإن ترك رمي يوم فعليه دم لأنه نسك تام . ومن ترك 

رمي إحدى امار الثلاث فعليه الصدقة ؛ لأن الكلفي هذا اليوم نسك 
واحد فكان المتروك أقل » 





المبسوط ( والترك ) أي ترك الرمي ( إنما يتحقق بغروب الشمس ) من أيام التشريق (من 
آخر أيام الرمي ) وهو البوم الرابع ( لآنه ) أي لأن الرمي ( ل يعرف قربة إلا فيها ) 
أي في هذه الايام يعني معنى القربة غير معقول فيه » وإنيا عرفناه قربة لا يف4 عليه 
الصلاة والسلام في هذه الايام فلا يككون قربة في رميها كا لا يكون قربة في اراقة الدم 
في غير ايام النحر . 

( وما دامت الايام باقبة » فالإعادة ممكنة فيرمسها عل التأليف ) يعني على الترتيب 
وبه قال الشافمي رحمه الله في قول . وفي قول يسقط رمي كل يوم يمضى » لأنه فات عن 
وقته ( ثم بتأخيرها ) أي بتأخير الجرات ( عنه ) أي عن أيامها ( تحب الدم عند 
أبي حنيفة رحمه الله » خلافا لما ) أي لأبى بوسف وصمد رحمبما الله » فإن عندها 
الدع هلهم 

( وإن ترك رمى يوم واحد فعليه دم 2 لانه نسك تام ) قبل انه مخير في المومالثالث 
بين النفر وبين الإقامة تمضى > أي كونه متطوعاً » فكيف يحب بتركه الدم » واجبب 
بأن التخبير قبل طلوع الفجر مناليومالرابع» فأما بعد طلوعه وجب عليه الاقامة »ويحب 
بتر كه الدم كالتطوع إذا تركه بعد الشروع . 

( ومن ترك رمي إحدى امار الثلاث من يوم واحد » فعليه الصدقة ) يعني إذا ترك 
من يرم واحد » لان الجار الثلاث من يوم واحد نسك واحد > وهو معني قوله ( لان 
الكل في هذا البوم نسك واحد »> فكان المتروك أقل ) وهو سبع حصيات »© فتجب 
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إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف ء فحينئذ يازمه الهم لوجود 
ترك الأكثر » وإن ترك رمي جمرة العقية في يوم النحر فعليه دم » 
لأنه ترك كل وظيغة هذا اليوم رمياً ء وكذ! إذا ترك الأكثر منبا » 
وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاماً تصدق لكل حصاة نصف 
صاع ء إلا أن يبلغ دما فمتقض ما شاء » لأن المتروك هو الأققفل 
فتكفيه الصدقة ومن أخر الحلق حتى مضت أيام التحر فعليه دم 
عند أبي حتيفة « رح »ء وكذا إذا أخر طواف الزيارة . وقالا 
[ لا شيء عليه في الوجين » 


صدقة لكل حصاة نصف صاع من بر ( إلا ان دكون المتروك اكثر من النصف ) هذا 
استثناء من قوله - قوله عليه الصلاة والسلام فعلبه الصدقة_ يعني إِدَا ترك اكثر منالجمار 
الثلاث » فان رمى تمان حصيات » وترك ثلاث عشرة حصاة ( فحينئذ يازمه الدم لوجود 
ترك الاكثر ) منبا . 

( وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر قعليه دم لانه ترك كل وظيفة ) يرم النحر 
من حمث الرمي »> وإننا قمد بقوله - رمم - احتقرازاً عن الوارد عليه إذا لم يقل كذلك 
بأن يقال كيف قلت إن رمي جمرة العقبة كل وظيقة ( هذ الليوم ) والذيح والحلق 
والطواف أيضاً من وظائف هذا اليوم » فاما قال ( رمي] ) حرجت الاشماء المذكورة 
( وكذا إذا ترك الاكثر منها ) أي يجب عليه الدم ايضا إذا ترك الاكثر من جمرة العقبة 
( وان ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاث ) أي ثلاث حصمات ( تصدق لكل حصاة 
نصف صاع » إلا ان يبلغ دما ) استشاء من قوله تصدق لكل حصاة نصف صاع » يعني 
إذا بلغ قبمة ما تصدق لكل حصاة قيمة الدم ( فينقض ما شاء ) يعني ينقض من الدم ما 
شاء حتى لا تازمه التسوية بن الآقل والأكثر ( لأن المتروك هو الآقل »> قتكفيه الصدقة ‏ 
ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند ألي حتيفة رحمه الله» و كذا إذا أخر 
طواف الزيارة . وقالا لا شيء عليه في الوجبين ) أي في تأخير الحلق وتأخير طواف 
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وكذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق 
قبل الرهي ونحر القارن قبل الرمي. والحلق قبل الذبح . لمما أن 
مأ فاى مستدرك نالقضاء 


الزيارة » والأصل في هذا أن تأخير النسك هل يوجب الدم أم لا » فمند ألي حشسفة 
بوجب » وعندهالا . 

( وكذا الخلاف ) أي بين أبي حشيفة وصاحبيه ( في تأخير الرمي ) بأن أخر رمي 
جمرة الدقبة في البوم الأول إلى الثاني» و كذا إذا أخر رمي الجمار من الموم الثاني أوالثالث 

إلى الرابع ( وفي تقديم نسك على نسك ) أي و كذا الخلاف بينهم في تقدم نسك على 
نسك ( كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح ) بيانه حلق المفرد 
بالحج أو القارن أو المتمتع قبل الرمي وذيح القارن أو المامتع قبل الرمي والذبح » يخلاف 
ما إذا ذبحالمفرد قبل الرمي أو حلق قبل الذبح حيث لا يحبعليه شيم ,لأنالنسكلا يتحقق 
في حقه » لأن المفرد يذيح إن أحب » ولا تحب عليه . 

واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أشياء » الرمي والنحر والحلق والطواف » وهذا 
الترتسب واجب أم لا اختلف العلماء فيه » فقال أبو حنيفة والشافمي رحمها الله في وجه 
ومالك واحمد رحمهما الله واجب »> وعلى قول آخر للشافمي رحمه الله مستحب » أما 
لو قدم الحلق على النحر جاز » ولاا يحب شيء عنده قولاً واحداً » و كذا عندهها»واوقدمه 
على الرمي ازمه دم عند الشافعي وعند مالك . وقال احمد لو قدم كل واحد على الآخر 
ماهيا أو جاهلا لاشيء عليه » وإن كان عام دا ففي وجوب الدم روايتان » 
وعند أبي حشيفة التقديم والتأخير يوجب الدم ساهيا أو جاهلا » وبه قال زفر ومالك 
وعند أبي يوسف وحمد رحمهم الله لا شىء في التقدىم والتأخير » وإنمايحب قي حتى قول 
القارن قبل الذبح دم باعتبار الحلى في أوانه جناية على إحر امه كلا باعتبار التقدم والتأخير 
وقوهها أصح قولي الشافعي . 

( هما ) أي لأبي يوسف وعمد رحمهما الله ( أنما فات يستدرك بالقضاء ) أي بالاتفاق 
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ولا يجب مع القضاء شيء آخر » وله حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
التأخير على الزمان فيما هو موقت بالزمان » 


( ولايحب مع القضاء شيء آخر » وله ) أي ولأبي -نيفة رحمه الله ( حديث أبن مسغود 
رحمه الله انه قال من قدم نسكاً على نسك فعليه دم  )‏ هكذا هو الف الب في النسخ ابن 
مسعود > وف يعضها ابن عباس رحمه الله وهو الأصح ِ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدثنا سلامن مطيع أبو الاحوص عن ابراه بن مباجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من 
١‏ مهاجر ضعيف » وأخرج عن سعيد بن جبير وابراهم النخعي وجاير بن زيد أبي الشعثاء 
نحو اذلك . 

( ولآن التأخير عن المكان ) كالتجاوز على الميقات بغير إحرام ( يوجب الدم بالإجماع 
فوا هو موقت بالمكان كالإحرام ) فإنه موقت بمبقات ( و كذا التأخير عن الزمان فيا هو 
موقت بالزمان ) قوله لآن التأخير جواب عن قوهما » يعني القياس كا قالا أن لا يحب شيء 
مع القضاء إلا أنا تركناه استدلالاً بتأخير الإحرام عن المبقات»والقباستركبدلالة النص » 
كذا في الممسوط . 

فإن قلت معها أيضاً قياس على سائر ما يستدرك من العبادات بالنص »> فكان 
قياساً في خيرالتعارض . قلت إن قناساً يرجح بالاحتياط » فإنث فيه الخروج عن 
العبدة ببقين . 

فإن قلت ثبت في الصحبحين عن عبدالله بن مرو بن العاص رضى الل عنه أنه مَِئ 
وقف للناس بمنى يسألونه » فجاء رجل وقال نحرت قبل الرمي فقال عليه الصلاة والسلام 
افمل ولا حرج » فيا سئل تفتدد أن من قدم أو أخز > لأنه قال أفمل ولاحرج » 
وهذا دلبل واضح على أن لا شيء في التقدم والتأخير » قلت انه متروك الظاهر » لأنه 
لا يدل على القضاء أيضاً » ويجوز أن تكون المسائل مفرداً وتقدي الذبح على الرمي 
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فإن حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم . ومن اعتمر برج 

من الحرم وقصر فعليه دم عند أبي حنيفة « رح » وممد «رح». 

وقال أ اسك درح» لاشيء عليه . قال «« رض» ذكر في 

الجامع الصغير قول أبي يوسف « رحء في المعتمر ولم يذكره في 
الحاج » وقيل هو بالاتفاق » 


لا يوجب عليه شيئاً . وفي المستصفى كان هذا في ابتداء الأسلام حين ل تستقر افعال 
المناسك دل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سثل في ذلك الوقت سعيت قبل ان أطوففقال 
افعل ولا حرج » وذلك لا يجوز بالاجماع » واليوم لا يفق بمثله » ولآن ثفى الحرج لايقتضى 
انتفاء الكفارة كا لو تطمب أو حال من عدد ٠‏ 

( وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم عليه دم ) يعتي إدحق شح ١‏ جلي 
أيام النجر ارج الحرم يحب عله دم» وم يذله في هذه المسألة خلافه أبي يوسف فيالجامع 
الصغير » فلأجل هذا قال بعض المشايخ يحب عليه الدم في هذه المسألة باتفاق. وقالالصدر 
كا لاشيء عليه عنده إذا حلق الممتمر خارج الحرم “خلافا هما » وأثبت الخلاف فيالمنظومة 
والختلف في الحج والعمرة جميعا » وهذا الخلاف مبني على أصل > وهو أن الحلق عند أبي 
حضفة رحمه الهيرقت بالزماندونالمكان»حتى إذا حلق بعد أيامالنحر فيالحرم يحب عليه الدم 
عند أبِي حنيفة وحمد وزفر » خلافا لأبي يوسف وعمد »> وإذا حلق خارج الحرم في أيام 
النحر حب عليه الدم عند ابي حتيفة وصمد وزفر خلافاً لآبي يوسف > ولكن يتحلل في 
هذه الصورة بالاتفاق . 

( ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند ابي حنيفة وهمد رضى اشعنهها ) 
لتأخيره عن مكانه كا يازمه الدم يتأخيره عن وقته( وقال ابو يوسف رحمه الله لا شيءعليه 
قال ذكر في الجامع الصغير ) أي قال المصنف رحمة الله ذكر » أي جمد رحمه الله قول 
ابي يوسف رحمه الله في الجامع الصغير ( في الممتمر أنه لا شيء عليه » وفي الجامع ) إذا 
حلق خارج الحرم ( وقيل هو بالاتفاق ) أى قبل وجوب الدم في الحج بالاتفاق إذا حلق 
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لأنتف السنة جرت في الحج بالحلق بمنى » وهو من الحرم » والأصح 

وما أن الحلق لما جعل «حللاً صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه 

كالذبح و بعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيه » فالحاصل أن 
خارج الحرم » ولا خلاف فيه لأبي يوسف ( لآن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى وهو من 
الحرم ) فبتركه يازمه الجبر . 

( والأصح انه على الخلاف ) عندهما يحب الدم » وعند أبي يوسف « رح » لا يحب 
( هو يقول ) أي أبو يوسف يقول ( الحلق غير مختص بالحرم » لأن الني علقم واصحابه 
احصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم ) مذا الحديث أخرجه البخاري ومسل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحم قال خرج الني مَلَِعْ زمن الحديبية في بضع عشر ماثةمن 
الصحابة . . . الحديث وفيه فأمره بالحلق فحلقوا في الحديبية وهي خارج الحرم» والحديبية 
تصغير حديا اسم موضع قريب من مكة . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وحمد رحمه الله ( أن الحلق لا جم ل محللا ) يكسر اللام 
( صار كالسلام في آخر الصلاة وانه ) محلل » ومع هذا هو واجب؟و ذا لو تركه ساهياً 
يحب سجود السهو وانه ( من واجباتها ) أي فإن السلام من واجبات الصلاة ( وإن كان 
محللا ) واصل با قبله . 

( وإذا صار نسكا اختص بالحرم ) أي عبادة اختص بالحرم » لأنه غير معقول المعنى 
بالحرم ( وبعض الحديبية من الحرم ) هذا جواب عن تمسك أبي يوسف رحمهالله بالحديبية 
المذكور > وبه قال الشافمي رحمه الله في الأظبر ( فلعلهم حلقوا فبه ) أي في الحرم . 
الذي هو من الحديبيه ( فالحاصل أن الحلق موقت بالزمان ولمكان ) عند أبي حشفة 
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وهذا الخلاف في التوقبت في حق التضمين بالدم , أما لا يتوقت في 

حق التحلل بالاتفاق والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان 

بالإجماع لأن أصل العمرة لا يتوقف به ء بخلاف المكان » لأنه 

موقت به . قال فإن ل يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في 
قوهم جميعاً , معناه إذا خرج المعتمر ثم عاد » 


لا يتوقف بهما وعند همد رحمه الله يتوقت بالمكان دون الزمان » وعند زفر رحخمسه الله 
يتوقف بالزمان دون المكان قد مر الكلام فيه آنفاً . 

( وهذا الخلاف المذكور في التوقيت في حق التضمين بالدم أما لا يتوقف في حتقى 
التحلل ) بالزمان وبالمكان > وإن الكلام في وجوب الدم عند من يقول بالتوقيت يحب 
الدم بتركه ( بالاتفاق ) لكونه معتداً به بالاتفاق ( والتقصير والحلق في العمرة غير 
موقت بالزمان بالاجماع ) لنفس العمرة » حيث لا يتوقف بالزمان . 

فإن قلت في أيام النحر مكروهة فكانت موقتة » قلت كراهيتها فيها ليست من 
حيث انها موقتة به » بل باعتبار أنه مشغول بأفعال الحج فيها » فلو اعتمر فيها ربما أخل 
بشيء من أفعال الحج » فكرهت لذلك . 

( لأن أصل العمرة لا تتوقت به ) أي بالزمان » وأصل العمرة الطواف والسعى » فلا 
يتوقت بالزمان بالاجماع ( يخلاف المكان » لآنه موقت به ) أى بخلاف مكان العمرة»فإن 
اصلبا موقت به » وهو الحرم » فكذا يتوقت ما يترتب عليه وهو الخحلق والتقصير »حتى 
لو حلق خارج الحرم للعمرة فمليه دم عند بي حثيفة وحمد ررحمهما الله » كما في الحج . 
وعند أبي يوسف رحمه الله لا شيء عليه كذا في المبسوط ٠‏ 

( فإن م يقصر حتى رجع وقصر لا شيء عليه في قولحم جريها ) وفي اكثر النسخ 
قال فان لم يقصر > أي قال مد في الجامع الصغير فان م يحلق المعتمر حتى عاد إلى الحرم 
فلا شىء عليه في قول أبي حنيفة وصاحبيه جميما » لأنه بدل المتروك في مكان ( معناه ) 
أى قال جمد رحمه الله في الجامع الصغير معنى حك المسألة ( إذا خرج المعتمر ثم عاد) ذكر 
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لأنه أتى به في مكانه فلا يلزمه ضعانة » فإن حلق القارن قبل أن يذبح 
فعليه دمان عند أبي حنيفة « رح» دم بالحلق في غير أوانه» لأن 
أوانه بعد الذيم ودم بتأخير الذبح عن الحلق » وعندها يجب عليه 
دم واحد ء وهو الأول ولا يجب بسبب التأخير شيء على ما قلنا . 


العود إلى الحرم من خواص الجامع الصغير ( لآنه ) أي لأن المعتمر ( أقى به ) أي بالتقصير 
أو الحلق ( في مكانه فلا يازمه خمانة وإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمارن عند 
أبي حنيفة دم بالحلق ) أي يسبب الحلق ( في غير أوانه » لآن أوانه بعد الذبح ودمبتأخير 
النبح ) أي يسبب تأخير الذبح ( عن الحلق وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وجمد ( يحب 
عليه دم واحمد » وهو الاول ) وهو دم القران > لآنه الواجب أولاً حك القران » لكن 
لفظه يرهم أنه أراد به الدم الواجب بالحلق في غير أوانه . 

(ولا يح ببسب التأخير شيءطىما بينا ) وفي بعض النسخعلى ما قلناء وأشار به إلى ما 
قال » قبل هذا إنما فات مستدرك بالقضاء ولا حب مع القضاء شيء آخر » وقال الامل 
رحمه الله على هذا تقرير المسألة على ما عليه أصل رواية الجامع الصغير » فإن مدا رحمدالله 
قال فبه في القارن حلق قبل أن يذيح فعليه دمان » دم القران ودم آخر » لآأنه حلق قبل 
أن يذبح » يعني على قول أبي حنيفة رحه الله» هذا ما ذكره المصنف رحمه الله غيرمطابق 
له » لآنه قال دم الخلق في غير أوانهءلآنه بعد الذبح » ودم بتأخير الذيح عن الحلق»وهذا 
كا ترى يشير إلى أنهها دما جناية » وم يذكر دم القران . وقال وعندهما عليه دم واحد 
وهو الأول » يمني الذي يحب بالحلق من غير رواية » لآنه لم يذكر أولاً إلا سوى » ول 
يذكر أيضاً دم القران » ومع عدم مطايقته قبو متقاصر لقوله قبل هذا . ْ 

وقالا لا شيء عله في الوجبين جمبعا » إلى أن قال والحلق قبل الذبح على هذا كارن 
الحق ان يقول فعليه دمان عند أبي حتيفة رحمه الله دم بالقران ودم بتأخر الذبح » فكأنه 
سهو وقع منه أو من الكاتب ولا يحب في السبو على الإنسان انتهى . قلت هذا الذي ذكره 
أوجه من قول الاترازي > وقد حط صاحب الهداية لآنه جمل الدمين ها هنا جميعا للجناية 


لكا 


ل 
اعم أن صيد البر حرم على المحرم » وصيد البحر حلال لقوله تعالى 
« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 4 .. الآية11 المائدة . 


وجعل في باب القران أحدهما للنسك » والآخر الجناية » انتبى . قلت يحتمل ان يكون 
المصنف ذكرها هنا عادة بعض المشايخ » وهو أن دم القران واجب إجماعا > ودم آخر 
بسبب الجناية على الإحرام » لأن الحلق لا يحوز إلا بعد الذبح » وهذا واجب أيضا إجماعاً 
ودم آخر عند أبي حنيفة « رح » بسبب تأخير الذبح عن الحلق . 

فان قبل على ماذكره حمد رحمه الله انه حب عليه ثلاثة دماء » إلا أن جناية القارن 
مضمونة بالدمين » قبل .له إنما يجب على المفرد فيه دم » فعلى القارن دمان » ولو قدمالمفرد 
الحلق على الذيح لم يجب عليه شيء > فلا يضاعف على القارن . 


( فصل) 

أي هذا فصل » فلا يعرب إلا بهذا التقدير » وهذا الفصل في بيان الجناية على الصيد 
ولما كان هذا نوعاً خاصا من انواع الجنايات ذكره في فصل على حدة . 

( إعلم أن صيد البر حرم على ال حرم » وصيد البحر حلال لقوله تعالى ف(« أحل لك 
صبد البحر وطعامه ماع لي » ... الآية 45 المائدة ) صيد الير كله حرام على المحرم 
سواء كان مملو كا أو مباحا » وسواء كان مأكول اللحم أو غيرة لعموم اسم الصيد إلا ما 
أباح الشرع قتله من الفواسق الس وما في معناها » فلا شيء بقتلها » وكذا إذا قتل 
الصمد ذابا عن نفسه إذا صال عليه لا يجب عليه شيء > يخلاف المل إذا صال فقتاحيث 
تحب عليه قسمته . وعن أبي يوسف والشافعي لا يضمن »2 وإذا قتل إنساناً حمل عليه 
بسلاح ذابا عن نفسه فلا شيء عليه بالاجاع » قوله ‏ وطعامه ‏ أي ما يطعم منه 
كالسمك . قوله ‏ متاعا لك - نصب على أنه مفعول له » أي تتم لي » لكونه طرياً 
وللمساره بين ودونه قديداً . قوله - ما دمتم حرما ‏ أي محرمين . 


لدلكقى 


وصيد البر ما يكون تو الده ومثواه في البر » وصيد البحر ما يكون 

توالده ومثواه في الماء » والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل 

الخلقة » واستثنى رسول الله يَكليهِ امس الفواسق » وهي التكلب 
العقور والذئب والحدأة 


( وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ) أي مقامه » وهو اسم مكان من ثوى 
يثوي نوا وثويا إذا قام » والمعتبر المتوالد » لآنه الأصل » وفي البدائع الطيور كلبا في صيد 
البر وما توالده في البر » وما يأوى في البحر من صبد البر » وما يتوالد في البحر ويأوى في 
البر كالضفدع من صيد البر , 

( وصمد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء ) ولافرق بين حموان البحر الملحوبين 
الانهار والعيون 6 ثم الحدوان الذي يعمش في الماء على ثلاثة أنواع » أحدهما ما لا يعيش إلا 
في الماء وهو السمك » وهذا لا جزاء فيه بلا خلاف » وقال الكرماني رحمه الله فيمناسكه 
الذي برخص للمحرم من صيد البحر السمك خاصة » لآنه هو الصيد اللال عندة » ولا 
تأخذ ما سواه » و كذا في خزانة الاكمل » والثاني : ما يعيش في الماء وغيره إلا انه اكثر 
مأواء كالسرطان والسلحفاة البحرية والضفدع لا شيء فيها . وعن عطاء فيها الجزاء . 
والثالث : ما تكون إقامته في البر ومعاشه وكسيه في الماء كالطيور ففيها الجزاء » وقال 
الشافعي على ما ذكزه النووي صيد البحر ما لا يعيش إلا في البحر » وما يعيش فيهما 
حرام كالمتولد من مأ كول وغيره الطبور المائية التي تعرض فيالماء وتخرج منه حرمة “وقال 
مالك رحمةه الله عله في قتل طير الماء الجزاء . 

( والصيد هو الممتنعالمتوحش في أصل الخلقة ) قبد بالممتنع احترازاً عن الدجاجوالبط 
الأهل » وقيد بالمتوحش في أصلالخلقة ليدخل الحام المسرول » ويخرج البعير المتوحش » 
فإنه لا يدخل في حم الصيد ولا يثبت له » لآنه عارض إلا في حتى الزكاة للضرورة » وأما 
البط الذي يطير في الهواء جنس آخر » وهو من جملة الطبور » كذا في الايضاح » وقال 
مالك رحمه الله لا جزاء في المستأنس كالحام المسرول والطيب لخروجه من الامتناع . 

(واستثنى رسول الله عتم الس الفواسق » وهم الكلب العقور والذئب والمحدأة 
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والغراب والحية والعقرب 


والغراب والحبة والعقرب ) روى البخاري ومسل عن مالك عن ابن عمر قال قال رسول 
الله لدم خمس من الدواب لبس على المحرم في قتلهن جناح ؛ العقرب والفآرة والكلب 
العقور والحدأة » ولسس في هذه الرواية من الذئْبٍ ولا الحجة . وفي رواية لمسلم ذكر 
الخجسة » وفيها الذئبٍ » ففي رواية الدارقطني في مننه عن حجاج عن أرطأة عن وبرة 
ابن عبد الرحمن قال معت ابن عمر يقول أمر رسول الْعَظِفعْ بقتل الذئب والفأرةوالحدأة 
والغراب » والحجاج لا يحتج به . 

قوله ‏ واستثنى رسول الله يَلِ ‏ ليس في هحقيقة الاستثناء لآنه لا يتصور » وإنما 
معناه بين رسول الله بظِتَمٍ عدم دخول الخس الفواسق في الآية الكريمة ,المذكورة » وما 
جاز قتل هذه الخخسة بالحديث خرجت عن حك حرمة قتل الصيد استعار لفظ الاستثناء 
لوجود معناه » وإن لم توجد صورته . والخخس منصوب بلفظ استثنى » والفواسق بالنصب 
أيضا صفة » وهو جمع فاسقة » وسميت فواسق بطريق الاستعارة لخيئهن»وقبل لخروجهن 
عن الحرمة » والفسق الخروج من الاستقامة » ومنه قيل للعاصي فاسق لخروجه جما أمر 
به » وقيل ميت فواسقى لإرادة تحر أكلها لقولهتعالى #ذلم فس #يعدما ذكر ماحرم 
من المبتة والدم » وقبل لخخروجهن عن السلامة منهن إلى الاذى » وقيل لخر وجهن عن 
الانتفاع بهن » ثم تنصيص الس بالذكر لا ينافي ما أداها فيا هو في معناهن » ألا ترى 
إلى ما روى الحسن عن مسلم عن سعيد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال أمر الني علا 
بقتل الوزغ > ومماه فويسقا . 

وعن أم شريك رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الاوزاغ » رواه 
البخاري ومسلم > وروى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه عن الني مَل قال يقتل المحرم 
السبع العاري والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب » رواه القرمذي . 
وقال هذا حديث حسن رواه أبو داود » وأيضاً فهذا فبه ستة » والمذكور في الصحاح ٠‏ 
خمسة » والذي ذكره المصنف ستة » الأول الكلب العقور » ذكر أبو عمر ان ابن عبينة 
قال الكلب العقور كل سبع يعقر وم يخص بة . وعن أبي هريرة رحمه الله الكلبالعقور 


م" 


الاسود » وعن مالك رحمه الشهو كلما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والنمر والفيد 
وأما ما كان من السباع لا يعد ومثل الضبع والثعلب وشْبهها فلم يقتله الحرم » 
وإن قتله فداه . 

وزعم النووي رحمه الله أن العاماء اتفقوا علىجواز قتل الكلب العقور للمحرموالحلال 
في الحل والحرم » واختلفوا في المراد به فقيل هو الكلب المعروف > حكاه عياض عن 
أبي حشيفة والاوزاعي والحسن بن جني وألقوا به الذئب » وحمل زفر الكلب علىالذئب 
وحده » وفي المبسوط والمراد به الكلب العقور الذئبٍ » وقبل الكلب والذئب واحد » 
لأن الكلب المعروف أهلي » ولمس بصيد ولا يدخل الأسد وإن صح أنه عليه الصلاة 
والسلام ماه كلباً لتضمنه إيطال العذر » قلت هذا قول ابن ندمى الحصر والصحيح ما 
ذكرنا أن التنصيص على عدد لا ينافى ما زاد عليه » وقد ذكرت في شرح الكنز عن 
ابي حشيفة رحمه الله الكلب العقور وغيره والمستأنس والمتوحش منه سواء . 

وقال أبو المعالي جمع الككلب أكلب وكلاب و كليب » وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد 
إلا قلملا نحو عبد وعبيد وجمع الأكلب أكالب » وفي الحم ويقال فى جمع كلاب كلابات 
وأكالب كالخامل جماعة الكلاب » والكلبة الانثى » وجنعها كلبات جمع مكسر . وفى 
المخبط والبدائع الكلب العقور أنه الوثوب على الناس وغيرهم ابتداء » وم فا المعنى 
موجود في الأسد والنمر والفهد » بل أسد . فكان ورود النص في الكلب العقور قد ورد 

فها ذكرناه » ويدل على قوله عليه الصلاة والسلام السبع العادي في 0# 
الذي ذكراه . 

الثاني : من الستة الذئب > وقد ذكرن ما فده من الكلام » ولكن الظاهر أنه هو 
الذئب غير الكلب وهو الذئب المعهود . 

الثالث : الحداء يكسر الحاء وبعد الدال ألف ممدودة بعدها همزة مفتوحة » وجمعبا 
حدد مثل عنب وحداى » كذا في الدستور » وقال الجوهري رحمه الله حدأة » وفي 
المطالع الحدأة لا يقال فيها إلا بكس الحاء » وقد جاء الحداء يعني بالفتح وهو جمع حدأة 


لا 


فإنها مبتدئات بالأذى » والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف 
هو المروي عن أبي يوسف « رح » . 





وجاء الحديا على وزن الثريا » ويحوز قتل الحدأة سواء كان للمحرم أو للحلال »لأا 
تبتدىء بالأذى وتخطف اللحم من أيدي الناس . وروي عن مالك رحمه الله في الحدأة 
والغراب أنه لا يقتلها الحرم إلا أن يبتدئا بالأذى » والمشهور من مذهبه خلافة . 

الرايع : الغراب وقد ذكره المصنف على ما يجيء . وقال غيره الغراب الابقم الذي 
في ظهره وبطنه البياض » والغراب الأورع والدرعي الاسود والأعصم الابيض الرجلين » 
وروي المنع عن ذلك . وقال مجاهد « رح » برمي التراب ولا يقته » وقال به قوم » 
واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدرى رحمه الله أن الني مَظَِرٍ عما يقتل ال حرم » قال الحمة 
والعقرب والفويسقة > ويرمي الغراب ولا يقتله . الحديث رواه ابن ماجة » وقال أبو مر 
رضى الله عنه ليس هذا مما يحتج به على حديث ابن عمر الذي مر ذكره . 

الخامس : الحمة . 1 

السادس : العقرب » وذكر أبو عمر عن حماد بن أبي سليان والمحمكم أن احرم لا يقتل 
الحبة والعقرب > رواه عنهما شعبة قال وحجتهما انها من هوام الأرض . وقال القاضي لم | 
يختلف في قتل الممة والعقرب . وقال أبو عمر لا خلاف عن مالك رحمه الله . وجمهور 
العاماء في قتل الحية والعقرب في الحل والحرم » و كذلك الأفاعى » ولا شيء في قتتل 
الرتيلا وأم الاربعة والاربعين . 

( فإنها مبتدئات بالآذى ) أي فإن الستة التي استثناها رسول الله مقع لانها مبتدئات 
بالأذى » يعني أن يؤذين ابتداء من غير تعرض أحد اليبن والمؤذي يقتل ( والمراد به 
الغراب الذي يأ كل الجيف هو المروى عن أبي يوسف رحمه الله ) يعني دون الغراب غراب 
الذرع والفققع . وفي لجرو حي أمر رسول الله َيِه تقتل الحبة في الحل والحرم ابدت 
جوهرها لحديث حية خانت آدم تتيتهدز » فأدخلت ابلس الحبة بين أيدها » ولو كانت 
يروه م يتركبا رضوان خازن الجنة أن تدخل » والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى 
حبال سفينة نوح تند فقطعتها » والغراب ابدى جوهره حبث بعثه نوح تزيتئد: ني الله 


م.م 


. قال وإذا قتل صبداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء » أما التتل 
فلقوله تعالى © لا تقتلوا الصيد وأَنتّ حرم ومن قتله منكم متعمداً 
فجرّاء 4 95 المائدة الآبة نص على إيجاب الجزاء » وأما الدلالة 


تادز لمأتئه يخبر الارض فترك أمره وأقبل على جمفة . والوزعة نفخت على نار ابراهم 
تنمتد: من بين سائر الدواب خلفت . 

( قال وإن قتل ال حرم ) وفي غالب النسخ قال وإذا قتل > أي قال القدوري رحمه الله 
إذاقتل ا حرم(صيدا أو دلعليه) أي على الصبد ( من قتله ) بأن قال في مكان » كذا صبد 
فقتله المدلول علمه ( فعلمه الجزاء ) أي فعلى الدال المحرم الجزاء . سواء كان المدلول محرماً 
أو حلالاً » وسمحىء تفسير الجزاء إن شاء الله تعالى . 

( أما القتل فلقوله تعالى ا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم © 45 المائدة ) أي أما حلم 
القتل وهو وجوب الجزاء ( © ومن قتله منكم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم © 
الآبة +1 المائدة ) استدل على حرمة قتل الحرم الصيد بهاتين الآيتين الكريتين إحداههما 
قوله تعالى طإ,اأيهاالذين آمنوا لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم © وقد نهى الله تعالى عن قتل 
الصيد في حالة الإحرام » والواو في قوله - وأنتم - للحال أي وانتم حرمون » والحرم 
جمع حرام يعني حرم . وقال النووي والعراقي جمع حرم وليس بصحبح من جبة الصناعة 
ووقم الاجماع على تحريم قتل صيد البر على ال حرم وتحريم اصطياده » و كذا نقل النووي 
رحمه الله الاجماع عليه » ويدل عله الآبة المذكورة والآية الثانية قوله عز وجل 8 ومن 
قتله من متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 +4 المائدة» أي فعله جزاء بماثل المقتول 
من النعم الوحشي > ومثل الحيوان قيمة » لان المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فإذا 
تعذر ذلك حمل على المثل المعنوي »> وهو القيمة . 

( نص عب إيحاب الجزاء ) أي نص عز وجل على القاتل ( وأما الدلالة ) أي وأما 
حك دلالة الحرم غيره على قتل الصيد ( ففيها خلاف الشافمي رحمه الله ) ومالك رضىالله 


آى 


هو يقول المزاء تعلق بالقتل » والدلالة لست بقتل » فأشببت دلالة 

الحلال حلالاً . ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة رضي اللهعنه . 

وقال عطاء « رح » أجمع الناس على أن على الدال الجزاء » ولآن 

الدلالة من محظورات الإحرام » ولأنه تقويس الأمن عل الصيد » 
إذ هو أمن بتوحشه 


عنه والقسمة العقلية فيها أربغة أقسام » اما أن يكون الدال والمدلول حلالين أو محرمين» 
أو الدال حلالاً والمدلول حرماً » أو بالمكس من ذلك . الاول لمسس مما تحن قمه » والثاقي 
على كل واحد منهما جزاء عند . والثالث على المدلول الجزاء دون الدال » وقي الرايِم 
عكسه . وقال الشافمي رحمه الله لا شيء على الدال أصلاً . ْ 

( هو يقول ) أي الشافعي ( يقول الجزاء تعلق بالقتل»والدلالة ليست يقتل»فاشيبت 
دلالة االحلال حلالاً ) على صمد الحرم » حمث لا تحب على الدال شيء » لانه لا إيصال 
للدلالة بلحل »> وهذا يخلاف المودع إذا دل سارقاً على الوديعة التي تحت يده يحب عليه 
ضانها » لانه التزم حفظها باثيات يده عليها . 

( ولناها روينا من حديث أبي قتادة رضى الله عنه ) حديث أبي قتادة هذا تقدم في 
اول باب الاحرام عند قوله ولا يقتل صيداً لقوله تعالى ف لا تقنلوا الصمد وانتم حرم » 
© المائدة » ولا يشير اليه ولا يدل عليه ... الحديث عن أبي قتادة ومر الكلام قيبه 
هناك ( وقال عطاء اجمع الناس على ان الدال الجزاء ) قال الكاي رحمه الله هو عطاء بن 
أبي رباح تلميذ ابن عر 
رباح صرح به فيالمبسوط وغيره»وذ كر ابن قدامة في المغني عن على وابن عباس رضى الله 
عنهما » وقال الطحاوي رحمه ل ا ل عنهم خلاقه» 
فكان إجاعاً . 1 

( ولان الدلالة من محظورات الاحرام » ولانه تفويت الامن عن الصيد إذ هو ) كلهة 
إذ للتعليل والضمير يرجع الى الصيد ( أمن ) من التعرض الب ه ( بتوحشه ) أي ينبب 





لا 


لانه لاالتزام من جبته على أن فيه الجزاء على ما روي عن أبي 
يوسب« رح » وزفر ؛ والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول 
عالماً بمكان الصبد وأن يصدقه في الدلالة , حتى او كذبه وصدق 
غيره لا ضمان على المكذب . 
توحشه أصلالوحشة. خلاف الامن » وقال ابن الاثير والوحشة الخاوة » ومنه يقال مكان 
وحش إذا كات خال) لا ساكن فيه ( وتواريه ) أي عن أعين الناس » وبالدلالة يزول ذلك 
( فصار كالاتلاف ) أي صار إزالة أمنه كاتلافه ( ولان المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن 
التعرض فمضمن بترك ما التزمه ) أي بسبب ترك ما التزمه بعدم التعرض المه ( كالمودع ) 
إذا دل سارقاً على الوديعة ( خلاف الحلال » لانه لا التذام من جبته ) فلا يازمه شيء . 
فإن قلت كان ينبغي الجزاء على الحلال أيضاً إذا دل » لانه ملتزم أيضاً لترك التعرض 
لصيد الحرم بالاسلام . قلت الاسلام ليس بكاف في احاب الضيان» بل التزم الامار: بعقد 
خاص هو المعتبر » ولهذا إذا دل الاجنبي بسرقة الوديعة إنساناً لايحب على الاجنيضان» 
وإن كان الاسلام موجوداً . 
( على أن فمه.الجزاء ) أي فبا إذا دل الحلال على صيد الحرم الخزاء ( على ماروي 
عن أبي يوسف وزفر ) ذكره في مختصر الكرخي ( والدلالة الموجبة للجزاء أن لايكون 
المدلول عنما بمكان الصمد » وأن يصدقه في الدلالة ) أي وأن يصدق المدلول الدال ليكون 
في معنى الإتلاف ( حتى لو كذبه ) أي حتى لو كذب المدلول الدال ( وصدى غيره ) أي 
غير الدال ( لا عُمان على المكذب ) بفتح الذال » وفيه إشارة إلى أر:_ الضان على ذلك 
الغير إن كان حرما > وهاهنا شروط أخر م يذكرها أن يتصل القتل بهذه الدلالة » لان 
مجرد الدلالة لا يوجب شيئاً » والثاني : أن يبقى الدال محرماً عند أخذه المدلول » لارنتف 
فعله إِنما بقم جناية إذا بقى محرما الى وقت الفعل » والثالث. : أن يأخذه المدلول قبل أن 





م 


ولوكان الدال حلالاً في الحرم ل يكن عليه شيء لما قلنا » وسواء 
في ذلك العامد والناسي لأنه ضان يعتمد وجوبه الإتلاف » فأشبه 
غرامات الأموال والميتدىء والعائد » سواء 





ينقلب > فلو صدقه ول يقتله حتى انقلبت ثم أخذه بعد ذلك » فقتله لم يكن على الدال 
شيء » لان ذلك بمنزلة جرح الاول . 

( ولو كان الدال حلالاً في الحرم م يككن عليه شيء لما قلنا ) أشار إلى قوله - لانه 
لا التذام من جبته ( وسواء في ذلك ) أي سواء في الضمان (العامد والناسي ) سواء كا 
قاتلين أو دالين»ولا خلاف للأمّة الارعة إلا ما روي عن بعض أصحاب الشافمي رضىالله 
عنه أن في وجوب الضمان على الناسي قولين » وكذلك في المخطىء » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما لا شيء على المخطىء » وبه أخذ داود الاصبهاني وسالم والقاسم لظاهر 
قوله تعالى © ومن قتله منك متعمداً 4 40 المائدة » وروي عن سعيد بن جبير وأحد 
كذلك » وفي الخطأ روايتان . 

( لانه ) أي لان الجزاء ( ضبان يعتمد وجوبه الاتلاف » فأشه غرامات الاموال ) 
فإن غرامات الاموال يستوى العامد والناسي » كالكفارة بقتل المسل » لانه تعالىل حرم . 
قتل الصيد تعمداً بقوله ‏ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم # 40 المائدة » وتقبيده في الآية 
بالعمد ليس لأخذ الجزاء بل للوعيد المذكور في آخر الآية بقوله ‏ ليذوق وبال أمره # 
وليس قتل العمد يدل على نفي الحك عما عداه » فجاز أن يثبت حم النسبان يدليل 
آخر > وهو قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد » وفيه شاة من غير فصل بين عمد 
ونسيان » وعن الزهري رحمه الله نزل الككتاب بالعمد » ووردت السنة بالخطأ » وهو 
مذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم وسعيد بن أبي وقاص رضى الله عنه . 

( والمبتدىء ) هو الجاني أول مرة ( والعائد ) هو الجاني ثانيا » إلا أن يكونالمرادبه 
العود بالقتل ( سواء ) أي مستويان في وجوب الضمان » وقال اين عباس رضى الله عنما 
لاجزاء على العائد » وبه قال داود وشرح » ولكن يقال اذهب فينتقم الله منك » فظاهر 
قوله تعالى © ومن عاد فبنتقم الله منه © 10 المائدة . قلنا إن ضمان إمحابه لا يختلف 


ا 


٠‏ «رحء أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو فيأقرب 
المواضع منه إذا كان في بر 





بالابتداء والعود بل جناية العائد أسْد » والمراد من الآبة ومن عاد بعد العم بالحرمة كا في 
آية الزنا © ومن عاد فاولئك أصحاب النار » ه/؟ البقرة » أي ومن عاد إلى المباشرة 
بعد العم بالحرمة » كذا في مبسوط الاسبيجابي ؤالكاي. 

( لأن الموجب لا مختلف ) أي لآن الموجب للضان وهو الاتلاف لا مختلف بالابتداء 
والعود > قسجب الجراء في الحالين كالصمد المملوك ( والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضى الله عنهيا ) هذا شروع في تفسير الجزاء » وهو عند أبي حتيفة وأبي يوسف ( أت 
يقوم الصيد ) أي يقوم من حيث قفس الصيد لا من حيث الصفة » حتى لو قتل البازي الممم 
قله قبمته غير معلم » لآن كوته معدا عارض لا مدخل له في الصيدية ( في المكان الذي 
قتل فبه ) أي قتل فيه إن كانت للصيدقيمة في ذلك ال مكان وإلا فيقوم في أقربالاماكن 
الذي له قممة قبه » وهو معتى قوله ( أو في أقرب المواضع منه ) أي من المواضع الذي 
قتل قبه ( إذا كان في بر ) أى إذا كان القتل في برية » تم قتل الصيد على ضربين محرم 
ومياح » قا حرم تله بغير سبب يبيحه قفيه الجزاء بالنص » والمباح أنواع » أحدها في 
حالة الاضطرار » فبناح يلا خلاف » ويضمن قممته وجد غيره أو م يحده » كا إذا كاتف 
حال الغير في التخمصة . 

وقال الاوزاعي لا ضيان في حالة الضرورة » والثاني إذا صار عليه ول يمكنه دفعه فلا 
شيء عليه وقال زفر رحمه الله عله الجزاء كالجل الصائل > ونقل أبو بكر من الحنابلة 
وجوب الجزاء عن أي حشيفة رمه الله » واخطأ في نقل الثالث إذا خلص صيداً منسبع 
أو شبكة »> فتلف بذلك » فلا شيء عليه » ويه قال عطاء وهو رواية عن أحمد > وعنه 
انه يضمن > وهو قول قتادة . الرايع لو حفر بئر الماء أو تنور الطبخ » فوقم في ذلك 
صمد » قلا جزاء عليه 6 ولو كان اصطباداً إلا إذا حضر للذئب أو للاصطياد الذي شرع . 
بإباحة قتله » قوقع فيه غيره » فيات قلا جزاء عليه لعدم التعدى » و كذا لو أرسل كلمه 


001 


فبقومه ذوا عدلء ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بباهدياً وذيحه 

إن بلغت هدياً » وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدقغلى كل مسكين 

مقضاع مير أو عناعا من قر أو قطؤ مو إن عنساء ضام عل 

ما نذكر . وقال عمد والشافعي هر ح » تحب في الصيد النظير فيا له 

نظير » ففي الظبي شاة » وفي الضبع شأة » وفي الأرنب عناق » 
وفي اليربوع جفرة 





على مؤذ فأخذ غيره لا يضمن ذكر ذلك الاسبيجابي . 

( فيقومهذوا عدل ) أى يقوم الصيد رجلان عدلان ممن لهم معرفة في قيمة الصيد 
( ثم هو مخير ) أي ثم القاتل مخير ( ني الفداء ) وفي يعض النسخ في الفدية ( إن شاء ابتاع 
بها هديا وذيحه ) أي اشترى بها » أي بالقيمة هديا وذيحه ( إن بلغت هديا ). أي قيمته 
قيمة ما .هدى به ( وإن شاء اشترى يها طعاما وتصدق به على كل مسكين نصف صاع من 
بر أو صاعاً من تمر أو سُعير ) فإن فعل هذا فهو بالخيار ( وإن شاء صام ) مكانه يوماً 
كاملا » وإن شاء تصدق به » لان صوم نصف النبار لا يجوز ( على عاناكي) نيبا 
إن شاء الله تعالى . 

( وقال جمد والشافمي رضى الله عنها تحب في الصمد النظير فيما له نظير ) أي يجب 
في قتل الصيد مثله فيما له مثل من حيث القيمة » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم» 
ثم فسر النظير بقوله ( ففي الظي شاة » وفي الضبع شاة » وني الارنب عناق) وهوالانثى 
من أولاد المعزكوفي خزانة الاكمل عناق أو جدي» وهو الذكر عن أولاد المعزهوهو دون 
الجذع ( وني اليربوع جفرة ) وقال الرافمي رحمه الله يجب أن يكون المراد هاهنا 
بالجفرة ما دون العناق » لآن الارنب خير من البربوع » فتكيف يستوى في موجيها . 

قلت ذكرتم في موجب الطير والحام بإيجاب الشاة فيهما. وقال الاترازي رحمه الله 
اليربوع اسم حيوان من الحشرات فوق الرذ والذكر والانثئى فيه سواء » وقال ابلوهري 
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وفي النعامة بدنة » وفي الخار الوحش بقرة لقوله تعالى ( فجزاه مثل 

ما قتتل من النعم ) 40 المائدة » ومثله من النعم ما يشبه المقتول 

صورة » لان القيمة لاتكون نعماً والصحابة رضي الله عنهم أوجبوأ 

النظير من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والظي وحمار الوحش 
والأرنب عل ما بينا » 





رحمه الله الماء فمه زائدة لانه ليس في كلامهم بعلول وارض مربعة ذاق يرابيع» والجفرة 
بفتح الجم وسكون الفاء الانثى من اولاد المعز. . 

( وفي النعامة بدنة » وفي مار الوحش بقرة ) و كذا في يقر الوحش بقرة » وفي 
الثعلب الجزاء » روى ذلك عن عطاء وقتادة ومالك والشافمي وأحمد رضى الله عنهم ة 
رواية الجزاء هو الشاة » ولا شيء فيه عند الزهري وعمرو بن ديار وابن أبي نجبح وابن 
الملذر »وروى ابن القاسم عن مالك في الضب قيمته طعاماً أو صماماً » وفي رواية ابن 
وهب شاة » وأوجب ابن حبيب في الدب الجزاء وأوجب الرافمي الجزاء في أم حبين 
يضم الحاء المبملة وفتح الباء الموحدة » وروى الشافعي والبيبقي بإسناد عن عتان بحلاب 
من المغم بضم الحاء المبمله وتشديد اللام » وهو امل أي الحرون» وفي اسناده مطرف بن 
مارق وهو ضعيف جداً » وقال يحبى بن معين هو كذاب . 
اش واختلف الشافعية في حل أكل أم حبين » وقال النووي الأصح حل أكلهاء ووجوب 
الجزاء فبها » وأم حبين دابة على صورة الحرباء . وعن عطاء في القنفذ شاة رواه عنه 
سعيد بن منصور > وهو شذوذ » لان القنفذ لا يشمه الشاة. لا في الصورة ولا في المعنى 
ولافي القممة . 

( لقوله تعالى ل فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 40 المائدة » ومثله من النمم ما يشيه 
ا مقتول صورة ) لان من النعم بيان المثل ( لآن القسمة لا تكون نعما » والصحابة رضى 
الله عنهم اوجبوا النظير من حيث الخلقفة والمنظر في النعامة والظي وحمار الوحش 
والارنب على ما ببناه ) أراد به ما ذكره من قوله ففي الظبي شاة ... إلى آخره» والمراد 


ا ا 


وقال عليه السلام الضبع صيدء وفيه الثنأة » ومأ اممو له نظير عند 
مد در ح» تحب القيمة مث ل العصفور والخام وأشباههماء وإذا وجبت 
القيمة كان قوله كقولما والشافعي « رح » يوجب في الخامة 





من الصحابة جماعة منهم على ما رواه الشاقفمي » ومن جهة ما رواه السيبقي في سفنه عن 
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعؤان وعد وزيد بن ابت وابن 
عباس ومعاوية رضى الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها ال حرم بدنة من الإبل » انتهى . 

وقال الشافمي نما القول في النعامة بدنة بالقياس لا يهذا الاثر فإن هذا الآثى غير 
ثابت عند أهل العم بالحديث » قال البيهقي وسبب عدم ثبوته إن فيه ضعفا وانقطاعا » 
وذلك لان عطاءالخراساني ولد سنة خمسين » قال ابن معين وغيره فلم يدرك عمر ولا عثان 
ولاعلما ولا زيد بن ثابت » وكان في زمن معاوية صبما » وم يبت له ماع من ابنعباس 
رضى الله عنه مع احهال أن ابن عباس توفي سنة تمان وتسعين وعطاء الخراسانيمع انقطاع 
حديثه هذا متكلم فيه » وروى مالك في الموطأ أخبرة أبو الزبيد عن جار أن عمر 
رضى الله عنه قضى في الضبع يكبش »6 وفي الغزال يعر » ا » وفى 
اليربوع يحفرة . 
ب ( وقال مَِقِقْعٍ الضبع صيد وفبه الشاة ) هذا الحديث أخرجه الائمة الاربعة أصحاب 
السنن من حديث جاير بن عبدالله قال سألت رسول الله عَكِْه عن الضبع أصيد هو قال 
نعم » ويجمل فيه كبش » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ( وما ليس له نظير) 
أي من حيث الخلقة (عند جمد رحمه الله تحب القيمة مثل العصفور والحام وأشباهها) مثل 
الهام والقمري والفاختة. 

( وإذا وجبت القيمة كان قوله ) أي قول مد رحمة الله ( كقولما ) أي كقول أبي 
يوسف وأبي حشيفة في تغريم الصيد والشراء بقيمة ال هدي وإن بلغت هديا أو اشترى بها 
طعاما لمتصدق كا مر عن قريب » وحاصل الخلاف في موضعين » أحدهما أن الخيار إلى 
القاتل عندههما » وعند مد رحمه الله معها في هذا » وال أعلم . 

( والشافمي رحمه الله يوجب في الخمامة ) ولس للحم إلا تعبين القيمة عند #مد 


عم 


والشافعي « رح» يوجب في الخامة شاة ويثبت المشاببة ينها من حيث 
أن كل واحذ منبي| يعب وبهدر ؛ ولأبي حنيفة ٠‏ رح»ء وأبي يوسف 
٠‏ رح» أن المثل المطلق هو المثل صورة » ومعنى لا يمنكن الخل عليه 
فحمل عل المثل معنى » لكونه معبوداً في الشرع كما في حقوق العياد ؛ 


رحمه الل الخيار للحكين » والثاني تحب القممة فيا له نظير أو لم يكن له نظير عندهما » 
وعند مد رحمه الل معها في هذا والله أعلم ( والشافمي رضى الله عنه يوجب فى الحامة 
شاة ويثبت المشابهة بينها من ححيث أن كل واحد منها يعب) من المبوهو شرب ألماء بلا 
مص »4 وهو جرعه جرعا سُديداً » كا تجرع الدواب » ويقال العب أن يشرب الماء مرةمن 
غير أن يقطع الجرع من باب طلب » وقال أبو عمر «درض » والهام يشرب هكذاءيخلاف 
سائر الطيور » فانها تشرب شيئا فشيئا . 

( ويهدر > ولابي حنيفة وأبي يوسف ) من هدر البعير والمام إذا صوت من باب 
ضرب يضرب » والشاة لسست نظيرة للحمامة لاافى الصورة ولا فى المعنى ولا فى القممه 
فإن المامة تساوى نصف درم والشاة تساوى عشرين درهما بل وثلاثين واكثر » والشاة 
من ذوات الظلف تَشى على أربع » والحامة من الطيور ولما جناحان » وتشى على 
رجلين » ولا اعتبار للعب إذا لم برد اعتبار أبو يوسف « رح » ر أن المثل المطلق هو امثل 
صورة ومعنى ) أراد أن الله عز وجل أطلق المثلفي قوله لإفجزاء مثل ما قتل منالنعم » 
والمطلق ينصرف إلى الكامل > وهو المثل من حيث الصورة ومن حيث المعنى ( ولايمكن 
الحل عليه ) أي على المثل صورة » ومعنى الخروج ما ليس له صوري من تأويل النص » 
وفي ذلك إهمال عن حك الشرع ( فحمل على المثل معنى » لكونه معهوداً في الشرع ) أي 
لكون المثل معبوداً في الشرع » 6 إذا أتلف إنسان ثوب غيرء مثلآ تحب عليه قيمته»أما 
اعتبار الصورة فلا معنى فلمس بمعبود في الشرع . ولو كان من الواجب من حبث الخلقة لم 
يحتج فبه إلى حم عدلين لحصول العم بالحسن والمشاهدة . 

( كا في حقوق العباد ) فإن الحك فيبا بالمثل المعنوي © قال الله تعالى ط فمن اعتدى 
علمم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علمكم © ١44‏ البقرة » وثمه لما تعذر المجل على الل 
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.  »صيصختلا أو لكونه مرادآ بالإجماع أو لما فيه منالتعمي وفي ضده‎ ٠ 
والمراد يالنص والله أعلم فجزاء قيمة ما قتل من النعم والوحثني‎ 


صورة ومعتى حمل على المثل معنى » فتكذلك ها هنا ( أو لكونه ) أي أو لكون المثل 
المعنوي ( مراداً بالإجماع ) فيا لا مثل له صورة كالعصفور » فلا يكون غيره مراداً وإلا 
لزم عموم المشترك المعنوي » ولا عموم له في موضع الاثبات » ولما فمه من المع بينالحقيقة 
والمجاز » وكلاهما غير جائز . 

فإن قلت المثل ليس بمشترك بين المثل صورة » وبين الل معنى ولا هو حقيقة في 
أحدهيا مجاز في الآخر » حت يازم ما ذكرتم » بل هو مطلق بتناول الصورة والمعنى كأأنه 
يتناول المؤمنة والكافرة » فيدخل تحت المثل المطلق والممنوي » كا في قوله تعالى © فمن 
اعتدى علمك فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى علمم © دخل ماله مثل صورة ومعنى » كا في 
المثلنات وما ليس له مثل لا معنى له كالقمات . قلت أجيب بأن المطلق ما يتعرض للذات ' 
دون الصفات لا بالنقى ولا بالاثنات » فبو الدال على الماهية فقط » وذلك يتحقق تحته كل 
قرد من أفراده الحتملة » فلو كان دالا على ذلك لوجمت النعامة على النعامة » وليس كذلك 
بل هو حقيقة فيه في المطلق » ومجاز في غيره » والجاز هنا مراد بالإجباع » فلا يكون 
غيره مراداً » ومثل ذلك قوله في الآية الأخرى . 

أما على قول من يقول يوجب الغصب القيمة ورد مخلص فظاهر » لأن الموجب الأصلي 
أولى بالإرادة ورد العين ثبتت بقوله ملق على اليد ما أخذت حتى ترده » وأما على قول من 
يقول بموجب الغصب رد العين واداء القيمة يخلص فكذلك القبمة ثابتة بالكتاب ورد العين 
بالسنة » وهذا الكلام مبحث من كلام السفناق وغيره . ا 

( أو لما فيه من التعمم ) دليسل آخر » أي ما في دليل المثل معنى من التعمم > لآنه 
يتناول ماله نظير » وما لبس كذلك ( وني ضده التخصيص ) وف اعتبار الملل صورة 
التخصيص لتناوله ما له نظير فقط » والعمل بالتعمم أولى > لأن النص حينئذ أعم فائدة 
(والمراديالنص وال أعل ) هذاجوابعنقوله لأنالقيمةلاتكونهما» والمرادتقديرهوالمراد بالآية 
( فجزاء قممة ما قتل من النعم الوحشي ) ولما اعترض المءقرض بقوله كيف يقول من النعم 





فنا 


واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي »كذا قاله أبو عبيد ه رض» 
والأسمعي « رض » » والمراد بما روي التقدير به دون يجاب المعين» 
ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاماً أو صوماً عند أبي 


حنيفة « رح » وأبي يوسف اوح ع 


الوحشي والنعم يراد به الأهلى ولايحب بقتل الأهلى » فأجاب دفعاً لسؤاله بقوله : 

( واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي» كذا قاله أبو عبيدة) واسمه معمر بن المثنى 
التميمي من تم قريش مولاهم » وفي بعض النسخ أبو عبيد بدون التاء في آخره » وأسمه 
القفامم بن سلام البغدادي صاحب كتاب الحديث والأول أصح ( والاسمعي ) وإسمه 
عبدالملك بن قريب 2 وهما الإمامان في اللغة ثقثان في نقلهما » فقال النمم كا يطلق على 
الأهلي يطلق على الوخشي أيضا . 

فإن قلت ما تصنع بقوله هديا » وهو حال من جزاء » فإن كان الجزاء القبية كيف 
يمكن أن يكون هديا بالغ الكمبة » بأن معناء إذا قوم فبلغت قبمته هديا بالغ الكعبة . 

( والمراد مما روي !١'‏ ) هذا الجواب عماروى “مد رحمه الله من قوله علمه الصلاة 
والسلام الضبع صيد » وفيه الشاة » لأنه لا مماثلة بين الضبع والشاة من حيث الخلقة »ونا 
الماثلة ببنهما قد تكون من حيث القيمة » وهذا نظير ما قال على رضى الله عنه في ولد 
المغرور الغلام بالغلام والجارية بالجارية » والمراد القيمة » والدليل عليه أنهم أوجبوا في 
الحامة شاة » ولا تشابه ببنها في النظر > فدل أنهم أوجبوها بالقيمة ( التقدير به دورن 
إيحابه المعين > ثم الخبار ) يمني بعد حم الحاكمين يككون الخبار ( إلى القاتل في أن يحمله ) 
أي في إن يحمل النسك (هدياً أو طعاما أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسفرحمبما الله) 
كما في كفارة اليمين » حمث يكون بالخبار إلى الحالف » يختار أحد الأشاء الثلاثة من 
الإطعام والكسوة والتحرير » لأن الخيار للوقت بالحالف فكذا هنا . 


. بما روي - هامش‎ )١( 
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وقال مد « ر ح» والشافعي « رح» الخيار إلى الحكمين في ذلك » 

فإن حتكما بالمدي يجب النظير على ما ذكرنا » وإن حتكما بالطعام أو 

بالصيام » فعلى ماقال أبو حنيفة ه رح» وأبو يوسف هر ح» . همأ 

أن التخبير شرع رققاً بمن عليه » فيكون الخبار إليه كما في كفارة 
اليمين ‏ محمد والشافعي در ح» 





( وعند )١١‏ مد والشافمي رضى الله عنهما الخبار ) أحدثه ( إلى الحكمين في ذلك ) 
أي في تعبين النوع ( فإن حمكما بالهدي يحب النظير على ما بينا '"' > وإن حكمابالطعام 
أو بالصوم فعلى ما قال أبو حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » ) يمني من اعتبار القيمةمن 
حيث المعنى ( لما ) أي لأبي حشيفة وأبي يوسف رهما الله ( أن التخمير شرع رفقا 
لمن "" عليه فيككون الخيار اليه كما في كفارة اليمين ) حيث يككون الخيار إلى الحالف > 
وقد ذكرته الآن . : 

( محمد والشافمي رضى الله عنهما ) ذكر المصنف « رح » الشافعي « رض » مم 
مد « رح » في كون الخبار إلى الحكمين المذكورين في كتب أصحابه أن الخبار إلى القاتل 
كما في قول أبي حشيفة وأبي يوسف رحمهما الله » وم يذكر في المبسوط والإسرار وشرح 
التأويلات قول الشافعي « رح » » بل اقتصر فيبا على قول مد « رح » قال الكا كي ولم 
يازم من عدم ذكر مد رحمه الله مع الشافعي « رح » في هذه الكتب عدم كونه مم جمد 
رحمه الله » وذكر في الحلية وما حكمت الصحابة فه بالمثل لا يحتاج فبه إلى اجتهاده » 
ومالم يحم فيه فلا بد من حتكمين» ثم قيل يجوز أن يكون القاتل أحدهماءوفيهوجبان: 

أحدهما يجوز » وهو المذهب . وقال مالك رحمه الله لا بد من الحكمين في اجيم . 
وفي تنمتهم لا يتعين على قاتل الصمد إخراج المثل من النعم » ولكه يخير إن شاء ذبح . 

. قال هامش‎ )١( 

(9) ماذكرة ‏ هامش . 

(؟) يمن - هامش . 


"1 


قوله تعالى © يح به ذوا عدل منكم هديا 4 ... الآية هه المائدة » 

ذكر الحدي منصوباً لأنه تفسير لقوله «يحسكم به 4 أو مفعول 

لحك الحكم, ثم ذكر الطعام والصيام بكامة أو فيكورت 

الخمار إليبما . قلنا الكفارة عطفت عل الجزاء لا على الهدي , 
بدليل أنه مرفوع , 


بائئل » وإن شاء قومه وصرف قبمته إلى الطعام وتصدق به على كل مسكين مدا وإن 
شاء صام بدل كل مد يوما » وعن أحمد « رح » لا يخرج الطعام » وانئما التقويم بالطعام 
معرقة قدر الصيام . 

( قوله تعالى « يحم به ذوا عدل من هديا # ... الآية هه المائدة ) ووجه ذلك 
أنه ( ذكر الهدى متصوبا لآنه ) أي لأن قوله هديا ( تفسير لقوله تمالى « يحكم به 4 ) 
فإن ضمير به مبهم يفسره يقوله ‏ هديا فكان نص على التفسير» قبل بل التمبيزفثيت 
أن المثل إنما يصير مثليا ياختيارهما وحكمهما ( أو مفعول لحك الحم » ثم ذكر ) على 
أن يكون بدلاً عن الضمير مولا على حله » كما في قوله تمالى ا قل اتني هداني ربي إلى 
صراط مستقم ديناً قبا © ١١١‏ الانعام » وفي ذلك تنصيص إلى التعبين إلى الحكمين ثم لما 
ثبت ذلك فى الحهدى ثبت في الطعام والصيد لعدم القائل بالفمل . 

( وذكر الطعام والصيد بكاءة أو ) التي للتنويع والتخبيرعطفا على هديابدليلقراءة 
غير ابن النحو و كفارة بالنصب ( فيكون الخمار المهما ) ويقال ان الشافمي رحمه الله 
لا برى الاستدلال بالقراءة الشاذة وقراءة عبسى شاذة ( قلنا ) جواب عن استدلال جمد 
« رح » والشافعي « رح » ( الكفارة عطفت على الجزاء لا على الهدي ) أراد أن ماقالا 
إِعَا يصح إذا كانت كفارة معطوفة على الهدايا وليست معطوفة على همديا » لاختلاف 
إعرابها » لآن قوله كفارة معطوفة على الجزاء ( بدليل انه ) أي ان الجزاء ( مرفوع به) 
قال الاترازي « رح » قوله ‏ بدليل أنه مرفوع ‏ أي بدليل أن الكفارة مرفوع» وإنما 
ذكر ضمير الكفارة على تأويل المعطوف » انتهى . وفيه تأمل لا يخفى . 
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وكذا قوله تعالى ه وعدل ذلك صياماً 6 مرفوع » فلم يكن 

فبيما دلالة اختيار الكمين » وإفا برجع إليهما في تقويم المتلف , 

ثم الاختيار بعد ذلك ٠‏ إلى من عليه , ويقومان في المكان الذي 

أصابه لاختلاف القيم باختلاف الأما كن » فإن كان الموضع برآ 

لا يباع فيه الصيد يعتبر أقرب المواضع إليه مما يباع فيه ويشترى » 
قالوا والواحد يكفي والمثنى 


( وكذا قوله تعالى ‏ وعدل ذلك صياما # مرفوع ) والعدل ما نعادل الشيء من 
غير جنسه كالصوم والطعام » وذلك إشارة إلى الطعام » وصباما تنيز للعدل > كقوله لي 
مثله رجلا » فإذا كلن الإعراب كذلك ( فل يكن فببما ) أي في الآبة ( دلالة اخثبار 
الحكمين ) في الطعام والصيام » وإذا لم ثبت الخيار فبا للحكمين لم يثبت للبدي » لعدم 
القائل بالفضل ( وانما برجع اليهما ) أي إلى الحكمين ( في تقويم المتلف ) يعني الحاجة 
في الرجوع اليبما في تقويم الذي اتلفه القاتل > لآن القيمة يقع فيها الاختلاف . 

( ثم الاختيار بعد ذلك ) أي بمد التقويم ( إلى من عليه ) الجزاء لا إلى الحكمين 
( ويقومان ) يعني الحكمين المتلف ( في المكان الذي أصابه ) أي الحرم (لاختلاف القم) 
أي قم الأشباء ( باختلاف الاماكن ) وقال الشعبي رحمهالله يقوم بمكة أو بمنى »ومذهب 
الثلاثة أنه يقوم في موضع الاتلاف > لآن الضيان يحب به كا في سائر الأموال»وفي المبسوط 
لشيخ شيخ الإسلام وكذلك الزمان الذي فيه أصابه » لأن القبمة تختلف باختلاف 
الزمان ايضاً . 

( فإن كان الموضم ) الذي قثل فبه الصبد ( برا ليس فيه بيع ولا شراء للصيد يعتبر 
أقرب المواضع اليه ) أي إلى الموضع الذي قتل الصيد فبه ( مما يباع فيه ويشترى ) أيمما 
يباع في أقرب المواضم ويشترى منه ( قالوا ) أي المشايخ ( والواحسد يكفي ) لآن قوله 
مازم » ولأنه من باب الخبر لا الشهادة فيقبل قول الواحد العدل ( والثنى ) أي الاثنان 





م 


فى جما هنا لتقن .+ 





( أولى > لأنه أحوط وابعد من ''" الغلط ) كيا قالوا في شهادة النساء فيا لا يطلع عليه 
الرجال » فيقبل فبه قول الواحدة والمثنى أحوط ( كما في حقوق العباد ) . 

( وقيل يعتبر المثنى هنا ''' بالنص ) أو يمتبر أن يكون الحم بفتح الكاف اثنين في 
جزاء الصيد » لقوله تعالى « يحم به ذوا عدل منكم » قوله - مهنا - وفي بعض النسخ 
- هاهنا ‏ أي في قيمة الصيد » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله » قبل يشترط 
عند مالك أن يكوء فقببين » والفقيه لمس بشرط عند الماعة بالنص » وقال شمس الأئمة 
السرخسي « رح » في شرح الكاني » وعلى طريقة القباس يكفي الواحد للتقوم » وكان 
الثثنى أحوط > ولكن يعتبر حكومة بالنص » وقال الآترازي « رح » قال في الككشاف » 
وعن قبيصة أنه أصاب ظبي] وهو حرم فسأل عمر رضى الله عنه فشاور عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه ثم أمره بذبح شاة » فقال قبيصة والله ما أعل امير المؤمنين » حتى 
سأل غيره » فأقبل عليه منها بالدرة » فقال ابيض القفاء تقتل الصيد وأنت محرم » وقال 
الله تعالى ط يحم به ذوا عدل منكم » و4 المائدة » فا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف » 
و كذا قال الا كمل « رح » قال في الككشاف عن قبيصة ... إلى آخره . 

قلت روى مالك « رض » في موطئه عن عبدالملك بن يزيد البصري عن عمد بنسيرين 
أن رجلا جاء إلىصمر بن الخنطاب رضىالله عنه فقالله إني أصبت ظبياً وأة محرم» فيا ترى 
في ذلك » فقال عمر لرجل إلى جنبه يقال حتى أحكم أن وانت » قال فحكا عليه يفير 
قول الرجل » وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحم في ظبي حتى دعى رجلا 
فحك معه »فلماسمعه عمر رضي اللهعنه عاد . فقال له هل تقرأ سورة المائدة » قال لا » قال لو 
اخبرتني أنك تقرؤها لاوجعتك بالضرب » إن الله تعالى يقول في كتابه إيحم به ذواعدل 


(1)'عن - هامش . 
(؟) هاهنا ‏ هامش . 


خرضن 


والهدي لا يذبح إلا بمكة , لقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة 4 هو 

المائدة ؛ ويجوز الإطعام في غيرها » خلافاً الشافعي «دراح»هو يعتيره 

بالمدي والجامع التوسعة على سكان الحرم » ونحن نقول الحدي قر بة 

غير معقولة » فيختص مكان أو زمان » أما الصدقة قربة معقولة 
في كل زمان ومكان , 


من هديا بالغ الكعبة 4 فأ عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف » انتهى . وقال أبو عبيد 
يعني قوله المعتمر الفا لحفرها وتصغى فبها بالغين المعجمة والصاد المهملة . 

( والهدي لا يذبح إلا بمكة لقوله عز وجل ''' 8 هديا بالغ الكعبة © 40 المائدة ) 
اساسه في الحل يجوز ذحه في الحل» وبه قال أحمد « رح » . وقال مالك رحمة الله 
لا يختص ما يجب من الفدية بالإحرام بمكان » ولنا قوله تعالى ظٍ ه ديا بالغ الكعبة # 
وصفه بككونه بالغ الككعبه » والمراد من الكعبة الحرملأذعين الكعبة غير مراد بالإجماع » 
لأنها نصان عن إراقة الدماء » فأريد بها ما حولها » وهو الحرم الذي له جزء منها . 

( ويجوز الاطعام في غيرها ) أي في غير مكة ( خلافا للشافمي ) فإن عنده لايجوز 
الإطعام على غير فقراء مكة » وبه قال أبو ثور «رح» وهو قول عطاء « رح » ( وهويعدبره 
بالهدي ) أي الشافمي يعتبر الإطعام با هدى قباس عليه ( والجامع ) أي بين الاطعام 
والحدي ( التوسعة على سكان الحرم ) يعني على فقراء مكة ( ونحن نقول الهدى قربة غير 
معقولة » فبختص كان أو زمان » أما الصدقة فقربة معقولة في كل زمان ومكان ) فلا 
فغيره لا يقاس عليه . ْ 


. تعالى - هامش‎ )١( 


م 


والصوم يجوز في غسير مكة » لأنه قربة في كل مكان ؛ فإن ذيح ٠‏ 
بالككوفة أجزأء عن الطعام ؛ معناه إذا تصدق باللحم » وفيسه وفاد 
هيمة الطعا لأرتف الإراقة لا تنوب عنه » وإذا وقع الاختمار 
على المسدي هدي ما يجزئه في الأضحية , لأن مطلق اسم 
الهدي متصرف إليه .. 





( والصوم يجوز في غير مكة لآنه قربة في كل مكان ) فيجوز في مكة وغسيرها 
( فإن ذبح بالكوفة ) وفي بعض النسخ فإن ذبحه » أي فإن نيح الحدي بغير مكة » 
وقوله بالكوفة ثيل لا تقييد لا يجزئه عن اهدي ولكنه ( أجزأه من 7 الطمام ) يمني 
جاز بدلاً من الطعام » وبين ذلك بقوله ( معناه ) أي معنى جوازه عن الطعام ( إذا 
تصدق باللحم» وفيه وفاء بقيمة الطعام ) يعني إنا يخرج عن العبدة بالتصديق في هذه إذا 
أصاب كل مسكين من اللحم ما يبلغ قيمته نصف صاع من البر على قياس كفارة السمين 
أو كسي عشرةمساكين توب واحداً أجزأه عن الطعام إذا أصاب كل مسكين منه ما قبمته 
نصف صاع من البر ( لآن الإراقة ) أي الإراقة الحاصة بالمكان غير الحرم (لا تنوب عنه) 
أي لا تجزىء عن الهدي حتى لو سرف المذبوح أو ضاع قبل التصديق لا بخرج عن العهدة 
لأن الإراقة قربة #خصوصة بمكان وزمان . 

( وإذا وقع الاختيار ) أي اختبار القاتل ( هلى الحهدي .هدي ما يسنزئه في الاضحبة) 
وهو الجذعالكبير من الضأن والئنيمنغيره (لأن مطلق اسم الحدي ينصرف" إليه)أي إلى 
منا يجزىء من الأضحية » وذلك في هدى القربان » لآن الحدي الصدقة »فإن هدي الصدقة 
قد بقع على الثوب كما في قوله إن فعلت كذا فثوبي هدي ولكن يقم في هدي الصدقة 
على النوب * إلا إذا كان أشار بأن قال نوبي أو هذا الثوب > فلو قال إن فملت كذا فملٍ 
هدي بلا إشارة يقع على شاة » لأن الهدي يقع على الإيل والبقر والغم والشاة أدناء > 
كذا في المبسوط والأسرار . 2 00 | 


. عن - هامش‎ )١( 
. هامش‎ فرصتم)١(‎ 


فض 


وقال مد والشافعي هر ح» يجزىء صغار النعم فيبا » لأن الصحابة 

رضي الله عنهم أوجبوا عناقاً وجفرة وعند أبي حتيفة وأبي يوسف 

رح »يجوز الصغار على وجه الإطعام » يعني إذا تصدق وإذا وقع 
الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا 





( وقال همد «رح» والشافمي رضى الله عنه يجزنىء صغار النعم فيها ) أي ف يأضحية 
المدي ( لآن الصحابة أوجموا عناقاً وجفرة ) يعني ححكموا في الارنب بعناقى » وفي 
البربوع يحفرة وكلام صاحب المداية » هذا يدل على أن الخلاف في هذه المألة بين أبي 
حضفة « رح » وبين همد و رح » وإن أيا وسف «١‏ رخ » مع أبي حنيفة « رح » وذكر 
في المبسوط والاسرار وشرح الجامع الصغير لفخر الاسلام وقاضي خان وغيرهها قول أبي 
بوسف « رح » مثل قول مد « رح » وأحمد « رح » والشافمي لعموم قوله تعالى 
ظ من الغنم » فإنه تصدق على الصغير والكبير » والعناق فببدي ويضحي تبعاً لآمه » 
و بي حشيفة « رح» وبه قال مالك « رح » إراقة الدم ليست بقربة إلا في زمن مخصوص 
ومكان مخصوص » وإن ل يوجد شروط كونها قربة لا يكون قربة فلم يككن نسكا في 
مقابلة الجناية على الإحرام أو الحرم . 

( وعند أبي حشيفة وأبي بوسف رحمهم الله يجوز الصغار على وجه الاطعام يعني إذا 
تصدق ) يعني إذا تصدق يه دون اراقة الدم ( وإذا وقع, الاختبار ) أي اختبار القاتل 
( على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندة ) قال الكاكي المراد به يقوله ‏ عندة ‏ 
أبو حنيفة وأبو بوسف رضى الله عنهيا وهو قول مالك » فإن عند جمد « رح » والشافمي 
« رح » المعتبر فيه النظير بناء على اصلهما أن الواجب هو النظير . وقال الاترازي المراد 
بقوله ‏ عندنا ‏ احقرازاً عن قول الشافمي « رح » لاعن قول مد « رح » ألا ترى إلىما 
قال في شرح مختصر الكرخي رحمهاللهبقوله » قال أصحايتا إنالإطعام بدل عن الصيد. 

وقال الشافمي يدل على النظير » وقال في الايضاح والاطعام يدل على الصيد يقول 
الصمد بالطعام وقال الشاقمي « رح » هو يدل على النظير ١"‏ تحب شاة وتقوم الشاة 


. هكذ! في الاصل كرر قول الشافمي » أه مصححه‎ )١( 


يفش 


لأنه هو المضمون » فيعتير قسمته» وإذا اشترى بالقسمة طعافاً تصدق 
على كل «سكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير ولا 
يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ء لأن الطعام المذكور 
ينصرف إلى ماهوالعبودفي الشرع وإن اختار الصيام يقوم 
المقتول طعاماً » ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر 





بالطعام » وقال في شرح الاقطع قال أصحابنا إذا اختار الإطعام أخرج بقممة المقتول » 
وقال الشافمي « رح » بقيمة النظير»ه وهنا المضمون هو الصيد ال:تول > فمعتبر بقسمته 
لا قيمة نظيره > انتهى . قلت اعتمد الكاكي درح» هنا على قول الشيخ الإمام حمبدالدين 
رحمه الله في شرحه المراد من قوله ‏ عندثا ‏ وعند أبي حشيفة وأبي يوسف رحمها الله 
بناء على أن الجزاء يجب عند مد « رح » باعتمار الصورة > وعندهما باعتبار المعنى . 

( لآنه ) أي لآن الصيد ( هو المضمون 2 فيعتبر قسمته ) وعند الشافمي « رح » يقوم 
النظير » لآنه حوله إلى الطعام باختباره » فيعتبر قيمة الواجب وهو النظير » وعند. 
الواجب الأصيل قبمة الصيد » فلا يعتبر بتحوية إلى الطعام . وقال مالك ه رح » إن لم 
يخرج المثل إلى المثل قوم الصيد إلى المثل * لآنه هو الأصل » وعن أحمد « رح » أنه لا 
يخرج الطعام » وإما الثقويم بالطعام بعرفة بمعرفة قدر فصيام . 

( وإذا اشترى بالقيمة طمام تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من 
تمر أو شعير » ولا يجوز أن يطعم لكل مسكين أقل من نصف صاع) أي من بر أو صاع 
من شعير ( لآن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو الممبود في الشرع ) وهو نصف صاع 
من بر أو صاعاً من شعير كا في صدقة الفطر وكفارة الممين والظبار » وبه قال أحمد 
رحمه الله في رواية . وقال الشافعي « رض » يتصدق على كل مسكين مدا منه » وتقدير 
الطعام عنده ,المد » وعندة بالصاع » ومذهبه مروى عن ابن عباس ومحاهد « رض » 
ومذهينا مروي عن أبن عباس ويجاهد « رض » أيضاً وابراهم وعطاء ومقسم وقتادة . 

( وإذا "٠‏ اختار الصيام يقوم المقتول طعام) ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر 


. وإن - هامش‎ )١( 


رضن 


أو صاع من تمر أو شعير يوماً ؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غير 
ممكن , إذ لا قيمة للصيام فقدرتاه بالطعام والتقدير على هذا الوجه 
معبود في الشرع كما في باب الفدية » فإن فضل من الطعام أقل من 
نصف صاع فهو مخير إن شأه تصدق به وإن شاء صام عنه يومأ كاملا ؛ 
لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع » وكذلك إن كان الواجب دون 
طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يومأ كاملا لا قلنا. 
ولو جرح صيدآ أو نتف شعره أو قطمع عضواً منه ضمن ما نقصه 
اعتباراً للبعض بالكل ٍ 


أو صاع من تمر أو شعير يوما»لأنتقديرالصيامبالمقتول غير ممككن إذ لا قممة للصيام “فقدرناه 
بالطمام » والتقدير على هذا الوجه معبود في الشرع ) أي تقدير صيام يوم بنصف صاع من 
بر معهود في الشرع ( م في باب الفدية ) فإن الشبخ الفاني يفدي عن صوم كل يوم بنصف 
صاع من بر . 

( فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير » إن شاء تصدق به وإتف 
شاء صام عنه يوما كاملا » لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع ) وهذا عن الشافمي «درح» 
( وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين ) يعني إن كان الواجب في الاصل دون 
طعام مسكين » بان كانت قيمة المقتول أقل منه بأن كان قتل بربوعا أو عصفوراً ول تبلغ 
جه مدي المتقاة ١‏ يعم عدر لجيه أر يضوم برجا 6لا لازا ) إكارريه إن 
قوله لأن الصوم أقل من نصف يوم غير مشروع . 

( وإن ١1”‏ جرح ) أي الحرم ( صبدا أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضمن ما 
نقصه ) يقال بعض الشيء نقصان ونقصه غيره نقصاً ( اعتباراً للبعض بالكل ) أي قياساً 
لضان البعض على ضمان الكل » ألا تري أن من أتلف عضواً من دابة إنسان يضمن" إذا 


(1) ولو - هامش . 


لضا 


كما في حقوق العماد . ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد 





أتلف كلها . وفي الممسوط جرح صيداً أو تنف شعره أو ريشه أو قلم سنه فنيت كا كان 
ونبت سنه مكاتها » فلا شيء عليه عندهها . وعند أبي يوسف « رح » يازمه صدقة الإثم » 
وإن غاب الصيد وم يعم هل مات أو برىءيضمنالنقصان. وعند الاسبيجابي « رح » يازمه 
جميع القيمة احتباط) كمن أخذ صيداً من الحرم ثم أرسله وم يمل دخوله في الحرم» وفي 
الخزانة لو قطع المحرم بد الصبد » ثم قطع الآخر رجله فعلى الاول ما نقصه جرحه من 
قيمته » وبه جوح الأول . وقالت المالكية « رح » جرح صيداً أو اندمل لا شيء عليه. 

وقال أشهب ورح» وهو قول الشافمي وأحمد ورح> ولو خلص حمامة منسنور أو سبع 
أو شبكة أو أخذ الصيد فتخلص خبط من رجله فقطعت فلا شيءعليه عند الجبور هرح» 
وقال قتادة يضمن » وفي الممسوط نقفر الصيد منه بغير صنعه فانتكر رجله فلا شيءعليه » 
ولو نفر تنفيره فوقم في يئر أو صدم على شيء فعليه ال+زاء » وكذا لو كان راكب أو سائقاً 
أو قائداً فأتلفت الدايه ببدها أو رجلها أو فيها صيداً فعليه الجزاء » وكذا لو نفك السهم 
منه فقتله آخر تحب عليه جِرَاوٌها » ولو تعلق بطنب فسطاط الحرم أو حفر بثراً لاماء 
أو تنور للخيز فعقب فيها فلا شيء عليه . 

( كا في حقوق العباد ) حيث يعتبر ضبان البعض يضهان الكل ( ولو نتف ريش طائر 
أو قطم قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع ) فقد يكون بالطيران » وقد يكون بالعدو 
وقد يكون بدخوله في حجره والحيز أصله الحبوز » اجتمعت الواو والماء » وسبقت 
إحداهها بالسكون » فقليت الواو ياء » وادتمت الباء في الباء » فصار ححيز؟ والحيز الجانب 
ومنه حيز الدراهم » وهو ما انضم الها من جوانبها ( فعليه قبمة كامة » لأنه فوت عليه 
الأمن بتفويت آلة الامتناع فيغرم جزاءه ) كا إذَا قطع قوائم فرس لآدمي » لآن الصيد 
هو الممتنع المتوحش بأصل الخلقة » وم ببق بعد نتف ريشه وقطع قوائُه كونه متمتعاً إذا 


فض 


ومن كسر بض نعامة فعليه قيمته » وهذا مروي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنبمء ولأنه أصل الصد » وله عرضية أن يصير صبداً » 
فنزل منزلة الصيد احتياطاً 








كان يحمث لا يقدر أحد على التصرف والشافمي «رح» في أصح قوليه معنا؛وعن ابن شريح 
ايعان اميت نل قزر العا 1 1200111 

( ومن كسر بمض نعامة فعليه قيمته ) أي ة قيمة الببض » وبه قال الشافمي رضي الله 
عنه وأحمد « رح » وكا الل ون ودارد رضت لعي نه شيء > لأنه لم يكن 
صمداً حقبقة . وقال مالك « رح » تضمينه بعشر قيمة الطير الناقص تشبيها يجنين الآمة » 
كذا في تتمتهم » وفي مبسوط شيخ الإسلام الاسبيجابي درح » وقال مالك « رح » إن 
كانت البيضة صحمحة غير مذرة يضمن عشر قيمة ما يخرج منه» وهو أحد قولى الشافعي 
د رح » كما في جنين المبت يازمه عشر قيمة الأم . وقال ابن أبي ليلى < رح » عليه درثم 
( وهذا مروي ) أي هذا الذي ذكرنا مروي ( عن علي واين عباس رضي الله عنهم ) ٠‏ 

أما حديث علي رضي لله عنه فغريب يعني لا أصل له » وأما حديث عبدالله بنعباس 
رضي الله عنه فرواه عيد الرزاق « رح » في مصنفه حدثنا سفيان الثورى درح »عن 
عبد الكرم الحروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال في كل بيضتين درهم » 
وفي كل بيضة نصف درم » قال وحدثنا وكيع وابن مير عن الامش عن ابراهم عن حمر 
رضي الله عنه قال في بيض النعامة قيمته » وهذا منقطع » لآن ابراهم النخعي « رح » لم 
يدرك عمر « رض © . 

( ولأنه ) أي ولآن بيض النعامة ( أصل الصيد » وله عرضية أنيصيرصيدا)قولهوله 
أي للبيض على أن يصير صيداً » » فصار كالصيد ( فنزل منزلة الصيد احتياطاً ) أي لأجل 
الاحتياط لثلا يأثم على تقد تقدير كونه صيداً » والاحتياط في اللفة الحفظ » وفي اصطلاح 
حفظ النفس عن الوقوع في المأثم. . وقال مالك « رض » في الموطأ أرى في بيض النعامة 
عشر المدنة . وفي النعمانية وجوب القدمة في بيض النعامة قول عمر بن الخطاب وعبدالهبن 


فضا 


مالم يفسد» فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته » وهذا 
استحسان » والقئاس أن لا يغرم سوى الببضة, لأن حياة الفرخ 
غير معلوم . وجه الاستحسان أن البيض معد ليخرج منه 
الفرخ الحي والكسر قبل أوانه سببموته » فيحال عليه احتباطاً , 
وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنيناً ميت » وماتت 





مسعود وابن عباس والشعبي والنخعي والزهري والشافمي وأحمد وأبي ثور » قال أبوعبيدة 
وأبو موسى الاثعري يجب صوم يوم أو طعام مسكين . وقال الحسن البصري فبه جنين 
من الإبل » وقال مالك فيه عشر البدنة » وقال السروجي وتجب القممة في بيض جميع 
الطيور ( مالم يفسد ) أى بيض النعامة إنفايجب ما ل٠‏ يكن مذراً » لأن المذرة 
لاشيء فيها . 

( فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته ) أي قيمة الفرخ » ولو كان حيا » وبه 
صرح في المبسوط . وقال الشافعي « رح » لا شيء فيه . وقال الشافمي « رح » هذا إذا 
م يعلم أن موته بالكسر أم لا » ولو عم انه كان مبتا بغير الكسر لا شيء عليه ( وهذا 
استحسان ) أي وجوب القدمة استحسان » ووجبهيأتي الآن ( والقياس ان لا يغرم سوى 
البيضة > لأن حياة الفرخ غير معلومة » وجه الاستحسان أن الببض معد ليخرج منه 
الفرخ الحي والكسرقبل أوانه سيب موته » فيحال به عليه ) أي يضاف لموت على الكسر 
والباء صلة واصلة يحال الموت على الكسر ( احتباطا ) فعليه قيمتة . 

( وعلى هذا ) أي على القياس والاستحسان ( إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنشنا 
ميت وماتت فعليه قيمتهما ) اي قيمة الظبية وجنينها » ففي القياس لا يغرم » وفي 
الاستحسان يغرم . وعند الشافمي في الأم المثل » وفي الجنين ما ينقض من قيمتها بالوضع 
وينبغي أن لا يجب قيمة الجنين كما لو ضرب بطن جارية فأسقطت جنينا ميتاء ثم ماتت 
هي كان عليه قيمة الجارية أو دية الحرة لا ضهان الجنين » فكيف وجبت هنا قممة الجنين. 
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وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة 
والكلب العقور جزاء 





أجيب بأن الجنين في حك الجزء من وجه > وفي حك النفس من وجه فالضمان الواجب في 
حق العباد غير مبني على الاحتباط » فلا يحب في موضع النسك » وأما جزاء الصيد 
فسني على الاحتباط فيرجح قبه شببة النفس في الجنين ووجوب الجزاء . 

( وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحمة والعقرب والفأرة والكلب العقور 
جزاء ) ذكر المصنف « رح » في أول هذا الفصل حيث قال فاستثنى رسول الله وَلْله 
امس الفواستقى » وعددها سا وأعادها ها هنا مع زيادة الفآرة » فصارت سبعة» وذكرنا 
الكلام في المستقصى » قلت الذئب هناك وهاهنا . وقال الاترازي أما الذئب فم يذكر 
في الروايات الصحيحة في كتب الأحاديث» وهذا ل يبح قتله ابتداء على روايةالطحاوي 
وعلى رواية الكرخي يباح قتله“ثم قالحصل أن الذئب لا يباح قتله » لآن الني عَكِنَهِ ذكر 
الخس ما هن » فذكر الخس يدل على أن غير الجس حكمه غير حكمين » وإلا لم يكن 
كذكر الخمس معنى » انتهى . 

قلت ذكر العدد المعين لا ينافي ما زاد عليه » وكل واحد من المزيد والمزيد عليه 
معنى باعتبار حال يقضي ذلك ؛ وقد ذكرنا هناك من روى الذئب من أهل الحديث » 
وذكرنا ما قالوا فبه » وقال ذكر المصنف في اول هذا الفصلالستةعلىرواية أوالدلالة. 
قلت كان هذا جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن يقال لم يذكر الذئب في الاحاديث التي 
أخرجبا الشخان وغيرهما » ولس فمها ذكر الذئب » فالمصنف «رح» ذكره زيادة عليها. 
فأجاب انما ذكره من حمث رواية جاءت فيه أو من حيث دلالة النص» فإن الذئب مافي 
الكلب مع زيادة . 

وجاء في بعض الروايات ان الكلب العقور هو الذئب روي عن ابن عمر رضي الله 
عنه وغيره. وأما الفأرة ففها رواه البخغاري ومسل عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول أله ملقم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور . وفي لفظ مسلم الحية عرض عن العقرب » وفي لفظ لما 
خمس من الدواب كلبن فواسقى » وفي لفظ اسم أريع كلبنفواسى يقتلن في الحل والحرم 


ا 


لقوله عليه السلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة 

والحبة والعقرب والفأرة والكلب العقور , وقال عليه السلام يقتل 

الخرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور.. 

وقد ذكر الذئب في بعض الروايات » وقيل المراد بالكلب 

العقور الذئب أو يقال أن الذئي في معناه.ء والمراد بالغراب 
الذي يأكل الجيف 


الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور » انتهبى . وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من 
حجرها لأذى الناس وإفساد أموالهم . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني علقم ( خس من الفواسقى يقتلن في الحل 
والحرم الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور ) هذا الخديث روي بوجوه في 
الصحاح كا ذكرة » والأقرب لما ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها » ولمس فيه 
الحبة » وفبه العقرب ( وقال عليه الصلاة والسلام يقتل الحرم الفأرة والغراب والحدأة 
والعقرب والحية والكلب العقور ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن إحدى نسوة 
البي علي قال يقتل المحرم الكلب العقور والفأرة والعقرب والحية والغراب » وهذا م 
ترى فبه تقد وتأخير بين رواية المصنف وبين رواية البخاري ومسل . 

( وقد ذكر الذئب في بعض الروايات ) قد ذكرن في أول الفصل من رواه وما حاله 
فليراجع هناك » وفي قوله ذكر يجوز أن يكون على صيغة المعلوم » وأرن يكون على 
صغة المجبول » والثاني أقرب . 

( وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ) قد مر الآن أثر روي عن عمر رضي الله عنه 
أن الكلب العقور الذئب ( أو يقال إن الذئبِ في معناه ) أي في معنى الكلب العقور » 
وإشار بالقول الأول إلى أت ذكر الذئب يئبت ملرواية وبالقول الكاني إلى أنه 
بدلالة النص : : 

( والمراد بالغراب ) أي المذكور في الحديث ( الذي يأكل الجيف ) مجه 


كران 


ويخلط » لأنه يبتدىء بالأذى , أما العقعق غير مستثتى » لأنه 
لا يسمى غراباً ولا يبتدىء بالأذى » وعن أبي حنيفة « رح » أن 
الكلب العقور وغير العقور والمستأمن والمتوحش منبما سواء » 
لأن المحتبر في ذلك الجنس » وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء » 
والضب واليريوع ليسا من الجفس المسقئناة لأنهما لا يبتدئان بالأذى . 


( ويخلط ) أي يخلط الحب بالنجس يعني يأكل الحب تارة ويأكل النجس أخرى» وقد 
ذكره االمصنف في أول هذا الفصل »> والمراد بالغراب هو الذي يأكل الجيف هوا مرويعن 
أبي يوسف « رح » وأعاده هنا » وزاد فيه لفظ ويخلط وقوله ( لآنه ييتدىء بالأذى ) 
ويرد بهذا ما قاله الاكمل بأن هذا واقع تكراراً » وكان ه ذا مستغنى عن ذكره » 
والمؤدي يقتل . 

( أما العقعق غير مستثنى »> لآنه لا يسمى غرايا » ولا يبتدىء بالآذى ) أماعدم 
تسمبته غرابا فمسلم » وأما عدم ابتدائه بالأذى ففيه نظر » لآنه دائً) يقع على دير الداية » 
قينبغي أن لا يجب فيه الجزاء » انتهى . قلت هذا عجيب منه » لآنه قال اولآً لا يستدىء 
الأذى نظر . وقال الجوهري العقءق طائر معروف وصوته المقعقة» وقال الكاكي «رح» 
قبل في صوت المقعى سرور . 

( وعن أبي حنيفة « رح » أن الكلب العقور وعير العقور والمستأنس والمتوحشمنها) 
أي من الكلب العقور وغير العقور ( سواء لآن المعتبر في ذلك الجاس ) يعني الحقيقة التي 
تسمى كلا الافراد دون فرد » وجتسه ليس يصيد > ولذا يجوز قتل جنسه فيستوى فيه 
الاهلل والوحشي والعقور وغيره »قبل فيه نظر لآنه نقص لإيطال الوصف الخصوصعليه 
هو كوته عقوراً » وأجيب بأنه ليس القيد بل لإظهار نوع أذائه » فإن دلك طسع قيه . 

( وكذا الفآرة الأهلبة والوحشية سواء ) لإطلاق الحديث ( والضب واليربوع ليسامن 
الجس المستثناة » لآتها لا يبتدئان بالاذى ) يعني تحب في قتل كل منهها الجزاء لآنها من 
الصود » لانها يمتنعان وحشيان يأصل الخلقة » ولا يمتدثان بالأذى » مخلاق الفآرة فإنا : 


كم 


وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء لأنها ليست 

بصيود وليست بمتولدة من البدن ء ثم هي مؤذية بطباعبا , والمراد 

بالنمل السوداء أو الصفراء التي تؤذي , وما لا يؤذي لا يحل قتلبا » 
ولكن لا يحب الجزاء للعلة الأولى . 





مسنئناة » ولانه ينقب الغرائر ويسرق أموال الناس ويضرم عليهم بيوتهم » ويدخغ ل 
المضائق ويفسد فساداً كبيرا » ولابى يوسف رحمه الله في السمود والدلف الجزاء » لائهمامن 
الجنس الممتنم المتوحش الذي لا يبتدىء بالأذى . 

( وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء » لانها ليست بصيود) لأنها 
ليست بمنوحشة عن الاذى » بل هي طالبة للأذى ولبست هذه الاشاء من قضاء التفث 
( ولبست بمنولدة من البدن ) واحترز به عن القملة على ما يميء » وذكر علتين » وإرنف 
كا علتين » لأنه ذكر في موضم السلب » وفي موضم السلب يكون بعلل كثيرة ببعنى علة 
واحدة في أن الحم ينتفى باللجيع كيا ينتفي بانتفاء الواحدة . وفي الحيط لبس في قتل 
القنافذ والخنافس والسلاحف والوزغ والذباب والزنبور والدلمة وصياح اللبل والصرصر 
وأم جنين وابن عرس شيء لأنهها من هوام الأرض وحشسراتها ولبست بصيود ولا متولدة 
من البدن » يخلاف القمل » وم يوجب عمر وعطاء وأبو ثور والشافعي وأحمد رحمهم اطفيها 
شيئاً » وعن أبي بوسف رحه الله يحب الجزاء بقتل القنفذ . 

( ثم هي ) أي البعوض وما ذكر معه ( مؤذية بطباعها ) فلا يجب الجزاء بقتلبا 
( والمراد بالنمل السوداء أو الصفراء التي تؤذى ) أي مراد مد « رح » من قوله وليسفي 
قتل البعوض والنمل إلى آخر ما ذكره في الجامع الصغير ولفظه حرم قتل برغوتة أو بقة 
أو نملة فلا شيء عليه » ولم يذكر في الاصل البرغوث والبق ( ومالا يؤذي لاايحلةتلبا) 
أي النمل التي لا تؤذي لا يحل قتلها » يعني النملة > ولكن لايحل قتلها » ومع هذا إذا 
قتلها الحرم ( ولككن لا يجب عليه الجزاء للملة الاولى ) وهي انها ليست :تولدة من البدن» 
والعلة الثانية كونها مؤذية بطباعبا . 





( ومن قتلقمة تصدق بما شاء ) ذكر في الجامع الصغير » وإن قتل قملة أطعم شيئاً. 
وقال في الاصل تصدق بشيء » ولفظ شيء يشمل القليل والكثير » وأوضحه المصئف 
« رح » بقوله ( مثل كف من الطعام ) وكذا ذكره القدورى « رح » في شرحه » حيث 
قال يتصدق بما شاء بككف من طعام» وقال الامام الاسبجانى في شرح الطحاوي رمه الله 
ول يذكر في ظاهر الرواية مقدار الصدقة ثم قال وذكر الحسن بن زياه رمه الله عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال إذا قتل الحرم قملة أو القاها أطعم كسرة » وإن كانت 
اثنتين أو ثلاثة أطمم قبضة من الطعام » وإن كان أكثر أطعم نصف الصاع » ولو ألقاها 
على الارض تصدقى بما شاء . ولو كانت ساقطة على الارض فقتلها فلا شيء عليه » كبا 
في البرغوث . 

وفي الفتاوى حرم وضع ثيابه في الشمس لبقثل حر الشمس القمل فعليه الجزاء » ولو 
وضع في الشمس وم يقصد قتل القمل لا شيء عليه » كا لو قتل الثوب فمات القمل » 
اتتبى . وقال الشافعمي « رض » لو كثر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره تنحبته > ولوقئله 
لم يازمه شيء > ونكره أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وأخرج منها قملةوقتلبايتصدق 
ولو بلقمة » لما فبه من ازالة الاذى عن الرأس » وكذا في شرح الوجيز ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضى الله عنه أطعم شيئا كثيراً في قملة قتلبا ٠‏ وفي ثنتين 
وثلاث كف من طعام » وعن أبي يرسف في القملة كف من دقيق > كذا في المحبط 
وقاضي خان > وفي عون المسائل ألقى قملة من رأسه أطعم كسرة خبز » وعن ابن جمر 
رضى الله عنه يتصدق بكسرة أو قطعة أو قبضة من طمام » وعن مالك لاايقتله ولا 
يطرحه من رأسه » فإن قتله فملبه حفنة من طعام » وقال أحمد يطعم شيئا كما قال مد 
« رح » » وقال اسحاتق « رح » تمرة فيا فوقها » وقال النووي يكفر إذا كثر . وعن 
عطاء وقتادة و رض » قبضة من طعام » وقال سعيد بن المسيب وان جبسير وطاووس 
وأبو ثور لا شيء فيها » وقال ابن المنذر ليس لمن اوجب فيها شيا حجة » وللاحرم أن 
يعود لغيره » وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وابن 
حتمل وأكثر أهل العم » و كرهه ابن عمر ومالك . 


ايديف 


0200 الأنها متولدة من التفث الذي على البدن ء وفي الجامع الصغير أطعم 
شيا وهذا يدل على أنه يجزئه أن يطعم مسكيناً شيئاً يسيراً على 
سبيل الإباحةوإن لم يكن مشبعاً . ومن قتل جرادة تصدق بما شاء » 
لأن الجرادة من صيد البر وإن صيد مالا يمكن أخذه إلا يحيلة 





وفي المنتقى قال الحلال ارفع هذا القمل عنى فعلبه الكفارة » وفي العيون ولو أشار 
المحرم إلى قملة فقتله المشار إلبه يحب على المثير الجزاء » قال السروجي في هذا بعد» لأن 
القمل ليس بمصيد حمق تحمل بالإشارة مزيلا للآمن . 

( لانها ) أي لان القملة ( متولدة من التفث الذي على البدن ) أي من الوسخ والدرن 
أي على البدن من قلة الإزالة وعدم التنظيف ( وفي الجامع الصغير أطعم شيا ) أيقال 
عمد « رح » في الجامع الصغير إذا قتل قملة أطعم شيئًا من غير تعمين » وقال المصنف 
( وهذا ) أي الذي ذكره في الجامع الصغير ( يدل على أنه يحزئه أن يطعم مسكينا 
شيئا يسيراً على سبيل الإياحة » وإن لم يكن مشبعا ) ككسر خبز ونحوها . 

( ومن قتل جرادة تصدى ع#ا شاء ) قوله بما يشمل القليل والكثير » وروي عن 
ابن عمر رضى الله عنه وفي الجرادة تمرة أيضا أنه أمر في كل جرادة بقيضة من طمام » 
وعنه التمرة خير من جرادة وعنه التمرتان أحب إلى من جرادتين » أخرجه سعيد بن 
منصور « رح» ( لان الجراد من صيد البر » وإن صمد ما لا يمكن أخذه إلا حملةويقصده 
الآخذ ) اختلف العلياء في الجراد » فروي أنه من صيد البحر » وكذا ذكره الترمذي 
من حديث أبي الحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله يَف في 
حجة أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد » فجملنا نضربه بأسيافنا أوعصينا » فقال الني 
عَكِثَوِ كلوءفإنه من صبد البحر » وقال الترمذي « رح » هذا حديث غريب » وأبو الهرم 
اسمه يزيد بن حسين » وقد تكلم فيه شعبة « رح » . 


ورواه أبو داود « رح » من رواية حبيب المعلم عن أبي هوم > وقال ا مرغ ضعيقة * 
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وتمرة خير من جرادة لقول عمر رضي الله عنه تمرة خير من جرادة » 
ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة ديه م الهوام والحشرات 





والحديث وهم . قلت وجه الوهم أن حماد بن سلمة رواه عن ميمون بن حامان عن أبى راقع 
عن كعب قوله غير مرفوع» والرجل بكسر الراء وسكون الحم الجاعة الكثيرة منالجراد 
ولا يقال ذلك إلا للحراد خاصة . وفي رواية الترمذي وقع أسباطنا جمع سوط» والمشهور 
أسواط > والصحيح انه من صيد البرك قال المصنف رحمه الله فيحب الجزاء بقتله . قال 
شبخنا زين الدين ‏ رح » وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنبها » وعطاء بن أبي رباح» 
وبه قال أبو حشفة ومالك والشافعي في قوله الصحمح المشهور كا حكاه ابن العربي عن 
اكثر أهل العمل . وقال شبخنا وفيه قول ثلث وهو أنه من صيد البر والبحر » ورواه 
سعمد بن منصور في ستنه عن هسم عن منصور . 

وعن الحسن قوله ( وتمرة خير من جزادة لقول عمر رضى الله عنه تمرة خير منجرادة) 
وقصة أن أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في إحرامهم » وجماوا يتصدقون كان كل 
جرادة بدرهم » فقال حمر رضى الله عنه أن دراهك كثيرة با أهل حمص » تمرة خسير من 
جرادة » وروى مالك « رح » في الموطأ أخبرنا يحبى بن سعيد أن رجلا سأل عمر رضى الله 
عنه عن جرادة قتلبا وهو حرم » فقال عمر لكمب يقال حتى يحم كعب بدرهم» فقال حمر 
رضى الله عنه لكعب إنك لتحد الدرام » تمرة خير من جرادة. 

( ولا شىء عليه ) أي على ال حرم ( في قتل السلحفاة ) بضم السين وفتح اللامووسككون 
الحاء نوع من حموان الماء معروف » وقد يكون في البر وجمعها سحالف وسلاحف » قال 
الفراء الذكر من السلاحف العم والآنئى في لغة بني أسد السلحفاة » وحتكى أبنو عبيد 
« رح » عن بعضهم سلحفة » مثل بالهبة لكنها أي جمع حرة » قال صاحب الديران هي 
صغار دواب الأرض ( لآنه من الحوام والحشرات » فأشبه الخنافس ) وهو جمع خنفساء 
بضم الفاء . وفي كتاب الجبور وصححبا بالضم والفتح جميعاً » وهو دويبة سوداء مننية 
الريح » وجاء في معناها الخنفس والختفسة بف الفاء ( والوزغات ) جمم وزغة وهي 


وم 


ويمكن أخذه من غير حيلة» وكذا لا يقصد بالأخذ فلم يكن صيداً , 

ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته » لان اللبن من جزاء الصيد » 

فأشبه كله . ومن قتل ما لا يؤكل له من الصيد كالسباع ونحوهاء 
فعليه الجزّاء , إلا ما استثتاه الشرع ؛ وهو ما عددناه . 





المسماة أم برص (ويمكن أخذها) أي أخذ السلحفاة(من غير حيلة وكذا لا يقصد بالأخذ»فل 
يككن صيداً ) فلايحب بقتلها الجزاء » وبه قال الشافمي « رح » وأحمد « رح » . 

( ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته » لآن اللين من أجزاء الصصد ) لقوله تعالى 
ف نسقم مما في بطونها 4 ,١‏ المؤمنون » و كامة من للتبعيض »> وبه قال الشافمي ومالك 
وأحمد « رح » وقال الروباني « رح » من الشافمية والقاضي من الحد_ابلة لا يضمنه » وهو 
قول مالك « رح » . وقال النووي « رح » وقال أبو حنيفة « رح » إن نقص الصصدضمنه 
وإلا فلا . وقال السروجي « رح » ونقله عنه غلط . وقال الكرماني رضى الله عنه 
لو حلب الصيد فعليه ما نقص يحلبه يرويه قوم به نقص الصيد عن ضان اللين ( فأشبه 
كله ) أي فأشبه لبنه كله » لأنه يتولد من عينه » وتناول الصيد حرام على ال حرم » فكذا 
ماكان منه اعتباراً للبعض بالكل . 

( ومن قتل ما لا يؤكل مه من الصيد كالسباع ) هذا لفظ القدوري بعينه » وقال 
الإمام حميد الدين « رح » أراد بالسباع النمر والأسد والفبد ( ونحوها ) أراد به القرد 
والفيل » كذا قاله حميد الدين . وقال الاترازي فبه»لآن السبع اسم لكل مختطفينتهبب 
قاتل عادي عادة » انتبي . قلت في نظره نظر » لآن الوصف الذي وصف به السيع » 
وقالعادة لا يوجد في القر د والفيل عادة6ثم قال الاترازي درح»ويجوز أنبريد بقولهونحوها 
أي وتحو السباع ما لا يؤكل لمه من السباع كالطربان والسمور والدلف والفيل والثعلب » 
انتهى . قلت فيه تأمل لا يخفى . وقال الآكمل ونحوها » أي سباع الطير » وكذلك قاله 
الكا يي 2 وهو الاوجه » وقال السروجي ولا فرق في ذلك بين سباع البهائم 
وسباع الطير . 

( فعليه الجزاء » إلا ما استثناه الشرع » وهو ما عددتاه ) يعني فها مضى من انس 


غروا 


وقال الشافعي « رح » لا يجب الجزاه , لانها جبلت على الإيذاء » 

فدخلت في الفواسق المستثناة » وكذا اسم الكلب يتناول السباع 

بأسرها لغة . ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصوداً بالاخذ » 

اما لجلده أو ليصطاد به أو لدفع أذاه » والقياس على الفواسق ممتنع 
لا فه من ابطال العدد 





الفواسق ( وقال الشافمي « رح » لايحب الجزاء ) أي في السباع أصلا » وبه قال أحجد » 
وقال مالك السباع المبتدئة بالضرر من الطير والوحش كالفهد والذئب والغراب لا جزاء 
فيه وفي غيرها يحب > وفي الّروجي قال الشافمي « رح » لا شيء فها لا يؤكل لمه » وإلا 
في المتولد مما يؤكل مه وما لا يؤكل مه كالسبع بككسر السين وسكون المم > وهو المتولد 
بين الذئب والضبع ( لأنها ) أي لأن السباع ( جبلت ) أي خلقت ( على الإبذاء» فدغلت 
في الفواسق المستثناة 5 ) لأنها خلقت مؤذية بطبعها » فكل ماكار: في طبعها الايذاء صار 
كالخمس الفواسق 

( وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها ) أي يجميعها ( لغة ) أي من حمث اللغة 
ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام حين دعى على عتبة بن أبي لهب فقال اللبم سلط عليه 
كلباً من كلابك فافترسه الأسد بدعائه عَكِتْهٍ . 

( ولنا أن السبسع صيد لتوحشه ) وبعده عن أعين الناس ( وكونه ) أي ولكونه 
( مقصوداً بالأخذ أما لجلده ) كا في الأسد والتمر ( أو لمصطاد به ) أي أو لأجل 
الاصطباد به كالفيد ( أو لدفع أذاه ) كما في الخازير فيجب بقتّله الجزاء ( والقباس على 
الفواسى ممتفع ) هذا جواب عن قياس الشافعي على الفواسق » تقديره أن يقال هذا 
القياس ممتنع ضعيف لوجود الفارق ( لما فيه ) أي في قباسه ( من ايطال العدد ) الذي 
نص عليه الشارع » ولا يجوز . 

فإن قبل أنتم أبطلتم عدد الخمس حيث الحقتم بها غيرها » قبل له نحن الحقنا بها ما 
هو في معناها » أما إلحاق السباع المضرة بقلة الإيذاء غير مستقم » لأن إيذاء الفواسق 


يفرفنا 


واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا » والعرف أملك » ولا يجاوز 

بقيمته شأة . وقال زفر « رح » يجب بالغة ما بلغت اعتباراً بمأ كول 

اللحم منه. ولنا قوله عليه السلام الضبع صيد » وفيه الشأة » ولآن 
اعتبار قيمته لمكان الا نتفاع بجلده لا لانه محارب مذ » 


يتعدى إلبناء لأنها تسكن بيوتناء أما السباع فإيذاؤها لا يتعدى إلبنا ولايستككنفيبيوتنا 
ولا في القرب منا » فم يكن في معنى المنصوص » فلا يلح بها. 

( واسم الكلب لا يقع على السبع عرف] » والعرف أملك ) هذا جواب عن قول 
الشافعي درحهو كذا اسم الكلب يتناول السباع لغة»فأجاب بأنه لا يقمفيعر فالناسيخلاف 
ما قال لآنهم لا يفبمون من إطلاق اسم الكلب المعروف عندهم » والعرف أرجح وأقوى 
من الحقيقة اللغوية » وهذا إذا حلف لا يأكل رأسا فأكل رأس العصفور لا يحنث لعدم 
العرف فيه وإن كان رأساً في الحقيقة ( ولا يتحاوز '١'‏ بقبمته شاة ) أي لا يجاوز بقممة 
البيع أو بقيمة ما لا يؤكل مه من السباع » ولا يحاوز يدنه شل » وشاة بالرفم» 
لأنه أسنده إلى قوله - لا ححاوز - ومحوز النصب على انه مفعول ثان » واسند الفمل إلى 
الجار والجرور » والمعنى لا يبلغ دما . 

( وقال زفر رضى الله عنه يجب ) أي قيمته بالغة ما بلغت اعتماراً بمأكول اللحم 
منه ) أي من الصيد » يعني كبا إذا كان الصبد مأكول اللحم » وك إذا كان السبع ملكا 
لآدمي ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني ملت ( الضبع صبد وفيه الشاة) 
هذا غريب جداً » وقال الاترازى رحمه الله ولنا ما روى أصحابنا عن الني مَل الضبع 
صيد ».وفيه الشاة.. قلت هذا أغرب من الاول » ووجه الاستدلال به أنه لما ورد الشرع 
بتقدير الشاة لا يزاد عليها » لأن المقادير لا اهتداء للرأي فيا . 

( ولآن اعتبار قممته قيمته لمكان الانتفاع يحلده ) إذ اللحم غير مأكول ( لالآنه محارب 
مذ ) يعني اعتبار القيمة لا لأجل الجلد معنى امحاربة )ا في بعض السباع لبلب 


. هامش‎  زواحي‎ )١( 
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ومن هذا الوجه لا يزداد على قبمة الشأة ظاهراً » وإذا صال السبسع 

على انحرم فقتله لاشيء عليه . وقال زفره رح» يجب اعتياراً _ 

بالجل الصائل . ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعاً 
وأهدى كيثاً وقال إنا ابتدأناه 


أهل الحند الحاربة يحيث هزم العسكر » وهو مءنى مطلوب للملوك والسلاطين » وذلك 
أمر خارج عن الصيدية » فلا يعتبر » ولا لمعنى الإيذاء » بعني لا يقوم له شرعا » فينتفي 
اعتماراً للحم على تقدير كونه مأكول اللحم » ولذلك لا يزيد على قيمة الشاة غالبا » لان 
لحم الشاة خير من لحم السبع والضبع ( ومن هذا الوجه ) أي الوجه الذي ذكره دليلا 
عقلما ( لا بزداد على قيمة الشاة ظاهراً ) أي بيحمث ظاهر الحال . 

( وإذا صال ) أي وقت ( السبع على الحرم فقتله فلا شيء عليه ) وبه قال الشاقمي 
ومالك وأحمد « رح » وأكثر أهل العم » وكذا الخلاف في غير السباع » إلا انه ذكر 
السبع لما انه الصياد فيه غالب » كذا في المبسوط ( وقال زفر « رح » تحب قبمته اعتناراً 
بالجل الصائل ) وى شرح الاقطع قال زفر « رح » عليه الضمان إلا في الذدئب» وقاسه على 
الجد إذا صال على انسان فقتله إذ ان لا تسقط قبمته وإن كان قتله دفم) للأذى » 
فكذا هنا . 

( ولنا ما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قتل سبعاً وأهدى كبشا وقال إن ابتدأناه) 
هذا غريب جداً » وذكره في المبسوط » وجه الاستدلال به أن عمر رضى الله عنه علل 
لإهدائه بأصل نفسه 2 فعم به أن المحرم إذا لم يبتدىء بقتله » بل قتله دفما لصولته لم 
يجب عليه شيء » وإلا لم ببق للتعليل فائدة » واعترض أن التخصيص بالذكر لا يدل على 
نفي الحم على ما عداه فلا يصح الاستدلال وأجيب بان ذلك في خطابات الشرع » وأماني 
الروايات قبل فيه نظر » لأن قول عمر رضي الله عنه في هذا الحل بنزلة خطاب الشرع 
لأنه في حيز الاستدلال به » فلا يفسده . والجواب أن الاستدلال إفاهو بفمل وقوله 


روأية مسئنده . 


ولان الحرم ممنوع عن التعرض لاعن دفع الأذى »ولهذا 

كان مأذوناً في دفع المتوهم من الأذى كا في الفواسق , فلآن يكون 

مأذوناً في دفع المتحقق أولى » ومع وجود الإذن من الشرع ليجب 

الجزاء حقاً له بخلاف امل الصائل لانه لا اذن له من صاحب الحق» 

وهو العبد . وإن صر انحرم إلى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء , 
لأن الإذن مقيد بالكفارة 





( ولآن المحرم ممنوع عن التعرض ) هذا الاستدلال بدليل حديث الفواسق » ووجبه 
أن المحرم ممنوع من جبة الشرع عن التعرض إلى الصيد ( لاعن دقع الأذى ) أي ليس 
ممنوعاً عن التعرض لأجل دفم أذاه (و لهذا ) أى ولأجل كون امتناعه عن التعر ضلأجل 
أذاه ( كان مأذونا ) من الشرع ( في دفع لمتوهم ) أي الآذى المتوهم ( من الأذى كا في 
الفواسق ) الخمس > لانه لما جاز قتلبن لتوهم الأذى منهن ( فلأنيكون مأذونا في دضع 
المتحقتق ) أى الاذى المتحقى ‏ وهو الدمال ( أولى ) وأبلغ منه » وهذا لو أمكنه دفعه 
بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء » ذكره الطحاوي كالظرف مع المارف » فاماصارقتله مأذوناً 
بدلالة النص لا يكون قتله موجسا للضمان (ومم وجود الإذن من الشارع لا يحب الجزاء 
حقا له ) أي للشارع . 

( يخلاف امل الصائل > لآنه لا إذن له ) موجود ( من صاحب الى وهو المبد ) على 
أنه روي عن أبي حنيفة ‏ رح » أنه لا يحب فيه الضبان أيضاً » وبه قال الشافمي « رح » 
ولا يازم العبد إذا صال بالسيف فقتل المصول عليه » حيث لا يضمن مع أنه لم يوجد الإذن 
من مالكه كان العبد مضمونا في الاصل » لانه آدمي مكلف كالحر حقاً له لا حقا للمولى » 
لكونه مكلف كولاه » فاذا جاء المببح من قبله وهو المحارية سقط حقه » كا إذا ارتد » 
وسقوط البتة التي هي ملك المولى إنما كان في ضمن سقوط الاصل > وهو نفسه > فلا يعتبر 
به » كما إذا ارتد . 

( وإن اضطر المحرم إلى قتل صيد ) أي إن اضطر إلى أكل لحم الصيد > وبه صرح في 
يتش تح القدوري رادل قله المزاء ٠‏ ان الإذن ) من الشارع ( مقسد بالكفارة 
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بالنص على ما تلوناه من قبل » ولا بأس للمحرم أن يذب الثشاة 
والبقرة والبعير والدجاجة والبط الاأهلي , لان هذه الاشياء ليست 
بصيود لعدم التوحش » والمراد بالبط الذي ييكون في المماحكن 
والحياضءلانهألو ف يأصل الخلقة .ولو ذبمحاماً مسرولاً فعليه الجزاء, 
خلافاً مالك «رحءءله أنه ألوف مستانس ولامتنع بجناحي هلبه نبوضه, 


بالنص ) كا في الحلق > وهو قوله تعالى ف فمن كان متم مريضاً أو به أذى من رأسه 4 
البقرة » وجه الاستدلال بها أن الحلق محظور الإحرام » وقد أذن له الشارع فيه 
حال الضرورة مقيدا بالكفارة و كذا قتل الصصد محظور إلاحرام قيباح لأجل الضرورة 
مقيداً بالكفارة » ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الكفارة ( على ما تاوناه من قبل ) وهو 
قوله تعالى إ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » ولو وجد المحرم صيداً وميتة يأكل 
الممتة » وبه قال مالك وأمد والثوري رحمهم الله . وقال أبو يوسف والشعبي « رح" » 
يأ دل الصيد ويؤدي الجزاء . وفي الذخيرة جعسل الاقوى رواية الحسن عن أبي حشفة 
« رض » وفي الخزانة عن ان سماع ة الغصب أولى من المبتة » واختاره الطحاوي » 
وعند الكرخي مخير . 
. (ولاياس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الام لي ) وفي 
بعض نسخ القدوري البط الكسكري » وهو المدسوب إلى كسكر » تاحية من نواحي 
بغداد » والمراد الاهلي ( لان هذه الاشياء ليست بصيود لعدم التوحش ) لانبا مختلطة 
بالناس بمرأى أعينهم ( والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحياض > لانه ألوف ) 
مستأنس ( بأصل الخلقة ) وأما البط الذي يطير فانه جنس آآخر لايحوز لامحرم ذيحه 
لانه من جملة الصود . 
( ولو ذبح حماماً مسرولاً ) بفتح الواو » وهو ما في رجله لبس > من سرولته 'إذا 
ألبسته سراويل فتسرول ( فعلمه الجزاء ) ويه قال الشافمي وأحمد ه رح » ( خغلافاً 
مالك . له ) أي لمالك ( أنه ألوف مستأنس ولا يمتتنع يحناحيه لبطء :هوضه ) فخرج 
عن حد الصيد . ش ١‏ 
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ونحن نقول الحام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه وإن كان 

بطبىء البومن والامنلن عارض ءفل يعتبر » وكذا إذا قتل ظبياً 

مستأنا لأنه صيد في الأصل فلا ببطله الاستئناس كالبعير إذا ند 

لا يأخذ حك الصيد في الحرمة على الحرم . وإذا ذبم الحرم صيداً 

فذ ببحته ميتة لا يحل أكلبا . وقال الشافعي ه ر ح» يحل ما ذيحه 
الحرم لغيره ‏ لأنه عامل لهء فانتقل فعله إليه . 





( ونحن نقول أن الام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه »و إن كان يطيء النبوض 
والاستئناس عارض فل يعتبر ) كالظي وحمار الوحش . 

فإن قلت البراءة لا يحل بذكاة بالاضطرار حتى لو يرمى منها إلى برج حمام لا يحل » ولو 
كات صمد؟ حليذكاة الاضطرار. قلت من الاصحاب من قال يحل بذكاة الاضطرار»ذ كره 
في المحبط فزكاة 'الاضطرار متعلقة بالعجز لا يكونه صيدا » ألاترى أن الثور لو ند فلم 
يقدر عليه ذكىيذكاة > إلا وهو ليس يصيد . 

( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا ) أي و كذا يحب الجزاء اذا قتل الحرم ظبياً مستأنساً 
في الببوت ( لانه صبد في الاصل » فلا يبطله الاستئناس ) لانه عارض ( كالبعير إذا ند" ) 
أي إِذَا تفر » ند يند ندوداً » من باب ضرب يضرب ( لا يأخذ حي الصيد في المرمة 
على احرم ) لان الندود لا يخرج عن حكه أهلياً . 

( وإذا ذبح حرم صيداً فذببحته مبتة لا يحل أكلبا . وقال الشافعي « رح » يحل ما 
ذيحه المحرم لغيره » لانه عامل له ) أي لان المحرم عامل لغيره ( فانتقل فعله إليه ) وهذا 
التعلمل يشير إلى أناللامفي ‏ لغيره ‏ تتعلق بقوله ذيحه ‏ وهكذا ذكرءأيضاً في الإيضاح 
لا لقوله ‏ حل ولكن ما ذكره في المبسوط يدل على أنه حلال لغيره » وسواء ذيحصه 
لاجل غيرءأو لاجل نفسه » وفي تنمتهم ما يدل على هذا > قال ما ذيحه المحرم ميتة فأ كله ْ 
حرام عليه » وهل هو ميتة في حتى غيره » فعنه قولان في الجديد يكون ميتة » وبه قال 
مالك « رح » وأبو حتيفة « رض » لان ذمحه لا يفيد الحل كذبح المرتد » وفي القدم يحل 
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كذبيحة المجوسي » وهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام المميز بين 
الدسم واللحم تيسيراً » فينعدم بانعدامه . فإن أكل المحرم الذابح من ٠‏ 
ذلك شيئاً فعليه قسمة ما أكل عند أب حنيفة درح» 


لغيره » وفي السروجي في شرح المبذب للنووي « رح » ذبيحة الحرم عليه بلا خلان» وفي 
تافل ور زرلاو جد ريو وخر الاسم كد لاديا ري القدم حله وصححه 
كثير منهم ٠‏ 

( ولنا أن الذكاة فمل مشروع » وهذا فعل حرام » فلا تكون ذكاة كذبيحة 
الجوسي ) فإن قلت يشكل على هذا ذبح الغير بغير أمره فإنه حرام » ومع ذلك يمحل 
تناولنها » قلت النهى في معنى عين الذيح وم يصير المذبوح حرام لعينه » يل لصيانة حقى . 
الغير » ولهذا يحل ذيحه بأذن المالك > فكان الذبح مشروعا في نفسه » أما ها هنا نفس 
الفمل حرام لعبنه » لقوله تعالى ف لا تقتلوا الصيد » ... الآية 16 الائدة » فقد وصف 
. الصيد بالحرمة فدل على خروج امحل عن قبول الفعل الحلال . 

( وهذا ) أي كون ذبح امحرم حراما ( لان المشروع ) أي الذيح المشروع (هو الذي 
قام مقام المميز بين اللحم والدم تبسيرا ) لان الذبح لا يتبين بخروج كل الدم النجس لير 
الخبيث من الطيب » لان المبتة حرام باعتبار الدم المسفوح باللحم » لان الشرع أقام الذيح 
مقامه تبسيراً » وهذا لو ذيح وم يسل الدم يحل أكله ولو ذبح الجوسي وسال الدم لم يحل 
أكله » فبتتفى مالم يكن مشروعا على أصل القياس ( فينعدم ) أي الميزان والحل 
( باتعدامه ( أي بإنعدام الفءل المشروع 6 وهو الذكاة» لآن الانعدام لعدم الحليةكالانعدام 

ال كل اه اس وو قل وت ( شيئًا فعليه به قبمة ما أكل 
عند أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه ) هذا الخلاف بين أبي حشفة وصاحبيه فيا إذا أكل 
منالصمديعدما أدى جزاءه»فمتده يجب ما أكل وعندهما لايجبعليه إلا الاستغفار “أما إذا 
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وقالا ليس عليه جزاء ما أكل » وإن أكل منه حرم آخر فلا شيء , 

عليه في قوهم جميعاً . لحما أن هذه ميتة فلا يازمه بأ كلبا إلا 

الاستغفار » وصار كا إذا أكله محرم غيره » ولأبي حنيفة أن 

حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا » وباعتبار أنه محظور احرامه » 

لأن احرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية 

في حق الذكاة» فصارت حرمة التناول بهذه الوسائل مضافة إلى 
إحرامه » بخلاف محرم آخر لان تناوله ليس من 





أكل قبل أداء الجزاءدخلماإذا أكل في ضان الجزاء بالا جماع > وبه صرح في المختلف 
وقول الشافمي مثل قولما » كذا في الايضاح » وقال القدوري رحمه الله أما إذا أكل من 
المذبوح قبل أداء الجزاء فلا رواية في هذه المسألة » ويجوز أن يقال يجب فيه الجزاء 
مضافا إلى القتل » ويجوز انها متداخلان . 

( وقالا لمس علمه جزاء ما أكل ) وبه قال الشافمي عنه ومالك وأحمد وأكثر أهل 
العم ( وإن أكل منه حرم آخر فلا شيء عليه في قوفهم جميما ) أي لا شيء عليه من 
قيمة ما أكل بلا خلاف كالخلال إذا قتل صيد الحرم فأكل منه ( لها ) أي لابي يوسف 
وحمد ه رح » ( أن هذه ) أي ذبيحة الحرم ( مبتة فلا يازمه بأكلبا إلا الاستغفار ) 
والتوبة لانه معصبة ( وصار كما إذا أكله حرم غيره ) أي غير الذابح أو أكلة حلال . 

( ولابي حنمفة أن حرمته ) أي حرمة التناول للآكل الحرم الذابح ( باعتبار كونه) 
أي باعتبار كون المذبوح ( مبتة كبا ذكرتاه ) من أن المذبوح ميتة ( وباعتبار أنه محظور 
إحرامه) أي أن المذبوح إحرامه ( لان إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية ) أي 
كونه ممنوعا اصطياده ( والذابح ) أي وإخراج الذابح ( عن الاهلية في حتى الزكاة » 
فصارت حرمة التناول هذه الوسائط ) وهي كونه ميتة» والاصل والاكل منحظورات 
إحرامه وخزوج الصيد عن المحلية والذابح عن الاهلية ( مضافة إلى إحرامه ) أي إلى 
إحرام الذبح » فوجب تناولبه الجزاء ( يخلاف محرم آخر » لان تناوله لبس من 
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محظورات إحرامه » ولا امن بأن يأكل المحرم الحم صمدك اصطاده 
حلال وذيحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره يصده , خلافاً مالك 

“فيا إذا اصطاده لأجل المحرم . له قوله عليه السلام لا بأس 
بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصطده أو يصاد له . 


به 


حظورات إحرامه ) لانه لم يضف إلى إحرامه . 

( ولا بأس بأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذيحه إذا لم يدل المحرم عليه ) أي 
على اصطباده ( ولا أمره يصبده خلافا لمالك « رض » قما إذا أصطاده لاجل المحرم ) 
فإن عنده لا يحوز له أكل ما اصطاده الحلال لأجل الحرم » وإن لم يكن بإذن المحرم.وقال 
في الموطأ إذا أكل الحرم من ذلك الصيد الذي صيدلآجهيحب عليه جزاءالصيد كله »وبهقال 
الشافمى وأحمد وأبو ثور ٠‏ | 

( له ) أي مالك ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني عَكم ( لا بأس بأن يأكل 
الحرملحمالصيد ما لم يصطده أو يصاد له ) هذا الحديث رواء أبو داود والترمدى والنسائي 
ولكن لفظه عندم صيد البر لع وانتم حرم .ما لم تصيدوه أو يصاد لك أخرجوه عن 
يعقوب. بن عبد ال رحمن رحمه الله عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يت يقول صيد البر ... الحديث 
قال الترمذي رحمه الله المطلب بن عبدالله بن حنطب لا نعرف له سياعاً عن جاير . وقال 
النسائي عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوى في الحديث » وإت كان قد روى عنه مالك . 

وقال صاحب التنقبح عمرو بن أبي جمرو تكلم قبه يعض الآئّة » لكن روي عن 
مالك وأخرج له البخاري ومسل في صحمحها والمطلب بن عبد الله ثقة إلا أنه لم يسمع من 
جابر فما قبل » والعجب من الاترازي انه ذكر هذا الحديث في معرض الاستدلال مالك » 
وم يذكر أن لفظه ما ذكره المصنف مخالف ما ذكره أصحاب السنن في صدر الحديث . 
وأعحب منه أنه قال له قوله علمه الصلاة والسلام صمد البر لك حلال ... الحديث » ثم 
قال رواه الترمذي وصاحب الستن ول ينبه على صاحب السفن من هو والترمذي أيضاً 
صاحب السان . 
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ولناما روي أن الصحابة « رض» تذا كروا لحم الصيد في حق المحرم 
فقال عليه السلام لا بأس به » واللام فيا روى لام.تمليك فيحمل على 
أن بدي إلمه الصيد دون اللحم أو معناه أن يصاد بأمره 4 





( ولنااما روي أن الصحابة رضى الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق الحرم فقال 
علمه الصلاة والسلام لا بأس ) هذا رواه جمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثر أخبرة 
أبو حنيفة « رح » غن حمد بن المنكدر عن عؤان بن جمد عن طلحة,نعبيد الله رضى اللعنه 
قال تذاكرن لحم الصبد يأكلبا حرم » والني عَلِتمٍ نائم فارتفمت اصواتنا فاستيقظ الني 
علق » فقال فيا تتنازعو! فقلنا في الحم الصبد يأ كلهااحرم» فأمرة بأكل » انتبى . وهو 
يخالف لفظ ما ذكره المصنف » فإن قوله ‏ لا بأس به يخالف قوله فأمرة من حيث 
اللفظ » وإن كان في الحقبقة بمعنى واحد» على أن الفرق بين اللفظين ظاهر منحيث الظاهر 
على ما لا يخفى . 

( واللام فيا روي لام تمليك ) هذا جواب عن الحديث الذي رواه مالك «درح» وأراد 
باللام في قوله ‏ أو يصيد له فزعم المصضف تمليك ( فيحمل على أن هدى الي هالصيد دون 
اللحم ) لآن تَليك الصيد إما يتحقق فيا أهداه إلى ال حرم لا فيا أهدى اليه اللحم » لأرنف 
اللحم يسمى صيدا حقيقة » فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على المحرم » وبه نقول 
لإحرامه أكل مه إذا لم يكن باذنه ( أو معناه أن يصاد بأمره ) أي أو أن يكون بمعنى 
أو يصبد له بأمره » فحينئذ يحرم . 

واعل أن هذا الحديث روي بالرفع أيضا أو يصاد لها رواه أصحاب السأن على ما 
ذكرتاه الآن فحمنئذ لا تمسك لمالك يهذه الرواية لا يقتضى الحل إذا صاده غيره لأجل » 
لأنه صار معطوفاً على المعنى لا على الغاية » ومع هذا فبذا الحديث ضعيف ضعفه يحيى بن 
معين والنسائي والترمذي . وقال الترمذي منقطع > وقد ذكرتاء الآن . وقال الشبخ 
حميد الدين الضرير والصحيح عندي بالنصب » وأو هاهنا بمعنى إلى أن لا يأقي إلى أنيصاد 
له » وحك ما بعد الغاية تخالف م ما قبلها » فيستقم السند به حينئذ > لآنه صار تقديره 
.يحل للمحرم أكل لحمالصيد بنفسه حلا محدوداً إلى غايةاصطباد الغير لآجلء» كذا في الخيار . 


ها 


ثم شرط عدم الدلالة » وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة » قالوا 

فبه روايتان. ووجه الحرمة حديث أبي قتادة « رض» وقد ذكرناه » 

وفي صيد الحرم إذا ذيحه الحلال تجب قيمته يتصدق بها على الفقراء » 

لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم » قال عليه السلام في حديث 
فيه طول ولا ينفر صيدها 





( ثم شرط عدم الدلالة ) أي شرط القدورى « رح » في قوله إذا م يذكر المحرم 
( وهذا تنصمص على أن الدلالة محرمة ) أي شرط عدم الدلالة عن القدوري نص فيرواية 
على أن ال حرم إذا دل حلالاً على صيد الل » قذيحه الحلال يكون اللحم حرام لا يحل له 
أكل . قوله ‏ محرمة ‏ يكسر الراء وتشديدها ( قالوا فمه روايتان ) أي قال المتأخرون 
من أصحاب بي حنيفة « رض » في تحر م اصطباده حلال بدلالة الحرم روايتان في رواية 
يحرم » وفي رواية لايحرم . قلت رواءة الحرمة رواية الطحاوي « رض » ورواية عدم 
الحرمة رواية أبي عبد الله الجرجاني . ْ 

( ووجه الحرمة حديث أبي قتادة وقد ذكرناه ) أي في باب الإحرام بقوله هل أعنتم 
هل أشرتم هل دللتم » وقد مر الكلام فيه وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربيمي الانصاري 
( وف صيد الحرم إذا ذيحه الحلال تحب قيمته قمته تتصدى بها على الفقراء ) وفي بعض النس 
عليه قبمتّه > وقمد بقوله الحلال » لأن الحرم لو قتله تازمه كفارة واحدة لأجل الإحرام . 
وي لحرا ادر اح جزم فاليا وي قممته عند العاماء إلا على قول أصحاب الظاهر 
فإنه لا شيء عليه عندهم ( لأنالصيد يستحق الامن يسبب الحرم ) . 

فإن قلت الصيد كا استحق الآمن بسيب الحرم فكذلك يسيب الإحرام » وإذا ققتل 
المحرم صيد الحرم ينيغي أن تحب عليه كقارتان ولبس كذلك . قلت وجوب الكفارتين 
وجه القياس صرح بذلكفيالإيضاح. ووجهالاستحسانما ذكره فيشرح الطحاوي أنحرمة 
الإحرام أقوى»لآن المحرم حرم عليه الصيد فيالحل والحرم جميعا. فامتنع الأقوى الأضعف. 

( وقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ولا ينفر صيدها ) وفي بعض النسخ في 


ا 


ولا يحزئه الصومءلأنبا غرامة ولسست بكفارة» فأشبدضمان الأموال. 





حمديث فية طول » والحديث أخرجه الاثمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال لما فتح الله عز وجل مكة على رسول الله عَلِقٍَ قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قالإن 
الله حبس عن مكة الفيل وسلط علمها رسوله وال مؤمنين » واتها أحلت لي ساعة النبار ثم 
بقي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شُجرها ولا ينفر صيدها ولا يلي خلاها ولا تمحل 
ساقطتبا إلا نشد » فقال العماس إلا الأذغغر » فإنه لفبورا وييرها » تقال عليه الصلاة 
والسلام إلا الأذخر . 

وأخرج البخاري ومسم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله عَلع. قال يوم فتح 
مكة ... الحديث » وقيه لا ينفر صدها » وذكر المصنف هذا لآنه هو الأصل » وفي 
حرمة صيد الحرم على الحلال إذا أحرم يتغير صيد الحرم فالقتل أولى وانها خلا » والخلى 
والخلاء بفتح الخاء المعجمة “ وبالقصر الرطب من المرعي وبالمد المكان الخالي والحشيش هو 
اليابس من الكلاً والعضد القطع من باب ضرب > وعضده ضرب عضده من باب دخل . 

( ولايحزئه الصوم ) أي ولا يحزىء ذابح صيد الحرم الصوم ( لأنها ) أي لآن قيمة 
الصيد غرامة ( وليست بكفارة » فأشبه ضهان الأموال ) ولس فيه إلا الغرامة . 

فإن قلت لو كان غرامة ينبغي أن يحب على الصبي والمنون والكافر كا في أموال 
الناس > وقد نص في الإيضاح أنهلايجب عليهم. قلت وإن كان ضهان الحل لكن فيه معنى 
الحل أيضا > حتى لو أخذ حلال صيد الحرم فقتله في يده حلال آخر فعلى كل واحد منها 
جزاء كامل » لأن كل واحد متلف » فاحدهما بالأخذ والآخر بالقتل والاغذ المفوت 
للأمن كالاستهلاك ثم يرجم الاخذ على القاتل عما ضمن بالاتفاق . 

فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن لا يؤدى في ضمن جزاء الإحرام فيا إذا قتل المحرمصيد 
الحرم »ىالا يؤدى ضبان حت العبد في ضمن الجزاء فيمن قتل صيدا مملوكا في الحرم . 
قلت حرمة الحرم حصلت في حرمة الإحرام فيها نحن فيه » لأن حرمة الحرم لإثياتالأمن 
الصيد » وكذا حرمة الاحرام فكان الضبان لله تعالى في الحرمتين » فجمل أحدهها تبعاً 
. للأخرى » يخلاف الصيد المملوك بان مما يجب بأن القتل حتى الله تعالى » فلا يمكن أن 
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وهذا لانه لا يجب بتفويت وصف في المحل وهو الامن والواجب 

على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ء لان الحرمة باعتبأر معنى 

وقال زفر «ر ح» يجزئه الصوم اعتباراً بما وجب على المحرم»والفرق 
قد ذكرناه » وهل يجزئه اهدي ففيه روايتان » 





يقضي به حق العبد » فصار في حتى العبد كان الضمان لم يستوف »> كذا في الاسرار . 

( وهذا ) يشير به بين قتل المحرم الصيد » وقتل الحلال صيد الحرم في جواز الصوم 
في الاول دون الثاني بقوله ( لأنه ) أى لان وجوب الضمان ( يحب بتفويت وصف في 
المحل ) أراد بالوصف الامن » وبالمحل الصيد ( وهو الامن ) أى الوصف هو الامن 
( والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله » لان الحرمة باعتبار معنى فبه » 
وهو إحرامه ) ولهذا لو شترك حلالان في قتله يحب عليها ضبان واحد» يخلاف المحرمين 
فإنه يحب على كل واحد منا قسمة كاملة لا جزاء القتل . 

( والصوم يصلح جزاء الافعال لا ضهان المحال ) أما صلاحية الصوم جزاء الافمال 
فلقوله تعالى أو عدل ذلك صياما > وأما عدم صلاحيته لضان المحل فلأنه لا ماثلة بين 
الصوم > وهو العرض » وبين المحل وهو العين ( وقال زفر « رض » يحزئه اعتباراً با 
وجب على المحرم ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد » لان الواجب هنا كفارة كالواجب 
على المحرم » فيتأدى بالصوم ( والفرق ) أي الفرق بين قتل المحرم الصبد وبين قتل 
الحلال صيد الحرم في جواز الصوم في الاول دون الثاني ( قد ذكرناه ) هو الذي ذكره 
بقوله والصوم يصلح جزاء الافعال لا ضبان المحل . 

( وهل بحزثه اهدي »> ففيه روايتان ) في رواية يجزنه » وبه قال الشافعي وزفر 
ومالك وأحمد » حتى لو سرق المذبوح بعد الذبح لا شيء عليه » ويشترط أن تكون قيمته 
عندنا مثل قبمة الصبد » لآن الحدي مال يحعل لله تعالى والإراقة طريق صالح لجمل المال 
لله تعالى خالصاً بمنزلة التصدق » وفي رواية لا يحوز حتى لو سرق المذبوح لا يتأدى الواجب 
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ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده ء خلافاً 

للشافعي « رح» » فإنه يقول حق الشرع لا يظبر في مماوك العبد 

لحاجة العبد . ولنا أنه لا حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة 

الحرم » أو صار هو من صبد الحرم » فاستحق الامن لما روينا. 

فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائ » لان البيع لم يجز لما 

فبه من التعرض للصيد ء وذلك حرام » وإن كان فائتاً فعليه 
الجزاء لانه تعرض 


ويشترط أن تككون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قبمة الصيد . 

( ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن برسله فيه ) أي في الحرم ( إذا كان في يده ) قال 
في النهاية يعني وهو حلال حتى يظبر خلاف الشافمي رضى الله عنه » فإن الحرم لأيتوقف 
وجوب الارسال على أدنى بعضه لاايحب عليه الارسال على دخول الحرم » فإنه يحب عليه 
الإرسال بالاتفاق ( خلافاً للشافعي» فانه يقول حتى الشرع لا يظبر في مماوك العبد لحاجة 
العبد ) لآن الله تعالى غني والعبد محتاج فلا حب الارسال . 

( ولما أنه لم١‏ حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم ) أي ترك التعرض 
الصيد لأجل حرمة الحرم ( أو صار هو من صيد الحرم ) تعليل ثان لوجوب الإرسال» وفي 
نسخة الاترازي يخط إذ هو من صيد الحرم بكامة إذ التي هي للتعليل » وقال قوله - إذا 
صارت من صيد الحرم - تعلمل لوجوب ترك التعرض »© وكامة هو راجع إلى الصيد.وقال 
الأكل أيضاً ما يقوي كلامه حيث قال انه لما صار في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة 
الحرم وبين الملازمة بقوله إذا صار يعني الصيد من صيد الحرم بالدخول فيه وصيد الحرم 
مستحق للآمن ( فاستحى الآمن لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولايتفرصيدها. 

( فإن باعه رد البيع فبه ) أي فان باع الحلال الصيد الذي أدخل من الحل إلى الحرم 
رد البيع فيه » أي في الصيد ( إن كار: . ) أي الصيد ( قائًا » لآن البيع ل يحزلما فيه من 
التعرض للصيد » وذلك حرام » وإن كان فائتا فعليه الجزاء ) يتصدق بقيمته ( لأنهتعرض 





كن 


للصد بتفويت الامن الذي استحقه » وكذلك بسع الحرم الصيد 
من محرم أو حلال ما قلنا . ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه 
صيد فليس عليه أن يرسله . وقال الشافعي« رح »عليه أنيرسله لأنه 
متعرض للصيد بإمساكه في ملكه فصار كما إذا كان في يده. 





للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه»و كذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال لما قلنا) 
أشار به إلى قوله ‏ لآن البيع في الصيد م يحز لمافيه من التعرض للصيد ‏ وفي متاك 
الحسن نقل صاحب الاجناس أن أحد متعاقدي البيع في الصيد إذا كان محرم) لا يجوز 
الببع سواء كان بيع أو هبة أو صدقة» وإن كان المتعاقدان حلالين ينظر إلى موضعالصيد 
إن كان في الحلال جاز الببع سواء كان المتبايعان في الحل أو الحرم أو أحدها في الحل » 
والآخر في الحرم » وإن كان الصيد في الحرم/يجز البيع > فإن سامه للمشترى قذيحه كارن 
على احرم الذي باعه جزاوًه » وعلى المشترى قيمته للبائع إذ! كان قد اصطاده وهو حلال 
ثم أحرم ثم باعه » وللبائع أن يتعين بهذه القيمة في الجزاء الذي عليه » وكذا بيع الحرم 
الصيد من حرم أو حلال » يعني يرد الببع إن كان الصيد قات » وإن كان فائتا 
فعليه الجزاء . 

( ومن أحرم وني بيته ) أي والحال أن في ببته ( أو في قفص معه صيد فليس عليه 
أن يرسله ) ولا يزول ملكه عنه » وهو مذهب الاوزاعي وتجاهد وعبدالله بن االمارث 
ومالك وأحمد وأبي نور » لكن يجب إزالة يده عنه إن كان في بده أو رجلبه أو جببته 
أو في قفص ممه » أو كان مربوطاً يحبل معه » وقال أبو ثرر رحمه الله لا تازمه إزالته » 
وصححه ابن المنذر » وإن كان في ببته أو في قفصه لا يازمه إرساله . 0 

( وقال الشافعي رضى الله عليه أن برسله ) وبه قال مالك وأحمد في رواية عن كل 
منها . وقال الازهري لا يزول ملكه ( لآنه متعرض الصيد بإمساكه في ملكه » فصار 
كا إذا كان في يده ) وهذا بناء على أن بالإحرام هل يزد.؟, الملك عن الصيد المملوك أم لا » 


فعندت لا يزول > وعنده بزول ٠‏ 


اه 


ولنا أن الصحابة كانوا يحرمون وفي ببوتهم صيود ودواجن » ولم 

ينقل عنهم رسالا » وبذلك جرت العادة الفاشية » وهي من إحدى 

الحجج . ولان الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جبته » 

لانه محفوظ بالبيت والقفصلا به »غير أنه في ملكهء ولو أرسله 
في مفازة فبو على ملكه فلا معتير سقاء الملك » 





( ولنا أن الصحابة « رض » كانوا بحرمون وق سوتهم صمود ودواجن ) رواه ابن أبي 
شبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عباس عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث كما 
يحج وينزل عند أهلنا اتنا من الصيد ما نرسلها . حدثنا عبد السلام.ن حرب عن. ليث عن 
مجاهد أن عليا رضى الله عنه رأى مع جماعة داجتا من الصيد وم محرمون قل يأمرهم 
يإرساله والدواجن جمع داجن > وهو الدي تعود المكان وألفه من قولحم يعير داجن » 
وشا داجن » إذا كان مقما بالببت لا برعى » وأراد بالصيود تحو الصقر والشاهمين » 
وبالداجن نحو الغزال . 

( وم ينقل عنهم إرسالها ) أي لم ينقل عن الصحابة « رض » إرسال الدواجن بعد 
الإحرام ( ويذلك جرت العادة الفاشية ) أي يكون الدواجن في الببوت وحم محرمون 
أي جرت العادة المستمرة المشهورة من العشر وهو الظبور. وقال قاضي خان ألا ترى أن 
الرجل يحرم وله يبت حمام لا يجب عليه إرسالها ( وهي من إحدى الحجج ) أي العادة 
الفاشيةمنإحدى الحجج التي يحم بها » قال عليه الصلاة والسلام ما رواه المسامون حستافهو 
عند الله حسن . وقال الكا ني العادة الفاشية مثل الإجماع القولي . 

( ولأن الواجب ) على الحرم » هذا دليل آخر يتضمن الجواب عن دليل الشاقمي 
رضى الله عنه ( ترك التعرص ) للصيد ( وهو ) أي المحرم الذي في بيته قفص صيد 
( ليس بمتعرض ) للصيد ( من جهته لآنه ) أي أن الصيد ( تحفوظ بالببت والقفصلا به) 
أي لا بالمحرم ( غير أنه فى ملكه ) لم بزل عنه . 

( ولو أرسله في مقازة فبو على ملكه لا معتبر ببقاء الملك ) لآنه لبس يتعرض للصيد 


سوم 


وقبل إذا كان !قفص في يده ازمه إرساله » لكن على وجه لايضيع » 

قال فإن أصاب حلال صيداً ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند 

أبي حنيفة «رحء » وقالا لا يضمن لان المرسل آمر بالمعروف ناهى 

عن المنتكر 8 ما على المحسنين من سبيل 4 1١‏ التوبة »وله أنه 

ملك الصد بالاخخذ ملكا محترماً ‏ فلا يبطل احترامه بإحرامه 

وقد أتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحراملانه 
لم يملكه أو الواجب عليه 


فإن وجوب الجزاء لو كان باعتبار الملك ينبغي أن يجب الجزاء أرسل أو لم يرسل ولا 
يقول به أحد » فان أرسله لا ينعدم ملكه ( وقبل إذا كان القفص في يده ازمه إرساله 
لكن على وجه لا يضبع ) أي لا يضمٍع الملك » لآن إضاعة المال حرام فيرسله في بيت 
أو بودعه عنه انسان . ْ 

( فإن أصاب حلال صيداً ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند ألى حتيفة 
و رض » ) وبه قال مالك وأحمد ( وقالا لا يضمن » لأن المرسل آمر بالمعروف ) لارتف 
الإرسال واجب عليه ( ناه عن المتكر ) لان الإرسال حرام عليه » فكان مقيما للحسنة 
فلا يكون ضامنا » قال تعالى ( 9 وما على الحسنين من سببل © 4١‏ التوبة ) لانه فعل ما 
فمله طلبا لرضى الله تعالى » وما لاحد سبيل إلى منع المحسن من إحسانه . 

( وله ) أي لابي حنيفة ه رض » ( انه ) أي المحرم ( ملك الصبد بالاخذ ملكا 
حترما ) أي معصوما ( فلا يبطل احترامه بإحرامه ) كا في سائر أمواله ( وقد أتلفه 
المرسل فيضمنه ) بالاتلاف ( يخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ) لان حرم العين على 
الخرم فلا يضمن المرسل ( لانه ) أي لان الاخذ (ل يملكه ) أي ل يملك الصبد(أوالواجب 
عليه ) جواب عن سؤال مقدر تقده ٠‏ أن يقال سانا انه ملكه ملكا محترما » ولكن 
وجب إخراجه من الملك تركاً للتعرض الواجب الترك فأجاب بقوله الواحب عليه 


وم 


ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته, فإذا قطع يده عنه 
كان متعدياً , ونظيره الاختلاف في كسر المعازف وإذا أصاب محرماً 
صيداً فأرسله من بده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق» لان هلم يملكه 
بالاخذ » فإن الصيد لم يبق محلا للتملك في . حق المحرم لقوله تعالى 
«وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرماً 4 1 المائدة » فصار كا إذا 
اشترى اخخر » فإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منبها جزاء » 
لان الاخذ متعرض للصيد بازالة الامن والقائل مقرر لذلك » 





( ترك التعرض ) لا الاخراج عن ملكه ( ويمكته ذلك بأن يخلبه في بيته فاذا قطع بده 
عنه كان متعديا » فيضمنه » ونظيره الاختلاف في كسر اللمعازف ) لآنه آمر بالممروف ظء 
عن المنكر > وعند أبي يوسف « رح » يجب الضيان » لانه مماوك لصاحمه كا اذا قل 
الجارية المعبدة خطأ تجب قيمتها غير معينة والمعازف الملاهي » قال ابن دريد قال قوم من 
أهل اللغة هو اسم يجمع العود والطنيور وأشباهها . وقال آخرون بل الملمازف التي 
استخرجها أهل اليمن في ديوان الادب المعزف ضرب من الطتابير يتخذه أهل السمن . 
( فإن أصابحرمصيدأفأر سلامنيدءغيرهلاضمان عليه بالاتفاق )بين أبي حنيفة «ورض» 
وصاحبيه ( لانه ) أي لان المحرم ( لم يملكه ) أي الصيد ( بالاخذ ) ملكا محسترما 
( فإن الصيد م يبق حلا للتمليك ) لان الحرمة اضيفت إلى العين. ( قي حمق المحرم لقوله 
عزو جل #و حرم علك صيدالبرمادمتم حر ملهالمائدة أي حر مين (فصار 5آإذاائترىالخمر) 
يعني إذا اشترى المسلم الخمر لايملكها » فاذا أتلفها آخر لا ضيان عليه » لانها حرام لعينها 
( فإن قتله محرم آخر في يده ) أي في يد المحرم ( فملى كل واحد منهما ) أي من 
الآخذ والقاتل جزاءه ( لان الاخذ متعرض للصيد بتفويت الامن والقاتل مقرر لذلك ) 


سن 0 ِ عه 


والتقري ركالابتداء في حق التضمين كشبهود الطلاق قبل الدخول إذا 
رجعوا : ويرجع الاخذ على القاتل . وقال زفر «رح» لا يرجع » 
لان الآخذ من أخذ بصنعه فلا يرجع على غيره . ولنا أن الآتعذ إفا 
يصير سبي للضران عند | تصال الحلاك به فهو بالقتتل جعل فعل الأخذ 
علةءفيكون في معنى مباشرة علة العلة » فيحال بالضمان عليهكالغخاصب. 





أي التعرض الموجب لتفويت الامن ( والتقرير كالابتداء في حت التضمين كشهود الطلاق 
قبل الدسغول إذا رجعوا ) لاتهم يضمئون بما قرروا يشهادتهم ما كان على شرف السقوط 
بتمكين الزوج على ما عرف ( ويرجع الآخذ على القاتل) . 

فإن قلت لمس للاخذ في الصيد ولايد حرمة » فكيف يرجع على القاتل » فالضمان 
يجب بأحد هذين الامرين . قلت يده على الصيد معتيرة يحق الاخذ » لانه يتمكن من 
إرساله وإسقاط الجناية عن نفسه » فالقاتل صار مفوتاً هذا المد » قنضمن إن ل( يملكه 
الآخذ كغاصب المدير إذا قتله إنسان في يده فأدى الغاصب ضانه » فإنه يرجم علىالقاتل 
يقيمته كا لو ملكه وإن كان المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك . 

( وقال زفر « رح » لا يرجع » لان الآخذ مؤاخذ بصنعه ) وهو تعرضه للصبدالآمن 
فلا برجع على غيره » لانه يستازم تنزيل الراجع منزلة المالك بواسطة الضان والصيد 
غير قابل للملك في حت ال حرم ( فلا يرجع على غيره ) كنسم غصب خنزير ذمي فأتلفه من 
يده آخر فأخذ الذمي من القاصب لم برجع الغاصب على المتلف يشىء > فكذا هذا . 

( ولنا أن الأخذ ما يصير سببا للضيان عند اتصال الحلاك به ) أي الأخذ ( فهو ) 
أي القاتل ( بالقتل جعل فعل الأخذ علة » فيكون ) أي قتله ١‏ في معنى مباشره علة 
العة » فبحال بالضيان ) أي يضاف الضان ( عليه ) أي إلى القاتل ( كالغاصب ) أي إذا 
اتلف المغصوب وضمنه الفاصب »6 فإن حصل الضيان مستقر علمه » والجواب عما استشبد 
به زفر أن غاصب الخنزير ثبت له يد محترمة » لآن خروجه عن حمل التمليك لإهانته » 
يخلاف الصيد » لآن ذلك فيه زياده .حقرام في حتق الحرم بإحرامه لحرمة الأذى » فبقيت 
له بد حترمة » وإن م يشمت له ملك . 


فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمماوكة وهو مما لا ينبته 
[ الناس » فعليه قيمته 





( فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة لسست بمملوكة » وهو ما لا ينبته الناس » فعليه 
قيمته ) الواو فبه للحال . أعم أن ما زرعه الانسان وسشجر الحرم أنواع أربعة » إما أن 
يكون من جنس ما ينبته الناس كالجوز واللوز والتفاح والكمثرى ونحوها » أو من جنس 
ما لا ينبتونه كشجر أم غيلان والآثل وكل واحد منها إما أن ينبت بنفسه أو ينبته 
الناس فينيت » ولايحب الجزاء إلا في نوع واحد » وهو الذي دنبت بنفسه مم لا ينبته 
الناس » ولا شي في الأنواع الثلائه » لأنها لا تنبت للحوم بل إلى المنبت » لله ذا تملك 
بالانبات فسكانت أهلية ول تككن حرمية . 

وفي المبسوط حرمة شجر الحرم كحرمةصيدهفإنصيدذيأ كل منها ويأوي المهاويستظل 
بظلهاويتخذ الوكر على أغصانها»ويسكن اليها في الحر والمطر » والملتزقف كالمضطر » وما 
ينبته الناس عادة فهو لحم » والناس يزرعون في الحرم ويحصدونه من عبد رسول الل عَِلِدع 
من غير نككير . 

وقالمالكدرحعلابأسنباانبته الناس في الحرم من النخل والشجر كفي البقول والزروع» 
وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة . وقال القاضي منهم يحب الجزاء » وهو 
قول الشافعي في الجزاء في الشجر بكل حال » وهو المذهب عنده » فأوجب في الدوحة 
وهي الشحرة العظيمة بقرة » ورووهعنابن عماس رضى الله عنهما » ولمس له صحة » 
وضعفه مالك رحمه الله » وني أصغر من ذلك شاة والكميرة بالبقرة والصغيرة بالشاة عند 
الشافعي وابن حنبل » ولا أصل له إلا ما روي عن عطاء والشافمي لا نقله الصحابة» وقلد 
الشافعي فيه مع مخالفة الاصول . 

وعن بعض السلف أنه أوجب في الدوحة بدنة » وعن عبد الله واين المنذر وأبن أبي 
تجح في الدوحة سبع ةدتانير أوستةدنافير وقالمالك و أبونوروداودالظاهري وا نالمنذرلا ضمان 
في شجر الحرم ولا في حشيشه كقطع الحرم في الدليل » وهو قول الشافعمي في القديم . 
وقال في الجديد يازمه الجزاء » ويه قال أحمد > لكن الجزاء عند الشافعي في الدوحةبقرة 
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إلا فيا جف منه » لانحرمتبما تثيت بسبب الحرم , قال عليه السلام 
لايختلي خلاها ولا يعضد شوكبا ولا ينكون الصوم في هذه القيمة 
مدخل لان حرمة تناوطها يسبب الحرم لا بسبب الإحرام فكان من 
ضمان الحال على ما ببنا» و يتصدق بقيمته على الفقراء » وإذا أذاهفا 
ملكه كا في حقوق العباد ويكره بيعه بعد القطع, لانه ملكه بسبب 
حظور شرعاً »فلو أطلق له في بمعه لتطرق الناس إلى مثله » 


يا قلنا عن قريب »> وفيا دوتها شاة وفي الصغير القممة والمعتبر فيها أن تكون سبعة 
العظيمة . وقال ابن النذر لا أجد دليلاً فيه من كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

( إلافيا جف منه ) استثناء من قوله فعليه قِمته » يعني لا يحب عليه شيء في قطعما 
جف منه > أي يبس ( لآن حرمتهها ) أي حرمة حشيش الحرم وحرمة شجره ( تثيت 
يسبب الحرم » قال عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكبا ) هذا الحديث 
قد مر ( ولا يككون الصوم في هذه القيمة ) أي قبمة شجر الحرم وحشيشه ( مدخل» لآن 
حرمة تناولها بسبب الحرم لا يسبب الاحرام » فكان من ضيان امال ) لا ضيان الفمل كا 
في صيد الحرم ( على ما بينا ) أشار به إلى قوله والصوم يصلح جزاء الافمال لاضيان 
من ضيان الال . ا 

( ويتصدق بقيمته على الفقراء وإذا أداها) أي إذا ادى القاطع قممة الشجر إلىالفقراء 
( ملككه ) أي ملك الشجر ( كا في حقوق العباد ) كالغاصب إذا أدى قيمة المغصوب إلى 
مالك ملك المغصوب . ٠‏ 

فإن قلت في المقبس عليه تحصل المماوضة » وفي المقبس لا تحصل .قلت تحصل المعاوضة 
في المقبس أيضا > لآن الفقير نائب عن الله تعالى » وقد ملك العوض » فيملك القاطضصع 
المعوض وهو الشجر . . 

( ويككره ببعه ) أي بيع الحشش والشجر ( بعد القطع » لأنه ملكه يسيب محظور 
شرعاً » فلو أطلق له في ببعه لتطرق الناس إلى مثله ) ولا يبقى أشجار الحرم » وفي ذلك 


باهم 


إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة» بخغلاف الصيدء والفرق ما نذكره . 

والذي ننيته الناس عادة عرفناه غير مستحق للأمن بالإجماعء ولان 

المحرم المنسوب إلى الحرم ء والنسبة إليه على الكمال عند عدم 

النسبة إلى غيره بالانيات , وما لا ينيت عادة إذا أنبته إنساتف 

التحق بما يذبته عادة » ولو نبت بنفسه في ملك رجل فعلى قاطعه 

قيمتان قيمة لحرمة الحرم حقا للشرع , وقيمة أخرى ضاناً لمالكه 
كالصيد المماوك في الحرم » 


إلحاق صيد الحرم ( إلا انه يجوز البيع مع الكراهة) لآنه ملكه بالضان (يخلا ف الصيد) 
يمنيلايجوز يبع الصيد بعد أداء القيمة أصلاً ( والفرق ما نذكره إن ثاء الله تعالى ) وهو 
فوله لآن ببعه جائز تعرض للصيد إلا من يقف عليه بعد سبمة عشر أو ثانية عشر شطراً. 

( والذي ينيته الناس عادة ) متصل بقوله وهو ما ينبته الناس» ( عرفناء غيرمستحق 
الأمن بالإجماع ) لآن الناس يزرعون في الحرم ويحصدون قبه من عصر الني يلمع إلى يرمنا 
هذا من غير نككير من أحد ( ولآن امحرم المنسوب إلى الحرم ) أي الذي يحرم قطعه هو 
الشجر الذي ينبت إلى الحرم ( والنسبة اليه على الكيالعند عدم النسبة إلى غيرهبالاتبات) 
أي بانبات أحد ( وما لا ينبت ) على صغة المجبول ( عادة ) أي من حيث العادة ( إذا 
أنبتهالناس التحى بما ينبته عادة ) أراد بالالتحاق أن لا نجب بقطمه شيء بحرمة الحرم . 

( ولو قبت ينفسه ) أي لو نبت ما لا ينبت غادة كأم غبلان يلا انيات أحد (في ملك 
رجل فعلى قاطعه قيمتان قيمة لحرمة الحرم حقا للشرع وقيمة أخرى ) أي تجب قدمة 
أخرى ( ضاناً ) أي الضبان ( لمالكه كالصيد الملوك قي الحرم ) حيث يجب فيه قيمتان 
إحداهمالحرمة الحرم والأخرى لصاحب الصيد . 

فإن قبل النبات يلك بالأخذ » فك.ف تحب القبمة بعد ذلك . وأجمب بأن قوله 
تدز الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً واقنار » مول على ارج الحرم » وأما كم 
الحرم قبخلافه » لآنه حرام التعرض بالتص كصيده . 


اننا 


وماجف من شجر الحرم لاضمان فيه ع لأنه ليس بنام » ولا 

يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الأذخر . وقال أبو يوسف 

لا بأس بالرعي فبهء لان فيه ضرورة » فإن منع الدواب عنهمتعذر . 
ولنا ما روينا » والقطع بامشافر كالقطع بالمناجل 


فإن قبل الحرم غير مملوك لأحد > فتكيف يتصور قوله ‏ وقيمة أخرى ضانالمالكه_ 
وأجيب بأنه على قول من برى بملك أرض الحرم > وهو قول أبي يوسف وجمد رحمبا الله . 

( وما جف من مجر الحرم لا ضيان فيه » لأنه ليس ينام. ) لآنه لو وجب الضان 
فبه لتضرر أهل الحرم في إيقاد النار » لان ما جف بنزلة الميت من الصيد ( ولا يرعى 
حشيش الحرم ولا يقطع إلا الأذخر ) وهو نبت بمكة معروف » وبه قال الشافعي ومالك 
د رض » . وفي الحلى لايحل لاجل قطع شىء من مجر الحرم ولا شوكه ولامن حشيش 
حاشى الأذخر » واستثنى مالك والشافمي رضى الله عنها السنا أيضاً. قال وهوخلاف 
أمر رسول الله يكن ويجب الضيان بإتلاف الشجر > وهو مروي عن ابن عباس رضى الله 
عنه وعطاء » وبه قال مالك والشافمي وابن حنبل > ويحرم قطع الشجر والعوسج > وبه 
قال مالك وان حنيل وعطاء . وعن مجاهد وعمرو بن دينار والشافمي لا يحرم » وهو 
مردود بقولة عليه الصلاة والسلام لا يعقد شر كبا في حديث ابن عباس في الصحيحين. 

وقال الشافمي لا قطع في الشجر المؤذية كقتل الصيد المؤذي وهو قباس بعبد في 
مقابلة النص فهو فاسد الوضع» كاستدلال الشافعية بخبر الواحد فا قعم به البلوى “واختار 
المتولى منهم انه مضمون » وقطلع إمام الحرمين والغزالي إلى أن تحرم الشجرة ميا 





( وقال أبو يوسف « رح » لا بأس بالرعي ) وبه قال الشافمي ومالك ( لآن فيه 
ضرورة » فان منع الدواب عنه متعذر » ولنا ما روينا ) وهو قوله علمه الصلاة والسلام 
لايختلي خلاها ( والقطع بالمثافر كالقطع با مناجل ) هذا جواب عما يقال للنص في الفطع 
لافي الرعي » والمشافر جمع مشفرة ومشفر البعير كالحجلعةمن الفرس © والشفر من 
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وحمل الحشيش من الحل ممكن » فلا ضرورة فيه بخلاف الأذخر » 

لأنه استثناه رسول الله يَيليّةِ فبجوز قطعه ورعيهءو بخلاف الكمأة: 

وذلك لأنبا لسست من جملة النبات» وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا 
أن فبه عل المفرد دما فعليه 


الانسان والمناجل جمع منجل, يكسر الم » وهذا الحديد الذي يحصد به الزرع ( وحمل 
الحشيش من الحل ممكن ) هذا جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله » لان فيه ضرورة 
تقريره سامنا أن النص في القطع لا في الرعي » لكن لا نسم الضرورة » لان حمل الحشيش 
من.الحل إلى خارج الحرم ممكن ( فلا ضرورة فبه يخلاف الآذخر ) هذا جواب ايضاعما 
يقال ما بال الاذخر ل يحرم رعيه ولا ضرورة فيه » فأجاب بقوله بخلاف الاذخر ٠‏ 

( لانه ) أى لان الاذخر ( استثناه الني يلقع ) وهو في حديث طويل أخرجه 
الائمة الستة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني عِكِتَمٍ لما فتح الله على رسوله مكة .. 
الحديث » وقد ذكرناه عن قريب . وفي آخره الاذخر ( فيجوز قطعه ورعبه ) لاستثناء 
الشارع فى أمره ( ويخلاف الكمأة ) معطوف على قوله يخلاف الاذخر ( وذلك لاا 
ليست من جملة النبات ) إنما هو شيء مزروع في الارض ينبت من ماء السماء لا من 
الارض في النبات ينيت من الارض وماءها » كذا قال في الكافي . والكمأة بفتح 
الكاف وسكون المم وفتح ال حمزة جمع . على عكس ثمرة . 

فإن قبل النص عام » وقد خص منه الاذخر بالنص أو الإجماع» فلم لا يجوز تخصيصه 
بغير الرعي والضرورة . قلنا الاذغر خص بلاستثناء المتصل » والككأة تداخله » فلا 
يحوز تخصمصه المتراخي يحوز عند بعض أصحابنا » كذا قيل . وفي الممسوط والبدائع 
تأويل الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان من قصد فبه الاستثناء» فسبقه العباس «رض» 
أو كان أوحئ النه أنه ترخص قنيا منيقه العبامن 4 أو أدقي عَلِثر عممه » فجاء جيريل 
عزوتي بالرخصة » فقال إلا الأذخر . 

( وكل شىء فعله القارن مما ذكرن ) يعني من الجنايات ( أن فيه على المفرد دما فعليه ) 


لفن 


دمان » دم الحجتهودم لعمرته. وقال الشافعي « رح » دم واحد بناء 
على أنه محرم بإحرام واحد.عنده وعندنا بإحرامين » وقد مر من 
قبل . قال إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيازمه 
دم واحد خلافاً لزفر «رحء لما أن المستحق عليه عند الميقات 


إحرام واحد » وبتأخير 





أي طلى القارن ( دمان دم لحجته ودم لعمرته . وقال الشافعي ورض »دم واحد)أي 
عليه دم واحد » ويه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه ( بناء على أنه يحرم بإحرام 
واحد عنده ) لأن إحرام العمرة داخل في إحرام الحجة عنده » حت أن القارن يطوف 
طوافاً واحداً وسعى سعين ( وعندظ بإحرامين » وقد مر من قبل ) أراديه ماذكره 
بقوله في باب القران الاختلاف يبننا وبين الشافمي « رض » بناء على أن القارن عندت 
يطوف طوافيت ويسعى سعيين » وعئده طواف واحداً وسعيا واحداً . 

( إلا أن يتجاوز ) وفي يعض النسخ ‏ قال أي القدوري ( إلا أن يتجاوز القارن ) 
وفي بعض نسخ القدوري رحمه الل إلا أن جاوز من باب المفاعلة » والأول من با بالتفاعل» 
وهذا استثناء من قوله فعلمه دمان » إلآ في هذه المسألة وفيه نظر » لأن للقارن دمان » 
أي على القارن دمان في كل موضع تحب فيه على المفرد دم إلا في صورة واحدة » وهي أن 
يجاوز ( المبقات غير حرم ) أي حال كونه غير حرم ( بالعمرة أو الحجفيازمه دمواحد) 
وفي بعض النسخ يازمه لذلك الدم دم واحد . وقال القدوري في شرح مختصصر الكرخي 
ولبس في الأصول معنى يجب على المفرد دم » وعلى القارن دم » إلا في هذه المسألة ففيه 
نظر » لأن القارن إذا أفاض قبل الإمام عليه دم واحد » وكذا إذا أدى طواف الزيارة 
جنبا أو حدثا وقد رجع إلى أهله يجب عليه دم واحد » وكذلك إذا وقف القارن 
بعرفة ثم قتل صيداً خلافاً ازفر « رح » فإن عنده يجب عليه دمان . 

( لما أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ) هذا تطمل لنا لا لزفر » أي 
الواجب عليه عند عبور المبقات أحد الاحرامين هو إحرام واحد العفرة ( وبتأخير 


لض 


الجناية. وإذا اشترك حلالان في فتل صيد الحرم فعليبما جزاء 

واحد ءلان الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية » فيتحد 

باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلاً خطأ يجب عليهما دية واحدة » 
وعلى كل واحد منبما كفارة » 


واجب واحد لا يجب إلاجزاء واحد ) ألا ترى أنه لو أحرم بالعمرة عند الميقات » ثم 
جاوز » ثم أحرم بالحج لا شيء عليه مع أنه قارن » بخلاف سائر المحظورات » فإنه صار 
يحنايته مرتكباً حظورة إحرامين » فيدخل النقض فيها » وها هنا لبس كذلك » وكذا 
لو أهل بعمرته بعدما جاوز ثم أهل يحجته بمكة فمليه دم واحد بتأخيره إحرام العمرة . 

( وإذا اشترك تحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منها جزاء كامل ) وهو قول 
الحسن والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي والثوري » ويه قال مالك والمتولى من الشافعية 
وهو روايه عن أحمد» واختيار أبو بكر من الحنابلة . وعن ابن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنها وطاووس والزهري وحماد بن أبي سلبان والاوزاعي أن عليها جزاء واحد ( لأرنف 

كل واحد منها بالشركة يصير جاني]ً جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية ) 
: الشافمي « رض » يقول هو ضيان امحل ؛ والحل واحد » ونحن نقول هو ضمان الفعل 
والفعل متعدد . 

( وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليها جزاء وآحد » لأن الضمان بدل عن 
امحل لا جزاء عن المناية فيتحد ) أي الجزاء ( باتحاد الحل ) والمحل واحد» والجزاءواحد 
على كل واحد منهما نصف قيمة الصيد > وإن كانوا أكثر من ذلك ضم الضمان على عددهم 
( كرجلين قتلا رجلا خطأ تحب علمها دية واحدة ) لأنه لا ضبان الجل ( وعلى كل واححد 
منهما كفارة ) لأنها ضمان الفعل . 
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وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه فالبيسع باطل » لأن ببعه حياً تعرض 6 
للصيد بتفويت الأمن وببعه بعدما قتله يبع ميتة . ومن أخرج 
ظبية من الحرم فولدت أولاداً فماتت هي وأولادها فعلمه جزاءهن» 
لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم يقي مستحقاً للأمن شرعاً , 

. ولهذا وجب رده إلى مأمنه » وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد . 





( وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه ) أي اشتراه ( قالبيع باطل » لآن بيمه حياً ) 
أي لآن بسع المحرم الصيد حال كونه حا ( تعرض للصيد يتفويت الأمن > وبيعه بعدها 

قتله بسع ممتة ) وكلاهما باطل فيكون الببع بإطلا . وقال الناطقي لو اشترى أو باع 
حال إحرامه الصيد نقض الحا م الببع » وإن قبضه المئتدى فاستبلكه والبائع بحرم 
والمشتري حلال » فملى البائع قيمة الصبد للكفارة » ولا ضمان عليه للبائع ان كان صاده 
حال إحرامه » وإن صاده وهو حلال ثم أحرم ثم باعه مال إحرامه فمل المثتري 
قيمته للبائع . 

( ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت اولاداً فماتت هي وأولادها قعليه جزاءهن ) 
أي جزاء الآم والاولاد ( لآن الصيد يعد الاخراج من الحرم بقي مستحقاً للآمن شرعا ) 
يعني بعد إخراجه من الحرم متصف يوصف شرعي وهو الأمن . وإذا كان كذلك بقى 
مستحة] بأن يكون أمنا من جهة الشرع » وأقوله تعالى # ومن دخله كان آمنا » او 
آل عمران » قبقى معه هذا الوصف . 

( ولهذا ) أي ولاجل استحقاقه الامن شرع ( يجب رده إلى ما منه » وهذه صفة 
شرعية ) أي كون الصيد واجب الرد إلى المآمن 4 أي إلى موضع أمانه » وهو الحرم صفة 
شرعية ( فبسرى إلى الاولاد ) يعني يثبت وجوب الرد إلى الحرم في الاولاد أيضا » لان 
الأوصاف القارة في الامبات تسسرى إلى الاولاد كالحرية والكتابة والتدبير . 

فإن قلت ينتقض هذا بولد المغصوبة » فإنها واجب الرد » وم يسر إلى ولدها . قلت 
صفة المغصوبة ليست بصفة شرعبة فلا يتعدى إلى الولد . 


ا" 


فإن أدى جزاءها ثم ولدت ثم مانت الأولاد لس عليه جزاء الولد» 
لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة , لأن وصول الخلف كوصول 
الأصل . والله أعلم بالصواب . 





فإن قلت المضمونية صفة شرعية “فينبغي أن ند تتعدى . قلت هي صفة غير لازمة » فلا 
تسري »© مخلاف التدبير وغيره » فإنه صفهة لازمة وفي جامع قاضي خان إن سببوجوب 
الضمان في المخصوب تفويت اليد » ول يوج-د ذلك في الاولاد لا حقيقة ولا حكما لأن 
المالك لم يطالب الاولاد حتى إذا طالبه وامتنع كان ضامن » أما حت الرد لله تعالى في كل 
ساعة » فإذا لم يرد ومنع كان ضامنا من وقت المنع . 

( فإن أدى جزاءها ) أي جزاء الظبية ( ثم ولدت ثم ماتت الاولاد لبس عليه جزاء 
الولد » لأن بعد أداء الجزاء لم 3 تبق آمنة ) أي مستحقة الأمن » فحينئذ ل تبق تى الأولاد 
مستحقة للأمن أيضا لحدوثبا على ملكه خارج الحرم دور مق نول زه مول 
الخلف ) وهو القيمة إلى الفقراء ( كوصول الأصل ) وهو الصيد إلى الحرم © ألا ترى أنه 
لو غصب جارية فأدى قيمتها ثم ولدت أولادا فاستبلكها واولادها لايجب عليه شيء 
فكذا ماهنا» كذا في الجامع الحبوبي .و كذا فسر الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله قولة » 
لأن وصول الخلف كوصول الأصل »2 وقد بقوله لأن وصول قممة الصمد إلى فقراء مكة » 
بمنزلة وصول الصيد إلى الحرم . . 

وقال الاترازي فيه نظر » لآنه يجوز أن يصرف القيمة إلى فقراء مكة وغيرهم عندظ» 
فإذا أدى الجزاء إلى غيرهم يسقط أيضاً مع انه لم يصل الخلف إلى فقرائها » فلا يستقم 
التعليل بأن وصول الخلف إلى فقراء مكتكة كوصول الاصل إلى الحرم » انتهى . قلت 
فنظيره غير موجه » فلا برد شيء على المصنف ولا على الشيخ حميد الدين الضرير » أما 
المصنف فانه أطلق هو » ويشمل الوصول إلى فقراء مكة وإلى غير فقرائها . وقال الشيخ 
حمبد الدين الضرير رحمه الله » فإنه قبده باعتبار الغالب وال أعم بالصواب . 


جد يد د 


لفن 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 





( باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ) 

أي هذا باب في ببان حم من جاوز المبقات يغير إحرام » ولما فرغ عن بياذ حم 
الجناية الواقعة بعد الإحرام شرع في باب الجناية الواقعة قبل الإحرام » فاشترى كا في 
معنى ال+ناية » لكن لما كانت الجناية بعد الإحرام على الكمال قدم بيانها على هذا الباب 
والمجاوزة من باب المفاعلة التي تكون بين الاثنين » ولكنها بمعنى الجواز كا في قوله تبارك 
وتعالى ل وسارعوا إلى مغفرة من ريم # سم آل عمران » بمعنى أسرعوا الوقت . قال 
في الجهرة الوقت معروف اسم واقع على الساعة في الزمان والحين » فمى ه ذا يكون 
استعمال الوقت في معنى المكان مجازاً ىا استعمل المكان في معنى الزمان جازاً في قوله 
تعالى ‏ هنالك دعى » . 

وقال الجوهري الوقت معروف » والمرقات الوقت المضروب للفعل والموضعم > يقال 
هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه » فملى هذا يكون إطلاق المبقات على 
مكان الإحرام حقيقة لاستعمال أهل اللغة المنقات في معنى المكان . قال الاترازي رحمه 
اله » ولا يخاو عن تأمل . وقال الاكمل ناقلا عن غيره : 

فإن قبل كان الواجب أن لا يجب على من جاوز المبقات بفير احرام شيء » لان 
المحرم للأشياء الموجبة للكفارة دو الإحرام . والاحرام غير موجود في ذلك الوقت . 
فالجواب أن من جاوز المبقات بغير إحرام ارتكب المنبي عنه » وتمكن به في حجصه 
نقصان > ونقصانه يجبر بالدم إلا إذا تدارك ذلك في أوانه بالرجوع إلى المبقات ملبياقبل 
أن يطوف » انتبى . قلت ٠1هب‏ الحسن البصري والنخمي أن الاحرام من المبقات غير 
واجب » فلا يحب عليه شيء إذا جاوز المبقات بغير إحرام . 


وموم 


وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر فأحرم بعمرة » فإن رجع إلى ذات 

عرق ولبى بطل عنه دم الوقت . وإن رجع إليه ول يلب حتى دل 

مكة وطاف لعمرة فعليه دم » وهذا عند أبي حنيفة «ر ح» . وقالا 

إن رجع إلبه محرماً فليس عليه شيء لبى أو يلب. وقال زفر «رح» 
لا يسقط لبى أو لم يلب ء لأن جنايته لم ترتفع بالعود 





وفي المبسوط ولو جاوزه وأحرم اتعقد إحرامه إلا عند سعيد بن جبير فإنه قال 
لا ينعقد إحرامه » فإن رجع إلى المبقات قبل التليس بأفعال الحج بالإحرام سقط عنه الدم 
عند أكثر العاماء . 

( وإذا أتى الكوفي ) أي الرجل من أهل الكوفة ( بدتان بني عامر ) هو موضمع 
قريب من مكة داخل الممقات خارج الحرم ( فأحرم بعمرة ) يعني المسألة ما إِذًا جاوز 
ذات عرق بلا إحرام ودخل البستان وكان من نبتهالحج أو العمرة» لآنه لو م يككن منذلك 
وم يرد دخول مكة في اوان المنقات ثم أنشأ الإحرام لم يحب عليه شيء لحرمة الوقت » 
وذات عرق ميقات أهل العراق . وقال القرطي ذات عرق عليه أو عصية بينهما وبين 
مكة يومان وبعض يوم . 

( فإن رجع ) أي نحرما قبد به » لأنه إذا رجع قبل الإحرام وأحرم من المبقات 
لا شيء علمه عندنا » وعند الشافعي ( إلى ذات عرق ) التخصيص بذات عرق لظفاهر 
حال الكوفي وإلا فالرجوع اله وإلى غيره من المواقبت مواء في ظاهر الرواية في سقوط 
الدم . وعن أبي يوسف « رح » انه قال ينظر انه إن عاد إلى مبقات آخر » وذلك المنقات 
حاذي ال ممقات الأول سقط الدم وإلا فلا ( ولبى يطل عنه دم الوقت ) أي دم المبقات . 

( وإن رجع البه وم يلب حبق دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم » وهذا ) أي هذا 
المذكور بالتفصيل ( قول أبي حشيفة « رض » . وقالا إن رجع اليه ) أي إلى المبقات حال 
كونه ( حرما فلس عليه شيء لبى أو ل يلب ) وبه قال الشافمي في قول ( وقال زفر لا 
تسقط لبى أو ل يلب ) وبه قال مالك رحمه الله وأحمد والشافمي في قول ( لأت جنايته 


كم 


وصار كما إذا أفاض من عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا انه 

تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفضال فيسقط 

الدم بخلاف الإفاضة لأنهلم بتدارك المتروك عاماً من غير أرن 

التدارك عندهما بعوده محرماً » لانه أظبر حق الممقات كما إذا مر به 

محرماً ساكناً وعنده « ر ح» يعوده محرماً ملبياً » لأن العزمةفي حق 
الإحرام من دويرة أهله 


م ترتفع بالعود ) جنايته هو ترك الإحرام من المبقات فلا يرجع بعوده إلى الميقات » لأرف 
بالعود الواجبعليه إنشاء تلببة واجية عند المبقات»ووجوبالتلبيةعند الإحرام لا بعده. 

( فصار حمكمه كا إذا أفاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك 
المتروك في أوانه ) أي في أوان المتروك » والمتروك قضاء حتى الفائت ( فذلك ) أي أوان 
المقروك ( قبل الشروع في الأفمال ) أي في أفعال الحج ( فيسقط الدم » يخلاف الإفاضة ) 
جواب عن قول زفر « رح » 5 إذا أفاض 2 أراد أن قياسه عليه غير صحيح ( لأنه م 
يتدارك المتروك ) لآن المتروك هنا استدامة الوقوف إلى غررب الشمس وبالعدة م يحصل 
ذلك ( على ما مر ) أي في الجنايات ( غير أن التدارك عندهما ) أشار به إلى أن التدارك 
هل يحصل بمجرد العود أو مع التلبية » فقال إن التدارك عندهما أي عند أبي يوسف وجمد 
« رض » ( لعوده ) خلاف كونه محرماً » لأنه أظهر حتى المقات وهو يجاوزته ( محرما » 
لأنه أظبر حتى المبقات ؟ إذا مر به ) أي بالمبقات حال كونه ( حرم ساكتا ) فلا نازمه 
شيء > وكلاهما حالان مترادفان أو متداخلان . 

( وعنده ) أي عند أبي حشيفة رضى الله تعالى عنه ( بعوده ) أي الثدارك بعودمحال 
كونه ( ملبيا ) كلاهما أيضاً حالان مثل ذاك ( لآن العزيمة ) أي الميقات ( في حق الإحرام 
من دويرة أهل ) أي لأآن الأخذ با أوجب الله عليه في الإحرام أن يكون 
من دويرة أهله في حتقى الآفاقي . قال تعالى ط وأتموا الحج والعمرة # ... الآية 145 البقرة 
على ما مر فها مضى . 


ينض 


فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشماء التلبية» 
وكان التلاني بعوده ملبياً , وعلى هذا الخحلاف إذا أحرم يحجة بعد 
اليجاوزة مكان العمرة في جميسع ماذكرنا . ولو عاد بعدما ابتدأ 
الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ؛ واوعاد إليه 
قبل الإحرام يسقط بالاتفاق » وه ذا الذي ذكرنا إذا كان يريد 
الحج والعمرة » فإن دخل البستان لحاجته فله أن يدخل مكة بغير 
إحرام » ووقته البستان وهو صاحب المنزل سواء لأن البستان غير 
واجب التعظي فلا يازمه الإحرام بقصده , وإذا دخله إلتحق بأهله , 





( فإذا توخص بالتآخير ) أي بتأخير الإحرام ( إلى المبقات وجب عليه قضاء خقه 
بإنشاء التلبية ) اي قضاء حت الممقات بالاتيان بالتلبية ( وكان التلافي بعوده ملبيا ) أي 
بالتدارك في عوده إلى المبقات حال كونه ملبيا ( فإذا عاد ملبيا ) فقدأتىيجميعالمستحق 
عليه ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا أحرم يحجة بعد الججاوزة ) عن 
المبقات ( مكان العمرة في جمبع ما ذكرتاه ) من الاشياء . 

( ولوعاد ) إلى المبقات ( بعدما أتى بالطواف فاستم الحجر لا يسقط عنه الدم 
بالاتفاق ) أي باتفاق علمائنا والشافمي في قول ومالك وأحمد »2 والفاء في فاستم تفسيراً 
للتسروع في الطواف لبان المعتبر في ذلك الشرط » وإن عاد قبل فعلى الخلاف المذ كور 
( ولو عاد اليه ) أي إلى المدقات ( قبل الإحرام يسقط عنه بالاتفاق ) وذلك لأنه استثناء 
التلببة الوليمة عند ابتداء الإحرام ( وهذا الذي ذكرناء ) من الأحكام ( إذا كان الرجل 
بريد الحج أو العمرة » فإن دخل البستان لحاجته فله أن يدخل مكة بغير إحرام) كا يحوز 
للبستاني ( ووقته ) أي ممقاته ( المستان » وهو وصاحب المنزل سواء » لآن البستان غير 
واجب التعظم ) إذ ليس فيه ما يوجب التعظيم ( فلا يازمه الإحرام بقصده)أيالبستان. 

( وإذا دخله ) أي البستان ( التحى بأهله ) أي بأهل البستار:. سواء نوى الإقامة 
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والبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له , والمراد 

بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد مر من 

قبل » فكذا وقت الداخلالملتحق به فإن أحرما من الحل ووقفا 

بعرفة لم يكن عليبما شيء يريد به البستاني والداخل فيه لأنبما 

أحرما من ميقاتهما ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من 

عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة علمه أجزأه ذلك من دخوله 
مكة بغير إحرام 


خمسة عشر يوما أو لم ينو » وعن أبي يوسف « رح »لو نوى الإقائة خمسة عشر يوماً 
فالجواب على ما ذكر يعني إن نوى أن يقيم به خمسة عشير يرما جاز له أن يدخله مكة 
بغير إحرام » لآنه صار وطنا له » وإن ل ينو الإقامة فلا يحوز له دخول مكة بغيرإحرام 
لأنه لسس من أهله فلا يعتير . 

( وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له ذلك ) أي الذي دخل 
البستان لحاجته أن يدخل مكة بغير إحرام» كا يجوز للبستاني » لأنه التحق بأه ل البستان 
ررك عه ندل ددن ال الطان الس زورك لبان عه الحل الذي 
بيئه وبين الحرم » وقد مر من قبل ) أراد به ما ذكره فقتل لوقت بقولف# ومن أن 
داخل المبقات فوقته الحل - معناء الحل الذى بين المواقدت وبين الحرم ( فككذا ) أي 
فكذا يكون ( وقت الداخل ) أي مبقاته ( الملتحق به ) أي بالبستاني ( فإن أحرما ) 
أي البستاني واللتحق به ( من الحل ووقفا يعرفة م يكن عليها شيء ) لانهها بالمنقات على 
ما يجيء الآن ( بريد به البستاني والداخل فيه ) أي في البستان ( ارارم 
ميقاتها ) وهو الحل . 

( ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت ) أي إلى المبقات 

( وأحرم يحجة عليه ) يعني حجة الاسلام أو حجة منذورة أو عمرة منذورة ( أجزأه 
ذلك ) عما ازمه ( من دخوله مكة بغير إحرام) يعني يسقط عنه ما وجب علمهمنالعمرة 


ف 


قال زفر « رح» لا يجزئه وهو القياس اعتباراً ببما أزمه بسبب 
النذرء فصار كما إذا تحولت السنة . ولنا أنه تلافى المتروك في وقته, 
لأن الواجب عليه تعظي هذه البقعة بالإحرام كما إذا أناه حرمآ 
بحجة الإسلام في الابتداء » بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار 
٠‏ ديناً في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصودكما في الإعتكاف 
المنذور » فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني . 





أو المجة يسبب دخول مكة بغير إحرام » وذكر في الايضاح وشرح الاقطع وشرح 
مختصر الكرخي غيرها ( وقال زفر لا تجوز وهو القياس اعتباراً بما لزمه بسبب النذر ) 
فإنه إذا كان عليه حجة وجبت بالنذر وحج حجة الإسلام فإنه لا يسقط يها المنذور 
فكذلك ها هنا » والجامع أن كل واحدة منها واجبة بسبب غير سبب الأخرى ( وصار 
ذلك إذا تحولت السنة ) التي دخل فيها مكة ثم حج فانه لا يقوم مقام ما لزمه بدخول 
مكة بلا خلاف . 

( ولنا أنه تلافى ) أي تدارك ( المتروك في وقته ) وهو السنة التي دخل فيها مكة ' 
( لآن الواجب عليه تعظيم مذه البقمة ) أي الكعبة ( بالإحرام ) يمني لما انتهى إلى 
المبقات كان حقه أن يجاوزه بإحرام يؤدى أفعاله في تلك السنة لا فيسنة أخرى ( ىا إذا 
أنه ) أي البقعة التي هي مكة حال كونه ( حرما يحجة الإسلام في الابتداء ) يعني من 
أول الآمر » فإنه يجزئه عن حجة الإسلام التي نوى وعما ازمه بدخول مكة ( بخلاف ما 
إذاتحولت السنة » لآأنه صار دينا في ذمته ) بمضي وقت الحج ( فلا يتأدى إلا بإحرام 
مقصود ) أي قصدى ( كا في الإءتكاف الملنذور ) أي كا إذا نذر أن يعتكف شهر 
رمضان هذا(فانة يتأدىبصوم رمضان من هذه السنة دوم العام الثاني ) يعني إذا لم يمتكف 
شهر رمضان الذى نذر فيه الإعتكاف حتى جاز رمضان العام الثاني فصامه فاعتكف فيه 
قضاء عما عليه م يمتكف لآنه لما لم يعتككف في الرمضان الأول صار الصوممقصوداً » فم 

يتأه إلا بصوم مقصود » كذا هذا . 


ايام 


الإحرام يع لازماً فصار كما إذا أفسد الحج » وليس عليه دم لترك 
الوقت » وعلى قياس قول قرا رام»> لا يسقط عنه » وهو نظير 
الاختلاف في فائت المج إذا جاوز الوقت بغير إحرام 


فإن قبل سنا أن الحج يتحول إلى السنة ويصير دين » ولكن لا نسم أرن العمرة 
تصير دين » لأنها موقتة فبنيغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخول مكة يقير إحرام 
بالممرة المنذورة في السنة الثانية » كبا تسقط هي ءا في السنة الاولى » أجمب بأنه لاشك 
ان العمرة يكرء تأخيرها إل أيام النحر والتشريق » فإذا أخرها إلى وقت يكره ضار 
كالمعقول لها » فصارت دنتا . 

( ومن جاوز الوقت ) أي المرقات ( فأحرم بعمرة فأفدها ) أي العمرة أفسدها 
جاع ( مضى فمها وقضاها ) أي العمرة ثم بقضيها (لان الإحرام يقع لازما ) أي لانهعقد 
لازم لا يخرج الرغبة بعد الشروع قمها إلا باداء الاقمال » وأما القضاء قلآنه التزم الاداء 
على وجه الصحة ول يفعل ( قصار ) أى حك هذا ( كيااذا أقد الحج ) قانه يغضيه 
فكذلك هذا ( وليس عليه دم لترك الوقت ) لانه إذا فصلها باحرام الممقات يتجير يه ما 
نقص من حى الوقت بالمجاوزة بغبر إحرام قبسقطعنه الدم كن سبى في الصلاة ثم أقسدها 
ثم قضاها سقط عنه سجود السبو ( وعلى قياس قول زقر « رض » لا يسقطعنه ) الدملبى 
أو م يلب » لان جنايته لا ترتفع بالعود » و كذا إذا جاوز المبقات ثم احرم بعمرة ثم 
وجب عليه القضاء بالافساد » ولا يسقط عنه الدم بالقضاء لعدم ارتقاع اللتاية بالقضاء 
قياماً على تلك المسألة . 

( وهو نظير الاختلاف ) أي هذا الاختلاق بِمِننا وبين زفر رحههالله أن الدم الواجب 
بالمجاوزة عن الممقات يسقط القضاء عندة ولا بسةط عتده نظير الاغتلاف الواقمع ( في 
فائت الحج إذا جاوز المرقات يغير إحرام ) ثم أحرم الحج وقاته الحمج يفوات الوقوف 
بعرفات ويحل بأفعال العمرة » ووجب عليه القضاء من قابل يسقط الدم الواجب بلمجاوزة 


الم 


وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته . 
هو يعتبر الجاوزة هذه بغيرها من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضياً 
حت الميقات بالإحرام منه في القضاء » وهو يحسكي الفانت ولا ينعدم 
به غيره من المحظورات فوضح الفرق . وإذا خرج المكي يريد 
الحجج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شأة » 


بغير إحرام لوجوب القضاء عند خلافا له ( وفيمن جاوز الوقت ) عطفا على قوله في 
فائت الحج » أي ونظير الاختلاف أيضا بيئنا وييئه فيمن جاوز الوقت » أي المقات 
( بغير إحرام وأحرام بالحج ثم أفسد حجه ) باللجاع قبل الوقوف بعرفات فوجب عليه 
المضي والقضاء ويسقط عنه دم المجاوزة عند خلافا له . 

( وهو ) أي زفر رحمه الله ( يمتبر المجاوزة هذه ) أي يقيس ( المجاوزة هذه بغيرها ) 
أي بغير المجاوزة ( من الحظورات ) كالتطيب واللبس والحلق 9 الدم الواجب فيها 
لايسقط بقضاء الحج أو العمرة » فكذا هذا . 

( ولنا أنه يصير قاضيا حتى المبقات بالإحرام منه ) أي من المبقات في القضاء (وهو) 
القضاء ( يحي الفائت ) فينمدم الممنى الذي لأجله وجب الدم » وهو أداء الواجب الحج 
باحرام بعد مجاوزة الميقات ( ولا ينعدم به ) أي بالقضاء ( غيره ) أي غبر هذا الحظور 
( من ا محظورات ) لآن الواجب بها النقصان يمكن في الإحرام الأول» والجبر لا يقع بأصل 
العبادة كسجدة في الصلاة يقم بها الجبر وبأصل الصلاة لا يقع » أما ها هنا الدم وجب 
بترك أصل الإحرام من الوقت وقد اتى بأصل الأحرام في الوقت في القضاء » فينوب عما 
ترك » لأن أصل الصلاة عن الأصل » أما الأصل فلا ينوب عن التبع » كذا في المبسوط 
وهو معنى قوله ( فوضح الفرق ) أي بين ما نحن فبه وبين ما قاس عليه زفر . 

( وإذا خرج المكي ) يعني من الحرم حال كونه ( بريد الحج فأحرم ) يعني للحج 
( ول يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة ) لأنه لا خرج عن الحرم ثم أحرم بالحج فصار 
كالة فاقي إذا جاوز المبقات ثم أحرم فوجب عليه شاة لزكى حرمة الميقات كا وجب على 


فضا 


لأن وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام , فإن عاد إلى الحرم ولبى 
٠‏ أولم يلب فبو على الاختلاف الذي ذكرناه في الآفاقي والمتمتع إذا 
فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم , 
لأنه لما دخ ل مكة وأتى بأفعال العمرةصار بمنزلة المكي أحرم المكي 
من الحرم لما ذكر نا فيازمه الدم بتأخير«عنه» فإنرجع إل الحرم وأهل 
فيدقبل أن يف بعره فة فلاشيءعليه,وهوعلى الخلا الذي -مفي الآفاقي 








الآفاقي (لأن وقته ) أي لأن ميقاته ( الحرم وقد جاوزء بغير إحرام ) إذا قبد بقوله 
يريد الحج > لآنه لو خرج من الحرم لأجل حاجته ثم أحرم يحج لا شيء عليه عاد أو ل يعد 
لآنه لما خرج إلى ذلك الموضع لحاجة صار من أهله “ووقت أهله كذا فيالجامع الاسبيجابي. | 

( فإن عاد إلى الحرم ولبى أو لم يلب فبو على الاختلاف الذي ذكرناه ) يعني عند 
أبي حنيفة يسقط عنه الدم بالعود والتلبية عند الحرم » وعندهما يسقط بمجرد العود» وعند 
زفر لا يسقط وإن لبى ( في الآفاق ) ذكره قبل هذا في اتبان الكوفي في بستاذبني عامر 
قيل الصواب الأفقي > لأن الآفاق جمع أفق » فالنسبة تكون للفره دون المع 26ول 
يسمع في كتنب اللغة الآفاقي . وعن الأصمعي وابن السكيت الافقي بفتحتين . 

( والمنمشع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم وأحرم بالحج ووقف بعرفة فملبه 
دم ) هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير » وقيد فيه بالمتمتع لآن حرام القارن يحجة 
وعمرة مبقاقٍ فلا يرد هذا الحم فبه ( لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار منزلة 
المحكي » وإحرام المككى من الحرم لا ذ كرنا فمازمه الدم بتأخيره عنه ) أي بتأخيرالإحرام 
عن الوقت ( فإن رجع إلى الحرم وأهل فيه ) أي أحرم ولبى في الحرم ( قبل أن يقف 
بعرفة فلا شيء عليه » وهو على الخلاف الذي تقدم ) قبا مضى أن عند أبي حنيفةرضىالل 
عنه يسقط عنه الدم إذا لبى » وعندهما لا تشقرط التلببة . وعند زفر رحمه الله لا يسقط 
الدم في الحالين في الآفاقي إما قال تقدم ( في الآفاتي ) فإن كان المتمتع ايضاً فاقيا لآن 
النمتع في آخر حرم الحج كالمكي فافهم » والله أعلم » وبه التوفيق . 


ابام 


ياب إضافة الاحرام 
قال أبو حنيفةه ر ح» إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لما شوطاً ثم 
أحرم بالحج فإنه يرقض الحج» وعليه ارفضه دم وعليه حجة وعيمرة . 
وقال أبو يوسف وشمد «رح» رقض العمرة أحب إلينا وقضاها : 
وعليه دم لرفضبا به لانه من رفض أحدهماء لأن المع ييتهما 





( ياب اضاقة الاحرام ) 

إلى الإحرام > أي هذا باب في يبان حم إضافة الاحرام إلى الإحرام » ولما كانت هذه 
من أهل مكة ومن منزله داخل الممقات جناية » و كذا إضافة إحرام العمرة إلى الحجة في 
الآفاق عقمب باب الأنايات هذا الباب لكونه نوعاً من الجنايات . 

( قال أبو حشفة « رض » إذَا أحرم الملكي يعمرة وطاق لها شوطاً ثم أحرم بالحسج 
فإنه يرفض المج وعليهلرفضهدموعليهحجة وعمرة) [ماقيد المكي لأن الآفاقي لو أحرم بعمرة 
فطاف له شوطا ثم أحرم يحجة يمضي في الج قيها ولا يرفض الح » لآن بناء أفمال الحسج 
على أعمال العمرة صحبح في حقه عندنا © وعند الشاقعي رضى اللهعنه ومالك يصح فيحق 
المكي أيضا لمشروعبة القران والتمتع عندها > وَإنا قبد يقوله وطاف لما شوطأ لأنه إذا 
لم يطف العمرة أصلا يرفض العمرة بالاتفاق وقمد بقوله شوطأ » وأراد يه أقل الأشواط » 
حق إذا طاف شوطين أو ثلآثة أشواط كات الخلاف فمه كا ذكره » أما إذا طاف للعمرة 
اكثر الاشواط برفض الج بالاتقاق . 

( وقال أبو بوسف وحمد رفض العمرة أحب المنا ) لنها أيسو قضاء واداء » وأخف 
مئونة » فصارت أولى بالرقض على ما يحيء ( وقضاها ) أي العمرة ( وعليه دم لرفضها » 
لآنه لايد من رفض أحدهما ) أي الحجة أو العمرة ( لأن المع ييتهما ) أي الحجة والعمرة 


فنا 


في حق المكي غير مشروع » والعمرة أولى بالرفض لأنها أدنى حالا 

وأقل أعمالاً وأيسر قضاء لكونها غير موقتة» وكذا إذا أحرم 

بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال العمرة لما قلنا » فإن طاف 

للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف» لأن 

الأكثر حك الكل فتعذر رفضبا كما إذا فرغ منها ولا كذلك إذا 
طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة « رح » 





(في حق المكي غير مشروع ) أي عندنا خلافاً للشافمي ومالك «رض» لقولهتعالى ذلك 
لمن ل يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 144 البقرة ( والممرة اولى بالرفض ) من الحج 
( لأنها أدنى حالاً وأقل أعالاً وأيسر قضاء لكونها غير موقتة ) لان العمرة سنة والحمسج 
فريضة » لآن أداءها يمكن في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها . 

( وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج وم يأت بشيء من أفعال العمرة لما قلنا ) برفض ‏ 
العمرة أيضاً بالاتفاق» وفي عبارته تسامح»لأنه عطف بقوله وكذا المتفق عليه على الختلف 
فيه » وفبه تلببس إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ومات بشيء من أفعال الممرة كا قلنا هو 
قوله ‏ لأنها أدنى حالاً وأقل أعمالاً وايسر قضاء ‏ (فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم 
أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف » لان للأكثر حم الكل » فيتعذر رفضها كما إذا فرغ 
منما ) أي من العمرة لعدم إمكان الرفض ( ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك 
عند أبي حشسفة «رض» ) وفي بعضها و كذلك يحذف كمة -لا - من قوله - ولاكذلك- 
وقال السفناق « رض » قال الإمام حسام الدين « رض » الصواب > وكذلك قال الكا كي 
ايضا هو المثبت في نسخة المصنف » قال و كذلك وجدت مخط شخي . 

وقال الاترازي في نسخته ولا كذلك » هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال لا قال 
المصنف فإن طاف للعمرة أربعة أشواط رفض الحج » لان للأكثر حم الكل > ورد عليه 
السؤال بأن يقال كيف برفض الحج على مذهب ابي حنيفة رضى الله عنه فيا إذا طاف 
الاقل للممرة وم يوجد الاكثر الذي له حك الكل “فأجاب عنه وقال ولا كذلك إذاطاف 


وام 


وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالهفا وإحرام 

الحج لم يتأ كد » ورفض غير المتأكد أيسر » ولأن في رفض العمرة 

والحالة هذه ابطال العمل » وفي رفض الحج امتناع عنه » وعليه دم 

بالرفض أيبما رفضه ء لأنه تحلل قبل أوانه لتعذر المضي فيهء 

فكان في معنى المحصر ء إلا أن في رفض العمرة قضاؤها لاغير ء 
وفي رفض الحج قضاءه 


للعمرة أقل من ذلك » إلا أن أيا حعشفة « رض» لا يعلل لرفض العمرة فيا إذا طاف 
الاقل للعمرة لوجود الاكثر لم يعلل بعلة أخرى » وهي ما ذكره بقوله : 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رض » ( أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من اعماها 
وإحرا م الحج لم يتأكد » ورفض غير المتأكد أيسر من رفض المتأكد ) وهذا لان الحم 
جاز أن يكون معاولاً بعلل شُتّى > وعد م الكل لملة لا يوجب لكل عدم الحم (ولآرت 
في رفض العمرة ) هذا وجه آخر لقوله ولا كذلك» أي والجواب أن رفض العمرةوحود 
بعض أفعال العمرة » وأشار المه بقوله (. والحالة هذه ) يعني والحال أنه أتى بشيء من 
أفمال العمرة ( إبطال العمل ) بالنصب لانه إسم إن » يعني أن إبطال العمل في الطواف 
الذي اتى به . 

( وفي رفض الحج امتناع عنه ) أي ولان في رفض الحج امتناع) عن الابطال » 
والامتناع أهون في الإيطال » لان ما وقع معتد به » ولا كذلك إذا يفعل شيئا ( وعليه 
دم بالرفض ايها رفضه ) يعني الحج عنده والعمرة عندهما ( لانه تحلل قبل أواته ) بعد 
اداء الافعال ( لتعذر المضي فيه ) لكون المع بيئهها غير مشروع ( فكان في معنى 
المحصر ) من حيث انه تعذر المضي بعد الشروع » وعلى المحصر دم للتحلل » ويكون 
الدم دم جير لا دم نسك على ما يأتي إن شاء الله تعالى ( إلا أن في رفض العمرة قضاؤها 
لا غير)أيغي رأنفيرفض العمرة قضاء العمرة لا غير » لانه خرج عنها بعد الشروع . 

. (وفي رفض الحج ) أي ولان في رفض الحج ( قضاءه ) أي قضاء الحج الذي رفضهقي 





افا 


وعيرة » لانه في معنى فائت بالحج » وإن مضى عليبما أجزأه لانه 

أدى أفعالهما كما اتزممما ء غير أنه منبي عنه » والتبي لا يمنع 

تحقق الفعل على ما عرف هن أصلنا » وعليه دم لأنعه بينهما » 

لانه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنبي عنه وهذا في حق 
المكي دم جبر » وفيحق الآفاقي دم شكر . 


سنة اخرى ( وعمرة ) بالرفض »> أي مع قضاء عمرة أخرى غير العمرة التي شرع فيهما 
( لانه ) في معنى ( فائت الحج ) وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة » لكن يؤدى أولاً 
العمرة التي شرع فيها ويفرغ عنها » ثم يأقي بعمرة أخرى ( وإن مضى عليها ) أي على 
العمرة والحج » يعني لم برفض المكي ومن في معناه العمرة والحج» يل مضى عليهراو أداهيا 
( أجزأة لانه أدى أفعالما كا التزمبما » غير انه منبى عنهما ) أي عن إحرام الحج 
والعمرة » وقال صاحب النهاية وفي نسخة شيخي يخط عنها أيعن العمرة إذ هي المستتبعة 
لارفض إجماعاً فبما إذا لم يشتغل بطواف الحج والكلام فيه » لانبا هي الداخلة في وقت 
الحج » ويسببها وقم العصيان . 

( والنبي لا يمنع تحقق الفمل على ما عرف من أصلنا ) لآأن النبي إذا كان المعنى في 
غيره لا يعدم المشروعية على أصل الحقيقة على ما عرف في موضعه . وفي الكاني فإن قيل 
قد ذكر الشبخ في أول المسألة أن المع بيني| قي حت المكي غير مشروع » وها هنا قال 
النبي تحقيق المشروعية » وهذا يصير تناقضاً . قلنا أراد بقوله غير مشروع كاملا كا فق 
حى الآفاقي » فيندفع التناقض في حق المكي ( وعليه دم ) اى دم جير ( جمعه بينهما ) 
اي بين الحج والعمرة ( ولآنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنبي عنه ) وهو المحجصع 
ببنها فارتكب بحظوراً فعليه دم جبر لا يحل له ولا لسائر الاغنياء » فيتصدق به على 
المساكين كسائر دماء الكفارة ( وهذا ) اي هذا الدم الواجب ( في حتى المكي دم جبر ) 
للنقصان لارتكابه المنبي عنه ( وفي حتى الآفاقي دم شكر ) لما أنمم الله به عليه من المع ا( 


بين السادتن . 


ا ار فإن حلق في 

الأولى لزمته الأخرى ولا شيء عليه » وإن لم يحلق في الاولى 

ازمته الاخرى وعليه دم قصر أن شر عد ا كشعوة: : 

وقالا إن م يقصر فلا شيء عليه , لان امع بين [حرامي الح 
أو إحرامي العمرة بدعة » 


( ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى ) إعم أن امم بين الإحرامين 
لحجتين او العمرتين حرام » لانه بدعة » ويأقي هذا على أربعة أقسام باأقسمة العقليةإدخال 
إحرام الحج على إحرام الحج » وإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة » وادغال إحرام 
العمرة على إحرام الحج » وإدخال إحرام العمرة على إحرام العمرة . وأشار إلى بعضبا » 
وسبأقي كل ذلك . وأشار إلى ذلك الاول بقوله - ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر 
يحجة أخرى - ففيه تفصيل 2 أشار إلبه بقوله ( فإن حلت في الاول ) اي فيالحجةالاولى 
(لزمته الاخرى ) اي الحجة الاخرى » لانه لم يجمع بين الإحرامين » لانه تحلل من الاولى, 
بالحلق » ويؤدي الحجة الاخرى في العام القابل ( ولا شيء عليه ) اي ولا دم عليه » لانه 
لم يجمع بين الإحرامين . 

( وإن م يحلق في الاولى ) أي في الحجة الاولى ( لزمته الآخرى ) اى الحجة الاخرى 
( وعليه دم قصر او م يقصر ) قال الكاكي قوله - قصر - اي حلق بعد إحرام او لم 
يحلق » وعبر بالقصر عن الحلق لانه وضع المسألة يلفظٍ من يقول ومن أحرم» وهو يتناول 
الذكر والانثى » فذكر أولا لفظ الحلق » ولا ينافي لفظ التقصير ليشملبما أنالحلق مختص 
بالرجال . وفي بعض الروايات حلق مكان قصر ( عند أبي حنيفة « رض » ) يعني عند 
أبي حنيفة « رض » يازمة دم على كلا التقديرين » أما إذا حلق فلأندجناية في حق إحرام 
الحجة الثائية » وإنما كان نسكاً في حتى إحرام الاولى . وأما إذا لم يحلق للآولى يازمه 
الدم أيض) ان للا رق حت ابرع 

( وقالا ) اى أبو يوسف وعحمد « رض » ( إن لم يقصر ) يعني ان يفرغ من الحمحجة 
( فلا شيء علمه » لان المع بين إحرامي الحج وإحرامي. العمرة بدعة ) هذا دليل لقوله 


اذا 


فإذا حلق فهو إن كان نسكاً في الإحرام الأول فبو جناية على الثاني» 

لأنه في غير أوانه فازمه الدم بالإجماع » وإنلم يحاق حتى حج في . 

العام القابل ققد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول » وذلك 

يوجب الدم عند أبي حنيفة ه رح » » وعندهما لا يإزمه شيء على ما 

ذكرنا , فلبذا سوى بين التقصير وعدمه عن ده » وشرط التقصير 

عندهما » ومن فرغ من عمرته [لا التقصير فأحرم يأخرى فعليه دم 
لإحرامه قبل الوقتك» 





وعليه دم قصر أو لم يقصر . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير . وذكر 
بعض مشايخنا في ذلك روايتين يعني ني وجوب الدم لاجل المع بين الإحرامين في رواية 
يجب » وف رواية لا يجب . 

( فإذا حلق فبو إن كان نسكا في الإحرام الاول فبو جناية على الثاني ) اى على 
الإحرام الثاني ( لانه في غير أوانه ) لانه حلق قبل أداء الأعمال في الإحرام ( فازمه الدم 
بالاجماع ) جواب إذا ( وإن ل يحلق حتى حج في العام القابل ) فقد أخر الملتى عن 
وقته في الاحرام الاول » وذلك يوجب الدم عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وعندهها لا 
يازمه شيء على ما ذكرة ( وهو أن التأخير لا يوجب ثيئًا عندمما » فلبذا ) أي فلأجل 
أن التأخير جناية عنده ( سوى بين التقصير وعدمه عنده ) أي عند أبي حنيفة «رض» . 

( وشرط التقصير عندهما ) أي عند أبي يوسف وعحمد رحمهم الله يعني إن قصنر في هذه 
السنة فعليه دم يجنايته على الإحرام الثاني » لآن التأخير غير مضمن عندههما » كذا في 
الجئازية والايضاح » ولكن ينبغي أن لا يحب دم عند همد لعدم لزوم الآخر . قيل في 
جواب المسألة مصورة فيا إذا وقف في الحجة الآولى » فلا يكون جمما بين الإحرامين» 
فيازمه الإحرام الثاني » لكن بعد الأداء لكن لا يستقم هذا مم قوله لآرت المع بين 
الإحرامين بدعة . 


( ومنفرغمنعمرته إلاالتقصيرف حر بأخرى) أي بعمرة أخرى (فعليه دملإحرامهقبل 


ل 


لأنه جمع بين إحرامي العمرة » وهذا مكروه فبازمه الدم ؛ 

وهو دم جير وكفارة . ومن أهل بحج ثم أحرم بعمرة ازماه » لأن 

المع يينبما مشروع في حق الآفاقي والمسألة فيه» فيصير بذلك 
قارناً لكنه أخطأ السنة فيصير مسيثاً » 





الوقت ) أي قبل وقت الإحرام»يعني إن وقت الإحرام العمرة الثانية بعد الحلق أوالتقصير 
للأولى » فاما أحرم للثانية قبل ذلك يكون محرما قبل الوقت > فيصير جامعآبين إحرامي 
العمرتين » وهذا معنى قوله ( لآنه جمع بين إحرامي العمرة» وهذا ) أي المع بينإحرامي 
الممرة ( مكروه فبازمه الدم » وهو دم جبر وكفارة ) . 

فإن قلت يحب الدم رواية واحدة في المع بين إحرامي العمرة » والمع بين إحرامي 
الحج روايتان » فيا الفرق على إحداهما . قلت المع فيهذا الإحرام ما كره لأجل الجع 
في الآفمال . وفي الحجتين لا يتحقق المع فعلا » لآن أفمال الحج الثاني لا يؤدى في هذه 
السنة » فإنما يؤدى في السئة الثانبة » والجمع بين إحرامي العمرة بسبب الجسم فعلا لجواز 
العمرة في كل السنة . 0 

( ومن أهل بحج ثم أحرم بعمرة لزماه ) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربمة 
المذ كورة > وهو إدخال إحرام الحج طى إحرام العمرة » فإذا جمع بينهها لزماه ( لأرت 
الجع ببنهها مشروع في حتى الآفاقي ) قوله ‏ أهل - أي رفع صوته بالتلبية » وانما اختار 
الفقباء لفظ أه ل على التلببة في كثير.من المواضع إشارة إلى السنة في التلبية وهي 
رفم الصوت . 

( والمسألة فيه ) أي في الآفاق » ومعنى المسألة أن الآفاقي إذا أحرم محجة ثم بعمرة 
قبل أداء شيء من أفعال الحج لزماه لصدوره من أهل » لآنه أمكن اتيان أفعال العمرة 
قبل أفمال الحج » وإنما الترتيب فيا هو وسيلة » والعبرة للمقصود ( فيصير بذلك ) أي 
الجع بين الحج والعمرة ( قارنا ) لأنه جمع بين النسكين ( لكنه أخطأ السنة ) لآن القارن 
من يحرم بالحج والعمرة معاً أو يقدم إحرام العمرة لا عكس ( فيصير مسيئا ) لآن الله 
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فاو وقف بعرفات ول يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته» لأنه 
تعذر عليه أداؤها » إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة » فإن تواجه 
إليهالم يكن رافضاً حتى يقفء وقد ذكرناه من قبل فإن طاف للحي 
ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما لزماه.وعليه دم لجمعه يينهماء لأن الجمع 
بينهما مشر وع على ما مر فصح الإحرام بينهم|؛والمر اد بهذا الطواف . 





تعالى جمل الحج أحد الفائتين في قوله تعالى ٍ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج © +14 البقرة » 
فكان ينبغي أن يدخل الحج على العمرة لا المتكس » لكنه لما لم يؤد الحج صح)لأنالترتيب 
وجد في الاداء وإن فات الإحرام . 

( فلو وقف بعرفات وم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته » لانه تعذر عليه 
أداؤها ) أي أداء العمرة ( إذ هي ) أي العمرة فقوله هي مبتدأ ( مبنية) نصبعكىالحال 
من هي » والعامل فيها معنى الإشارة في هي» كذ قال في النباية » هكذا كانت مقبدة 
خط شبخي > وفيه نظر ( على الحج ) متعلق بقوله مبنية ( غير مشروعة ) خبر المبتدأفي 
جامع قاضي خان لا وقف بعرفة يعذر عليه » إذ أعمال العمرة بعد الوقوع » لأنه فمل 
لكان بانناً أفعال الحج » وذلك غير مشروع. 

( فإن توجه اليها ) أي إلى عرفات ( لم يككن رافضاً ) لعمرته ( حت يقف ) بعرفات 
حتى لو بدا له فرجع من الطريق إلى مكة فطاف لعمرته وسعى © ثم وقف بيعرفات كان 
قارناً ( وقد ذكرناه من قبل ) أي في آخر باب القران فقال ‏ ولا يصير رافضاً بمعجرد 
التوجه » وهو الصحبح من مذهب أبي حنيفة ... إلى آخره . 

( فإن طاف للحج ) أي فإن طاف طواف القدوم لالج ( ثم أحرم بعمرة فمضى 
عليهما لزماه ) حتى يأقى بأفعال العمرة ثم بافعال الحج( وعليه دم ) يعني دم الكفارة حتى 
لايأ كلمنه »لأنهخالف السنة في هذا الجع ( ممه بينها ) أي بين المج والعمرة ( لآن 
المع بينها مشروع على ما مر ) أراد به قوله لآن المع بينها في حق الآفاقي مشروع 
( فصح الاحرام بينها ) أي بين الحج والعمرة (والمراد بهذا الطواف ) أشار بهإلىالطواف 
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طواف التحية » وإنه سنة وليس بركن حتى لا يازمه بتركه 
شيء » وإذا لم يأ تبماهو ركن يمكنه أن يأتي بأففال 
العمرة » ثم بأفعال احج فلبذا لو مضى عليبما جاز وعليه دم للجمعه 
ينبا وهو دم كفارة وجبر وهو الصحييم » لأنه بان بأفعال العمر على 
أفعال الحبج من و جه » و يستحب أن يرفض عمرته » لأن إحرام الحيج 
قد تأكد بشيء من أعماله » بخلاف ما إذا لم يطف الحج » وإذا رفض 
عمرته يقضيبأ لصحة الشروع فيها ء وعليه دم لرفضها . ومن أهل 
ْ بعمرة في يوم النحر 





الذى في قو له فإن طاف للحج ثم أحرمبعمرة( طوافالتحية ) وهو طواف القدوم (وإنه) 
أي وإن طواف القدوم ( سنة ولبس بركن حتى لا يازمه بتركه شيء ) إذ ترك السنة 
أصلا لا يازمه شيء : ْ 

( وإذام يأت با هو ركن يمكنه أن يأني بأفمال العمرة ثم بأفعال المج » فلبذا لو 
مضى عليهها جاز وعلبه دم لمعه بينها » وهو دم كفارة وجبر وهو الصحمج ) احترز به 
عما اختاره ثمس الأآئمة وقاضي خانوا حبوبي انهدم شكر لا دم القران لتحققالقران لوجوب 
الترتمب المشروع في الأركانو إنمافاتالثر تيب فيطوافالتحية “وهو من التوابع فصار كترك 
التركيب في الإحرام » كذا في المبسوط > ولكن اختار المصنف انه دم جبر لما اختاره 
فخر الإسلام لانه خالف السنة » فكان كقران المكي فلا يأكل هو منه ولا الغنى . 

( لانه بان يأفعالالممرة على أفعال الحج من وجه ) وذاك لان طواف التحية » وإن 
كان سنة لكنه من جملة أفعال الحج من هذا الوجه » وذلك مكروه ( ويستحب أن 
برفض عمرته » لان إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله بخلاف ما إذا لم يطف للحج ) 
لانه لا برفض العمرة > لانه لا يكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج . 

( وإذا رفض عمرته يقضيها لصحة الشروع فيها » وعليه دم لرفضها ) أي لرفض 
العمرة » لانه بالرفض يصير جانيا فيازمه الدم ( ومن أهل بعمرة في أيام النحر ) قال 
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أو في أيام التشريق ازمته لما قلنا ويرفضها » أي يازمسه الرفضش 
لأنه قسد أدى ركن الحج , فيصير بانياً أفعال العمرة على أفعال 
الحبج من كل وجه وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضاً 
على ما نذكر ‏ فلبذا يازمه رفضباء فإن رفضبا فعليه دم لرفضها 
وعمرة مكانها لمأ ببنا » فإن مضى علبها أجزأه » لأن الكراهة لمعنى في 
غيرها » وهو كونه مشغولاً في هذه الأيام بأداء بقية أعمال احج » 
فيجب تخليص الوقت له تعظيماً » وعليه دم لجمعه بينهما » 


السفناقي « رض » أي المحرم بالحج إذا وقف بعرفات يوم عرفة ثم أحرم بالعمرة يوم 
النحر قبل الحلق أو قبل طواف الزيارة » لان حكمنأهل بها من بعد ماأحل مرةمن الحج 
بالحلق يأتي ذكره . وقال الاكئل والظاهر الإطلاق على ما ذكره ( أو في أيام التشريق 
لزمته ) اي العمرة ( لما قلنا ) يريد به قوله لان الع بينها مشروع في حى الآفاقي 
( وبرفضها ) أى ويرفض العمرة ( أى يازمه الرفض ) قال مد في الجامع الصغير يرفضها» 
وقالوا في شرح الجامع الصغير » معناه أن يازمه الرفض والمصنف أيضاً قال كذلك ( لانه 
قد أدي ر كن الحج » فبصير بانياً أفعمال العمرة على أفمال الحج من كل وجه» وقد كرهت 
الممرة في هذه إلايام أيضاً على ما نذكره ) في باب القران . 

( ولهذا ) أى ولاجل كونبامتكروهة فيهذهالايام (يازمه رفضهافإن رفضهافعليه دملرفضها 
وعمرة مكانها ) أى وعليه عمرة مكان العمرة المرفوضة ( لما بينا ) أشار إلى قولهلان الجمع 
بيغا مشروع في حق الآفاقي ( فإن مضى عليها ) أى على العمرة التي أحرم بهسسا يوم 
النحر ( أجزأه ) وفي بعض النسخ عليها أو على الحج والعمرة لما قيل كيف أجزأء 
أجاب بقوله ( لان الكراهة لمعنى في غيرها » وهو كونه مشغولاً في هذه الايام بأداء بقية 
أفعال الحج » فيجب تخليص الوقت له ) أى للحج ( تعظيما ) أى لاجل التمظع له 
يحعل الوقت خالصا له بلا مزاحمة عنده ( وعلمه دم لجمعهبينها) أى للجمع بي نالإحرامين 
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[ما في الإحرام أو في الأعمال الباقبة.قالوا وهذا دم كفارة أيضاً.وقيل 
إذا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل ٠‏ 
وقيل يرفضها احترازاً عن النبي. قال الفقيه بو جعفر ومشايخنا «رح» 
على هذا , فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة » فإنه يرفضباء لآن 
فائت الحج يتحلل بأفعال العمرةمنغير أن ينقلب إحرامه إحرامالعمرة 


( إما في الإحرام ) أى باعتبار أنه أحرم بالعمرة قبل الحلق ( أو في الافعال الباقية)أى 
أو الجمع في الافعال الماقية من رمي الجمار وغيره على تقدير الاحرام بعد الحلق قبل 
الطواف لازيارة أو بعده . 

فإن قبل بعد طواف الزيارة كيف يكون جامع) » لانه تحلل عن الاحرام أصلا 
بطواف الزيارة . قلنا كفي » لكن بقي عليه بعض واجبات الحج » وهو رمي الجار في . 
أيام التشريق . 

( قالوا ) أى المشايخ ( وهذا دم كفارة ايض لادم شكر » وقبل إذا أحرم للحج ثم 
حلق لا يرفضها ) أى العمرة ( على ظاهر ما ذكر في الاصل ) أى المبسوط قال فيها 
لا برفض مطلقاً ( وقبل يرفضها احترازاً عن النهى ) وهو العمرة في أيام النحروالتشريق. 

( قال الفقبه أبو جعفر رحمه الله ) هو مد بن عبدالله الهندواني من كبار العلماء» مات 
ببخارى وحمل إلى بلخ ودفن يوم الجمعة لخس بقين من ذى الحجة سنة اثنين وثلاثين 
وثلائمائة » وهو ابن اثنين وستين سنة ( ومشايخنا على هذا ) أى على هذا القول > وهو 
رفض العمرة ( فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو يحجة فإنه يرفضبا ) أى يرفض الثانية 
حتى لا يلزم الجمع بين الحجتين أو العمرتين » بيانه أن فائت الحج جاز إحرام] » لان 
إحرام الحج باق ومعتمرا (لان فاتتالحج يتحلل بأفعال العمرة من غير ان ينقلبإحرامه 
إحرام العمرة ) وهذا عند أبي حنيقة « رح » وجمد ه رح » وقال أبو يوسف« رح » 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة » فائدة الخلاف تظبر في حتق لزوم الرفض إذا أحرم حجة 
أخرى > وعندهما برفضها لثلا يصير جامعا بين إحرامي الحج » وعنده لا يرفضها بل 
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على ما يأتيك من باب الفوات إن شاء الله » فيصير جامعاً بين 

العمر تين من حيث الأفعال » فعليه أن يرفضها كا لوأحرمبعمرتين» 

وإن أحرم بحجة يصير جامعاً بين الحجتين إحر اما فعليه أن يرفضبا » 

كما أو أحرم بحجتين » و عليه قضاؤها لصحة الشروع فيباودملرفضبا 
بالتحلل قبل أدائه 


عضي فبها » كذا ذكر فخر الإسلام وظبير الدين مرغيناني وكذا في المبسوط (على ما 
يأتى في باب الفوات إن شاء الله تعالى فيصير ) أي فائت الحج الذي أحرم بعمرة ( جامعاً 
بين العمرتين ) أحدهم العمرة الملتزمة » والأخرى لكونه فات الحج ( من حيث الأفعال 
فملبه أن يرفضها ) العمرة التي أحرم بها . 

( كما لو أحمرم بعمرتينفإن أحرمنحجة يصير جامعابين الحجتين إحراما ) أي من حيث 
الإحرام ( فعليه أن يرفضها ) أي الحجة ( كما لو أحرم يحجتين وعليه قضاوؤّها ) أي 
قضاء تلك الحجة ( لصحة الشروع فيها ودم ) أي وعليه دم ( لرفضها بالتحل قبل 
أدائه ) لأنه تحلل قبل أداء تلك الحجة ٠‏ 





كرا 


باب الاحصان 








) باب الاحصار‎ ( ٠ 

أي هذا بإب في بيان تم الإحصار أعقب بإب الجنايات يباب الإسصار > لأن فيه ما 
هو جناية في الحرم. الإحصار في اللغة المنسع من حتصيرءإذا مئعة » والمحصر هو المتوع » 
تقول العرب أمصر فلان إذا مثغه خوف أو مرض عن الوصول إلى أيام حجته أو عمرتة . 
وإذا هبسه سلطات قاهر تقول حصر . وفي المحى الإحصار من عسذر أو مرض أو كسر 
ا و قطع طريق أو ذهاب نفقته أو رواحل » وعندهما هو فائت الحسسج والإخصار بكل 
حايس . وقال ابن المنذر في الاشراف وهو مذهب ابن مسعود وعطاء والننشغي والثوري 
وأبي ثور . وقال الاترازي هو قول ابن مسعود وابنعباس وعروة وبجاهد وعلقمةرضىالله 

عنهم و تن ن وسام والقاسم وابنسيرين والزهري وأبيعبيد وأبيعبيدة وداود واصحابه 

وهو قول عبادة والكلي أيضاً . 

وقال الفضل بن سامة وقال بعض الفقباء لا يكون إلا من عدو دون المرض > وهو قول 
خالف لقول مجتبدي الفقباء ومذاهب العرب > قلت هذا قول مالك والشافمي وإسحاق 
وأحمد في رواية على ما ذذ كره إن شاء الله تمالى . وفي الاسبيجاني والوتري ومناسك 
الكرماني اختلف العاماء في الإحصار في اثنين وستين موضعاً بعون الله تمالى » ونحن 
افد ذا كره ه مختصراً : 

الأول : أت الإحصار متحقق بكل مانع ينع الحرم من الوصول إلى البيت 
لإقام حجته أو عمرته من خوف أو مرض ومغمع ملطان أو قاهر في حبس 
أو مدينة حديئة . 

الثاني : أن الحصر لا يتحلل إلا بالذيح عندة » وبه قال الشافمي وأحمد وجمبور أهل 
العم . وقال مالك « رض » لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه . 


كم 





اثالث : يتحقى الإحصار في الممرة عند عامة أهل العم » وهو مذهينا » ذكره في 
الممسوط وغيره . ود كر حب الدين الطهري عن اين عمر رضىالله عنه واين عباس رضى الله 
عنه انه لا يتحقق لمهم التأقبت وخوف الفوات وذكر ابن قدامة المتيلٍ « رح * 
إنه قول مالك . 

الرابع : لا حوز بح دم الإحصار إلا في الحرم عندن في الحج والعمرة » وقالأيويكر 
الرازي « رح » في أحتكام القرآن هو قول ان مسعود واين عباس إن ق در عليه وعطاء 
وطاووس ومجاهد والحسن البصري وابراهيم النخعي وسفبات الثوري . وقال الشاقعي 
رحمه الله ومالك « رح » وأحمد « رح » في العمرة يذيح هديه حيث أحصر » وعن أحمد 
رحمةه الل في الحج روايتان » أحدمما أنه يختص يروم التحر . 

الخامس : انه يجوز ذيحمه قيل يوم النحر في الممرة إتقاق) » وكذا في المج عند 
أبِي حتيفة رضى الله عنه » ويه قال الشاقمي زحمه الله ومالك وأحمد « رح » ق العمرة » 
وكذا ني الحج رواية . وقال أب ووسف رحمه الله وحمد والثوري وأحمد « رح » قي رواية 
انه لا يجوز قبل يوم النحر > فإذا لم يحز نحره قبل يوم النحر لم تحز له التحلل قبله . 

السادس : لا يحتاح إلى الحلق بل يتحلل بالقيح . وقال أو يومف « رح » يحلق » فإن 
م يحلق فلا شيء علية » وفي الكرماني في حلق الحصر روابتان عن أبِي يوسف « رح في 
رواية يحب وقي رواية لاحب . وفي رواية النوادر عنه تحب الدم بتركه » وعد مالك 
« رح » واجب “وعند الشاقمي وأحمد « رح » كذلك إذا جملاه نسكا . 

السابع : إذا لم يحد هديا يبقى حرهاً ولا يدل له عند ويه قالالشاقمي ومالكدرح» 
في أحد قوليه . وقي قول آخر يصوم عشرة أنام وهو قول أعصد وأشيب « رح » . وقي 
المرغمناني والتحفة هو قول أبي ورسف « رح » آخراً . وكان عطاء رحمه الل يقول إذا 
عجز عن الحدى نظر إلى قيمته قيطعم يذلك كل مسكين تصف صاع من بر أو يصوم . 
وقال أبو يوسف في الامالي » وهذا أحب إل . : 

الثامن : المحصر بالحج النقل يحب عليه حجة وعيرة » وإن كان محصراً يعمرة يحب 
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عليه قضاء عمرة لاغير » وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة « رض ©». 
وقال أبو بكر الرازي وهو قول ابن مسعود وابن عباس وبجاهد وعلقمة والحسن والنخعي 
وسالم والقاسم وابن سيرين وعكرمة والشعبي ٠‏ رح » ورواية عن أحمدهرح» . وقال 
مائك وأحمد والشافعي في رواية لا قضاء عليه إلا أن يكون حجة الاملام . 

الناسع : في الاشتراك والاعتبار به عندنا » ولايحل إلا,الهدي » وبه قال مالك 
والشافعي في الجديد» وعن مد « رح» في رواية يعتبر شرطه وهو قول أحمد وداودهرح» 
وجماعه من أهل الحديث والشافعي في القدم . 

العاشر : يبعث القارن يهديين عندنا » وبه قال إبراهيم وسعبد بن جمير» وعند الأئمة 
الثلاثة حل مبدي واحد . 

الحادي عشير : سثل عبد الملك بن الماجشون « رح » عن مالك » قال إن أخصر بعد 
إحرامه سقط عنه حجة الاسلام وخالف الجماعة فيه . 

الثاني عثسر : إذا أحاط به العدو من كل جانب يتحلل عند الجبور وفي أحد قولي 
الشافمي « رح » أو الوجبين لا يتحلل . 

الثالث عشر : المحصر إذا فاته الحج وقدر أن يتحلل بافعال العمرة يتحلل بها ولو لم 
يتحلل لا يحج من العام القابل بذلك الإحرام عندنا » وهو قول اجبور.وقال مالك«رح» 
يحج به إذا لم يتحلل منه 

الراسع عشر : قال الزهري وعروة بن الزبير لا إحصار على أهل مكة . وفي المبسوط 
لو أحصر بمكة بعد قدومه فليس بمحصر . وقال السرخسي الأصح أنه إن منم من 
الوقرف والطواف فبو محصر . 

الخامس عشر : لا يتحقق الإحصار بعد الوقوف بعرفة عندنا » وبه قال مالك لكن 
يكون حولما حتق يصل إلى الببت فيطوف طواف الزيارة والصدر » ثم يحلق وقد فاته 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجار»فعليهدم للوقوف ودم لرمي المار بالإجماع»ودمان بتأخير 
طواف الزيارة والحلق عند أبي حنيفة « رح » وعند الشافمي «رح» وأحمدهرح» يتحقق. 
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السادس عشر : إن امتنم عليه الطواف والوقوف بعرفة فبو حصر > وإن قدر على 
أحدهما فليس بمحصر . 

السابع عشر : ذهب بعض الناس إلى أنه لا إحصار اليوم لزوال الشرك عن جزيرة 
العرب » وهو شذوذ » فان العرب وقطاع الطريق لا تخاو الأرض منبهم » وقد كانت 
القرامطة بعد زوال الشرك أشد على الحج من المشر كين » و كذا بنو خفاجة وبلى > وينوا 
سام وعقرة لا اكثرهم . 

الثامن عشر : المحرم بالحج إذا أحصر وفاته الحج » فانه يتحلل بأفمال العمرة إذا 
قدر عليها » ولا يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة عند أبي حنيفة رحمه الله وصد »بل 
يؤديها بإحرام الحج الذي هو فيه . وعند أبي يرسف رحمه الله يحتاج إلى إحرام 
جديد للعمرة . 

التاسع عشر : إذا حبسه السلطان إذا حبس في مدينة يتحلل عند الجماعة خلافا مالك 
« رح » قانه قال لا يحلل إلا الببيت . 

العشرون : المحصر في الحج إذا تحلل بأفعال العمرة لبس عليه الوقوف المزدلفة ولا 
رمي الجمار . وقال المرغيناني يأتي بتكل ما قدر عليه من مناسك الحج مع أعمال العمرة . 

الحادى والمثسر ون : الذبح عندنا يختص بالحرم سواء أمككن ذيحه بالحرم أو لم يككن. 
وقالت الشافعية في أحد الوجبين يحوز ذبحه بالحلمع القدرة على ذبحهفي الحرم“واججموا 
على أنه لو أحصر في الحرم لا يجوز ذبح هديه في الحل . وكذا لو أحصر في الحل 
لايحوز ذبحه في الحل في غير مكان الإحصار عندهم ٠.‏ 

الثاي والعشرون : لو أحاط المدو به لا يتحلل فى الوجبين أو القولين للشافمي » 
وعند الجماعة يتحلل . 

الثالث والمشرون : يتحقق الإحصار » كمفما كان المدو في المنع عاماً أو خاصاً » 
وعند الشافعي لا يتحلل بشرذمته في قول . 

:الراسع والمشرون : قال في الذخيرة المالكية الحصر خمس حالات يجوز له التحلل 
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في ثلاثة منها ويتبعقي وجه ويصح في وجه وإنشرط الإحلال فأحد الثلاثئة أن كوت 
العدو طارئا يعد إحرامه أو متقدما > أو ل يعم يه“أوعلوكان يروى أنه لا يقبده ققيده. 
وإت عل أنه يقيده » أو شك لايحل انه يشقرطه في صورة الشك » وعندة لا تفصيل في ' 
ذلك » ويتحقق في الكل ويتحلل منه . 

الخامى والمشروت : القارت إذا أحصر يتحلل منها وتازمه عرتان وححة عندة » 
سواء كان في الفرض أو النفل > وعند الثلاثة لا يازمه شيء في النفل . 

المادس والمشرون : في الأصل إن المحصر إذا قضى حسته من عامه فلا عمرة » روى 
الحسن عن أبي حنيفة « رض » أن عليه حجة وعمرة » كا لو أخرها إلى العام القابل . 

السايع والمشروت : الحاج عن الغير إذا أحصر تحب دم الإحصار على الأمر عندهماء 
وعتد أبي يوسف رحمه الله الحاج . 

الئامن والمشرون : إذا أحرمت المرأة يحج التطوع فلازوج أن يحلها بالتقبل والمماتقة 
وال م والتطبب وقص ظقر ونحوها قي الحال من غير ذبح > وعلمها أن تبعث هديا قمديح 
في الحرم » و كذ! العبد والآمة وعلمها الحدي يمد عتقهها وقضاء الحج والعمرة » و كذا بعد 
إدن امول لما قي ذلك لم يكره له تحليليا » وروي عن أبي رسف وزقفر ومالك والشاقمي 
« رح » أنه لبى له تحليل؛ لإمقاط حقه بالإذن كالزوجة . والصحمح ظاهر الرواية أنه 
لا يتحلل بالنبى ولا يقوله حللتك - 

التامع والعشرون : لا يازم المول يه الحدى وإن كان بإدته . وذاكر القدوري رحمهالله 
قي شرحه لختصر الك رخ ي أن المولى إذا أعتقه يحب على المولى أن يبعث الحدى عنه»وقبل 
إعتاقه لا يحب عليه ِ 

الثلاثون : في المنايسع لو أححرهت المرأة يإذت زوجبا لا تتحلل إلا بالتبح . وروى 
زفر « رح » عن ألى حنيفة رضى الله عنه إن تم إحصارها إلى يوم النحر صح إحلانما » 
فإن زال في مدة تقدر أن تدرك الحج يمده لا تحل بنيح ذلك الحدى » ويحب عليها المغي 
قي الحج » فإن لل تفمه حى قاتها المج تتحلل بالعمرة . 
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الحادي والثلاثون : إذا زال الإحصار وقدر على الج بعد الذبح جاز له التحلل 
استحسانا . وقي رواية زفر « رح » عن أبي حنيفة رضىالله عنه لا يتحلل . 

الثاني والثلاثون : الهدي بسبع بدنة أو بقرة أو شاة بكما هما ؛» وهو قول حمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم » ويه 
قال الجمبور . وعن عائشة وابن عمر لا تجزئه الشاة . 

الثالث والثلاثون : في السن يحزئه ما يجزىء في الأضحية عند الجمبور > وقال مالك 
رضى الله عنه لا يجوز من الكل إلا الشيء فضاعدا » وقال الأوزاعي يجزىء الجذع من 
الكل عن سمعة إلا الشاة . 

الرابع والثلاثون : الحطىء في رواية الحلال وعدد الشهر ليس بمحصر بل هو فائت 
الحج . وقال داود وأصحابه هو حصر وإن وجده ويمكنه أن يذهب معه ويأتي بأفمال 
العمرة فلا إحصار > هكذا قالوا . وإن كان لا يمكنه الرواح معه نصف راحلته أو غير 
ذلك فبو محصر . وفي التحفة إن خاف أن لا يمكنه املشي مع القافلة إذا ملكت 
راحلته فهو محصر . ْ 

الخامس والثلاثون : قال عبدالله وعروة إبنا الزبير رضى الله عنهم أن العدو والمرض 
سواء لاحل الحصر فبها . وقال أبو بكر الرازي لا نعل أيهما موافقاً من فقباء الأمصار . 

السادس والثلاثون : يتحقق الإحصار عندة بعد الإحرام . وقال مالك « رض » 
لا يكون محصراً حتى يفوته الحج » إلا أن يدرك فيا بقى فبتحلل في مكان . ْ 

السابع والثلاثون : ذهب الجمبور إلى جواز قتال الحاصر عند القدرة ا 
لايحوز » » سواء كان الحاصر مسقا أو كافراً . 1 

الثامن والثلانون : إذا لبسوا الدروع والمنفر للقتال فمليهم الفدية » وقال قوم 
لاشيء علييم . 

التاسع والثلاثون : لو أحصر في فاسد الحج فله أن يتلل عند الآمة وأصسايم » وقال 
داود وأصحابه لا يبقى إحرامه بالإفساد » وقال مالك والحسن ينقلب عمرة . 
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الأربءون : قالت الثلاثة الهدي واجب وهو شرط التحلل . وقال أشبب هو لبس 
بشرط للتحلل . 

الحادي والآأربعون : قال في الحلى قد روينا عن عطاء وابراهم والحسن إن حل المحصر 
دون البيت فعليه هدي آخر دون سوى الذي ازمه . وعندنا لا شيء عليه . 

الثاني والاربعون : قال الحم بن عمينة على القارن إذا حل عليه حجة وثلاثة عمرات 
وعندنا ححة وعمرتان . 

الثالث والاربعون : لو أحرم يحجتين أو عمرتين ثم أحصر يتحلل بدمين عند أبي حنيفة 
« رض » وعند أبي يوسف « رض » وعمد والشافعي وأحمد « رح » هدي واحداً . 

الرابع والاربعون : لو أحرمت المرأة بغير حرم بغير إذن الزوج يحجة الإسلام فبي 
حصرة » وله أن يحللها بغير هدي » ذكره في الأصل » وذكر الكرخي انه لايحللبا 
إلا بالهدي » ولو جامعها قبل يكره وقيل لا يكره لخصول التحلل قبل الماع بالمس 
بشهوة » ذكره في امحيط 

الخامس والأربعون : في البدائع المفرد بالحج إذا تحلل ثم زال الاحصار عنه فأحرم 
وحج من عامه فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه . وروى الحسن عن أبي حنيفة 
رضى الله عنه أن عليه قضاء حجة وعمرة » ولا بد من نبة القضاء» وهو قول زفررحمهالله 
كا لو تحولت السنة . 

السادس والاربعون : في الحلى عن الشعبي إن دخل المحصر قبل هديه فمليه الفدية 
يخير في إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة » وعند الآثمة الثلاثة « رح » غير 
مالك « رح » عليه شاة. 

السابع والاربعون » المحصر إن رجع إلى أهفب له قال عروة بن الزبير رضى الله عنه 
لايحل فمه إلا رأسه وخالفه الجماعة . 

الثامن والاربعون : قال أبو مصعب وأبو بكر البقالي أن الحج يسقط عن الحاج إذا 
أراد الحاج وصد عنه > وإن لم يخبر دم » وأبو بكر البقالي تاميذ ابن شعبان وفقبه مصر 
في وقته » وهو مذهب ابن شعبان . 
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التاسع والاربعون : لو باع العبد والآمة ال محرمين جاز البيع . وقال سحنون « رح » 
لا يجوز ببعها وعلكها المشقري عندة . وةسال مالك والشافمي وزفر وأبو ثور «رح» 
لمس له تحليلها . 

المسون : روى عمد بن سماعة عن مد رحمه الله إن الأمة المزوحة إذا أذن لها مولاها 
في الحج فأحرمت فليس لزوجبا أن يحللبا » ذكره في البدائع . 

الحادي والخمسون : يتعقد إخرام العبد والأمةبغير إذن المولى عند الفقباء كافة “ويثبت 
فيهها حك الإحصار . وقال أهل الظاهر لا يتعقد . 

الثاني والخخسون : في البدائع لو أحرم بشيء وم ينو حجة ولا جمرة ثم أحصر يجعله 
عمرة ويحل بهدي واحد وعليه ععرة في الاستحسان » وفي القياس لا تعين حجته ولا 
عمرقه إلا بالشروع في عمل احدها » وهو قباس قاعدة زفر . 

الثالث والخخسون : المذهب عندنا إن اللهدي ليس له يدل » والاصح عند الشافعي 
ورض » إن له بدلا » وفمه ثلاثة أقوال . الأول : إطعام فدية الأذى > وفي الصياءثلاثة 
أقوال . أحدها : صوم التمتع » والثاني : صوم الحلق . والثالث صوم التعديل » ذكره 
حب الدين الطبري رحمه الله في متناسكه . 

الرابع والخفسون : في قاضي خان إذا أحضر يمد الوقوف بعرفة لا يحل بالهدي وهو 
حرم عن النساء حتى يصل إلى الست فبطوف طوافالزيارة في يوم النحر وطوافالصدر 
ويحلق » همكذا ذكره في الأصل . 

الخامس والخمسون : رجل أحرم يحجة أو عمرة ثم أحصر ببعث بهدى الاحصار 
ثم حدث إحصار آخر » فإن عل أنه يدرك هديه ونوى أن يكون لإحصاره الثاني جاز 
وحل به > وإن م ينو حتى ذبح لم يجزثه . 

السادس والخمسون : في البدائع وغيره تحليل الزوجة بتطيبها ويساطها بإذتف 
الزوج والمولى » ولا يفتقر تحليلها إلى الهدي . 
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السابع والخمسون : اتضال ١”‏ في الحج يازمه المعنى فبه والقضاء لو أفسدءقا و أحصر 
في قضائه وتحلل لا يازمه القضاء » والاصح أنه يازمه . 

الثامن والخمسون : ذكر السفناقي والطبرى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال لبس 
على المحصر بدل » و إِما البدل على من نقض حجه بالتلزذءفأما من حيسه عدو أو غير ذلك 
فإنه يحل بغير هدي ولا يرجم إن كان معه هدي وهو محصر نحوه وإن كان لا يستطسع 
أن يبعث به » وإن قدر أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الحمدي حمل رواه عنه البخاري 
ومسلم « رح » قال فا أصابه الله تعالى بمرض أو بكسر أو بحبس فلبس عليه شيء » رواه 
سعد بن منصور وأراد به بالتلذذ النساء» قاله الطبري رحمه الله. 

الناسع والخنسون : في الحصير إن كان العدو برجى زواله وعم انه قد بقي من الوقت 
مالا يملكه إدراكه » فإنه يتحلل عند الجاعة » وبه قال ابن القاسم وعبد المالك . وقال 
أشهب لايحل حق يوم النحر » ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة . 

الستون : المكي إذا تلبس بالحج ثم أحصر بمكة فانه يطوف ويسعى ويحل »2 و كذا 
الغريب بمكة إذا أحرم بالحج > وبه قال الشافمي . وقال مالك « رح » إذا بقى محصوراً 
حتى فرغ الناس من الحج خرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويفعل ما يفعله المعتمر وحل » وعليه 
الحج من قابل والحدي مع الحج > و كذا الغريب إذا أحصر بها ؛ حكاء عثه ابن النذر في 
الاشراف . وقال الزهري لا بد لامحصر المكي أن يقف وإن نفس نفساً . 

الحادي والستون : قال القرطي في شرح الموطأ من أحصرعرض أو كسر أو عرج فقد 
حل في موضعه ولا هدي » وعلبه القضاء » وخالف فيه جماعة . ْ 

الثاني والستون : على الحصر هبي واحد . وقال مالك لا شيء عليه . وقال مالك 
والزهري « رض » عليه هديان » الأول يتحلل به في حلا الشعر وإزالة النفث فيالحال 
ويبقى محرماً في حق النساء حق يصل إلى الببت ويطوف ويسعي ويحل » وعليه المج 
قابلاً وهدي ثان . 


(1) هكذا رمعت الكلة في الأصل . 


"5 


التحلل . وقال الشافعى دنع 8 لا يكون الإحصار إلا بالعدو ل 
ولأن التحلل بالمدي شرع فيحق الحصر لتحصيلالنجاة وبالإحلال 


( وإذا أحصر المحرم يعدو أو أصابه مرض قمتعه من الحمفي جاز له التحلل ) قوله 
الحرم يتناول المحرم بالج والحرم بالعمرة قوله ( من الممى ) أي الوصول إلى البيت » 
والتحلل الخروج من الإحرام ثم العدو سمل المسامين والكاقرين »فإن كانوا المسامينو احتاج 
ا حرمون إلى القتال فلا يازمهم القتال » وهم التحلل » وإن كنوا كقاراً حب القتال إذا 
م بزد عدد الكفار على الضعف يشرط وجدان الاين أهبة القتال . وقال الآتخغروت 
لاحب القتال » وإت كان العدو كفاراً وكان في مقاتلة كل مسلم أقل من مشرك . 

( وقال الشاقمي « رح » لا يكون الإحصار إلا بالعدو ) معناه لسن للمحرم التحلل 
يعذر المرضءويه قال مالك وأحمد في رواية “بل يصير حتى يصح » قبإن كان حرماً يعمرة 
أتمَها » وإن كان حرماً يحج فانه يتحلل بعد العمرة هذا إذا لم يشترط » أما إذا اشترط 
التحلل عند المرض وقت الإحرام بأن قال إن أمر ضب يعقيني تحلل فقد نص في القديم 
على صحة هذا » وبه قال أحمد وحمد « رح » في رواية » وفي رواية جماعة من أهل 
الحديث لحديث ينت الزبير صماعة عمة رسول الله كع انه متمد قال لها تريدي احج 
فقالت إن شاء الله تعالى » فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أر: ‏ تحلي 

وقال النووي الصحمح ينت الزبير بن عبد المطلب هاثئعية وصماعة الآساية كا ذكره 
الغزالي غلط . قلنا الائتراط لا يمنع أن حب بدونه كاشتراط التأخر » أما التحلل إلى 
حين باوغ الحدي محله . وقال الزهري وهو الراوي للحديث لم يقل أحمد بالشرط إذ لو 
تحلل بالشرط من غير هدي لما شرع الحدي » لآن كل من أحرم كان يشترط . وقال إمام 
الخرمين تأويل الحديث أي حسي الموت » أي حين أدر كثي الموت انقطع إحرامي . قال 
النووي هذا التأويل باطل . 

( لآن التحلل بالحدى مشروع في حتى المحصر لتحصمل النجاة ) من الصبد ( وبالإحلال 





وم 


ينجو من العدو لاهن المرض » ولنا أن آية الإحصار وردت في 
الإحصار بالمرض بإنجماع أهل اللغة ؛ 





ينجو من العدو لا من المرض ) بدليل قوله تعالى « فإف أحصرتم » ... الآية 195 


البقرة » والآية في الإحصار بالعدو » بدليل قوله تعالى (« فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى 


الحج 4 ١4+‏ البقرة » والآمان من العدو لا المرض ؛ وإنما يُكون من المرض الشفاء» ولأنه 
عليه الصلاة والسلام كان حصراً بالعدو > وفيا لم يرد به النص يتمسك بالاصل > وهو لزوم 
الإحرام إلى مراد الأقعال » إلا أن يشترط ذلك عند الإحرام لما مر من الحديث . وروي 
عن ان عباس رضى الله عنهها انه قال لا مصر إلا من العدو دون المرض » واستدل عليه 
بهذه الآية ذكر ذلك عنه ابن زيد في القواعد . 

( ولنا ان آبة الإحصار وردت في الاحصار المرض بإججاع أهمل اللغة ) منرم ابن 
السككيت » وهو من كبار أهل اللغة » قال في كتاب الإصلاح يقال قد أحصره المرض 
ذا منعه من السفر أو من حاجة بريدها وقد حصره العدو يحصره حصراً إذا مئعوا عليه 
فمل أن الإحصار بالمرض والحصر بالسكون بالعدو » ومنهم أبو بكر جمد بن الحسن بن 
دريد في كتاب الجمهرة أحصر الرجل إذا منع من النقرة لمرض أو عائق في التنزيل» فإن 
أحصر . ثم الإحصار وهو أن يعرض الرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر 
أو عدو ؛ يقال أحصر الرجل إحصاراً فبو حمر » وإن حبس في سجن أو دار فهو 
حصور . وقال أب جعفر النساس جميع أهل اللغة على إر: الاحصار إنما هو من المرض 
ومن العدو » ولا يقال إلا حصر . 

وقال الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد حصرت الرجل فبو محصور» أي حيسته 
وأحرني بولي . وقالوا وما كان من ذهب نفقة أو مرض مدمنة أحصر > وما كان من عدو 
وأحصر واقبلمنهحصر. وقال ثعلب في الصحبح أحصر بالمرض وحصر بالعدو . وقال 
النووي قال أهل اللغة أحصره وحصر بالعدو . وقبل أحصر وحصر بمعنى واحد » قاله 
أبوعمرو النسائي. وححكى ابن فارس أن تاس يقولون حصره المرض وأحصره العدو . 
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فإنهم قالوا الإحصار بالمرض والحصر بالعدو 


( فإنهم ) أي فان أهل اللغة ( قالوا الاحصار ) يعني من باب الأفعال ( بالمرض 

والحصر ) يسكون الصاد ( بالعدو ) يا ذكرناه مستقصى قبل في كلام المصنف بحث من . 
وجبين » الأول : كان من حتى الكلام أن يقال بإجماع أهل التفسير » لآن أهمل اللغة 
لاتعلق لهم بورود الآية » وسبب نزولما . الثاني : نما نزلت في وسول الله كت وأصحابه 
وكان الإحصار بالعدو . ٠‏ 

وأجببعن الأول أن معناه بدلالة اجماع أهل اللغة أجمعوا علىمعنى ذلك المعنى أكف 
تكون الآبة واردة في الإحصار بالمرض »> وعن الثاني بما قبل النصوص الوارد مطلقة 
يعمل بها على إطلاقها من غير حمل ى الاسباق الواردة » وهي الاجتهاد » ونقول ايضاإن 
العلةالمبيحة التحلل من الإحر امغن الاحصارقدر مشترك “وهو المنعوهو موجود يالعدووالمرض 
فبعم بعموم العلة » ويوضحه ما رواه الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن 
عبادة حدثنا الصواف حدثنا يحمى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج «رض » 
فقال قال رسول الله بتع من كسر أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرى »> فذ كرت 
ذلك لأبي هريرة وابن غباس رضى الله عنها » فقالا صدق . 





وقال الترمذي هذا حديث حسن ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق عبدالرزاق. 
قلت الحجاجبن عمرو بنعز يز الانصاري المازني الذي لهصحبة ورواية»4وكان آخر من قاتل مع 
على رضي الله عنه » ولس له عند الترمذي ولا في بقبة السنن إلا هذا الحديث الواحد . 

فإن قلت قال الغزالي فيالزخيرة وهو حديث ضعبف » قلت هذا خطأ منه . وقال 
النووي رحمه الله في شرح المبذب روي بأسانيد صحبحة » ولوكان فيه ضعف لما حم 
بصحته ومنها على ضعفه مع الفة مذهبه وفي رواية لأبي داود من عرج أو كسير أو 
مرض » وفي رواية عن أحمد في حبس بكسر أو مرض » وقال ابن حزم في المحلى عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه أفتى في محرم بعمرة لذع فلم يقدر على النفوذ أن يبعث يهدي 
ويراعد أصحابه » فاذا بلغ الحدي امحل » وصح عنه أيضاً أنه أفتى في مريض بحرم 
لا يقدر على النفوذ لا ينحر عنه بدنة ثم ليبل عاما قابلا مثل إهلاله الذي أهل به . 


لض 


والتحلل قبل أواته لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام 

والحرج في الاصطبار عليه مع امرض أعظم ٠وإذا‏ جاز له التحلل 

يقال له ابعث شأة تذيم في الحرم وواعد من تبعثه ينوم بعيئه 
يذيم فيه ء ثم يتحلل 





والجواب عن استدلال الشافعي بالآية المذكورة قد علٍ بما ذكرظاه عن ابن عباس 
مضطربة »> وتصديقه للحجاج بن عمر « رح » ودلمل على اضطراب قوله وحمل قوله على 
تغي الكال مثل لا فتى إلا على ولا سمف إلا ذو الفقار » والتحلل قبل أوانه مذا 
استدلال مقمول فنه ثاتبة الترك » كأنه قال سلما أن آئة الإحصار وردت ف الحصربالعدو 
ولا فرق بين الاحصار والحصر » لكن المرض ملحق به بالدلالة . 

( لآن التحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في 
الاصطبار ) أي على الإحرام ( مع المرض اعظم ) لا حالة لكثرة احتياجه إلى المداواة 
ويمتد ذلك ( فاذا جاز له التحلل ) يسبب العدو > وجاز يسبب المرض بالطريق الاول 
لأن الاصطيار على الاحرام مع المرض أشْى من الاصطبار عليه يلا مرض » وإذا حمد له 
التحلل ( يقال له ابعث شاة ) يعني إذا ثبث له التحلل بالحصر بماذ كونا من الدليل يقال 
له ابعث شاة أبعث أمر » وشاة منصوب ( تذيح ) على صبغة المجيول صفة شاة ( في 
الحرم ) في محل التصب على الحال ( وواعد ) أمر من المواعدة إنيا يحتاج به إلى المواعدة 
عند أبي حشيفة « رض » لآن دم الإحصار عنده غير موقت يزمان > أماعنده) موقت 
بيوم النحر » قلا يحماج إلى المواعدة » كذا في المحمط والمبسوط . وأما في العمرة فمستقم 
على قولهم جمعا ( من تبعثه ) قبقول واعد والخطاب فيه للتحصر ( يبوم يعينه ) اللآمقبه 
متعلق بقوله واعد . 

( تذبح فمه ) أي في ذلك اليوم بعينه » وتذبح على صبغة المجبول أيضا. قالالأترازي 
يذبيح ممزوم على أنه جواب الأمر » قلت يحوز أن يكون مرقوعا على تقدير هو يذبح فيه 
( ثم يتحلل ) أي بعد الفبح > ويمد التحلل هو مخير إن شاء أقام مكانه » وإن شامرجع » 
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ظ وإنما ينبعث إلى الحرم » لأن دم الإحصار قربة » والإراقة لم 
تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر ء غلا يقع قربة دونه » 
فلا بيقع به التحلل » وإليه الإشارة بقوله تعالى إولا تحلقوا رؤوسمم 
حتى يبلغ الحدي كله 115 البقرة فإن اهدي اسم لما بهدى إلى 

الحرم . وقال الشافعى « رح » لا يتوقت به 


لأنه صار ممنوعاً من الذهاب إلى مكة يخير بين المقام والانصراف كفا في المبسوط ٠‏ وفي 
جامع قاضي ان ويبقى محرماً مالم ينجح حق لو فعل مثل النبح ما يفعله اللال فقد 
ارتكب عحظور إحرامه. 

( وإنما ببعث إلى الحرم » لآن دم الإحصار تقربة » والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان 
مخصوص أو مكان مخصوص ) والإراقة لم تعرف قربة عام مقام الحلق في أوانه » وهو في 
أوانه قسك » فكذا ماقام مقامه وأوانه بعد ركن المج » وهو الوقوف بعرفات > لكنه 
شاوقع قبل الأداء والأوان اعتبر جناية » فقبل إنه دم كفارة ( على ما مر ) إشارة إلي 
قوله قي فصل الصبد الحهدي قربة غير معقولة > فبختص بكان أو زمان(فلا بقع قربةدونه) 
أي فلا يقع دم الإحصار قربة دون الحرم ( غلا يقم به التحلل ) أي فلا يقنم بدونه 
التحلل .يعني إذا ذبح دم الإحصار في غير الحرم لا يحصل التحلل . 

( والبه ) أي وإلى كون حم الاحصلر قربة ( الإشارة بقوقه .تمالى « ولا تحلقوا 
رؤوسم حتى يبلغ الحهدي خحله » ١١+‏ البقرة) بالكسر عبارة عن المكان كالمسجدو الجلس 
٠‏ نهى عن الحلق حتى يبلغ اهدي حله موضم حله فسير المل بقوله ا ثم حلا إلى للبيت 
للمتمتى » ولس المراد عين البيت > لآنه لا يراق فيه الدماء فكان المراد به الحرم ( فإن 
اهدي اسم لما .هدى إِنى الجرم ) أي ينمقد إلى الحرم مأخوذ من الإهداء والهدية » ولهذا 
لو جعل ثوبه هديا لزمه تبليغه إلى الحرم » كذا في الآسبرار. وقال مالك رحمه لللهللمحصر 
التحلل بلا هدي إلا أن يكون معه هدي ساقه وهو خلاف القرآن والحديث . 

( وقال الشافمي رحمه الله لا يتوقت بالحرم ) وتحوز أن ينبح في الوضم الذي أحصر 


لمق 


لأنه شرع رخصةء والتوقيث يبطل التخفيف . قلنا المراعى أصل 
التخفيف لا نبايته » ويحوز الشأة » 





فيه ( لأنه ) أي لآن الحدي ( شرع رخصة ) أي لأجل الرخصة ( فالتوقيت ) بالحرم 
(يبطل التخفيف) وبه قال احمد رحمه الله في رواية . وقال الشافمي رضي الله عنه أن 
ابي يلام لما أحصر مع أصحابه في الحديبية نحروا بها وهي خارج الحرم . ولنا قوله تعالى 
ف ولا تحلقوا رؤؤوسم حتى يبلغ اهدي تحله © ١45‏ البقرة » المراد بالمحل الحرم كا ذكرةا 
وأما مايستدل به فقد اختلفت الروايات في نحوه عليه الصلاة والسلام حين أحصر روي 
أنه أرسلها على يد نأجية الاسامي ل.نحرها في الحرم حتى قال ناجية ما لنا اصنع ما تبعث 
فقال انحرها واصبغ نعلها بدمها واضرب صفحة سنامها دخل بينها وبين الناس ولا تأكل 
أنت ولا رفقتك منها شيئًا » وهذه الرواية أقرب إلى موافقة الآية » وهو قوله تمالى 
« م الذين كفروا وصدوم عن المسجد الحرام والمهدي معكوفاً أن يبلغ بحله 4 ه«الفتح. 

وأما الرواية الثانية فإن صحت فنقول الحديبية من الحرم » لأن نصفها من اللحل 
ونصفها من الحرم وكان يضارب رسول الله لثم في الحد وصلاة في الحرم ١7‏ 2 وإِنما تبعث 
الهدايا إلى جانب الحرم ونحرت فيه ولا يكون للخصم حجة > وقيل إن الني له كان 
مخصوص] بذلك » لأنه تنيبتهدن ما كان يحد في ذلك الوقت من يبعث الحدايا مع يده إلى 
الحرم » كذا فى المبسوط »2 وقال الواقدي الحديبية هي طوف الحرم على سبعة أميال . 
وقال أبو القاسم بن عبدالله بن حروبة في كتابه حدود الحرم من طريق المدينة على ثلاثة 
أمبال » ومن طريق اليمن على سبعة أمبال ومن طريق الطائف على أحد عشر ميلا » ومن 
طريق جده على أحد عشرة أمبال » ومن طريق العراق على تسعة اميال ٠‏ 

( قلنا إن المراعى أصل التخفيف لا نهايته ) أي الذي براعى هناأصل التخفيف لانهاية 
التخفيف »> وهذا لم يستحق التخفيف من ل يحد اهدي بل يبقى محرم) حتى يطوف 
ويسعى كا يفعل فائت الهج ( وتهوز الشاة ) يعني في الهدي . وذكر في الحيط إذا كان 


. هكذا اجة في الأصل‎ )١( 


لأن المنصوص عليه الحدي والشاة أدناه وتجز» البقرة والبدة كمي 

الضحايا وليس المراد بما ذكرنا بعث الشأة بعبنبا » لأن ذلك قد يتعذر 

بل له أن يبعث بالقيمة حى تشتري الشاة هنالك وتذبح عنه. وقوله 

ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير » وهو قول 

أبى حنيفة وتمد « رح » . وقال أبو يوسف «رح » عليه ذلك 
وأو ' يفعل لااشىء عليه , 





معسراً لايحد قيمة الشاة أقام حراماً حتى يطوف ويسعى ؟! يفعله فائت المج ( لأن 
المنصوص عليه اهدي ) أي في قوله تعمالى «إ فا استيسر من الحدي © ١45‏ البقرة - 
( والشاة أدناه ) أي أدنى اهدي » لأن الهدي من الإبل والبقر والغنم ( ويحزىء المدنة 
والبقرة أو سبعها كا في الضحايا ) أي يرنه ببع البقرة أو سبع البدنة كا في الأضّحية ٠‏ 
وعن أني يوسف رحمه الله إن عطاء قال للمحصر إذا م يجد الهدي » قوم الحدي طمام] 
تتصدق به على المساكين » فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوم » وقال 
أبو يوسف قول عطاء أحب إلي . 

( ولبس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعبنها » لأن ذلك ) أي بعث الشاة بعمنها ( قد 
يتعذر » بل له أن يبعث ) شاة ( بالقبعة حتى تشترى .ها الشاة هناك ) أي في الحرم 
( وتذبح عنه » وقوله ) أي قول القدوري رحمه الله ( ثم تحلل إشارة إلى أنه لبس عليه 
الحلق أو التقصير ) وذلك لأنه م يشترط الحلق للتحلل ( وهو ) أي عدم اشتراط الحلق 
للشحصر ( قول أبي حنيفة وحمد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » عليه ذلك ) أي على 
الحصر الحلق » وبه قال الشافعي « رح » في قول » ومالك وأحمد « رح » في رواية وفي 
الكافي المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ذلك » أي الحلق استحماباً جربا » بدليل 
قوله ( ولول يفعل ) أي الحلق ( لا شيء عليه ) . 

فإن قلت لا مطابقة بين الدليل والمدلول » لأن قوله عتستهد: مم أمره فها قربه دليل 
الوجوب > فكيف يصح دليلاً على قول > ولم يفعل لا شيء عليه . 
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لانه عليه السلام حلق غام الحديبية وكات محصراً بها 
وأمر أصحابه ه رض » بذلك . ولما أن الحلق إنما عرف قربية 
مرتباً على أفعال اليج فلا يكون نسكاً قبلها » وفعلالني عليه السلام 
وأصحابه « رض » ليعرف اإستحكام عزيتهم على الإنصراف . قال 
وإن كان قارناً بعث بدعين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين » 





قلت عن أبي يوسف روايتان في المسألة في رواية يجب الحلق » وفي رواية لا يحب ©» 
ذكره الحبوبي > والمصنف ذكر دليل رواية الوجوب فقط » وقيل لا » لآن ترك الواحب 
يوجب الدم » وترك السنة يوجب الإساءة » ولم يذ كر واحسد] من الأمرين . وفي مبسوط 
شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الرواية لا يتجقق الخلاف » وإنما يتحقى على ما روي في 
النواحر أن عليه الحلق . وإن م حلق فعليه دم . 

( لآنه تعد ) أي لأن الني عَلِعمٍ ( حلاق عام الحديبية وكان محصراً بها وأمرأصجابه 
بذلك ) أي بالجلق » والحديث صحيح » رواه البخاري ومسل وغيرهما عن ابن حمر وابن 
عباس رضى الله عنهم » ولأن بالإحصار بمنع من الطواف والسعي © وم يمنع من الحلق » 
فيا منع سقط للضرورة » وما م يمنع لم يسقط لعدم الضرورة . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وحمد ( أن الحلق إنماعرفقربهمرتبا على أفمال الحج » فلا 
يكون نسكا قبلها ) أي قبل أفعال الحج ول توجد أفعال الحج » فلا تككون قربة » ولآن 
الحلق من توايع الإحرام قد يؤمر به المحصر كالرمي ( وفعل الني ملل وأصحابه ) هذا 
جواب عما تمسك به أبو يوسف « رح » بيانه أن الني وَل لما أحصر بالخدينية صالح مع 
كفار قريش أن يعتمر في العام للقابل » وكان رأي أصحابه أن حارم ويعتمروا من 
عامهم ذلك > فحلى رسول الله ملَِوٍ وأمر اصحابه بذلك ( ليعرف استحكام عزمهم على 
الانصراف ) أي على الرجوع » لآن حك الله كان في الرجوع لا لأجل .أن الحلق واجب. 

( فإن كان ) أي المحصر ( قارناً بعمث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين ) 
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فان بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة. 

لم يتحلل عن واحد منبما لان التحلل منهما شرع في حالة واحدة ' 

ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا ني الحرم » ويجوز ذبحه قبل يومالنحر 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لايجوز الذيح للمحصر بالحج إلا في 
يوم النحر » ويجوز لامحصر بالعمرة 


وعند الشافمي ومالك وأحمد « رح » يكفيه دم ( فإن بعث ,هدي واحداليتحلل عن الحج 
ويبقى في إجبرام العمرة م يتحال في واحد منهها » لآن التحلل منها ) أي من الإحرامين 
( شرع في دفعة '١'‏ واحدة ) فلم يصح تقدي التحلل عن أحدمما كا في المدرك . 

فإن قلت وجب أن يكتفي ,هدي واحد » لأن الحدي شرع في التحلل والتحلل عن ' 
الإحرامين يقع بتحلل واحد »لا لو حلق قبل الذيح بعد أداء الأقعال . قلت ليس هذا 
كالحلق لأنالحلق ني الأصل حظور الاحرام 6و إنما صار قرب ة يسبب التحلل »فكان قري معنىفي 
غيره لا في نفسه » فبنوب الواحد عن اثنين كالطبارة الواحدة تكفي للصلاة الكثيرة » 
وكالسلام الواحد في باب الصلاة » فانه يكفي للتحلل عن صلوات كثيرة » فأما الهدي ١‏ 
شرع للتحلل 2 إلا انها قربة مقصودة بنفسها بدون التحلل كا في الاضحية » وما شرع 
قرية مقصودة بنفسها » فلا ينوب الواحد عن الاثنين كأفمال الصلاة . 

( ولا يجوز ذيح دم الإحصار إلا في الحرم ) إننا أعاد هذه المسألة مع انه ذكرها عن 
قريب في هذا الباب توطئة لقوله ( ويجوز ذيحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة «رح» ) 
زيادة في ببان أن دم الإحصار أعرف في الاختصاصية بالمكان » حيث ل يمختلف فيه 
أصحابنا من اختصاصه بالزدان » لأنه مختلف فبه » فعند أبي حشفة « رح » يجوز ذيحه 
قبل يوم النحر . 1 

( وقالا لا يحوز الذيح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر » ويجوز للمحصر بالعمرة ) أن . 


. ه مصححه‎ ١  ةدحاو قي المتن - حالة‎ )١( 
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هتىشاء اعتباراً بهدي المتعة والقران » وربما يعتبر أنه بالحلق إذ 
كل واحد منهما محلل ولابي حنيفة « رح » انه دم كفارة حتى 
لايجوز الا كل منه فيختص بالمكان دون الزما نكسائر دماء الكفارات 
بغلاف دم المنعة والقرات ,ء لانه دم نسك» و بغلاف الحلق 
لانه في أوانه » لان معظم أفعال الحج » وهو الوقوف ينتبي به . 


يذبح ( متى شاء ) أي بالإجماع ( اعتباراً بهدي المتعة والقران ) فائها موقتان بالزمارن 
والمكان بلا خلاف » وهذا متصل بقوله ‏ إلا في يوم النحر بالعمرة متى شاء - ففرقنا 
بينها احترازا ( وربما يعتبر أنه ) أي رما يعتبر أبو يوسف وحمد « رح » الذبح ( بالحلق » 
إذكل واحد منها محلل ) هذا ببان وجه الاعتبار بالحلق » أي القباس عله ببانه أن كل 
واحد منها دم يتحلل به عن إحرام الحج » فلا يحوز قبل أوان التحلل كالحلق : 

( ولأبي حنيفة « رح » أنه ) أى أن الذبح ( دم كفارة » حتى لاايحوز الأكل منه » 
فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات ) لآن هذا دم واجب لأجل 
الخروج عن الإحرام قبل أداء الافمال » والخروج عن الإحرام قبل أداء الأفمال جناية » 
فيكون ما وجب لأجله كفارة كا في سائر الجنايات » ولهذا لا يباح له التناول بالاتفاق . 
والكفارات تختص بالمكان دون الزمان بالاتفاق ( يخلاف دم المتعة والقران ) هذا جواب 
عن اعتبارهما » والذي بالحلق بيانه أن مذ الاعتبار غير صحيح ( لأنه ) أي لأن دم 
المنعة والقران ( دم نسك ) وما هو دم نسك يختص بالزمان » فكذا هذا . 

( وبخلاف الحلق ) هذا جواب عن اعتبارهما الآخر » بيانه أن اعتبارهما الذزيح 
بالحلق لا يصح ( لآنه ) أي لآن الحلق ( في أوانه » لأن معظم أفمال الحج » وهوالوقوف 
بعرفة ينتبي به ) أى بوقت الحلق » ووقت الحلق مبدوّه طلوع الفجر من يوم النحر » فلا 
بد أن يقم الحلق في يرم النحر . وقال صاحب الأسسرار قال الله تعالى « فإن أحصرتم فها 
استيسر من الحدي 4 144 البقرة » من غير اشتراط زمان “فالاشتراط بالناس نس 
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قال وللاحصر بالحج إذا تحال فعلييه حجة وعمرة؛ هكذا روي عن 
ابن عباس واين عمر رضى اللهعنبما ولان الحجة تجب قضاء لصحة 
الشروع والعمرة للا انه في معنى فائت الح , 





0000239 لم00 » أي 
قال القدوري رحمه الله الحصر بالحج .. 

ا 000 
قال قال رسول الله يإ من فاته عرفة بلمل فقد فاته الحج فيتحال بعمرة » وعليه الحج من 
قابل . قال والحديث عام في الذي فاته الحج لفوات وقت الوقوف وبفواته في الإحصار 
لأن كلا منها قد فاته عرفة » وقلنا بوجوب العمرة » وأما الحجة فإنها تحب قضاء لصحة 
الشروع فيها » انتبى . قلست المصنف ل يبين من أخرج الذي ذكره» ولو كان لدأصل 
لبينه مخرج الأحاديث » وانما قال بعد قوله روي عن ابن عمر رضي الله عنه ... إلىآخره 
ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود « رض » لا غير » وقد ذكرة فها مضى 
ناقلا عن السروجي انه قول عمرين الخطاب وزيد بن ثابت وعروة رضى الله عنهم »وذكرنا 
عاك أي نه قو مالك واشافي وأحد رجه ال في روا لاقضاء علب إ أن تكرن 
حجة الإسلام . 

( ولآن الحجة ) دليل آخر ( تجب قضاء لصحة الشروع فيها ) والشروع الصحيحمازم 
( والعمرة ) أي وقت العمرة ( لما انه ) أي أنالمحصر (فيمعنىفائتٍالحج) لآن كل واحد 
منه| خروجاً عن الإحرام بعد الشروع قبل أداء الأفعال ثم فاتت الحج يتحلل بأداءالعمرة 
ويقضي الحج » فكذا هذا . 

فإن قبل العمرة في فائت الحج التحلل > وهاهنا يحل بالهدي » فلا حاجة إلى إيجاب 
العنرة .2 قلنا والهدي لأجل لا يسقط العمرة الواجبة بعد تحقق الإحصار لا أن الحصر في 
معنى فادت الحج والعمرة واجمة » كذا ذكره ه العلامة حميد الدين رحمه الله تعالى » وفي 
المستصفى الحدي شرع بتعجيل التحلل عن الإحرام لا للتحلل عن الإحرام» لأنا لو شرطنا 
توقف تحلله بالعمرة يؤدي إلى إلحاق الضرر به لعجزه عنها بواسطة الاحصار . 
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وعلى المحصر بالعمرة القضاء والإحصار عنبا يتحقق عندتا . 

وقال مالك «رح» لا يتحقق لانها لا تتوقف . ولنا أت 

التي عليه السلام وأصحابه ه رض »احصروا بالحديبيةوكانواعماراً » 

ولان شرع التحلل لدفع الحرج » وهذا موجود في إحرام العمرة » 

وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل كما في الحجءوعلالقارن 

حج وعمرتان » أما الحج واحداها فلما بينا » و الثانية لانه خرج منبا 
بعد صحة الشروع فيبا 


( وعلى المحصر بالعمرة القضاء » لآن الاخصار عنها يتحقق عندنا » وقال مالك «درح» 
لايتحقق ) أي الاحصار عن العمرة ( لآنها لا تتوقف ) لعدم تحقق الفوات ( ولنا أن 
الني عَكقَوٍ وأصحايه احصروا بالحديبية وكانوا عماراً ) هذا الحديث قد صح من وجوه 
كثيرة أن رسول الله يله وأصحايه احصروا بالعمرة بالحديبية فقضوها من القابل وكانت 
تسمى عمرة القضاء » على أن مالكا قد أورد في الموطأ ان رسول الله يَيكُهٌ كان أمل 
يعمرة عام الحديبية . ٠‏ 

( ولآن شرع التحلل ) أي لآن مشروعمة التحلل الكائن الناشيء من امتداد الاحرام 
( لدقع الحرج > وهذا المعنى موجود في إحرام العمرة ) بالشروع » فبشرع التحلل (وإذا 
تحقق الاحصار فعليه القضاء إذا تحلل كا في الحج ) أى كا في ال حصر بالحج إذا تحلل فعليه 
حجة وعمرة ( وعلى القارن ) أي وعلى المحصر القارن ( حجة وعمرتان»أما حج واحدهما) 
أي واحد العمرتين ( فاما بينا ) يعني في المفرد من كونه يمني فائت الحج . 

( وأما الثانبة ) أي وأما العمرة الثانية ( فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع يها ) 
فوجب قَضَاوها > فإن بعث القارن هديا قال السفناقٍ « رح » ذكر القارن هنا وقم غلط 
ظاهر من النساخ » فالصواب أن يقال فإن بعث المحصر بيان الغلط من وجهين » أحعها 
انة ذكر وإن بعث القارت هديا » ويجب على القارن بعث الحدي فلأته يتحلل بالواحد » 


لحف 


فإن بعث القارن هدياً 





لأنه ذكر قبل هذا قي الباب » فإن كان قارنا بعث بدمين . والثاني أن المصنف جمع بين 
روايتي القدوري رحمه الله والجامع الصغير » وهذه المسألة مذكورة في هذين الكتابين في 
حتى المحصر بالحدي بالحج » ودفع الكاي هذا عن المصنف فقال يكن أن يكون » وهذا 
المراد من قوله - هدي أي لكل واحد من الحج والعمرة » أو يككون أراد بالهدي 
الجنس كيا في قول الراوي قضى رسول الله ملت بشاهد ويمين » أى بحنس الشاهد عند 
إقامة الببئة . وقال الاكل رحمه الله في دفع هذا لما كان كلام المصنف قبل هذا في القارن 
م برد ذلك النظر . 

وقال (وإن بعث القارن هدياً) والهدي إلى الحرم سواء كان ذلك دمين أو دما واحدا 
وثوباً » وكان ذكر الواجب علنه دمان » وههما هدي القارن » فكأنه قال فإن بعث القارن 
دمين فلا منافاة بين هذا وبين ما تقدم » ولا هو غالط في الكلام ولا من فسخه > بل ربا 
لو قال فان بعث المحصر كما بينا في حتق القارن » ولو قال هديين كان غير فصبح > لأنه 
اسم لجنس ما يهدى » ولا شي» إلا إذا قصد الأنواع » ولمس بمقصود ‏ انتهى . 

قلت كلامه لا يخاو عن النظر » لآن قوله - لأنه اسم جنس - وهذا غير صحبح » 
و كذلك في كلام الكاي نظر من هذا الوجه » ووجه آغر أن الأصل عدم التقدير. وقال 
الاتزازي قمد بالقارن في الهداية ولمس فيه كثير فائدة » لأن الحمكم في المفرد بالحسج 
كذلك » ولهذا وضع القدوري رحمه الله هذه المسألة في مطلق المحصر » ول يقيدبالقارن 
فقال وإذا بعث المحصر هديا ول يقيد في الجامع الصغير ايض بالقارن وضع المسألة في 
الحصر بالحج » على انه كان ينبغي ان يقول صاحب المدايةهديين»لأن القارناللحصر يبعث 
الهديين © انتهى. 

قلت لا يصح نفبه على الاطلاق » وإما نفي الأكمل العدد » لأنه قال لم يرد به هاهنا » 
ونحن لا نسم من أن يكون المراد العدد » لآن ذكر القارن قبله وبأن عليه دمين قرينة على 
صحة الارادة من قوله هديا هديين » وقول الاكمل واو كان غير فصيح لا يقبل هنا » لأن 
هذا في كلام الفصحاء وكلام الفقباء في متون الكتب مشحونة بالتسامح والتساهل 
في الكلام . 


وواعدهم أزنتف يذيحوه في يوم بعنه ثم زال الإحصارء فإن 
كان لا يدرك الحج والحدي لا يلزمه أن يتوجهء بل 
يصير حتى يتحلل ينحر الهدي لفوات المقصود من التوجه» وهو 
أداء الأفعال . وإن توجه لمتحلل بأفعال العمرة له ذلك » لأنه فائت 
الحج . وإن كان يدرك الحج والهدي ازمه التوجه لزوال العجز قبل 
حصول المقصود بالخلف » وإذا أدرك هديه صنع بدما شاه » لأنه 
ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه » وإن كان يدرك الهدي 
دون الحج يتحلل لعجزه عن الأصل ‏ 





( وواعدهم أن يذيحوه في يوم بعينه ثم زال الاحصار) هنا أربعة أوجه القسمةالعقلبة 
لانه إما أن لا يدرك الهدي أو يدركها أو يدرك الهدي دون الحج أو بالفعكس » فذكر ' 
المصنف « رح » مع ذلك » فالاول هو قوله ( فإن كان لا يدرك الحج والحهدي لا يازمه 
أن يتوجه ) لعدم الفائدة . ٠‏ 

فإن قلت ينبغي أن يازم المتوجه ليتحلل بأفعال العمرة » وانه واجب وله القدرة على 
ذلك . قلت لانه قد فاته المقصود الاعظم » وهو الحج » وقد 0 
اهدي > فجاز له أن يتحلل . 

( بل يصير حتى يحل ينحرالهدي ) المبعوث (لفواتالمقصود من التوجه) وهوالادراك 
الحج والهدي معاء وهو معنى قوله ( وهو أداء الافمال ) أي أفمال الحج ( ولان توجه ) 
الثاني ( لمتحلل بأفمال العمرة له ذلك 2 لانه فائت الحج » فإن كان يدرك الج والحهدي 
لزمه التوجه لزوال العجز ) وهو عدم الادراك ( قبل حصول المقصود بالخلف ) كالمكفر 
بالصوم إذا أيسر قبل إِتَام الكفارة به ( فإذا أدرك هديه صنع به ما شاء » لانه ملكه 
وقد كان عبنه لمقصود » واستغنى عنه ) بإدراك الاصل . 

( وإن كان يدرك الهدي دون الحج ) وهو الوجه الثالث ( يتحلل لعجزه عنالاصل) 
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وإنكان يدرك الحج دون الحدي جاز له التحلل استحسانأءوهذا التقسي 
لا يستقي على قولهما في المحصر بالحج لأن دم الإحصار عندهما 
يتوقف بيوم التحر » فمن يدرك الح يدرك الهدي » وإنما ستقم 
على قول أبي حنيفة « رح » . وفي المحصر بالعمرة يستقم بالإتفاق 
لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول زفره رح » 
انه قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل » وهو 
المدي . ووجه الإستحسان أنا لو ألزمتاه التوجه لضاع ماله » لأن 
المبعوث على يديه المدي 





وفي بعض النسخ بعجزه عن الاصل بالباء الموحدة » أي يسبب عجزه » والتقدير فى 
الكلام “أي لاحل عحزه(وإن كان يدرك الحج دون الهديجاز لهالتحلل استحساناً » وهذا 
التقسم ) أراد به إدراك الحج دون إدراك الحدي هو الوجه الواقع ( لا يستقم على قولها) 
أي على قول أبي يوسف وخخمدهدرح» (وقى الحصر بالحج » لان دم الاحصار عنده) 
يتوقف بوم النحر » فمن يدرك المج يدرك الحدي > وإنما يستقم على قول أي حتيفة 
« رح » وفي المحصر بالعمرة يستقيم ) هذا الوجه الرايع ( بالاتفاق ) بين أبي حشفة رضي 
الله عنه وصاحميه ( لعدم توقت الدم يبوم النحر ) فلا يازم إدراك الحج إدراك الحهدي » 
ويجوز أن يكون بنفاذ الذبح أول يوم من عشر ذي الحجة مثلآ على قولهما » فلا يتأقى 
لآن الهدي موقت بوم النحر في الحصر بالحج » فمن أدرك المدي لا تحالة . وفي الحصر 
بالعمرة أتفاق . 

( وجه القماس وهو قول زفر ) ورواية الحسن عن أبي حشقة رضي الله عنه ( انه ) 
أي المحصر ( قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل » وهو الحدي) كالمقيم 
إذا وجد الماء في خلال الصلاة » وكالمريض إذا قدر على الوطء في مدة الإيلاء ببطل الفيىء 
باللسان » وكالمكفر بالصوم إذا أيسر قبل إتام الكفارة . 

( ووجه الاستحسان أن لو أازمناه التوجه لضاع ماله » لأن المبعوث على يديه الهدي 
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ليذيحه ولا يحصل مقصوده و حرمة المال كحرمة النفس وله الخيار 

إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره ليذ بعنه فيتحلل » وإن شاء 

توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو أفضل» لأنه 

أقرب إلى الوفاء بم وعد » ومن وقف بعرفة ثم أحصر لايكون 
محصرا لوقوع الأمن عن 7 





ليذيحه ) أي لأجل أن يذيحه » وهو جواب أن » وفي غالب النسخ يذيحه يدون اللام 
( ولايحصل مقصوده ) أي مقصود المحصر ( وحرمة المال كحرمة النفس ) يعني كا أت. 
خوف النفس عذر في التحلل » فكذلك الخوف على المال . 

فإن قلت هذا الذي ذكره المصنف أن حرمة المال كحرمة النفس مخالف لما قال 
وي 0 أرى يكون وقاية النفس» فإذا 
اكره بالقتل على اتلاف مال غيره جاز الإقدام عله احا باه غرمة النفين فرق جرم 
المال حقيقة » لأنه مملوك ليستدل » فإنه مائل المالك المستقل ؛ ولكن حرمة المال تشبه 
حرمة النفس من حيث كون إتلافه ظاماً لقيام عصمة صاحبه فبه » وإلى هذا أشار المصنف 
رحمه الله بكاف التشممه » فإن المشابهة بهذين الشيئين لا يقتضي اتحادههما من جميع الجبات » 
والالارتفع التشبيه » ولو خاف على نفسه لا يازمه التوجه » فكذ! إذا خاف على ماله 
لأنه ينبغي أن يضمن المبعوث على يده بالذبح لفوات مقصود الحصر » ولاوجه لايحاب 
الضمان عليه لوجود الإذن . 

( وله الخمار إن شاء صبر ) هذا على وجه الاستحسان > يعني لما جاز له التحلل 
استحسانا كان له الخمار إن شاء صبر ( في ذلك المكان أو في غيره ليذبح عنه ) ديه 
الذي بعثه ( فمتحلل » وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو الأفضل ) 
أي التوجه أفضل ( لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد ) وهو الحج » لآنه شرع فيه ووعدأداءه 
بقوله اللهم اني أريد الحج » وايضا التوجه عمل بالعزيمة والتحلل رخصة . 

( ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يككون محضراً لوقوع الآمن عن الفوات ) أي لايتحلل 
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ومن أحصر بمكة وهو ممتوع عن الطواف والوقوف »2 فهو حصر 
لأنه تعذر عليه الاتمام » قصار كما إذا أحصر في الحل . وإن قدرعللى 
أحدهما فلي بمحصر اما على الطواف فلان فائت الحج يتحلل به 





بالحدي عند » ويه قال مالك > وعند الشافعي وحمد رضي الله عنهم لو أحصرعن طواف 
الزيارة ولقاء الببت يكون محصراً لإطلاق قوله تعالى ا فإن احصرتم »© ... الآية ١55‏ 
البقرة » قلنا حك الإحصار يثبت عند خوف الفوت » وبعد الوقوف يمرفة لا يخا فالفوت 
لقوله علبه الصلاة والسلام من وقف يعرفة فقد تم حجه وكان المنع بعد التمام » فلايكون 
حصراً » ومعتى قوله تعالى ط فإن احصرتم » أي فإن منعتم عن إتمام الج والعمرة » 
ولكته ببقى محرما إلى أن يطوف الزيارة والصدر ويحلق أو يقصر » وعليه دم لترك 
الوقوف بمزدلفة ولرمي الجار دم » ولتأخير الطواف دم» ولتأخير الحلق دم عندأبيحتيفة 
و رح » قؤن عليه أربعة دماء » وعندهيا ليس لتأخير الطواف شيء . 

فإن قبل أليس انك قلت إذا أزدادت عليه مدة الإحرام يثيت حم الإحصار فيحقه. 
قلنا لسى كذلك » فإنه يتمكى من التحلل بالحلق إلا في حى النساء » وإن كان يازمسه 
يعض الدماء فلا يتحقى العذر الواجب للتحلل » كذا في المبسوط . 

( ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف » فهو حصر لآنه تعفر عليه 
الإقام » قصار كا إذا أحصر في الحل ) حاصله أن الاحصار لا يتحقق عندة » إلا إذا منع 
عن الوقوف والطواف جمعا . وقال الشافعي رضي الله عنه » يتحقق اه 
مطلقاً » سواء قدر على الطواف اولا » لإطلاق قوله تعالى ‏ فان أحصرتم © 145 البقرة 
قَلنَا مورد النص فيمن احصر » أحصر خارج الحرم يدليل قوله تمالى ‏ ولا تحلقوا 
رؤوسم حت يبلغ المدي عحله 4 145 البقرة » والنهى عن الحلق مقيدا بباوغ الحدي إلى 
الحرم دليل إلى أنه خارج الحرم . 

( وإ قدر على أحدها ) أي أحد الاثنين وهها الطواف والوقوف » ( قليس بمحصر) 
يعني لا يكون حصراً » يعني لا يتحلل بالدم يأهما أحصر » قله أن يأتي بالآخر . 

( أما على الطواف ) أي أما لو قدر على الطواف ( فلآن فائت المج يتحكل به ) أي 
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والدم بدل عنه في التحلل . وأما على الوقوف » فلما يبنا وقد قيل 
في هذه المسألة : لاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف «رح »والصحيح 
ما أعامتك من التفصيل 


بالحدي ( والدم بدل عنه ) أي عن الطواف ( في التحلل ) في حت الحصر بعمرة عن 
الطواف » فاما قدر على الطواف » وهو الأصل » ل يثبت البدل » وهو التحلل بالهدي . 

( وأما على الوقوف ) أي أما لو قدر على الوقوف ( فلا ببنا ) وهو قوله ومن وقف 
بعرفة ثم أحصر لا يكون محصراً ( وقد قيل في هذه المسألة ) يعني قوله ومن أحصر بمكة 
( خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ) وهو ما ذكر على بن جمد « رح » عن 
أبي يوسف « رح » قال سألت أبا حثيفة رضي الله عنه عن الحرم يحصر في الحرم فقال 
لا يكون محصراً . فقلت أليس أن الني عَظِتَهٍ أحصر بالحديبية وهي من الحرم . فقال إن 
مكة بومئذ كانت دار الحرب » فأما الوم » فبي دار السلام » فلا يتحقق الاحصار فيها. 
قال أبو يوسف ٠‏ رح » وأما أنا فأقول إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بسنه وبين 
البيت فهو محصر . 

( والصحبح ما أعامتك من التفصيل ) أي قال المصنف رحمه الله والصحيح من الرواية 
الممنوع من الوقوف والطواف يكون محصراً هاتفاق أصحابنا » وإذا قدر على أحدهما لا 
يكون محصراً وهو قوله ما أعامتك من التفصيل فافيم والله ولي العصمة . 
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0 باب الفوات 
ومن أحخرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر مزيوم النحر» _ 
فقد فاته الحج لما ذكرنا انوقت الوقوف يمتد إليهء وعليه أن يطوف 
ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه » لقوله عليه 
السلام » من فاته عرفة بليل فقد فاته 





( باب الفوات ) 

أي هذا باب في ببان أحكام الفوات في الحج وآخر ٠‏ عن الاحصار لأن الفوات إحرام 
واداء » والاحرام والاحصار إحرام بلا أداء » فكان الاحصار قابلا في العارضية © فقدم 
عل اللواف وأيضا منى الاحصار من الثوات نازل مكل فد من مركب > والقرن 
0 
0 الوقوف ند اليه ) أي ا “واراد رلك 
ذكرنا ذكره في الفصل المتقدم على باب القران 

( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ) أي بالحلق . وعن مالك « رح » يبقى بحرماً 
حتى يقف بعرفة في العام القابل » واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنهم في أن 
التحلل بماذا قال بعضهم يتحلل ويسعى ويحلق قولاً واحداً . 

وقال بعضهم في المسألة قولان أحدها وهو الصحيح أن عليه طوافا وسعما وحلقاً 0 
والثاني انه لبس عليه شيء . وقال المزني « رح » لا يسقط » وبه قال مالك رحمه الله . 
( ويقضي من قابل ) أي من عام قابل . وقال الشافمي « رح » ان كان الحج فرضاً يبقى 
في ذمته » ويحج من قابل > وإن كان تطوعاً يازمه القضاء . وعن أحمد لا قضاء في رواية. 
زولا دم عليه لقولهعليهالصلاةوالسلام) أي لقول الني َلثم (منفاتهعرفة بليل فقد فاته 
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الحج » فليتحلل بعمرة . وعليه الحج من قاب ل والعمرة ليست إلا 
الطواف والسعي » ولأن الاحرام بعدما اتعقد صحيحاً لا طريق 
الخروج عنه إلا بأداء أحد التسكين 





الح » فلبحل بعمرة » وعلره الحج من قايل ) هذا الحديث أخرجه الدارقطني رحمه الله 
في ستنه عن ابن عمر وابن عباس « رض » . 

فحديث ان عمر « رض » أخرجه عنه رحمة بن مصعب عن ابن أبي لب لى عن عطاء 
ونافع عن ابن عمر « رض » ان رسول الله بتع قال من وقف بعرفة يليل فقد أدرك الحج 
ومن فاته يليل فقد فاته الحج » فلمحل بعمرة » وعليه الحج من قايل » ورحمة بن مصعب 
« رح » ضعبف . قال الدارقطني » رحمة ضمعيف » وقد تفرد به . ورواه ابن عدي في 
الكامل وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى « رح » وضعفه عن جماعة . 

وحديث ابن عباس « رض » أخرجه عن يحيى بن عبسى التميمي النبشلي ‏ عن 
حمد بن أبي لبلى عن عطاء عن ابن عباس « رض » قال » قال رسول الله عِكتع من ادرك 
عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه » ومن فاته عرفات » فقد فاته الحج » فليحل 
نعمرة وعليه الحج من قابل » ويحبى بن عبسى النبشلي « رح » قال النسائي « رح » فيه 
لمس بالقوى . وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كان من ساء حفظله و كثر وهمه حبق 
خالف الاثبات فبطل الاحتجاج يه » ثم اسند عن ابن معين « رح » انه قال كان ضعمقاً 
لبس بشيء وقال في التنقيح روى لهمسلوالشراحكلهمذكروا هذا الحديث ول يذكر احد 
متهم ما حاله . 

( والعمرة لسست إلا الطواف والسعي ) بين الصفا والمروة ( ولآن الاحرام يعدما 
انعقد صحمحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد التنسكين ) وها المج والعمرة قوله 
صحبحا أي افذاً لازما » لا يرتفع برافع احترز به عن إحرام الرقيق بغير اذن المولى ‏ 
وإحرام المرأة في التطوع بغير إذن زوجبا » فان للمولى والزوج أن يحللاهها ولس باحتواز 
عنالإحرام الفاسد كا إذا جامع ا محرم قبل الوقوف يعرقة » أو أحرم يحجامماًء فإن حكمه 
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كمافي الاحرام المبهم . وهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرةولا 
دم عليه لأن التحلل وقع بافعال العمرة . فكانت في حق فائت الحج 
بمنزلة الدم في حق المحصر » فلا يحمع يينهما . والعمرة لا تفوت 
وهي جائزة في 5 

حم الصحيح . قبل قوله لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين منقوض بالحصر » 
فإن الهدي طريق له للخروج عنه » وأجيب بأنه بني الكلام على ما هو الوضع . ومسألة 
الاحصار في العوارض تثبت بالنص . وقال السفناقي « رح » في الجواب اجرى الكلام على 
ما هو الأصل فلا ترد العوارض نقضا . 

( كا في الاحرام المبهم ) لاي لا يخرج في الاحرام المسهم إلا بأحد النسككين» والاحرام 
المبهم بأن يقول لبيك اللبم لبيك » ولا يقول بحج وعمرة » ( وهنا) يعني في مسألة 
الفوات عن الوقوف ( عجز عنن:الحج » فتتعين عليه العمرة ) لان الحم إذا دار بينالشيئين 
وانتفى احدها » تعين الآخر وقد انتفى الحج منها لفائتة فتعين العمرة » ( ولا دم عليه ) 
وقال الشافعي ومالك والحسن بن زياد « رح » عليه دملا روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال لأبي ايوب الأنصاري انه حين فاته الحج » فإذا ادر كت الحج من قابل » فحسج 
واهدي ما استيسر من الهدي وهكذا عن ابن تمر « رض » ولأنه صار كا محصر © قرحب 
عليه:دم قياس عليه.. 

ولنا الحديث الذي رواء الدارقطني رحمه الله المذكور آنفا هذا دلبل على أن الدم غير 
واجب »> لأنه موضع الحاجة إلى البيان واللائق بمنصبه البيان في موضع الحاجة » فإذا م 
يبين » عل أنه ليس بواجب .. روي عن الأسود ٠‏ رح » أنه قال ممعت عمر « رض » من 
فاته الحج يحل بعمرة ولا دم عليه » وعليه الحج دن قابل . ثم لقبت زيداً بن ثآبت درض » 
بعد ذلك بثلاثين سنة » فقال مثل ذلك . وعن عمان « رض » مثلة . 

( لأن التحلل وقع بافعال العمرة فكانت في حت فائت الحج بمنزلة الدم في حتى الحصر 
فلا يجمع ببنها ) ولا يقاس أحدهها على الآخر لأن كل واحد منها قادر وعاجز علىو ما 
يعجز عنه الآخر وعما يقدر عليه ( والعمرة لا تفوت ) لانها غئر مؤقتة ( وهي جائزة في 
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جميع السنة إلا خسة أيام يكره فيبا فعلبا » وهي يوم عرفة 
ويوم النحر وأنام التشريق » لما روي عن عائشة « رض » انها كانت 
تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة 


جميع للسنة ) حتى لو أهل بعمرة في أشهر الحج فقدم مكة يوم النحر يقضي عمرته ولا دم 
عليه . والحاصل أن جميع السنة وقتها ( إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها ) أي فعل العمرة 
في هذه الخمسة أيام . 

وقال الشافمي رضي الله عنه لا يكره في وقت من السنة » وقال مالك تكره فيأشهر 
الحج تعظما لأمر الحج . وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحج . وكان عمر رضيالله 
عنه ينهى عنها » ويقول الحج فى الأشهر والعمرة في غيرها اكل لحجم وعمرتك . 


والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهمة بدليل ما روى البخاري « رح » في 
الصحمح باسناده أن رسول الل يلتم إعتمر أربع عمر في ذي القعدة . 


( وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق لما روي عن عائشة رضي الل عنها أنها 
قتكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ) أخرج السيبقي عن شعبة عن يزيد عن معاذ عنعائشة 
رضي الله عنها قالت » العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام » يوم عرفة ويوم النحر ويومان 
بعد ذلك . وقال الشخ الإمام في الامام وروى اسياعبل بن عباس عن نافع عن طاووس 
« رح » فإن قال البحر يعني ابن عباس « رض » خسة أيام » عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق » اعتمر قبلها وبعدها ما شت . 

وقال مخرج الأحاديث وم بعزه . قلت روى سعمد بن منصور رضي الله عنه ورواية 
عائشة « رض >ولايوافقكلام المصنف » ولا يوافقه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنها» 
على ما لا يخفى . وقال الاترازي « رح » ولنا ما روى اصحاينا عن عائشة « رض » انها 
قالت تمت العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق انتبى . قلت هذا 
ليس قبه الكفاية للدليل وإقامة الحج . 
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ولأن هذه أيام الحج فكانت متعينة له . وعن أبي يوسف « رح » أنه 
لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال ؛ لأن دخول الوقت ركن الحج 
بعد الزوال لا قبله والاظبر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا 
لو أداها في هذه الأيام صم ويبقى محرماً بها فيها لأن الكرااهمة 
لغيرها وهو تعظم أمر احج وتخليص وقته له فيصح الشروع 


والعمرة سنة. 


( ولآن هذه ) أي هذه الأيام الخمسة ( أيام الحج فكانت متعينة له) أي للحسج 
( وروي عن أبي بوسف رحمه الله أنه لا يكره في يوم عرفة قبل الزوال لاندخولالوقت 
ركن الحج بعد الزوال ) لآن دخول الوقت ركن الحج بعد الزوال إلا قبله » والأظهر من 
المذهب ما ذكرتاه ) وهو كون هذه العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده ( ولكن مسع 
هذا ) أي مع كونها مكروهة في الأيام الخه ة ( ولو أداها في هذه الأيام صح » ويبقى 
حرمآ بها فيها ) أي بالعمرة إن لم يؤدها في هذه الايام كبناء الصلاة بعد دخول الوقت 7 
المكروه ( لأن الكراهة لغيرها ) أي لغير عين العمرة » أراد أن الكراهة لمعنى في غيرها 
لا في نفسها ( وهو ) أي الكراهة لغيرها ( تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له ) أي للحج 
ومنتعظيم أمرء أن يجمله له الوقت خاصة لا يكون فيهغيره» فاذا كان الكراهة لمعنى في 
غيرها ( فيصح الشروع فيها والعمرة سة ) وفي المنايسع أي منة مؤكدة » وفي البدائع 
اختلف أصحابنا فيها . 

فمنهم من قال إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر » ومنهم من أطلق عليها 
اسم السئة وهي لا تنافي الوجوب . وفي الإتحفة والقنية » اختلف المشايخ فيها » قبل هي 
سنة مو كدة » وقبل واجمة » وقمل في التحفة وهها متقاريان . وفىي الذخيرة لا يوجد في 
كتب أصحابنا أن العمرة تطوع » إلا في كتاب الحجر . وقال بعض المشايخ ومنهم جمد 


فت 





وقال الشافعي فريضة لقوله عليه السلام العمرة فريضة كفريضة الحج . 








ابن الفضل > فرض كفاية ذكره في المنافع وبالأول قال الشعبي والنخعي ومالك وأبو ثور 
« رح » وهو مذهب ابن مسعود « رض » »2 ومنهم من قال » العمرة تطوع » وبه قال 
الشافعي « رح » يقول ببغداد ثم قال بمصر هي فريضة كالمج » وهو الجديد وإليه أشار 
بقوله المصنف . 


( وقال الشافعي « رض » فريضة) وبه قال أحمسد وابن حبيب وأبو بكر بن الجهم 
« رض » من المالكية . ويروى عن ابن عمر « رض » وابن عباس ورض »ذكر ذلك ابن 
المنذر « رح » في الاشراف قال وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن جب ومسروق واسحتق ‏ رض » ( لفوله عليه الصلاة والسلام) أي لقول 


تيك م كتريضة 000 






زيه بن تبنت 0 وَرَضل :2 قال 8 0 رسو 0 فريضتان لا بضرك : 
بأيا بدأت وقيل أحافيف أخر منبا مارواء :أبو داود والدارقطني «درح» في سئله 
الاج ب ااي جور وا ري ا ا ا 
أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأنتحجوتعتمر 
ومنها ما رواه أبو ذر بن العقيلي ه رض » قال يا رسول الله مَل أن أبي شيخ كبير 
لا يستطسعالحج ولا العمرة الطعن » قال أحجج عن أبيك واعتمر » » ومنها ما رواه ابن 
ماجة في سننه وأحمد في مسنده عن عمد بن الفضيل عن حبيب عن أبي عمرة عن عائشة 
بنت طلحة « رض » عن عائشة أ م المؤمنين رضي الله عنهم قالت يا رسول الله أعلى النساء 
جهاد » قال عليين جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة . 


ومنها ما رواه الدارقطني من حديث الزهري > عن ابن بكر بن مد بن عمرو بن 
حزم عن أببه عن جده « رض » أن الني ملت كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعث به مسم : 
جمرو بن حزم وفيه أن العمرة ة الحج الاصغر > ومنها ما رواه البيبقي في سئنه عن طريق 
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ابن أمي لمبعة عن عطاءعن جابر « رض » أن رسول الله : كته قال الحج والعمرة فريضتان 
واجمتان » والجواب عن هذه الاحاديث اما حديث زيد بن ثايت «رض » ققال الجكيمد 
أن أخرجه الصحمح عن زيد بن ثابت « رض » من قوله وقي استاده اسياعيل بن مسلم ' 
ضعفوه » وحمد بن معد قال البخاري فبه منكر الحديث وم برض به أحد .وقال حرفنا 
حديثه ما روى زيد بن ابت مرفوعا وكذا أخرجه السبقي موقوفاً قال وهو الصحمح. 

وأما حديث عمر بن الخطاب « رض » قبو مخرج في الصحبحين وليس قيه » وتعتمر 
وقذه اليادة فنها عقر 3 #غال متاعب لحف » وأما حديث أبي ذر بن العقيل فقال 
أحمد « رض » لا أعل في إيحاب العمرة حديثا أصح من هذا » ولكن لا يدل على وجوب 
العمرة إذ الآمر فمه لمس للوجوب » فانه لا حب أن بحج عن أبيه » وانما يدل الحديث 
على جواز فعل المج والعمرة قبه لكونه غير متطبع » وأما حديث عائشة و رض » 
فقال صاحب التنقبح » قد أخرجه البخاري في صحبحه من رواية غير واحد عن 
حممب »> ولمس فيه ذكر العمرة . 

وأما حديث عمروين حزم « رح » ففي اسناده سلمان بن داود « رح » قال غير واحد 
من الائمة أنه سليان بن أرقم « رح » وهو متروك . وأما حديث جاير ه رض » فنقى 
البيبقي > قال ابن لهبعة غير محتج به ورواه ابن عدي في الكامل وأعله به واستدل من 
قال بفرضية العمرة بالآبة الكريمهة وهو قوله تعالى # وأتموا الحج والعمرة لله © ١55‏ 
المقرة » لأ الله تعالى عطف العمرة على الحج وأمر بها » والامر للوجوب » والواجب 
من هذا ان عمراً وعلياً وان مسعود وسعيد بن جبير وطاووس « رض » قالوا إتمامها ان 
يحرم بها من دويرة أهله » فجعل الام تقدسم الإحرام بها على المواقبت الممروق ةلا 
فرض العبادة . 

وقال ابن القصار استدلالهم بهذه الآية غلط لان من أراد أن يأق بالسنة قواجب عليه 
أن يأ بها تامة كمن أراد أن يصل تطوعا عليه يجب عليه أن يكون على طبارة وي أتي 
بها نامة الأركان والشر روط 4 ونا قالره مطل بعمرة ثنمة وثالثة فإنه يحب إتامياو المضي 


الم 


ولنا قوله عليه السلام الحج فريضة والعمرة تطوع ولأنها غير موقنة 

بوقت » وتتأدى بنية غيرها كفي فائت الحج » وهذه امارة النفلية 
آ كك ل ١#‏ ا ا 
فسها وفي فسادها وإن ل تكن واجبة في الأصل . وقال أبو عمر حافظ المغرب أن الله 
سبحانه وتعالى لم يوجب العمرة ؛ ولا أوجبها رسول الله َل في النفل ولا أجمعالمسامونعلى 
فرضتها ؛ والمفروض لا ينبت الا من هذه الوجوه > فقد ثبت في الصحمح أنه عليهالصلاة 
والسلام قال بني الإسلام على خمس » وذكر منها حج الببت وم يذكر العمرة . فلو كانت 
فريضة كالحج كا زحموا لذكرها » فسقط قول من ادعى انها فريضة . 

( ولنا قوله عليه الصلاة السلام الحج فريضة والعمرة تطوع ) مذا الحديث غريب 
مرفوع » ورواه ابن ألي شيبة « رح » في مصنفه » موقوفا على ابن مسعود ه رض » “فقال 
حدثنا ابن ادريس وأبو ساحة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ! إبراهم قال »قال 
عبد الله بن مسعود « رض » الحج فريضة والعمرة تطوع . وروى ابن ماجة في سننه » 
حدثنا هشام بن ماد عن الحسن بن الحسن بن يحيي الحسني عن عمر بن قيس عن طلحة بن 
يحبى عن همه أسحاق بن طلحة بن عبد الله ه رض » أنه سمع رسول الل َيل يقول » المج 
جباد والعمرة تطوع » وحمر بن قيس « رض » تكلم فيه . 

وأخرج الترمذي عن الحجاج بن بن أرطأة عن جحمد بن المنكدر عن جابر بنعبداورض» 
قال سثل رسول الله يَْهْ عن العمرة أواجبة قال لا » وأن تعتمروا هو أفضل. وقال 
حديث حسن صحبح »؛ وهو قول بعض أهل العم : قالوا العمرة ليست بواجبة . وكارف 
يقال هما حجان الحج الأ كبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة . 

( ولأنما غير موقتة ) أي ولآن العمرة غير موقتة (بوقت) إذ لو كانت فرضا لتملقت 
بوقت كااصلاة والصوم يدا حو ادي برد نه ان وأها يا 
الحج ( ا ني فائت الحج ) فإنه يتأدى بنية الحج الذي فاته ( وهذه امارة النفلية ) يعنى 
كونها غير موقتة وكونها تؤدى بنية غيرها » علامة النفلية » أي علامة كونيحما نفلا » 
والفرض وببان النفل » فإن النفل يتأدى بنمة الفرض . والفرض الذي هو غير معين » لا 
يتأدى بشة النفل . 


61م 


وتأويل ما رواه» أنها مقدرة بأعمال كالحج » إذ لا تثبت الفرضية مع 
التعارض في الاثار » قال » وهي الطواف والسعي . وقد ذكراه في 
باب التمتع والله أعل بالصواب 


فإن قلت هذا يشكل بالأمان » وصلاة الجنازة » فإنهها فرضان وليسا بموقتين. وبالصوم 
فإنه يتأدى بنية غيره وهو فرض . قلت عدم التوقبت في الأيمان نشأ من فرضية مبتدأًةمن 
غير انقطاع » فكان جمبم العمر من غير انقطاع وقته » ولا كذلك العمرة فإنهاغير الخصم» 
يتأدى بالبر كا في سائر الفرائض . أما صلاة الجنازة فوقتها حضورها » فكانت موقتة » 
وتنأدى بنية غيرها . وأما صوم رهضان فإنه فرض يتأدى بنية النفل لكونه معيتا في 
وقت له معتاد » ولم يشرع في غيره . فكذلك لم يصح بنية النفل . 

( وتأويل ما رواه)أيما رواه الشافعي (أنها) أي العمر 5( مقدرةبأعمالكالحج»إذلاتئيت 
الفرضية مع التعارض في الآثر » قال وهي الطواف والسعي » وقد ذكرتاه في ب|بالتمتع) ٠‏ 
هذا التعليل كأنه جواب عما يقال » ما وجه هذا التأويل الذي أولتم وقلتم أن الفرض 
هنا بمغنى التقدير » فأجاب بما حاصله أن الآثر اي الأحاديث والأخبار » إذا تعارضت لا 
تثبت الفرضية » لآن الفرض لا يثبت إلا بدليل مقطوع به . فإن قيل هو ثابت بقوله 
تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله 4 ١45‏ البقرة » عطف العمرة على الحج » والحج فريضة » 
والآمر بالاقام والأمر للوجوب . قلت قد مر الجواب عن هذا عن قريب ونقول أيضا » 
القران في النظم لا يؤوب القران في الحم . والأمر إنما هو بالاتمام » والإمام إنما يكون 
بالشروع . ونحن نقول به وإن كانت في الإبتداء سنة والله أعل بالتوفيق . 
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باب الحج عن الغير 
الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عبله لغيره صلاة أو 
صوماً أو صدقة أو غيرها 





( ياب الحج عن الغير ) 

لمأ قرع عن بمان افعال الحج ينفسه مع عوارضه » شرع في ببان الحج عن غيره يطريق 
النياية . ولما كان الأصل في التصرفات أن تقع عمن تصدر منه » كان الحج عن الغير خليقاً 
أن يؤخر في باب على حدة . 

( الأصل قي هذا الياب ) أي في باب الحج عن الغير ( أن الإنسان له أن حمل ثواب 
عمل لغيره ) خلافا للممتزلة » فإنهم قالوا لسى للإنسان ذلك » لآن الثواب هو الجنة وهي 
لله تعالى » ولا يحوز تملك ملك الغير » وسمجيء الرد عليهم ( صلاة ) يعني سواء كارن 
جعل ثواب عمل لغيره صلاة ( أو صوم]) أو صدقة أو غيرها ) كالحج وقراءة القرآن 
والآذكار » وزارة قبور الأتبماء والشهداء والأولياء والصالحين » وتكفين الموتى » وجميع 
أنواع البر والعيادة » مالية كالز كاة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها » أو يدنية 
كالصوم والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر والدعاء » أو مركبة منبها 
كالحج والجهاد . 

وفي البدائع جعل الجهاد من البدنيات وقي المبسوط جعل المال في الحج شرط الوجوب» 
فلم يكن الحج مر كباً من البدل . قبل هو أقرب إلى الصواب وهذا لا يشترط المال في حق 
المكي إذا قدر على المثي إلى عرفات . فإذا عمل شخص » تواب ما عمله من ذلك إلىآخرء 
يصل إليه ويتتفع يه » حم كات المهدى إلبه أو ميت » ومنع الشافعي ومالك « رح » 
وصول تواب إلى الموتى » وثواب الصلاة والصوم وجممع الطاعات والعبادات غير المالية 
وجوازاً قمها . ويرد عليها با رواه الدارقطني أن رجلا سأل رمول الل ملع » فقال كان 
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عند أهمل السنة والماعة 











لي أبوان أبوهها حال حماتها فتكيف لى ببرهما بعد موتها . فقال له عليه الصلاة والسلام » 
ان من البر بعد البر أن تصلى لا مع صلاتك وأن تصوم لما مع صيامك . 

وعن على بن أبي طالب أن الني عليه الصلاة والسلام قال»من من على المقابر فق رأطؤقل 
هو الله أحدي أحد عشر مرة ثم وهب أجرها للأموات » أعطي من الاجر بعد الاموات» 
رواه الدارقطني . وعن أنس « رض » أن رجلا سأل رسول الله ملت » فقال يا رسولالله 
إة نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فبل يصل ذلك إلبهم » فقال نعم » إنه ليصل 
البهم ويف رحون به كا يفرح أحدم بالطريق إذا أهدي إليه . رواه أبو حفص الكبير . 

وعن معقل بن يسار قال » قال رسول الله ملت اقرأوا على موتاك سورة يس »© رواه 
أبو داود . وروى الحافظ الالكاني في شرح السنة عن أبي هريرة « رض » » قال يموت 


الرجل ويدع ولداً » فترفم له درجات > فبقول ماهذا يارب » فيقول سبحانه وتعالى | 


استغفار ولدك . وقال تعالى #8 واستغفر لذنبك وللاؤمئين.والمؤمنات # ١9‏ عمد . قال 
ويستغفرن من في الارض »> وكذا استغفار نوح وإيراهم عليها السلام . وذكر عبد الحق 
صاحب الاحكام في العبنية عن رسول الله عَلِنه الغرئق ينتظر دعوه. تلحقه من أبنه 
حار عي لوال لح اد ا 1 0 0 . وهذا شرع الدعاء. للميتة 
في صلاة الجنازة . 0 ا 

وف العاقبة أن نصاد بن غالت قال » رأيت رابعة العدوية المابدة في المنام »و كنت . 
كثير الدعاء لها » فقالت يا بشر » هديتك تأتينا في أطناق دن نور » عليها. مناديل 
الحر بر . وهكذا يأتيتا دعاء الاحداء إذا دعوا لإخواتهم الموتى فاستجيب لهم ٠‏ يقال هذه 
هدية فلان إليك ‏ مما يدل على هذا ان المسلمين يجتمعون في كل عصر وزهان وبقرأون 
القرآن ومبدون ثوابه للوتاهم . وعلى هذا أهل الصلاح والديانة من كل مذهب من المالكبة 
والشافعية وغيرهم ولا ينكر ذلك منكر فكان إجماعا . 

( عند أهل السنة والماعة ) خلاف للمعتزلة وفي مذهب أهل العدل والتوحيد » أن 
لمس للإنسان أن يحعل ثواب عمله لغيره لان الثواب نعمة دائمة خالصة مع التعظم ومعظم 
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ركنهلاتعظم . وبه فارق أغراض الصبيان وانجانين والبهائم وتعظيم المستحق لغير المستحق 
قبح في العقل . ولو جاز أن يجب العالم أو التقي أو العادل تعظيمه لحامل أو جاهل أو 
صبي او حمار » فإنه صح تعظيمه عقلآ » وإنكاره مكايرة . ولو جاز هذا فالاتبياء أحق 
الناس بهبة ثواب أعماهم لآبائهم وأمهاتهم . 

وقد عم خلافه بالتواتر حين قال الني َلثم لفاطمة « رض » وسائر أولاده وزوجاته 
إني لا أملك يوم القيامة من الله شيئا . ولا ينفمك إلا أعمالكم . وقال الل تعال ‏ وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى 4 84 النجم . قلنا أما قولهم قبيح عقلاً غير مسل . بل يجوز 
في العقل تعظيم غير المستحتى بواسطة محبته له . وباعتبار ذلك استحقاق تعظيمه . وأما 
قولحم قد علم خلافه غير:مسلم > ولئن سلم ذلك لفقد شرطه أو بالمنع عن الله تعالى . وأما 
الجواب عن الآبة فبئانية أوجه : 

الاول أنسا منسوخة بقوله تعالى ‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم # 8١‏ الطور » 
أدخل الابناء الجنة بصلاح آنائهم » قاله ابن عباس « رض » . 

الثاني خاصة بقوم ابراهيم وقوم موسى عليها السلام » يعني في صحف إبر اهم وموسى 
عليه السلام ‏ أن لا تزر وازرة وزر أخرى 4لإوأن ليس للانسان إلا ماسعى» للعطف 
فبذان في صحمفتي) مختص به|ا»فأما هذه الامة فلقدماسعيت ماسعىلماغيرها»قالهدعكرمة. 

الثالث أن المراد بالإنسان الكافر هنا » وأما المؤمن قله ما سعى وما سعى له » قاله 
الريسع بن أنس بن الفضل « رض » . 

الخامس ٠١‏ أن معنى ما سعى ما نوى » قاله أبو بكر الوراق « رح » . 

السادس أن ليس للانسان الكافر من الخير إلا ما عمله في الدنيا فيثاب عليه في الدننا 
حت لا يبقى له في الآخرة خير البتة » ذكره الأستاذ أبو اسحق الثعلي « رح » . 

السابع اللام بعنى على أي لبس على الإنسان إلا ما سعى كقوله تعالى فإ وإن أسأتم 
فلبا 4 ؟ الإسراء » أي فعليها وكقوله تعالى ط« وهم اللعنة » 70 الرعد » أي وعليهم . 


. هكذا في الأصل ذ كر الخامس وم يذكر الرايع 6اه مصححه‎ )١( 
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لما روي عن الني عليه السلام أنه ضحى بكبشين أملحين » أحدهما 
عن نقسه ء والاخر عن أمته ممن أقر يوحدانة الله تعالى 
وشبد له بالبلاغ . 





الثامن لمس إلا سعبه » غير أن الاسباب مختلفة» فتارة يكون سعيه في تحصيلالشيء 
بنفسه » وتارة لتحصيل سببه لسعيه في تحصيل ولد أو صديق يستغفر الله » وتارةيسعى في 
خدمة الدين والعبادة » فيكتب محبة أهل الدين والصلاح فيكون ذلك سببا حصل بيته 
. حكىهذاأبو الفرج بن الجوزي . 

( لما روى عن الني عَلِئع أنه ضحى بكبشين أملحين أحده) عن نفسه والآخر عن 
أمته » فمن أقر بوحدانمة الل تعالى وسْبد له بالبلاغ ) روى هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة « رض » منهم أبو هريرة وعائشة « رض » > وروى حديثها ابن ماجة فيمسنده ‏ 
من طريق عبد الرزاق باسناده عن عائشة وأبي هريرة ه رض » أن الني َلثم » كان إذا 
أراد أن يضحى » اشترى كبشين عظبمين أقرنين أملحين متوجرين » فذيح أحدهما 
عن أمته من شهد بالتوحيد » وشهد له بالبلاغ » وذبح الآخر عن همد وآل مد . 

و كذلك رواه أحمد في مسنده وروى أحمد أيضاً من حديث أبي سامة عن أبي هريرة 
أن عائشة « رض » قالت كان رسول الله مَلِثَرٍ فذكره » ورواه الطبراني في الآأوسط من 
عدت تسن المعد ف أو عر كر 0 أبو داود وابن 
ماجة من حديث ان عباس المعافري عن جابر,نعبد الله قال»ذبحالني يَلكوبو مالنحر كبشين 
اقرنق أملمن متو جر »فنا وجهي) قال إفي ولجهت وجي . .الآية اللهم لوعن 

عمد وأمته بسم الله والله اكير ثم ديح . 

ومنهم أبو رافع حديثه عند أحمد ه رح » وحذيفة بن أسيد عند الحام وأبو طلحة 
عند أبي شيبة في مسنده وأنس بن مالك حديثه عند ابن ا شمبة أيضاً قوله أملحين . 
الأملح الذي مر سواد وبباض » يقال كبش أملح > فيه ملحة وهي بباض بشقة شعرات 
سود » وقوله أحدها بالجر وكذا قوله » والآخر وهما بدلان من قوله بكبشين > ويجوز 
نصبهها على تقدير يذبح أحدهها » لأن قوله ضحى يدل على الذبح قوله وشهد له بالبلاغ أي 
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. جعل نضححية أحد القاتين لأمته» و العبادات أنواع مالية محضة 
كالزكاة » وبدنتة محضة كالصلاة ومر كبة منب| كالحج ٠‏ والنيابة 
تحري في النوع الأول في حالتي الإختبار والضرورة » لحصول 

المقصود بفعل النائب. 


شهد للني عَِتعِ بتبليغ أوامر الل ونواهيه إلى عباده » وإنما بين الأمة منآمن وشبد » لأن 
الأمة على نوعين : أمة دعوة وإجابة وهم المؤمنون وأمة دعوة لا إجابة وهم الكافرون . 

وذلك لأن رسول الله ِو كان مبعوثا إلى كافة الخلق وهم يأججعبم أمة له . إلا أنه 
عليه الصلاة والسلام ضحى إحدى الشاتينعن أمة المؤمنين لاعن الكافرين لأنهملايستحقون 
الثواب . وجه الاستدلال به ظاهر لآنه عليه الصلاة والسلام جعل من ثوابه لآمته » وهذا 
دعل منه ليد أن الإنسان يجوز أن ينفعه عمل غيره والتأسي برسول اله يي هو 
العرؤة الوثقئ . 
( جعل ) أي الني يِه ( تضحية احدى الشاتين لأمته ) أي زايا أي جبل ونه 
لامة اأؤمنين وهذا دليل صريح على جواز أن يحعل الرجل من ثوابه لغيره > وينتفع به ' 
الغير سواء كان حباً أو ميت . ْ 

.( والعبادات أنواع مالية محضة) أي نوع منها عبادة مالبة خالصة ( كالزكاة )وصدقة 7 
الفطر > والمقصود منها صرف الال إلى سد خلة امحتاج ( وبدنبة محضة ) أي نوع متها © 
عبادة بدنية محصنة ( كااصلاة ) والمقصود منها التعظم باللجوارح » وإتعاب النفس الأمارة 
. بالسوء ابتغاه مرضاة الله ( ومركبة منها ) أي نوع منها عبادة مر كبة من المالمة والبدنية 
( كالحج ) وقد ذكرة في اول البساب أن الصواب أن الحج من العبادات البدنية لآن المال 
شرط الوجوب . 

( والنباية تحري في النوع الأول ) وهو العبادة. المالة المحصنة كلزكاة فتجوز 
النيابة فيها ( في حالتي الاختيار) أي الصحة ( والضرورة) أي المرض ( لحصول المقصود 
بفعل النائب ) وذلك لآن المقصود هو صرف المال لسد خة الحتاج وهو يحصل بفعل 





كل 


ولا تحري في النتوع الثاني يحالء لأن المقصود ء وهو إتعاب 
النفس والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر 

امت 
النائب لأن المقصود هو صرف امال ( ولا تجري ) أي النياية ( في النوع الثاني ) وهو 
العبادة البدنية المحضة كالصلاة ( بحال ) أي في الاختمار والضرورة ( لآن المقصود وهو 
إتعاب النفس لا يحصل به ) أي بالنائب ( وتجرى ) أي النبابة ( في النوع الثالث ) وهو 
العبادة المركبة من المال والبدن كالحج ( عند العجز للمعنى الثاني للمثقة يتنقيص المال ) 
إتما قال للمعنى الثاني لآن الحج يشترط على معشيين : إتعاب النف سوقتنقيص المال. فاتتفى 
المعنى الاول عند العجز فتعين الثاني . ْ 

وقال الكاكي وف بعض النسخ للمعنى الأول » وهو اعبار كونه مالياً » وهذا أظهر 
بالنسية إلى تقدير الكتاب » ولا يحزىء عند القدرة حتى لو حج صحيح رجلا » ثم عجز » 
م جره بالإجماع . وقي كتب الشافعبة » لو حج المفصوب غيره نظر إن شقي ل يحزه دلك 
قولاً واحدا عند الشافمي رح » وإن مات فمه قولات في قول يجوز ويه قال أبو حنيفة 
و رح » . وفي قول لا يحوز . قال الأصحاب وهو الأظر » ولو كان مرضلا برجى زواله » 
فاحج غيره فمها لا يجزئه في الاظبر » ويه قال أبو حشسقة ومالك وأحمد رحمهم الله في 
الأظبر » ولو حج الصحمح قبل المحز ثم عجز ل يحزه بالإجماع . 

( ولا تجري ) أي الناية ( عند القدرة لعدم إقعاب النفس > والشرط العجز الدائم ) 
أي شرط جواز التداية قي الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم( إلى وقت الموت )حتى 
لو قدر المحجوجعنه حج بعد أداء المأمور بحجةانافلايسقطعتهالفرض كمافيالشبخالقاتي إذا 
قدر على الصوم بعد اداء القدية يحب عليه الصوم ( لآن الحج فرض العمر ) مذا! دليل 
لكون الشرط هو العجز الدائم » ببانه أن الحج لما كان قرض العمر وقدر على أدائه في 
اثناء عمره » وجب عليه وجعل قمل النائب قيما مضى كأن لم يكن . 
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وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوساع 
ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن الحجوج عنه 

فان قيل القدرة على الأصل تبطل الخلف قبل حصول المقصود بالخلف » وقد حصل 
بالخلف “وهو حصول المثقة بتنقيص المال » فالجواب ان لم نسلك في هذه المسألة مسلك 
الأصل والخلف وإنما قلنا أن الحج مركب من أمرين أحدهما يحتمل الننابة والآخر 
لا يحتملها . فقولنا بأحدهما عند القدرة » فم جز النيابة» وبالآخر عند المحز فحوزتاها 
لككن شرطنا لكونه وظيفة العمر أن يكون العجز دائماً لما مر واعترض ببان كونه وظمفة 
الممر » لا يصلح دليلا على امتراط العجز الدائم لتخلفه عنه » فانه شّرط الجواز الفدية 
للشبخ الفاني عن الصوم . والصوم لبس وظبفة العمر والجواب أن الدليل يستلزم المدلول 
ولا ينمكس » و كل ما كان وظيفة العمر يشترط فبه العجزالدائم » ولا يلزم أن كل.ما 
يشترط فيه العجز الدائم يكون وظففة العمر . 

( وفي الحج » النفل تجوز النيابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسم ) ولهذا تجوز 
الصلاة النافلة مع القدرة على القيام » لككن للأمر ثواب النفقة بالاتفاق لآن وقوع النفل عن 
الأمر بالنص على خلاف القياس » وهو حديث الخثعمية » وهو ورد في الفرض » لأنبا 
قالت أن فريضة الحج ادر كت فبقى النفل على أصل القياس »> وقال الفراء في الذخيرة 
المذهب كراهة النيابة في النفل » وذ كر النووي « رح ٠‏ في شرحه أن في النبابة ني 
الحج النفل قولين والصحيح جوازها . ٠‏ 

( ثم ظاهر المذهب ) كراهة النياية في النفل » وذكر النووي « رح » ( أن الحسج 
بقع عن المحجوج عنه ) وهو الامر هذا في الفرض بالنص على مايجيء » وأما في نفل » 
فبقع. عن المأمور بالاتفاق . واعترض عليه الاترازي « رح » حيث قال » قال بعضهم في 
هذا الموضع الحج النفل بقع عن المأمور بالاتفاق » وللأمر ثواب النفقة » وذلك لاف 
الرواية ألا ترى إلى ما قال الحاكم الخليل الشبيد في مختصر الكاقي الحج التطوع عن 
الصحمح جائز . 

ثم قال وإدا حج الصحيح عن نفسه فبو تطوع » قال وفي الاصل تكون الحجحة عن 





18 


وبذلك تشبد الاخبار الواردة في هذا الباب» 





الحج ( وبذلك ) أي وبوقوع الحج عن المحجوج عنه ( تشهد الاخبار الواردة في هذا 
الباب ) أي في الباب الواردة في المج عن الغير » فمن جملة الاخبار ما أخرجه ابن ماجة 
عن عمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس »© قال حدثني حصين بن عون «رض » قال » 
قلت يا رسول الل إن أبي أدر كه الم اولابتطية اديب إلامفترض] فسكت ساعة > ثم 
قال حجي عن أبيك . قال العقيل قال أحمد بن جمد بن كريب منكر الحديث © وأخرجه 
البيبقي عن مد بن سيرين عن ابن عباس « رض » أن رجلا أتى النبي ينه فذكره » 
قال الببرقي رواية ابن سيرين عن ابن عباس « رض » مرسلة » قال صاحب التنقيح » قال 
أحمد واين معين وابن المديني » لم يسمع ابن سيرين عن ابن عباس « رض » * قالوقدروى 
البخاري في صحبحه حديثاً من رواية ابن سيرين عن ابن عباس « رض » . 

ومنها ما اخرجه أصحاب السنن الأربعة عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن 
أوس عن أبي ذر ابن العقيلي « رض » رجلمن بني عامر » قال يا رسول الله أبي شبخ كبير 
لا يستطيع الحج ولا العمرة ولاالظعن» قال حج عن أبيك واعتمر . قال الترمذي حديث 
حسن صحيح وأسم ابن أبي ذر بن لقيط بن عامر “روا أحمد « رح » في مسندهكوابنحبان 
في صحمحه » والحاكم في مستدر كه » وقال على شرط الشبخين » ومنها ما رواهالطبراني 
من حمديث ابن سورة أم المؤمنين «ه رض » أن رجلا قال يا رسول الله أبي شخ كبير 
لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن > قال حج عن أببك . فقال رسول الل عَلَِهِ أرأيت 
لو كان على أبيك دين فقضيته » أكان يجحزىء عنه » فقال نعم » قال حج عنه . 

ومنها ما أخرجه السيبقي من حديث عطاء الخراساني عن أبي العون بنالمحصن الحنفي 
٠‏ رض » قال » قلت يا رسول الل ِل إن أبي أدركته فريضة الله في الحسج » وهو شبخ 
كبير لا يتمالك على الراحلة أفتأمرني أن أحج عنه » قال نعم » حج عنه . قالو كذلكمن 
تاب من أهلنا ول بر حنجي »> أفنحج عنه » قال نعم وتؤجرون ؛ قال ويتصدق عنه ويصام 
عنه » قال نعم والصدقة أفضل . قال البيبقي اسناده ضعيف . 


الغ 


كحديث الخثعمية » فإنه عليه السلام قال فيه حجي عن أببك 

واعتمري عن عمد « رح » أن الحج يقع عن الحاج » وللآمر 

ثواب النفقة لأنه عيادة بدننة . وعند العجرّ أقم الإنقاق مقامه 

كالفدية في باب الصوم . قال ومن أمره وجلاً أن تج عن كل واحد 
منهما حجة فأهل يحجة عنبما 


( كحديث المئعمية فانه عليه الصلاة والسلام قال فبه ححي عن أبيك واعتمري ) 
حديث الجتعمية أخرجه الأئمة الستة في كتبهم . أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عباس 
« رض » والباقون عن أخبه القضل بن عماس « رض » أن امرأة خثعم قالت يا رسول الله 
إن أبي أدر كته فريضة الله في الحج » وهو شخ كبيرلا يستطبع أن يستويعلى الراحلة » 
ظهر البعير » قال حجي عنه . وف رواية المصنف «درح » وهم » فانت حديث الخئعسة 
لبس فيه ذكر اعتمري »> وهذه اللفظة في حديث أبيذر بن العقيلي رحمه الله كماذ كرناه 
الآن » وهذا الحديث بدل صريحا على جواز الحج عن الغبر . 

( وعن مد « رح » أن الحج يقع عن الحاج ) يعني اللأمور ( وللآمر ثواب النفقة لأنه 
عبادة بدنية ) كذا أسّار اليه قي الممسوط أن الحج غير مر كب من البدن » والمال قيه 
شرط الوجوب وقد ذكرناء ( وعند العجز ) عن الحج بنفه ( أقيم الاتقاق مقامه ) أي 
مقام أداء الأقعال يعني الواجب عليه إذا حج » وإنفاق المال في طريقه فان عجز عن 
الآداء بقي عليه الإمضاء ما يقدر » وهوالإنفاققيطريقه ( كالقدية في باب الصوم ) فاتها 
أقيمت مقام الصوم > فكذا الانفاق هبنا يقوم مقام أداء الافعال في حق سقوط الأقعال » 
وهذا لان الاتفاق سبب أداء الافمال » وإقامة السيب مقا المسبب أصل فيالشرع في 
النبابة إلى هذا مال عامة المتآخر بن > متهم صدر الإسلام أو البسر والإمام الاسبيجابي 
وقاضي خانوغيرهم > وقال سمس نلائمة السرخسي رحمهالله إن أصل الح يكو نعن الآمر. 

( قال ومن أمره رجلان بأن ' يحح لكل *' واحد منهما حجة فأهل بحجة عتهما 


)١(‏ أت-هاءش. ١‏ (١)عن‏ كل ؤاحد ‏ هامش. 


2 


فبي عن الحاج ويضمن النفقة لأن الحج بيع عن الآمر حتى لا يمخرج 

الحاج عن حجة الإسلام » وكل واحد منهما أمره ان يخاص الحج له 

من غير اشتراك . ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية فيقع 
عن المأمور ولايمكنه أن يجعله ع نأحدهما بعد ذلك 





[ فبي عن الحاج » ويضمن النفقة لآن الحج يقع عن الآمر » حتى لا يخرج الحاج عن حجة 
الإسلام ) يجزيه هذا الموضم ان الحج في هذه الصورة من وجه يقع للمأمور باعتمار المخالفة 
وهذا لا يخرج الأمر عن حجة الاسلام » ومن وجه يقع للآمر من حبث قطع المسألةوتعين 
0 0 عن: ححة ا أيضاً » وقد صر ج الأمام المتابي. 





> أن الدلمل غير مطابق المدلول » قوله الي عه عن الحع ؛ ويضدن الدئقة ودليلان‎ ٠ 


الحج يقع عن الآمر » ولا مطابقة بينهما » د ثم نقل عن السفناقي أن هذا التعليل حكم غير 
مذكور » قلت لا فائدة اذك قال يتلود ذكر الطلل + ورين اكلام مذ كران 
ثم نقل الاكمل خط الاترازي على الشراح من ثقة » ثم قال أقولبتوفيق اللهفيتقرير كلامه 
أي كلام المصنف « رح » يقع عن الآمر على ظاهر الرواية حتى لا يخرج الاج عن 
حجة الاسلام ولا يمكن إيقاعه عن الآمر وكيف يمكن . 

( وكل واحد منهما أمره أن يخلص الحج له منغير اشتراكولايمكنايقاعدعنأحدهما 
لعدم الأولوية ) يعني ليس احدهما أولى من الآخر فلا يقع عنبما ولا عنأحدهما(فيقععن 
المأمور ) كلامه لا يخلو عن الاغلاق ( ولا.يمكنه أن يحعل لأحدهمايعد ذلك ) .هذا كأنه 
جواب عما يقال إذا وقع الحج للمأمور فيجعل عن أيهما شاء» كما إذا حج عن أبويه »فان 
له أن يجعل عن أيبما شاء أي إن وقم لنفسه لأنه لما لم يبل به على ألوية المأمور به وقع عن 
نفسه ولأزمه الحج وضمن النفقة . 


1 


يجعل ثواب عمله لأحدهما » أوطما » فيبقى على خباره بعد وقوعه 

بيدا لكزاة وهنا فد بحم الآمر »وقد خالف أمرهما » فيقع عنه 

وا النفقة إن أنفق من ماللم| لأنه صرف نفقة | لآمر إلى حبج نفسه . 

وإن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير عين » فإن مضىعل ذلك 

صار مخالفاً لعدم الأولوية و إن عين أحدهما قبل المضى . فكذلك عند 

أبي يوسف« دع وهو القماس لأنه مأمور بالتعبين. والإبهام ذالفه 

فيقع عن نفسه 

( بخلاف ما إذا حج عن أبويه فان له أن يجمله عن احدهمالانه متبرع بجعل ثوابعمله 
لما او لأحدهما فببقى على خماره بعد وقوعه سببا لثوابه ) كما كان قمله ( وهبنا )أي في 
المذكور في الصورةالأولى ( يفعلبحكم الآمر وقد خالفهما "© فيقع عنه )بخلاف ماهمناك 
لانه متبرع فيه لا بحكم الآمر فتكذلك قيد بالامر لأنه إذا أدى العمرة عن رجلي نأو عن 
أحدهما بلا امر يصح » لانه في الحقيقة جعل ثوابه للغير ( ويضمن النفقة إن أنفق من 
مالهما لانه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه ) فيضمن لتصرفه في المال في خلال الموضع 
الذي أمر يصرفه فيه . 

( فان أبهم الاحرام بأن نوى عن أحدهما غير عين ) يعني من غير تميين فلا يخلو عن 
أمرين إما أن لا يمضي على ذلك أو مضى ( فان مضى على ذلك ) أي على الإبهام ( صار 
مخالفا لعدم الاولوية وإن عين أحدهما قبل المضي» فكذلك عند أبي يوسف وهوالقياس ) 
أي قول أبي بوسف « رح » هو القياس ( لانه مأمور بالتعيين ) منجبة كلمنهما( والابهام 
يخالفه ) أي إببامه عن أحدهما يصيرخالفا ( فيقعءننفسه ) كماإذاأمرهرجلان كلمتهما 
بشراء عبد هكذا فاشتراه لاحدهما غير معين يقع الشراء للمأمور » ثم إذا أراد أن يعين 








)١(‏ قد خالف أمرها - هامش 
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بخلاف ما إذا ل يعين حجة أو عمرة حيث كان له أن 

يعين ما شاء لان الملزم ''' هناك مجبول» وهذا الجبول من له الحق. 

وجه الاستحسان ان الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا مقصوداً 
بنفسه . وا ميهم يصلح وسيلة بواسطة التعين فا كتفى به شرطاً 





أحدهما » لايصح فكذا هنا ( يخلاف ما إذا لم يعين حجة أو حمرة حمث كان لهأن يعين 
ما شاء ) كان هذا جواب عما يقال إذا أحرم رجل على الابهام من غير تعين حجةولا عمرة 
فانه يصح أن يعين في الحجة والعمرة ما شاء » فلم لا يكون ههنا كذلك . 

وأحاب بخلاف ما إذا . . . إلىآخرهثمبينالفرق بنبمايةوله (لان الملتزم هناك بجهول) 
أي فمما إذ أبهم الاحرم تجبول ومنهم له الحق معلوم وجهالة الملتزم لا تمنع صحةالاداء 
كما إذا قال لفلان علي شىء لاحد يصح الاقرار » ويلزمه البيان ولوقاللاحدهماعليشيء 
لايصح الاقرار لان جهالة من له الحق تمنع صحة الاقرار ( وهبنا ) يعني فبما إذا لم يعين 
حجة أو عمرة ( المجهول من له الح ) ويينهما فرق . 

وقد ذكرتاة الان بخلاف ما إذا أحرم عن أحد ابويه حيث يصح » وإن كان من له 
الحق مجبولاآ لان ذلك ليس يحكم الآمر ليراعي شرائطالامساك ( وجه الاستحسان )هو 
قول أبي حنيفة وحمد رضي الله عنهما ( أن الاحرام شرع وسيل إلى الافعال ) يعني ليس 
بمقصود ينفسه > بل هو وسيلة يقصد به الاداء لهذا لايصح قبل أشبر الحج( لامقصوداً ) 
أي ليس بشرع مقصود ( بنفسه والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين ) لانه شرط فيراعي 
وجوده لا بصمغة التعدين كالوضوء للصلاةوإن لم يقع بها ( فاكتفى به ) أي بالاحرام المبهم 
( شرطا ) أي من حيث الشرطية للأداء فان قبل الاحرام بمنزلة التكبير في الصلاة وفيه 
جهه الركنية » فتبغي أن يكون بمنزلة الشرع في الافعال » قلنا هو بمنزلة الوضوء عندظا 
لهذا يحوزان يكون قبل أشهر الحج . 


)1( الملتزم ‏ هامش . 
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بلاف ما إذا أدى الأفعال على الابهام لأن المؤدى لا يحتمل التعبين 

فصار مخالفاً . قال فإن أمره غيره أن يقر نعنه» فالدم على من أحرم » 

لأنه وجب شتكراً ال#ا وفقه الله تعالى من المع بين النسكين . 

والمأمور هو الختص بهذه النعمة » لأن حقيقة الفعل منه. 

وهذه المسألة تششبد بصحة المروي عن عمد «رحء أن الحج 
ْ بقع عن المأمو + 





( بخلاف ما إذا أدى الافمال على الاببام ) هذا متصل بقولهفاكتفى به شرطا “يعني 


ئ إذا أهل عن احدهما » ثم عيناحدهماقبلالمضي » ».صح تعببئه بخلاف ما إذاعين اسدهما 


: بعد د الي هوا قوله بخ بغلاف م إذا ادق الافغال عل الابيام * 2 لا 0 اذى 0 عينٍ »قاته 0 3 





7 (قان انم غير ه) وق بنش النسخ قال :قات امه غياه » يقال عبد ور »لقان 
أمر رجل غيره ( بأن يقرن ) بضم الراء من باب نصر ينصر مفره له عنه ( فالدم ) أي 
الدم القران ( على من أحرم ) أى وهو القارن ( لانه وجب شكراً لما وفقه الله تعالى من 
المع بين النسكين ) أي الحج والعمرة . 

( والمأمور هو المختص بهذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه ) ولكن يع القران على 
الآمر . وبه قال الشافمي « رض » في قول وفي أصح قوليه » يحب دم القرارت. من الآمر 
لأن مقتضى إحرامه أمره به » و كأنه القارن بنفسه . 


زومله انالا تكد نسحة الروي عن عد و برع ء أن الل قطن المأمور») الزن 
الدم عليه » وفيه نظر لأن جميع الدماء في مال الحاج إلا دم الإحصار 6 فانه ٠ال‏ الملحجوج 
00 لا تدل هذه اللاإدعن » لأن 0 الرمي وغيره بوجسد منه 
عليه حقيقته » وإن 0 
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وكذلك إن أمره واحد بأن يحب عنه » والآخر أن يعتمر عنه » وأذناله 

بالقران ‏ فالدمعليه.ما قلنا . ودم الاحصار على الآمر » وه ذا عند 

أب يحنيفة درح» وخمددرح» . وقال أبو يوسف « رح» على 

الحاجء» لأنه وجب التحلل دفعاً لضرر امتداد الاحرام » وهذا 

الضرر راجع إليه » فيكون الدم عليه وما انالآمرهو الذي أدخله 
في هذه العبدة فعليه خلاصه 


(وكذلك إن أمره واحد ) أي وكذاك وجوه الفعرص الأمووإة تر ييه 
( يأن بيحج عنه والآخر ) أي وأمره شخص آخر ( أن يعتمر عنه » وأذنا له ) أي أذن 
الإثنان كلاهما ( بالقران فالدم عليه ) أي على المأمور» وإنا قمد بالإذن > لأنه إذا لميوجد 
الإذن منها بالقران » ومع هذا قران > يكون مخالفاً عند أبي حنيفة ورح » » فان قبل 
وجوب الدم عليه » لا يتوقف على إذنها لما أنه علىتقرير عدم الإذنيازمه الدمأيضا»ولارنف 
القرات أفضل > فكيف يكون مخالفا » قلنا فائدة التقبيد بالإذن لدفع وهم وجوب الدم 
على الآمر كنا قال الشافمي « رح » في الأصح ( لماقلنا ) وهو أن المأمور مختص 

( ودم الإحصار على الآمر ) لأنه هو الذي أوقع فيه ( وهذا ) أي وجوب الدم على 
الآمر » عند إحصار المأمور ( عند أبي حثيفة وحمد « رح » وقال أبو يوسف « رح » على 
الحاج لآنه ) أي لآن الدم ( وجب التحلل دفعاً لضرر امتداد الإحرام وهذا الضرر راجع 
اليه ) أي إلى الحاج ( فيكون الدم عليه ) أي على الحاج ( ولما ) أي ولأبي حنيفة وجمد 
« رح» ( أن الآمر هو الذي ادخله في مذ العبدة فعليه خلاصه ) واعترض على قوله 
أن الآمر هو الذي أدخل في هذه العبدة > بأن الآمر إذا أمر بالقران » فبو 
الذي أدخل المأمور في عهد. الدم » ولا يجب وعليه واجب بأن دمالقراننسكفيه » وقد 
وقع الآمر النفقة بمقابلة جميع ما كان من المناسك » وهو من جملتها » بخلاف دم الإحصار 
قاته لبس ينسك ولم يكن معلوماً عند الآمر أيضاً . 


6آثآؤ2 


فإن كان يحج عن ميت فأحصر ء فالدم في مال انث عندهما خلاقاً 

لأبي يوسف هر ح» ثم قيل هو من ثلث مال اميت لانه صلة 

كالزكاة وغيرها . وقيل من جميع المال لانه وجب حقاً للمأمور, 

فصار ديناً » ودم الماع على الحاج لان دم جنأية وهو الجاني عن 

اختيار ويضمن النفقةمعناه إذا جامع قبل الوقوف »حت فسد حججه . 
لان الصحيم هو المأمور به » 


(فإن كان يحج عن ميت ) أي فان كان الرجل يحج عن ميت ( فأحصر قالدم ) أيدم 
الإحصار ( في مال المت عندهما ) أي عند أبي حنيفة وحمد ٠‏ رح » ( خلافاً لأبي يوسف 
«ورح ) فإن عنده على الحاج ( ثم قيل هو من ثلث مال الميت لأنه صلة ) الصلة هي التي 
لا تكون في مقابلة عوض مالي ( كالز كاة وغيرها ) يعني النذور وغيرها ( من الكفارات ) 
فإنها من الثلث (وقيل من جميع ال ) يعني وتجب من جميع مال الميت ( لآنه ) أيلأن 
الدم (وجب حقاً للمأمور) يعني لإدخال الآمر في هذه العهدة دين على المبت والدين محل 
جمبع المال ( فصار دين ) على الآمر . 

( ودم الجماع على الحاج لأنه دم جناية وهو الجاني ) أي الحاج هو الجاني ( عن اختبار 
ويضمن النفقة معناه ) أي معنى قوله يضمن النفقة ( إذا جامع قبل الوقوف بعرفة حتى 
فسد حجه لآن الصحيح ) أي لأن الحج الصحبح( هو المأمور به )وبه قال الشافعي «رح » 
ثم عليه المضي في هذه الحجة الفاسدة » لأنه لا يخرج عن إحرام الحج إلا بافعال الحجلقوله 
تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله 4 ١45‏ البقرة » من غير فصل بين الجائز والفاسد وعليه 
الحج من قابل ولبسقط الحج عن المت حتى يحج المأمور في السنة الثانية على وجه االصحة 
قضاء للأول وللشافعي «رح » في قضاء الحج في السنة الثانية قولان : 

أحدهها أنه عليه الآمر وأصحبما أنه عن الأخير » فملى هذا يلزمه حجة أخرى سوى 
القضاء للمستأجر » فيقضي عن نفسه ثم بحج عن المستأجر » ويلبث من حج عنه » دكذا 


في شرح الوجيز . 


هيف 


بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة » لأنه ما فاته 

باختياره . أما إذا جامع بعد الوقوف »ء لا يفسد حجه ولا يضمن 

النفقة لحصول مقصود الآمر » وعليه الدم في ماله »ا بيناء وكذلك 

سائر دماء الكفارات على الحاج لمأ قلنأ . ومن أوضى أن بحبع عنه 
فأحجوا عنه رجلاً . فاما بلغ الكوفة مات 





[ ( بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختماره “أماإذاجامع 
بمد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر وعليه ) أيعلى المأمور 
(الدم في ماله لما ببنا ) وهو قوله لأنه دم جناية ( وكذلك ) أي وكدلك وجوب الدم 
( في سائر دماء الككفارات على الحاج لما قلنا ) وهو أنه دم جناية ومن م ذا علم أرن 
الدماء ثلاثة أنواع : دم نسك كالقران والتمتع » ودم جناية كجزاء الصبد ونحوه » ودم 
مؤنة كدم الإحصار 

( ومن أوصى بأن يحج عنه ) وفي بعض النسخ قال » ومن أوصى » أي قال جمد 
« رح » في الجامع الصغير الوصية فيه خلاف قال ابن المنذر « رح » في الإشراف » قال 
مد بن سيرين وحماد بن أبي سليمات “وداود بن أبي هند ؛ وحميد الطويل “وعثمان البتي» 
ومالك » وأبو ثور« رح » يحج عن المبت من ثلث ماله إذا أوصى » قلت وهو قؤل 
أصحاينا ه رض » وهو قول ابن عباس وأبي هريرة ه رض » ويكون من ماله إذا كان 
ثلثه يكفي . وقال الحسن البصري « رح » وعطأه رح » وطاؤّس « رح » والزهري 
« رح » والشافمي « رح » واسحاق « رح » وأحمد ‏ رح » يخرج من رأس ماله من 
غير وصية . 

لككن الشافمي «رح » قال من ممقاته » وقال أحمد من بلده أو من حمث أيسر هذا 
في الحج الفرض »* وقال النخعي « رح » وابن أبي ذئبٍ « رح »لا يحج أحد عن أحد 
ذحكره النووي « رح » 4( فأحجوا عنه رجلا » فلما بلغ الكوفة مات )إنها قال يلخ 
الكوفة لآن مدا وضع المسألة في الخراساني . 


لاا2 


أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف يح عن الميت من منزله يثلث 

ما بقي . وهذا عند أبي حنيفة « رح» . وقالا يحج عنه من حيث 

مات الاول . فالكلام هبنا في اعتبار الثلث » وني مكان الحج . أما 

الاول فالمذكور قول أبي حنيفة « رح » . أما عند جمد «رح» 
يحج عنه بما 


( أو سرقت نفقته وقد انفق النصف ) الواو فمه للحال وقيد النصف اتفاق » حتى 
لو أنفق الثلث أو السدس فالحكم كذلك ( يحج عن المبت من منزله يئلث مايقي ) من 
المال الذي بقي ( وهذا ) أي هذا المذكور ( عند أبي حتيفة « رض » وقال لا بحج عنه 
من حمث مات الاول ) وهو الذي أحجواعنه . صورة المسألة رجل له أريعة الاقف 
درهم » أوصى بأن بيحج عنه فيات » وكان مقدار الحج الف درهم » فدفعها الوصي إلى من 
بيحج عنه فتوفى في الطريق . قال أبو حنيفة « رح » يؤخذ ثلث ما بقي من التركة » وهو 
الف درم » فإن سرقت ثانا » يؤخذ ثلثه مرة أخرى مكنذا . 

وقال أبو يوسف « رح » يؤخذ ثلث ما بقي من ثلث جمبع المال وهو ثلامائة وثلاثة 
| وثلاثون وثلث درهم . فإن سرقت #نيا لا يؤغذ مرة أخرى » وقال جمد « رح » إذا 
سرقت الألف التي دفعها أولاً » بطلت الوصية » فإن بقي منها شيء بحج به لاغير» لآن 
تعبين الوصي كتعمين الموصي لكونه نابا عنه ولو أفردها الموصي ثم ملكت »يطل تالوصية 
فكذلك هذا » ولأبي يوسف « رح » أن الوصية فعل يعادها يثلث الثلث . ولأبي حتيقة 
« رح » أن قسمة الوصي وعزله لا يصح إلا بالتسايم إلى الوجه. الذي مماء الموصي » لانه 
لا خصم له لينقبض » ول يوجد التسليم إلى ذلك الوجه فصار كا إذا هلك قبل الاقراز 
والعزل » وني ذلك يحج من ثلث ما بقي فكذا في هذا . 

( فالكلام هنا )في موضعين أحدهما( في اعتبار الثلث. )والاخرى ( وني مكانالحج) 
ففي كل منها اختلاف ( أما الاول ) أي الموضع الاول » وهو الذي قيه الوصية بالثلث 
(فالمذ كور ) وفيا قبل ( قول أبي حنيفة « رح » 2 أما عند جمد « رح » بحج عنه يا 


كيرف 


بقي من المال المدفوع إليه إن بقي شيء وإن بطلت الوصية اعتباراً 
بتعبين الموصي . إذ تعيين الوصي كتعيينه . وعند أَبِي يوسف « رح» 
يحجج عنه بما بقي من الثلث الاول لانه هو المحل لنفاذ الوصية . 
ولأبي حنيفة « رح » أن قسمة الوصي وعزله ال ال لا يصح إلا 
بالتسلي إلى الوجه الذي سماه الموصي لانه لا خصم له ليقبض » ولم 
يوجد فصاركما إذا هلك قبل الافراز والعزل »فيحجج بثلث ما بقي . 
وأما الثاني فوجه قول أبي حنيفة ه رح » وهو القياس » أن القفدر 
الموجود من السفر قد بطل في أحكام الدنيا . قال عليه السلام إذا 
مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... الحديث 





بقي من المال المدفوع اليه » إن بقي شيء » وإلا بطلت الوصية اعتباراً بتعبين الموصي إذا 

( وعند أبي يوسف « رح » بحج عنه با بقي من الثلث الاول ) مع ما بقي من المال 
المفرد ( لانه ) أي لان الثلث ( هو المحل لنفاذ الوصية » ولابي حشيفة 8 رح » أن قسمة 
الوصي »> وعزله المال » لا.يصح إلا,التسليم إلى الوجه الذي سماه الموصي ) وهو الج 


© (لانه لا خصم له لبقيض فلم يوجد )التسليم إلىذلك الوجه (فصار كماإذا هلك قبل الافراز 


والعزل فبحج بثلث ما بقي ) وفي ذلك بحج من ثلث ما بقي فكذلك في هذا ( وأما 
٠‏ الثاني ) أي وأما الكلام في الثاني وهو مكان الحج ( فوجه قول أبي حشفة « رح ©» وهو 
القباس » أن القدر الموجود في السفر قد بطل في حى أحكام الدنيا ) استدل أبو حشفة 
« رح » بقوله ( قال عليه الصلاة والسلام ) أي قال النبي مَل ( اذا مات ابن آدم انقطع 
عمل | لا من ثلاث ... الحديث ) . ْ 

هذا الحديث رواه مسلموابو داود والنسائي والترمذي « رح » مسن حديث العلاء بن 
عبد آلرحتمن عن أببه عن أبي هريرة «رض» أن رسول الله يكن قال إذا مات ابن آدم 


00 ا اخ 


وتنفيذ الوصية من أحكام الدنياء فبقيث الوصية من وطنه كأنلم 

يوجد الخروج وجه قوطلا وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل » لقوله 

تعالى (( ومن يخرج من بيته مباجراً إلى الله ورسوله 4 ... الاية ٠٠١‏ 
النساء . وقال عليه السلام 


انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله .قوله الحديث 
يجوز بالنصب على تقدير إقرار الحديث بتهامه» ويجوز بالرفع أي الحديث بتمامه قولهعمله 
أراد عملا ودخل فيه ولا يتمه » وإذا بطل عمله في أحكام الدنيا . 

( وتنفيذ الوصبة من أحكام الدنيا ) وجب الاستئناف . ألاترى أنه لو أحرم ثممات 
ينقطع ذلك الاحرام حتى لا شيء عليه عندنا وعند الشافعمي « رح » في قول شيء عليه 
وأعترض عليه بان الحديث الذي استدل به أبو حندفةه رح » ظاهر متروك لانهيقتضي 
أن يكون غير هذه الثلاثة من الاعمال منقطعا » ولمس كذلك.لانه يثاب عليها » وما 
هو كذلك لا يكون متنقطعاً » أجمب بأن الاعمال كلبا على ثلاثة أنواع » أعمال عملبا 
فمضت » رأعتال ل بشرع ابا تبي بعدومة ؛ وأعمال شرع فيها ولم يتمهاء ٠‏ والطرفان لا 
يوصفان بالانقطاع. 

أماالأول فلآن الماضي لايحتمل الانقطاع “لكن يحتمل البطلان بها يحبط ثوابه. نعوذ 
الله من ذلك . و كذلك الثاني لأندغير موجود وهذا لآن الانقطاع عبادة عنتفرق أجزائه 
والباق بجميع أجزائه لا يتصور ذلك . و كذلك الذي ل يوجد بحمسع أحزائه » فتعبين 
الذي شرع ول يقمه تنفذ الوصمة من أحكام الدنيا وهو لبس من الثلاث . 

(قبقيت الوصية من وطنه » كأن ل يوجد الخروج وجه قولما ) اي قول أبي ِ 
ورح » وحمد « رح » . إنما أخر تعليلبما.وقدم تعليل أبي يوسف » وكان يقتضي الحال 
العكس ءيشير بذلك إلى أنه اختار قوهما استحسان . والمأخوذ في الثلث استحسانا » 
وهذا ذكر القياس أولاً » ثم قال وهو الاستحسان اي قوهما(هو الاستحسان أن سفره لم 
يطل لقوله تعالى © ومن يخرج من يبته مباجراً إلى الله ورسوله © ) ... الآبة ٠٠١‏ 
النساء ) الكلام في إعراب الآية مثل الكلام في قوله الحديث ( وقال عليه الصلاة 
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من مات في طريق الحج » كتب له حجة مبرورة في كل سنة . وإذا 
لم بطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان. وأصل الاختلاف 
في الذي يحج بنفسه وييتني على ذلك المأمور بالححج . وقال ومن أهل 
بحجة عن أبويه يجزئه أن يجعله عن أحدهما . لان من حج عن 
غيره بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له وذلك بعد أداء الحج, 
فلغت نيته قبل أدائه ؛ وصح جعله ثوابه لأحدهما بعد الاداء. 


والسلام » من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة ) هذا الحديث بهذا 
اللفظ غريب . 

وروى الطبراني « رح » في الأوسط وأبو يعلى الموصلي « رح » قي مسنده من حديث 
أبي هريرة ه رض » قال » قال رسول الله يلت » من خرج حاجا فمات كتبله أجرالحاج 
إلى بوم القيامة . ومن خرج معتمراً فمات » كتب له أجر العمرة إلى يوم القيامة . ومن 
خرج غازيا في سببل الله فمات » كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة . 

( وإذا لم يبطل سفره ) اي عمله ( اعتبرت الوصية من ذلك المكان )لآن الثوابلم 
يطل . ( وأصل الاختلاف ) المذكور( في الذي يحج بنفسه ) فمات في الطريق وأوصى 
بأن يحج عنه » فمند أبي حنيفة بحج من وطنه وعندهما من حيث مات فيه ( ويبتنى على 
ذلك ) اي ذلك الاختلاف ( اللأمور بالحج ) إذا مات في بعض الطريق » قعنده بحج من 
وطنه وعندهما من موضع مات قيه ( ومن أهل بحجة عن أبويه يجزئه أن يخعلبا عن 
أحدهما ) وذلك لأنه يجعل الثواب لأحدهما » وإنما يحصل الدُواب بعدالآداء فنفاواميتة 
عنها قبل الآداء . 

فبغد ذلك » إذا جمل ثواب ححته لأحدهما جاز ( لآن من حج عن غيره بغير إذنه 
فإنما يجمل ثواب حجه له وذلك ) اي يجعل ثواب حجه له ( بعدأداءالحج فلغت تيتهقيل 
أدائه ) لعدم الثواب قبل الآداء ( وصح جعله ثوابه لأحدهمايعدالاداء )أي لأحدالأبوين» 
اي بعد الآداء . وكذا صح إذا جعل لما جميعا . 


5:١ 


بخلاف المأمور على ما فرقنا من قبل » والله أعلم بالصواب 


(بخلاف اللمأمور ) أي بالحج إذا أهل بحجة عن أبويه حيث لايجوز أنيجمل أحدهما 
لأنه بحكم الآمر ( على ما قررة"'' من قبل ) أي عند قوله ومن أمره رجلا نأن يحجعن 
كل واحد منهما ححة . 

فروع . الحاج عن الغير إذا نوى الإقامة بمكة لحاجة نفسه لالحج الميت إن أقام أقل 
من خمسة عشر يوم » فهو مسافر بحاله ونفقته في مال الممت4وفي أكثر من ذلك منمال 
نفسه إذا وصل إلى مكة قبل الحج بيوم أو يومين » لم يذكر ما حاله .وني النوادرعنأبي 
يوسف وعمد « رح » لو أقام في أيام العشر فنفقته في مال المت » قيل ذلك ينفق من مال 
نفسه إلى أن ترتحل أيام العشر لو أوصى بمال معين يبلغ ذلك حج] . فالموصي بالخبار إن 
شاء دفع كل سنة بحجة » وإن دفع إلى رجال في سنة » وهذا أفضل. لو حجالمأمورماشياً 
كار مخالفاً » ولو حج على حمار كره ذلك والبعير أفضل . ' 

ولو مرض المأمور في الطريق » لم يجز أن يدفع النفقة إلى غيره إلا بإذن الآمر .ولو 
ضناع المال قبل إحرامه يجوز لوصي الميت أو ورثته أن يستردوا المال منه مالم يحرم. ولو 
أحرم حين أراد الأخذ منه فله أن يأخذه ويكون إحرامه عن المت ٠‏ فان استرد فنفقته 
إلى بلده من مال المست . وإن استرده بجناية ظبرت منه » فالنفقة في ماله لو استردجبالته ٠‏ 
بأمر المناسك أو لضعف رأي فيه فالنفقة في مال الممت . استأجر المأمور من مخدوم وهو 
محله ممن لا يخدم نفسه فأجره من مال المبت . و إلا فمن ماله . 17 

ولايأ س بخلط المأمور نفع نفقته مع الرفقة أمر بذلك الميت أملا ولو نكر موصي 
أو الورثة ححه » فالقول قوله مع يمينه إلا إذا كان للمبت دين على إنسان . وقالحجعني 
هذا المال » فحج عنه بعد موته لا يصدق إلا بببنة ولو رجع عن الطر يق وقال منعت لم 
يصدق ويضمن جميع النفقة إلا إذاكان أمراً ظاهراً . 


. هامش‎  انقرف‎ )١( 


باب البدي 
الحدي أدناه شأة » لما روي أنه عليه السلام » سئل عن الهدي » فقال 
أدناه شاة . قال وهو من ثلاثة أنواع : الابل والبقروالغن » لانه 
عليه السلام إن جعل الثاة أدنى » لا بد أن يكون له أعلى وهو 
البقر » والجزور . 





( باب البمدى) 

أي هذا باب في ببان الحهدي وأنواعه . ولا ذكر الهدي في كتاب الحج في 
مواضع كثيرة » من وجوه كثيرة » من نسك وجزاء ومؤنة » شرع في بيانه مع أنواعه . 
وفي ديوان الأدب » الحدى ما هدى لمبت الحدى 2 والهدى ما .هدى إلى الحرم.من النعم 
من شاة أو بقرة أو بعير.وفيالمشارق وأهل الحجاز مخففونه ويبنونه ويءضهم فسر يعاونه . 

( الحدى أدناه شاة لما روي أن النبي سثل عَِلكعْ عن الهدى فقال اده شاة ) قال مخرج 
الأحاديث » هذا غريب » ول أجده إلا من كلام عطاء. رواه البيبقي في المعرفة من طريق 
الشافمي « رح » أخبرن مسلين خالد الذيحي عن ابن جريج أن عطاء قال » أدنى ما هدى 
بهمراتى من الدماءفي الحج »وغيره شاة. وقد ذ كرالاترازي «رح»الحديث المذ كور و سكت عنه, 

( وهو ) أي المحدى ( من ثلاثة انواع » الإبل » والبقر » والغم . لأنه عليه الصلاة 
والسلام لما جمل الشاة ادنى » لا بد أن يكون له أعلى وهو البقر واللجزور ) وفيه تأمل في 
موضعين > الأول قوله عل الشاة أدنى » فالحديث الذي ذكره ل بثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام فضلا أن حمل أدثاه شاة » والثاني قوله لا بد أن يكون له أعلى فيه ما فيه » لآن 
كون الأعلى من هذين الصتفين من أبن يؤخذ » والاحسن أن تؤخذ هذه الثلاثة منحديث 
البخاري عن ابن حمزة نصر بن عمران الصبعي » قال سألت ابن عباس « رض » عن المتعة 
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ولان الهدى ما ييدى إلى الحرم ليتقرب به فيه . والاصناف الثلاثة 

سواء في هذا المعنى » ولا يجوز في الحدايا إلا ما جاز في الضحاا » 

لانه قربة تعلقت بإراقة الدم » كالاضحية » فيتخصصان محل 

واحد . والشاة جائزة في كل شيء , إلا في موضعين : من طاف 

.طواف الزيارة جنباً »ومن جامع بعد الوقوف ءفإنه لا يجوز 
فببما إلا بدنة . وقد بينا المعنى فها سبق . 





وأمرني.يها » وسألته عن الحدى فقال فبه جزور أو بقرة أو شاة ... الحديث . 

( ولأن الحدى ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه ) أي لهدى في الحرم ( والاصناف 
الثلاثة سواء في هذا المعنى ) أي في معنى التقرب » وقبل في معني الإهداء في الحرم 
( ولا يحوز في الحدايا إلا ما يجوز في الضحايا ) يعني يموز الثني فصاعداً من الآنراع الثلاثة . 
ولا يحوز الجذع إلا من الضأن » ويشترط أن يكون مالماً منالعبب كا في الأضحيةوالجذع 
من البهائم قبل الثني . والثني من الغنم ما تمت له سنة وظعن في الثانبة » ومن البقر ما 
طعن في الثالئة » ومن الإبل ما ظعن في السادسة » والجذع من الضأن ما ظعن في الشهر 
السابم . وقال الزهري لا يجوز الجذع من الضأن » وعن الارزاعي « رح » يحزىء الجذع 
من المسع » وعن أنس والحسن بن أبي حسن « رح » يحرىء الجذع من الإبل عن ثلاثة 
وعن عطاء « رح » عن سبعة . 

( لأنه ) أي لأن الحهدى ( قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان) أي الهدي 
والاضحمة ( بمحل واحد ) وفي بعض النسخ بمكان واحد © يعني يقعأن موقماً واحداً » 
وينزلان منزلاً واحداً » أي حكماً واحداً يجوز هنا ما يحوز هناك ولايحوز هنا ما 
لايحوز ثمة لان كلا منها لزمه إراقة الدم ( والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضمين» من 
طاف طواف الزيارة جنبا » ومن جامع بعد الوقوف بعرفة » فإنه لا يحوز فيبا إلا بدنة ». 
وقد بمنا المعنى فها قد سبتى ) أي في الفصل الاول والثاني في باب الجنايات . 
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ويحوز الاكل من هدى التطوع والمتعة والقران لانه دم نسك» 
فيجوز الأكل منبا بمنزلة الأضحية . وقد صم أن الني عليه السلام 
أكل من لحم هديه وحسا من المرقة . ويستحب له أن يأكل منبا 
لماروينا. وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في 
الضحايا . ولا يجوز الأكل من بقية الحدايا لأنها دماء كفارات » 

وقد صح أن النبي عليه السلام ظ 





( ويجوز الاكل من هدى التطوع والمتعة والقران لانه دم نسك » فيجوز الاكل منهما 
بمنزلة الاضحية ) وبه قال عطاء « رح » وأحمد « رح » وفي المبسوط ويستحب الاكل . 
وال مالك « رح » لا يأكل من فدية الاذى وجزاء الصبد وما نذره لامساكين ويأكل مما 
سواه . وقال الحسن البصري « رح » يأكل من المع . روأه سعيد بن متصور «رح »6 
وقال الشافمي « رح » يأكل من هدى التطوع لا غير . 

( وقد صح أن الني مِلتعْ أكل من لحم هديه وحسا من المرقة ) صح هذا في حديث 
جابر « رح » الطويل الذي رواه مسم وغيره أنه ملق أمر من قاد بدنة “فيصنمه » فجملت 
في قدر » فطبخت » فأ كلا من مها وشربا من مرقها يعني علياً « رض » والني َلِكُمٍ قوله 
حسا بالحاء والسين المهملتين من حسوت المرق حسواً إذا شريه ( ويستحب له أن يأكل 
منها ) أنث الضمير لإرادة الهدايا أي من هدىالتطوع وهدى المتمة والقران جعلبهاواحداً 
( لما روينا ) وهو قوله وقد صح ... الخ . 

( كذا يستحب أن يتصدى على الوجه الذي عرف في الضحايا ) يعني يتصدق بالثلث 
ويطعم الثلث ويدخر الثلث ( ولا يجوز الاكل من بقية الحدايا لانبا دماء كفارات ) مثل 
دماء الكفارات والنذور » وهدى الإحصار وهدى التطوع إذا لم يبلغ حل . أما إذا بلغ 
التطوع محله » فيجوز منه الاكل . والمراد من هدى التطوع في المتن في قوله » ويجوز 
الاكل من هدى التطوع هو الذي باغ حله لانهادماء كفارات ( وقد دح أث الني مكل 
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الى أحصر بالحديبية وبعث الحدايا على يد ناجية الأسامي. قال 
لاتأكل أنت ورفقتك منبا شيتاً 





للا أحصر بالحديبية وبعث الحدايا على يد ناجبة الاسامي « رض » قال لهلا تأكل أنت 
ورفقتك منها شيئاً ) روى هذا الحديث أصحاب الستن الاربعة من حديث ناجدة «رض» 
ولمس فيه قوله لا تأكل أنت ورفقتك منها شيثاً . 

وهو أحاديث أخرى منها ما رواه مسلم وابن ماجة عن قتادة عن ابن ساة « رح » 
عن ابن عباس « رض » أن دريبا الخزاعي حدثنا قبيصة أن رسول الله مِلِتَرٍ كارن يبعث 
بالبدن معه » ثم يقول إن عطبت منها شيا فجنبت عليه قوم وانحرها ثم أتمس نملها في 
دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحدا من أهل رفقتك . ومنها ماأخرجه 
أحمد « رح » في مسنده والطبراني « رض » في معجمه عن شريك عن ليث عن شه بن 
حوشب عن عمرو بن خارجة الماني «رض» قال بعث النى يللع معيهديا وقال إذاعطبت 
منها شيم فانحره > ثم اضرب نعله في دمه ثم اضرب صفحته ولا تأكلها أنت ولا أهل 
رفقتك وخل بينه وبين الناس . 

وزاد فيه الطبراني « رح » بهدى تطوع » وقال أبو حمر بن عبد البر « رح » في استاد 
عمرو الماني « رح » روى عنه شهر بن حوشب « رض » بعث معي رسول الله َك مهادى 
تطوعا » فقال إن عطب منه شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه » ثم اضرب به على 
صفحته » وخل بمنه وبين الناس . كذا ذكره أبو عمر بغير ميتة » ولم يزدعلى قول مرو 
الماني « رح » وذكره الذهي « رح » في تحريد الصحابة . وقال عمرو الجاني « رض »© 
روى شهر بن حوشب « رض » ان رسول الله عَلِثٍ بعئه بهبدى »> ولم بزد على هذا شئا . 

ومنها ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي « رح » من رواية أبي الشاح الضبمي عن 
موسى بن سامة العدي عن ابن عباس « رض » قال بعث رسول الله مََلَِعٍ بست عشرة بدنة 
مع رجل وأمره فيها ‏ قال فمضى ثم رجع » فقال يا رسول كيف أصنع بما يدع عليمنها 
قال انحرها ثم اصبغ في دمها نملها » ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك » هذا لفظ مسلم . 


ال 





ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر. قالوفي 

الأصل يجوز ذبحدم التطوع قبل يوم النحر » وذبحيوم النحر أفضل . 

وهذا هو الصحيح » لأن القربة في التطوعات باعتبار أنما هدايا , 
وذلك يتحقق بآبليغها إلى الحرم . فإذا وجد ذلك 





وفي رواية له » بعث باثنى عشر بدنة مع رجل » وهذا رواه أبو داود « رح » قال 
بمث رسول الله يِلُِوٍ فلانا الاسادي > وبعث معه بهدى ثمانية عشر بدنة وناجية بالذورف 
والجيم المكسووة » ابن جندب بن عمير الاسامي « رض » معدوذ في أهل الحجاز بما في 
أهل المدينة . وذكر ابن عفير ان اسمه كان ذكوان فسماه الني ملاع ناجية » والتاء فدسه 
0 البالقة » ماش إلديدة فى خلاقة مجارية « وج 


ْ ولا قضاء التفث على الاكل من بهيمة الانعام التي تحروهنا » وقضاء التفث عختصر بيوم ْ 
النحر فيكون النحر كذلك» واعترض بأن ثم للتراخي قربما يكون الذنح قبل يومالنحر. 
وقضاء التفث فيه واجب »> واجيب بأن موجب ثم في التراخي يتحقق بالتأخير 
ساعة » فلو جاز الذبح بقتل يوم النحر » جاز قضاء التفث بعده بساعة وليس كذلك . 
والبائس الذي يناله بأس أي شدة في الفقر والتفث الاخذ من الشارب وتقليم الاظفار 

ونتف الإبط وحلى العانة والاخذ من الشعر كأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال . 
( قال ) أي المصنف « رح » ( وفي الاصل ) أي في المبسوط (يجوز ذبح دمالتطوع 
قبل يوم النحر ) لان القربة في هدى التطوع بوصوله إلى الحرم فلا يشترط الزمان 
( وذحه ) أي ذبح دم التطوع ( يوم النحر افضل وه ذا هو الصحمح لان القرية 
بالتطوعات ''" » باعتبار انها هدايا » وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم فإذا وجد ذلك ) 


ظ )١(‏ التطوعات -.هامش 





جاز ذبحها في غير يوم النحر . وفي أيام النحر أفضل لأن معنى القرية 

في إراقة الدم فيبا أظهر . أمادم المتعة والقران فلقوله تعالى 

فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثيم 884 الحج, 

وقضاء التفث يختص بوم النحر ‏ ولأنه دم فسك فيختص بيوم النحر 

كالأضحية . ويجوز ذبح بقية الحدايا في أي وقت شاء . وقال 

الشافعي لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارآ بدم المتعة والقران . 
فإن كل واحد منبما دم جير عنده . 


أي تبلغ الهدايا إلى الحرم ( جاز ذيحها في غير يوم النحر وفي ايام النحر أفضل لان )١'‏ 
القربة في اراقة الدم فبها ) أي في أيام النحر ( أظهر ) لانها خصت بالهدايا والضحايا » 
والاخص منبها الحدايا فيكون ها زيادة شرف . 

( أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى ف فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير “ثم لبقضوا 
تفثهم © 78 الحج » وقضاء التفث مختص بوم النحر ) وجه الاستدلال يهذه الآية قد 
ذكره آنفاً وما فيها من المعنى ( ولانه ) أي ولان دم المتعة والقران ( دم نسك ) أي 
قرية ( فبختص بيوم النحر ) حتى حل التناول منه ( كالاضحمة ويجوز ذيح بقية الهدايا 
في أى وقت شاء وقال الشافعي لا يجوز إلا في أيام " النحر اعتباراً يدم المتعة والقران 
فإن كل واحد منها ) أي من دم المتعة ودم والقران ( دم جبر عنده ) هذا مخالف لما 
ذكره في كتبه . 

فانه ذكر في الوجيز وشرحه والتتمة وغيرها » إن الدم الواجب في الإحرام إاما 
لارتكاب محظور أو جزاء ترك مأمور ولا يختص يزمان » فمجوز في يوم النحر وغيره > 
وإِنما الضحايا هي التي تختص بالحرم وأيام التشريى. وني شرح المع مذهب الشافمي«ارض» 


. لان معنى القرية - هامش‎ )١( 
. (؟) يوم النحر - هامش‎ 
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ولنا أن هذه دماء كفارات فلا يختص بيوم النحر لأنها ل 
وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتقاع النقصان به من 
غير تأخير بخلاف دم المتعة والقران لأنه حم نسك . قال ولا 
يجوز ذبح الحدايا إلا في الحرم لقوله تعالى في جزاء الصيد 
«هدياً بالغ الكعبة 4 0 المائدة » فصار أصلاً في كل دم هو كفارة 
ولآن الهدى اسم لما يهدى إلى مكان , ومكانه الحرم . قال عليهالسلام 





أن لا يختص بيوم النحر والضحايا والهدايا والدماء » وفي وقت ذبح الحدى وجبان » 
الصحمح أنه يختص بيوم النحر » كالأضحية » والثاني لا يختص بزمان كدماء الجبر »وقد 
ذكر المصنف « رح » الخلاف معه في بقبة الهدايا . والصحيح من مذهبه ما ذكراء أن 
دماء الجبر أن لا يختص بيوم النحر . 

( ولنا أن هذه ) أي يقية الهدايا ( دماء كفارات فلا يختتص بيوم النحر لأآنها لماوجبت 


لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخ لاف دم المتمة 


والقران لآنه دم نسك ) أي قرية . 

( قال ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ) وفي بعض النسخ قال ولايحوز »أي قال 
القدوري » ولا يحوز ذبح الحدايا إلا في الحرم * وبه قال الشافمي « رح » في الأصح ٠‏ 
وقال في القديم مالنا سنة في الحل يجوز ذيحه في الحل © ويه قال أحمد « رح » ؤقال مالك 
درح » ما يحب من الفدية بالإحرام لايختص مكان كا لا تنص بزمان (لقوله تعالى فيجزاء 
الصيد هديا بالغ الكعبة 10 المائدة فصار ذلك7١)‏ أي جزاء الصيد ز أصلاً في كل دم 
وهو كفارة ) إذ لا فرق بين الكفارات تفاوت ف معنى الجزاء والزجر » وإذا وجب 
وجوب التبليغ في البعض. بالناص وجب في غيره بدلالة النص . 

) ولأن 5 7" الهدى اسم لما مبدى إلى مكان > ومكانه الخرم قال عليه الصلاة والسلام 


. فصار أصلا  هامش‎ )١( 
: . (؟) ولآن الهدى - هامش‎ 


اح 


منى كلبأ منحر وفجاج مكة كلبا منحر . ويجوز أن يتصدق بها على 
مساكين الحرم وغيرمم خلافاً للشافعي « رح »», لأن الصدقة قربة 
معقولة والصدقة على كل فقير قربة . قال ولا يجب التعريف االهدايا 





منى كلبا منحر وفجاج مكة كلها منحر ) هذا الحدرث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن 
أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن أبي رباح,عن جابر ه رض » قال »> قال رسول الله يل 
كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف »> وكل فجاج مكة طريق ومنحر . 
وأخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة « رض » أن رسول الله كته قال فطرم 
يوم تفطرون وأضحام يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل فجاج مكة منحر وكل 
جمع موقف . 

هذا رواه مد بن المنكدر عن أبي هريرة « رض »© وقال ابن معين مد بن المنكدر 
«رح» م يسمع من أبي هريرة « رض » وقال أبو ذرعة « رض » ل يلق أبا هريرة ورض» 
قوله منحر يفتح الم اسم المكان الذي ينحر فبه الحدايا . وفجاج جمع فج » وهو الطريق 
الواسع بين الجبلين . وهذا من الني مَِلِلُوٍ يبان الحك لا الحقيقة . 

( ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ) أي وغير مساكين الحرم (خلافاً 
الشافمي ه رح » ) فإن عنده يجب صرفها على مسا كين الحرم لأن المقصودالتوسعة على فقراء 
مككة ححتى لو فرق القارن على دخول مكة مها على غير مساكين الحرم لا يجوز ( لآن 
الصدقة قربة معقولة ) لأنها لسد خة الحتاج ( والصدقة على كل فقير قربة ) فلا مختص بها 
فقير لأن التصدق قربة في كل مكان » فلا يختص مكان بخلاف الاراقة » فإنه لا يكون 
إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص . 

( ولا يجب التعريف بالهدايا ) وفي بعض النسخ قال ولا يجب التعريف بالحدايا » أي 
قال القدوري ولا يجب الإتبان بالهدايا إلى عرفات » وللتعريف معاد التنبه بأهل عرفة » 
والذهاب بالهدايا إلى عرفات والوقوف ها > فتعريف اهدايا إعلامها بعلامة مثل التقليد 
والإشعار » والكل لمس بواجب لقول عائشة « رض » وابن عباس « رض »© تعرف وإن 
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لأن الهدى يبنى عن التقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه 
لاعن تعريف فلا يجب . فإن عرف سدى المتعة فحسن 
لأ يتوقف ببوم التحر » فعسى أزلا يجد من يمسكه»فيحتاج إلى أن 
يعرف به , ولأنه دم منسك . فيكون مبتاه عل التشبير بخلاف دماء 
الكفارات ‏ لأنه يجوز ذيحبا قبل يوم النحر على ما ذكرنا . وسيبه 
الجناية » فبليق به الستر . قال والأفضل في البدن النحر وفي البقر 
والعَم الذبح » لقوله تعالى ه فصل اريك وانحر 4 ؟ الكوثر» 





ثثت فلا » ( لآن الحدى يمنى عن التقل إلى مكان لمتقرب بإراقة دم فيه ) أي من ذلك 
المكان وهو الحرم ( لا عن التعريف ) يعني لا يبنى على التعريف ( فلا يجب ) لعدم معد نمى 
التعريف فيه ( فإن عرف هدى المتعة ) يريد به إخراجه إلى عرفات ( فحسن ) لأن قبه 
زيادة اشتبار دون السنة في الواجمات الإسهار » ولهذا لبس رفع الصوت بالتلبية . 

( لآنه ) أي لآن هدى المتعة ( يتوقف يبوم النحر ) يعني لايحل من مكة أي هديه 
( فعسى أن لا يجد من يمسكه فبحتاج إلى أن يعرف به ) أي إنى أن يأخذه ممه إلى 
عرفات ( ولأنه نك ) أي ولآن هدى المتعة قربة ( فيكون مبتاه على التشهير ) لماذ كرة 
أن السنة في الواجبات الإشبار ( يخلاف دماء الكقارات لأنه يجوز ذيحها قبل يوم النحر 
طى ما ذكرة ) أشار به إلى قوله لأنها وجمت بر النقصان » كان التعجيل بها أولى 
لارتفاع النقصان به ( وسببها ) أي وسبب دماء الكفارة ( الجناية فيليق به الستر ) لأن 
الجناية فوع معصية فالستر فيها أحسن . 

( قال والأفضل في البدن النحر وقي البقر والغتم الذبح) الذي هو قطع الآوداج“وعن 
اللمث الذيح قط ع الحلقوم من باطن عند التفصيل وهو أظهر وأسل » قاله في المغرب . 
والتحر في اللبة مثل الذبح في الحلق . واللبة المنحر هو الصدر والنحر هو الوضع الذي 
ينحر قبه المدى ( لقوله تعالى ط فصل لربك وانمحر # ؟ الكوثر ) هذا دليل لقوله » 
والأفضل في البدن النحر . 


قبل في تأويله الجزور . وقال الله تعالى ( أن تذبحوا 

بقرة )507 البقرة » وقال الله تعالى ( وفديناه. بذبم عظي ) ١‏ 

الصافات:والذبح ما أعد الذيم » وقد صم أن النبي عليه السلام 
نحر الإبل وذيح البقر والغم . 


( قيل في تأويله ) أي في تأويل قوله وانحر (ال+زور) أي حر الجزور والبعير ذكراً 
كان أو أذثى > إلا أن اللفظة بريد بقوله هي الجزور » وإن أردت ذكر والمجمسع جزور 
أو جزائر * وَإِنما قال قبل في تأويله بصرغة المجهول » لأنه ورد فيه معان كثيرة » وعن 
علي رض » معنى انحر ضع يدك على نحرك في الصلاة . وعن بعض الصحابة وجدنحرك 
إلى القبلة > وعن عطاء أمران سوى بين السجدتين جالس] حتى يبدو غيره » وقيل انحر 
هواك ونفسك وشيطانك في الصلاة . 

( وقال الل تعالى ف أن تذحوا بقرة © 57 البقرة ) هذا دلبل لقوله وفي البقر والغنم 
الذبح رذ كر هذا دليل لذبح البقر » وذكر الدايل لذيح الغنم بقوله ( وقال تعالى ١١‏ 
هو وفديناه بذبح عظيم 4# ٠١‏ الصافات ) وجه الاستدلال به أن الله لما أمر ابراهيم 
يذبح ولده إسماعيل ؛ رأى منها الصدق والامتثال لآمره مر علبها بقولهه وفديناه بذبح 
عظيم ٠١#‏ الصافات > وكان كيشا من الحنة . 

ز والذبح ) بكسر الذال ( ما أعد للذبح ) فعلم مئه أن الغم تذبح ( وقد صح أن 
الني ْم نحر الإبل وذبح البقر والغنم ) ذكر هنا إذا صح عن الني ملت أنه نحر الإبل 
وذبح البقر والغنم » أما نحر الإبل فقد صح في حديث جابر الطويل » ثم انصرف الى 
المذحر فنصر ثلاثة وستين بندنة © قم أعطي غلا ه رض ©» قنسر :ما غير وآما ذيح البقرققد 
ذكر حرج الأحاديث حديث البخاري ومسل عن عائة ه رض » قالت » قدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر » فقلت ما هذا » قالوا ذبح رسول الله ملي عن ازواجه : 


. وقال الله تعالى .. هامش‎ )١( 
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ثم إن شاء نحر الإبل في البداياقياا أو أضجعبا وأي ذلك فعل فهو 
حسن . والأفضل أن ينحرها قياماً لا روى أنه عليه السلام تحر الحدايا 
قياماً وأصحابه « رض » كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى . 





قلت هذا لا يدل قطعاً انه ذبح البقر » بيده الكرية يومئذ » لأنه يحتمل قطع] أن 
يكون أمر بذبحبا » بل الظاهر هذا » كا يقال » ينى الأمير هذا القصر © معناه أنه هو 
الذي أمر يبنائه » وأما ذبح الغنم فأخرجه الآئمة الستة في كتبهم عن أنس « رض » قال 
ضحى رسول الله عَلاَع بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدميه على سنامها يسمي ويكبر 
فذحها بمده البمنى » وم أر أحداً من شراح الحداية حرر هذا الموضع كا ينبغي » بل 
منهم من قال هذا ظاهر > قلت ليت شعري من أين هذا الظبور . 

( ثم إن شاء تحر الإيل في الهدايا قياما ) الهدايا جمع هدية » صفة الإبل وقياما حال 
من الإبل بمعنى قائمات » لما روى البخاري عن أنس « رض » أن الي ل تحر ببده صمممع 
بدن قياما ( أو اضجعها ) أي أناخبا وأبركها ١‏ روى أن ابن حمر « رض »كان ينحر 
بدنة قائما وربمما ينحرها باركة . 

( وأي ذلك فعل فبو حسن ) أي الامرين منالاضطجاءوالقيام فعل حسن لما ذكرن 
وفعل ذلك ايض] من الصحاية ( والأفضل أن ينحرها قناما لا روينا أن الني يلد نحر 
الحدايا قياما ) الحديث اخرجه البخاري ومسل عن انس . قال ص الني مِتلثٍّالظهر بالمدينة 
اربعاً ونحن معه إلى ان قال ونحر رسول الله يله سبيع بدنات قياما » مختصر . 

( واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين كانوا ينحروتها قياما معقولة اليد البسرى ) هذا 
رواه ابو داود ه رض » عن ابن جر بج عن أبي الزبير عن جابر > اخبرني عبد الرحمن بن 
ساباط ان اصحاب النى ملت كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد البسرى قائمة على ما بقي 
من قوائمها . قمل هذ! مرسل لبس بصحيح » فإن الخبر عن عبد الرحمن بن ساباط هو ابن 
جريج « رض » والحديث من مسند جابر « رض » كا ذكره أصحاب الاطراف» واعترض 
على المصنف بأنه لو استدل على عقل يدها السسرى بعقل الني مت » لكان أولى من أرد. 
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ولا يذبح البقر والغم قياماً لأن في حالة الاضطجاع الذبح أن . 

فيكون الذبح أيسر » والذيم هو السنة فببما . والأولى أن يتولى 

ذبحبا بنفسه إذا كان يحسن ذلك ا روي أن النبي عليه السلام ساق 

مانة بدنة في حجة الوداع فتحر نيف وستين بنفسه » وولى الياقي علياً 

وفي القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع إلا أن الإنسان قد لا يهتدي 
لذلك ولا يحسنه » فجوزناه تولية غيره . 





يستدل عليه يعقل الصحابة » قلت هذا اعتراض باطل » لآن المصنف لم يذكر ذلك حق 
يستدل وعقل اليد » لم يذكره المصنف إلا من تام الحديث . 

( ولا يذيح البقر والغتم قباما لأن في حالة الاضطجاع الذبح أبين ) أي موضع الذبح 
الحصر مخلاف ما إذا كانت قياما ( قيكون الذيح ) في حالة الاضطجاع ( أيسر والتيجهو 
السنة فيها ) أي في البقر والغنم والواو فيه للحال قال ( والأولى أن يتوى الذبح بنقسه + 
إذا كان يحسن ذلك ) أي الذبح ( لا روى أن الني ليه ساق مائة بدنة في حجة الوداع 
فنحر نيف وستين بنفسه وولى الباق علياً و رض » ) صح هذا الحديث من حديث جابر 
الطويل « رض » أنه عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة في حجة الوداع » إلى المنحر 
فنحر ثلاثة وستين بيده ثم أعطى علياً » قنحر سائرها وقد ذكرتاه ( ولأنه ) آي ولآن 
ذبح الهدى ( قربة ) أي يقرب إلى الله تعالى ( والتولي ) أي بنفسه . 

( في القربات أولى لما فبه من زيادة الختوع ) لآن الشخص إذا قولى حاجة ينقسه يدل 
على تواضعه ومسكتة ( إلا أن الإنسان ) استثناء من قوله والتوالي ( قد لا .يتدي لذلك ) 
أي للذبح بنفسه ( ولا يحسنه ) أي الديح ( فجوزتاه تولبة غيره ) لآنه إذا فى يحسن ريما 
يعذب الحبوان ويجحمله مبتة . وقد قال الشافعي وأحمد « رح » وقال مالك « رح » يكره 
أن يتولى ذلك غيره إلا عند العجز » واستحب الجهور استقبال القبلة يها » وكان ابن عمر 
وأبن صيرين « رض » يكرهان ما لبس يستقبل به القبة ولو استّناب وديا أو نصراقيا 
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قال ويتصدق بجلالبا وخطامبا ولا يعطي أجرة الجزار لقوله عليه 

السلام لعلي ه رض ٠‏ تصدق بجلالبا وبخطامها ولا يعطى أجرة 

الجزار منبا. ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ر كبباء وإن استغنى 
عن ذلك ل يركبها لأنه جعلبا خالصاً لله تعالى ؛ 








يحوز > ولكنه يكره » وبه قال الشافمي « رح » وأحمد « رح » وقال مالك « رح » 
ليقع قرية . 

( ويتصدق '!' يحلالها ) وفي بعض النسخ قال ويتصدق » أي قال القدوري « رح » 
ويتصدق يحلبا وهو جمع جل وهو ما يلبس على الداية ( وخطامها )_بكسر الخاء المعجمة 
وهو الزمام » وهو ما يحمل في عق البعير ( ولا يعطى أجر الجزار منها ''" ) أي من 
الهدايا . هذا الحديث رواه الجاعة إلا القرمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي 
« رض » أنه قال أمرني رسول الى عِظِتوٍ أن أقوم على بدنة » وأقسم جلا ها وجاودها 
وأمرفي أن لا أعطى الجزار منها شيئاً » ويجوز أن يتصدق على الجزار منها شيئا سوى 
أجرته عند الاكثر وإن أعطى شيئا منها لأجل حراسة صلة » لأنه إتلاف أو معاوضة . 

( ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها » ركبا وإن استغنى عن ذلك لم ير كبها ) وبه 
قال الشافمي « رح » وابن المنذر « رح » وقال عروة ومالك وأحمد واسحاق وداود 
رحمهم الله » ير كبها من غير ضرورة . وقال الماوردي من الشافعية ير كببا من غير حاجة 
إلا أن بيزها الر كوب » وعن هذا حمل متاعه عليها عند الحاجة وأوجب بعضهم ركويها. 
وتلك في الثانية أو الثالثة . 

رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي د رح » (لأنه جعلها خالصة لله تعمالى 

)١(‏ لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضى الله عنه تصدق نحلانهما ‏ هامش - قال 
ويتصدق - هامش . 


(؟) ويخطامبها ولا يعطى أجرة الجزار منها. 
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فد ينبغي أن يصرف شيئاً من عينها أو منافعها إلى نفسه ؛ 

إلى أن يبلغ محله .إلا أنيحتاج إلى ركوبباء لما روي أنه عليه السلام 

رأى رجلا يسوق بدنة » فقال اركبها ويلك » وتأويله إن كانعاجزاً 

محتاجاً بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك وإن كان لبا لبنلم يحلببا 

لأن أللبن متولد منها » فلا يصرفه إلى حاجة نفسه . وينضح ضرعبا 
بالماء البارد حتى ينقطع اللإن . 


فلا ينيغي أن يصرف شْيدً) من عبنها أو منافعها إلى نفسه إلى أن يبلغ محله إلا أن يحتاج إلى 
ركوبه » لما روى عن ان الني ملت رأى رجلا يسوق بدنة » فقال ار كبها ويلك ) هو 
حديث أبى هريرة « رض » كا ذكرناه الآن قوله ويلك » هنا كامة ترحم » ولهذا جاء في 
رواية ويحك » ومعناه اركبها لثلا يفضى مشيك إلى الملاك . 

( وتأويك ) أي تأويل الحديث المذكور ( أنه كان عاجز أحتاج)) إلى الركوب وليس 
معه ما يكره ( ولو ركبها فانتقض بر كوبه » فعليه ضهان ما نقص من ذلك ) أي مسن 
ركوبه ويتصدى به على الفقراء » وبه قال الشافمي « رح » لأن انتفاع الاغنياء بها تعلق 
ببلوغها امحل » فإذا م يبلغ » وجب التصدق على الفقراء (وإن كان لها لبن م يحلبها لأرنف 
اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه ) وبه قال الشافمي وفيمنعهم إلا أن يفضل 
عن روي الولد أو يموت الولد » فحمنئذ له أن يحلبها لآن ترك الحلب يضر بها . 

( وينضح ) أي ترش من باب ضرب ( ضرعبها بالماء البارد حتى ينقطع اللإن ) وجوز 
الشافمي « رح » وأحمد « رح » شرب لبنها بعد كفاية فصلها . وفي شرح النووي لين 
المدى المدذور يوز شربه عند الشافعي « رح » مع أنه قد زال ملكه للفقراء » ولا يحوز 
ببعه بلا خلاف عندم . وني الإمام روى ابن أبي العوام الحافظ « رح » في فضائل 
أبي حنيفة « رح » من جبة إسحاق بن أبي اسرائيل » قال حدثنا يحمى بن الماني » قال 
حدثنا أبو حذيفة « رح » عن عمار عن ابراهيم « رح » قال إذا در اللين من المدنة » فإذا 


نفحه بالماء لما يتقلص »> وإن جز ديرها أو صوفبا تصدق به أو بقيمته إن استبهلكه . 


كمع 


ولكن هذا إذا كان قريباً من وقت الذيح. فإن كان بعيداً منه 
يحلببا ويتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك بها . وإنصرفه إلى حاجة 


نفسه تصدق مثله أو بقيمته » لأنه مضمون عليه . ومن ساق هديا 

فعطب ء فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره » لأن القربة تعلقت ببذا 

امحل وقد فات . وإن كان عن واجب فعليه أن يقي غيره مقامه » 

لأن الواجب باق في ذمته » 

اس كئئيسسس شم 

وفي الممسوط يتصدق بولد الهدى أو يذيحه معها » فإن باعه تصدق يثمنه » ويسري 
حك الهدى إلى أولادها » وعليه الأثمة . وقال أشبب » إذا باع ولد اللهدى » فعليه بدله 
كمير . وقال ابن القاسم « رح » إن نحره في الطريق» أبدله يبعير في مباح البدنه »لا ينفره 
وفساد هذين القولين لا يحتاج إلى ببان ( ولككن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح ) هذا 
إشارة إلى قوله لل يحلبها ( وإن كان بعيداً منه ) أي من وقت الحج ( يحلبها ويتصدق 
بلمنباكيلا بضر ذلك ) أي عدم الحلب ( بها ) أي بهدى البدنة. 

(وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بثله ) لأنه من ذوات الأمثال ( أو بقيمته ) أي 
او يتصدق يقدمته» لأن دفع القبمة في حقوق الل تعالى جائزة ( لأنه مضمون عليه ) أي 
لآن اللان مضمون على نفسه لأنه جزء من أجزاء المدى »2 وقد ازمته الإراقة مجميع 
أجزائه وبالحلب والصرف إلى حاجة نفسه عن الإراقة فبه» وكان عليه التصدى "ا لو عجز 
عن إراقة الكل . 

( ومن ساق هديا فعطب ) أي هلك ( فإن كان تطوعا » فليس عليه غيرء لأف 
القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات ) كا إذا نذر أن يتصدق بدراهم معينة » فبلكت قبل 
الصرف إلى الفقراء لا يازمه شيء إلا حسن لآن الواجب كان في المين لا في الذمة ( وإن 
كان ) الحدى ( واجبا فعليه أن يقيم غيره مقامه لآن الواجب باق في ذمته ) لأنالواجب 
هنا في الذمة لا في العين مالم يذيحه في الحرم » لا يسقطعنه ما في الدية »فازمه غيره كا إدا 
عزل دراهم الزكاة » فبلكت قبل الصرف إلى الفقراء » يلزمه إخراجها ثانيا . 


/عمء 


وإن أصابه عيب كثير يقام غيره مقامه لأن المعيب ممثله لا يتأدى 

به الواجب » فلا بد من غيره » وصنع بالمعمب ما شاء » لأنه التحق 

بسائر أملاكه . وإذا عطبت البدنة في الطريق » فإن كان تطوعاً 

نحرها وصبغ نعلها بدمبا وضرب بها صفحة سنامها » ولا يأكل هو 

ولا غفيره من الأغنياء . بذلك أمر رسول الله عليه السلام 
ناجبة الأسامي «رض» 


قال النووي لو نذر هديا معينا فتعبت » لا يازمه إبداله » وهو قول عبد الله بن الزبير 
وعطاء» والحسن البصري « رح » والنخمي « رح » والزهري « رح » والشافعي « رح » 
ومالك ه رح » واسحاق « رح » قال » وقال أبو حنيفة « رح » يازمه إبداله ولا يجوز 
للبدي ولا للسابمة ولا للغني أن يأكل من هذا الهدى » ويجوز للفقراء من غير الرفقة . 
وفي الفقراء الرفقة وجبان أصحما لا يجوز ويتركجزءاً للسباع 

( وإن أصابه عيب كبير ٠١‏ ) أراد بالكبير ما يكون مانما في الأضحبة . وقال 
قاضي خان العيب الكبير أن يذهب ! كثر من ثلثي الاذن على قول أبي حنيفة « رح » 
وعلى قوهما بأن ذهب اكثر من مصنف الآن يمنع ( يقدم غيره ) أي غير العيب ( مقامه 
لآن العيب بمثله لا يتأدى به الواجب » فلا بد من غيره وصنع بالمعيب ما شاء لآنه التحق 
بسائر أملاكه ) . 





وبه قال الشافمي « رح » وعن أحمد « رح » يجب دفع المعسب مع بدله » ويه قال 
بعض أصحاب الشافعي « رح » ( وإذا عطبت الب دنة في الطريق ) أراد إذا قر من 
العطب ( تضمن ) أي الهلاك بدلمل قوله نحوها ر فإذا كان تطوعا نحوها وصبسغ نعليا 
بدمها » وضرب بها صفحة سنامها » وم يأكل منها هو ولا غيره من الاعتبار بذلك أمر 
رصول الله مَلِتَع ناجية الامامي ) قد تقدم حديثه في هذا الماب » قال في الجنازية هذه 





. كثير - هامش‎ )١( 
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والمراد بالتعل قلادتها وفائدة ذلك أت يعل الناس أنه هدى ء 

فأكل منه الفقراء دون الأغنياء » وهذا لأن الإذن يتناوله 

ومعلق بشرط بلوفه عله » فينبغي أن لايحل قبل ذلك أصلاً 

إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزراً للسباع 

وفيه نوع تقرب . والتقرب هو المقصود » فإن كافت واجبة أقأم 
غيرها مقاما » وصنع 





المسألة مكررة في الظاهر ورد بأن الاول في الهدى > وهذه في البدنة وخصها بالذ كر 
بعدما دخلت في ذلك العموم » كا هو رواية من ذكر الاصول على الإبهام ثم الشروع في 
بمان تفاصملها » أو نقول ذلك ذكر في الاولى انه ه ذا عليه غيره أم لا وفصل بين 
الواجب والتطوع في حتى هذا الى ول يبين انه ما إذا يفعل بالذي عطب فأعادما 
لبان ما يفعل يه . ٠‏ 

في هذا الحك فصل ايضا بين التطوع والواجب » غير انه عاد قوله وإن كانت واجمة 
اقامغيره تأكيداً ( والمراد بالنمل قلائدها وفائدة ذلك ) اي وفائدة صبغ النمل بالدم 
( ان يعم الناس انه هدى » فتأكل منه الفقراء دون الاغنياء » وهذا ولآن الإذن يتناوله 
معلق يشرط ياوغه تحله » فبتيغي ان لا يحل قبل ذلك اصلا » إلا ان التصدى على الفقراء 
افضل من ان يتركه جزراً للسباع ) بفتح الجم والزاي ٠‏ وهو اللحم الذي يأكل السباع. 
هكذا نتقل عن عائشة « رض » ( وفبه نوع تقرب ) أي وفي التصدق على الفقراء فوع 
تقرب إلى الله تعالى . 

( والتقرب هو المقصود ) وبأكل الفقراء يحصل التقرب الذي هو المقصود » ولا يحوز 
للمبدى ولا لسائقة ولا للغني أن يأكل من هذا الهدى > ويحوز للفقراء من غير الرفقة فإن 
كانت واجبة وفي فقراء الرفقة وجهان عند الشافمي « رح » أصحبما لا بدوز > ويترك 
جزراً للسباع » ويمنع الفقراء الحاضضرون الحتاجون البه من الرفقة . 

( فإن كانت واجبة ) عطف على قوله فإن كانت تطوعا ( أقام غيرها مقامها وصنع 
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بها ماشاء » لأنه لم ييق صالحا لما عينه وهو ملكه كسائر أملاكهءويقلد 

فد دى التطرع والمتعة والقران» لأنه دم نسك وفي التقليد إظباره 

تشبيره فيليق به ؛ ولايقاد دم الإحصار ولا دم الجنايات : لأن سبيبا 

الجناية والستر أليق بها . ودم. الإحصار جائز » فبلحق يجنسبا . ثم 

ذكر الحدى ومراده البدنة لأنه لا يقلد الشاة عادة » ولا يسن تقليده 
عندنا لعدم فائدة التقليد على ما تقدم والله أعل . 


بها ) أي بالبدنة التي عطبت ( ما شاء لآنه ل يق صالحاً ل#اعبنه » وهو ملكه كسائر 
أملاكه ) وتذكير الضمير في هذه الألفاظ باعتبار الهدى ( ويقاد مدي المتعة والتطوع 
والقران لأنه دم نسك » وفي التقلمد إظهاره وتشهير بره فملمق به ) الضبائر في هذه الالفاظ 
الثلاثة يرجع إلى دم نسك ك . وفي الخبط ويقك دم النذر لآنه دم نسك وعبادة » وف إظبار 
هذ هالشعائ رمع موافقةالسنة ١‏ ولا يقد دم الإحصار ولا دم الجنايات لأن سبيها الجناية 
والسقر أليق بها ) أي يدم الجنايات . 

( ودم الاحصار جائز ) كان هذا جواب عما يقال و كيف لا يقكد دم الإحصار وهو 
غير جناية » فأجاب يقوله » ودم الإحصار جائز ( فتلحق يحنها ) أى يلحى دم 
الإحصار يجحنس وبالجنايات لآنه جابر كبي يعني لا تقد هؤلاء ىا لا تقادهي . فقيل أنه روي أنه 
علمه الصلاة والسلام قلد هدايا الإحصار واجب بأنه كان قادها للمتعة» فاما أحصر تبقيت 
كا كانت فبعث إلى مكة على حاها . 

( ثم ذكر الهدى ) أي ثم ذكر القدوري الهدى في قوله ومن ساى المهدى فعطبت 
( ومراده الندنة لأنه لا يقد الشاة عادة ولا يسن تقلمده عندة ) وفي بعض النسخ ولايسن 
تقليده بتذ كير الضمير على تأويل الحدى ( لعدم ''' الفائدة في تقليدها )لأن الشاةلاتكون 
مسبية بل يككون صاحمها معها يحفظها بخلاف الإبل والبقر » فإنها تحليان » فةلدنا صمانة 
على ايدي من يطمع فيها وفبه خلاف الشافمي « رح » ( على ما تقدم ) يعني قبل باب 
القران حمث قال هناك تقلمد الشاة غير معتاد . 


. لعدم فائدة التقليد  هامش‎ )١( 
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مسائل منثورة 
أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أج زأهم 
والقياس أن لا يجزهم اعتباراً بما إذا وقفوا يوم التروية » وهذا لأنه 
عبادة تختص بزمان ومكان » فلا بقع عبادة دونهما وجه الاستحسان 
هذه شبادة قامت على النفي 





( مسائل منثورة ) أي هذه مسائل منثورة أي متفرقة أو مسائل شق قاله الكاكي 
« رح » أي ل تدغل في الأبواب » وقال الأككل من عادة المصنفين أن يذكروا في آخر 
الكتاب ما شذ وندر من مسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة » تكثيراً ' 
للفائدة ويثر ججموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل شتى أو مسائلمتفرقة أو مسائل م تدخل 
في الأبواب . 

( أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزاهم ) هذه المسألة 
من خواص الجامع الصغير > قوله أجزام أي وقوفهم حتى يتم حجهم به.صورة ا مسألةأن 
يشهد قوم أنهم رأوا هلال ذي الحجة في ليك لآن 'يوم الذي وقفوا فيه اليوم العاشر 
( والقداس أن لا يحزيم اعتباراً بما إذا وقفوا يوم التروية ) يعني قياس على ما إذا وقفوا » 
يوم الثر وية وهويوع الثامنمن ذي الحجة . وشهد الشهود انهم وقفوا فيهذاالبوم»يعفييوم التروية 
حمث لا تجوز ثم أوضح وجه القياس بقوله ( وهذا لآنه ) أي لآن الوقوف ( عبادةتختص 
بزمان ومكان » فلا يقع عبادة بدونبهما ) أي دون الزمان والمكان المعبودين * ويوجه 
ال مقس عليه ٠‏ قال مالك ٠‏ رح » والشافمي « رح » في الأصح وأحمد هرح » في رواية 
وعن أحمد ورح » في الأصح أنه يحزهم فكذا هذا . 

( وجه الاستحسان أن هذه شبادة قامت على النفي ) ولكن بقى جواز وقوفهم 
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وعلى أمر لا يدخل تحت الحم لأن المقصود منها نتفي حجبم . والحج 

لا يدخل تحت الحك فلا تقبل » ولأن فيه بلوى عاماً لتعذر الاحتراز 

عنه . والتدارك غير ممكن . وفي الأمر بالإعادة حرج بين» فوجب 

أن يكتفى به عند الاشتباه» بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية أن 

التدارك ممكن في الملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة » ولأن 
جواز المؤخر له نظير , 





وجواز حجهم فلا يقبل » لآن المقصود من النية الإثبات . وبالنفي لا يحبط العم ولاشبادة 
بدون العم » فإن قيل لو ادعت المرأة أن زوجبا قال لها أنت طالق > وأدعى الزوج انه 
استثنى يعد ذلك » فشهدوا على أنه لا استئنى يقبل * و كذا لو ادعت انه لو قال المسيح 
ابن الله » وقال الزوج أنه وصل ذلك بقوله قول النصارى تقبل الشهادة أنه لم يقل قول 
النصارى . وهذا معنى قول. قلنا هذه الشهادة قامت على أمر شاهد معابن وهو هلال ذي 
الحجة قلنا وهر السكوت » فإن قبل هنا ايض قامت على أمر معين وهو هلال ذي الحجة 
قلنا لا كذلك » لآن رواية اللال لا تدخل تحت الحم . 

( وعلى أمر لا يدخل تحت الحم ) أي وقامت أيضا هذه الشهادة على أمر لا يدغل 
تحت حك القاضي » لآن البر من باب المنازعات » فصار كأنهم عبدوا بأنه م يصل » فلا 
يجب على القاضي شيء ( لآن المقصود منها نفي حجهم > والحج لا يدخل تحت المكم فلا 
تقبل ) أي الشهادة » وذلك لما ذكرة ( ولأن فمه ) للزوجة بأن من الاستحسان أي في 
الخطأ في عرفة أو في الوقوف يوم عرفة أو في عدمجواز الحج ( بلوى عاما لتعذرالاحتراز 
عنه ) لآن تغمير هذا اللفظ يتعذر . 

( والتدارك غير ممكن » وفي الأمر بالإعادة حرج بين “فوجب أن يكتفي يه عند 
الاثتباه ) فيجعل عفواً لئلا يككون تكليفا بما لبس في الوسع ( بخلاف ما إدا وقفوا يوم 
التروية * لآن التدارك ممكن في اجلة بأن بزول الاشتباه في يوم عرفة ) يعني بالوقوف فمها 
(ولآن حواز المؤخر له نظير ) كقضاء الصلاة وقضاء الصيامات فبجزهم الوقوف يوم 
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ولا كذلك جواز المقدم . قالوا وينبغي الحا أن لا يسمع هذه 
الشهادة » ويقول قد تم حج الناس فانصر فواءلأنه ليس فيا إلا إيقاع 
الفتنة. وكذ! إذا شبدوا عشية عرفة برؤية الهلال ولا يمكنه الوقوف 
في بقية الليل مع الناس وأ كثرهم لم يعمل بتلك الشهادة. قألومن رمى 
في اليوم الثاني المرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى » 
النحر ( ولا كذلك جواز المقدم ) فإنه لا نظير له في الشرع » فلا جز .هم الوقوف يبوم 


القروبة > فإن قلت له نظير آخر أيضا » ألا ترى أن صلاة الفطر تقدم عن وقتبايوم عرفة. 
قلت هذا أمر مثست مخلاف القياس » فلا يقاس عليه . 





( قالوا ) أي العاماء وأصحاب أي حثيفة « رح » ( ينغي للحا؟ أن لا يسمع هذه 
الشبادة » ويقول قد تم حج الناس » فانى رفوا لأنه ليس فيها ) أي في هذه الشهاده 
( إلا إيقاع الفتنة ) . قال عليه الصلاة والسلام الفتنة نائمة » لعن الله من أيقظها . وعن 
جمد « رح » جاز للشهود أن يقضوا مع الإمام » وحوز حجهم ( وكذا إذا شهدوا ) وفي 
بعض النسخ و كذلك أي و كذلك الك في عدم قبول شبادتهم أو شهدوا ( عشية عرفة 
برؤية الملال ) صورته أن الشهود شهدوا في الطريق قبل أن يلحقوا عرفات عقبةعرفات 
وقالوا إنا كنا رأينا الهلال » يعني هلال ذي الححة > وهذا اليوم هو التاسم . 

( ولا يمكنه ) أي والحال أن الإمام لا يمكنه ( الوقوف في بقية الليل مع سائر الناس 
وأكثرهم لا تقبل *'' بذلك الشهادة ) ويقفون من الغد بعد الزوال » لآم لما شبدوا وقد 
تعذر الوقوف » صار كأنهم سبدوا يعد الوقوف » فلا تسمع وإن كان يلحق الوقوف مع 
اكثر الناس ولكن لا تلحقه الضعفة » فإن وقف جاز وإلافات الحج » لآنه ترك الوقوف 
مع العلم والقدرة » وإنما المعتبر قدرة الاكثر لا قدرة الآقل . 

( ومن رمى في الموم الثاني ) وفي اكثر النسخ قال ومن رمى أى قال عمد « رح » 
في الجامع الصغير ( اخمرة الوسطى والثالثة ) أي المرة الثالثة (وم برم الأولى ) أيامرة 
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فإن رمى الأولى ثم الباقبتين فحسن لأنه راعى الترتيب المسئون . 
ولو رمى الأول وحدها أجزأه لأنه تدارك المتروك في وقته 
وإنما ترك الترتيب . وقال الشافعي « رح» لا يجزيه ما لم يعد 
الكل لأنه شرع مرتباً » فصار كا إذا سعى قبل الطواف أو بدا 
بالمروة قبل الصفا. ولنا أن كل جمرة قربة مقصوده بنفسباء 
فلا يتعلق الجواز بتقديم. البعض على البعض » بخلاف السعي » لانه 
تأببع الطواف , لانه دونه والمروة عرف منتبى السعي بالنص 
فلا تتعلق به البداية . 








الاولى ( فإن رمى الأولى ثم الباقبتين ) أي المرتين الباقيتين ( فحسن ) لمراعاة الترتسب 
المسئنون وهو معتى قوله ( لآنه راعى الترتبب المستون > ولو رمى الأولى وححدهاء أجزأه 
لأنه قدارك المتروك في وقته وإنما ترك الترتيب ) ولا يضره لانه سنة . 

( وقال الشافعي « رح » لا يحزيه مالم يعد الكل لانه مشروع ''' مرتيا » وصار كا 
إدا سعى قبل الطواف » او بدأ بالمروة قبل الصفا» ولنا ان كل جمرة قربه مقصودةبنفسبا 
فلا يتعلق الجواز يتقدم بعض على البعض مخلاف السمي 2 لأنه تابع للطواف لأنه دونه ) 
لانفصاله من البيت » ولككنه من جنسه فيعاد تحقيقا للتبعية ( والمروة عرف منتهى السعي 
بالنص) وهو قوله عليه الصلاة والسلام »!نالصفاوالمروةمن شعائر اللهفابدؤٌ و امابدأ لل تعالى 
فبدأ بإلصفا » فلم يعتير البداية بالمروة وهو معنى قوله ( فلا تتعلق به البداية ) لا يقال كل 
صلاة مقصودة ينفسماايضالتعاق جوازهايقيرهاءو مع هذ او جب الترتسبعند؟ ولانانقولثيت 
ذلك بالنص » وهو قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسمها فليصلباإذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها . 
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قال ومن جعل عل نفسه أن يحج ماشياً فإنه لا يركب حتى يطوف 

طواف الزيارة . وفي الاصل خيره بين الركوب والمشي . وهذا 

إشارة إلى الوجوب » وهو الاصل » لانه التزم القربة بصفة الكمال» 

فيازمه بتلك الصفة» كما إذا ندر الصوم متتابعاً . وأفعال الح تنتبي 
بطواف الزيارة » فيمشي إلى أن يطوفه . 





( قال ومن جعل على نفسه ان نحج ماشيا»فانه لا ير كب حتى يطوف طواف الزيارة) 
وعند الشافعي ومالك رحمهم الله » يازمه المشى إلى. ان يتحلل التحلل الثاني » وهو الرمي 
ثم ل يذكر عمد « رح » في شيء من الككنب من أي موضع يبدأ بالمشي من النذر قيل من 
ببته وهو الاصح ؛ وبه قال أصحاب الشافعي رحمهم الله لانه هو اراد عرفا » و هذا كان 
الافضل ان بحرم من بيته » وقمل من الميفات وبه قال عامة اصحاب الشافعى « رح »لانه 
يحرم من المبقات وقيل من أي موضع حرم قيه . 

( وفي الاصل ) أي في المبسوط ( خيره بين الر كوب والمشي ) لان الج راكبا 
أفضل وبكره ماشيا ( ومنها اشار ''' إلى الوجوب ) أي وفي الجامع الصغير أسار إلى 
وجوب المشي » وفي بعض النسخ وهذا إشارة إلى الوجوب * أي قوله لا يركب حتى 
يطوف طواف الزيارة » أسار إلى وجوب المشي » لانه إخبار عن المجتبد » وإخماره يعتير 
بإخبار الشرع » لآنه نائيه في بان الأحكام » ( وهو الأصل ) أي الوجوب هو الآصل 
( لأنه التزم القربة بصفة الال » فيازمه بتلك الصفة كا إذا نذر بالصوم متتايعا ) يازمه 
متتابعاً » ولكن إذا حج راكد يحزيه » لكن يازمه الجزاء فإذا ركب في الكل والأكثر 
يازمه الدم » وفي الأقل تازمه الصدقة بقدره من الكل من قيمة الشاة الوسط . 

( وأقعال الحج ) بريد بالأفعال الأركان » لا مطاق الأفمال » فإن رمى الجار وغيره 


من أفعاله ( تنتهى بطواف الزيارة فيمشي إلى أن يطوفه ) أي طواف الزيارة » لآنه آخر 
)١(‏ وهذا إشارة ‏ هامش . 
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ثم قيل يبتدىء المشني من حين يحرم » وقبل من ببته » لان الظاهر 

أنه هو المراد. ولو رحكب أراق دما لانه أدخل نقصاً فه 

قالوا : إما يركب إذا بعدت المسافة وشق المشي . وإذا قربت والرجل 

ممن يعتاد المثشي ولا يشق عليه » ينبغي أن لا ي ركب.ومن باع جارية 

محرمة » قد أذن اللا في. ذلك , فلاشتري أن يحللها ويجامعبا . 
وقال زفر « رح » ليس له ذلك » 





الأركان في الحج ( ثم قيل يبتدىء المشي من حين يحرم ) وعليه فتوى فخر الإسلاموالإمام 
العتابي وغيرههما » وهو الصحيح ( وقيل من بيته ) أي يمشي من بيته ( لآن الظاهر أنه هو 
المراد ) وقد ذكرنا هذا عن قريب با فمه من اللاف (واو ركب اراق دما لأنه أدغل 
نقصا فيه ) أي في جعل على نفسه أن يحج ماشيا » وبه قال الشافمي رمه الله في قول 
عند العحز . 

( قالوا ) أي قال مشايخنا « رح » يشير به إلى بيان التوفيق بين رواية الأصل وبين 
رواية الجامع الصغير » ونقل فخر الإسلام البزدوي « رح » في شرح الجامع الصغير عن 
الفقيه أي جعفر الهندواني « رح » ( إنما يركب إذا يعدت المسافة وشت المشي وإذا 
قربت ) أي المسافة والحال أن ( الرجل ممن يعتاد المشي © ولا يشق عليه المشي ينبغي أن 
لا يركب ) وبهذ'يحصل التوفيق بين روايت الأصل والجامع الصغير . 

( ومن باع جارية محرمة قد أذن ) البائع ( لها في ذلك ) أي في الإحرام ( فللمشتري 
أن يحللها ويجامعها ) وقال الأترازي درح » وفي بعض نسخ الجامع الصغير أويجامعها بلفظ » 
أو قال فخر الإسلام رحمهالله في شرح الجامع الصغير يحتمل أن يككون عن أبي يوسف «رح» 
في رواية الأولى من الرواية تدل على أن التحليل بأدنى يحظورات الإحرام مثلقص الشعر 
وقم الظفر والتطيب ونحو ذلك . والثانية تدل هلى أن التحليل بالواقعة » وقال في كتاب 
المناسك لامشتري أن يجامعها وم برد على ذلك » وهذا مذهبنا . 

( وقال زفر « رح » ليس له ذلك ) أي للمشتري أن يحللبا وبه قال الشافمي ومالك 


ككةع 


لانهذا عقد سبق ملكه » فلا يتمكن من فسخه ء كما إذا 
اشترى جارية منتكوحة. ولنا أن المشتري قائم مقام البائع . 
وقد كان للبائع أن يحللها » فكذا المشتريء إلا أنه يكره 
ذلك للبائع لما فيه من خخلف الوعد . وهذا المعنى ل يوجد في حق 
المشتري بخلاف النكاح ء لانه ما كان للبائع أن يفسخه إذا اديز 
بإذنه » فكذا لا يكو نَ ذلك لامشتري . وإذا كان له أن وطللباء لا 
يتمكن من ردها بالعتتٍ عندنا وعند زفر « رح » مكن لانه 





وأحمه رحمهم الله ( لآن هذا عقد سبق ملكه ) آي لآن إذن البائع ها بالإحرام عقد سبق 
ملك المشتري ( فلا يتمكن من فسخه ) لآن المثتري نزل منزلة البائع ( كا إذا اشترى ) 
أي اشترى رجل ( جارية منتكوحة ) يعني مزوجة > فليس له فسع: النكاج » لأقه عقد 
سبق ملكه ( ولنا أن المثتري قائم مقام البائع » وقد كان للبائع أن يحللبا ) لآن مناقعها 
كانت مماوكة وخذله بعد الاذن ( فكذا للمشتري ) أن يحلئها ( إلا أنه يكره ذلك 4 أي 
التحلل للبائع ( لما فيه من خلف الوعد ) حيث وجد قيه الإذن ( وهذا الممنى ) أي خلف 
الوعد ( م يوجد في حت المشتري بخلاف النكاح ) جواب عما قاله زفر رضي الله عنه 
( لآنه ما كان للبائع أن يفسخه ) أي أن يفسخ النكاح ( إذا باشسر بإذنه) أي بإذن 
المولى » وإنما لم يككن له أن يقسخ إذا كان بِإدّنه كا أن النكاح حق الزوج . 

فقد تعلق حقه بإدن المالك » فلا يتمكن المالك من فسخه » وإن يقي ملكه لتعلق 
حق العبد به » كالراهن لبس له ولاية الاستاع بالمرهون لتعملق حت المرتهن به » والمشتري 
قام مقامه بعد السراء . 

( فكذلك لا يكون ذلك ) أي حى الفسخ ( للمشتري ) أما ههنا فقد اجتمم في : 
الجارية حقان » حق الله في الإحرام » وحق المئتزي في الاستمتاع » فبقدم حق العبد 
لحاجته على حمق الله لغناه ( وإذ كان له ) أي للمشتري ( أن يحللها لا يتمكن من ردما 
بالعبب عندة ) لان عيب الإحرام لا يرتفع بالتحليل ( وعند زفر «رح » يتمكن لأته 


2 


ممنوع عن غشيانها . وذكر في بعض النسخ أو يجامعا 

والاول يدل على أنه يحللها بغير الجاع بقص شعر أو قم ظفر » ثم 

يجامع : والثاني يدل عل أنه يحللبا بامجامعة » لانه لا يخلوا عن تقديم 

مس يقع به التحليل . والاولى أن يحللها بغير امجامعة تعظماً لامر 
الحج والله أغم . تمت. 


ممنوع عن غشياها ) أي من وطئها » وهذا عيب عنده فيرد به ( وذكر في بعض النسخ ) 
أي ذكر مد في بعض نسخ الجامع الصغير ( أو يحامء,ا ) يعني بككلمة أو » وذلك في قوله 
ومن باع جارية محرمة أذن لبافي ذلك ؛ فللشتري أن يحللها ويجامعها . وذكر فيه بواو 
العطف وقد بينا هذا مناك مفصلا . | 

( والأول ) أي قوله أن يحلابا يجامعها بواو العطف ( يدل على أنه .يحللها بغير اماع 
بقص شعرها وبقم ظفرها ثم يجامع والثاني ) هو قوله أو يجامعها بكامة أو (يدلعل أنه 
يحللبا بالجامعة لآنه لا يخلوا عن تقدم مس يقع به التحلل ' والاوفى أن يحللها بنفسير 
الجامعة تعظمما لأمر الحج والله أعم بالصواب ) ومال البه صاحب الهداية بقوله » والأول 
ول ير بعضهم الجواز للمجامعة الواقعة عن تقديم شيء يقع بهالتحال فيصيبها بعد التحال. 
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كناب اتناع 





( كتاب النكاح ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام النكاح . وقال السكاكي النكاح لغة المع والضم > ومن 
أمثال العرب أنكحنا الفرى فسنرى» أي جمعنا بين حمار الوحشي والاتان فننظر ما يتولد 
منهها » فضرب مثلاآً لقوم يجتمعون على الأمر لا يدرون ما يصدر عنه » وحكى المإرد من 
البصريين وعلام بعلة عن الكوفيين أنه عبارة عن المع والضم »ويستعمل في الوطىءلو جود 
الفم » ويستعهل في العقد مجازاً . قال الله تعالى ط« فاتكحوهن '!' بإذن أهلون 4 ه١‏ 
النساء » وقال الله تعالى ل وانكحوا ('' الأيامى منم 4 ام النور » والمقد موقوف على 


)١(‏ قوله ل فانتكحوهن # الخ > أقول قال البيضاوي بريد أربايين » واعتبار اذنهم 
مطلقا لا اشعار له على أن لهن أن ساشرن العقد بأنفسبن حق يحتج به الحلفية » انتهى . 
أقول وجه الاشعار انه لا فائدة بذكر أهلبن إذا كان المباشر أهلبن » وأجيب باحتّال أن 
يكون المماشر هو الو كيل » والاذن من المولى » وهذا الجواب ليس بشيء » لآن الو كيل في 
النكاح سفير محض » فالمباشر في المعنى هو الموكل > أه . 

(؟) قوله ف وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادم وإمائككم 4 «م التور» لما 
نبى ما عسى أن يفضي إلى السفاحالحل بالنسب المقتضي للالفة وحسن التربية ومزيد 
الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فبه » أمر بالنكاح الحافظ له والخطاب 
للأولماء والسادات؛وفيه دلبل على وجوب تزويج المملوكةوالمملوك »وذلكعند طلبها مه 


كع 


اث اللغة والشرع حقيقة في الوطىء بجاز في العقد . 
وقال الشافمي انه في الشرع عبارة عن العقد » لأنه تعالى حيهًا ذكره في القرآن أراد ' 
به العقدكوهذا لا يصح>لآته تعالىقال «الزاقي'" لا ينكم إلا زانية أو مشر كة #4" النور 


جه وإشعاراً بأنالمرأة والعبد لا يستبدان به »إذ لو استبد لما وجب على الولي و المولى »انتهى 
الجواب على ما في بعض حواشْبه . النكاح عادة يحتاج إلى من يصلح في البين » وإلا فلا » 
ولآنه لا ححد على المرأة البالغة المحكلفة عندنا كا لا ولاية على الذكر العاقل البالغ مع أنه من 
متناولات الاءامى على اعترافه » اه . 


)١(‏ قوله 8 الزاني © الخ تمام الآبة ط« الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحرا إلا زان أو مشرك # قال الببضاوي اذ الغالب أن المائل إلى الزن لا بيرغب في 
نكاح الصوالح » والمسافحة لا بيرغب فبها الصلحاء » فإن المشاكلة عة الإلفة والتضام » 
والخالفة سبب النفرة والإفتراق »> وكان حى المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من زان 
أو مشرك »> لكن المراد بيان أحوال الرجال فى الرغبة قبين » لآن الآية نزلت في صفة 
المباجر بنلماهمواأن يتزجوا بغايا بكر بن أنفسهن لمنفقن عليهنمن! كسابهن على عادةالجاهلية » 
ولذلك قدم الزانٍ وحرم ذلك على المؤمنين » لآنه تشبه بالفساق » وتعرض للتهمة وتسبب 
بسوء المقالة والطعن في التنسب وغير ذلك من المفاسد ولدذلك عبر عن التكريه بالتحريم » 
وقمل النفي بمعنى النْهي » وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب 
الذي ورد فيه أو منسوخ يقوله تعالى فو اتكحواالأيامى منكم#فإنه يتناول المسافحات» 
ويؤيده أنه عَِلَْم سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الخلال » 
وقبل المراد بالنكاح الوطىء فول إلى تهي الزاتى عن الزنا إلا بزانية والزانية أن يزفي بها 
إلازات وهو فاسد »اه. 
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وقال الله تعالى ل حتى *'' إذا بلغوا النكاح # + الفساء > أراد به الوطىء بالإجماع ». 
وفي شرح الاسبيجابي النكاح لغة المع المطلق » وشرعا العقدبشرائطه. وقال فخر الإسلام 
النكاح العقد الشرعي “ويد كر وبراديه الوطىء»ثم قيل انه حقيقة فمها لوجود معنى الضم 
فيها. وقال فخر الإسلام النكاح العقد الشرعي والأصح انه قيقة في الوطىء خاصةلوجود 
معنى الضم فبه حقيقة » ولا يجوز أن يكون حقيقة في العقد لأنه يؤدي إلى الإشتراك » 
وهو خلاف الأصل وعلمه فحول أهل اللغة . 

وف الممسوط النكاح لغة الوطىء » ومنه قول الفرزدق: 

التار كين على طبر نسائهم والناكحين بشط دحلة المقرا 

هجو بذلك قوما . وقال عزبتدد ناكح البهبمة ملعون . قال المطرزي ثم قبل للتزويج 
نكاح لأنه سبب » ولا فرغ من ببان العبادات شرع في المعاملات لأنها نالبة لما اذ بها بقاء 
العابد ووجود العبادة » والبقاء بالكسب الملال » والكسب الحلال يتوقف على ممرفته 
المعاملات , ثم قدم النكاح وما يتبعه على سائر المعاملات » لأن فمه معنى العبادة » فإن!؟) 


)١(‏ قولهظ حت إذا بلغوا » أقول تام الآية8 وابتلوا اليتامى حى اذا بلغ واالنكاح» 
قالالبيضاوي وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغيتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتبدي 
ال شليطل الال وبسدد التمار نت بت يكل إلنه مقدمات التقذ # وعد أي ستنيفة رحد ال 
تعالى بان يدفع إليه ما يتصرف قيه حتى اذا يلغوا النكاح حق اذا بلغوا حد البلوغ بأرن 
يحتلم أو يستكمل خسة عشر سنة عندنا لقوله عَِلِتْعٍ إذا استكمل المولود خمسة عشسر سنة 
كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود » وثمانبة عشر عند أبي حشيفة رحمه الله تعالى 

(؟) قوله - فإن النكاح - أقول والدليل عليه قولهئتييتدذلك أربع من سنن المرسلين 
الحباء والتعطر والسواك والنكاح » رواه الترمذي » أه. 


الا 





النكاح سنة الأنبباء رامرسلين » وقبه تحصبل١١‏ نصف الدين» وقد تواترت الأخمارو الآ ثار 
في توعد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه » قال تدز النكاح من سنتي فمن م يعمل 
0 .. الحديث وزاد ابن ماجة من رواية موسى بن ميمونة عن القاسم عن 

نقالت قالأرسول الله متم وقال عتيد: الدنيا متاع وخير متاع " الدنيا المرأة 
ا ا 0 
أبن رداعة لك أربع ستن من المرسلين الحباء والتعطر والسواكوالنكاح»رواه القرمذي من 
حديث أيوب عن الني #َلِتَمٍ . وقال الترمذي حسن غريب . وقال عليه السلام لمكاف بن 
رداعة هل لك زوجة » قال لا » ولا جارية قال لا » قال وأنت موسر قال وأنا موسر » 
قال أنت اذا من اخوان الشياطين *'' إن سنتنا النكاح » شرارك غرابكم » هكذا نقله 


)١(‏ وفبه تحصيل .. الي أقول والدليل عليه قوله منبتئيدةإذا تزوج العبد فقد استكمل 
نصف الدين » فلبتق الله في النصف الباقي » رواه البيبقي في شعب الإعان » اه . 

() قوله - الدنيا متاع - أقول أي الدنيا كلها قتع من اللذات والشهبوات » وخبر 
التمتم وعمدة التعيش فيه من الزوجة الصالحة » لأن بنصحه وتأثير صحبته يحصل التمتع 
الأخروي » ويؤيده ما رواه ابن ماجة في سننه » ما استفاد المؤمن بعد 3 تقوي البر خير لهمن 
زوحة صالكحة » إن أمرها أطاعته » وان نظر إلمها سرته » وإن أقسم عليها أبرته » وإن 
غاب عنها نصحته في نفسه وماله » اه . ٠‏ 

(م) قوله - من اخوان - .. الخ - أقول الوعيد في هذا الحديث وغيره منالأحاديث 
مثل قوله عليه السلام النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني » ليس إلا ممن رغعب عن 
التتاع وير كنا اعر افيا عله حي مسد كل ا عي عليه ؟ والى هذا ذهب جماهير العاماء . 
وقال أصحاب الظواهر انما وجب التزويج دون الوطىء » وتعلقوا بظاهر الأمر في هذه 
الأحاديث مع القرآن » قال الله تعالى ط فانتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. 
ورباع # وغيرها من ن الآنات . وا حتج الجهور بقوله تعالى © فاتكحوا ما طاب لكم من 
النساء # الى قوله تعالى ٍ وما ملكت أعاتكم # فخيره سبحانه وتعمالى بين النكاح 
والتسري بالإتفاق » ولو كارنف ا احور لحن كردن 
التخير عند الأصوليين بين واجب » وغيره لأنه دؤدي ابلص حقشقة الواجحب »اه. 


ع 





السروجي ثم قال رواه أحمد بن حنبل وابن عمر وابن عبد البر»وذكره جار الله في الفائق » 
وزاد فإن كنت من رهبان النصارى '' فالحق يهم » وان كنت منا فسنتنا النكاح » 
التيسق : 

قلت نقله ''؛ شبخنا زين الدين العراقي في شرحه للترمذي » وقال وجدت عكافا » 
رواه أو جعفر العقيلي في تاريخ الفقهاء باسناده إلى عطية بن بشرالهلالي عن عكاف بن رداعة 
الحلالي أنه أتى الني عَظِعَرٍ فقال يا عكاف لك امرأة قال لا قال فجارية » قال لا قال وانت 


)١(‏ - قولهرهبانالنصارى - الخ أقول في مجمع البحار كان النصارى يترهبونبالتخلي 
من اشتغال الدنيا وترك ملاذها والمزلة عن أهلها » وتعمد مشاقها » فمنهم من يخصي نفسه 
ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » فنفاها عن الإسلام . والرهبان جمع 
راهب وقد يقع على الواحد > وجمع على رهابين ورهبانية والرهينة فملنة أو فملك » 


والرهبانية منسوية الى الرهينة » اه . 


(؟) قوله - نقله شبخنا .. الخ - أقول في ارشاد الساري لشرح صحمح البخاري هذا 
النمط قوله عليه السلام لعكاف ابن رداعة الحلالي ألك زوجة يا عكاف » قال لا» قال ولا 
جارية » قال لا » وأنت صحيح موسر » قال نعم والحد لل » قال فأنت اذا من إخوان 
الشياطين > إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم » وإما أن تكون منا فاصنع 
كا نصنع > فإن من سنتنا النكاج » شرار كم غرابكم »وأرازل أمواتكم غرابكم “ويحك 
ا عكاف تزوج فال عكاف با رسول الله لا أتزوج حتى تزؤجني من سنت » قال 
فقال رسول الله كاد فقد زوجتك والبركة كرعة كلثوم الخيري » رواه أبو يعلى الموصلي 
في مسنده من طريق بقية » فبو ايحاب على معين فبجوز أن يكون سبب الوجوب تحققى 


ق حقه >2 اه. 





صحيح موسر » قال نعم » قال فأنت اذأ من أخوان الشباطين إن كنت من رهيان ‏ 2 
النصارى فالحق بهم “وإن كنت منا فسنتنا النكاح ١‏ 'وابنرداعةابن المتزوجين م الممردون ” 
من الخبائث الشياطين » والذي نفسي بيدءما لاشياطين سلاح بلغ ٠‏ وقال بعضهم أنفذ من 
الصالحين من الرجال والنساءمن ترك النكاح وابن رداعة انهم صواحب أيوبوداود وبوسف 
وكرسف »> قال بأبي يا رسول الله وما كرسف » فقال رجل عبد الله قل باعل التمسر 
خخساثئة عام » وقال بعضهم ثلاث مائة عام يقوم اللبل ويصوم النهار » فمرت به امرأة. 
فأعحته فتبعها وترك عبادة ربه و كفر ,الله فتدار كه الله عز وجل لما سلف فتاب عليه » 
فقال بأبي أنت وأمي زوجني يارسول الله ريه » قال قل زوجتك بإسم الله والبركة زينب 
بنت كلثوم الميرية ٠‏ 
وقال القاضي عكاف بن رداعة اللالي أمره الني ملع بالزواج » والحديث قوي ثم قال 
شيخنا زين الدين رواه أحمد في مسنده » قال حدثنا عمد الرزاق أنبأً' حمد بن راشد عن 
مكحول عن رجل عن أبي ذر قالدخل على رسول الله مطِلقعٍ رجل سأل عكاف بن بشر 
التسيمي فقال الني يَإكْيْهْ هل لك من زوجة » وساق الحديث بككاله » وروى البيبقي في 
حديث أي أمامة قال قال رسول الله تزوجوا فإني مكائر *"' بكم الأمم » ولا تكونوا 
كرهيانية النصارى . ْ 


» قوله -- ومنتنا النكاح .. الخ - فإن قيل ان قوله عليه السلام النكاح سنتي‎ )١( 
قلنا لما أخبر عليه ااسلام أن النكاح سنة عم بالضرورة أنه سنته حال الإعتدال اعتباراً‎ 
يحاله عليه السلام » لآنه لم يكن كثير المال » وقد عصمه الله تعالى عن فتنة الشهوة » فعلم‎ 
. أن الحديث مقبد با ذكرة »اه‎ 

(0) قوله - مكائر ... الخ - أقول وانماروي هذا الحديث ول برو مارواه أبو داود 
تزوجوا الودود الولود فإني متكاثر يكم الأمم مع كونهعما رواءلآنه بصدد ببانمطلق مه 


تف 


وروى ابن عدي فق الكامل من حديث أنى هريرة رضي الله تعألى عنه قال لو لم يبق 


ح التزوج الخاص فيارشاد الساري لشرح صحيحالبخاري »قد اختلف هل من العبادات 
والمماحات »6 فقالت الحتفية هو سنة مو كدة على الأصم ٠‏ وقالت الشاقعية من المباحات . 
قال العمولي في شرح الوسيط المسمى بالبحر في باب التكاح فرع نص الامام على ان النكاح 
من الشهوات لا من القررات » وإلمه أشار الشافعمي حمث قال »ء قال الله تعالىظ زين للناس : 
حب الشبوات من النساء » وقال عليه الصلاة والسلامحبب الي مندتياكم الطيب والتساء ' 
ابتغاء التسل » به أمر مظنون » ثم لا يدري أصالح أم طالح > انتهى . وقال النووي إن 
قصد به طاعة كاتباع السئة أو تحصمل ولد صالح أو عفة فرجه أو عمنه فهو من أعمال 
الآخرة يثاب عليه وهو للتائق » أي المحتاج له ولو خصما القادرعلى مؤنة أفضل من التخبي 
للعبادة تحصينا للدين ء ولما قمه من ايقاء التسل »> والعاجرز عن مؤنته يصوم والقادر الغير 
التائق ان تخلى للعبادة قبو أفضل من النكاح » والا فالنكاح أفضل له من تركه لتلاتفضي 
به المطالة الى الفواحش » انتهى . 

وقد تعقب الشبخ كال الدين ابن ايام قوهم التخلى للعيادة أفضل لقوله تعالى #وسسداً 
وحصوراً » مدح يحي عليه السلام يعدم اتبان النساء مع القدرة عليه » لآن هذا معنى 
الحصور حينئذ » قاذا استدل عليه بمثل قوله عليه السلام أريع من ستن المرسلين » الحباء 
والتعطر والسواك والنكاح » رواء الترمذي > وقال حسن غريب » قله أن يقول لا أنكر 
الفضيلة مع حسن البيتة » وانما أقول التخلي للعيادة أفضل » فالأولى في جوايه التمسك 
يحاله عليه السلام في نفسه > ورده على من أراد من أمته التخلى للعبادة فإنه صريح في عين 
المتنازع قيه » يعني حديث هذا الباب4فإنه عليه الصلاة والسلام رد هذا الخال رداً مو كداً 
حتى تيرأ منه . 

وبالجة فالأقضلية في الإتباع لا حمنا تخمل النفس أن هأقضل » نظراً إلى ظاهر عبارة أو 
توجه > ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا يأشرف الأحوال » وكان حاله 
الى الوفاة النكاحليستحمل بقائه علىترك الأفضل هذه حماته “وكان يحي عليهالسلامان ه 


ع 


من أجلي إلايوما واحدألقيت الله تعالى بزوجة فإني سمعت رسول الله عَلَِّوٍ يقول شراركم 
عزابككم . وروى البغوي في معجم الصحابة من حديث أبى تجيح » قال قال رمول الله 
31 من قدر (' على أن ينكح فم ينكم فليس منا » وابن تجبح هذا ذكره البغوي وابن 





جه أفضل في تلكالشريعة وقد نسخت الرهبانية في ملتنا»ولو تعارضا قدم التمسك حال 
نبينا عليه الصلاة والسلام » ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الأخلاق وتربية 
الولد » والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها » وعراف الجزم نفسه ودفع الفتنة عنه 
وعنهن إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة لم يككد يقفعن الجزم بأنه أفضل من التخلييخلاف 
ما إذا عارضه خوف جور إذ الكلام ليس فيه بل في الإعتدال مع أداء الفرائض والسئن» 
وذكرنا أنه اذا لم تققر تقترن به نمة كان مباحاً » لآن المقصود منه حمنئذ بحرد قضاء الشهوة » 
ويبني العبادة على خلافه » ثم قال وأقول بل فيه فضيلة من جبة انه اذا كان متمكناً من 
اا الاو اتروع الاإإمرول ريه اليك صمي نولم ااي 
المعصية وعليه يثاب »اه . 

(؟) قوله - من قدر ... الخ - أقول الأمر في هذا الحديث ممن استطاعه وتاقتالبه 
تقمله وك غينا سناذ اق قال "أن لتقام راحب عند التزقاة #رقرهي» مله ما رواء م 
قال قال رسول الله يَِظَِوٍ يا معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » قال الامام النووي في 
شرحه اختلف العلاء في المراد بالباءة ها هنا على قولين برجعان الى معنى واحد أصحباأن 
المراد معناها اللغوي وهو الجاع » فتقديره من استطاع منكم الجاع لقدرته على مؤنة 
النكاح فيتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم لبدفع شبوته ويقطع 
شريته كا يقطع الوجاء » وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين مظنة شهوة 
النساء ولا ينفكون عنها غالما » أه . 

والقول الثاني : أن المراد ها هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديرهمن 
استطاع منكم مؤنالنكافليقزوج» ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شبوته“والذي مله 


كا 





عبد البر في الصحابة » وروى للطبراني من حديث ابن موسى قال قال رسول الله ل 
زهو فإن الاوك ختو من عبادة آلف نقة : قلت 3 كره طاندب الفرذون .. 

يهذه الاحاديث أخذت الظاهرية » حبث قالوا النكاح فرض عين حت ان هن قدر على 
الوطىء والإنفاق يأثم بتر كه واختلف أصحابهم فقيل فرض كفاية وبه قال بع ضأصحاب 
الشافعمي » وقبل مستحب وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقبل سنة مؤكدة » وقال 
بعضهم واجب على الكفاية. وفي المبسوط النكاح مسذون مستحب في قول جمهور العلياء . 
وفىي المحمط سنة مؤ كدة . وفي المنافع قوله من قال انه فرض كفاية عند المتأخرين من 
مشايخنا » وقبل هو قول الككرخي . وفي المدائعالنكاح فرض حالة التوقان وخوف الوقوع 
في الزة بلا خلاف . وفي الممسوط لا يسعه تركه حمنئذ . وقال النسفي النكاح سنة بعنيفي 
حال الإعتدال » وعند التوقان يحب » وهو غلمة الشبوة » وقالوا حالة الور مكروه » 
لأنه لا يظبر المصااح المطلوبة من النكاح في حالة الجور . 





ح القائلين على هذا أنهم قالوا قوله يلت ومن لم يستطع فمليه بالصوم» قالوا والعاجز عن 
الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفم الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن » وأجاب الأولونمما 
قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من م يستطع الجاع لمحزه عن موده وهو محتاج 
إلى الجاع فعليه بالصوم . 

وأما الوجاء بكسر الواو والمد وهو رض الخصيتين » والمراد ها هنا أن الصوم يقطع 
الشهوة ويقطع شر المي كا يقطعه الوجاء ٠‏ وفي هذا الحديث الامر بالنح من استطاعه 
وتاقت اله نفسه » وهذا مجمع عليه لكنه عندتا وعند العلاء كافة أمر ندب لا إيحاب » 
فلا يازم التزوج ولا التسري سواء خافت العنت أم لا » انتهى . 
أقول في هذا كون الأمر أمر ندب قرينة ظاهرة » وهو أنه اختار صبغتي أفضفمل 
التفضيل وهما أغض للبصر وأحصن للفرج وهو مشعر بأن الغاية المطلوبة من النكاحإحصان 
الفرج وغض البصر وهما حاصلان من النكاح على وجه الآفضلمة والكال » لكن أفضلية 
شيء لا ينافي فضملة الفة » بخلاف الفرضمة فإنها تستازم حرمته ضده » أه. 


الا 





م قال التكاح ينعقد بالايجاب والقيول 





قإن قلت روي عن حذيفة رضي ا تعالى عنه قال إذا كان سنة حمس ومائه فلآن 
يربى أحدم جروا كلب خير لهمن أن يرني ولد المرء» وروي أيضا خيرم الذي لا أهل له 
ولا ولد » قلت قال ابن حزم وهما موضوعان لأنهما من رواية أي عاصم » رواه الجراح 
العسقلاني لا يحتج به » وببانت وضعها انه لو استعمل الناس ما قيها من ترك التسل لبطل 
الاسلام والجهاد والدين » وعَلبٍ أهل الكقر » قيظبر رده بلا شك » اتتهى كلامه . 

( قال النكاح ينعقد بالإحاب والقبول ) أراد به أن التكاح ينمقد بالعقد الشرعي الذي 
وجب حل المرأة بنفسه “وإننا قبد بنفسه احترازاً عن الببع“فإنه وجب حلبا بواسطةملك 
الرقبة والعقد والري ط » يقال عقد الحبل إذا ضم أحد طرفيه بالأخرى وهي المقدة » 
ومنها عقدة النكاح والانعقادٍ مطاوعة يصير أحد العاقدين متضما *'' إلى الآخر حكما » 
ويحصل تر كمب شرعي له آثر مخصوصة عند وجود الشرائط » وأراد بالإيحاب إخراج 
الممكن من الإمكان إلى الوجود على ما هو المعروف عند المتكلمين لا الإيحاب الذي يعاقب 
بتركه » وقولنا زوجت وتزوجت آلة انعقاده » وقوله ينعقد بالإيحاب إشارة '"' إلىهذا» 


)١(‏ قوله - منضا إلى الآخر حمكا - أقول وإنًا قال بمكا لفقدان الارتباطالحسي» 
لأنه فرع الإججاع والألفاظ خروجها بالتدريج » لآن التلفظ متطبق على حركة االسارن 
والجركة منها أحزاء غير قارة على ان الاعراض القائمة في حال محتلقة كالاحاب والقبول 
كيف ترتبط بارتباط حسي أو عقلى © اه 

(؟) قوله - إشارة ... الخ - أقول هذا جواب مقدر » وهو ان الإيحاب والقيول 
ركتان للنكاح ولا يصح أن يقال ان شيئا مرتبط يأركانه » لآأت الارقياط بين الشمئين 
:فرع التغاير من حمث التحقيق والوجود » فأجاب ان الباء ليس صلة يتعقد > يل السيبية ٠‏ 
فإن قبل هذا التأويل لا يدقم الاعضال ولا يحل عقدة الاشكال » لآن الانعقاد يكونيين 
الشمئين وااطرف الآخر ها هنا مفقود » قلا المراد منه المسى اللغوي يعني بهم يستن 
وحاصه أن يتحقق . 


ليف 


بلفظين يعبر ببما عن الماضي » لان الصيغة وان كانت للاخبار 
وضعاً فقد جعلت للانشاء شرعاً دفعاً للحاجة . 


لآن الباء تدخل على الآلة كا يقال قطعت بال كين و كتيت بالقلم » و كذا قوهم الب ينعقد 
هكذا » يعنون به العقد الشرعي الذي يوحجب الملك في امحل . 

( بلفظين ) قيد باللفظين ليخرج الكتابة » فإنه لو كتب رجل على شيء لامرأة 
زوجيني نفسك » فكتبت المرأة على ذلك الشيء عقيبه زوجت نفسي منك » لا ينعد 
النكاح وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( يعبر هيم ) أي يبين بها لأن التعبير والعبارة 
البيان ( عن الماضي ) أبي عن صمغة الفعل الماضي بأن تقول المرأة زوجت نفسي منك » 
ويقول الرجل قبلت ( لأن الصيفة وإن كانت للاخبار وضعا ) أي للاخبار ني أصل الوضع» 
لأن الأخمار إظبار ما كان أو سيكون لا لاثيات مالم يكن » لأن قولك أقمت لا يوجب 
القيام » و كذلك قولك تزوجت لا يشبت التزوج وضعا ولغة ( فقد جعلت ) أي الصبغة . 
( للانشاء شرعا ) أي من حيث '' الشرع » لآن الانشاء إثبات أمر لم يكن . 

( وإنما جعلت إنشاء دفعاً للحاجة ) لآن الحاجة كانت متحققة في الجاهلية » وكانت 
لهم انكحة مقدرة » قال نزبتدن ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » فقدرها الشارع » 
وإنما اختير لفظ الماضي للانشاء > لأنه يقتضي سبق الوجود » فيكون أدل على الوجسود 
فصار الوجود حقا له » والفرى بين الإنشاء والاخبار ان الإنشاه سبب لدلوله ”2 وليس 


)١(‏ قوله - من حيث الشرع - أقول قال المولوي عبد الغفور قلت التخصيص بالشرع 
ليس بمحتاج إليه » لأن نقل بعض الألفاظ الى الإنشاء قد ثبت في اللغة أيضاً » لنقل نعم 
على إنشاء الذم » ونقل ما أحسن زيداً إلى إنشاء التعحب فلمكن هذه الألفاظ مدقولة إلى 
الانشاء لغة أيضاً وهي مستعهلة في لسان الشرع على وفق اللغة » انتهى . أقول مجسرد 
الاحئال بنوع من القياس بلا نقل من أهل اللغة لا يجوز فبها » وكمف فإن ال.اجة كانت 
متحققة في الجاهلية » ولم يكن رواج الانعقاد بهذا النمط الشرعي »اه. 

(؟) قوله - سبب دلولا أقول لآنه اثبات أمر لم يكن قبل » فالآمر المثيببالفتح 
مدلوله » وعلة ثبوته لمست إلا هو>»اه . 


ع 


"رقن لقان ضير العا ةلاض ونال عر مو اميل 
مثل أن يقول زوجني فتقول زوجتك » لان هذا توكيل بالنتكاح . 





الاخبار سبيا لمدلوله » ولآن الإنشاء يتبعه مدلوله » والاخبار يتبع المدلول» ولآن الإنشاء 
ل يحتمل التصديق والتكذيب » والاخمار يحتملها . 

( وينعقد 2١١‏ بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل ) قال الامام 
حميد الدين ينظر الانعقاد بالماضي والمستقبل مثل أن يقول الرجلإنيتزوجت وقالتالمرأة 
زوجت نفسي منك » قد صح النكاح » ويكون بلفظ المستقبل تبعاً للماضي »6 وما ورد 
في الكتاب مثل قوله ( مثل أن يقول ) أي الرجل ( زوجني فتقول ) أي المرأة 
( زوجتك ) قال حميد الدين » قبل انه غير صحمح » لأن قوله - زوجني - توكيل > فلا 
يكون معطى العقد » قال والنظير الواضح ما قلنا » ويجاب بأن ال واحد يتولى طرفي 
العقد في التككاح دون الببع وهو معنى قوله (لآن هذا) أي قوله زوجني (تو كيل بالتكاح) 
والولى الواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

والحاصل ان قوله - زوجتك - بنزله الايحاب والقبول » والتو كيل بمنزلة التحصين » 
والواحد يتولى طرفي العقد في النكاح » لكن قوله - زوجتك - لا يكون عنزلة شطري 
العقد » إلا بقوله زوجني لان به يصير وكملا » فصار كأنه شطر العقد استحساناً. والفرق 


)١(‏ قوله - وينعقد بلفظين ‏ ونعم ما قال المولوي الهداد . قلت الباء للسببية لا 
صلة الانعقاد يدل عليه إعادة قوله ينعقد » ولو كان صلة كا في قوله أولاً وينعقد بالاحاب 
الخ لما أعاده فلا بر د أن الانعقاد فما إذا كان قال زوجني فيقول زوجتك يلفظ الى اضي 
القائم مقام الاحاب والقبول لا بقوله زوجني لآنه توكيل لسن باصجاب > وذلك لآأمكف 
الانمقاد فما إذا قال ها هنا » وإن كان بلفظ الماضي وسنتنا النكاح فلا شك ان زوجني 
لولاه بما انعقد اذتبى » وقريب منه ما قال الشارح العلامة لكن قوله زوجتك لا يحون 
بنزلة .. الخ لكنه جعل قوله زوجني شطر العقد حك بالاستحسان فلا حاجه إلىالتأويل 
المذكور عنده » اه. 


24 





بينالنكاح والببعان الحقوق فيالببع تتعلق بالو كيل »والو كيل بالنكاح ليس كذ لك,لأنه لا 
يطالب يتسلم المهر ولاغيره » وفي شرح الاسسيجابي قدرة الزوج على الرد يفضي إلى 
الاضرار يبا والحاق العار والشنار *'2 بقسلتها » 0 إذا أوجموا العقد عند قوله 
زوجني - بأن قال الولي زوجتك مثلا لو / يتم العقد بهذا جاز لازوج أن يرجع ويلحق 
الول عار وشنار » وهذا لا يجوز » لآنه يقال زوجبا ابنه فم يقبله بخلاف الببع حيث لا 
عار في رده4و كذا لو قالالزوج جئتك لتزوجنيابنتك»فقالابنةلابقدز وجتكصحالنكاح 
وازم » و كذا او قال لامرأة أتزوجك على ألف درم » فقالت قد تزوجتك على ذلكصح» 
لان النكاح لا يحصره اليوم . وفي خزانة الاكمل أتزوجك بكذا » أو أخطبك على كذاء 
فقالت قد زوجتك نفسي صح » وهو استحسان » بخلاف المع والخلع»ذ كر هالسرخسي. 
وفي المرغيناني ينعقد بقوله زوجتك ويقول الآخر قبلت » أو قال أتزوجك فقالت قد 
قبلت » ولو قال خطبتك بألف فقالت زوجت نفسي منك كان نكاحا ٠‏ وفيالخبرالمروي 
عن أبي حنيفة قال زوجني ابنتك » فقالت قد تزوجتك صح > قال قدزوجتك بن بألف» 
فقال قبلت » وسكت عن المبر صح > وإن قال قبلت ولا أقبل المبر لا يصح » لانه رد » 
وعن أبي حفص الكبير يصح » لان المال في النكاح قبع . وقال المرغيناني قسال زوجني, 
ابنتك فقال ارفعها وانصبها حمث شئت يحضرة الشبود لا ينعقد . وقال الامام جمد بن 
الفضل ينعقد قال زوجت ابنقٍ ول يزد على هذا أبو الصغير فقبلت يقع للاب » إلا أرنف 
يقول قبلت لابني وهذا يدل على ان من قال بعت هذا فقال الآخر قبلت أو اشتريت صح>» 
وان ل يقل ان منك اذا كان منهها مقدمات البيع قالت تزوجتك على كذا ان أجاز أبىي 
أو رضي فقال قبات لا يصح » ولو كان أبوها حاضر يسمع فقال أجزت أو رضيت جاز» 
ولو قالت زوحت نفسي منك فقال قبلت جاز ٠‏ 


3 في الاصل الشار والصحيح ما أشتناه . ١ه مصححه‎ )١( 
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وفي الذخيرة صرت امرأة لي فقالت نعم أو صرت اختار )١(‏ المشايخ انه ينعقد » 
وفي جوامع الفقم لو قال ''' هذه زوجت تحضرة الشهود لا يصح على الختار قضاء ويصح 
بينه وبين الله » ولو قال تزوجتك ان رضت أو رضي فلان وهو في المجلس فقالت رضبت 
أو قال رضيت جاز . وني القنية قام أحد الزوجين قبل القبول بطل > وني يطلان البيع 
روايتان » وفي البدائع والقول في القبول لبس بشرط عندنا خلاف] للشافمي . له بنت 
واحدة وقال زوجتك بنتى صح » وان كان له بنتان لم يصح تزوج حاضرة منقبته لم يعرفها 
الشبود وم يذحكروا اسمها ونسبها يحوز الا عند البصر.له بنت واحدةاسمها فاطمة رضي 
الله تعالى عنها فقال زوجتك بنتي عائشة لم يصح الا أن يقول عائشة هذه » لان الاسم لغو 
في المشار المها ٠‏ 

1 تزوج وامرأة في ببت فقبلت ولبس مغبا غيرها فسمعوا كلامها صح > وان كان معبا 
غيرها لم يصح الا اذا عرفوا كلامبا ميت في الصغر وفي الكبر باسم زوجت بالاشرف . 
الل ا ْ 


)١(‏ قوله - اختار المشايخ ‏ أقوللانالامام في قو لهلي اما الانتفاعوالانتفاععنها من 
حيث انها امر أةلايمكنالا بعد الاستمتاع عن ملك المتعة » وأما للاختصاص فيكو نمعنى 
كلامه صرت امرأة لي أي صرت امرأة مختصة لي » وهذا يدل على اختصاص: تمكن الزوج 
على ملك المنعة والتمليك وهو تملك ملك المئعة ».اه . 

(؟) قوله- لو قال هذا . . الخ لانه جمة اسمة لا تدل على أحداث 
التزوج والمناحكحة . اه 

() قوله - لا يصح - أقول لانه ليس بانشاء للنكاح » بل عدة له 1ه . 

(؛) قوله - وك لا يدح تعليق .. الخ - أقول المراد منه أن يقول مثلا ان دخلت 
الدار فزوحتك » فانه ليس باجاب للنكاح بل للتنزوج يعد وجود الشرط » وليس المراد 
منه تعلق الشرط أي شرط كانو كيف فإنه يزيد قال أحتى ما وفيتم منالشروط انه 
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ل ل ل ص تم 

له بنتات أم )١(‏ وذات زوج » فقال زوجتك بنتي وم يسمها صح . زوحث نفسها منه 
فلم يقبل شيئا بل دقع إلبه المبر في امجلس فبو قبول . قال برهان الدينالسمرقنديويرهان 
الدين صاحب المحيط » وقال القاضي بديع الدين لا ينعقد " . قال لامرأة السلام " 


جح لو وقوا يهمااستحللتم بهالفروج>رواالبخاري فيارشاد الساري في شرح البخاري»ثم 
.ان الشروط ان ل يتعلق به غرض كشرط ان ينفق عليها أو يقم بها لا يؤثر في النكاح ولا 
في الصداق © وإن ل يوافق مقتضى النكاح فإن ل يخل بمقصود العقد كشرط أن ينفق أو 
لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم أو يسكنها مع ضرتها صح النكاح 
لعدم الإخلال مقصوده ولآنه لا يتأثر يفساد العوض فبفساد الشروط أولى » لكن لما مهر 
المثل لا المسمى بفساد الشروط لأنه ان كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كات عليها فلم 
برض الزوج ينزل المسمى إلا عند سلامة ما شرط » فإذا فسد الشرط ولس له قيمة يرجع 
إلها وجب الرجوع إلى مهبر المثل » وإن أخل به كشرط أن يطلقها ولو بعد الوطىء "أو 
أنلهالخمار في النكاح٠قالالناطيولو‏ شرط انها لاترته أو انه لا ير ثها أو انهما لايتوارثانأو 
على ان النفقة على غير الزوج بطل للاخلال المذكور . وني قول يصح ويبطل الشرط » قال 
البلقيني وغيره وهذا هو الأصح ٠‏ ووجبه أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العمقد ولو 
شرط الزوج أن لا يطأها فلا يبطل » وقال أحمد يجب الايفاء بالشرط » انتهى . 

)١(‏ قوله ‏ أيم وذات ...الخ - أقول الآم من لا زوج لمايكراً كانت أو 
ثسا»اه. 


(؟) قوله - لا ينعقد - أقول لآن المهر في التكاح لبس كالثمن في البيع لآنه منعقد مع 
تسمية المهر وعدمها يخلاف الببع » فدفع المهر لبس قرينة على القبول بل يجوز أن يدقع 
النه قبل القبول لطمأنمنة المرأة » اه . 

(م) قوله ‏ السلام عليك ... الخ - أقول لآن المقصود في النداء إقبال المنادي فقط 
فبو لا يتضمن الايحاب والقبول »اه ٠.‏ 


م 


وينعقد بلفظ النتكاح والتزويج والحبة 





عليك يا زوجت فقالت السلام عليك يا زوجي » لا ينعقد . ذكر على السعدي ويصح نكاح 
الحازل والملاعب وبه قال ابن حنبل وهو المشبور من مذهب مالك ذكره في الذخيرة “قال 
تدز ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة » رواء التقرمذي وهو حجة علىالشافعي 
في النكاح . 

قلت رواه أبو داود أيض] وفيه أن طلاق الحازل ونكاحه ورجعته مؤاخذ به» 
ولا يلنفت إلى قوله كنت هازلاً ولا يدبن أيضا فيا ببنه وبين الله عز وجل . وقد ذهب 
بعض المالكية إلى ان نككاح المازل غير صحيح » فقال علي بن زياد منهم لا يحوز نكاح 
هزل ولا لعب » ويفسخ قبل البناء وبعده » وعن ابن القاسم تجزه » وقال أبو بكر بن 
اللباد منهم انه صحيح لازم . قال شيخنا زين الدبن وهو قول عامة العلماء » وروي ذلك 
عن على بن مسعود وعطاء وهو قول أبي جعفر والشافعي رضي الله تعالى عنهم . 

( وينعقد ) أي النككاح ( بلفظ النكاح ) بأن يقول انكحني > فيقول تكحتك »وفي 
بعض النسخ بلفظ الانكاح بأن يقول انكحني ابنتك فقول انكحتك ( والتزويج ) أي 
ويلفظ التزويج عن تزوجني فمةول تزوجتك ( واهبة ) أي وبافظ ''' الحبة بأن يقول 


)١(‏ قوله - وبلفظ الهبه - أقول فإن قبل كيف ينعقد النككاح بلفظ المسبة وهو 
من ألفاظ الطلاق ؟ إذا قال الزوج لامرأة وهيت نفسك منك فلا يكون موجباً لضده » 
قلنا هو منقوض با إذا قال الزوج لامرأته قد تزوجي إذا نوى به الطلاق تطلق وهو من 
الفاظ النكاح والحل ان الهبة إِنما تككون من ألفاظ الطلاق إذا صدرت من الزوج فوا إذا 
صدرت على المرأة فلا نسم انه من ألفاظ الطلاق ولك أن تقول ان اكلام فها إذا كاتف 
الموهوب مغاير لالموهوب له بالحقيقة وفما ذكر من المثال لس كذلك »2 وفيه لو اعترض 
بلفظ النكاح والتزويج وانعقاده بلفظ الحبة مختص بالني تددن لقوله تعالى 0 خالصة 


6مة . 


والتمليك والصدقة . 





هي لي نفسبك » فتقول وهبت » أو يقوللأبها هب لي اينتك » فقول وهبت (والتمليك) 
أي :ولف الكيلك نان بقول ملكي زنتك » فقول ملكت ( والصدقة ) أي وبلفظ 
الصدقة بأن يقول تصدق لى بنفسك » فتقول تصدقت »2 وبهذا كله قال مجاهد والثوري 
والحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو عبيد وداود . وقي المبسوط والمحيط الألفاظ التي 
ينعقد بها النكاح نوعان صريح و كناية » فالصريح لفظ النكاح والتزويح عرفاً وشرعاً 
وكناية ثلاثة أنواع ما ينعقد به » وما لا ينعقد به وما اختلف فيه . 

أما الأول فالتمليك والحبة والصدقة وغيرها ٠‏ 

والثاني : وهو مالا ينعقد به الاحلال والاباحة والتمتع والخلع والاقالة والاجازة 
وبالرأي والرضى والشركة والاعارة والكتابة والولاء والايداع . 

والثالث : ما اختلفوا فيه البسع والشراء ولو قالت بمتك نفسي أو قال الآأب يعتك 
ابنتي بكذا » أو قال الرجل اشتريتك بكذا » فأجابت بنعم » فقد اختلف فيهالمشايخ» 
وكان أبو القاسم البلخي يقول يجوازه» واليه أشار مد في كتاب الحدود ‏ وقال إذا زنى 
بامرأة ثم قال تزوجتها واشتريتها فسوى بينهما » وقال يسقط عند الحد فيا فجعله دعوى 
التكاح » وهو رواية عن أبى جعفر وهو الصحبح » ذكره في النخيرة وغيره » وقال أبو 
بكر الأعش لا ينعقد بلفظ البيع » وفي جوامع الفقه وينعقد النكاح يكل لفظ شرع 
لتمليك العين بغير نية إذا ذكر معه المهر كالبيع والهبة والصدقة » وإن لم يذكر المهر 
ينتعقد بالنية . وفي المدائع والتحفة ينعقد عند الكرخي بلفظ الاحارة والاعارة » وعند 


حب الرسالة»لأنالمعتبر في لجاز وجود العلاقة ولا يشترط السماعلآفرادالجازات سواءوجدت 
العلاقة محسب اللغة أو يحسب الشرع فصحة العلاقة مصححة للمجاز والعلاقة موجودةفيا 
تحن فمه لآن الحبة موضوعة بلك الرقبة والنكاح بلك المتعة وملك الرقبة سبب للك 
اللنمة » فأطلق اللفظ الذي وضع لملك الرقبة » وأريد به ملك المتمة 6 اه . 
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عامة الأصحاب لا ينعقد بها » وفي القرض قبل لا ٠"‏ ينعقد » وقبل ينعقد به لأنه يقبد 
ملك الرقبة للمستقرض ٠‏ وفي المرغبناني ينعقد على قباس قول أبي جعفر وحمد » لآنه يفيد 
الملك عندهها بالقرض؛ويلفظ السلم قبل لاينمقد وقيل ينمقد بهلآنه يفيد ملكالرقبة وينمقد 
السلم '"' في الحبوان حتى لو قبضه ملككه ملكا فاسداً . 

واختلقوا ؟) في الصرف » قمل لا ينعقد به وقمل ينعقد ولا يتعقد بالوصة . وعن 
الطحاوي ينقد وفي الرهن اختلاف المشايخ.وقال لمازلا لد اتيت 
للفس » وكذا الصلح لكونه لإسقاط الحى لا لابتداء العقد اس 
بلفظ الصلح والعطية “وروى بشر عن أبي يوسف انه ينمقد بلفظ الرد“صورته طلق امرأة 
بائناً فقالت رددت نفسي علمك بكذا كان نكاحا إذا قبل » وفي النخيرة قال أزوجك 
امتعة لا ينعقد . وفي الحارونبات عنه يتعقد ويلغو لفظ المتعة »وفي المنتقى أتزوجلك أمتعة 
فبو بإطل» وفي المرغيناني أتمنع يك مدة كذا لا ينعقد إلا إذا كانا لا يعيشان الى تلك المدة 
غالبا كائتي سنة سنة وثلائمائة سنة لأنه مؤيد حكما»وقال المرغيناني النكاح لا ينعقد بالجمل» 
قال في الذخيرة هذا لبس يصحح » وفي فوادر ابن رستم عن ألي يوسف إذا قالت امرأة 

)١(‏ قوله - قمل لا ينعقد - أقول لأن الاستقراض غير جائز في الحموانات فلا يصير 
سببا لحك النكاح » وفنه يحث. وهو انه مجاز في النكاح ولا يشترط صحة المعنى الحقيقي 
في المجاز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى » كا بين في الاصول كذا في بعض شروح الوقاية . 

(1) قوله - وينعقد السلم - أقول هذا جواب مؤال مقدر » وهو ان السلم لايصح 
في الحيوانات » فكيف ينعقد النكاح به » فأجاب انه تنعقد ولو كان القبض فيه ملكا 
فاسدا » ولبت شعري لا حاجة الى هذا التكلف » لأن صحة امكان الحقيقه عند أبي 
حنيقة رحمه الله لبس يضروري . ٠‏ 

(م) قوله - واختلفوا في الصرف - أقول فيه سؤال وجواب مثل ما تقدم في 
لاستقراض فتأمل » اه. 

(4) هكذا رسمت في الأصل . 


كم 


وقال الشافعي « رح » لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأنالتمليك 

ليس حقيقة فيه ولا مجازاً عنه لأن التزويج للتلفيق والنكاح للضم 

ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك أصلاً . ولنا أن التمليك 
سبب لملك المتعة في محلبا بواسظة ملك الرقبة 


لرجل جعلت نفسي لك بألف بحضرة الشهود فقال قبلت يكون نكاحاً » ولو عقداء 
بلفظ يفىان يكونه نكاحا ولا يعامان به اختلف المشايخ فيه . 

( وقال الشافعي لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج ) وبه قال أحمد » وهو قول 
سعيد بن المسبب وعطاء والزهري ( لأن التمليك لبس حقيقة فيه ) أي في النككاح أو في 
التزويج )١(‏ © لأنه لو كان حقبقة فبهما يازم الترادف وهو خلاف الأصل ( ولا بجازاعنه) 
أي عن النككاح أو التزويج » لآن المجاز يقتتضي المشا كلة في المعاني وم يوجد ( لآن التزويج 
للتلفيق ) يقال لفقت الدُوبين ولفقت أحدم بالآخر اذا لازمت بينها بالخياطة » ويقال 
أحاديث ملفقة أي ضم بعضها الى بعض ( والنكاح للضم ولاضم ولا ازدواج بين المالك 
والمملوك: أصلا) ولهذا لو اشترى منكوحة يفسد النكاح » ولو كان بينها 
ملاءمة لما فسد . 

( ولنا ان التمليك للك المتعة ) يعني تملك الرقبة سبب لك المتمة اذا صارت فعل 
المتعة لافضائه اليه » وملك المتعة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المحاز »2 وقيد 
بقوله ( في محلها ) أي في محل المتعة !حترازاً عن تالبك الغمان والبهائم والآخت من 
الرضاعة والآمة المحوسية فإنها لسست محلا لملك المتعة (بواسطة ملك الرقمة ) يتعلق بقوله 





)١(‏ قوله لآنه . الخ .-. هذا جواب سؤال مقدر وهو انه من أين عامتم انالتمليك 
يستازم عدمه فأجاب بان الترادف خلاف الأصل فلا يذهب اليه الاحتال بغير ثبوته من 
الدليل القوي . 
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وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق الجاز » 





التمليك سبب لملك المتعة (وهو الثابت) أي ملك الرقبةوهو الثابت (بالنكاح) فكانبينها 
اتصال باعتبار السبب ( والسيبية طريق المجاز ) وان م يكن اتصالاً من جبة المعنى ٠7‏ 
فصحت الاستعارة فيكون من باب اطلاق السبب على المسب » قال الأكل واعترض بأن 
ملك الرقبة اذا ورد *'' على ملك النكاح أفسده » فقكيف يثبت النكاح به وأجيب بأن 
إفسادالنكاحليس ١‏ من حيث تحري الوطىء لاحالة » بلمن حيث ضرب مالكيةلها في 
موجب النكاح من طلب القسم وتقرير النفقة والسككنى والملنع من العزل » وحيتئدذ لا 
منافاة بين ما بشته وينفه فحازت الاستعارة . 


)١(‏ قوله - المعنى .. الخ أقول فإن قبل ان النكاح موضوع الك المتعة > فإذا 
م يكن الاحابوالقبول من لفظ النكاح والتزويج م ينعقد » لأنها لمس ببموضوع ان لملك 
المتعة على هذا التقدير والتقرير على نبج القانون الماطقي على هذا بطريق أن النكاح جموع 
الايحاب والقبول لأنهما ام حقيقته فيتحقق من تحققه| وإلا يستازم المجمولية الذاتية » 
وجموعها إذام يككن بلفظ النكاح والتزويج لم يكن موضوعاً ملك المتمة لعدم دلالة اللفظ 
الذي يكون غير لفظ النكاح والتزويح على ملك المتعة من حيث الوضع فمنتج انالنكاح 
ليس بموضوع ملك المتعة ٠+‏ قلنا ان النكاح عقد شرعي ولفظ الايحاب والقبول دال عليه 
كا ان الاحاب والقبول معنى شرعي والدلالة عليها يكون معناهها من لفظين » ويهذا قال 
الشارح فق سدر الكتاب يعدن ينا عن الماضي » أه. 

(؟) قوله - إذا ورد ... الخ - أقول ألا ترى ان الزوج لو اشترى منكوحة فسد 
النكاح » ولو كان التمليك والازدواج ملازمة لما فسد بل تأكد »اه . 

(*) قواه ب لبس من حبث ... الخ - أقول فلا منافاة بين موجماتها من حبث ملك 
المتعة التي هو الوطىء وقد كان مدار الاستعارة على صحتبا » اه . 
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وينعقد بلفظ البيع لوجود طريق الجاز. ولا ينعقد بلفظة الاجارة 


( وينعقد ) أي النكاح ( بلفظ الببع ) بأن قالت () المرأة بعتك نفسي أو قالالأب 
بعت بنتي منك » وك ذا بلفظ الشراء قال اشتريتك يكذا فأجايت ينعم هو الصحبح 
يعني انعقاد النكاح بافظ الببع هو الصحمح > واحترز بهعنقول أبي بكر الامش > فإنه 
قال لا ينعقد بلفظ البيع » وقد ذكرتاه عن قريب ( لوجود طريق المجاز ) لان الملك 
يسبب ملك المتعة في حل ف.جوز استعارته . 

( ولا ينعقد بافظ الاجارة ) بأن يقول''' امرأة أجرت نفسي منك بكذا » أويقول 
الاب أجرت ابنتي بكذا ونوى به النكاح » واعلم ان الشهود الذين حضروا ذلك فإنه 
لايحوز ز في الصحيح )احقرازاً عن قول الكرخي » فإنه قال ينعقد *'' بها ( لانه ) أي 


)١(‏ قوله بان قالت .. الخ وها هنا كلام وهو ان إمكان المعنى الحقبقي شرط 
عندهما وبيعالحر لا يصح حال فيتبغي أن لا ينعقد بلفظ الببيع عندهما أيضا كا لا ينعقد 
عند الشافعي رحمه الله إلا أن يقال الحرة المرتدة يجوز سبيها فيصح يبعها فكان الحر مما 
يصح ببعه بهذا الاعتبار هكذا قال الجلي وفيه نظر لان الصحة بالنظر الحرة المرتدة لا 
يستازم الصحة بالنظر إلى الحر وإلا فقابلية النوع أو الجنس يكفي في تقابلالعدم والملكية 
فيستقم صحة المعنى الحقبقي »اه . 

(0) قوله - بأن يقول ... - الخ - أقول وأما إذا جعلت الحرة أجرة في الإجارة 
بأن قال إنسان لآخر استأجرت دارك منك بابنتي وقبل الآخر »> ينعقد النكاح » كذا 

(*) قوله - ينعقد بها - أقول لآن المستوفى بالنكاح منتفعة في الحقبقة وإن جعل في 
حكم العين»وقد >مى الله تعالى العوض الأجر في قوله تعالى فإ فآ توهن أجورهن » وذلك 
دليل على أنه بمنزلة إجارة » لأنها وضعت لتمليك المنفعة » والأصح أنه لا ينعقد » لأرن 
الإجارة ليست يسبب لتمليك المنفعة بل هي موجبة ملك المنفعة ويه لا يستفاد 
ملك المنفعة . 


حك 


ليس بسب للك المتعة ولا بلفظ الاباحة والاحلال والاعارة لم 
أقليا ولق بإنطلة: اوسن" لذ اتوي للك مانا .الل نا ريه امرض 
قال ولا ينعقد نكا المسامين إلا بحضور شاهدين 


لانلفظ الاجارة (لسرسمياً لل كالمتعة ) لا نالأجارة لآتنعقد إلا مؤقتةوالنكاحلا ينعقد إلا 
مؤيداً » وبينهما تغاير على سبيل المنافاة » فأنى تصحالاستعارة. 

( ولا بلفظ الاباحة ) أي ولا ينعقد النككاح أيضا بلفظ الاباحة ( والاحلال والاعارة 
| قلنا ) انه لبس سمبا لاملك » أما الاباحة والاحلال » فإن من أحل أو أياح طعاما لغيره 
لا يملكه » وإِنما يتلفه عبى ملك المنيح . وأما الاعارة انها تليك المنفعة بغير عوض » فلا 
توجب ملكا يستفاد به ملك المتعة ( ولا بلفظ الوصمة )أي ولا ينعقد أيضا بلفظ الوصمة 
بأن يقول الاب أوصيت لك بابنتي ( لانها ) أي لان الوصية ( توجب الملك مضافا إلى 
ما بعد الموت ) فلا مناسبة بينه) » فلا تصح الاستعارة . وعن الكرخى لو قال أوصبت 
لك بابنتي الآن » فإنه ”'' ينعقد أو قال أوصيت لك بضع جاريتٍ في الحال بكذا لو قبل 
الآخر ينعقد النكاح . واعلم ان الاعتبار هذه لالفاظ ينعقد بشبهة فسقط به اللحد» 
وحب به أقل من المسمى ومن مبر المثل عند الدخول » كذا في المبسوط . 

( قال ولا ينعقد نكاح المسامين إلا يحضور شاهدين ) الشهادة في النككاح شرط عندنا» 
وهو مذهب سعيد بن المسيب وجاير بن زيد والحسن اليصري وابراهم النخعي وسفيان 
الثوري والاوزاعي وقتادة والشافمي وأحمد » حكاه ابن المنذر في الاشراق » وقال عبد 
الرحمن بن مهدي وفريد بن هارون وعبد الله بن الكو وان ثور يحوز من غير شهادةوزوج 
ابن غير شهود » و كذا فعل الحسن بن علي وابن الزيد رضي الله تعالى عنهم » وبه قال ابن 

)١(‏ قوله ‏ فإنه ينعقد ‏ أقول لأن المانع في صحة النكاح لم يكن في الوصية الإضافة 
ملكبا إلى ما بعد الموت » لكن احتّال الإضافة إلبه مرفوع عن قوله الأرن فبدءقد 
بلا مانم . 0 
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حرين عاقلين بالغين مسامين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا 
أو غير عدول أو محدودين في القذف . قال « رض» اعلٍ أن الشهادة 





أبي لبلى وعثان العتبي ذكره السرخسي ؛وقالت طائفة يجوز بغيرشهود إذا أعلنوه''' وهو 
قول الزهري ومالك وأهل المدينة ‏ ثم انه قبد شهادة الشاهدين بتوصفها بقوله ( خرين 
عاقلين يالغين مسفين رجلين أو رجل وامرأتين سواء كانوا عدولاً أو غير عدول أو 
حدودين ) أي وكان الشاهدان محدودين ( في القذف ) ثم يذكر ما في هذه الاوصاف 
الشهود بمافبه الخلاف والتعلمل . 


( قال ) أي المصنف ( رحمه الله تعالى اعلم ان الشهادة شرط في باب النكاح لقوله 
عنعاد: ) أي لقول الني ملع ( لا نكاح إلا بشهرد ) هذا غريب بهذا اللفط > وينيغي أن 
يستدل يما رواه ابن حبان في صحيحه . من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت قال رسول الله ملت لا نكاح إلا بول وشاهدي عدل “وما كان منالتكاح 
على غير ذلك فهو باطل » فإن *'' تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له قال ولا يصح في 
في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر » قال الاكمل واعترض بأنه خبر واحد» فلايحوز تخصيص 
قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لم من النساء # س النساء » وغيره من الآيات وأجاب 
الامام فخر الاسلام يأن هذا حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فسجوز الزيادة على كتاب 


)١(‏ قوله - إذا أعلنوه - أقول لان المقصود من حضور الشاهدين الاعلان والتشهير 
وهو حاصل في هذا التةدير . 


(؟) قوله - فإن تشاجر أقول التشاجر الخصومة واانزاع من شجر الأمر اذا اختلط» 
واشتجر القوم وتشاجر اذا قنازعوا واختلفوا . 
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وهو حجة عل مالك درح »في اشتراط الاعلان دون الشبادة . 
ولا بد من اعتبار الحرية فيهما » لأن العبد لاشبادة له لعدم الولاية» 





الله ٠‏ قلت هذا فيه ١‏ نظر لا يخفى ( وهو ) أي الحديث المشهور ( حجة على مالك في 
اشتراط الاعلان دون الاشهاد ) هذا الحديث ل يثمت بهذا اللفظ » فكيف يكون حجة 
على مالك . نعم حديث عائشة المذكور حجة عليه . 

واحتج مالك با رواه الترمذي » حدثنا أحمد بن منيع عن بزيد بن هارون عن عبسى 
ابن ميمون عن القاسم عن عائشة عن الني مَظِئَعٍ قال أعلنوا النكاح “واضربواعليهبالغربال 
وقال حسن غسريب » وعبسى بن مبمون في الحديث » وان سامنا صحة هذا الحديث 
فنقول !"ا الاعلان بيحصل يحضور الشاهدين » ولو شرط كيان العقد مع حضور شاهدين 
صح العقد عندنا » وبه قال الشافعي والخطابي وان المنذر والظاهرية ٠‏ وقال مالك 
يفرق بينها . ظ 

( ولا بد من اعتبار الحرية فيها ) أي في الشاهدين ( لان العبد لا شهادة له لعدمالولاية) 
والشهادة من باب الولاية » واعترض ''" بأن الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير شرعاً 


)١(‏ قوله ‏ فيه نظر - أقول وهو ان اختلاف الآئمة فيه مروية » فتكيف يصح أنه 
حديث تلقته الأمة بالقبول » والأولى في الجواب أن يقال ان النص عام قد خص منه 
ا محرمات » فيجوز التخصيص يخبر الواحد . 

(؟) قوله - فنقول الإعلان ... الخ - أقول الحديث المذ كور يحمل على الإشباد » 
وإلا يازم التعارض بين الآدلة » فالتوفيق أولى » اه. 

(") قوله - واعترض - أقول وقريب منه ما قال مولاناحسام الدين في شرحالوقاية» 
لقائل أن يقول المقصود من الشهود إما التشبير فقط أو الاثبات عند الإحتياج أو كلاها 
معا » والأول يوجب أن لايشترط الحرمة والذكورةوالتكليف والإسلام » والثانيوالئالث 
يوجمان عدم الإنعقاد بشهادة ال حدودين » فالأظبر قول الشافمي « رح » . ويمكن أرن 
يحاب عنهبأنالمقصود منهم تعظم أمرالنكاحوهو لا يتأتىفيمن لا أهلية لهأصلا كالعبيد ه 
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ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ » لأنه لاولاية بدونهما ولا بد من 
اعتبار الاسلام في أنكحة المسابين » لأن لا شبادة للكافر على المسلم . 








لو أبي»وذلكإنايمتاج عند الاداء وكلامنا في حالة الانعقاد » فكم| ينعقد بشهادة ال محدودين 
في القذف ينعقد بشهادة العبدين.إذ الولاية لا مدخل لا في هذا الحال . وأجمب بأنالأداء 
يحتاج إلى ولاية متعدية ولبست براد هنا » ونا المراد بها الولاية القاصرة تعظيماً محظر 
أمر النكاح » كاشتراط 2١١‏ أصل الشبادة . 

( ولا بد من اعتبار العقل والباوغ » لآنه لا ولاية بدونها ) أي بدون العقل والباوغ » 
ولا خلاف في اشتراطها في الشهادة » وإنما الخلاف في وصف الذ كورة والعدالة على ما 
يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( ولا بد من اعتبار الاسلام في أنكحة المسامين » لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ) 
يعني انه '" من باب الولاية » ولا ولاية للكافر على المسلم » وفبه النظر الذي مر انه 


والصبيان ولا فيمن له أهليةقاصرة»لكن تحقق عيب ونقصان فيهم كالكفار وجماعة 
النساء فلا يقبل شهادة طوائف الأربع والفاسق والمحدود في قذف فإنما يقبل شهادتها في 
الإنعقاد » لأن الولاية القاصرة كالقدرة على تزويج نفسه وعبده وأمته كافية فلا يتوقف 
على الولابة المتعدية الواحمة لأداء الشهادة ف إثنات الحقوق ل فبي موحوده ة فمها معوجود 
التعظيم » لان أن اعم الحا السلاطين لام بعد الاربعة الر اكدى) الفساق 
العلامة الجلى » اه . 

» قوله كاشتراط  أقول وإلا فالشهادةلمست شرطاً يتوقف عليه وجود النكاح‎ )١( 
لان الشرط يتقدم على الملسروط تقده] ذاتيا » والشهادة لا يتصور تقدمبا على النكاح‎ 
فتأمل » فإنه دقيق »6 أه.‎ 

(؟) قوله - انه من ... الخ - أقول قال الله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على 
| أؤمنين سبيلا © فالله تعالى نفى الولاية عنهم لمسامين والشهادة من باب الولاية . 


يلق 


ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بيحضور رجل وامرأتين » 
وقبه خلاف الشافعي « رح » وستعرف في الشبادات إن شاء الله . 
ولا تشترط العدالة حتى بنعق د بحضرة الفاسقين عندتاء خلافاً 


للشافعي « رح » 


لمس المراد به الآداء حتى تكون الولاية شرطعً . والجواب إث قد ذكرة انالشهادةوظيفة» 
إما كانت تعظيا » ولا تعظم لشيء يسبب حضور الكفار . 

( ولا يشترط وصف الذكورة حت ينعقد بحضرة رجل وامرأتين ) وقال الشافمي 
وداود وأصحابه واختاره ابن حزم وجوزه بشهادة أربع من النساء(وفيهخلافالشافعي) 
فإن عنده لا يحوز فمه شهادة النساء لدلالة قوله تتيته: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » 
فإن لفظ شاهدين يقم على ذكرين أو على ذكر وأنثى > والثاني غير مراد بالاجماع فيتعين 
الأول » قلنا شهادة النساء ححة أصلية بالنص ١"‏ لكن فيه نوع شبهة ياعتبار صورة 
البدلية والنكاح ''' إنما يئيت بالشبهة ( وستعرف ) أي خلاف الشافعي رحمه الله تعالى 
( في الشهادات إن شاء الله تعالى ) فإنه وعد خلاف الشافمي في كتاب الشهادة » وسمجيء 
إن شاء الله عز وجل . 

( ولا تشترط العدالة ) أي في شهود النكاح ( حتى ينعقد ) أي التكاح ( محضرة 
الفاسقين عندنا خلافا للشافعي ) فإنه يقول لا ينعقد يحضرة الفاسقين » وبه قال أحمد » 
وقال إمام الحرمين في النباية لا ينعقد يحضور القاسقين > لآن الشهادة فيه مقبولة معنى » 
وهو صون العقد عن الجحود » لآأن العقد لا شت يشبادتها » انتهى . هذا باطل 
فالمستورين »6 فإنه لايشت بشهادتها عند الحجة » ويصح العقد يحضورها وبابنيالزوجين 
أو ابني أحدها على الآصح ولا يثيت بها . 


)١(‏ قوله ‏ بالنص- أقولوهوقولهتعالىه فإن لم يكونار جلينفر جل وامرأتين#»اه. 
(0) قوله ‏ إنما يبت ... الخ - وبهذا يبت بالاكراه والهزل . 
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له أن الشبادة من باب الكرامة 2 والفاسق من أهل الإهانة. كا أنه 
من أهل الولاية » فكو ن من أهل الشبادة » وهذا لأنهلما لم يحرم الولاية 
عل نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره » لأنه من جنسه 2 ولأنه صلحمقلد 





( له ) أي للشافعي ( ان الشهادة من باب الكرامة ) لقوله ينعتةذ أكرموا الشهود » 
فإن الله يحبي بهم الحقوق ( والفاستى من أهل الإهانة ) لقوله نيم إذا لقيت الفاسق 
فألقه بوجه مقبور »ولأن كلامه حتمل الصدق والككذب » ولا يقر جع صدقه لعدمعدالته » 
إذ العدالة هو المرجح على ما عرف » فإذا فات المرجح بقي محتملا فلا يصع حجة . 

( ولنا أنه ) أي الفاسق ( من أهل الولاينة ) لاسلامه في نفسه ( فيكون من أهل 
الشبادة ( وهذا ) إشارة إلى جواب عما يقال الولاية على نفسه ولاية قاصرة » 
الشبادة ) لأنه إذا كان من أهل الولاية على نفسه يكون من أهل الولاية على غيره وهي 
فلا نلم ان من كان من أهل الولاية على نفسه كان من أهل الشهادة » لأنببا 
متمدية إلى غيره » وتقرير الجواب ان يقال هذا الذي قلا ان الفاء.ى مى أهل الشهادة » 


لأنه من أهل الولاية ( لآنه ) أي لأن الفاسى ( لما لم يحرم الولاية على نفسه لاسلامه )أي 


لكونه ماما ( لا يحرم ) أي ( الولاية على غير » لآنه ) أي لان كونه أهلآ للولابة على ' 
غيره ( من جنسه ) >2 أي من جنس كونه أملاً للولادة على نفسه . وقيل الضميم في 
لانه لامسشهود . 

(ولآنه) أي ولانالفاسق وهوالشاهد (صاح مقلداً) بكسر اللام “أي سلطاناو خليفة »فإن 


)١١ ىه‎ 


ممهور الاعة بعد الخلفاء الاربعة م يخاوا م- نفسق »أي لمم ود عليه من -جنس الفاسق من مدت 


0 تل دين ست أنه .. الخ - أقول فإن قيل | الاذتراك في الاسلام لا يستازم- 
الاشتراك في الاحكام الخباصة المتفرعة على المناشي الختلمة » و أما الاستدلال يجمهور 
الائمة بعد الخلفاء فنقول في جوابه أن الخروج عن الامامة بالفسى ولو كان يفضي الى 
فساد عظيم لكنه لبس يستازم لصحة ولابة الفساق على العموم » لان السألة لا تترك إلا 
فيا يقع معارضة عن المصلحة » والأمر فما نحن فمه خلافٍ ذلك قلت الأمر بيته) سواء» 
وإلا يازم التضيى والحرج في معاملة المنا كحة والازدواج » لأنه بقع الانتظار فيه إلى 
تفتسش عدالة.الشاهدين » وفبه عم النالوى و كيف محال أهل التو قإن > فإن التوقف في 


حقهم ولو كان بزمان قليل لا يخاو عن مخافة وقوع المعصية : 
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ان كل واحسد متها مسلم » لانة أي لان الولاية على تأويل الحم المذكور ونحوه 
لارل باخروع عن العام بالفسى يفضي إلى فساد عظمم . فإذا كان كذلك ( فيصلح 
مقلداً ) بفتح اللام » أى قاضا أو حاكما ( وكذا شاهداً ) أي فكذا شاهداً » لارن . 
الشهادة والقضاء من ياب واحد . قال الاكمل في عبارته تسامح » لانه يهم منه أن يكون 
أهلية الشهادة مرتبة على أهلية القضاء » وقد ذكر في كتاب أدب القاضي أن أهليةالقضاء 
مستفادة من أهلة الشهادة . ولو قال 0" بالواو كان أحسن لا يقال يوز أن يكونمرتبا 
على مقكد بكسر اللام>لاق أهلية السلطنة لست مستفادةمنأهليةااشهادة » لانعليه كذلك . 

والجواب أن كلامه إذا كان الفسى لا ينع عن ولابة هي أعم ضرراً فلآن لا يمنع عن 
ولاية عامة الضرر وخاصة أولى » والترتيبٍ '" على هذا الوجه غير خلاف الصحة . و! 
قال الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا خلاف فيصلح شاهداً على الانعقاد لانه لا الزام 
فبه فكانت ''' الولاية قاصرة لكان أسبل فبما . 


)١(‏ قوله - ولو قال بالواو - أقول وجه الأحسنية رفع التسامح » لأنه يتكورن 
معناء أن الفسق لا بنع الخلافة فلا يمنع أهلية القضاء والشهادة » لآن أهلية السلطنة تترد 
أهلبة هي أعظم تبنك الأهلتين » فإذا ل يمنع ع ا 
هي دونها » والنسخة التي أنا أطالعه فبه الواو فلا غبار » اه . 

(؟) قوله - والترتيب - أقول حاصاه انه لا يفهم من كلام الشارح مثل مازعم الكل 
بل مراده ان الفسق ليس بانع عن أهلية عظيمة وولانبة هي أعظم ضرراً ٠‏ 

(م) قوله - فكانت الولاية ‏ أقول أي ولاية الشهادة ولاية قاصرة » لأنسا لست 
متعدية إلى الغير » لأن تعديتها في وقت الأداء ذلك ليس وقته » بل هو وقت صحة 
الإنعقاد وثبوته لا.تصتصمحه و إثباته » وبمنها بون يعمد » لآن الواسطة في الثدوت لا يحب 
أن بقع واسطة في الاثبات . والجواب عن التمسك بقوله تتيتد لا تكاح إلا بولي 
وشاهدين عدلين » ان المراد فيه عدالة الاعتقاد » لآن العدل ضد الظم والشرك ظلم 
بالنص » فكان الامان عدلاً » وقد قمل هذه المسألة مبنية على نقصان الامان بالفسق 
عنده وعدم نقصانه عند » اه . 


ك1 


والمحدود في القذف من أهل الولابة فمكون من أهل الشبادة تحملاً . 





(وانحدود في القذف من اهل الولاية )نظراً إلى الإسلام(فيكون من اهل الشهادة تحمة) 
يعني من حيث تحمل الشهادة لا من حيث الاداء . وقوله تعالى © ولا تقباوا لهم شهادة 
أبداً 4 ؛ النور » نهى عن القبول » وهو يعدم وصف الاداء لا أصل الشهادة إذ النفي 
عن قبول الشي يقتضي تحقق ذلك الشيء وفوت الثمرة لا يدل على فوت الاصل ©» 
كشهادة العسان على 0 » وقال ان ادر اختار أبو جعفر وأصحايه باحميين أو 
محدودين في القذف أو فاسقين ا جع ظ رد شهادتها » وأبطلوه بشهادة العبدين » وقد 
اختلفوا في شبادتها ٠‏ 

وأجاب عنه السروجي وقال ما أجبله» وأكثر الخلفة مالا يعرفه والراد بالحدوددن 
التائان وإلا فلا فائدة 1 كرهما مع ذكر الفاسقين وشهادته) مقبولة عن جماعة من العلماء 
بعد التوبة » منهم الشافعي »© والفاسق له شرادة حتى لو حكم به حا نفذ حكه > قال 

0 تعالى هو إن جاء م فاسق بنبأ فتبينوا # + الحجرات فأمرنا بالتثبيت والتبيين ول 


)١(‏ قوله ‏ قال الله تعالى - أقول في تفسير البيضاوي 9 يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم 
فاسق ينبأ فتبينوا # فتعرفوا وتفحصوا » روي انه تتنتادد بعث الوليد بن عقبة مصدقاً 
إلى بني المصطلق » وكان بينه وبيئهم أجنمية » فاما سمعوا به استقيلوه فحسبهم مقاتليه » 
فرجع وقال لرسول اليل انهم ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم لقتالهم »فنزات وقيلبعث اليهم 
'خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متبجدين فساموا اليه الصدقات فرجع . وتنكير 
الفاسق والنبأ للتعميم » وتعليق الأمر بالتبيين على فسق الخبر يقتضي جواز قبول قدول 
العدل من حيث ان المعلق على كل شيء بكلمة إن عدم عند عدمه » وإن خبر الواحد لو 
وجب تبمينه من حيث هو كذلك ؛ لما رتب على الفسى » إذ الترتيب يفمد التعليل » وما 
بالذات لا يعلل بالغير » انتهى . وفيه انظار بوجوه . أما أولاً فلآن كلامه ينادي على ان 
خبر العدل الواحد يجب اعتباره في كل ما أجزأه » وهذا باطل وإلا يكفي شهادة العدل 
الواحد فيثيوتالزناء وأما ثاني فلآن قوله ان المعلق على كل شيء بكلمة إنعدم عند سه 


ا 


وانما الفانئت غرة الأداء 
يأمرنا بالدفع والرد » يخلاف العبدين » فإن الشبادة من باب الولاية إذ فيهما الزام على 
الغير » والعبد لسست له ولاية على نفسه » نكيف تثبت له ولاية على غيره » وقد جازف 
في نقل الاجماع في رد شهادة المذ كورين » قال وم يثبت عن النبي ملم فياشتراط الشاهدين 
في النكاح خبر . 





. قال وكان بزيد بن هارون يعبب على أصحاب الرأي ويقول أمر الله بالاشهاد في البيع 
وم يأمر بالاشهاد في النكاح » فكيف زعم أصحاب الرأي أن البيع يبدونه جائز » 
والنكاح بدونه فاسد » وقال السروجي جبله أعظم من جمل ابن المنذر > لان الائمة قائلة 
على ان الامر في الاشهاد على التبايع أمر استحباب » ويزيد لبس له من الفهم إلا المتملق 
باللغة دون المعاني » وجمهور العاماء وأهل الفترى على اشتراط الاشهاد فيالتكاح » وطعنه 
هذا طعن على الذين ذكرناهم ما مضى عن ترتيب ولا يخص أبو حنيفة وأصحابه » انتهى . 
قلت قوله ‏ ل يثبت عن رسول الله مِلِقَهِ في اشتراط الشاهدين في النكاح خبر برده ما 
رواه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد مر عن قريب .. د 

( وإنما الفائت ثرة الاداء ) جواب عما يقال أن المحدود في القذف إذا كان من أهل 
الولاية ينغي أن تكون شهادته وليست كذلك » فأجاب بقوله - وإنما الفائت منشهادة 


جل عدمه لا يصحفيا كانالتالبيعاما »والمقدم خاصا كقولنا إن كان هذا الشيء إنساناً كان 
فإنه لا يستازم انه ان لم يكن إنسانا م يكن حموانا » أو ما عامت ان رفع المقدم لا ينتج 
رفع التالي ٠‏ وأما ثالثا فلان قوله ان خير الواحد لو وجب ... الخ مضحكة عليه » لآن 
خبر الواحد من حمث هو كذلك أي من حمث هو خبر الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً 
ما يحتمل الصدى والكذب » لن المرجح في الصدق.هو العدالة » والخبر من حيث هوخبر 
يحتمل كلا الأمرين والإحتال موجب للتوقف وإلا يازم الترجيح بلا مرجح والتوقف هو 
التثبيت والتببين »1ه . 
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بالنبي بجرمته ولا يبالى بفواته كا في شبادة العميان وابني العاقدين 


الحدود في القذف ثمرة الاداء ‏ أي أداء شهادتهم ( بالنبي يحريمته ) لقوله "١‏ تعالى«ؤولا 
تقبلوا لهم شهادة أيداً 4 ؛ النور ( فلا يبالي ) بصغة المجبول ( بفواته ) أي بفوات كمرة 
الاداء » وإِنما ذكر الضمير لما ياعتمار المذكور » وأما بالنظر إلى لفظ الاداء ( كشهادة 
العميان ) فإن التكاح ينعقد بشهادتهم بالاجماع » ولا تقبل عند الاداء بالاجماع ( وابني 
العاقدين ) أي و كذا في شهادة ابني العاقدين » فإن النكاح ينعقد بشهادتها بالاجماع ولا 
بقبل عند الاداء بالاجماع 1 

فروع » في المشكلات : وينعقد يشهادة الاخرس والمفلس وابني الزوج وابني الزوجة 
وابنيها .وف المغني وفي شهادة محدودين وايني '"' الزوجين وابني الزوجة وحمان »واختار 


. قوله - لقوله تعالى  أقول تام الآية ف والذين يرمون المحصنات ثم (يأتوايأريمة‎ )١( 
إلا الذين‎ ٠ شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم سهادة أبداً وأولئك م الفاسقون‎ 
. تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4# . فان قبل كما انه تصحشهادتهمتقبل‎ 
وأ ولئك مم الفاسقون # لا‎ 8١ أيضاً بعد التوبة بدليل الاستثناء » قلنا انه را- جع إلى قوله‎ 
إلى ما قبله وهو 9 لا تقبلوا لهم » لآنه لو كان راجعا إلى ما قبله لزم الفصل بين الاستثناء‎ 
٠ والمستثنى منه بكلام أجني وهو قوله تعالى « وأولئك م الفاسقون » فانه غير واخل‎ 
في خبر الجزاء كما قول علرائنا بقيام عدم دلبل المشار كة في الشرط قانه جملة خمرية غير‎ 
مخاطبة بها الأمه بدليل افراد الككاف في أولئك يخلاف 8 لا تقبلوا لهم شهادة#فبوعطف‎ 
على الملة الاممية يعني قوله ظ والذين يرمون » أو كلام مستأنف 6اه.‎ 


(؟) قوله - وابني الزوجين ... الغ أي ولا فرق بين أن يكوت أحد الابتينلأحد 
الزوجين والآخر للآخر » وبين أن يكون بها بأن وقعت الفرقة بيتهما ثم تزوجا بحضور 
اينيها لكن إذا تكحا يحضور ابني الزوج فان ادعى ل يقبل شهادة ايتيه له » أما إذا 
ادعت المرأة تقبل شهبادته) بها » وإن نكحا عند ايني الزوجة فان ادعت لا تقمل شرادتها . 
لها » وإن ادعى الزوج تقبل 6ه . 


156 


قال وإن تووج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة « رح » 

وأبي يوسف ٠‏ رح » . وقال محمد وزفر «رح» لا يجوز لان السماع 

في التكاح شبادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأ نهما لم يسمعا كلام 

المسلم . همأ ان الشبادة شرطت في التكاح على اعتبار اثباى الملك 
أوروده على محل ذي خطر 











الانعقاد أبو عبد الله بن بطال ويتعقد عند الجاعة بالعبدين والمكاتبين والمديرين والصبيين 
والأصمين » وفيالمفنيولا ينمقد بشبادة أخرسين وفي شهادة المراهقين احمال » وفي النهاية 
وأجمعوا على انه ينعقد بشهادة الاصمين » وفي الذنخيرة ولا ينعقد يشهادة النائمين لا يسمعان 
كلام العاقدين . وفي قنية المنبة ينعقد بها وهو الاصح . 

( قال وإن تزوج مسم ذمية بشهادة ذميين صح عند أبيحنيفة وأبييوسف) سواء كانا 
موافقين في دينها أو تخالفين ( وعند همد رحمه الله وزفر لا يحوز ) وبهقالالشافعي وأحمد» 
وفي يعض النسخ وقال مد رحمه الله وزفر رحمه الله لا يجوز . وقال المالكية أنكحة 
الكفار فاسدة مع انه لا ولاية للكافر على الكافر صحرحة والشهادة لست يشرط عندهم 
والاسلام يصحها عندم ( لان السباع ) أي ماع العاقدين من الايجاب والقبول ( في 
النتكاح بشهادة ولا شهادة للككافر على المسلم ) بالاتفاق ( فكأنه) ) أي فكأن الذميين 
00 يسمما كلامالمسلم) أي بطر بق الشبادة »وشرط الانعقاد مماعالشاهدين كلام مظبري 
العقد ولم يوجد فصار كأنها سمعا كلام المرأة دون كلام الزوج > فلم ينعقد كا لو 
ريسمما كلامهماأو كلام الزوج ودلك إن سماع من لا شهادة إله يكون وحوده اكعدمه 
كا في الغيد . 

( وما ) أي ولابي حشيفة وأبي يوسف ( ان الشبادة شرطت في النكاح على إعتبار 
اشات الملك ) أي مطلق المتعة ( لوروده ) أي لورود المالك ( على محل ذي خطر ) 


66١ 


ا وعرة لبر ل قرا تي في لزوم |المال »ء 
'وهما شاهدان عليها 





فيشترط الشهادة تعظيما للأبضاع » فيكون الرجل هو الخاطب بالشهادة لاجل '0'انه'"ا 
لك ابس » ألا ترى ''' انه مزسيهد: كان مخصوصا] بالنتكاح بغير شهود ( 0 
أي لا يشترط الاسهاد على اعتبار ( وجوب الور ) لها عليه ( إذا لا شبادة تشترط 
لزوم المال ) لان إيجاب المال يصح بلا شهود كالبيع وغيره ( وهها شاهدان عليها ) آي 
الذمبان شاهدان عليها أي على الذمية» فشهادة (؟) أهل الذمة على الذمبة جائزة ٠‏ 

فإن '*' قبل ملك الازدواج مشترك . قلناً '"' نعم لككن ذلك ليس بأصل وإنما 


)١(‏ قوله - لأجل انه أقول وهذا ل يجز شهادة النساء في النكاح » لآنها ليست 
بمالكة لليضع . 

» قوله - انه يملك ... الخ - أي لأجل وروده على العضو الشريف وهو البضع‎ )١( 
. وإِنما كانت الشهادة دالة على خطره » لان الوصول إلبه لا كون سمهلا‎ 

(*) قوله - ألا ترى - أقول انه منيضده م انه كان مختصا بالنكاح بغير شهود وكان 
مختصا بالنكاح بلا مبر كا قال تعالى و خالصة 4 والثاني يؤيد الخصم ان الاول يؤيدلنا. 
قلنا الاختصاص الأول كان عاماً لجميع أنكحته عنيتهد: . والثافي كان مختص يشرط همة 
المرأة نفسها له معطم . 

(؛) قوله ‏ فشهادة ... الخ - أقول أي إذا كان الدعوى من جية المسلم حتى إذا 
كان من جبة الذمية لا يحوز شهادتهم 

(5) قوله ‏ فان قبل - أقول فاذا كان الازدواج مشتركا فكا يقبل شهادة أهمل 
الذمة على الذمة فليقبل على المسلم أيضاً » لآن الشهادة اذا كانت واقعة على أحد الزوجين 
في الازدواج كانت واقعمة على الآخر أيض] » لآأن الازدواج مشترك بسنتها من 
الطرفين يمساوئه ٠‏ 

(5) قوله - قلت نعم - أقول يعني أن الشهادة تقع على الزوجة الذمية أصالة» وأما 
على الازدواج المثترك أو على الزوج الآخر فبالتبع لا بالذات . 


ؤءه 


بخلاف ما اذا ل يسمعا كلام الزوج ء لان العقد ينعقد بكلاميهما . 

والشبادة على العقد » ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجبا 

الاب حاضر بشبادة رجل واحد سواهماجاز النكاحء لان الاب 

ل مباعر] لاتاد: بدن متخن الركيل سترا وسير» قببقى 
المزوج شامداً 





بقع تبعاً للملك الوارد عليه » كما لو اشترى أمة يملك وطأها بلا طهر » لانه وقع تبعاً . 

( مخلاف ما اذالم يسمعا كلام الزوج) جواب عن قول جمد وزفر تقريره الشهادة شرط 
في النكاح على العقد ك عل » لانه يخاطب كلام الزوج بالاشباد عليها بالعقد ( لان العقد 
ينعقد يكلاميه'!' )أي بكلام الزوجين ( والشهادة قد شرطت على العقد ) فاذا لإيسمعا 
كلام الملم لم يشهدا علي العقد . 

( ومن أمر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر ) أي والحال أرنت 
الاب حاضر عند العقد ( بشهادة رجل واحد ) يتعلق بقوله فزوجها ( سواهها ) أي سوى 
الآمر والمأمور ( جاز النكلح» لان الاب يحمل مباشراً العقد ) أي لانالموجود من الو كيل 
واجب الانتقال الى الموكل في باب النكاح » وائما جعل الاب مباشراً اذا كان حاضراً 
( لاتحاد اجلس »© ويكون الوكيل. سقيراً و معيراً ) لانتقال الوكلة الى الاب ( فيبقى 
امزوج شاهداً ) ونصيه آخر فبنعقد » وقال الكاكي قبل في هذا التعليل نظر . قلنا قائله 
هو السفناقي > فانه قال في النهاية هذا تكلف غير محتاج اليه في المسألة الاولى » لان الاب 
يصلح أن يكون شاهداً في باب النكاح فلا حاحة الى تقل المباشرة من المأهور الى الامر 
حكما » وانما يحتاج المه في المسألة الاخيرة وهي اذا زوج الاب ابقته البالغة بمحضر شاهد 
واحد » فان كانت خاضرة جاز ينقل مباشرة الاب الها لعدم صلاحيتها للشهادة على 





)١(‏ قوله ‏ أي يكلام الزوجين - أقول حقيقته كا اذا كانا عاقدين للازدواج بلا 
نائب أو حكما كما إذا كان عاقداً له ٠‏ 


6. 


وإن كان الاب غائباً ل يخز » لان امجلس مختلف فلا يمسكن أن يجعل 


واحد إن كانت حاضرة جاز ؛ وإن كانث غائبة لا يجوز . 


نفسها » وان كانت غائمة م يجز ‏ لان الشيء انما يقدر تقديراً اذم يتصور تحقيقاً » اليه 
أشار في الفوائد الظبيرية . وقال الاكمل » وأرى أنه ١‏ لا فرق بين الصورتين في 
الاحتياج الى ذ!-لك التكلف . قلت فنه تكلف لا يخفى » ومن أراد أن يتضم له ذلك 
فلينظر في النهاية . 

( وان كان الاب غائبا لم يجز النكاح » لان المجلس مختلف ) لانه لو انتقل البه العقد 
لكان الايجاب في مجلس والقبول في مجلس آخر ( فلا يمكن أن يجمل الاب مباشراً ) 
لاجل غيبته ( وعلى هذا ) أي وعلى اعتبار حضرة الاب وغببته ( اذا زوج الاب ابنته 
البالغة بحضرة شاهد واحد » ان كانت ) أي الابنة (حاضرة جاز *'' ) لامكان اعتبار 
الاب شاهداً ( وان كانت غائية لا يجوز العقد لعدم شاهد آخر ) . 


» قوله - انه لا فرق - أقول لأن ولابة الأب اذا لم تمنع يكون الآب شاهداً‎ )١( 
. فالآمر بين الصورتين سواء‎ 

(؟) قوله - جاز - أقول فلا بد من نقل عبارة الأب البها ليصاح العقد » وذلك لآن 
الموجود بين الوكيل واجب الانتقال الى الموكل في باب النكاح ضرورة أن الو كيل سفير 
ومعبر فيه » ومى كانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار الأب شاهد]ً وأما اذا كانت غائية 
فلا » لأن الشيء انما يقدر تقديران لم تصور تحقيقاً . 


فصل في ببان الحرمات 
قال لا بحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا يجداته من قبل الرجال 
والنساء » لقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم ) ؟؟ النساء 
والجدات أمبات اذالام هو الاصل لغة 





( فصل في بيان الحرمات ) 

أي هذا فصل في ببان النساء المحرمات تزوجبا » لان الله تعالى أخرجهن من محلمة 
النكاح » فَاحتج إلى بيانهن » وهن أربعة عشر» سبعة من جبة النسب» وسبعة من السبب 
لك ان 

( قال لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ) هذه احدى السبعة من جهمة النسب ( ولا 
يحداته ) أي لايحل أن يتزوج يحداته سواء كن ( من قبل الرجال أو النساء ) اي من 
قبل النساء » وليس من كلام العرف تزوجت بامرأة » وانما يقال تزوجت امرأة » قاله 
يونس ( لقوله تعالى (إ حرمت ١‏ عليكم أمهاتكم وبناتكم 4 98 النساء ) فدلالته على 
حرمة الام ظاهرة ( والجدات ) وأما دلالته على حرمة الجدات فأشار اليه 
بقوله ( أمهات اذ الام هو الاصل لغة ) يقال لمكة أم القرى لكونها هي الاصل» لما روي 
انها خلقت أولاً ثم دحيت الارض منها » وقال الله تعالى ط هن أم الكتاب 7# آل 
عمران » أى أصل برد اليه المتشابه » وقال عليه السلام الخمر أم الخبائث » وهذا عند 


)١(‏ قوله - حرمت عليكم - أقول ليس المراد تحريم ذاتهن بل تحرم نكاحن» لآنه 
المبتة 4 ولآن ما قبله وما بعده في النكاح و - أمهاتكم - تعم من ولدتك أو ولدت من 
ولدك ان جعلت و - بناتكم - تتناول من ولدتها أو :ولدت من ولدها وان سفلت 
و أخواتكم - الآخوات من الاوجه الثلاثه » اه. 


6.5 


أو ثبتت حرمتبن بالاجماع قال ولابنته 





الحققين » ومن مشايخنا الذين لا بجوزون ١١‏ الجمع بين الحقيقة والمجاز » وعند مشايخنا 
العراقيين يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند اختلاف (') امحل فحرمة الجدات قد ثيتت 
بالنص أيضاً بمجازه » وعند الطائفة الاولى بطريق الحقيقة باعتبار *؟ معنى يعمها لغة لا 
باعتبار الجمع بين الحقيقة وامجاز . قوله - حرمت الجدات بالنص - ومن ينغ يثيت 
حرمتهن بالاجاع » والبه أشار المصنف بقوله ( أو ثبتت حرمتهن بالاجباع ) هذا عند 
الفريقين ٠‏ ْ 
( قال ولابنته ) ولا ببنت بنت وان سفلت على ما يجيء الآن » والاستدلال فمهنمثل 


)١(‏ قوله لا يجوزون ... الخ - لآن اللفظ اما ان يستعمل في الموضوع له أو فيغيره 
فبينهم الفصال حقيقي » والواضع لم يوضمه للمنعيين وضعا واحد] » والاستعمال تايع 
للوضع شخصياً كان أو نوعياً كناني المجاز » فالاجتاع في الموضوع له وغيره مخرج اللفظ 
من الوضع الى الاههمال . 

(؟) قوله - عند اختلاف امحل - أقول وانما قبد الجواز باختلافه » لآن عند عدم 
الاختلاف لا يجوز » والا يلزم الاجتاع بين المتناقبين أي المعنى الحقبقي والمجازي في حل 
واحد » وهو المصداق الواحد ٠‏ 

(؟) قوله - باعتبار معنى -- أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن الاجماع بين 
الحقيقة وامجاز لا يجوز عند الطائفة الأولى » فكيف يصح دلالة الآم على الآم وعلى أم 
الآم لأنه لا يخلو عن الاجتاع بين الحقيقة والمجاز » مع أنه لا يجوز على مذهيهم . قأجاب 
بأن المراد بالآم الأصل » وهذا حقيقة لغوية يعم المعنى الحقبقي والمجازي الذين يناء 
ووضعها على العرف ولا مشاحة فيه » لآن هذا دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي اللغوي ؛ 
لكن هذا المعنى يعم الحقبقي والمجازي العرفبين » وهذا هو الأظبر » فلا حاجة الى أن 
يقال في الأم وم المجاز لا الاجماع بين الحقيقة والمجاز » لكن المصنف لو قال وحرم على 
المرء أصله وفرعه كا هو في متن الوقاية لكان أولى. ْ ْ 


مأ تلونا » ولا بنت ولده وإن سفلت للاجماع» ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا 


ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته لان حرمتبن منصوص عليها في هذه الآية 





الاستدلال في الام » فان بنت البنت تسمى بنتا حقيقة باعتبار أن البنت يراد بها الفرع 
فمتناوها النص حقيقة ومجازاً عند البعض »© ويجوز الجمع عند اختلاف الحل أو بالاجماع 
( لما تلونا ) وهو قوله تعالى. ( ولا بنت ولده وان سفلت ) ولفظ”'" الولد يتناول الابن 
والبنت ولما ذكرةا من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في حلين مختلفين عند البعض 
( للاجماع ) عند الفريقين ( ولا بأختة ) أي ولا يحل أيضا أن *'' يتزوج بأخته سواء 
أكانت لاب وام » أو لاب أو لام » ضمت الهمزة في - أخت - لتدل على الواو الذاهبة 
منه يخلاف الأخ » لاجل التاء التي ثبتت في الاصل والوقف كلاسم الثاني . 

( ولا ببنات أخيه ) أي سواء أكن لاب وأم أو لاب أو لام ( ولا ببنات أخته )أي 
سواء كانت بنت أخته لاب وأم أو لاب أو لام (ولا بعمته) أي ولا يحل أيضا أنيتذوج 
بعمته ( ولا يخالته ) أي ولايحل أيضا أن يتزوج يخالته » والخال أخو الام والخالةأختهاء 
ذكره الجوهري في باب خول لمدل على أن أصلبا واوي ( لان حرمتهن ) أي حرمة 
هؤلاء المذكورات كلب! من الاخوات المتفرقات وبنات الاخ وبنات الاخت والعمات 
والخالات ( منصوص علمها في هذه الآبة ) أي في قوله تعالى ‏ حرمت عليكم أمباتكم 
وبناتكم # مم النساء » الآية وفي النباية حاصله أن الحرمات التي ضمها كتاب النكاح 
والرضاع على أحد وعشرين نوعاً سبعة من *'' جبة النسب: الامبات والبنات والاخوات 


)١(‏ قوله - ولفظ الولد - أقول هذا جواب سؤال مقدر» وهو أن المصنف لم يبين 
حرمة البنت ؟ فأجاب أن بنت البنت أعم من بنت الان وبنت الولد » وانما لم يقل لما 
تلونا لأن بنت البنت لا يقال لحا في العرف أنها بنت له. 

(؟) قوله - أن يتزوج - أقول وكذا بعمة الأب والأم وخالتها بالاجماع ٠‏ 

() قوله - من جبة الدسب - أقول الأمبات وغيرها من الحرمات المذ كورةبالمعنى 
الأعم عن المعنى الحقيقي العرني فلا يوئم أن حصر المحرمات من جبة النسب في السبعة 
عار عن : 


ك6 


وتدخل فببا العمان المتفرقان 





الرضاع في هؤلاء لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وأريعة من 
جبة المصاهرة وهي : أم المرأة وابنتها ومنكوحة الاب وحليلة الابن »> واثنتان من جهة 
الجمع وهما : الجمع بين أكثر من أربع والجمع بين الاختين وواحدة من جبة الكفر'"' أو 
من المجوسية كذا في شرح الطحاوي . وفي التحفة تحريم النكاح يتنوع الى تسعة أنواع : 
القرابة والصهرية والرضاع والجمع وتقديم الامة على الحرة » ويسبب حق الغير» وبسبب 
الشركة » وبسبب ملك اليمين » وبسبب الطلقات الثلاثة » فعلى هذا تكون الحرمات 

خسة وعشسرين كلها مذ كورة في الكتاب 

( ويدخل فيا ) أي في حرمة الية الات التفقات ) أي الم لاب وأم» الس 
لأب دون أم » والعمة لآم دون أت . وقي المخيط و كذا أ م العمة حرام » لآن أم عبت لأيبه 
وأمه أو لأمه هي أم أبيه لا حالة » وأم أبيه ا ل 
أببه وأب » فانا تكون امرأة جد أب الأب وامرأة الجد حرام عليه » وكذا عمات أيبه 


)١(‏ قوله - من الكفر ... الخ - أقول بخلاف الحرة الكتاببة » فان نكاحها جائز 
بالاتفاق » قال الل تعالى ه أحل لكم الطيبات » الى قوله ‏ والحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم اذا 1ت تيتموهن أجورهن 4 أي أحل لكم الحصنات» فان قبل 
هذه الآية دالة على ان حلتهم قبل ايتائها المهور ليست بثابتة٠‏ قلنا ان تقدد الحل بايتائها 
لتأكيد وجويها والحث على الأولى هكذا في الببضاوي » واما بالآمة الكتابية قانه جائز 
عندنا خلافآ للشافعي » فان قبل قال الله تعالى ه ومن لم يستطعمنكم طولاً أن ينتكم 
الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتماتكم المؤمنات » وهذه الآية تدلعلى 
النكاح لا يجوز بالآمة الكتابية » لآن قبد الإمان يخرجها . قلنا ان. التقسد بالإمان لبان 
الأقل لا للوجوب » لأن نكاح امحصنات لا يتوقف على الامان » وما وصف الامان الا 
ليبان الأفضل . 


.هم 


والخالات المتفرقات وينات الأخوات المتفرقات وبئات الأخوة 
المتفرقين لأن جبة الاسم عامة 


وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن سفلن ٠‏ وأما عمة العمة تنظر ان كانت 
العمة القربى عمة لأبيه وأمه أو لأبيه » فعمة العمة حرام » لآن القربى إذا كانت أخت 
أببه لأبمه وأمه أو لابه 6 فان عمتها تكون حدة أن الأب وأخت أن الأب حرام>لآنها 
عمته وان كانت العمة القربى عمة لإمه » فعمة العمة لا تحرم لآن أب العمة تتكون زوج أم 
أببه » فعمتها تكون أخغث زوج الجدة أم الآن وات زوج الأم لا تحرم ( وأخت زوج 
الجدة أولى أن لا تحرم . ْ 

( والمخالات المتفر قات )أي الخالة لآب وأم » والخالة لأب دون أم» 
والخالة لأم دون أم والخالة لآم دون أ بكو كذا خالات آبائه وأمهاته. وأما خالة الخالة وان 
كانت الخالة القربى خالة لآب وأم » أو لآم فخالتها تحرم عليه » وان كانت القربى خالة 
لأب فخالتها لا تحرم عليه » لآن أم الخالة القربى تكون امرأة الجدأب الأم لا أم أمه» 
فأختها أخت امرأة أب الأب وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه . 

( وبنات الأخوات المتفرقات وبنات الأخوة المتفرقين ) أي ويدخل فالآب ةالمذ كورة 
بنات الأخوة الآخوات » وقوله المتفرقين بصيغة الجمع المذ كر ضفة الأخوة التي جمع أخ 
ويدخل فيه الأخوات التي هي جمع أخت > ومعنى التنفرق يعني سواء كانت بنات الآخ . 
لاب وأم أو لآم وبنات الأخت كذلك وكلبن محرمات على التأبيد بالكتاب والسنة 
والاجماع . وفي الذنخيرة أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات من مباحات لقوله 
والخالة ولم يحرم بناته| » وكذا أولادهم وان سفلوا يجوز التناكح فيا ببنهم من جميع 
القرابات وهم أرحام لا حرم ( لأن جبة الإسم عامة ) يعني المعنى ١‏ اجوز لاطلاق اسم 
الأخت يشمل الفرق الثلاث وهو المجاور في رحم أو صلب فكان الإسم حقيقة للكل . 
وقال تاج الشريعة قوله - وجبة الإسم عامة - أي جبة اسم العمومة والخؤولةلاهاأخغت 


)١(‏ قوله - يعني المعنى الجوز ... الخ أقول فان جبة هي كونها جزءاً من 
الأصل القريب أو جزءاً قريبا من الاصل المعمد وذلك متحقق في الكل ٠‏ 


مه 


قال ولا بأم امرأته انتي دغل بابنتها أو لم يدخل » لقوله تعالى 
( وأمبات نسائكم ) ” النساء » من غير قبد الدخول . 
ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قبد الدخول بالنص» 











أببه وأخت أمه » وهذه الجهة لا تنغير يكونها لآب وأم ٠‏ 

( قال ولا بأم امرأقه ) مبذا ببان امحرمات من جبة السبب وهي جبة المصاهرة» 
أي ولا يحل له : يتزوج بأم امر أته (دخل بابنتها أو لم يدخل فيها لقولهتعالى 9 وأمبات 
نسائكم # "« النساء » من غير قبد الدخول ) و كذا بجدتها وان علت لقوله تعالى يعنى ني 
القرآن مطلق عن قيد الدخول في أمر المرأة والله حرمبا مطلقاً » فمن قبدها بالدخغول 
فقد نسخه » وبه قال الجمهور وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ئْ 
أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثأبت وعمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنهم » وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك في الصحيح ٠‏ وقال بسر المريسي 
وابن شجاع وداود دخول ابنتها بشرط '' > ويروى عن ابن مسعود وجابر ان أم الزوجة 
لا تحرم حتى يدخل بالبنت ولا يحرم بنفس العقد لو طلقها قبل الدخول بها جاز له 
التزوج بأمها . 

( ولا ببنت امرأته ) أي ولا يحل أيضاً أنيتزوجببنت امر أته (التدخل بها لثبو تقد . 
الدخو ل بالنص''') وهو قوله تعالى ط من نسائكم اللاقي د خلتم بهن © مم النساء و إن لميدخل 


)١(‏ هكذا الجملة في الأصل وربمفا! الاصح أرن تكون ‏ الدخغول بابنتها لس 
يشرط عله اه ٠‏ 
(؟) قوله ‏ بالنص - أقول قام الآية ظ وأمبات نسائكم وربائبكم اللاتي في 
حجو ركم من نسائكم اللاني دخلتم بهن #في الببضاوي والربائب جمع ربببة» والربائب 
ولد المرأة من آآخر > سمي به لآنه يربو كما يرب واده في غالب الآمر » فعيل بمعنى 
مفعول 2 وانما لحقته التاء لأنه صار اسماءو ‏ اللاتي ‏ بصلتها صف ةلا مقيدة الفظ والحكم. 
بالإجماع قضية للنظم» ولا يحوز تعليقها بالأمبات أيضاءلآن من اذا علقتها بالربائب مه 


9 


سواء كانث في حجره أو في حجر غيره » لان ذكر الحجر خرج 
مخرج العادة لا مخرج الشرط ء ولهذا اكتفى في موضع الاحلال 





بها حتى حرمت عليه بطلاق أو موت يحل له أن يتزوج بالبنت » لآن هذه الحرمة تعلقت 
يشرط الدخول » وقال امام الحرمين في النهاية» قال انما تحرم إذا كانت صغيرة يوم العقد 
فتجعل في حجره وتكمل » وإذا كانت كبيرة يوم العقد لا تحرم ( سواء كانت ) أيبنت 
امرأته ( فى حجحره أو في غير حجره ) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في شرطية الحجر 
بهذه الحرمة» فقال على رضي الله تعالى عنه الححر شرط» وبه قال داود لظاهرالآية (لآن 
ذكر الحجر خرج مخرج العادة ) فإن العادة أن تكون المنات في حجر زوج أمباتها لبأق 
تربدتها ( لا حرج الشرط ) أي ما يخرج مخرج كونه شرطأ»والتقبيدالعرفي لا يوجب تقييد 
الحك به » كا في قوله تعالى طإ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً # عم النور »كذا في الممسوط » 
ولا الزام فبه على داود لآن عم الخبر شرط صحة الكتابة عنده . 

( ولهذا ) أي ولآن ذكر الحجر خرج مخرج العادة ( اكتفى في موضع الاحلال ) وهو 
قوله تعالى ه فإن م تكونوا دخلمم بهن فلا جناح علي »© ١‏ النساء » يعني اكتفى الله 


ح كانت إبتدائية »وإن علقتهايالامبات لميجز ذلك4يلوجب أن يكونبياناً لنسائكم» 
والكامة الواحدة لا تحتمل معنين عند جمهور الادباء » انتهى . فان اللات يصلتها أي 
الموصول الاول بصلتها وهي في حجوركم صفة للربائب » فالجار مع المجرور في - من 
نسائكم - لا يكون إلا بيانا لنسائكم في أمبات نساتكم صلة بعدصلة » كابر يعد 
الخبر أو نكون كلا الطرفين متعلقين يكانت المحذوف » وهو الصلة في الحقيقة صفةلاريائب 
مقمد اللفظ باعتبار كلا الظرفين مقيد لتقويبة العلة باعتمار الظرف الاول » ومقيدة 
. للحكم ياعتبار الظرف الثاني » وائما قلنا مقمدة لتقويته الملة » لان فائدة قوله - في 
حجوركم - تقوية العلة وتكميلها » والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهي في 
اعد احور ا 010 فصار إحقاء بأن 
تحردها مجراثم . 


ه٠‎ 


بنفي الدخول قال ولا بامرأة أيبه وأجداده » لقوله تعالى 
(ولاتى اما نكم آباؤكم ) ؟” النساء » 


تعالى في هذه الآية ( بنفي الدخول ) ول يشترط نفي الحجر مع نفي الدخول»حيث ليقل 
فان لم تككونوا دخلتم يهن ولدس في حجور؟م فان الإباحة تتعلق بضد ما تتعلق به الحرمة » 
واعترض بأنه يحوز أن يكون الحرمة متعلقة ذات وصفين » وهما الدخول والحجر » ثم 
تنتفي الحرمة بانتفاء أحدهما لآأن الشيء ينتفي بانتفاء الجزء » فلم تكن ثبوت الاباحة عند 
انتفاء الدخول » دليلاً على أن الحرمة غير متعلقة بالحجر . وأجبب '' بأن العادة في مثله 
نفي الوصفيين جميعا أو نفي الملة مطلقاً لا نفي أحدهها والسكوت عن الآخر ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( ولا بامرأة أبيه ) أي ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه 
( وأجداده ) أو بنساء أجداده ( لقوله تعالى 8 ولا تنكحوا ما نحكح أباؤ كم إلا ما قد 
سلف #*#النساء ) واسم الأب يتناول الأجداد والأب الحقيقي باعتبار عموم الجاز وهو 
الأصل » فثبتت الحرمة في اللميع نصا أو إجاعا على ما مر » وعلى قول من يجوز امع بين 
.. الحقمقة والمجاز في المحلين يثبت نصا » وقوله تعالى هل ولا تنكحوا # انتهى» بمعنى النفي » 
. إذلو كان المراد هو النبي لكان ينعقد نكاحها لأن النبي في الأفعال الشرعية لا يعدم . 
الشروعية » ثم المراه "؟ من النكاح اجر ور سرد ابطر 


)١(‏ قوله - وأجيب ... الخ - حاصله أنالحرمة إذا كانت متعلقة بعلة ذاتوصفين 
فيتردد الحكم بينها بطريق مانعة اللو » فبيان نفي العلة ينفي أحداها لا يخلو عن 
الترجبح يلا مرجح »© أه . 

(؟) قوله - ثم المراد - أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن حرمة نكاح نسا 
آبائه وأجداده لا تثبت إلا إذا كان المراد بالنكاح في النص العقد » وأما اذا كان المسراد 
الوطىء فلا يبت إلا حرمة الوطىء دون النكاح والكلام في الثاني دون الاول » فأجاب 
أن المراد بالنكاح إن كان هو العقد فالوطىء حرام لان انتفاء السبب وهو النكاححرمة 
يستازم انتفاء المسبب المقصود منه » وهو الوطىء محرمة » وان كان المراد به هو الوطىء 
فحرمة العقد ثايت بالاجباع» اه . 





ولا بامرأة ابنه وبي أولاده لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلايكم ) 78 النساء ٠‏ 





عقد النكاح » ولما كان حرام فالسب المقصود به أولى أن يُكون حرام » وات اراد به 
هو الوطىء > فحرمة العقد ثابتة بالاجماع > لكن لا يتم تمسك المصنف بالآية إلا على قول من 
قال المراد بالنكاح العقد » وقوله تعالى ‏ إلا ما قد سلف # معناه إلا ما قد سلف في 
الجاهلية » فإنكم لا تؤواخذون "١‏ يذلك إذا خليتم سبيلبن بعد الحرمة » وقيل معناه ولا 
ماقد سلف لآن - إلا تأق بستى لا » قال الله تعالى ل إلا الذين ظاءوا منرم # ١6١‏ 
مقرة » فمكون المعنى انه كا لا يحل ابتداء العقد يعد ثبوته الحرمة لا بحل امساك با قد 
سلف بعد أول الحرمة كملا يظن لا ان هذه الحرمة تمع ابتداء العقدلا تمنعالبقاءوالعرب 
في الجاهلية كانوا فرقتين » فرقة يعتقدون الارث في منكوحة الأب إذا لم يكن منها ولد 
يطأها بغير عقد جديد » رضيت أم كرهت »> وفرقة يعتقدون أنها تحل لهم يعقد جديد » 
وأنه متى رغب فبها فهو أحتى بها من غيره » فنزلت 9 إلا ما قد سلف © الاية » تاسخة 
لما اعتقده الفريقان . 

( ولا بامرأة ابنه ) أي ولا يحل له أن يتزوج بامرأة ابنه ( وبني أولاده ) أي ولا 
يحل أيضاً نكاح نساء بني أولاده من الذ كور والإناث ( لقوله تعالى 8 وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم » م النساء ) الحلائل جمع حلية » والذكر حليل » وسميت امرأة ١ش‏ 
الان حلمله لأنها حلت للابن من الحل » أو لانها تحل فراشه » ويحل هو فراشها من الحلول 
أو حل كل واخد إزار صاحبه» وحليلة الابن حرام على الاب » سواء دخل بها الابن أولم 
يدغل لإطلاق النص من الدخول » وأما حليلة ابن الابن بعمومه أو بالاجاع . 


(1) قوله - فاتكم لا تؤاخذون - أقول هذا دفع التوهم الناشىءعن قوله تعالىططالا 
ماقد سلف # فإنه يد ليظاهره ان النكاح الدذيقد عقدتموها في الجاهلية بنساء آبائكم 
جائز لم » وحلال آبائك حلال لم » قأجاب أن المراد انك لا تؤاخذون يذل ك اذا 
خلءتم سبيلهن بعد الحرمة لا انه مقرر في الشرع » لكن هذا التقدير تقدير الإستثئناء 
المنقطع > اه ٠‏ 


وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني لا لاحلال حليلة الاين من 

الرضاعة؛ ولا بأمه من الرضاعة٠‏ ولا بأخته من الرضاعة» لقوله تعالى 

( وأمباتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) 5 النساء » 
ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما حرم من النسب 





( وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني) هذا جواب عما يقال ابن الابن لا يكون من 
صلبه فكيف يصح تعدية حليلة الابن الصلي اليه مع هذا القيد » أجاب بقوله وذكر 
الاصلاب لاجل اسقاط حرمة اعتبار التبني » فإن التمني قد انتسخ يقوله تعالى هٍ ادعوهم 
لآبائهم # ه الاحزاب فكان رسول الله َم تبنى زيد بن حارثة » ثم تزوج زينب يعدما 
طلقها زيد » فكان المشر كون قد طعنوا وقالوا انه قد تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله عز 
وجل «إما كان حمد أيا أحد من رجالكم # .؛ الاحزاب » فالتعدي هنا لدفع طمن 
المشر كين ( لا لاحلال حلملة الاين من الرضاعة ) فانحليلة الابن من الرضاع تحرم على أبيه 
من الرضاع عندنا ٠‏ 

وقال الشافمي لا تحرم بناء على أصله أن لبن الفحل لايحرم واستدل بهذا القتيد 
المذكور » ودلملنا قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وقال الكاكي 
وذكر في كتب الشافعدة أن تقييد الاصلاب ليس لاحلال حليلة الرضاع'يل لاحلال حليلة 
المتينى > فحينئذ لا خلاف ييننا وبينهم . 

( ولا بأمه من الرضاعة ) أي ولا يحل أيضاً أن يتزوج يأمه من الرضاعة ( ولا بأخته 
من الرضاعة ) أي ولا يحل أيضا أن يتزوج بأخته من الرضاع > والرضاع بفتح الراء 
وكسرها وبالتاء معها » وأنكر الاسصمعي كسرها مع التاء ( لقوله تعالى # وأمهاتكم 
اللاقي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة # م8 النساء ولقوله عليه السلام ) ولقول الني 
ِنَم ( بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) هذا الحديث هذا اللفظ أخرجه الطبراني 
في معجمه الكبير من حديث ثوبان أن رسول الله مَلِنهٍ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من 


النسب » وأخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت » قال رسول الله 


+*أاه 





علج ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة » وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس ان الني ملم أريد على ابنة حمزة فقال انها لا 

تحل لي انها ابنة أخي من الرضاعة وانه يحرم من الرضاعةما يحرم من النسب » وأخرجه 

0000007 0 من الرحم َ 

الامتين الاختتين من حمث املك ا أنه اذا 00 58 00 2 ان تمر 

رضي الله تعالى عنه يتوقف ''' ني الجمع بين الآختين في الوطىء بملك اليمين » وبقفول 


)١(‏ قوله - ما يحرم من النسب - أقول وجمل سببا للتحرم» لان الجزء منالمرضعة 
وهو اللمن صار جزء للرضيع باغتذائه به » فأشبه منيها وحمضها » ولم يخالف في هذا 
الا أهل الظاهر وابن علية » فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله 
المازري عن ابن عمر وعائشة»واحتجوا بقوله تعالى8 وأمهاتم اللاقق أرضعنم وأخواتم 
من الرضاعة » ولم يذ كر البنت والعمة يا ذكرهها في النسب»واحتج الجمهوربالاحاديث 
المروية في الصحاح من قوله منستهدز يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب »2 وقو له تتام 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وقوله عليه السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الرحم وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب . وأجابوا عما احتجوا 
به من الآية آنه لمن قببا نصا باباحة البنت والعمة ونموهها » لات ف ذكر الشيء لا يدل 
على سقوط الححكم عما سواه » ولم يعارضه دليل آغخر كيف وقد جاءت هذه 
الاحاديث الصحبحة , ' ' 

(؟) قوله - يتوقف في الجمع - أقول فان قبل ولم يجعل لقوله 99 وان تجمعوا بين 
الاختين » مخصصا لقوله ‏ وما ملككت أيانم في القدر المشترك . قلنا كان التوقف عنه 
في الجمع عن وفور احتياطه وشدة اتقائه » لان المشتبهات لها حك الدرمات في كلف 
النفس عتبها » ولهذا روي عنه رضي الله عنه التوقف دون التحريم ٠‏ 


5ه 


لقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الاختين ) 7 النساء , ولقوله عليه 
السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايجمعنماءه في رحمأختين 


أحلتها آية وهي قوله تعالى ه وما ملكت أعانكم 4 75 النساء » وحرمتها آبة وهطي 
قوله تعالى 8 وإن تجمعوا بين الأختين 4 م« النساء » وجعل أبو بكر الرازي هذا قول 
على وجاهد > رواه عن على الشعبي » ويروى عنه إنكاره ٠‏ وفي الكشاف جعل قول عمان 
وعلى ثم قال يرجح علي بالتحريم وعذان بالإباحة » والإباحة قول الظاهرية > لقوله تعالى 
© وأن تجمعوا بين الآختين © مم النساء»وهو في موضعالرفع »“لآنه معطوف على الحرمات» 
أى ويحرم على الجمع بين الأختين » والمراد حرمة النكاح »> لآن التحرم في الآية تحريم 
النكاح لقوله تعالى # وأن تجمعوا » عطف على أمهاتكم ٠‏ 

( ولقوله تهتتهدد ) أي لقول الني عَلِقَمٍ ( من كان يؤمن بالله والموم الآخر فلا جمعن'؟ 
ماءه في رحم أختين ) » هذا حديث غريب ل يتعرض له أحد من الشراح غير أن الكاكي 
أحال ما ذكره في المبسوط والبروجي أحال على الذخيرة للمالكية » نعم روى الترمذيني 
جامعه من حديث أبي وهب الجبشاني في أنه ممع من قيروز الديامي يحدث عن أببه قال 
أتيت رسول الله بَكثَوٍ فقلت با رسول الله إني أسامت وتحتٍ أختان » فقال رسول الله عَكلْ 


)١(‏ قوله - فلا يجمعن ‏ أقول هذا الحديث دليل على حرمة الجمع في التكاح بين 
الاختين في الوطىء والجمع بينهما في النكاح»فإن النكاح في قوة الوطىء ولو خص بالأول 
جاز » لان الآية دليل على حرمة النكاح ٠‏ وأما الآنة فظاهر سوقبا يدل على امتناع الجمع 
في النكاح . ولو عمم الجمع يحبث يشتمل ملك البمين في الوطىء لوجب القول بتخصص 
ملك الممين بالإجماع هكذا قال بعض الحتبين وقبه نظر » لان هذه الآبة على تقدير الجمع 
تكاحا محرمة للجمع يبنهما وطنئا بملك اليمين بدلالة النص » لان الجمع بين الاختين لما حرم 
تكاحها وهو سبب مفض الى الوطىء » فلآن يحرم وطئها بمل لك اليمين » وعلى تقدير 
ارادة النككاح والإستمتاع بلك البمين محرمة بالعبارة على أم:. الظاهر أن الحرمة غير 
مقصورة على النكاح » فان المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فبي محرمة في 
ملك الممين . 
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فان تزوج أخت أنه له وقد وطئها صح النتكاح لصدوره من أهله مضافاً إلى محله ء 
وإذا جاز لا يطأ الأمة » وإنكان ل يطأ المنتكوحةلأنالمنكوحة موطوءة حتكماً 





اخقر أيها شئت وقال هذا حديث حسن غريب » وفيه دلالة على أن الجمع بين الأختين لا 
يجوز » قال الترمذي وأبو وهب الجيشاني اسمه الديم بن هوشم والجيشان بفقح الجم 
وسكون الياء آخر الحمروف وبشين معجمة نسبة إلى جيشان قبية باليمن » وهو جيشان 
ابن غبلان صخر بن عين » واسم ابن فيروز الضحاك وذكره ابن حبان في الثقات. 

( فإت تزوج أخت أمة له ) أي فإن تزوج رجل أخت أمة في ملكه ( وقد وطئها ) 
جملة حالمة » والجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لا بد فيها من لفظة قد صريحاً أو 
مقدرة » أي والحال أن الرجل قد كان وطىءأمته التي في ملككه ( مح النكاح لصدوره 
من أهله مضافا إلى حل ) أى لأجل صدور النكاح من أهله حال كونه مضافا إلى محل » لأن 
الآخت المملوكة وطئها من باب الإستخدام وهو لا ينم نكاح الآأخت إلا انه لا يطأها بعد 
ذلك (وإذا جاز) أينكاح أختأمتهوطئها (لا يطأ الأمة )بعد ذلك حتى لا يصير جامم] 
بين الاختين بوطىء ( وإن كان لا يطأ المتكوحة ) واصل با قبله(لآن المنتكوحة موطوءة 
حكماً ) أي من حيث الحم » وهذا تستحق تح الوطىء على هذا الزوج والآمة لا تستحق 
الوطىء على المولى . 

فإن قيل'1' لما كان النكاح قائما مقام الوطىء ينبغي أن لا يحوز هذا النكاح حكماء 


)١(‏ قوله - فان قبل .. الخ - أقول فان قبل لا حاجة إلى هذا السؤال والجواب 
لان تحقيق الوطىء الحقيقي من الامة قبل نكاح أختها وثيوت الوطىء الحكمي من 
نكاحما لا يستازم الإجتاع من الاختين وطئاكلان القبل الزماني لايجتمعمع البعد الزماني. 
قلنا الإشتغال بوطىء الاختين في زمان واحد محال » والحال لا يتعلق بوجوده وعدمه 
تكليف شرعي » لان عدمه واجب وجوده ممتنع » وكل من الواجب والممتنع خارج عن 
تكليف الشرعي فالمراد من نبي الإجتاع بين الاختين وطئا » نهي الإجتاع بين أسباب 
وطئها » وهو الإجمّاع بينهما تكاحاً » لان التكاح سبب موجب للوطىء بحسث كانه هو 
مخلاف ملك الرقبة لانتفاء أثره في العبد المملوك أو نبي الإجتاع بينوطىء احداهما»وسيب 
وطىء أخر اهما أو نبي الإشتغال بوطىء إحداهما مع يقاء أثر وطىء أخغراها » اه ٠‏ 
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حكماً ولا يطأ المنتكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه 

بسبب من الاسباب , فحينئذ يطأ التكوحة لعدم المع وطناً ويطأ 

المنكوحة إنلم يكن وطىء المملوكة لعدم المع وطتاأ إذ الموقوفة 

ليست موطوءة حتكماً فان تروج أختين في عقدتين ولا يدري أيتبما 

أولى فرق بينه وبهنبما . لان نكاح إحداهما باطل ببقين ولا وجه 
إلى التعبين لعدم الاولوية ولا الى التنفيذ مع التجبيل 





كيلا يصير جامعا بينها وطنًا كأ قال بعض أصحاب مالك»قلنا نفس النكاح ليس بوطىء» 
وانئما صار كالوطىه عند بوت حكمه »> وهو حل الوطىء وحم الشيء شت بعده » 
والذكاح حال وجوده ليس يوطىء صحيح لوجوده في حله ٠‏ 

( ولا يطأ المتكوحة للجمع ) أى لأجل الجمع بينها ( إلا إذا حرم الموطوءة)أي الأمة 
الموطوءة ( على نفسه » يسبب من الأسياب ) كالبيع والتزويج واهبة بالتسلم وبالاعتاق 
والكتابة ( فحينئذ ؛ أي حين حرم الآمةالموطوءة على نفسه ( يطأ المنكوحةلعدم الجمع) 
من حمث الوطىء وعن ألى يوسف لا يحل وعنه أيضاً لو ملك فرج الأولى غيره لا يطلا 
الأخرى حتى تحيض الأولى حمضة بعد وطئها » لأنه يحوز أن تكون حاملاآ منه . 

( ويطأ المنكوحة إن ل يككن وطىء المماوكة لعدم الجمع وطئ) اذ الموقوفة ليست 
بموطوءة حكم) ) لآن ملك الممين ل يوضع للوطىء » و هذا لا يثبت نسب واد الموقوفة بلا 

( فان تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتها أولى ) بضم الحمزة » لأنه لو تزوجهافي 
عقد واحد كان النكاح باطلاً للجمع بين الأختين » فلا يستحقان شيئًاً من المهر » وقبدبقوله 
ولايدري أيتها أولى » لآنه لو عم ذلك بطل نكاح الثانية ( فرق بينه وبينها ٠‏ لان نكاح 
ْ أحداهها باطل بيقين » ولا وجه إلى التعبين لعدم الآولوية ) لأنه إذا لم يككن وجه لتعيين 
إحداهما بأن تمين اسم احداهما بعدم الأولوية لعدم التعبين ( ولا إلى التنفيذ مع التجويل ) 


لاله 


لعدم الفائدة أو للضرورة » فتعين التفريق » ولحما ندف الجر لانه 
وجب للاولىمتبما وانعدمت الاولوية للجهل بالاولية فينصرف إليهما 





يعني لا تنفيذ لاحداهه| بغير عبنها ( لعدم الفائدة ) لآن المقصود بالنكاح التوالد والتناسل » 
وذلك بالوطىء » والوطىء لا يقع في غير المعبنة » بل يقع في المعينة » ولا حل ''' في 
الجمعية أو للضرر في حقها » لآن كل واحد منهما متعلقة » ولا مطلقة على تقدير إيةاء 
النكاح » وفيه ضرر بها » ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة ( فتعين التفريق ) بمنها أكثر لما 
3 كر دهن الاغوق: 

( ولهما ) أي الأختين ( نصف المهر ) يعني بينها نطفان ( لآنه ) أي لآن نصف الممر 
( وجب الأولى منها ) بضم الهمزة قوله - منها - أي من الأختين»أي التي نكاحها أولى 
لصحة نكاحبا » وقد جاءت من جانب الزوج قصار كالطلاق قبل الدخول لا يصح 
تكاحها ويبقى الموطوءة على الإباحة ولسست [إحداهما أولى من الأخرى فصار بينها '"' 
( وانعدمت الأولوية للحبل بالأولوية ) وقال الأكن وتقربر كلامهالمهر للآولى متها ولس 
إحداهما بكونها أولى للج ل بالأولوية وفي بعض النسخ بالأولوية ( فمنصرف إليها) أي . 
إلى الآختين . 


)١(‏ قوله ‏ ولا جل - أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو ان تعبين الواحد يمكن 
اذا تعين اثنين » فأجاب انه لاحل في الجمعبة » اه . 

(0) قصار ببنهما ... الخ » نقل الشبخ الحداد عن بعض شروح الهداية أن موضوع 
المسألة فما إذا كان مهرها سواء » وأما إذا تفاوتا فانه يجب ربع كل واحد منها » وم 
يتعرض به في الكتاب لعدم تفاوت مبر الاختين عادة . وقبل ان لهما نصف المهر أى مهر 
كان إذا تساوى المهبرات ونصف أقل المهرين إذا تفاوظ » فانه ثبت بيقين » وقال الفاضل 
عبد الغفور هذا اذا لم يدخل الزوج » وأما إذا دخل فان دخل عليهما لزم أقل من مر 
الئل المسمى »> فانه ثابت يمقين وذلك لان الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم | سمى» وإن 
م تككن منكوحة لزم مهبر المثل قالاول ثايت على كل تقدير » وإن دخل على واحد منهما 
دون الآخر فللموطوءة أقل من مهبر المثل » والمسمى وللأخرى ربع أقل المسمى . 
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وقبل لا بد من دعوي كل واحدة منبما انها الأولى والاصطلاح لجبالة 
المستحقة. ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
اختبا لقوله عليه السلام لا تنكم المرأة 


فإن قيل ينبغي أن لا يقضى على الزوج بشيء كا روي عن أي بوسف» وبه قال بعض 
الحنابلة لآن المقضي له جمول » وجبالة المقضي له تنع القضاء » كا إذا قال لاحداهما علي 
ألف » فإنه لا يكون لاحداهما أن تأخذ منه شيئا ماله صالحا ٠.‏ وأجمب بأن معنى المسألة 
أن تدعي كل واحدة منها أنها الأولى ولا حجر لهماء أما إذا قالتلا ندري النكاح الأول 
لاايقضى لما بشيء ما لم يصطاحا على أخذ نصف المبهر » لآن الحق وجب لمجهول فلا بد من 
الدعوى أو الإصلاح ليقضى ماء وهو اخديار الفقبه أبي جعفر الهندواني كذ! في الكاني. 

وأشار إلى هذا بقوله ( وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما ) أي من الأختين 
( بالاولوية أو الإصطلاح ) أو لا بد من اصطلاحهما ( لجبالة المستحقة ) وصورة الإصطلاح 
أن يقولا ''' عند القاضي لنا عليه المهر فتصطاح على أخذ نصف المبر إذ لحت لا يعدوفاء 
ويكون لكل واحدة ريع المهر» وعن جمد يحب مهر كامل همالانه يقر ينكاح احداهماء 
وعدم طلاقها » فإذا جاز نككاح احداهما وجب المبر كاملا ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها ) أي ولا يمع بين المرأة وخالتها وعمتها ( أو ابئة أخمها ) أي أخي المرأة ( أو 
ابنة أختها ) أي أخت المرأة ( لقوله تنتتهد: ) أي لقول الني َل ( لا تنكم" المرأة 


)١(‏ قوله ‏ أن يقولا ‏ أقولوانما كان الامر كذلك اذلو لم يكن الدعوى ولاالإتفاق 
فلا يصرف الال اليه ولا يجوز للقاضي أن يصرف امال إلى من لا يدعي الإستحقاق » 
وإن عم القاضي استحقاقه فكيف اذا لم يعم ويازم من ذلك اذا سكتا لم يصرف نصف 
المهر إليهما . 

() قوله ‏ لا تنكم المرأة - أقول بقي ها هنا شيء وهو أن الدليللا يثبتالدعوى 
إذ المدعى شامل للجمعية والترتيب والدليل لا يثبت إلا نفي الترتيب » اللهم إلا أن يقال 
أن العلة موجودة حالة الإجاع إذ العلة هي العمومة والخوالة ٠‏ 
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على عمتبا ولا على خالتها ولا عل ابنة أخمها ولا على ابنة أختها . 
وهذا مشهور يجوز الزيادة على اتاب ممثله 





على عمتتها ولا على خالتها ولا على ابنه أخمها ولا على ابنة أختها ) هذا الحديث رواه مسلم 
وأبو داود والقرمذي والنسائي من حديث أبي هريرة » واللفظ لهم خلا مساما قال » قال 
رسول الله ملت لا تنح المرأة على عمتببا ولا العمة على بنت أخمها ولا المرأة على 
خالتها ولا الخالة على بنت أختبا لا تنكم الكبرى على الصغرى ولا الصغرى 
على الكبرى . 

واعم أن مساها م خرحه هكذا بّامه » ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي 
ة علوبنت الاخ ولا بنت الاخت على الخالة. وروي 


ع“ 


سامة عن أبي هريرة مرفوعاً لا تنكحاارأ 
عن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد في مسنده من النصف الاول من الحديث الذى 
ذكره المصنف » حمث قال قال رسول الله عَلِثرٍ لا تنكم المرأة على عمتها ولا على خالتبا 
و كذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى مثله سواء » وكذا بعينه رواه الطبراني في 
الكبير من حديث الحسن عا عر بن جندب » و كذا رواه الطبراني من حديث أيوب بن 
خالد عن عتاب بن أسيد بن سامة . 

( وهذا مشهور ) أى هذا الحديث مشهور» وتلقته الامة بالقبول» واشتهر بين التابعين 
وأتباع التابعين مع رواية كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وقد رواه من الصحابة ابن 
عباس وأبو هريرة وعلي بن عمر وابن سعيد وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبو موسى وسمرة 
ابن جندب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعتاب بن أسيد(يحوز الزيادة علىالكتاب 
مثله ) أراد بالكتاب قوله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ١4#‏ النساء»و كذلك أيضاً 
قد خصت هذه الآية بالوثنية والهوسية » وبناته من الرضاعة فخص هذه الصورةأيضاً بهذا 
الخير . وقيل ورد بيانا يجمل الكتاب » لان'١)2‏ شرط الاحصان ف الإباحة بقواه حصنين» 


)١(‏ قوله - لان شرطه الإحصان - أقول قال الله تعالى ه أحل لك ما وراء ذلك أن 
تمتغوا بأموالم حصنينغير مسافحين »4 فيالبيضاوى «إ أنتبتغوا بأموالكم عحصنينغير->ه 
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وهو جمل وخبر الواحد يصح أن يكون بيانا كا هو معبم الكتاب » وقد احتج بهذا 
الحديث على تحر الجمع بين من ذكر في الحديث . وقال ابن عب. البر أجمم العاماءعلىالقول 
بهذا الحديث قال ولايحوزعندجميعهم نكاح المرأة على متها » وإن علت ولا على ابنة أختها 
وإن سفلت ولا على خالتها وإن علت ولا على ابنة أختها وإن سفلت . قال والرضاعة في 
ذلك كالنسب ولا خلاف فيه للفقهاء ونقل عن ''' الروافض والخوارج والظاهرية وعمان 
السني أنه جوز الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها » ورد عليهم بما ذكرنا . 

فإن قلت ما الحكمة في النبي عن ذلك . قلت قال يعضهم لما فبه من قطيعة الرحم 2 
وبه جزم الرافعي » واستداوا على ذلك بما رواه ابن حبان في صحبحه من رواية حريز أن 
عككرمة حدثه عن ابن عباس قال نهى رسول الله ملقو أن تزوج المرأة على المرأة والخالةقال 
انكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » ومن قال بهذا يحرى الحكم إلى الاقارب كلها 
بهذا المعنى فلا يحوز الجمع عندم بين المرأة وقريبتها سواء كانت عمة أو خالة أو بنت عمة 
أو بنت خالة أو بنت عم أو بنت خال » وهكذا بروى عن اسحاق بن طلحة وعكرمة 
وقتادة وجابر بن زيد » واختلفت الرواية فبه عن عطاء بن أبي رباح فروى ابن أبي نجيح 


مسافحين © مفعو به »والمعنى أحل لك ماوراء ذل أنتبتغوا النساءبأموالكبالصرف 
في مهورهن أو أمانهن حال كونم محصنين غير مسافحين » ويجوز أن لا يقدر مفءول 
تبتغوا » فكأنه قبل إرادة أن تصرفوا أموالك حصنين غير مسافحين أو بدل من وراء 
ذلم » انتبى . الظاهر من سياق الآبة هو اليدل» والمراد بالاحصان هو انعقاد الصمانةعن 
قطع الرحم » كما هو بيان الحديث . 

)١(‏ قوله - ونقل عن الروافض ... الخ - أقول قال الإمام الذووى وقالت طائفة 
من الخوارج والشيعة يجوز » واحتجوا بقوله تعالى إ وأحل لم ما وراء ذلك » واحتج 
الجمهور بهذه الاحاديث خصوا بها الآية » والصحمح الذى عليه جمهور الاصولبين جواز 
تخصيص عموم القرآن يخبر الواحد » هذا الجواب على حسب مذهب الشافمي وأماعلى 
مذهبنا فقد أسْبعنا الكلام فما سبق » فتذكر » اه ٠‏ 


اككاه 


ولا يجمع بين امرأتين لو كانت احداها رجلاً لم يجز له أن يتزوج بالأخرى 





عنه موافقة الجمهور »وهو الصحيح عنه»وحكي عن مالك أن غيره أحسن منه واقتصر”؟! 
الجمهور على تحريم ما ورد به الخبر » وقال شيخنا زين الدين ليست الحكمة فيه قطيعة 
الرحم بل المعنى فيه كا رجحه ابن عبد البر هو المعنى في تحريم الجمع بين الاختين»وذلك 
لان أحد الاختين لو كان ذكراً لا يحل له نكاح الاخرى » فكذلك من هو بنزلة الاختين 
كالعمة والخالة وبشت الاخت وليس كذلك بنت العم وينت العمة وبنت الخال وينت 
الخالة » فإنه لو كان إحداهما ذكراً يحل له نكاح:الاخرى > وقد روى هذا المعنى عن 
الصحابة فيا ذكر ابن عبد البر من روايةمعتمر بن سلمانعن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير . 
عن العتي قال كل امرأتين إذا جعل موضع إحداهما ذكراً لم يحل له أن يقزوج بالاخرى » 
فالجمع بينهما باطل » فقلت له عمن هذا فقال عن أصحاب رسول اللْهمَكتَهْ »و ابن جر بر بفتح 
الحاء المبملة و “سر الراء » وفي آخره زاى واحمه عبد الله بن حسين وهو قاضي سحستان» 
واختلف في الإحتجاج به فضعفهالجمهور ويحي بن سعبدالقطان وأحمد وأبو داودوالنسائي 
وابن معين في رواية ووثقه في أخرى ووثقه أبو ذرعة أيضاًء وم يحتج به الشيخان»وعلق 
له البخارى » وأخرج له ابن حبان في صحبحه . 

( ولا مجمع بين امرأتين لو كانت إحخداهما ذكراً ل يجر له أن يتزوج الاخرى ) قال 
الاترازى لو قال ''' لو كانت كل واحدة منهما رجلا كا هو في لفظ القدوري لكان 


)١(‏ قوله - واقتصر الجمهور - أقول قال الإمام النووى وأما ياقي الاقارب كالجمع 
بين بنتى العم واينتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا » وعند العاماء كافة » إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف أنه حرمه » دليل الجمهور قوله تعالى 8 وأحل لم ما وراء 
ذلع # والله أعم » انتبى ٠‏ وفيه أن التخصيص با رواه ابن حبان جائز » فانه تخصيص 
بالخبر وبالقياس بعد تخصيصات كثيرة . 

(؟) قوله - لو قال أقول الاولى أن يقال ولا يبجمسع بين امرأتين أيتهما فرضت 
ذكراً م يجز له أن يتزوج بالاخرى » هكذا في متن الوقاية » قال العلامة جلي في شرحه 
وائما عدل عن قول صاحب الهداية لو كانت احداهما لانه لا ريبة أن المراد افادة عدم 
جواز التزويج ببنهما على ج.مع التقادير الحتملة » لان جوازه على بعضها لا يمنع الجمعية . 


3ه 





أولى لان الشرط أن يتصور الرجل من كل جانب من جانب واحد وإلا ينتقض هذا 
الكلى بالمسألة التي قلبه وهي مسألة الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل » ثم إن 
الشراح قالوا في صورة قوله - ولا يجمع بين امرأقين ... إلى آخره - كالمرأة وعمتهبا 
فإن, كل واحدة منها لو فرضت ذكراً حرم العقد ببنها » لانه لو فرضت المرأة ذكراً يحرم 
عليه تككاح عمته » ولو فرضت العمة ذكراً يحرم عليه نككاح بنت أخيه » فإذالم يحرم 
الجمع ببنها إلا من جبة واحدة جاز الجمع ببنها كا إذا جمع بين امرأة وبين بنت زوج كان 
لها من قبل لان *'' إحداهما لو كان رجلاً وهي الزوجة جاز له أن يتزوج الاخرى فلم 
يعم التحريم . 

وقال زفر ''' رحمه الله تعالى لا يجوز كا في الصورة الاولى وهو مذهب ابن أبىي ليل 
والحسن البصري وعكرمة 4و فيالبنابيع إن كان النكاح لا يحل على كلا التقديرينلا يحل له 
أن يجمع بينهما ينكاح ولا بلك بين وطن ولا بالمى بشهوة ولا بالتقبيل » وإن كان يحل 
إلى إحدى التقديرين دون الآخر بحل عند الجمبور خلاقاً إزفر رمه الله تعالى . وق 
المجتبى لفظ المصنف لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالاخرى » ولما 
وقع في بعض النسخ لو كانت إحداهما رجلا سهواً وقع من الكاتب » لانه ينتقض بالمسألة 
التي يليها » وإنما قال هذا لما عرف من دأب هذا الكتاب أن يذكر أصلاً جامم)] يخرج 
منه السائل . 


)١(‏ قوله - لان احداهما ‏ أقول لان بنت الزوج لو فرضت ذكراً كان ابن الزوج 
وتزويجه عن منكوحة الاب حرام ء أما المرأة الاخرى او فرضت ذكراً لا تحرم عليهتلك 
المرأة » اه 
(؟)قوله ‏ وقال زقر... الخ - أقول قال الامام النووى وأما الجمع بين زوجة 
الرجل وابنته من غيرها فجائز عند وعند مالك وأبى حشفة والجمهور » وقال الحسن 
وعكرمة وابن أبي ليلى لا يجوز دليل الجمهور قوله تعالى © وأحل لع ما وراء ذلع #4 


انتهى » وفيه نظر كا سيق . 


م 


لان المع بينها يفضي إلى القطيعة والقرابة احرمة النكاح محرمة 

للقطع » ولو كانت الحرمة بينهما بسبب الرضاع تحرم لما روينا من 

قبل » ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
لأنه لا قرابة بينبما ولاارضاع. 





( لان الجمع ييئهما ) أى الجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رج ( يفضي إلى 
القطبعة ) أى قطيعة الرحم » والحرم والقطع لان المعاداة عادة بين الضرائر ( والقراية 
الحرمة للنكاح محرمة للقطع ) أى القراية إذا كانت ممن يحرم النككاح بها يحرم قطعما 
لانه يفترض '' وصلها » والنككاح *"' سبب لقطعها لجواز أن لا ينقطع الزوج فيا يأمسر 
وينبى فمؤدى إلى التشاجر كما هو العادة وهو سبب للقطع والجمع يبنها يؤدى إلىالقطبعة 
أيضا بل القطبعة هنا أكثر » وقال صدر الشريعة يعني أن حرمة التكاح ة كحرمة 
القطمعة حتى لا يؤدى إلى استدلانها » فإن التكاح رق . 

( ولوكانت الحرمة بينهما بسبب الرضاع: يحرم ببنها ) كا في النسب ( لما روينامنقبل) 
وهو قوله ددن يحرم من الرضاع ما يحرم من السب » وقد مر عند قوله تعالى و أمباتم 
الاق أرضعتم وأخواتك من الرضاعة © ١‏ النساء » ( ولا بأس بأن مجمع بينام رأةوبنت 
زوج كانها منقبل ذلك )وقالالاترازي أراد بإبنة الزوج ابنته من امرأة أخرى وقوله كان 
ها من قبل صيغة نكرة » وهي الزوج والضمير في لها برجع إلى المرأة » وبه قال الأئمة 
الأربعة ويرى به العاماء ( لأنه لا قرابة ببنها ) أي بين هذه المرأة وبنت زوج كان ها م 
قبل ( ولا رضاع ) لأن المانع من الجمع قرابة بين المرأتين أو ما يشبه القرابة في الحرمة 
كالرضاع » وذلك غير موجود فيها ٠‏ 





)١(‏ قوله - لانه يفترض - أقول لقوله عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وصل الله» ومن قطعني قطعه الله » وقوله عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع رحم 
رواه مسم وغير ذلك من الاحاديث المروية في الصحاح في هذا الياب > اه . 

() قوله - والنكاح ‏ أقول والقطع حرام فالسبب كذلك لان مقدمة الحرام 
ا حرام ع اه. 
كن 


وقال زفر لا يجوز لأن ابنة الزوج لوقدرتها ذكراً لا يجوز له التزوج 
بأمرأة أبيه » قلنا امرأة الأ لو صورتها ذكرآ جاز له التروج بهذه » 
والشرط أت يصور ذلك من كل جانب . 


( وقال زفر رحمه الله لا يحوز )وهوقول الحسن البصري وعكرمة وابن أبي ليلى »(لأن 
بنت الزوج لو قدرتها ذكراً لا يحوز له التزوجبامرأة أيه “قلنا امرأة الأبلو صورتهاذ كرا 
جاز له التذوج بهذه ) أي بهذه البنت ( والشرط أن يصور ذلك من كل جانب ) كا كان في 
الأختين كذلك , لأن ذلك هو المنصوص عليه » وما نحن فيه فرع عليه فيجب أن يكون 
الفرع على وفاق الأصل > وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته . قال 
السروجي ذكر البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع ''' بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله 
تعالى عنهم عن ابن عباس انه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها » رواه الدارقطني » 
و كذلك رواه الدارقطني عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقاللهجيلةانهجمعامرأة 
رجل وابنته من غيرها . وفي المغني لو كان لرجل ابن من غير زوجته » ولها بنت من غيره 
أو كان له بنت ولها ابن جاز تزوج أحدهما من الآخر في قول عامة العاماء . وحكي عن 
طاووس كراهية إذا كان من ولدته المرأة بعد وطىء الزوج لها » والأول أولى لعموم الآية » 
ومتى ولدت المرأة من ذلك الزوج ولداً صار عما لولدها وخالاً » وإذا تزوج امرأة وزوج 
ابنة أمبا جاز » وإذا ولد لكل واحد منهها ولد كان ولد الآأب عم ولد الاين مال 
ولد الأب ٠‏ 


)١(‏ قوله - وجمع - أي جع عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب بين ابئة عليزينب 
وبين امرأة على ليلى بنت مسعود فجمع بين المرأة وبنت زوجبا > وهذا وصله البغوي في 
الجعديات . وقال ابن سيرين جمد فيا وصله سعيد بن منصور بسند صحرح لما قبل له أن عبد 
الله بن صفوان تزوج امرأة من رجل من ثقيف وابنته من غيرها لا بأس و كرهه أي الجمم 
بين المرأة وبنت زوجها الحسن البصري مرة » ثم قال لا بأس به » وهذا وطاباك ارقظي 
إرشاة الساري في ترح ضحم السشاري + 


ك5 


ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمبا وبنتها . وقال الشافعي الزنى 
لا يجب حرمةالمصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالحظور. ولنا أن الوطىء 
سبب اليزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملآً 


( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ) وهو قول عمر وعمران بن الحصين وابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن عباس في الأصح » ويه قال الحسن 
البصري وعامر الشعي وابراهيم النخعي وعبد الرحمن الأوزاعي وطاووس ومجاهدوعطاء» 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وهو قول سعيد بن المسيب وسلهان بن يسار وسالم 
وحماد والثوري وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل ومالك في المدونة عن ابن القاسم . 

( وقال الشافعي الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة ) هو قول ان عباس في رواية عروة 
والزهري وأبي ثور وآبن المنذر » ورواية مالك في الموطأ . وقال شُهباب الدين القرافي“وهو 
رواية غير مشهورة عنه » ذكر ذلك في الذخيرة » وإن لاط برجل لا يحرم عليه أمه ولا 
بتمه عندة » ويه قال عامة العاماء » وقال عبد الله بن الحسن والأوزاعي والثوري وان 
حتبل في رواية تحرم أمه وبنته عليه » وقال الحسن ن صالح يكره > ولو مسه بشيوة أو 
قبل لا يحرم عليه أمه ولابنته بالإجماع ( لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور ) أي لأن المصاهرة 
نعمة فلا تنال بالمحظور الحرام . 

( ولنا أن الوطىء سبب الجزئية ) أي بين الواطىء والموطوءة يعني يصيراتن 
كشخص واحد ( بواسطة الولد ) حت لا يحل لازانية أن تتزوج أب الزاني ولا اينه ( حتى 
يضاف ) أي الولد ( إلى كل واحد منها ) أي من الزاني والزانية » حتى يقال ابن فلانوابن 
فلانة ( كلا ) على وحه الكال إضافة حقبقية وعرفا وهذه علة ثبوت الجزثية بين 
الواطىء والموطوءة . 

فإن قبل ما ذكرتم ان الولد يضاف إلى كل واحد كلا منوع » لآنه ليس بولد . قلت 
يضاف إليه آلا ترى انه عليه السلام أثبت للزاني الحجر » وجع لكل الولد منسويا] إلى 
صاحب الفراش بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر » وإضاقة الولد إلى كل واد منها 
ليست يطريق الحقيقة » بل بعضها يضاف إليه حقيقة وبعضه مجازا » والولد مخلوق من 


لمكن 


فيصير أصول ا وفروعبا كأصوله وفرؤعه وكذلك على العكس . 
والاستمتاع بالجزء حرام إلا ف مضع الضرورة وي ال موطوءة 
والوطىء محرم من حيث انه سبب الولد لا من حيث أنه زنى . 





مائها » فكان البعض متولداً من أحدهما والبعض متولد من الآخر ضرورة » لأن الماءين لما 
اختلطا حصلت المجاورة بينها » والمحاورة من طريق انجاز يقال جر ىالنبروسالالميزاب» 
فكذا هذا أجيب بأن الولد يضاف إلى كل منها » والأصل ان الإستعمال بطريق الحقيةة لا 
بطريق المجاز » ولآن هذا إضافة واحدة إلى شخص ١‏ واحد وقد حملت الحقيقة في 
البعض فلا يحوز حملها على المجاز في البعض الآخر » لأن اللفظ الواحد لا يطلق على الحقيقة 
والمجاز في الحالة الواحدة . 

( فيصير أصوها ) هذه نتيجة قوله حتى يضاف إلى كل واحد منها ( فيصير أصول 
الموطوءة وفروعبا كأصوله وفروعه ) أي ك-أصول الواطىء وفروعه » وأراد بالأصول 
آباؤهما » وبالفروع أولادهما في الحل والحرمة ( و كذاك على العككس ) أي و كذلك تصير 
أصوله وفروءه كأصوها وفروعبا والاستمتاع بالجزءحرام » هذا جواب عما يقال لو كان 
الأمر كذلك لكانت الحرمة ثابتة في نفس المرأة الموطوءة لأنها حمنئذ جزء الواطىء . 

فأجاب بقوله ( والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة ) لأنها 
لو قبد بحرمتها لما حلت امرأة فيؤدي إلى ابطال المقصود من شرع النككاح وهو التوالد 
والتناسل » فمعنى الضرورة لم يعتبر ذلك هنا كما حلت حواء لآدم عليها السلام » وقد 
خلقت منه حقيقة فحلت له ضرورة وحرمت اينتها ( والوطىء محرم ) يتكسر الراء » 
جواب عن قوله ‏ فلا ينال بالمحظور - وتقديره أن يقال ان الوطىء حسرام ( من حيث 


انه زنى لا من حيث انه سبب الولد ) وفي بعض النسخ والوطىء بحرم من حبث انه سبب 





» قوله - إلى شخص - أقول والسر فيه أن التولد المأخوذ من الولد مصدر‎ )١( 
جنس »2 والجنس يطلق على البعض حقيقة كا يطلق على الكل فلا براد أن الحقيقة لاتتحقق‎ 
. إلا من إطلاق اللفظ على جموع الموضوع له لا على بعضه‎ 


يفف 





الولد لا من حيث انه زنى » والذي يظبر من كلام الشراح هنا أن همذه النسخة هي 
الصحمحة > فإن الأكمل قال بيانه أن الوطىء ليس سبب الحرمة من حيث ذاته ولا من 
حمث انه زنى > وإننا سبب لها من حيتث انه سسب للولد أقدم مقامه كالسفر مع المثقةولا 
عدوان ولا معصبة للسبب الذي هو الوطىء » لعدم اتصافه يذلك لا يقال ولد عصيانولا 
عدوان » والشيء إذا قام مقام غيره يعتبر فبه صفة أصله لا صفة نفسه كالتراب في التيمم. 

وقال الشبلي(!) لا عدوان ولاعصيان في المسب الذي هو الولد » فكذا لا عصمان في 
المسبب الذي قام مقامه في ذلك الوجه وهو الزنى > لآن وصف النائب إنما يوجد فيووصف 
المنوبكا في التيمم مع الوضوء . وقال الكاكي معنى ابتناء الحرمة بالوطىء بواسطة أنه 
سمب لإماء » والماء سبب للولد » ووجود *'' الولد هو الاصل في الاعتاق باعتبار انه جزء 
لوالدين ولاعصان فيه » فكان الوطىء قامًا مقام الماء نظراً لكون الماء مطبراً وسقط 
وصف التراب » انتهى . 

فإن قلت قال الشافمي النكاح أمر حندت عليه » والزناء فعل رجمت عليه » فأنى 
يكون سسا للنعمة » ألا ترى انه لا يثبت به النسب ولا العدة » فكذا جبة المصاهرة » 
لأنه لو كان سيا للنعمة يفضي إلى تكثير الزناء » واستدل أيضا بقوله تتيتيذ الحرام لايحرم 
الحلال » هكذ! رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنبما » وروي أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه انه نيط سثل عمن زنى بامرأة ثم تزوج بأمها » فقال عزمتهدز لا يحرم الحرام الحلال. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله عَلَِع عن رجل أتى امرأة فجوراً ثم 
تزوج بنتها » فقال عنفتهذ لا يحرم الحرام الحلال . 





)١(‏ قوله - قال الشبلي - أقول والأنسب فيه أن يقال أن الوطىء الحرام مؤثر في 
إفادة حرمة المصاهرة كالوطىء الحلال > وهذا لآن الوطىء م يكن سبب للحرمة لككونه 
حلالا بل لكونه سمب للجزئمة بواسطة الولد » والحرام يشارك الحلال في سببه فيشارك في 
في الحرمة > كذا فهم من أصول فشر الإسلام 6 اه ذ 

(؟) قوله - ووجود الولد - أقول لان المولى يصير بالولد من الامة كشخص واحد 
والمولى حر فيثبت الاعتاق للآمة »اه ٠‏ 


ان 


قلت '١١‏ أجيب بأن عدم ثبوت النسب به لكون المقصود من النسب الشرف به » ولا 
يحصل ذلك بالنسب إلى الزاني وعدم وجوب العدة لكون وجوبها في الأصل»وباعتبارحق 
التكاح والفراش » وبين النكاح والسفاح منافاة » فبانعدام الفراش ينعدم السبب الموجب 
للعدة » واستدلاله بالحديث لا يصح إلا ما لا يحمل الحرام محرما للحلال4وائما تغبت الحرمة 
باعتبار أن الفعل حرمة للولد » وحرمة هذا الفعل لكونه زنى » مع أن هذا الحديث غير 
بحرى على ظاهره » فإن كثيراً من الحرام يحرم الحلال » كا إذا وقعث قطرة من خمر في 
الماء » وكالوطىء بالشيبة » ووطىء الآمة المشتركة » ووطىء الأب جارية الإن » هذا 
كله حرام حرم الحلال . وفي حديثهم الأول عؤان بن عبد الرحمن الرحاحي قال يي بن 


(؟) قوله - قلت ... الخ - أقول ويظهر من هذا سقوط ما قال القسطلاني فيإرشاد 
الساري ف شرح صحبمح البخاري » قال عكرمة عن ابن عماس فما وصله الدسوقي ٠‏ إذازفى 
بها أي بأم امرأته لا تحرم عله امرأته » لان الحرام لا يحرم الحلال »> وكذا لا يحرم عليه 
بنت من زنى بها » ولو كانت من مائه إذ لا حرمة لماء الزنى » فبي أجنبية عنه شرعاً 
بدليل انتفاء سائر احكام النسب عنها سواء طاوعته امبا على الزنى » أم لا » ولو 
أرضعت المرأة بلين الزافي صغيرة فتكذبته قاله المتولى » أما المرأة فبحرم عليها وعلى سائر 
محارمها نكاح ابنتها من الزنى لعموم الآية ولثبوت النسب والارث بينهما » والفرق ان 
الإن كعضو فمها وانفصل منها انسانا لا كذلك النطفة التي خلقت فيها البنث “نعم نكره 
نكاح الحلوقة من زناه خروجاً من خلاف من حرمها علده . قال المردادي من الحتابلة 
وتحرم بناته من حلال وحرام أو شببة » انتهبى كلامه » وفيه أيضاً أن نكاح الواطىء كا 
يحوز من بنت الموطوءة من ابنها » والفرق يأن الان كعضو منها ولا كذاك النطفة خلقت 
منها البنت تحم » لان جزئية المولود مشتركة بين الواطىء والموطوءة » واستقرار النطفة 
في رحم الموطوءة لا يستلزم أن نكون حرء همنّة المولود زائدة قِ الموطوءة 2( لان الاصل 
هو العلة الفاعية دون االمادة المنفعلة » والإختلاف من هرئة إلى هيئة إلى أن يحصل له 


صورة انسانية اختلاف من حيث التشكل دون المادة الأصلية »اه . 


0 


ومن مسته امرأة بشبوة حرف عليه أفيضييا وابنتبا . وقال الشافعي 
لا تحرم وعلىيهذا الخلاف مسته امرأة بشبوة ونظره إلى فرجبا 
ونظرها إلى ذكره عن شبوة 





معين كان يكذب . وقال الحاوي وأبو داو دوالنسائيليس بشيء » وقال الدارقطني 
متروك وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الإحتجاج به . وأماالحديث 
الآخر فضعيف » فقال أحمد حديثهم من كلام ابن اشرح بعض قضاة العراق » وقيلمنقول 
ابن عباس و كبار أصحابه خالفوه في ذلك . 

( ومن مسفة آم أة تبشيوة عر سك عله أمها وبنتها ) وفي جميع التفاريق سواء )١'‏ 
كان ذلك المس عمد أو خطأ أو ناسيا أو طائعاً أو مكرها > إذا اشتبى . وفي القنية لو 
قال لم أشته لم يضدق . وقال الكاكي سواء كان اللدس حلالاً أو حراما » وب+ه قال 
الشافمي في قول ومالك في الحلال > فإنه ذكر في المبسوط لو قبل أمة بشبوة لا يتذوج 
بننها » وكذا لو قبل امرأته بشهوة ثم ماتت قبل الوطىء لا يتزوج بنتها . 

( وقال الشافعي لا تحرم ) في قول وبه قال أحمد سواء كان في الخلال أو الحرام(وعى 
هذا الخلا ) المذكور بمننا وبين الشافعي ( ومن مسته امرأة بشبوة ) أي مس الرجل 
امرأته بشبوة ( ونظرها إلى ذكره عن شبوة ) و كذا في الخلاف في التقبيل والمفاخذة 

وقال أبو اللث رحمه الله تعالى فيمسها لمتأويل المسألة انه اذا صدق الرجل المرأة انها 
مسته بشبوة » ولو كذيها وم يقع في أكبر رأيه انها فعلت عنشهوة ينبغي أنه لا تحرمعليها 
أمبا وابنتها » كذا في جامع قاضي خان والحبوبي . 


() قوله - سواء كان - أقول في التبيين وجود الشبوة من أحدههما يكفي» ولو'رأى 
فرجها من وراء الزحاج تثبت الحرمة + ولو رآه في المرآة لا تشست »© ولو مسها نحيث قفد 
وصلت جرارة المدن إلى يده تثبت الحرمة وإلا فلا » ولا فرق بين أن يكون المس عمداً 
أوخظا اردنانها أو مكرها وشرطه أن لا ينزل » فلو أذزل عند المس والنظر م تثبست 
حرمته » لأنه لمس مفضيا الى الوطىء لانقضاء الشهوة » انتهى . 


ع6 


له إن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ؛ وله ذا لا يتعلق بهما 
فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به. 
وانا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطىء فيقام مقامه 








وفي المحتبى تثبت حرمة المصاهرة بمسها إذا كانت مشتهاة.وهي بنت سبسع سئين 
فصاعداً » ولا تثبت في بنت الخس » وفما بين امس والتسع » وقال أبو الليث تكلموا في 
الْان والسبع ولحت .والغالب أنها لا تشتبى مام تبلغ تسع سنين » وقال الشبيد في كتاب 
السسنات وعليه الفتوى 

( له ) أى للشافعى ( ان المس والنظر لمسا في معتى الدخول » ولهذا ) أي لكونها 
ليسا في معنى الدخول ( لا يتعلق بها ) أي بالمس والنظر » أي فلا يلحق المس والنظر به . 
( فساد الصوم والإحرام ووجوب الإغتسال فلا يلحقان به ) أي بالدخول > لأن الملحى 
لايد أن يكون في معنى الملحق بهء 

( ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطىء فبقام ) أى السبب الداعي إلى الوطىء 
( مقامه ) أي مقام الوطىء في موضع الإحتياط » وهذا لان وجدنا لصاحب الشرع يزيد 
اعتناء في حرمة الأبضاع » ألا ترى انه أقام بشيبة البعضية يسبب الرضاع مقام حقيقتهافي - 
إثيات الحرمة دون سائر الأحكام من التوارث ومنع موضع الذكورة»و منع قبو لالشهادة 
فأقمنا السيب الداعي مقام المدعو» اجتباط] وفساد الصوم والإحرام ووجوب الإغتسال 
لمس من باب حرمة الأيضاع <تى يقوم السبب فيه مقام الوطىء » ونوقض بأن ما ذكرتم - 
إن كان صحيحا قام النظر إلى جمال المرأة مقام الوطىء في ثبوت الحرمة لكونه سبييا 
داعبا إليه . أجيب بأن النظر إلى الفرج المحرم وهو ما يكون نظراً إلى داخل الفرج بأن ٠‏ 
كانت ممكنة وهو لا يحل إلا في الملك والظاهر من ذلك أنها لا تككون على هذه الحالة في 
خلوة الأحانب : 
قال الأكمل فانظر بعد هذا في أن النظضر إلى الجمال الحلال في الملك وغير خلا ولا 


ااه 


ثم ان المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد إنتشاراً 
هو الصحيبح 


هل '' يكون داعبا إلى الوطىء دعوة النظر ذلك اله أولآً لا أراك قائا بذلك إلا 
مكذبا . قال الكاكي هنا ولااحديث أم هانيء رضي الله عنها عن رسول الله تعالى جلاع 
من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها ٠‏ 
0 وفي حديث ملعون من نظر إلى فرج امرأة ابنتها » وعن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه جرد جارية له ونظر إلمها ثم استوهبها منه بعض بنيه » فقال أما انها لا تحل لك . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال إذا جامع الرجل المرأة أو قبلبا أو 
لمسبا بشهوة أو نظر إلى فرجبها بشبوة حرمت على أببه وابنه وحرمت عليه أمها 
واننثيا » انتبى :. 

قلت حديث أم هانىء أخرجه ابن أبي شبة في مصنفه . وقوله في الحديث ملعون إلى 
آخره خرجه الجرجاني » وعن إبراهم كانوا يقولون إذا اطلع الرجل من المرأة على ما لا 
بحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمت عليه جميعا . 

وعن عطاء وأبراهم والحكم والماد وابن أبي سلبان ومجاهدوجابر بن زيد واب نالمسيب 
مثله » وعن ابن منبه قال في التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام انه لا يككشف 
رجل امرأة وابنتها إلاوهو ملعون » ذكر ذلك كل ابن الي شيبة في مصنفه . 

( ثم ان المس بشهوة أن تنتشر الآلة ) هذا تعريف المس بشهوة وهو أن تنتشر الآلة 
يعني إذا لم تككن منتشرة قبل النظر والمس ( أو تزداد إنتشارا ) إذا كانت منتشرة قبل 
ذلك ( هو الصحمح ) احترز به عن قول كثير من المشايخ بحيث م يشترطوا انتشاراً » 
وجعلوا حد الشهوة أن يمل قلمهإلبها ويشتبي جاعها » واختار المصنف قول ثمس الآئمة 
السرخسى وقول شيخ الإسلام ركن المحمط »© والأصح قول كثير من المشايخ المذ كور » 





. هكذا الجملة في الأصل ورما فيها كلام ساقط . أه مصححه‎ )١( 


امه 





وإن ٠٠١‏ كان شخا أو عنيناً فحد الشبوة فبه أن يتحرك قلبهبالإشتباء إن لم يكن متحر كا 
ولا بعتبر برد الإشتهاء » وهكذا ذكره السرخسى رحمه الله تعالى وحككى عن مد بن 
ايراهم الميداني انه كان عيل إلى هذا ٠‏ 

وفي الذخيرة لا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير الفرج » وإن كان عن 
ل 0 شتبي بقلبه لعلو سنه » فإن مس مقدار مالو كان شاباً 
تنتشر آلته تثبت الحرمة . 

00 مقا ارلا لا يكير لجرك الاج 1 واب ير لدالآلة» 
0 جمد انه اذا لمسها يشبوة فم ينتشر ا 
منتشراً » فلم يزد انتشاراً وهو لامسبا بعد » وإن كان بينها ثوب رقيى يحد حرارة 
اموس في بده تثبت الحرمة . 

وفي طلاق المنتقى للحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا مس شهوة من جسد أم أمرأته من 


)١(‏ قوله - وان كان ... الخ - أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن تعريف 
المس كا ذكره لا يوجد في الشيخ والعنين » فتكيف حالما . فأجاب أن حد الشبوة فيهاذا 
كان عنينا أو شخا أن يتحرك قليه بالاشتباء إن م يكن متحر كا » لأرن تحرك القلب 
في حكم انتشار الآله في حقهم فالمراد بإنتشار الآلة هو الأعم » أى أعم من أن يكون 
حقيقة أو حكماً . 

لوجر ات عرزو املد يديو عن بغار اي ينشىء عن روّيته غراية 
الجمال مع انه لا بث يشتبي قلمه المها من .حمث الوطىء . قلنا ان هذا النوع من التحرك قليل 
فلا عبرة فداه أن الاحتباط يقضي عدوم المج : 

)١(‏ قوله - وائما يمتبر - أقول وكيف لا » فإن دعوة الشيء الى الشيء فرع قطع 
الموانع والشيخ والمنين عن الشبخوخة والعنة لا يصلحان لذلك . 


م 


والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل »ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها » 





فوى الثياب عن شبوة وهو يجد من جسدها حرارة حرمت عليه امرأته » وكذا مس 
رجلها فوق الكعب أو مس ساق الخف وأسفل الخف . 

وروى ابراهم عن ابراهم عن مد ان النظر الى دير المرأة موضع الجاع » ثم النظرإلى 
فرج المرأة ثم رجع » وقال لا يحرم إلا النظر إلى الفرج من داخل > ومثله عن أبي بوسف 
رحمه الله . وقمل الشهادة على اقراره بالمس والتقبيل يشبوة » وهل يقبل على ذلك بغير 
اقراره » قبل لا يقبل > وإليه مال جمد , بن الفضل لأنه لا يوقف على ذلك » وقيل يقيبل 
وإله مال على اليزدوى . 

وفي نوادر ان “ماعة عن أبي يوسف رجل نظر إلى بنته من غير شهوة فتمنى أنذيكون 
جارية مثلها فوقعت له شهوة مع وقوع نظرة » فان كانت الشهوة على ابنته حرمت عليه 
امرأته » وإن كانت على ما تمنى لم تحرم . 

وفي واقعات الناطفي والمحيط أقام امرأته عن فراشه ليجامعها ومعها اينته فوصلت 
يده الها فقرصها ياصبعه يظن انها امرأته وهي تشتبى » حرمت عليه امرأته » وان كان 
دحسبها امرأته » لانه مسها بشهوة » ولا يشترط بلوغبا > ويشترط أن تككون مشتهاة . 

وعن مد بن الفضل بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل » وينت خمس فمادونها غير 
مشتهاة وبنت ثمان وسبع وست إن كاذت عبلة ضخمة كانت مشتباة وإلا فلا . وفي 
الينابيع لو جامع ايئة امرأته فأفضاها وأفسدها لا تحرم عله أمبا . و قال أبو يوسف 
أكره له الأم والبنت. وق المحيظ تخرم عليه أمبا » وقال مسد التازه مب إلي © ولا 
فرق ينها » ولو وطىء جارية ابنته من الزنى فولدت منه لا تصير أم ولد له بالإتفاق » 
وسئل ابن سامة عن امرأة أدخلت ذكر صبي في فرجبا وهو ليس من أهل الجماع قال 
تثبت به حرمة المصاهرة . 

( والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا تتحقق ذلك ) أي النظر إلى داخل الفرج ( 
عند اتكائر! ) إلا اذا (1) كانت متكثة © أما إذا كانت قاعدة مستوية أو ا 


(9) قوله - ألا اذا كانت متكثة - أقول لآن النظر لا يتعدى الىالفرج الداخل الا 
في هذه الحالة . 


0-7 اه 


ولو مس فأنزل فقد قبل انه يوجب الحرمة والصحيح أنه لا يوجببأ ٠‏ 
لأنه بالانزال تبين أنه غير مفض إلى الوطىء » وعل هذا اتبان 
المرأة في الدبر . 





اليها لا تثبت حرمة المصاهرة لأن هذا الحم متعلق بالفرج» والداخل فرج من كل وجه» 
والخارج فرج من وجه دون وجه لآن الإحتراز '١'‏ من النظر إلى الفرج النارج متعذر » 
فسقط اعتباره . 

وعن أبي يوسف لو نظر الى بت الشعر ثبت حرمة المصاهرة ٠‏ وقال جمد لا يبت 
حتى ينظر إلى الشعر ذكره قاضي خان. 

( ولو مس فأنزل فقد قبل انه بوجب حرمة المصاهرة ) وبه كان يفت سمس الإسلام 
الاوزجندى » ووجبه أن مجرد المس بشبوة يثبت الحرمة » وهذه إن كانت ''' توجب 
زيادة حرمة لا توحب خلافها ( والصحيح انه لا يوجبها )هذا اختبار المصنف وهو اختيار 
كفن الآلمة السرخسي والإمام فخر الإسلام. 

( لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض الى الوطىء » وعلى هذا ) أي على هذا الخلاف 
( اتيان المرأة في الدبر ) أي, دير المرأة » أمالو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند 
عامة العاماء » وقد ذكرناه فا مضى . 

وقال الشافعى لو أتى امرأته بنكاح صحيح أوفاسد في دبرها أو أمته في دبرها تثبت 
به حرمة المصاهرة فيه قولان » ثم الإتبان في دبر المرأة حرام باجماع الفقهاء . 

وروي عن ابن عبد الحكم عن الشافمي أنه قال لم يصح تحريه عند عن الني عله » 





)١(‏ قوله - ولآن الإحتراز - أقول هذا جواب ثان عن الإشكال الذي قدذ كرتاه فما 
سبق »وتقرير الحواب أن الإ<تراز من النظر متعذر » فسقط اعتباره عنعبدةالتكليف» 
والا يازم عموم الباوى » اه . 

(؟) قوله - ان كانت - أقول لأن الإنزال يؤكد معنى الوطىءه فبورث زيادة 
الغرمية: ْ 


ناونن 


وإذا طلق امرأته طلاقاً بائنأ أو رجعياً جز له أن يتزوج بأختبا 
حتى تنقضي عدتها . 








والقماس أنه حلال » فقال ابن الربيع كذب ابن عبد الحكم » فان الشافعي نص على 
تحريمه » وقثال شبخنا في شرح الترمذى له قد انعقد الإجماع آخراً على تحريم اتبيان 
المرأة في الدير » وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع » وكل من روى عنه إباحته فقد 
روى عنه انكاره » فأما القائلون بتحريمة من الصحابة » فعلي بن ألي طالب وابن عباس 
وأبي هريرةوأبي الدرداء وان مسعود » ومن التابعين سعيد بن جبير وبجاهد وعحكرمة 
وابراهم النخمي وسعيد بن المسيب وطاووس» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ود 
وسفيان الثورى والشافعي وآخرين من أهل العم . 

قال الشبخ وم يختلف فمه أحد من الصحابة الا ابن عمر ولآ من التابعين الا نافع “وأما 
ابن عمر رضي الله تعالى عنمما فروى النسائى في سننه الكبرى من طريق مالك قال أشهد 
على ربيعة حدثني عن سعيد بن يسار انه سأل ابن عمر عن ذلك » فقال لا بأس به » وقد 
صح عن ابن عمر أيضاً انكار ذلك فبا رواه النسائي في سننه الكبرى من طريق مالك » 
قال أسهد من رواية الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لإبن عمر ان متسرى 
الجوارى يتحمض لن » قال وما التحميض » قال يأتيبن في أدبارهن » قال ابن عمر أو 
يفعل هذا مس . 

وروى الثعلي في تفسيره من رواية عطاف بن موسى عن عبد الله بن الحسن عن أببه 
أنه حكي عن مالك اباحة ذلك » وأنكره أصحابه . 

( واذا طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم تحر له أن يتزوج بأختبا! حتى تنقضي 
عدتها ) و كذا لايتزوج بأربع سواها ولأ بعمتها ولا مخالتها ولا ببنت أختهاءو كذا الفسخ 
بعد الدخول بها حتى تنقضي عدتها بروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد 
ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم »وبه قال سعيد بن المسسب وعميدة الساماني ويجاهدوالنخعي 


والثورى وابن حنبل ذكر ذلك في المغني . 
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وقال الشافعي « رح » إن كانت العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز 
كالنفقة والمنع والفراش والقاطع تأخر عله » 





( وقال الشافمي ان كانت العدة من طلاق بائن أو ثلاث يحوز ) وقال مالك وابن أبي 
لبلى وأبو ثور وابن عميد وابن المنذر» وبروى عن القاسم بن همد وعروة ( لانقطاع النككاح 
بالكلية إعمالاً (') للقاطع ) وهو الطلاق البائن والثلاث ( ولهذا ) أى لأجل انقطاع 
التكاح بالكلية اعمالاً للقاطع » ولهذا ( لو وطئها مع العم بالحرمة يجب الحد ) ولو 
جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت النسب » ولوبقيت ببنهما علقة النكاح لسقط به 
الحد » ويثبت النسب » واما العدة واجبة لأنه من محرم لآ لأأنها من حقوق النكاخ حتى لآ 
يجب بدون توهم الدخول » فكما كان من العدة حت النكاح لا يعتير توهم الدخول كمدة 
الوفاة » كذا في الممسوط . 

( ولنا أن نكاح الأولى ) أى المرأة الأولى » وفي يعض النسخ النكاح الأول ( قائم 
لبقاء بعض أحكامه كالنفقة والمنع عن الخروج ) من المسل ( والفراش ) أى وكالفراش 
وهو صيرورة المرأة بحال لو جاءت بولد ثبت النسب ( والقاطع ) وهو الطلاق » وهمو 
جواب عن قول الشافعي يجوز انقطاع النكاح بالكلية ( بتأخر عمله ) الى زمان انقطاع 
العدة لبقاء حكم النككاح » فلو لم يكن قائما حال العدة تخلف *" الحم عزعلته وهو 


. قوله - اعمالاً للقاطع - فإن القاطع اذا وجد تحب أن يتحقق أثره » اه‎ )١( 

(١؟)‏ قوله - تخلف الحم أقول لأن النفقة والمنع عن الخروج والفراش وغيرهما 
ليست الا من أحكام النكاح » والنكاح علة مؤثر ة هذه الأحكام » فلو وجدت بدونبقائه 
يازم تخلف الحم عن العلة » فإن قبل يجوز أن يكون العلة عامة كما ان الملزوم علة 
اللازمة » وقد يكون اللازم العلول عام.قلنا أن الأحكام المذكورة من خصائص النكاح 
فكيف يتصور العموم » اه . 


يفك 


ولهذا بقي القيد . والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق » وعلى 
عبارة كتاب الحدود يجبء لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق 
الزنى ول يرتفع في حق ما ذكرنا 





باطل ( و لهذا لو وطىء الممتدة بقي القيد ) أى في حق التزوج بزوج آخر » وفي حمق 
الخروج والبروز في العدة » والحد كما يجب هذا جواب عن قوله “و هذا لو وطنها مع العم 
بالأرمة يعيب الخدم 

( والحد'' لا يجب على اشارة كتا بالطلاق''') معنىاشارته ماذ كر فيبا بثو تالنسب» 
أي الموطوءة اذا جاءت بولد لأكثر من سنتين » أو لتام سئتين من بعد الطلاق فادعاء 
المطلق يثبت نسبه منه » فدل على ان هذا شيبة في المحل » والشببة اذا كانت في المحل 
يستوى فيه العم والظن في سقوط الحد عنه » يخلاف الشبرة في الفعل » فان النسب لايشيت 
بها أصلاً » كنالو وطىء جارية أببه أو أمه أو زوجته » وقال ظئنت أنها تحل لي (وعلى 
عبارة كتاب الحدود يحب ) أي الحد(لآن الملك قد زال في حى المحل“فيتحققى الزنى) 
لوقوع الوطىء في غير الملك فبجب الحد ( ول يرتفع ) أي الملك ( في حتى ما ذكرة ) يعني 


)١(‏ قوله - والحد ... الخ - حاصلء أن ما قاله الشافمي « رح » يجاب عنه» أما 
أولآ فبأة لا نسم وجوب الحد » كنا هو مقتضىاشارة كتاب الطلاق من الممسوط . وأما 
ثانياً فبأنة سانا ذلك كما هو مقتضى صريح كتاب الحد عن المبسوط » لكن نقول ان هذا 
الأمر أعنى حل الوطىء غير باق » لكن بقي آظر أخر كا ذكرن > فالنكاح باق من وجه 
وغير باق من آخر » فاما بقي النكاح من وجه كان الشخص جامعا بين الأختين في النكاح» 
ولايجحوز الجمع بين الأختين في النكاح ولو كان ذلك نكاحه في الجملة » اه . 

(؟) قوله - على اشارة كتاب الطلاق - وهو قوله اذا كان الطلاق بائنا فل أن 
يتزوجبا في للعدة وبعد انقضائها لأن حل المحلمة باق» فقوله - حل المحلية باق اشارة 
الى عدم وجوب الحد » كذا في بعض الحاشية » وفيه نظر » لآن حل المحلية لا ينافي 
وجوب الحد لوجوده في سائر الأبتبات » مع ان الحد يحب لوطئها » اه . 


1م 


فيصير جامعاً ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها لآن النكاح 
ما شرع إلا مثمراً بئمرات مشتركة بين المتنا كحمن 


من النفقة » والمنع والفراش وليس هذا إلا باعتبار الحم بقيامه والنكاح في حق القذوج . 
بالأخت احتياطا في التعادي عن الجمع بين الأختين ( وهو ) يعني قوله ( فبصير جامعاً ) 
يعني إذا كان الملك قد زال قي حتى الحل » وتزوج أختها يصير جامعا بين الأختين . 





فإن قلت ما معنى ذكر لفظ الإشارة في عدم وجوب الحد » ولفظ العبارة في وجوب 
الحد . قلت لأنما في المسألة الأولى التي ذكرنا صورتها » وهي تسبه » ويثيت نفمها إشارة 
إلى أن الوطىء في عدة الثلاث لا يكون زنا » فلا يحب الحد . 

وفي المسألة الثانية يفهم وجوب الحد من نفس العبارة » لأنه وطىء في غير الملك»فصار 
زا » وموجب الزنا الحد. 

( ولا يتزوج المولى أمته ) سواء ملك كلها أو بعضها ( ولا المرأة عبدهما) أي ولا 
تتزوج المرأة عبدها » سواء ملككت كله أو يعضه » ويهذا قالت الآئمة الأربعة» وعليه 
الاجماع » وقال ابن المنذر أجمع أهل العم على بطلان نكاح المرأة عبدها » انتهى . وتفاة 
القماس جوز وا ذلك » واستدلوا بقوله تعالى © فاتكحوا ”'' ما طاب لم من النساء # 
* النساء. وقولهتعالى إمما ملككت''' أيمانكم من فتياتك المؤمنات» ه, النساء والجوابأن 
الآبة المذكورة تعارضها قوله تعالى ‏ واتكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائم »# ال النور » خاطب الله تعالى الموالي بإنكاح الإماء لا بنكاحهن . فإن قبل الآية 
ساكتة عن تكاحهن » والساكت ليس يحجة » فالجواب أن الموضع موضع ما يحتجن إليه 
من أمر النكاح > والسكوت عن البيان في موضع يحتاج إلى الببان بيان. 

( لآن النكاح ما شرع إلا مثمربئمراتمشتركة بين المتناكحين ) قرقه لازوجة وجوب 


. قوله - فاتكحوا ... الخ أقول فإن لفظ ما عام » والعام يستغرق الإفراد‎ )١( 
(؟) قوله  مما ملككت ... الخ - أقول مثله ككثل الأول » لآن لفظ ما في - ما‎ 
. ملككت - عام » والعام حكمه في جميع الافراد على السواء بالقطعة © اه‎ 


ااه 


والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة 
ويجوز تزوج الكتابيات 


رضاها » وها الخمار بالجب والعنة ؛ وثمرته للزوج التمككين من نفسها » وقرارها في بدته » 
وأعمال داخل البدت من الطبخ وغسل ثابها وتربية ولده منها وارضاعبا » بمكان كلواحدة 
منها مالكاً ومملوكا » وبمنها منافاة » أشار إلمه بقوله( والمملوكية تنافي''' المالكية ) 
لآن المالكية تقتضي الظاهرية » والمهلوكية تقتضي المقبورية » ولا خفاء في التنافي بينها > 
فإن كان كذلك ( فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة ) لأن ملك أحدهما صاحبه ينفي 
وقوع الثمرة على الاشتراك » وإذا انقطعت الشركة ينقطع الملك لأن الملك ما يثبت لعينه 
في باب النكاح » وانما يبت لتحقق الثمرات . 

فإن قيل الل #الكمة والمملوكبة من جبتين مختلفتين فلا تنافي حمائذ . فالجواب منه 
اختلاف الجبة » لأن كون المرأة مالكة يجميع أجزائها إنما هو بالنسبة إلى العبد » فلم 
تختلف » ولقائل أن يقول المرأة يحمبع أجزائها مالكة للعبد حميع أجزائه » وليست 
مالكة لمنافم بضعه فجاز أن يلك العبد بالنكاح على سيدته منافع يضعبا » لأن التنكاح 
عقد على ملك منافع البضع وهو لم يككن من حيث منافع بضعه مملو كا » ولا المولل منحيث 
مناقع بضعها مالكة » بل من حيث أجزائها . 

( وحوز تزوج الككتابيات ) جمع كتابية » والذكر كتابي وهو الذي يؤمن بنبي ويقر 
يكتاب » ولا خلاف للمة الأربعة في جواز نكاح الكتابية االحرة > وهي النصرانية 
والمهودية » وممن آمن بزبور داود » وصحف ابراهيم وشبث عليهم السلام » والسامرة من 
البهود اختلفوا فيه » ولكن قال الشافعي ينغي أن تكون اسرائيلية » يعني من أولاد 

)١(‏ قوله - تناني ... الخ -- يشككلى بأنه لو كانت المملوكية تنافي المالكية لم يصح 
نكاح المملوك أصلا » اذ النكاح لا يخلو عن مالكية أحد المتناكحين صاحمه » الا أن يجاب 
بأن القياس أن لا يصح نكاحه مطلقا » لكنا جوزةه لمساس الحاجة اه. 
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لقوله تعالى ( والمحصنات هن الذين أوتوا الكتاب ) ه المائدة أي العفائف 





اسرائيل » وهو يعقوب عذقتكلاة » وأما التمسك بكتب الأنساء السالفة » بصحف )١‏ 
ابراهيم وموسى وإدريس لا يحوز نككاحهم > كذا في شرح الوجيز 1 

ومن روي عنهم جواز حرائر أهل الكتاب عمر بن الخطاب وعئان..ن عفان وحذيفة 
وسامان وجاير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

ويروى عن ابن عمر انه كان لا يحوز نكاح الكتابية » وقالت الامامية لا يحوز نكاح 
الكتابية إلا عند عدم المسامة لاختلاف الملاء في كونهم مشر كين » قال الله تعالى © ولا 
تنككحوا ”"' المشركات حتى يؤمن © 888 البقرة » أيحتى يسلمن من أهل للكتاب . 

واختلف اهل العلم أن لفظ الشريك يتناول اهل الكتاب“فقال بعضهم يتناول لقوله 
تعالى © قالت المهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله © .م التوبة » ثم قال 
في آخر الآية لو سبحانه عما يشر كون » والأصح ان اسم الشريك مطلق] لا يتناول أهل 
الككتاب لقوله تعالى ظ ربا يود الذير كفروا لو كانوا مسلمين © ؟ الحجر» 9 لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 4 * البيئة »والعطف يقتضي المغايرة»والمطلق ينصرف 
إلى الكامل . 

( لقوله تعالى هٍ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » ه المائدة ) أي ال > ابيات من 
أحصنت إذا عفت > وأحصنها زوجها إذا أعفها فبي محصنة بالفتح ( أي العفائف ) فسر 
المصنف الحصنات بالعفائف » و كذا فسر السدى والشعبي » قال الأكمل تفسيره بذلك 


. في الاصل - بمصحف - والصحمح ما أثيتناه » اه مصححه‎ )١( 

(؟) قوله ‏ ولاتنتكحوا المشركات - قال البيضاوي حقى أي ولا تتزوجوهن » 
وقرىء بالضم » أي ولا تزوجوهن من المسلمين » والمشركات تعم الكتابيات لان أهل 
الكتاب مشر كون » لقوله تعالى ه وقالت المهود عزين ابن الله وقالت النصارى المسبح 
ابن الله © أي قوله « سبحانه عما يشر كون » لكنا خصت عنها بقوله ل والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب » انتهى » . 


ه١‎ 


ولا فرق بسن الكتابية والحرة والأمة عل مانبين إن شاء الله 
ولا يجوز تزويج المجوسيات 





احترازاً عن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنها » فإنه فسره بالمسلمات »> ولبست العفة 
شرطأ لجواز النكاح » وإما ذكرها بناء على العادة بدلالة الفرض » وجه الاستدلال ات 
الله تعالى قال 8 اليوم أحل لم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لم وطعامم حل 
لهم » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » ه المائدة » أي وأحل لك الحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب فلا خفاء في دلالته على الحل » والعفائف جمع عفيفة من عف عن الحرام 
يعف عفا وعفة » أي عف وهو عف وعفيف » والمرأة عفة وعفيفة . 

( ولافرق بين الحرة والكتايبة والآمة على ما نبين إن شاء الله تعالى ) دعني 
بعد أسطر » حمث قال وجوز تزويج الأمة ٠‏ 

وقال الكاي الأولى أن لا يتزوج الكتابية » ولا تؤكل ذببحتهم إلا للضرورة » لما 
روي ان عمر رضي الله تعالى منه غضب على حذيفة وكمب وطلحة غضباً شديداً » فقالوا 
انطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب » وكان حذيفة بن المان تزوج هودية » وكذا كعب بن 
مالك وطلحة بن عبيد الله ٠‏ 

( ولا حوز تزويج المجوسيات ) أي بإجاع الائمة الاربعة وفقباء الامصار والصحاية » 
وهي جمع مجوسية » والذذكر مجوسي » والمجوس يعبدون النار . 

وقي المبسوط لا يجوز نكاحها » لانها ليست من أهفل الكتاب » وذكر إسحاق في 
تفسيره جوزتا نكاحها على ما روي عنه ان المجوس من أهل الكتاب » ويه قال داود 
الظاهري وأباح وطئهن يملك اليمين سعيد بن المسبب وعطاء وعمرو بن دينار ومالك . 

وقال السروجي وأباح أبو ثور وداود الظاهري نكاح المجوسية “ وروي ذلك عن 
حذيفة وقالمرةالهمداني والحسن وابراهيم وحماد لا يطأ المجوسية حتى تسم . 

وبه قال الشافمي و أحمد » قال أبو حمر بن عبد البر عليه جماعة فقهاء الأمصار » وم 
يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس . قلت قد ذكرة إباحة ذلك عن غير طاووس» 
وقال السروجي لا ح#وز أنكحة عبدة الشمس والكواكب » وكل من لا كتاب له ولا 
نكاح الزنادقة والمعطلة . 


6:2 


لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أف ل الكتاب غير ناكحي نسائهم 
ولاآ كلي ذبائحهم . قال ولا الوئنيات لقوله تعالى ( ولا تنتكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) "5١‏ البقرة » 


( لقوله عليه السلام ) أي لقول النى يلك ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نا كحي 
نسائهم ولا 1 كلى ذبائحهم ) هذا الحديث يبذا اللفظ غريب » وقال الا كمل رواه عبد 
الر حمس بن عوف»قلت ليست روايته مكذاءونذ كر حديثهالآن يا ورد»روى عبدالرزاق 
وابن أبي شيبة في مصنفها عن قيس بن مسلم عن الحسن بن مد عن علي أن الني مَل أتى 
مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن قبل منه ومن ل يسم ضريت عليه الجزيةغير نا كحي 
نسائهم ولا آ كلى ذبائحهم ٠‏ وقال ابن القطان هذا مر سل »ومعارسالهفقيه قبس بن مسلموهو 
ابن الربيع » وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي لبلى . 

وروى البزاز في مسنده والدارقطني في غرائب مالك من حديث على الحنفي حدثنا 
مالك عن ابن انس عن جعفر بن جمد عن أبيه عن حمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » 
ذكر المجوسي فقال لا أدري كيف أصنع في أمرهم » فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى 
عنه أشبد سمعت رسول الله مَلِنَهِ يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب » انتهى . 

قوله ‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ‏ أي اسلكوا بهم طريقهم » يعني عاملوهم 
معاملتهم في إعطاء الأمان وأخذ الجزية . 

( قال ولا الوثنيات ) أي قال القدوري ولا يحوز أيضاً تزويج الوثنيات»وهم و جمع 
وثنية »> والذكر وثني » ونسبته إلى عيادة الوثن وهو ماله جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر.ينحت » وامع أوثان » وكانت العرب تنصيها لتعبده ا 2 ويدخل في 
الوثنيات عبدة الشمس وعبدة النجوم والصور التي أنحتوها ؛ والمعطلة والزتادقة والماطنية 
والإباحيةوفي شرح الوجيز وكذاكل مذهب يكفر معتقده » لآن اسم الشرك يتناو هم 
جميعا ( لقوله تعالى «9 ولا تنككصوا المشركات حت يؤمن # ١8١‏ البقرة ) وهو يعمومه 
متناو الوقتنة . 

قال الأكمل وهي من يعبد الصنم وغيره. قلت الوثنية من تعبد الوثن وقد قررتاه الآن . 


7ه 


ويجوز تزوج الصابئات إن كانو! يؤمنون بدين ويقرون بكتاب 

لأنبم من أهل الكتاب . وإن كانوا يعبدون الكوا كب ولا كتاب 

لمم ل تجز مناكحتبم. لأنهم مشر كون » والخلاف المنقول فيه مول 

على اشتياه مذهببم » فتكل أجاب على ما وقع عنده » 

والصنم غيره لأنه صورة بلا سجئة »كذا فرق ببينهها كثير من أهل اللغة“وقيل لا فرق بينهما» 
وقيل قد يطلى الوثن على غير الصور . 

( ويحوز تزويج الصابئات ) هو جمع صابئة > والذ كر صابىء»من صبىء إذا خرج من 
دن إلى دين » وقال السدي الصايئون طائفة من اليبود كالسامرة » وقال الاستاذ أبو 
إسحاق هو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نه . وقال قاضي خان هو ول علي 
رضي الله تعالى عنه . 

وقي الذخيرة القرافية الصابئون من النصارى والسامرة من اليهود يجوز مناكحتيم » 
وفي المفتي عن أحمد اتهم طائفة من النصارى » ونص عليه الشافمي وهو قول اسحاق بن 
راهوية » وقمد المصنف جواز تزويج الصايئات بقوله ( إن كانوا يؤمنون بدن ني ) أي 
كانت جباعة الصابئة يؤمنون بني من الأنبباء عليهم السلام ( ويقرون يكتاب )منالكتب 
المنزلة من الساء ( لأأ:هم من أهل الكتاب ) أي حين يومتون بني ويقرون يككونون من 
أهل الكتاب » ولا خلاف في تزويج الكتابيات . ش 

( وإن كانوا يدون الكواكبولا كتاب نهمل يجز مناكحتهم لأنهم مشر كون ) فلا 
تحوز مناكحتهم » قالوا هم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب »© 
والتفصمل المذكور في حكبم مبني على هذبن التفسيرين ( والخلاف المنقول فيه ) يعني بين 
أبيحنيفة وصاحبيه ان اتكحتهم صحينحة عنده » خلافاً هما ( مول على اشتباه مذهبهم ) 
أي كل واحد من أبي حششفة وصاسيه ( فكل أجاب على ما وقع عنده ) فوقع عند أبي 
حتمفة أنهم من أهل الكتاب بقرؤؤون الزيور ولا يسدون الكواكب »© ولكنهم يعظمونها 
كتعظمنا القبلة الاستقبال إلمها » ووقع عندهما انهم يعبدون الكواكب » ولاكتاب هم » 


6 


وعلى هذا حل ذببحتهم . قال ويجوز لأمحرم وا محرمة 
أن يتزوجا في حالة الاحرام 





قصاروا كميدة الاوثان » فإذا لا خلاف ١١‏ بينوم في الحقيقة » لأنهم إن كانوا يا قال أبو 
حشيفة جاز من كحترم عندهما أيضاً » وإن كانوا يا قالافلا يجوز مناكحتبم عنده أيضاً » 
وقال مجاهد والحسن لا كتاب للصايئة » وقال أبو العالية وقتادة يعبدون الملائكة 
ويصلون إلى القيلة ويقرؤون الزبور . وقال عمد الرحمن بن زيد يقولون لا إله إلا الله » 
وليس لهم كتاب ولا ني ولا عمل»وقال مقاتل هم قوم بقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة 
ودصلون إلى الكعية »أخذوا من كل دينشيئًاً. وقال الكليهم قوم من النصارى نحلقونوسط 
رؤوسهم ويحدون مذا كيرهم . وقال عمد الءزيز بن بحي قد درحوا وانقرضوا فلا عين 
ولا أثر» وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى »> إلا ان قبلتهم بنحو مهب الجنوب 
فيزعمون انهم على دين نوح عليه السلام . 

( وعلى هذا حل ذبيحتهم ) أي وعلى الخلاف المنقول فيه حل ذببحتهم » فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تحل ذبائحهم » وعندهما لا تمل » وذكر شيخ الاسلام في شرح اليسر ان 
الصابئين تحل ذبائحوم ونساءهم عند أبي حنيفة وأبي يرسف » خلافاً محمد » والسرخسي 
ذكر أن أبا يو سف مع جمد وهو المشهور . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز للمحرم والحرمة أن يتزوجا في حال الاحرام )قال 
الحافظ أبو جمفر الطحاوي رحمه الل تعالى » وهو ول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 


سيد )١(‏ قوله - فإذا لا خلاف ‏ أقول لان الاختلاف الممني على اختلاف المنى نزاع في 
اللفظ مع الإختلاف في المعنى وهو لا يصلح أن .يقال له تراع أو اختلاف » فإن قبل ان 
الإختلاف الافظي لا يلبق يشأن الحصلين . قلنا هذا لاختلاف لبس باختلاف في الحقيقة » 

لانهم إن قالوا كما قال أبو حنيفة جاز منا كحتهم عندهها أيضاً » وإن قالا 0 
منا كحتهم عنده أيضا فبذا الاختلاف مبني على اختلاف التقادير والنزاع اللفظي لبس في 


هذه الثاية »اه. 


وقال الشافعي و لا يجوز تزويج الول امحرم ولبته على هذا 
الخلافءله قوله علمه السلام لايتكم الحرم ولايتكمءولنا ماروي 
٠‏ أنه عليه السلام كزوج بميمونة وهو محرم 





عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعبد بن جبير وعطاء وطاووس 
ومجاهد وعكرمة وجابر وعمر بن دينار وأبوب السحستاني وعبد بن أي مح » وهومذهب 
أهل العراق . 

( وقال الشافعي لا يجوز ) وبه قال مالك وأحد ( تزويج الولي المحرم ولمته ) أى 
مولءة ( على هذا الخلاف المذ كور » فعندنا يبص وز » » وعنده لا يحوز له ) أى للشافعي 
( قوله عليه السلام ) أى قول الني مله ( ( لا ينكح الحرم ولا ينكح غيره ) هذا الحديث 
رواه الجماعة و اج رن 


4 0 ا 0 


دمت ل اي 7 

( ولنا ما روي أنه عنيتضدد ) أي النبي ل 
رواه الائمة الستة في كتبهم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » قال 
تزوج رسول الله ملم ميمونة وهو (1! 
وماتت بسرف ٠.‏ 


محرم > زاد السخاري وينى هيأ » وهو شلال » 





)١(‏ قوله - وهو محرم ... الخ - أقول فإن قلت قوله وهو حرم محتمل أيضاً لانه 
يجوز وهو داخل في المحرم » قلت نعم ولكن أريد به انه في الأحرام بالاتفاق فإن 
الشافعية أيضاً جوزوا في تكاح النبي مَكِتم أنه في حالة الاحرام في الاصح » ولكنه 
خصو ص به مد » سنا مع ذلك » لكن النصوص المطلقة في باب النكاح مثل قوله 
تعالىفاتكحو اما طاب لكم» وقوله تعالى8إفانتكحوا الايامى # يوجب إباحةالنكاح . 
مطلقا فمن شرط أن لا يكون محرما فقد زاد على النص يخير الواحدكوذا لا يجوز» اه. 


ئئعه 





وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة ان البي عَم تزوج سمونة وهو محرم > 
وأخرجه البزاز في مسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عليه السلام تزوج 
وهو محرم واحتجم وهو محرم » وقال السهلي في الروض الأنف إنما أراد نكاح ميمونة 
والكتها ل تسم . 

وقال الحافظ أب_جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الذين رووا انه متمد تزوج فيمها » 
وهو حرم أهل > وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
ويجاهد وعكرمة وجابر بن زيد » وهؤلاء كلهم ققهاء الذين نقل عنهم عمرو بن ديثار 
وأيوب السجستاني وعبد الله بن أبي نجمح وهؤلاء أئّة يقتدى برواءاتهم . 

وأما حديث عّان فإنما رواء هبة بن وهب »> ولبس كممرو بن دينار ولا كجابر بن 
زيد » ولاكمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولا هبة 
أيضاً موضع في العم وضع عمرو بن دينار من ذكر . 

فإن قلت روى يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث » وقالت تزوجني رسول الله 
كو ونحن حلالان » رواه مسلم وأبو داود والترمذي وان ماجة » قلت أجيب أن عرين 
دينار قال » قلت لازهري وما يدري ابن الأصم اعر الي نوال على ناقة أنجعل مثل ابنعباس مع 
انه يحتمل أن كوت روى مالك عن ريبعة بن أي عبد الرحمن عن سلوان بن يسار أرنف 
رسول الله عع بعث أب! رافع مولاه ورجلا من الأنصار قزوجا ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله عَكِتوٍ بالمدينة قبل أن يخرج . قلت قال أبو عمر بن عبد البر حديث مالك يعني 
في هذا الباب غير متصل > ورواه مطر الوراق قوصله » قال وهو غلط من مطر الوراق 
لأن سليان بن يسار ولد سنة أربم وثلاثين » ومات أبو رافع بعد قتل عثان رضي الله تعالى 
عنه بسنتين » وكان قتل عؤان رضي الله عنه في ذي الحجه سنة خس وثلائين فلا يمكن 
أن بروى عنه . ش 

وقالالترمذي لا نعم أحداً أسن ه غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ريبعة وضمف 
يحي بن سعمد مطر الوراق » وضعقه أحمد وضعف البخارى حديث عمان في النهي عن 


يدف 





نكاح المحرم ورد رواية مالك » ومذهيبه > وقال أيضاً حديث ان الأصم مرسل وأدخل في 
صحبحه عن سعيد بن المسيب انه عليه السلام تزوجها وهو حرم » وقال الطحاوي ومطر 
عدم ابسن عن يتح اريت 

فإن قلت قال ابن حبان وليس في هذه الأخبار تعارض » وعندي أن معنى قوله 
- قزوج ميمونة وهو حرم - أي داخل في الحرم » كا يقال أنجدوا انهم إذا دخل ند أو 
تهامة . قلت الجواب عنه في ثلاثئة أوجه » الأول : ان حمل ٠١‏ على الحقيقة الشرعبة أولى 
من الحقمقة اللغوية لما عرف .والثاني: انهم يزعمون انه كان بالمدينة عندالعقد»وإنمازوجهإباها 
وكبلان عليه السلام فلم يككن في الحرم » ولو ادعوا ان للمدينة حرما له ذلك مسلما لهم » 
ويكون على هذا الني يَِلِنَّوِ محرما على رواية » إلا إذا أيعد عن المدينه ٠‏ والثالث : ان 
الراوي الذي هو ابن عباس قطع له بعقد الاحرام لأنه وقع به قول من قال تزوج بها » 
وهذا حلال ؛ ولا يمككن حمله على خلاف رواية الراوي . 

فإن قلت قالوا النهي قول والجواز قعل > والقول مقدم بوجبين أحدها أن القول 
يتعدى دون الفعل » والثاني يحوز أن يكون الفمل مخصوصا به عليه السلام لا سها في باب 
النكاح » ولان الفعل يعارض في نفسه » ولا معارض للقول . قلت أجمب عن الوجه 
الاول بالمنع » فان الفمل يتعدى أيضا » لان الاحرام لما لم يكن مانعاً منه في حقه وثبت 


(1) قوله ‏ حمله على الحقبقة الشرعية ... الخ أف ول لآن التخاطب في الاحكام 
الشرعية على نبج مصطلحات الشرع » وإن قبل فعلى هذا يازم تكليف ما لا يطاق » لآن 
التخاطب على اصطلاحه قبل العم بهذا الاصطلاح يكون عبثا بل يلزم التخاطب يتعليم 
الاصطلاح قبل التخاطب على نبج قوافيه » مع أن الآمر ليس كذلك . قلنا غاية ما في 
. هذا الباب يلزم التوقف قبل العلم به » ولهذا كشف السأن النموية غطاء الاغلاقو الاجميال 
عن المجملات القرآنية » ألا ترى أن الآمر بالصلاة والزكاة وغيرهها من الاحكام عمل » 
والسان النبوية قد رفع الاجمال عنها بغاية التفصيل » بحيث لا يشز عنه شيئاً » ومن أتى 
بالخلاف فقد أتى شيئا فريا »اه . 
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ومارواه مول على الوطىم م) ويجوذ توج الأمة مسامة كانت 3 

كتابية . وقال الشافعي « رح » لا يجوز الحر أن يتزوج بأمة كتابية » 
لأنعوازؤ نكاح الإماء ضروري عنذده 





جواز العقد معه ثبت في حق أمته أولى بالرخص » وهو كالغرم لضمقهم وحاحتهموقوته 
حمل الاشتى . وعن الوجه الثاني أن الاصل عدم الاختصاص » ويلزم منه تفسير الاصل 
فلا يصار إليه . 

( ومارواه) أى ما رواه الشافمي رحمه ان ( مول على الوطىء ) لان التكاح 
الوطىء حقمقة» وللعقد مجازاً أى لا يطأ ال هرم ولا يمكن الحرمة حتى يطأ » هذا ما ذكره 
بعضهم وهو ضعيف » لان التمكين من الوطىء لا يسمى تكاحا مع اختلاله إعراباً لككنه 
عليه السلام أخبر عن معياد أحوال المحرمين انهم في إحرامهم لا يشتغلون بالتكاح 
والانتكاح » ولا يباشرون ذلك . 

وقال الخطابي الاوجه أن يقال أن الحديث مر وي بالنبي جردا » والنبييكون للتنزيه 
كبا في نبيه عليه السلام عن الخطبة على خطبة أخيه ؛ ولو فعلصحالتكاحعندناوالشافمي 
وأحمد خلافاً لمالك » وحديث النبي يحمل عليه توفيق] بين الحديثين » ولو روى منفياً 
فالنفي يجيء بمعنى النهي » كذا في الكاكي . 

( ويجوز تزويج الامة مسلمة كانت أو كتايمة » وقال الشاقمي لا يجوز الخر أزكف 
يتزوج بأمة أو كتابية ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وعن مالك انكاح الامة 
مطلقا » وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحارث والديري انها قالا يتزوج الحر أريعاً 
من الاماء من غير فصل . 

وقال ابن عباس ومجاهد وسع الله تعالى على هذه الامة تككاح الامة وإن كأن موسراً 
إلا أن تكون تحته حرة » وقال قتادة والثورى إن خاف العقد جاز له تككاح الامة وإن 
وجد طولآ . وفي الذخيرة القرافية إذا ل يستغن بأمة واحدة يتزوج إلى أربع 0000 
ابن حثبل » وإن استغنى بها ففي ال.يادة عليها خلاف »> واياح حماد نكاح اثنينمنالاماء» 
وعند الشافعي لا بزيد على واحدة وهو رواية عن احمد ( لان تكاح الاماءضرورىعنده) 


22.4 


لمافيه من تعريض الحر عل .الرق وقد اندفعث الضرورة بالمسامة, . 
ولهذا جعل طول الحرة مانعاً من ه . وعندنا الجواز مطلق لاطلاق ' 
الختضى ء وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه , وله أن 

لا يحصل الأصل , فيكون له أن لا يحصل الوصف » 


000000000900101 
أى عند الشافصي ( لما فيه ) أى لما في تزويج الاماء (من تعريض الحر على الرق) إذ الولد 
يتمع الام في الرق ( وقد ارتفصت الضرورة بالمسلمة ) اى الامة المسلمة الواسحدة 
والضرورة تتقدر مؤنتها بقدرها * قلا حاجة إلى الكتابة ( لهذا ) أي لكونه ضروريا 
( جعل ) أي الشافمي ( طول الحرة مانا منه ) أي من تزويج الآمة لاندفاع الضرورة 
بالقدرة على تزويج الحرة . 

( وعندة الجواز مطلق ) اى جواز نكاح الامة مطلق]ً مسلمة كانت او كتابية 
( لاطلاق المقتضى ) وهو قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لم من النساء # ” النساء 
( وفيه ) أى في نكاح الامة ( امتناع عن تحصيل الجزء لارقاقه ) لانه لم يوجد بعد كلامه 
ما يراق 4وفيه الارقاق يحال وبعدما صدر لا يصدر منه شيء حق يقال انه إرقاق » وبعد 
وجود ال مال لا يوصف بالرق والحره ولا بطصريق التبعية والامتناع 2٠”‏ عنه لبس 
بانع شرعا . 

( وله أن لايحصل الأصل ) اى الولد بالعزل برضى المرأة وجود العجز العقيم 
( فيكون له أن لايحصل الوصف ) أى وصف الحرية أيضا يتزوج الامة . 


)١(‏ قوله - والامتناع .... الخ - حاصل أن المحذور هو جمل الجزء رقا » ولس 
هناك جزء حتى يصير رقا > بل ليس. إلا الامتناع عن تحصيل الجزء هلسر » وكياان له 
الإمتناع عن تحصمل الجزء والحركو كا ان له الامتناع عنتحصيل الأصل كما إذا عزل يرضى 
المرأة جاز له الامتناع عن تحصيل الوصف » وهو وصف الحرية » والشافميجملالمحذور 
اعم منه » فانه يقول من المحذور جعل المستعد للحرية رقا » فان ابطال استعداد الحردة 
ايض من المحذورات »> كما إن جعل الجزء رقا من المحذورات © اه . 


ولايتزوج أمة على حرة » لقوله عليه السلام لا تنكم الأمة على الحرة 
وهو باطلاقه حجة على الشافعي « رح » في تجويز ذلك للعبد , 


( قال ولا يتزوج أمة على حرة ) سواء كان حراً أو عبد ( لقوله تزمتدز ) أي لقول 
الني مَل ( لا تنكح الآمة على الحرة ) روى الدارقطني في سننه في الطلاق من حديث 
مظاهر بن أسلم عن القاسم بن مد عن عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت قال رسول الله 
عَِلِنّوٍ طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنككج زوجا غيره » وقرؤ الآأمة حيضتارن ©» 
ويتزوج الحرة على الأمة » ولا يتزوج الأمة على الحرة » ومظاهر بن أسم ضعيف . وروى 
الطبراني في تفسير سورة الفساء باسناده عن الحسن أن رسول الله مِلَِوٍ نبى أن تنكح الآمة 
على الحرة » قال وتنكح الحرة ومن له طول الحرة فلا ينكح أمة » رواه عبد الرزاق في 
مصنفه مقصراً على نكاح الأمة » فقال حدثنا ابن عبينة عن عمرو نن عمينة عن الحسن»قال 
نبى رسول الله عَكقَعٍ أن تنكح الآمة على الحرة » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً . 

حدثنا أبو داود الطبالسي عن هشام الاسراري عن رجل عن الحسن أن تنكح الأمة 
على الحرة . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه » أخبرة ابن جريج أخيرني الزيد أنه ممع جابر بن عبد 
الله يقول لا تنكح الأمة على الحرة » وتنكح الحرة على الأمة . وأخرج عن الحسن نحوه . 

وأخرج ابن أبي سيبة عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعال عثيما . 
وأخرج مكتحول أيضاً نحوه » وفي السروجي وعن سعبد بن المسيب ومكحول في الرجل 
يتزوج الآمة على الحرة فلا يفرق بنامما . 

وعن الزهري يرجع طبهره وينزع أمته » وعن طاووس قلت لآن رجلا تزوج أمة على 
حرة وانه يزعم أنه قد حرمتها عليه » قال صدقوه ذكره ابن أبي شيبة . 

( وهو بإطلاقه ) أي الحديث المذكور يقتضي إطلاقه( حجة على الشافعي في تجويز!') 
ذلك ) أي تحويز الأمة على الحرة ( للعبد ) فإن عنده يجوز للعبد أن يتزوج الأمة على 


)١(‏ قوله - في تحويز ذلك ... الخ - وذلك لآن الطول هو المانع كا هو مقتضى 
. النص والطول أئما يتصور في الحر لا في العبد » اه . 


ه6١‎ 


وعلى مالك في تجويزه برضاء الحرة » ولأن لارق أثر في تنصيف 
النعمة عل ما نقرره في الطلاق إن شاء الله . فيثبث به حل الحلية في 
حالة الاقراد دون حالة الانضمام 








الحرة » وبه قال أحمد في رواية ( وعلى مالك ) أي وحجة على مالك ('في تجويزه ) أي 
تجويز الأمة على الحرة ( برضى الحرة ) يعني إذا رضيت الحرة بذلك يجوز ( لأرن للرق 
تأثير الماء ١١‏ ) قوله حالة الإنضمام دليلنا وم يذكر دليل الشافمي » ولا دليل مالك » 
فوجه قول الشافعي ان تزوج الآمة ممنوع لمعنى في التزوج إذا كان حراً » وهو تعريض 
حريته على الرق مع المانع عنه » وهو لا يوجد في حت العبد لأنه رقيق يحميم أجزائه » 
ووجه قول مالك أن المنع لحق الحرة » وإذا رضت فقد أسقطت حقها. 

وأشار إلى وجه قولنا بقوله ( ولأن لارق أثراً ) أى الرق له تأثير ) ( في تدصف 
النعمة ) وهو اخل الذي بني عليه النكاح فيجانب النساء والرجال جميعاً ( على ما نقرره 
في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى ) قرره في آخر فصل الذمي باب طلاق السنة علىما 
يأتي ببانه إن شاء الله تعالى عز وجل . 

( فتثبت به ) أي الذي بنى عليه النكاح رداً على قوله ( حل المحلية في حالة 
الانفراد ) وهي إذا تزوج الآمة وم يكن تحته حرة ( دون حالة الانضمام ) وهي أما 


. هذه الجملة زيادة على المتن »© أه مصححه‎ )١( 

)١(‏ قوله - تأثيراً ... الخ - والدليل عليه أن الشارع جعل العقوبة المقدرة في حق 
المرأة منصفة في حتى الآأمة » كما في الزن والءقوبة في مقابلة النعمة » فبلزم أن النعمة في 
حقى الآمة منصفة » بل في كل رق ؤححلية النكاح أمة فتكون منصفة في حقها ولما كانت 
الحرة صالحة للنكاج في جنيع الأحوال جعل الحلية في حق الآأمة في نصف من أحوالها » 
وجميع الأحوال هو الإنفراد والإجتاع » فاختير حالة الإنضمام »إذ لا معنى لأن يحور 
الإنضمام » ولا يجوز الإنفراد إذ فيه إهانة الشريفة دون الخسيسة » والمراد من الإنفرادفي 
حدوث النكاح بمعنى أن ينكح » وليس تحته حرة » والانضمام مقابله » وذلك بأرن 
ينكم أمة بعد حرة أو ينكحهما مما » اه . 


»*_عمه 





ويحوز تزوج الحرةعليها لقوله عليه السلام وتنكمم الحرة على الأمة » 

ولأنها من المحللات في جميع الحالات , إذ لا منصف في حقبا » فإن 

نزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائنلم يجز عند أبي حتيفة « رح» 

ويجوز عندهما » لأزه ذا لبس يتزوج عليها وهو المحرم ‏ ولهذا 
أو حلف لا يتزوج عليها 


الجمع بين الحرة والامة في عقد النكاح » أو تزوج الامة على الهرة تقدير مذا أن في 
الحققة حالتين حالة الانضمام مع الحرة » وحالة الانفراد عنها » قبثيت الحل في حالة 
الانفراد دون حالة الانضمام » وهو تزوجبها على الحرة أو مع الحرة » والتزوج على الحرة 
انضمام » لان كل فعل يقدل الامتداد يعطى لبقائهحك الابتداء » وحم النكاح من ذلك» 
فبجمل الانضمام على هذا الطريق » وقد طول الاكمل هنا كلامه » واستغربه 
وهو في الحقيقة أخذه من النهاية » وصاحب النهاية أخذه من المبسوط > وقيما 
ذكرته كفاية ٠‏ 

( ويجوز تزوج الحرة عليها ) أي على الامة » ولا يبطل نكاح الامة باجماع الائمة 
الاربعة » وقال المزني من أصحاب الشافمي يبطل نكاح الامة للقدرة على طول الحرة 
( لقوله عزيتهدن ) أي لقول النبي عَلِدُعْ ( وتنكح الحرمة على الامة ) تقدم هذا عن قريب 
في سئن الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها ( ولانها ) أى ولآن الحرة ( من 
المحللات ) بفتح اللام ( في جمبع الحالات إذ لا منصف ) بكسر الصاد ( في حقها ) أي 
في حى الحرة » يخلاف الامة . 

( فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث ) قبل الاعتداد عن طلاق 
بائن » لانها لو كانت معتدة عن طلاق رجعي لا يجوز بالاتفاق ( ل يجز عند أبي حنيفة 
ويجوز عندهما ) ويه قال الشافمي ومالك وأحمد وعند عدم طول الحرة ( لان هذا )أى 
نكاح الامة في عدة الحرة ( لبس يتزوج عليها ) أى على الحرة لزوال الملك ( وهو 
المحرم ) أى التزوج على الحرة هو محرم > يكسر الراء ( ولهذا ) أي ولكون المحرم هو 
التزوج على الحرة ( لو حلف لا يتزوج علمها ) أي على المرأة » بأن قال إن تزوجتعلبك 


وه 


ل يحنث بهذا . ولأبي حتيفة : رح » إن نكاح الحرة بأق من و جه ليقاء 

بعض الأجكام » فيبقى المنع احتياطاً بخلاف اليمين , لأن المقصود 

أن لا يدخل غيرها في قسمبا ء والحر أن يتزوج أربعاً من الحرائر 
والاماء » وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك» 





امرأة فبي طالق » فتزوج امرأة بعدما أبانها ( لم يحنث بهذا ) أي بهذا التزوج » ومو 
تزوج المرأة حرة كانت أو أمة في عدة من طلاق بائن » بخلاف ما إذا تزوج امرأة في 
عدة أختبا من طلاق بائن » فإنه لا بجوز باتفاق علمائنا » خلافا للشافعي » لان المحرم 
هناك الجمع » وفي التذويج في العدة بينهما في حقوى النكاح . أما ها هنا فابلغ لاجل 
الجمع » و هذا لو تزوج الحرة عليها جاز ؛ بل في تزوج الامة على الحرة إدخال تأقصة 
المحال في مزاحمة كاملة الحال » ولحذالا يوجد بعد البينونة » كذا ق في المبسوط 
والاسرار . 

( ولابي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن نكاح الحرة باق من وه في العدة » لبقاء 
بعض الاحكام ) وهو المنع من التزوج والفراش »حتى بانت منه » والنفقة فكانت العدة 
حقا منحقوق النكاح » وحى الشيء كنفس ذلك الشيء ( فسقى المنع احتياط] ) كما 
لو تزوج أختّاً في عدة أخت ( يخلاف الممين ) جواب عن قولهما » ولم نالو حلف » 
تقريره أن اليمين يعتبر فبه العرف» وفي العرف لا يسمى تزوجاً عليها بعد الببنونة » 
فلبذا م تطلق . 

وأما في ألفاظ الشرع المعتبر المعنى » ومعنى الحرمة باق بقاء العدة» وعلل المصنف 
بقوله ( لان المقصود أن لا يدخل غيرها ) عليها شريكة ( في قسمبا ) بفتح القاف » لان 
ل ل له 
غيرها في قسمبا . 

( ويجوز للحر أن يتزوج أربعاً من الحرائر والاماء ) أي أربعا من النساء الحرائر » 
أو أزيما من الاماء » وأربعاً منهما اذا قدم الامة ( وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك ) 
أى من الاربع . 


لقوله تعالى (فاتكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع )؟ النساء , والتنصيص على العدد بنع الزيادة عليه 


وعن القاسم بن ابراهم أنه أباح تسعة وهو خرقى الاجماع » وهذا نقل عن الروافض 
انهم يجوزون تسعاً من الحرائر . ْ 

وفي الحواس روي عن النخعي وان أبي لبلى هكذا » وعن بعض الشبمة والخوارج 
جواز ثمانيه عشرة تعلق بقوله تعالى و فاتكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع © 8 النساء » فمن جمل مثتى بعد العدل يعني اثنين » و كذا ما بعذه أباح نكاح 
تسم » ومن قال مثنى بمعنى اثنين مرتين أباح نكاح كمانية عشر امرأة . 

وحكى القاضي عبد الوهاب عن بمض الناس أنه جوز للرجل أن يتزوج من النساء 
أى عدد شاء قليلا كان أو كثيراً من غير حصر وعدد. وذكر السروجي ذكر الله سبحانه 
وتعالى الزواج في التوراة من غير حصر يعددحفظاأ لمصالح الرجال دون النساء وحرمفي 
الانحيل الزيادة على الواحدة حفظا لمصالح النساء دون الرجال » وجمع في هذه الشريعة 
المعظمة بين مصالح الرجال والنساء . 

( لقوله عز وجل فانتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 م 
النساء » والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه ) قبل قوله والتنصيص على المدد نيع 
الزيادة عليه غير مسم > آلا ترى انه عزننئد: قال انما يغسل الثوب من خمس من بولوغائط 
وقيء ودم ومني » وبالاتفاق يغسل من الخس أيضاً مع انه عنيتغدذ نص على العدد .مع كلمة 
الحصر > وأجيب بأن معناه انما يفسل الثوب من خمس مما يخرج من بدن الآدمي » لان 
هذا الحديث خرج جوابا لسؤال من سأل عن النجاسة » وهو مختص على هذا العدد » 
وقيل كلام المصنف انما يمشي على قول من يقول أن الواو في الآبة بمعنى أو كما في قوله 
تعالى ( أولي أجنحة مثنى » ١‏ فاطر الآية » ورد بأنالاصح أن الواو بمعناها » لان اولا 
تستعمل إلا في التخبير » والتخمير في الحقيقة لا يدخل في العدد » ومثل هذا التر كيب 
يدل على جواز احد الاعداد كما في قولهم اقتسموا هذا المال اثنين اثنين وثلاثة ثلائة 


وأربعة اربعة . 


وقال الشافعي « رح » لا يتزوج إلا أمة واحدةء لأنه ضروري عنده 
والحجة عليه ما تلونا إذ الآمة المنتكوحة ينتظمبا اسم النساء كا في 
الظهار » ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين » 


ولو قلت أو يعم انه لا ممنوع أن يقتسموه إلالإحدى هذهالقسمة ولبس لهم أن يجمعوا 
بينها » لأن أو لا حد الشيئين » والواو تدل على تجويز الجمع بين الفرق » وقال الفراء 
المراد واحسد من الأعداد » ولا وجه مله على الجمع » لأن العبارة في التسع بهذا اللفظ من 
المعنى في الكلام » فإن من أراد أن يقول أعط فلاة تسعة دراهم » وقال أعط درهمين 
وثلاثة وأربعة كان سخيفاً جاهلاً » فعل أن المراد واحد » وقيل معنى الآية فنكح بعضم 
اثنين وبعضك ثلاثة وبعضم أربعة لا يجوز لا لغة ولا شرعا . وإذا تزوج تسعاً في زمان 
واحد لا يكون مثنى ولا ثلاث ولا رباع » يل يكون تساع . 

( وقال الشافعي لا يتزوج إلا أمة واحدة ) يعني عند عدم طول الحرة وخوف العنت» 
وبه قال أحمد » وقال مالك يجوز تزويج أربع من الإماء عند عدم طول الحرة » وخوف 
العنت »© وعندنا يحوز الأربع مع الطول وخوف العنت » ثم في جواز نكاح الأمة عدم 
طول الحرة وخوف العنت شرط عندهم » وعندة ليس بشرط »© ولكن المستحب أن لا 
يتزوج مع طول الحرة عندة ( لآنه ضروري عنده ) أيلآن نكاح الأمة ضروري عند 
الشافمي والضرورة ترتفع بالواحدة فلا يزاد عليها ». كلميتة أحلت للضرورة ل يجز إلا 
مقدار مأ ديسد رمقه . 

( والحجة عليه ) أي على الشافمي ( ما تلوط ) وهو قوله تعالى # فاتكحوا ما طاب 
لك من النساء 4 # النساء ( إذ الآمة المنكوحة ينتظمها ) أي يشملها ( اسم النساء ) أي 
كا ان لفظة النساء يتناول الحرائر يتناول الاماء أيضا . قال الإترازي كان الأولى أن 
يقول إذ الآمة والحرة ( كا في الظبار ) فإن ابنمة مذكورة بلفظ النساء يتناول الآمة 
المتكوحة » وحم المدبرة والمكاتبة على هذا الخلاف المذ كور » فالمستسعاة كالمكاتبة عند 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

( ولايجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين ) وبه قال الشافمي وأحمدو حر وعلٍوعبد 


كهه6 


وقال مالك يجوز لأنه في حق التكاح بمنزلة الحر عنده » حتى ملّكه 

شي إذن المولى » ولنا ان الرق منصف فبتزوج العبد ائنين والحر 

أربعاً إظارا لشرف الحرية . فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقاً 
بائنآ لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتهاء 


ال رحمن بن عوف رضي الله تعالى عنيم » وبه قال عطاء والحسن البصرى والشعبي والثورى 
( وقال مالك يجوز له الأربعة ) كالحر »ويه قال سالم وطاووس ويجاهد والزهري وربيعة 
المراى وأبو ثور وداود والمكاتب والمدبر وأم الولد في هذا كالعبد ( لآنه ) أي لآن العسد 
( في حتى النكاح نزلة الحر عنده ) أي عند مالك ( حتى ملكه ) أي حتى ملك التتكاح 
( بغير إذن المولى ) لأن ملك النكح من خواص الآدمة والرق لا يؤثر فبها » فصار 
كالقصاص » فانه مبنى على أصل الحرية فبه بالإجماع > فكذا ها هنا ٠‏ 

( ولنا أن الرق منصف ) يعني يؤثر في تنصيف النعم » وهذا الحل نعمة من الله تعالى 
يوصل بها إلى قضاء شهوة النكاح حلالاً » والنعم متفاوت الأحوال في الشرع » فان حال 
النبوة لما كان أشرف حل له التسع دون غيره » وححال الحر أشرف من حال العبد» فتظبر 
الزيادة في حت الحر دون العبد ( فيتزوج العبد اثنين والحر أربعا ) أي يتزوج الحر أربع 
نسوة ( إظباراً لشرف الحرية ) ويؤيده حديث عمر رضي الله تعالى عنه » فإنه قال لا 
يتزوج العبد أكثر من اثنين . 

وفي امحل وعن عطاء أجمم أصحاب رسول الل مِلِتَوٍ على أن 50 
فوق اثنين > انتبى » وفبه خلاف الشافعي ومالك »> وقد ذكرتاه عن قريب. 

( فإن طلق الحر إحدى الأربع ) حتى إذا كان الحر متزوجاً بأريع نسوة فطلى 
إحداهن ( طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة ) أي امرأة رابعة ( حتى تنقضي عنها 
عدتها ) يروى ذلك عن على وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثايت » ويه قال سعيد بن 
المسبب وعبيدة السداني ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد . وقال القاسم بن مد وعروة 
ابن أبي ليلى له ذلك » لانقطاع النكاح بينها » وبه قال الشافعي » وأشار إليه المصنف 


/اهه 


وفيه خلاف الشافعي . وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت 

قالوإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح » ولا يطأهاحتى تضع حملبا 2 

وهذا عند أبي حنيفة وعمد . وقال أبو يوسف « رح » التكاح فأسد » 
وإنكان الل ثأبت النسب فالنكاح ياطل بالاجماع 





بقوله ( وفيه خلاف الشافمي ) اي تزوج الرابعة فيعدة المطلقة طلاقاً باتن] خلاف 
الشافعي » يعني يجوز عنده > وبه قال مالك وأبو ثور وأبو عبد الله المنذر » قلنا إتكاح 
المطلقة الرابعة قائم لبقاء أحكامه من النفقة والفراش والمنع من الخروج » والقاطع قد 
0100 

وعن أبي الزناد أنه قال كان لاوليد بن عبد الملك أربع نسوة»فطلق واحدة منون البتة 
وتزوج غيرها قبل أن تحل » فعاب ذلك عليه كثير من الفقباء منهم سعيد بن المسيب » 
قال سعيد بن منصور إذا عاب عليه سعيد بن المسبب فأي شيء يقي . وحكى مروان 
شاور الصحابة فيه » فاتفقوا على انه يفرق بينها » وخالفهم زيد ثم رجع إلى قوهم 
ذكره في المبسوط . 

( وهو نظير نكاح الآخت في عدة الآخت ) أي عدمجواز نكاح المرأة وعدةالرابعة 
قبل انقضائها نظير عدم جواز الآخت في عدة الأخت »> وقد مر ذلك فيا مضى . وفي 
المبسوط زوج المرتدة أن يتزوح بأختها بعد لحاقها بأهلها قبل انقضاء عدتها » لأنها لاعدة 
عليها من المسلم لتباين الدارين » فان عادت مسلة لا يضر نكاح الأخت » لأن العدة لا 
تعود » وعند أبى بوسف تعود »> وفي بطلان نكاحها روايتان عنه 

( قال ) أى مد ني الجامع الصغير ( وإن تزوج حبلى من الزنةا جاز النكاح ء ولا 
يطأها الزوج حتى تضع حملها ) هذا اذالم يكن امل ابت النسب ( وهذا ) اي جواز 
النككاح ومنع الوطىء إلى حين الوضع ( عند أبي حنيفة وحمد ) وبه قال الشافمي ني جواز 
النكاح » ولككنه جوز وطأها. 

( وقال أبو يوسف النكاح فاسد ) وبه قالا.نشرذمة وزفر ومالك وأحمد ( وإن كان 
الل نابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) ولو كان الل من الزة من الزوج فالتكاح 


مه 


لأبي يوسف ان الامتناع في الأصل لحرمة امل » وهذا الخل ترم » 
لأنه لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه » وما أنها من انحللات 
بالنص وحرمة الوطىء كيلا يسقى ماؤه زرع غيره. 





جائز عند الكل » ويحل له وطؤها وتستحو د ال د ا في النوازل » وإن 
كان الزن من غيره تستحق النفقة عند بعض المشايخ »ولا تستحق النفقة عند البعض على 
مذهب أبي حشيفة وجمد . ( ولأبي يوسف أن الامتناع ) أي امتناع النككاح ( في الأصل) 
وهو صورة الإجماع يعني فيا إذا كان امل ثايتا بالنسب لحرمة الى وصيانة عن سقيته 
ماءه زرع غيره » فإن امل بزداد سمعه ويصره حدة بالوطىء ( وهذا الحل >ترم > لآنه 
لا جنابة منه ) أى من الحل ( ولهذا ) أى ولعدم لل ب 0 


النككاح ها هنا أيض] . 


( ويا ) أى لأبى حنيفة وتحمد ( انبا ) أي الحبك من الزنا ( من المحللات بالقص ) . .. 
وهو قوله تعالى فإ وأحل لك ما وراء ذلكم » 4+ النسباء » وكل من كانت كذلك جار 0 
نكاحبا . فإن قلت ما بال الحامل الثابت النسب لم تدغل تحت هذا النص . قلت لكان ٠‏ 
تحت قوله تعالى فل ولا تعزموا عقدة النكاج ختى يبلغ الكتاب أجله # 980 البقرة .2 
( وحرمة الوطىء ) هذا جواب عا يقال لو كانت من الحللات يحل وطؤها بعدورود 
العقد عليها » فأجاب بقوله ( وحرمة الوطىء ء كيلا يسقى ماؤه زرع غيره ) وهو حرام» 
لقوله علمه السلام من كان يؤمن بالله والموم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ؛ يعني و طى ء 
الحوامل » وقال عليه السلام لا تقوطأ حامل حتى تضع > صحيح . 

فان قلت فم الرحم ينسد بالحبل » فكيف يكون سقى زرع غيره . قلت شعره ينبت 
تماد الفير: 

فان قلت النكاح شرع لآأمر ضرورى وهو المل » فلا يبت بدونه والحل هنا غير 
ابت فلا يثبت النكاح . قلت لبس من ضرورة حرمة الوطىء المعارض على شرف الزوال 
فساد النكاح كا لو حرم بالحيض والنفاس . 


4ه 


والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للواني » فإن 

تزوج حاملاً من السي فالتكاح فاسد ء لأنه ثابت النسب » وان زوج 

أم ولده وهي حامل منه » فالتكاح باطل , لأنبا فراش لمولاها حتى 

يثبت نسب وادها منه من غير دعوة » فلو صم النككاح لحصل المع 
بين الفراشين إلا أنه غير متأ كد 





( والامتناع في ثابت النسب ) جواب عن قول أبي بوسف أنه لحرمة الجل . تقريرهلا 
نسلم أن فساد النكاح لحرمة الجل » بل انما هو ( لحق صاحب الماء ولا حرمة اللزاني ) . 
لارتكابه الحرام ( فان تزوجحاملاً من السبي فالنكاح فاسد » لأنه ثبت النسب ) هذا 
باجماع الآئمة الأريعة » وكذا المهاجرة إلينا لو كانت حاملا“وروى الحسن عن أبي حنيفة 
والمهاجرة والمسبية انه يجوز نكاحها لكن لا يطأهما حتى يضعا حملها “وإن لم تككن 
حاملا فلا يجوز النكاح > لان الفرقة وقعت بتباين الدارين » كذا في جامع المحبوبي . 

( وإن تزوج''' أم ولده وهي حامل منه) أى والحال انها حامل دن المولى ( فالتكاح 
باطل * لأنها ) أى لأن أم الولد ( فراش لمولاها ) لوجود حده » وهو صيرورة المرأة 
منعينة لشبوت نسب الولد منها » وهو معنى قوله ( حتى يثبت نسب ولدها منه ) أى من 
المولى ( من غير دعوى ) فان قلت ذكر هنا بلفظ الباطل » وفها تقدم يلفظ الفاسد» قلت 
لأن الحرمة مختلف فيه لما ذكرنا من رواية الحسن فكانت حرمتا أخان فذكر نفل 
الفاسد > وقبل المراد بالفساد هناك البطلان أيضاً » وفبه تأمل . 1 

( فلو صح النككاح لحصل الجمع بين الفراشين ) وهما فراش اءولى وفراش الناكح > 
ولانه لا يجوز ء لانه يؤدى إلى اشتباه الانسان كنكاح المنكوحة ( الا انه غير متأكد ( 
هذا استثناء من قوله - فراش لمولاها ‏ يعني أم الولد فراش لمولاها إلا انها فراش غير 


---- قوى > ويجوز أن يكون هذا جوابا عما يقال وهو انه لو كانت فرانا لمولاها لما جاز 


. - في المتن - زوج‎ )١( 


0 


حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر مالم يتصل به الخمل . 

قال ومن وطىء جار بته ثم زوجبا جاز التكاح» لأنا ليست بفراش 

لمولاها » فإنا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة 
إلا أن عليه أن يستبرئبا 





نكاحها عند كونها غير حامل » مع انه يجوز » فأحاب عنه بقوله ( إلا انه ) أى الا ان 
فراشها غير غير متأكد يعني ضعيف ( حتى ينتفي الولد بالنفي ).أى حتى ينتفي ولده 
بمجرد النفي ( من غير لعان فلا يعتير مالم يتصل به امل ) أى فلا يعتبر هذا الفراش ما 
لم يتصل ب هالخل » لان امل مانم في الجملة » وكذلك الفراش فعند اجتاعبما 
يحصل التأ كيد . 

فان قلت إذا كان غير متأكد ينفي الولد من غير لعان وجب أن يكون الاقدام على 
النككاح نفيا للسبب > فانه يقبل النفي دلالة كما إذا قال لجارية له ولدت ثلاثة أولاد في 
بطون مختلفة » هذا الاكبر مني فانه ينتفي نسب الباقين » واذا انتفى نسبه كان حملا غير 
ثابت: النسب » وفي مثله يجوز النكاح كا تقدم . قلت أجبب بأن هذه دلالة » والدلالة 
اننا تحمل إذا لم يخالفبا صريح » والصريج هنا موجود » لان المسألة فيا إذا كان 
الحمل منه4وإن قال رجل تزوج أم ولد وهي حامل منه>وانمايكون امل منهإذا أقر يه. 

( ومن وطىء جارية ثم تزوجها ١”‏ جاز النككاح ) أى قبل أن يستبرئها . وقال 
الشافمي وأحمد لا يجوز نكاحها قبل الاستبراء يحيضة » وعند زفر لا يجوز تكاحها حق 
تحيض ثلاث » كم في الزانية عنده » فانه يجب علبها ثلاث حيض عنده » و كذا الخلان 
في أم الولد غير حامل منه ( لانها ) أى لان الجارية ( ليست فراشا مولاها هنا ) لعدمحد 
الفراش وهو صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب ولد الرجل »> ولم يوجد ذلك هنا ( فانها 
لو جاءت بولد لا يبت نسبه من غير دعوة للنككاح » إلا ان عليه ) أى على المولى ( أن 
يستبرئها ) قال الشارحون معنى عليه الإستحباب دون الوجوب» وذلك لان هذا اللفسظ 


. في المتن - زوجبها-‎ )١( 


اكه 


أبي حنيفة رم » وأبي يوسف « رح » . وقال مد « رح» لاحب 
له أن يطأها قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه 
كما في الثشراء . ولمما أن الحم بجواز التكاح إمارة الفراغ فلا يؤمر 
بالاستيراء لا استحباباً ولاو جوباء بخغلاف الشراء لأنمبجوز معالشغل 
غير مذكور في الجامع الصغير » وانما ذكره المصنف فيقال إنه أراد به الإستحباب (صيانة 
مائة ) وقد صرح في فتاوى الولوالجي الإستحباب . 


. ( واذا جاز النحكاح فلازوج أن يطأها قبل الإستبراء عند أبي حشيفة وأبي يوسف » 
وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها ) وفي المشكلات لا يحل له أن يطأها 


00 حتى يستبرئها يحنضة ( لانه ) أى لان رحنها ( احتمل الشغل باء المولى ) لوجوده سبيه 


: . وهو الوطىء. » ولو تحقتى الشغل. والوطىء يحرم الوطىء تأدباعن السقي ازرع غير. فاذا ١‏ . ْ 


ْ احتمل ( فوجب التنزه كيا في الشراء ) فان التنزه عن الوطىء في الشراء قبل الإستبراء. 


واب . وقال الاترازى رضي الله عنه ليس المراد منه الوجوب المصطلح لدلالة قوله لا 
أحب أن يطأها . 

( وما ) أى لابي حنيفة وأبي يوسف ( إن الك يحواز التكاح إمارة الفراغ ) أى 
حم الشرع يحواز النكاح علامة فراغ الرحم » لان النكاح لم يشرع إلا على رحم فارغ عن 
شاغل محرم » وإن كان الرحم فارغاً ( فلا يوُمر بالإستبراء لا استحباباً ولا وجوباً ) 
أى لا على الإستحباب ولاعلى طريق الوجوب » إذ الح لا يثبت بلا نسب » فائما قدم 
لفظ استحماباً و كان حقه التأخير » لان نفيه يستلزم نفي الوجوب »> فكان تقديمه يوجب 
الإستغناء عن نفي الوجوب » أما لان الخصم يقول به » وكان نقيه أهم » وأما ليتصل 
بقوله ‏ يخلاف الشراء - فان الأستبراء فبه واحب . 

( مخلاف الشراء ) هذا جواب عن قباس محمد > صورة النزاع على الشراء بالفارق » 
تقريره أن الشراء ليس مثل الذى قاسه عليه ( لانه ) أى لان الشراء ( يجوز مع الشغل ) 


"كه 


وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجبا حل له أن يطأها قبل أن يستيرئها عندهما 





دون النكاح » فأمرك محواز النكاح إمارة النزاع » وإلا لكان حكما يمالا يحوز »ولا 
ل ا ل ال 
استمرأها ثم زوجها بزوج يجوز وطىء الزوج بالإجماع قبل الإستيراء » ومن المشايخ من 
قال لا خلاف بينبم في الحامل » لان عندها لا يجب الإستبراء » ولم يقولا لأ يستحب 2 
وعند محمد يستحب » وما قاله واجب » وقال أبو اللسث وقول محمد أقرب الى 
الإحتباط » وبه نأخذ كذا في جامع الحبوبي . 

( وكذا ) أى وكذا الحم مم الخلاف المذ كور ( فما إذا رأى امرأة تزني فتزوجما 
حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهها ) أى عند أبي حتيفة وأبي يوسف » وبه قال 
الشافمي ومالك » وقال أحمد لا يجوز إلا بشرط انقضاء العدة بثلاث حيض وتوبتها حتى 
قال أحمد لو زنت امرأته لا يطأ الزوج حتى تستعد من الزاني بثلاث حيض عنده » وقيل 
يكتفي بحيضة . وقال أحمد لا يطأ الجارية الزانية »وقول قتادة واسحاق وأبي عبيد مثل 
قول أحمد في انقضاء العدة بثلاث حيض والتوبة. 

وقال ابن حزم في الحلى لا يحل لازانية أن تنكح زانيا ولا عفيفاً حتى تتوب » فإذا 
تابت حل لما الزواج من عفيف » ولا يحل للزاني المسم أن يتزوج مسامة لا زانية ولا عفيفة 
حتى يتوب » وللزاني أن يتزوج كتاببة عفيفة ٠‏ وإن م يتب » والزاني الطارىء منهما أو 
من أحدهما لا يوجب فسخ نكاحها » وروي ذلك باسناد عن على وان مسعود والبراء بن | 
عازب وجاير بن عبد الله واين عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

وقال ابن المنذر وهو قول جابر وطاووس وان المسيب وابن زيد وعطاء والحسن 
وعكرمة والزهري والثوري والشافمي > وإدا تايا حل للزاني أن يتزوج بمن زنى عند 
الجبور > وعند ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجالا تحن 
للزافييحال»م لا يفرق بين الزوجين يزني أحدهما. وعن جابر بن عبدالله أن المرأةإذازنت 
ا يفرق ببنه| ولا شيء لها » وعن الحسن مثله » وعن علي رضي الله تعالى عنه انه فرق بين 
امرأة ورجل زنى قبل أن يدخل بها . 


عدم | 


باطل وهو أن يقول لامرأة أتمتتع بك كذا مدة بتكذا من المال. 





( وقال حمد لا أحب له أن يطأها قبل أن يستبرئها ) وذلك بطريق الإحتباط لاحهال 
الشغل بماء الزاني ( والمعنى ما ذكرة ) أي ما ذكرة من الجانبين في مسألة الجارية (ونكاح 
المتعة باطل ) ادعى غير واحد من العلماء الاجماع على تحرم المتعة » وقال الخطابي في المعالم 
كان ذلك مباحا في صدر الاسلام ثم حرم فلم يبق فيه البوم خلاف بين الآمة إلاشيئاذهب 
إلبه بعض الروافض » قال وكان ابن عباس ب أول في إباحته للمضطر إلبه يطول العزيمة 
وقلة المسار » ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به»وقال أبو بكر الحازمي بروى جوازه 
عن بعض الشيعة » وعن ابن جريج وقال المازري في العلم تقرر الإجماع على منعه » وم 
خالف فمه إلا طائفة من الممنتدعة : 

وحتكى ابن عبد البر الخلاف القدم في ذلك » فقال وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في 
نكاح المتمة فذهب ابنعباس إلىإجاز تهاوتحاملها لاختلافعنهفي ذلك وعليهأ كثرالصحابة » 
منهم عطاء بن رياح وسعيد بن جبير وطاووس » قال وروي أيضا إجازتها وتحليلبا عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قال جابر تمتمنا إلى النصف من خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنه حتى نهى عمر الناس » قال وأما سائر الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الخلفاء وفقهاء المسلمين فعلى تحر المتعة » منهم مالك بن أنس من أهل المدينة » 
والثوري وأبو حنيفة من أهل الككوفة » والشافمي ومن يسلك سبيله من أهل الحديث 
والفقه والنظر بالإتفاق » والأوزاعي من أهل الشام » والليث بن سعد من أهل مصروسائر 
أضعاب الآراف: 

( مثل أن يقول الرجل لامرأة أتمنم بك كذا مدة بكذا من المال ) هذه صورةااتعة» 
وفي المنافع صورتها أن يقول خذي هذه العشرة لأمتع بك أو لأستتع بك > أو متعيني 
نفسك أياما . وني البدائع نكاح المتعة نوعان » أحدهها أن يكون بلفظ التمتم » والثاني 
أن يكون بلفظ النتكاح أو التزوج أو ما يقوم مقامه| » فالأول أن يقول أتمتع بكيوماأو 
شبراً أو سنة على كذا » وهو باطل » وقال شيخنا زين الدين في شرح الترمذي نكاحالمتعة 


00 
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المحرم هو ما إذا خرج بالتوقبت فيه » أما إذا كان في تعبين الزوج انه لا يقم معها إلا سنة 
أو شهراً أو نحو ذلك ول يشترط ذلك » فانه نكاح صحيح عند عامة أهل العلم ما خلا 
الأوزاعي » فإنه قال في هذه الصورة وهي متعة ولا خير فيه . 

وإذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح فبل يحل من وطىءفي نكاح متعة »اختلف فيه 
العلماء » فقال أكثر أصحاب مالك لا حد فيه لشببة العقد . و قال الرافعي إذا وطىء 
جاهلا بفساده فلا حد » وإن كان عالماً فقد بنى أمر الحد على ما روي أن ابن عباس كان 
يجوز نككاح المتعة ثم رجم عنه » فإن صح رجوعه وجب الحد لحصول الاجماع » وإن م 
يصح رجوعه فيبنى على انه لو اختلف أهل عصر في مسألة > ثم اتفق من بعدهم على أحد 
القولين فمها » فبل يصير ذلك جمعآ عليه » فيه وجبان أصوليان > إذا قلنا نعم يحبالحد» 
وإلا فلا قال الرافمي وهو الأصح » و كذا صححه النووي رحمه الله تعالى . وقال ابن 
الزبير المتعة الزة الصريح » ولا أجد أحداً يعمل بها إلا رجمته . 

( وقال مالك هو جائز ) أي نكاح المتعة » جائز وقال الكاكي هذا سبوءفإنالمذ كور 
في كتب مالك حرمة نكاح المتعة . وقال في المدونة ولا يجوز النكاح إلى أجل قريب أو 
بسد وإنسمى صداق > وهذه المتعة ٠‏ وقال الأكمل معتذرأً عن المصنف يجوز أنيكون 
شمس الأمة الذي أخذ منه المصنف أطلع على قول له على خلاف ما في المدونة » انتهى . 

قلت لم يذكر في كتابعن كتب المالكية رواي ةتجوز المتعة “وبالاحهالنقل قولعن إمام 
من الأثمة غير موجه مع أن مالك روى في موطئه حديث الزهري من حديث على بن أبيطالب 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مِلَِةٍ نبى عن متعة النساء يوم خيبر على ما يأتي بيانه 
عن قريب إن شاء الله . وقال الأكل هنا أيضا معتذراً ليس من يروى حديثا يكون 
واحب العمل لجواز أن يكون عنده ما يمارضه أو يترجح عليه » انتهى . قلتعادةمالك 
أن لا بروي حديثا في موطئه إلا وهو يذهب إلبه ويعمل به » ولو ذكر عنه ما ذكره 
الأكل لذكره أصحابه ول ينقل عنه شيء من ذلك . ْ 

( لآنه ) أى لآن نكاح المتعة ( كان مبا) فببقى إلى أن يظبر ناسخه ) أى يبقى 


مكه 


كمه إلى أن يظهر ناسخه يحرم ( قلنا ثبت النسخ باجماع الصحابة ) ببان ذلكانهوردت 
الأحاديث الدالة على نسخبا » منها ما رواه القرمذى من حديث الزهرى عن عبد الله 
والحسن بن مد بن علي عن أبيهها عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الني مَلت 
نهى عن متعة النساء وعن لوم المر الأهلية زمن خييره وقال حديث حسن صحيح » 
وأخرجه بقمة الستة ما نخلا أيا داود رحمه الله تعالل عنه . 

أومنها ما أخرجه مسلم وبقبة أصحاب السئن من رواية الرببع بن سرة عن أببه أن , 
الني عَِلِكَمٍ نهى عن المتعة » وقال انها حرام من يرمك هذا إلى يوم القيامة ٠‏ 

ومنها رواه ابن حبان في صحصحه من حديث أبىي هريرة رضي اشتعالىعنه »قالخ رجنا 
مع رسول الله بَكِتَمٍ في غزوة تبوك » فنزلنا ثنية الوداع » فرأى نساء يكين » ققال ما 
هذا » قبل نساء يستمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن » فقال رمول الله يأل حرم أو هدم 
المنعة النكاح والطلاق والعدة والميراث . 

ومنها ما رواه مسلم من حديث سلمة الاكوع قار خص سول الي عام أوطاس 
في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها . ومنها ما رواه البيبقي من حديث أي ذر إنما أحلت لنا 
أصحاب رسول الله ملم متعة النساء ثلاثة أيام ثم نبى عنها رسول الله ملع ٠‏ 

ومتها ما رواء أبو داود في سننه من حديث الزهرى قال كنا عند مر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالى عنه فذكرنا متعة النساء » فقال رجل قال الربيع بن سرة أسهدعى 
أبي انه حدث أن رسول الله مَك نبى عنها في حجة الوداع » انتهى . 

ثم أجمعت الصحاية على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي َل .. فكانت الأحاديث 
. الناسخة ناسخة “والجاع ني الوتت اكات رالج بالاجاع ابن بسي ل 
المذهب الصحمح . 

فان قلت ما وجه الإختلاف المذكور في وقت تحرم المتعة لأنه جاء في زمن خيير وفي 
عزوة تبوك في عام أوطاس وي حجة الوداع » قلت قال الماوردى يصح أن ينهى عنهافي 
زمن ثم ينهى عنها في زمن آخر توكيدا » أو لمشهر النبي ويسمعه من م يكن ممعه أولآولا 


اككم 


وابن عباس رضي الله عه ضح رجوعه إلى قوم فتقرر الاجماع . 
واللتكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشبادة شاهدين عشرة 
بالشروط الفاسدة . 


ممم بعض الرواة في زمن وسمعه آخر. فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه . 
وقال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة مرتين والله أعلم . وقال النووي الصواب 
وامتار أن التحرم والإباحة كانا مرتين » وكانت حلالاً قبل خببر » ثم حرمت قبل خيبر 
ثم أببحت يوم فتح ممكة » وهويوم أوطاس » ثم حرمت يومئّذ بعده ثلاثة أيام تحرعامؤيداً 
إلى يوم القمامة واستمر التحريم . 

( وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم ) هذا جواب عما يقال أين الاجماع 
وقد كان ابن عباس مخالفاً » فأجاب يقوله وان عباس صح رجوعه عن إاحة المتعة إلى 
قول الصحابة في تحريمها » وروى جابر بن زيد أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حق جع 
عن قوله في الصرف والمتعة ( فتقرر الإجماع ) أي إجباع الصحابة في تحريها . 

( والنكاح المؤقت باطل ) وهو قول عامة الفقهاء؛ وفي امحبط كل نكاح مؤقت متعة» 
وفي ملتقى البدار النكاح المؤقت في معنى المتعة عندةا خلافاً لزفر( مثل أن يتزوج الرجل 
امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام ) هذه صورة النكاح المؤقت > وقوله - عشرة أيام - 
لبس بقيد » و كذا قوله شهراً أو سنة ونحوهما > والفرق بذ كر لفظ التزوج في المؤقفت 
دون المتعة » و كذا بالشهادة فيه دون المتعة » وحكى ابن عبد البر وابن قدامة الحنيلي 
والنووي عن زفر أن نكاح المتعة يصح ويتأبد عنه.ه . قال السروجي ونقلهم غلط » 
وإنما قال زفر في النكاح المؤقت كا ذ كرته عن أصحابنا»وهو الذي ذكره المصنف وغيره .. 
(وقالزفرهو صحيح لازم) أي النكاح المؤقت صحبح*والتوقيت باطل طالت المدة أو 
قصرت » لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة لأنه أتى بالإيحاب > والشرط الزائد على 
ما يتم به النكاح > فصح الإحاب وبطل الشرط ( لآن النكاح لا يبل بالشرو طالفاسدة) 


/أاكه 


ولنا انه أتى بمعنى المتعة , والعبرة في العقود لأمعاني » ولا فرق بين 
ما إذا طالك مدة التوقبت أو قصرت ء لان التأقبت هو المعين 


٠‏ يجبة المتعة » وقد وجد. 


كا لو تزوجها بشرط أن لا يطلقها بعد شبر » وعن ابراهم النخعي التكاح هدم الشرط 
والشرط هدم الببع » وذلك لآن النكاح من الإسقاطات لآن معناه سقوط حرمة البضع 
في حدى الزوج إلا أنه . شرع ملكا ضروريا لأجل شرعية الطلاق » وه نالا بيبطل 
بالشرط الفاسد ٠‏ 

( ولنا انه ) أيالنكاح بالتوقمت ( أتى بلفظ المنعة ) يعني أتى بعنى المتعة بيلفظ 
النكاح لآن معنى المتعة هو الإستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد النككاح » وهو موجود فيا 
نحن فه » لآنها لا تحصل في مدة قليلة ( والعبرة في العقود للمعاني ) لا للألفاظ ألا ترى 
أن الكفالة بشرط براءة الأصبل حوالة » والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة . 

( ولافرق بين ما إذا طالت مدة التوقست أو قصرت ) احترز به عن قول الحسن بن 
زياد انها إن ذكرا من الواقت مالم بعلم انهما يعيشان إليه كنائة سنة أو أكثر كان النككاح 
صحمحا » لأنه في معنى التأببد » وهو رواية عن أبي حنيفة » وأشار إلى وجه الظاهر 
بقوله ( لأن التوقست هو المعين لجبة المتعة وقد وجد ) لأن مقتضى قوله تزوجتتك التأببد» 
لأنه لم يوضع شرعا إلا لذلك » ولكنه يحتملالمنعة » فإذا قال إلى عشرة أيام عين التوقيت 
لجبة كونه متعة معنى » وفي هذا المعنى المدة القلملة والكثيرة سواء » واستشكل هذه 
المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شبر » فإن النكاح صحبح » والشرط 
باطل » ولا فرق بينه| وبين ما نحن فيه . 

وأجيب بأن الفرق ببنهما ظاهر » لأن الطلاق قاطع للنكاح » فائتراط بعد شهر 
لينقطع به دليل على وجود العقد مؤؤيداً » ولهذا لو مضى الشهر لا يبطل التككاح » فكان 

أما صورة النزاع فالشرط اما هو في النكاح لا في قاطعه » ولمذالو صح التوقيت م 
يكن بينها بعد مضي العدة عقد ىا في الإجارة . وقال الككاكي فيا يتعلق بمحلية التككاح 


مكمه 


ومن تزوج امرأتين في عقد واحدة إحداه) لا يحل نكاحها صح نكاح التي حل 
تكاحباو بطل تكاح الأخرىلأن المبطل في إحداها بخلاف ما إذا جمع بين حر 
وعبد في الببع » لأنه يبطل بالشروط الفاسدة » وقبول العقد في الحر شرط فيه » 





ان المناكحة بين أهل السنة والإعتزال » قال الإمام الرسغيني لا محوز» وقال الإمامالفضل 
من قال انا موّمن إن شاء الله فهو كافر لا يحوز نكاح نسائهم » وقال أبو حفص الكردي 
لا ينبغي أن يزوج الحنفي بنته من الشفعوى » ولكن يتزوج بنتهم . وفي فتاوى الصغرى 
قال بعض المشايخ يجوز أن يزوج بنته من الشفعوي » وقياس ما ذكر الفصل لايجوز » 
وقيل لا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يأتمها تها دون الليل» وكره ابن 
سيرين وجه هذا القند . 

وعن ابن دينار من المالكية يفسخ قبل البناء وبعده » وبعضهم قالوا يفسخ قبل البناء 
ودبت بعده ويأتيها ليلآ ونهاراً » قال لأنه مؤبد ويلغو الشرط » ولو نككح مطلقاً ونمته 
إن تمكن معبها مدة فنكاحه صحبح » وشدد الأوزاعي في جعله متعة » ذكره النووي في 
تيح عسل 

( ومن قزوج امرأتين في عقد واحدة احداهما ل يحل نكاحها صح نكاح التي حل 
نككاحها وبطل نكاح الأخرى ) باجماع الآئمة الأربعة. وقال السروجي وهو قول المهور 
من العلماء وأحد قولي الشافعي وابن حنيل . 

( لآن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع ) أي في عقدة 
واحدة حبث يفسد البيع في العيد ( لآأنه ) أي لأن البيع ( يبطل بالشروط الفاسدة)لان 
الني عَلَِمِ نمى عن ببع وشرط » مخلاف النككاح » وأيضاً فيالببع ؟نزلة القبار لأنه مقابلتها 
مال » ولا كذلك النككاح » وفرق آآخر » وهو أن الحر لم يدخل تحت العقد فكان تبعاً 
للعبد بالحصة ابتداء » وهو فاسد » والنكام لا يفسد يذلك » ويدل على التفرقة ببنها » 
لأنه لو قال بعتك هذا العبد بقيمة أو لم يذكر شيئا كان الببع قفاسداً > أو 
لو قال زوجتك ابثتي هر المثل أو لم يذكر شيئا كان النتكاح صحيحا ويجب 
مبر الكل . 

( وفي قبول العقد في الحر شرط فيه ) أي في تصحيح البيع في العبد » لانه لو لم يككن 


هه 


يقسم على مبر مثليبما » وهي «سألة الاصل . ومن ادعت عليه امرأة 

أنه تزوجبا وأقامت بينة فجعلبا القاضي امرأته ولم يكن تزوجبا 

وسعبا المقام معه » وأن تدعه يجامعها » وهذا عند أبي حنيفة « رح » 

وهوقول أبي يوسف « ررح » أولاء وفي قوله الآخر وهو قول عمد 
5-0 لد تنيع أ يطأها 


كذلك لازم تفريق الصفقة وذلك حرام » وشرط قبول الحرية شرط فاسد » والببع يبطل 
بالشروط الفاسدة لا النكاح ( ثم جممع المسمى في العقد ) يكون ( للتي حل نككاحها عند 
أبي حنمفة ) وبه قال الشافمي في قول . 

( وعندهها ) أي عند أبي يوسف وعمد ( يقسم على مبر مثليها ) وبه قال الشافمي في 
قول وأحمد » ففي قول تستحق مبر:المثل لفساد المسمى حهالة » وبه قال مالك في قول » 
وفي المفني تزوج أربعاً في حالة واحدة صم النككاح » وكذا في أشهر قولي الشافعمي وان 
حنمل » وعنهما يحب لكل واحدة مهر مثلها ( وهي مسألة الأصل ) أي المبسوط . 

( ومن ادعت علمه امرأة أنه تزوجها وأقامت ببنة فجعلها القاضي امرأته ) بمقتضى 
شهادة البينة ( ولم يكن تزوجبها ) أي والحال أن الرجل لم يكن تزوج مذه المرأة 
( وسعبا المقام معه ) بفتح المم وضمبا أي وسع المرأة الاقامة مع الزوج ( وأن تدعه )أي 
وسعها أيضاً أن تتركه ( يجامعبا وهذا ) أي هذا المذكور من الحم ( عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه ) وهذه المسألة تقبه )١(‏ بين الفقباء بأن قضاء القاضي بشهادة الزورفي 
العقود والفسوخ ينفذ عند ابى حشيفة ظاهراً وباطنا » ومعنى نفوذه ظاهر الفردة فيا بينا 
بشوت التمكين والنفقة والغنم وغير ذلك » ومعنى نفوذه ثبوت الحل عند الله 
تعالى ( وهو قول أبي يرسف أولآ ) أي قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف أولاً . 

( وفي قوله الآخر ) أي قول أبي يوسف آخراً ( وهو قول جمد لا يسعه أن يطأها 


. هكذا كتبت في الأصل . اه مصححه‎ )١( ٠ 


عه 


وهو قول اشافعي « رح» لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشبود كذبه 
فصار كما إذا ظبر انهم عبيد أوكفار » ولأبي حنيفة « رح » أن 
الشبود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق 


وهو ) أى قول مد ( قول الشافمي ) وقول مالك واحمد أيضا » وعلى هذا الإختلاف في 
الببع » قاو ادعى ببع جاريته ولم يبعها في الواقع فيقضى بالجارية للمدعى حل وطأها 
عند خلافاً لحم » وكذا لو ادعت المرأة الطلقات الثلاثة على زوجها وهو ينكر > وأقامت 
بيئنة ولم يكن طلقها في الواقع فقضى القاضي بالطلقات الثلاث » وقزوجت بزوج 
آخر حل الثاني أن يطأها عنده » وعندم لا تحل للأول ولا الثاني » وك ذا الاختلاف 
في الفسخ . 

والحاصل في المسألة أريع أقاويل » فأبو حشيفة يقول للثاني لا للأول وعندهما لا تحل 
الثاني ولا للأول للحرية » والشافعي يقول يطأها الأول سراً والثاني علانية » وفيه اججّاع 
رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وهو قبيح » والأوجه ما قاله أبو حنيفة رضي الله 

( لآن القاضي أخطأ الحجة إذ الشبود كذيه ) بالفتحات جمع كاذب » والخطأ في 
الحجه منع النفوذ باطنا ( كنا إذا ظبر انهم ) أى الشهود ( عبيد أو كقار ) أو بحدودون 
في القذف » والمشبود له يعم يحالهم > فان قضاءه ينفن ظاهراً لا ياطنا » وكذا 
لوقضى ينتكاح منكوحة الغير أو معتدة الغير بشهادة الزور فانه ينعتقد ظاهراً لا 
ياطنا بالاجماع . 

( وعن أبي حشفة أن الشبود صدقة ) بالفتحات جمع صادق ( عنده ) أى عند 
القاضي ( وهو الحجة ) أى صدق الشبود عند القاضي هو الحجة ( لتعذر الوقوف على 
حقيقة الصدق ) الحاصل أن القاضي مأمور بالقضاء بنبة صادقة » والتكليف محسب 
الوسع ولس في وسعه الوقوف على صدق الشبود حقيقة » ولهذا إذا أقيمت البينة وثيت 
عنده صدقهم بالتعديل أو غيره يجب القضاء » حتى لو لم ير ذلك على نفسه يكفر »> ولو 


أآلاه 


بغلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليبما متيسر. وإذا ابتنى القضاه . 
على الحجة وامكن تنفيذه باطنآً بتقديم التكاح نفذ قطعاً لامنازعة 





أخره يفسق » ورجحت ها هنا صدقهم بالتعديل في ظنه فيازمه » فوجب تصحيح 
قضائة إن أمكن . 

( يخلاف الكفر والرق ) هذا جواب عن قوهما فصار كما أظهر أنهم عبيد أو كفار» 
تقريره أن العبد والكافر يعرفون يسياهم ( لآن الوقوف علمهما مقيس بالامارات » وإذا 
ابتنى القضاء ) على صمغة المجبول ( على الحجة ) وهي الشهادة الصادقة عند القاضي 
( وأمكن تنفبذه ) أى تنفبذ الح باطنا بتقديم النكاح » جواب عما يقال القضاءاظبار 
ما كان ثابتا لا إثبات ما لم يكن > والنكاح لم يكنتابتا » فكيف ينفذ القضاء باطنا» 
فأجاب بقوله بتقديم النكاح » يعني بتقديم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء » كأنه 
قال أنكحتك اياه وحكمت بمتبما بذلك ( نفذ قطعا للنازعة ) يحل له أن يطأها لثلا 
تنازعه في طلب الوطىء ثانياً . 

فان قبل إن كان قضاؤه متضمناً إن شاء بالعقد ثابت فيشترط الشهود عند قوله 
قضيت . قلنا قال شمس الائمة السرخسي وغيره أنه لا ينعقد باطناً بقوله قضيت إلا 
بمحضر الشبود » وبه أخذ عامة المشايخ » وهو قول الزعفراني » وقبل لا يشترط حضور 
الشهود لقضائه » لأن العقد بثبت بمقتضى صحة قضائه في الباطن » وما 
بشت بمقتضي صحة الغير لا يشبت بشرائطه كالبيع في قوله اعتتى عبدك ©» 
عني بألف ٠‏ 

وقد جرى الاكمل في هذه المسألة بحمث مع شخص توق منأولماء المقارأة » وذكره 
في شرحه ثم قال وأما منافي هذه المسألة علي رضي الله تعالى عنه وأقام شاهدين فقضى 
بالنكاح بينبما » فقالت المرأة إن لم يكن به يا أمير المؤمنين تزوجني منه » فقال علي 
رضي الله تعالى عنه شاهداك زوجاك » ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتئعم عن 
العقد عند طليبها ورغبه الزوج فبها » وقد كان في ذلك تحصمنها من الزنا » وكان 


ذلك منه بشهادة الزور . 


يفف 


بخلاف الاملاك المرسلة » لأن ني الاسباب تزاحماً فلا إمكان والله أعلم م 





( بخلاف الاملاك المرسلة ) أى المطلقة عن اثبات سبب الملك إن ادعن ملكا مطلقا 
في الجارية أو الطعام من غير تعبين شّراء أو إرث لا ينعقد القضاء فيها إلا ظاهراً بالاتفاق 
حتى لا يحصل للمقضي لهوطأها ( لآن في الاسباب تزاحما ) لانجا كثيرة ولا يمكن 
للقاضي تعبين شيء منها بدون الحجة ( فلا إمككان ) في تنفبذه الا ظاهرأ» لانه لا يمكن 
تقديم شيء من أسباب الملك في القضاء لعدم أولوية بعضها على بعض ولا يمكن تقديم 
الكل للاستحالة بخلاف القضاء بالنكاح » لان طريقه متعين من الوجه . 

قلنا فيمكن تنفيذه وأثباته في الحبة والصدقة» وعن أبي حشسفة روايتان في رواية 
الحقها بالانكحة والاشربة من حيث انبا تحدّاج الى الايحاب والقبول > وفى روايةالحقها 
بالاملاك المرسلة لأنة لا ولاية للقاضي لأنها تمليك مال الغير بغير عوض . ٠‏ 


ميدق 


باب في الأولياء والأكفاء 
وينعقد بنتكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى » 
بكراً كانت أو ثيبآً عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف «رحء أنه لا ينعقد إلا يولي وعند 


جمد ينعقد موقوفاً . 





( باب في الأولياء والاكفاء ) 

ا ذكر النكاح وألفاظه وحله شرع في بيان العاقد والولي » أى هذا باب في بيان 
حال الأولماء والاكفاء. والأولياء جمع ولي وهو المالك» يقال ولي البتم والكفيل أي 
مالك أمرها . والاكفاء جمع كفوء وهو النظير » ومنه كافأه أى سواه . 

( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي ) يعني هي زوجت 
نفسها بنفسها ( سواء كانت بكراً أو ثيبا ) واحقرز يه عن قول أصحاب الظاهر > فانهم 
قصلوا بن النكر والثيب » فقالوا إن كانتت يكراً لا يصح نكاحها يغير ولي » وإن كانت 
ثيبا صح ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية ) احترز يه عن رواية الحسن 
عن أبي حدفة انه قال إن كان الزوج كفوءاً لها جاز النكاح وإلا فلا . 

( وعن أبي يوسف ) يعني في غير ظاهر الرواية ( انه لا ينعقد إلا بول ) أبو يوسف 
أو لا يقول لا يجوز تزويجها من كفوء أوغير كفوء إذا كان لها ولي ثم رجع وقال صح 
النكاح سواء كان الزوج كفوءاً لها أو لا » وذكر الطحاوى قول أبي يوسف أن الزوج إذا 
كان كفوءاً لها أمر القاضي باجازة العقد > فان أجازه جاز وإن أبى لم يفسخ ©» ولكن ‏ 
يجبر القاضي فيخير » ذكره في المبسوط . ْ 

( وعند همد ينعقد موقوفا إلى إجازة الولي ) سواء كان الزوج كقوءآ لحا أو لا » قان 


41 


آ 
وقال مالك والشافعي درج لا يتعقد التتككاح بعبارة النساء أصلة 


الولي جاز وإلا فلا . ومن العلياه من قال إن كانت غلبة ان أشريفة لم يجز توويجها نفسها بغير 
رضى الولىي » وإن كانت فقيرة يجوز تزويجها نفسها بغي رضى الول . 

( وقال مالك والشافمي لا ينعقد النتكاح بعبارة النساء أصلا ) ولا قوكيلين » ولا بد 

من الولي أو السلطان عند عدمه » ويبروى ذلك عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
وقال مالك إن كانت ذات حسن وجيال وشرف أو قال يرغب في مثلها م يصح نكاحما 
إلا بول وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحبا أجني برضاهاءولا تتولاه بنفسها» 
قمل هذا النقل عنه غلط »والصحمح عنه أنالزانية إن روبلنا الجار أو غيره ليس بولي جاز» 
والتي لها موضع » فان زوجها غير الولي فرق بيبا » فان أجازه الولي أو السلطان جاز . 

والشافمي وأحمد شرط في ذلك » واستدلا بقوله تعألى ف فلا تعضاوهن أن ينكحن 
. أزواجهن > «ث” البقرة > قال الشافمي هذه ابتدائية في كتاب الله عز وجل تدل على ' 





النكاح بغير ولي لا يحوز لأنه نهى الولي عن العضل » أي المنع » والمنع انما يتخقق منه [ذ! © 0 


كان ا منوع في ده إد الخطاب للاولناء» وزوئ البخاري وأبو داوؤد والترمذي والنسائي : ١‏ 


.من رواية الحسن عن معقل بن يسار» قال كانت لي أخث تخطب إلى فامنعها ... الحديث » 


فأنزل الله تعالى هذه الآية ف( فلا تعضاوهن 6 وروى الترادة ي حديث ابن مر حدثنا 
سفيان بن عبينة عن أبي جريج عن سليان بنموسى عن الزهري عن عروة عن عائشةرضي 
الله تعالى عنها أن رسول الله يلم قال أبما امرأة نكحت يغير إذن ولبها فنكاحها باطل.. 
الحديث > وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا » وروى الترمذي من حديث أبي 
موسى الأشعري قال قال رسول الله مكنع لا نكاح إلا بولي ٠‏ 
وأخرج الدارقطني في سئنه من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الل مَل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . 
وروى الدارقطني أيضا من حديث ابن عمر رضي اله تعالى عنه أن الني يِل قال لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل » رواه الحاكم من حديث أن رضي اله تعالى عنه لا نكاح إلا 
بولي » رواه البيبقي من حديث الحسن عن عمران بن حصإن > قال قال رسول الله َلِل لذ 
يحوز النكاح إلا بولي وشاهدي عدل . ظ 
إ 


ولاه ا 


لان النتكاح يراد لمقاصده والتفويض إليين مخل با . إلا أن محمد ' 
يقول يرتفع الخلل بإجازة الولي . 





وروى ابن ماجة من رواية هشام عن حسان عن جمد بن سبرين عنأبي هريرة قال قال 
رسول الله يَإليٍ لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانبة هي التي تزوج 
نفسها . وروى ابن عدي في الكامل من حديث قبيصة بن دؤيب عن معاد بن جبل رضي 
لله تعالى عنه عن الني مَلِتعٍ قال أيما امرأة تزوجت بغير ولي فبي زانية . وروى الطبرافي 
في الأوسط من حديث أبىي سفبان عن جابر مرفوع) لا نكاح إلا بولي » فان شجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له . 

وروى ابن عدي في الكامل من حديث اصبعنن بيانه عن علي رضي الله تعالى عنه عن 
الني عله قال أبما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن م يككن لما ولي 
فالسلطان ولي من لا ولي له . 

وف الباب أيضاً عن عبد الله بن عمر وأبي ذر والمقداد بن الأسود والمسور بن مخرمةوأم 
سامة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم . 

وأما استدلالهم بطريق المعقول فبو ما أشار إلبه المصنف بقوله ( لآن النكاح يراد 
مقاصده ) ومقاصده هو أن يستدعي التوافق بينها عادة ولايوفق عليها إلا بالتقفل 
الكامل » وعقلها ناقص بالحديث ( والتفويض إليهن ) أي تفويض عقد التكاح إلى النساء 
( مخل بها ) أي مقاصد النكاح » لأنهن سريعات الإغترار سيئات الإختيار لا سيا عند 
همحان الشهوة » فإن الشهوة إذا ثارت ححبت العقول من تحسين النظر في العواقب »© فلو 
فوض إلبون ربما يعصين أنفسبن في عار لاحقي ولا ينقص قلنا هذا مردوى 
بما أذن لا الول بأن. يأذن الولي بخير الخلل » فكان الواجب الجواز حينئذ وهم لا 
يقولون به ٠‏ 

وأشار إلى هذا بقوله ( إلا أن مدا يقول يرتفسع الخلل بإجازة الولي) والإستثناء من 
قوله - مل بها فالذي قاله جمد جواب بالرد لما قال الخصم » وتقريره ما قاله جمد أن 
الغرر الموهوم ينتفي باجازة الولي ولآ خلل في نفس العبد فيصح موقوفاً باجازته . وقالر 


كلاه 


ا 
ا 


ووجهالجواز انه تصرفت فخالص حقها وهي من أهله لكونبا عاقة 
مميزة ولهذا كآن لما التصرفف في الملل وها اختيار الأزواج 





أيضاً ينفذ عقد الولى علمها يسكوتها عنده ؛ وول يكن له ولاية عليه لم نقذ يسكوتها 
كالأجني . قلنا سكوتها إذن منبها حمل الشايع ذلك إذنا منها فلم ينفذ إلا 
باذنها لوكيليا . 

اليب على اولي رويب عند طلا ول م يكل له واي ا وجب ذلك علي ٠‏ قلنا 
هذا ممنوع بل هي تأذن لمن بزوجها أو تباشر بنفسهااما لو قام بها وصف نقص يسلب 
أهلية الأمانة العامة والخاصة »> وسلب الشهادة فيا يندرىء بالشببات » وسقوط 
الجمعة والجماعات فصارت كالرخصة ٠‏ قلنا هذا قئاس شببة باطل » والتككاح 
ليس من الحدود ولااما يندرىء بالشببات واننا سقطت الجمعة 
والجماعات للفتنة . 

وقولهم تبطل بالمسافر ولا بسبب عقدة الولاية ولا يوصف يسببه بالنقص. قالوا ارنف 
الولاية تبقى علبها بعد بلوغها نقص صداقها » وفي حتى الضم والإسكان. قلنا هذا لخوف 
الفتنة علمها. 

قالوا انها قاصرة في البضع» و هذا لا تسافر وحدها. قلنا يبطل هذا السفر بالحج»فإنها 
تسافر بغير حرم ولا زوج عند مالك والشافعي . 

( ووجه الجواز ) أي جواز عقد النكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن م 
يعقد عليها ولى ( انها تصرفت في خالص حقبا ) حق كان البدل واجب مقابلتها لها 
( وهي من أهله ) أي المرأة من أهل التصرف خالص حقبها ( لكونها عاقلة مميزة ولهذا ) 
أي ولأجل كونها عاقلة مميزة ( كان لها التصرف في المال» ولها اختبار الازواج ) بالإتفاق 
وكل تصرف هذا شأنه فبو جائر . 

فإن قلت لا نسل انها تصرفت في خالص حقبا بل في حق تعلق به حتق الأولياء » 
و لهذا لا يجوز إذا لم يكن بكفوء . قلت لا فرق في ظاهر الرواية فلا يرد عليه » وأماعلى 
رواية الحسن عن ألي حشضفة « رح » فالجواب أن المراد بخالص حقبا ما كان من 
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الموضوعات الأصلية التي يترتب عليها النكاح من ليك منافم يضمها واتحاب النفقة 
والكسوة والمبر والسكنى ونحوها » وكل ذلك خالص حقبا فلا يعتير بالعارض للتحقوق 
الماء بالأولياء . 

فإن قبل هذا استقلال بالرأي في مقابلة الكتاب والسنة وكله فاسد » أما الكتاب 
فقوله تعالى « فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجبن » +7 البقرة » نهى الولي عن العضل 
وهو المنع » وائما يتحققق المنع إذا كان الممنوع في يده . وأما السنة فبي الأحاديث التي 
ذكرناها فيجيب أولا عن الآبة ثم عن الأحاديث » فنقول الآية مشتركة الإلزام لآنه نهاهم 
عن منعهن عن النكاح » فدل على انهم يمكنه » وإن قوله تعالى © فلا جناح عليهن فيافعلن 
في انفسهن 4 ٠١‏ البقرة » وقوله تعالى « حمتى تنكح زوجا غير © 7٠٠‏ البقرة » وقوله 
تعالى # أن ينكحن أزواجهن » +80 البقرة » يعارضها . 

وأما الجواب عن الأحاديث فيأت واحداً واحداً فنقول أولاً عن استدلال الشافمي 
بقوله تعالى ٠‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجبن 4 انه يدل على تكاحهابمبارتها منغير 
إذن الولي من وجوه » الأول : أن الله تعالى أضاف العقد البها . الثاني أن نبيه تعالى عن 
العضل إذا تراضى الزوجان ٠‏ الثالث أن العضل اذا تراضى الزوجان . 

الرابع : أن العضل اسم يشترك بشي الملسع وبعنى الضيق وآلة 
المضال > وذلك كله ظاهر في منعه من الخروج والمراسلة في عقد النكاح » والأظبر في 
الآية أن الخطاب للأزواج لا للأولياء » قال الله تعالى ل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن 
فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجبن إذا تراضوا بينهم بالمعروف # 708 البقرة » وذلك 
بالحمس وتطويل العدة عليبن لقوله تعالى ( ضواراً لتعتدوا #وكانوا يطلقون فيراجمون 
إذا قرب انقضاء عدتهن من غير حاجة ضرر . وقال الإمام فخر الدين بن 
الخطبب المختار انه خطاب للازواج لا للأولياء » قال وتدسلك للشافصي بها ممنوع على 
المختار » رواه ابن عباس وأيضا ثبوته في حق الولي ممتنع » لآأنه مها عزل فلا يبقى 
بمضلبا أثر . 

وأما الجواب عن حديث معقل بن يسار » فإن الرازي قال في طريقه مجبول فلايكون 


هلاه 





حجة عندهم . وأما حديث عائشة رضي الله عنها فمداره على الزهري واين جريج سأله 
عنه فلم يعرفه . وفي رواية فأتكره فسقط عباؤه ٠‏ وقال الطحاوي قد يبت عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ما يخالف هذا الحديث » فإنها زوجت حفصة بنت عبد ال رحمن بن 
الدذر من الزيير وعبد الرحمن غائب بالشام » ولا قدم قال أمثئل هذا يصنع به أو يعاب 
علبه » فكامت عائشة رضي الله تعالى عنها المنذر »فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن» 
ْ فقال عبد الر حمن ما كنت أرد أمراً قضته» ومرت -فصةعنده وليكنذللطلاقاءقال 
فلا رأت عائشة تزويحها جائزآً مستقمما استحال عندنا أن تكون ترى لك وقد عامت ما 
نسب إلبها من رواية الزهري . 

فإن قلت قال ابن حزم في الحلى هذا مشهور » ثم ذكر انكاح عائشة حفصة وفيه 
أمرت رجلا فانكم » ثم قال لبست إلى النساء إلا النكاح » قال فصح يقيناً بهذا رجوعبا 
عن العمل » الأول قال كتب إلى داود بن سماعة هذا » قلت قال السروجي ما أجبله 
بالفقه وأصوله» وهل يقول أحد في العام أن كتاب ابن باشاه يفيد اليقين والعم الضروري 
مع أنه لا يعرف صحة سنده ولا يعرف من روى هذا باستاد البقين » وخير الواحد 
بالمشافهة لا يفيد يقبن فما ظنك بكتايه . ١‏ 

فإن قلت هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة . قلت في طريق زيد بن يسار بن مزود 
الرهاروي » قال أحمد وعلي الديامي والدارقطني هو ضعيف » وقال يحي ليس بشيء » 
وقال النسائي والازدي متروك الحديث »وقيها عبدالله بن حكم أبو بكر الرازي الغريدي 
عن هشام بن عرفة » وقال نوح بن دراح الغاضكقال بحي ليس بثقة » ولا يدريبالحديث» 
وقال النسائي قال نحي وعلي وأحمد وهو لبس بشيء ولا يكتب حديثه » وفيها أبوالحصين 
وهو يجبول » وفنها عطاء بن عجلان الحنفي العطار . وقال الترمذي ذاهب الحديث وقبها. 
أبو مالك الحسن ضعفه مسم » وفيها الحجاج بن أرطأة وفيه كلام كثير » 
وفيه عبد الله بن لحيعة وهو معروف الخال © والعجب أنهم يضعفونه © وهو عند 
كون الحديث عليهم » ويحتجون به عند كون الحديث لهم » وفيها ابن رببعة ضعفه ابن 
معين وقال ليس بشيء . 


ايفن 





وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه أبو الحسن العبسي عن أبي هريرة فعطفه 
شعبة وسفيان الثورى وأبو اسحاق » وقد قال عن أبي بردة فلا تكون حجة . ش 

وأما حديث ابي مسعود ففيه بكر بن بكار » قال بحي لمس بشيء . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنبما ففيه ثابت بن زهير » وقال 
أبو حاتم منكر الحديث » وضعفه ابن عدى وابن حبان . وقال أبو داود موقوف على 
ابن مر . 

وأما حديث عمران بن حصين فقد قال السروجي لبس له حديث عن الني مَلِتَمٍ وانما 
رواه عن أبن مسعود . 

وأما حديث أبي هريرة ففيه حمل بن الحسن الهضمي ومسم بن أبي مسل لا يعرفان. 

وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ففيه نوح بن أبي مريم أبو عصمة ضعفه 
ابن معين والدارقطني ٠‏ 

وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه ففيه ثعبة بن الوليد أبو محمد الحمصي 
وكان مدلسا 4 وقالوا أبو مسهر ثعبة غير ثقة » ويروى عن قوم مجبولين متروكين 
ليتع بهمر. 00 

وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه ففيه اصبع بن أسامة أبو القاسم الحنظلي أبس 
بثقة ولا يساوى شيئًاً » قال ابن معين وقال النسائي متروك الحديث وعلبه مر بن صبيح 
التسيمي أبو نعم » قال انا الذى وضعت خطبة الني ملت وكان يضم الحديث » وفي الجملة 
0 » وقال بحي بن معين واسحاق بن راهويه ينسب إلى 

ثلاثة أحاديث لم تثيت تثبت عن رسول الله مِكِثَرٍ أحدها : لا نكاح إلا بولي . وثانيها : من مس 
ذكره فلمتوضاً . ثالئها : ما أسكر كثيره فقلبله حرام » رواه عنهما ابن عون العرابمي 
وسُمس الدين السبط بن الجوزى قال نعى. وكيسن لااتسم اق عنذا لباك الا ديك 
عائشة » قلنا قد روى ما تخالف حديثها » وقد ذكرنه عن قريب . 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى فاما م يكن في هذه الأقاويل دليل على ما ذهب اليه 
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أهل المقالة الأولى » وأراد بهم الشافمي ومالكا وأحمدواسحاق وأبو ثور نظرة فها سواها 
هل نجد شيا يدل على الممم في هذا البإب كيف هو » » فإن يونس قد حدثنا قال أخبرةاابن 
وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن افع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس 
ررد وار ا 0 
نفسها واذنها سكوتها » وأخرجه من ثلاث طرق » ثم قال فبين ذلك رسول علق هذا 
اغديت خرء الم أخى بسب من ,لها برهلا الاي" أحرب أبجا متم دل 
ابن يحبى عن مالك » ثم قال هذا حديث حسن صحبح » وأخرجه النسائي. . والأيم بفتح 
الممزة وتشديد الباء التي هي آخر الحروف » وهو في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت 
أو ثبب » مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجبا » قمل وأراد يها هنا الثسب خاصة على ما 
نبين إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكرت في شرحي ماني الآثار الطحاوى > وقد اختلف في معنى الأيم هنا مع 
أتفاق أهل اللغة انه يطلق على كل امرأة لاازوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت 
أو ثمبا » وذهب عاماء الحجاز وكافة العاماء إلى أن المراد بها ها هنا الثيب التي فارقبا 
زوجها » وقالوا بأنه اكثر استعمالاً فيمن فارقت زوجبا بموت أو طلاق 2 وبرواية 
الإثبات فبه الشسب مفسر]ً » وهو أيضا لفظ مسل الثيب أحتى بنفسها من وليها » ويقابله 
المحكر تستأمر في نفسها » ولو كان المراد بالأيى كل ما لا زوج لها من 
الابكار وغيرهن » وإف ججمعن أحمقى بأنفسين لم يكن لتفصيل الأيم من 
البكر معنى . 

وذهب الكوفيون وزفر الى أن الأيم هنا يطلق على ظاهره في اللغة » فان كل امرأة 
يكراً كانت أو ثيب إذا بلغت فبي أحى بنفسها من وليها وعقدها على نفسها جائز » 
وهوقول الشعي والظبرى أيضاً » قالوا ولمس الولي من أركان صحة العقد » ولكن 
من تمامه وجماله . قلت لا شك أن قوله عليه السلام اليم أحتى بنفسبا عام يتناول 
الثبب والبكر والمتوفى عنبا زوجها ويجب العمل بعموم العام » وانه موجب للحم فيا 
يتناوله قطعا . 





فإن قلت رواية الثب أحى بنفسها تفسر الأيم أحق يتفسها.قلت هذه الرواية ليست 
فيها اجمال حتى تكون تلك الرواية مفسرة لبايل يعمل بككل واحدة من الروايتين » 
فيعمل برواية الايم على عمومها » وبرواية الثبب على خصوصهاء ولا منافاة بين الروايتين» 
على أن أبا حشيفة يرجح العمل بالعام على العمل بالخاص» ويجمع الأم على الأيامى . وقال الجوهر ي 
الايام الذين لا أزواج لهم من الر جال والنساء»واصلها أيام » فقلبت لأن الواحدة أم سواء 
كان تزوج من قبل أو لم يتزوج » وامرأة أم أيضاً بكرا كانت أو ثيباً » وقد أمت 
المرأة من زوجها يتم أعة واياء وأموما وأعت المرأة وتأم الرجل زمانا إذا مكث لا 
يتزوج » وقيل أكثر ما يستعمل في النساء » وقد قيل في المرأة أيمة . قوله - والبككر 
تستأذن ‏ أى يطلب منبا الإذن في نكاحبا ٠‏ 

فان قلت قال الترمذى بعد أن ذكر هذا الحديث » وقد احتّج به بعض الناس في 
اجازة التكاح يقير ولي ولبسوا فبه ما قد احتّحوا به » لانه قد روى من غير وجه عن 
ابن عباس عن الي مَك لا نكاح إلا بولي » وهكذا أفتى به بعد النبي مَِكِثَرٍ فقال لا 
نكاح إلا بولي»وإنما معنى قوله تعد الآم أحق بنفسها منوليها عند أكثر أهل العل»لأن 
الولي لا يزوجها إلأ برضاها . قلت هذا الذى لا يلبق حاله » لان هذا الكلام لا يصدر من 
مثله لان كون عباس متى تساوى هذا الحديث الصحمحلمجمع على صحته وحديث ابنعباس 
متككم فيه » وقد ذكرة ... 

فان قلت لم ترك المصنف الإستدلال من الجانبين بالحديث لغيره من المصنفين ٠‏ قلت 
قال الاكمل وإذا كان الكتاب والسنة متعارضين ترك المصنف الإستدلال بها للجانبين » 
وصار أى المعقول » انتبى . قلت لبس فيه ما يشفي العليل على ما لا يخفى على المتأملوما 
استدل به أصحاينا ما رواء الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله قعالى عنبما 
عن النبي كته انه قال ليس للولي من الثيب أمر والبكر يستأمرها أبوها في نفسها » 
ومنه ما رواه أبو بكر بن ألي شيبة في مصنقه أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة » فقال 
برمتهد: لا نكاح لك فاتكحي ما شت » وقد زوجها من كفر ٠‏ 


فك 


وانما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر 
الرواية لا فرق بين الكفوء وغير الكفوء , لككن للولي الاعتراض 
2 غير الكفوء « 


وروى.أيضاً من حديث عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي يكن وقد 
ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي مَل » قبل رجاله ثقات » وأعله 
بالإرسال . قلت المرسل عندنا ححة ومنه ما روي عن ابن عباس أن رسول الله َم رد 
نكاح بكر وثبب انكحهما أبوهما » وقال الدارقطني الصواب عن الباجر عن عكرمة 
مرسل . قلت المرسل حجة به ما رواه الدارقطني عن أبي سملة قال أتكم رجل مزبني 
المنذر وهى كارهة » فرد رسول الله علو نتكاحبا . 

وروى الدارقطني أيضا عن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلام 
قال لا تنكحوهن إلا باذنهن . وعن الحم قال كان على رضى الله تعالى عنه إذا رفع اليه 
رجل تزوج امرأة بغير ولي » فدخل بها أمضاه » فلو كان وقع باطلا كما زعم الشافعى 
ما أمضاء . 

(وانما يطالب الول ) هذا جواب عما يقال إذا تصرفت في خالص حقبافم أمر الولي 
( بالتزويج ) إذا طالبه وأي حاجة لبا الى طلب التصرف من الول في خالص حقها . 
فأجاب يقوله - وائما يطالب الولي بصبغة المجبول بالتزويج - ( كيلا تنسب ) المرأة 
( الى الوقاحة ) من وقح الرجل إذا صار قلمل الحباء فبو وقح » ووقاح بين الوقحة 
والوقاحة والقحة وامرأة وقاح الوجه»وذلك لانها تستحى من الخروج إلى محافل الرجال . 
لتماشر العقد » لان هذا بعد منها وقاحة لانها لا تقدر على المباشرة . 

(ثم فى ظاهر الرواية لا فرق بين الكفوه وغير الكفوء ) اذا زوجت نفسها من كفوم 
أو من غير كفوء جاز نكاحها » وروى عن الحسن انه لا يجوز من غير كفوء » ومثله 
فى المحمط . وفى قاضى خان يجوز فى ظاهر الرواية كا ذكره المصنف . 

( لككن للولى حدق الإعتراض في غبر الكفوء ) دفعا للعار عنه » هذا اذا لم قلد » فان 


؟مه 


/ 


لانه كم من واقع لا يدفع » ويروى رجوع محمد إلى قولبما » ولا 
يجور اجبار البحكر البالغة على التكاح 





ولدت فلا حت للولي فى الفسخ كذا فى قاضى خان والخلاصة . وفى شرح شيخ الإسلام 
له حق الفسخ بعد الولادة . 

( وعند أبى حنيفة وأبى يوسف انه لا يجوز التزويج فى غير الكفوء ) وهى رواية 
الحسن كا ذكرنا » وفى فتاوى قاضى خان والقنية الحتار للفتوى فى زماننا رواية 
الحسن » وفى رواية الكافى وبقوله أخذ كثير من المشايخ» قال ثمس الائمة فىالمبسوط 
هذا أقرب إلى الإحتباط ( لان كم من واقع لا يدفع ) أى كم من قضية تقع ولا يقدر 
أحد على دفعها » لانه لبس كل ولى يحبس المدافعة إلى القاضى » ولا كل قساض يمدل » 
فكان الاحوط سد باب التزويج من غير كفوء . قال الشبخ صدر الإسلام لو 
زوجت المرأة المطلقة الثلاث نفسها من كفوء ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل 
على الزوج الاول على ما هو اتختار من رواية الحسن . وفى الحقائق هذا مما يجب حفظه 
لكثرة وقوعه . 

( وبروى رجوع جمد إلى قولبما ) أى إلى قول أبى حشفة وأبى يوسف يعني ينعقد 
نتكاحها أيضا عنده بلا ولى » يتوقف على اجازته » كما هو مذهب أبى حنشفة وأيى 
يوسف » و كذا ذكره أيضاً فى البدائع . وفى قاضى خان كان أبو يوس ف يقول 
يتوقفا على إجازة الولي كفوءاً كان أو لا » ثم رجع » وقال يجوز فى 
الكفوء » ويتوقف فى غيره ثم رجع > وقال يجوز فمهما » وفى رواية الطحاوى عنه 
حيره القاضى . 

( ولا يجوز للولي اجبار النكر البالغة على التكاح ) يريد أنه لا يزوجها بغير رضاهاء» 
فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها عند » فإن ردته بطل » وإن سكتت عند 
استئذان وليها لبا فهو اذن منها وهو قول الاوزاعى والشعبى وطاووس والحسن بن حى 
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خلافاً للشافعي « رح » له الاعتبار بالصغيرة وهذا لانبا جاهلة بأمر 

التكاح لعدم التجربة ولبذا يقبض الاب صداقبا بغير أمرها . 

ولنا انها حرة فلا يكون الغير عليباولاية الاجبارء والولاية على 

الصغيرة لقصور عقلبا وقد كمل بالباوغ » بدليل توجه الخطاب 
علمبا فصار كالغلام وكالتصرف في المال » وانما يملك 


وأبى عبيدة والثورى وأبى ثور وأحمد » وفى رواية والظاهرية مواختاره ابن امللذر 
( خلافا الشافعى ) وبقوله قال مالك فى أسهر الروايتين عنه » وأحمد فى رواية وان 
ابى لملى » وعند الحسن البصرى أن البنت أيضاً » وعن ابراهم ان كانت المرأة فى 
عبال أبيها لم يستأمرها » وإن كانت فى عمال غيره استأمرها » ولحكن يستحب عند 
السلف استئذانها . 

( له ) أى للشافعى ( الإعتبار بالصغيرة ) أى القياس على الصغيرة ‏ لان الصغيرة اذا 
كانت بكراً تزوج كرها » فكذا البالغة والجامع ببنهما الجهالة » وأشار الى هذا بقوله 
( وهذا ) أى وجوب الاعتبار بالصغيرة( لانها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ) لانها 
لم تمارس الرجال فلا تقف على مصالح النكاح ومفاسدها » فكان بلوغها بكرا كملوغها 
مجنونة ( ولهذا ) اى لاجل كونها جاهلة بأمرالتكاح ( يقبص الاب صداقبا بغير أمرها) 
كما فى الصغيرة . 

( ولنا أنها ) أى السكر البالغة ( حرة: مخاطبة ) فالحرية والخطاب وصفان مؤثران 
في ولابة الاسترداد بالتصرف ( فلا يُكون الغير علمها ولاية ) كا قي المال ( والولاية على 
الصغيرة ) جواب عن قباس الشافمي على الصغيرة تقديره أن القباس على الصغيرة قياس 
بالفارق > لآن الولاية على الصغيرة ( لقصور عقلها ) وفها نحن فبه ليس موجود ( وقد 
كل بالبلوع بدليل توجه الخطاب عليها فصار ) أي فصار الاجبار علنها ( كالغلام ) أي 
كالاجسار على الغلام إذا كان بالغا ( وكالتصرف ف المال ) أي صار كالتصرف فيالمال» 
أي مال البكر البالغة » فإنه لا يحوز للأب التصرف قيه ( وإنما ملك ) جواب عن قوله- 
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الاب قبض الصداق برضاها دلالة » ولبذا لا يملك مع تبيها ء قال فإذا 

استأذنها الولي فسكتت أوضحكت فهو إذن » لقوله عليه السلام 

البكر تستأمر في نفسها » فإن سكتت فقد رضيت » ولان جبة الرضاء 

فيه راجحة؛ لانها تستحي عن اظبار الرغبة لا عن الرد والضحك 

أدل على الرضاء من السكوت » بخلاف ما إذا بكت ؛ لانه 
دليل السخط والكراهة . 


وهذا يقيض الأب صداقها - تقريره إِنما يملك ( الآب قبض الصداق برضاها دلالة ) يعني 
بالسكوت » لأن الظاهر أن البكر تستحي عن قبض صداقها وان الأب هو يقيض حتى 
يحبزها بذلك مع مال نفسه لببعثها إلى ببت زوجبا » فكان ذلك إذنا لا ولابة . 

( ولهذا ) أي ولأجل ذلك ( لا يملك ) أي الأب قبض صداقها ( مع نبيها ) أباهاعن 
ذلك»لأن الدلالة تبطله بالصريح ول يستدل المصنف للشافمي بالحديث ولا لناوالأحاديث 
التي استدل بها أصحابنا في هذا الباب قد ذكرةها عن قريب . 

( قال ) أي القدوري ( فإذا استأذنها ) أى فإذا طلب الولي الاذن منها قبل النكاح» 
قال في المبسوط يستأذنها خالية لا في ملا من الناس كيلا يمنعها الحماء من الرد أو لايذهب 
حشمة الأب عند الناس بردها ( فسكنت أو ضحكت وهو إذن ) أي سكوتها وضحكبا 
إذن » وكذا إذا ابتسمت يكون رضى وهو الصحبح من المذهب » ذكرء الحاواني كذافي 
الحيط ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني مقع البكر تستأمر في نفسها ( فإن سكنت 
فقد رضيت ) هذا غريب بهذا اللفظ » وروى الأمة الستة من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن الني يِه قال لا تنكح الأنم حتى تستأمر » ولا تنك البكر حتى تستأذن 
قالوا يا رسول الله مُلتْعْ - وكمف إذنها » قال إن سكتت . 

( ولآن جبة الرضاء فيه راجحة ) أي لآن جانب الرضى برجح على جانب الرد (لأنها 
تستتحي عن إظهبار الرغبة لا عن الرد والضححك أدل ) أي أكثر دلالة ( على الرضى من 
السكوت ) أي على الرضى بالمسموع عن السكوت » لأن الضحك علامة السرور والفرح 
ّْ بما ممعت ( بخلاف ما إذا بككت » لآنه دليل السخط والكراهة غالبا ) والبكاءعلىالسرور 
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وقبل إذا ضحكت "المستهزئة بما سمعت لا يكون رضأ » وإذا 
بكت بلا صوت لم يكن ردأ . 





تادر » فلا عبرة به » ولككن لبس برد حتى لو رضيت بعده ينفذ الحم . 

( وقيل إذا ضحكت كلمستهزئة يما ممعت لا يكون رضى ) والضحك الذى يكون 
بطريق الاستهزاء معروف بين الناس ٠‏ وفي المرغبناني والحاوى إن يكت وكان دمعهابارد 
يكون رضى » وإن كان حاراً لايكون رضى ( وإذا بككت بلا صوت لم يكن رداً“وإن 
أيت لم بزوجبا ) ''' وفي المبسوط قال بعض المتأخرين إذا كان لبكائها صو تكالويل يكون 
ردا » وأما إذا خرج الدمع من غير صوت لا يكون رداً » لأنها نحن على مفارقة أبويا 
وعليه القتوى . وعن أبي يوسف ان اليكاء رضى » وفي جامع قاضي خان يأغذ 
يدموع عبنها » إن كانت باردة فبي من السرور فنكون رضى »2 وإن كانت حارة فبيمن 
الحزن فيكون رداً . وقبل إن كان عذبا فرضى» وإن كان مالما فرد . وقال الشافمي 
اليكاء رضى إلا أن يكون مع الصاح أو ضرب الخد. 

فائدة . في كتاب الاجناس من جمل السكوت رضى في عشر مسائل . 

الأولى : السكوت عند استجار الولي . 

الثانية : في بسع الملحثة لو قالا في السر يظهر البيع علانية وهو تلحثه » ثم قالأحدهها 
للآخر خذ به إلى أن جعله بيعا صحبحاً فسكت الآخر ثم تبايعا كان الببعم صحيحا . 

الثالثة : وقع عبد مسلم في الغنيمة بعدما أسره المسكوت » فقسمت » ومولاهحاضر 
ساكت ول يطالب العيد فلا سبيل له على العبد بعد ذلك . 

الرابعة ه قبض الشترى المببع يغير إذن البائع وهو ساكت قبل نقد الثمن » فهو إذن 
لدقيه. 

الخامسة : رأى عبداً يبيع ويشترى فسكت فهو إذن له في التجارة . 

السادسة : سكوت الشفيع يعد العلم بالببع يبطل حقه فبها . 


. عبارة - وان أيت لم يزوجها  لست في الاصل في المتن . أهف مصححة‎ )١( 
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قال وإن فعل هذا غير الولي » يعني استأمر غير الولي 





السابعة :عبده ببع وهو ساكت » ثم قال أن حر لا يقبل » رواهالطحاوى فيمختصره» 
فقال له قم مع مولاك فقام لزمه البسع . 

الثامنة : قال والله لا أسكن فلانا دارى » أو لا أتركه في دارى » وهو نازل فبها 
فسكت يحنث »> وإن قال له أخرج فأبى أن يخرج فسكت الحالف لايحنث . 

التاسعة : ولدت امرأته ولداً فبناه الناس به فسكت لزمه . 

العاشرة : بلغبا الخبر فسكتت . 

وزاد السروجي عليها أربعة أخرى : 1 

الأولى : لو قبض الموهوب في الجلس والواهب ساكت ملكه استحسانا . 

الثانية : قبض المبيع في الببع الفاسد والبائع ساكت ملكه المشقرى . 

الثالئة : لو جاءت أم الولد بولد آخر فسككت المولى يوم) أو يومين لزمه > ولا يصح 

الرابعة : مجهول النسب إذا ببع وهو ساكت ينظر صح بيعه » وصار كأنه 
أقر بالبسع . 

وقد ذكر الكاي خمسة أخرى : 

الأولى : إذا هنىء بالولد فسكت لزمه . 

الثانية : قال لغيره بع عبدى » فسككت ثم قام وباع كان ذلك قبولاً التوكل . 

الثالئة : شق زق غيره وهو حاضر فسككت حتى سال ما فيه لم يضمن . 

الرابعة : زوج الصغيرة غير الأب والجد »2 فركت بكرا فسكتت ساعة 
بطل خيارها ٠‏ 

الخامسة : رأى غيره يبع ماله عرضا أو عقاراً فقبضها المشتري فتصرف فيبا زمانا 
وهو صاكت سقط دعواه » ذكره في سنسة الفقهاء . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( فان فمل ذلك ) يعني الاستدلال ( غير الولي ) 
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٠‏ أو ولىغيره أولى منهلم يكن رضىحتى يتكل بهءلان هذا السكوت 
لقلة الالتنفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع فهو محتمل 
والاكتفاء بمثله للحاجة ولاحاجة في حق غير الاولياء بغلاف مااذا 
كان المستأمر.رسول الولي لانه قائم مقامه » وتعتبر الزوج على 

وجه تقع به المعرفة 


أي من الاجانب » وفسر قوله - فإن فعل هذا بقوله ( يعنى استأمرها غير الولي أو 
ولي غيره ) أي لو استأمرها ولي غيره اولى منه » كاستئذان الآخ مع وجود الأب » قوله 
- غيره أولى منه - جعله وقف صفة لق وله ولى الضمير في منه يرجع إلى الغير ( لم يككن 
رضى حتى يتكلم به » لان السكوت لقلة الالتفات ) أي لقلة التفاتها ( إلى كلامه فلميقع 
دلالة على الرضاء ) وبه قال الشافعي . 

( ولو وقع ) أي السكوت دليلا على الرضى ( فهو محتمل ) أي محتمل الاذن والسرد 
( والاكتفاء ببثله ) أي بمثل السكوت الحتمل ( للحاجة ) أي حاجة الإنكاح ولا يوجد 
ذلك في حتقى غير الولي وهو معنى قوله ( ولا حاجة في حتى غير الاولباء ) وهذاردلقوله 
- ولو وقع - أي السكوت » وفي المبسوط وحكي عن الكرخي ان سكوتها عند 
الاستئمار الاجني يكون رضى » لانها تستحي من الاجنبي أكثر مما تستحي من الولي » 
والاول أصح » ولا يكون إذن إذا استأمرها قريب كافر أو عبد مكاتب ( يخلاف ما 
إذا كان المستأمر رسول الولي ) يعني يكون استثمار رسول الولي كاستثيار الولي . 

( لانه ) أي لان رسول الولي ( قائم مقامه ) أي مقام الول » وفي البدائع استئذان 
البكر البالغ على وجبين الأول أن يستأذنها بعده»والكوت فيها رضى في الوجبينإذا كان 
الزوج هو الول الاقرب قبل العقد . والثاني أن يستأذنها أو وكيله أو رسوله خلا فالولي 
الابعد والاجني ( يعتبر ) في الاستئمار تسمية ( الزوج على وجه تقع به المعرفة ) أيتقع 
بالزوج المعرفة حتى لو قال زوجتك بعض جيراني أو بعض ابن عمي لم يكن سكوتها 
رضى » لان الرضى بالمجبول لا يتصور » وقيل لو عد عليها جماعة فسكتت زوجها من 
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ىوقا قاس وفنا عنه » ولا يشترط تسمية المبر هو الصحيح » 


أحدهم > وكذا لو ذكر ابن فلان وهم يحصون » قالوا والشرط أن يكون الزوج كفوءاً 
والمهر وافراً حتى لو م يكن كفوءاً وم يكن المبر وافراً وعلم أحدها م يكن سكوتها 
رضى إلاقي حى الاب والجد عند أبي حنيقة > لان الاب والجد عدده في هذه العقد . 
وعندها الول مطلقا » لان الأب والجد بنزلة الاجانب في هذا العقد » كذا في جامم 
قاضي خان والحمط والمبسوط . 

وقال الشافمي يشترط النطق في غير الكفؤ في قف وله -- و فيغير مهبر امكل واستتار 
وكمل الاب كالاب - وفي القنية لو قال الآب يذكرك فلان بمهر كذا فوثبت مرتينوهي 
في نكاحها فزوجها جاز . واو قال لها أريد أن أزوجك من رجل فسكتت لا ايكون 
رضى » هكذا روي عن عمد لعدم العلم . وفي الحاوي سئل أبو نصير عن رجل قال 
لبنته زوجتك من رجل فسكتت فهو رضى » ولا خيار لما ٠‏ قال أزوجك من رجل 
فسكتت ل يكن رضى » وفرق بين الماضي والمستقبل . وعن أبي القاسم الصغار هاالخبار 
في الفصلين . وقال صاحب الحاوي وبه نأخذ . 

وفي جوامع الفقه لو قالت كنت قلت لك لا أريده فهو رد » و كذا لا أرضى أو لا 
أجيز أو أنا كارهة » ولو قالت لا يعجبني أو لا أريد الازواج »> فليس بره حتى لورضيت 
بعد ذلك صح ولو قالت لا أريد فلانا فبو رد » ولو قالت لا أرضى ثم قالت رضيت 
موصولاً جاز » وإن فصلت يطل » ولو قالت ذلك إلبك فهو رضى . 

( لمظهر رغبتها فيه ) اي لمظهر رغبة المرأة في الزوج المسمى ( من رغبتها عنه )اي 
عن الزوج المسمى » ولفظ رغب إذا استعمل يكلمة عن يدل على عدم الرغبة . 

( ولا و يشترط تسممة المهر ) يعني عند تسممة الزوج في الاستثمار ( هو الصحمح ) اي 
ترك تسمية المهر هو الصحيح » واحترز به عن قول بعض المتأخرين حيث قالوا لا يد من 
تسمة المهر في الإستثمار » لان رغبتها تختلف باختلاف المهر في القلة والكثرة»والصحمح 
انه لا يشترط » كذا في المبسوط . وفي جامع قاضي خان » لان الظاهرختلفباختلان 
الزوج » لأن الأب لا يقف على مرادها في حت الزوج * فأما في حقى الصداق يعلم مرادها 
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لأن التكاح صحبح بدونه » ولو زوجبا فبلغها الخبر فسكتت فهو 

ما ذكرنا , لأن وجه الدلالة في السكوت لايختلف ثم الخبر إن كان 

فضولياً يشترط فيه العدد او العدالة عند ابي حنيفة «ررح» خلافاً 

لما ء ولو كان رسولاآ لا يشترط اجماعا ؛ وله نظائر . ولو استأذن 
الثيب فلا بد من رضاها بالقبول 


في ذلك » وهو صداق مثلها ( لآن التككاحصحيحيدونه ) أي بدون ذكر المبر » ولا يصح 
بدون ذكر الزوج » وفي الكاني إذا كان المزوج أبا أو جدا لا يشترط » لآنه لا ينقص من 
المبر إلا بعرض يفوق المهر » والمصنف أطلق الصحة من غير تفصيل ٠‏ 

( ولو زوجها ) أي زوج المولى المرأة ( فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرن ) اي 
من فصول الرضى بالضحك > والسكوت دون البكاء ( لان وجه الدلالة في السكوت لا 
يختلف ) أي من حال الاستثيار وحال بلوغ الخبر » لآن المعنى الذي صار السكوت لاجله 
رضى قبل العقد وجله بعده » وهو العجز عن النطق بسبب الحياء ٠‏ 

ثم ان الخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافاً خا ) 
أي لأبي بوسف وحمد > فإن عندها الاخبار كاف لا يشترط المدد ولا العدالة ( ولو كان 
رسولآ ) أي ولوكان الخبر رسولآ ( لا يشترط ) أي العدد والعدالة ( إجماعا ) لأنه قام 
مقام الولي ( وله نظائر ) أي لهذا الخلاف الذي وقع بين أبي حتيفة وصاحببه» وفياخبار 
الفضوليٍ نظائر من المسائل وهي عزل الو كيل وححر المأذون ووقوع العلم بفسخ الشركة 
وسكوت الشفسع عن الطلب » واعتاق العسد الجاني وبيعه بعد الاخبار » ففي الكل 
يشترط العدد والعدالة عن أبي حنيفة لما » ذكر الخلاف في وجوب الشرائع على المسلم 
والذمي ل يهاجر ذكره في الكافي . ْ 

( وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقبول ) أي بإجاع بين الأربعة إذا كانت 
بالغة » وفي الثيب الصغيرة لا يحتاج إلى رضاها بل يتكحها الولى جبراً عندنا » وعند 
الشافمي رحمه الله تعالى لا اعتبار برضاها فلا تزوج حتى تبلغ » ويروى هذا عن مالك 


هوذ١‎ 


لقوله عليه السلام الثيب تشاور , ولان النطق لا يعد عيبا منبا 

وقل الحباء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقبا . وإذا زالت 

بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة او تعنيس فبي في حك الابكار 
لانها بكر حقيقة ‏ لان مصيبها اول مصيب لبا 


وعند أحمد لا يحوز اجبار الصغيرة والكبيرة » وهذه رواية عن مالك إلا أن أحمد قال 
إذا بلغت تسع سنين صح إذتها في النكاح وغيره ( لقوله تتم ذ) أي لقول الني عل 
( الذيب تشاور ) هذا غريب بهذا اللفظ » وروى مسلم من حديث-انن عباس رضي الله 
عنها مرقوعا والثيب أحق بنفسها من وليها » ورؤى أبو داود والنسائي منحديث نافع بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها مرفوعا » والثيب أحق بنفسها من وليها . 

وروى أبو داود والنسائي من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالىعنها - 
قال قال رسول الله يَِكِقّو لبس لاولي مع اليب أمر 

ولاه اطق لا بعد عا نارول اشام مار ناجل | ل رن 
عند الاستثمار ( ولا مانم من النطق في حقها ) أي في حق الثبب يخلاف النكر . 

( وإذا زالت بكارتها بوئبة ) وهي الوثوب من فوق ( أو ظفرة )١(‏ أو حيضة ) أو 
أو سيب ورود الحيض ( أو جراحة ) أصابت موضع العذرة ( أو تعنيس ) أي أوبسبب 
تعنيسمنعنست عنوس إذا جاوزت وقت التزويج»فلم تتزوج»وقبلعنست الجارية إذاطال 
مكنها في منزل أهلها بعد ادرا كها حتى خرجت عن عداد الابكار . وقال أبوزيد كذلك 
عنست الجارية تعنيسا . وقال الاصفي لا يقال عنست يعني بالتشديد » ولكن عنست على 
صيغة الجهول » وعنسها أهلها » و كذلك بشدة حيض وتحمل ثقبل وياصبع أو عود (فبي 
في حم الابكار ) في كون إذنها سكوتها . 

( لانها بكر حقيقة » لآن مصيبها أول مصيب لها ) وبه قال الشافمي فيالاصحومالك 
واحمد وابن ابي هريرة » وهو ق وله الحمود > وقال ابن جني من اصحاب الشافمي هي 





. كلمة غير موجودة في المتن‎ )١( 


7ه 


و ا 


ومنه الباكورة واليكرة » ولأنها نستحي لعدم الممارسة » ولو زالت 

بكارتها بزنا فبي كذلك عند أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسيف 

ومحمد والشافعي « رح » لا يكتفى بسكوتها لأنبا ثيب حقيقة » 
لآن مضنا عانت إلنا ته اللقوية وااغاية 





كالثيب لزوال عذرتا ( ومنه الباكورة ) اي ومن اشتقاق البكر الباكورة » وهي التي 
تدرك من الثار اولاً » وقال الكل المكر من يكون مصمبها اول مصمب » فبذه اي التي 
زالت بكارتها بوثبة ونحوها تشتق من الماكورة . قلت الامر بالعكس »> يدل عليه قول 
المصنف ومنه الباكورة وقوله ايضا ( والمكرة ) بضم الباء وهي اول النهار » اأى ومنه 
النكرة » اى من استقاق السكر وتحقيق الكلام ها هنا ان هذه المادة وهي الباء والئاف 
والراء يأتي منها الفاظ على معان مختلفة غير خالية عن المعنى الاصلى وهي الاولية وهي 
المكر بالكسر العذر أو المرأ ة التي ولدت بطئا واحداً » ويكرها بالكسر ولدها» ٠‏ 
و كذلكالمكربالكسرمنالأهل وبالفتح الصي منها » وبكرة البكر ما يسقى عايبابالتح 
جا در يالوم الا ا ةوغر كزين إراال بي صا 

( ولأنها تستحي لعدم المارسة » ولو زالت بكارتها يزنا ) أي التي زالت بكارتها بزة 
( فبي كذلك ) أي هي في حم التق زالت بكارها بوثبة نوها » أي لعسدم ممارستها - 
بالرجال الابكار ( عند أَنِي حنتفة «رح») وبه قال مالك وأحمد في رواية » وحكى أب 
اسحاق أن الشافعي قال به في القديم . 

( وقال أبو يوسف ومحمد والشافمي لا يكتفى بسكوتها ) يعني عند الإستئذان» وبه 
قال أحمد في رواية » وهو قول الشافعي في الجديد ( لأنها ) أي لان التي زالت بكارتهابزة 
( ثبب حقيقة وحكما ) أما حقيقة فلآن مصيبها لبس بأول مصمب » وهو معنى قوله 
( لأن مصمبهاعائد إليها ) وأما حكما فإنها تدخل في الوصية في الثيب دون الايكار 
( ومنه المثوبة ) أي ومن اشتقاق الثيب المثوبة وهو الثواب » وانما مي بها لانها رجع 
إلمها في العاقبة » لان الثواب جزاء عمله يرجع إليها ( والمثابة ) أي ومنه المثابة ومو 
الموضع الذي يثئاب إليه» أي يرجع إليه كرة بعد أخرى ‏ ومنه قوله تعالى و وإذ جملنا 


؟وه 





والتثويب . ولأبي حنيفة « رح » أن الناس عرفوها بكرا فيعيبوما 

بالنطق فتمتنع عنه فينكتفى بسكوتها كيلا تتعطل عليبا مصالحبا 

بخلاف ما إذا وطئت بشببة أو نكاح فاسد» لأن الشرع أظبره 
حمث علق به أحكامبا . أما الزنا فقد ندي إلى ستره 


الببت مثابة للناس وأمنا » ١١5‏ البقرة » قال الزمخشري معاداً ومرجماً للحاج والعبار 
ينصر فون عنة ثم يثوبون إليه أي برجعون ( والتثويب ) أى ومنه التثويب » وهو الدعاء 
مرة بعد أخرى > وهو العود بعد الاعلام . 

( ولابي حنيفة أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها من النطق ١”‏ ) وفي بعض النسخ 
فيصبونها من التعبب بالنطق » فتستحي ( فتمتنع عنه ) أي عن النطق ( فيكتفى 
بسكوتها كيلا تتعطل عليها مصالحها ) وإن أكرهت على الزن فلا رواية فيه » ذكر في 
. الفتاوى والمرغبناني . وني الحواشي لا ينعدم به حياؤها . فان قبل حياء البككر حياء 
كرم الطبيعة وهو محمود » وهذا الحباء من ظهور الفاحشة فلم يككن في معنى المنصوص. 
قلنا هذا الحماء أيضاً محمود » لانها تستر على نفسها لمستر الله تعالى علمها » والحباء من 
ظبور المعصية من كرم الطببعة وحسن العقبدة أيضاً » ولما سقط نطقها في موضع يكون 
نطقها دليلا على رغبتها في الرجال على فحش الوجود أولى » كذا في المبسوط . وقبل لا 
يمكن إدارة الحم على حقيقة الحباء لتعذر ضده وتعذر ما هو المعتبر منه » فأدير على 
مظنته وهو البكارة وتعذر أن يراد حقدقتها لقبح بعض الولي عنها شرعاً وعقة » 
فاكتفي بالبكارة الظاهرة » وأصل الخلقة والاصل بقاؤها فيكتفي بالسكوت إلى أن 
بطهر ويشيع . ظ 

( يخلاف ما إذا وطئت بشببة أو نكاح فاسد ) حيث تصير ثيباً بالإجماع ( لا نالشرع 
أظهره حيث علق به ) أى بذلك الوطىء ( أحكامها ) وهي وجوب العدة والمهسر 
وثبوت النسب ( وأما الزة فقد ندب ) أي الشرع ( إلى سقره ) حيث قال عزمتهد: من 


٠ بالنطق - هامش‎ )١( 


1ن 


1 


حتى لو اشتبرحالها لا يتكتفى بسكوتهاء وإذا قال الزوج بلك 

النكاح فسكتت وقالت رددت قالقول قولهما . وقال زفر « رح » 

القول قوله » لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له 

الخبار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة » ونحن نقول انه يدعي لزوم 

العقد وتملك البضع » والمرأة تدفقضه فكانت منكرة كللودع 
إذا ادعى رد الوديعة » 


أصاب من هذه القاذورات فلمستر لمستره الله تعالى ( حتى لو اشتبر حالبا ) بأن أقيم 
عليها الحد إذ صار الزنا عادة ( لا يكتفى يسكوبها ) فان قيل ينبغي أن يكتفي 
بسكوتها ما هنا أيضاً لانها بكر شرعا . قال وَقِتعْ البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب 
عام ... الحديث »© قلنا هو قول بعض المشايخ وهو ضعيف »© قارف هذا موجود 
في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد » ولا يكتفي بسكوتها بالإجماع فعل أن المتبر 
بقاه صفة الحماء . 

( وإذا قال الزوج بلفك التكاح فسكنت وقالت رددت فالقول قولبا ) أي قول 
المرأة ( وقال زفر القول قوله ) أي قول الزوج ( لان السكوت أصل والرد عارض) لان 
السكوت عدم الكلام والعدم هو الاصل في كل شيء »6 والمرأة تدعي عارضا » والقول 
قول التمسك بالاصل ( فصار ) أي الحك في هذا ( كالمشروط في الخمار اذا ادعى الرديعد 
مضي المدة ) فإنه لا يعتبر قوله » بل القول قول من يدعى لزوم العقحّد بالسكوت 
بالإجباع » وكذا المشتري والشفيع » فالشفيع يقول طلبتها بعد الببع » والمثقري يقول ‏ 
سكت » فالقول قول للمشتري لتمسكه بالاصل. 

( ونحن نقول انه ) أي الزوج ( يدعى لزوم العقد وتمَلك البضع والمرأة تدفعه فكانت 
منكرة ) وكانت متمسكة بالاصل معنى » فالقول لهاىا لو ادعى أصل العقد وأنكرت» 
وهذا لان العيرة للمعاني لا للصور ( كالمودع ) بفتح الدال ( إذا ادعى رد الوديمة ) أى 
إلى مالكها فالقول قول المودع لانه ينكر الضمان من حمث المعنى » والحاصل من هذا 


6ه 


بغلاف مسأل الخيار . لأن اللزوم قد ظبر بمضي المدة ‏ وإن أقام 
الزوج البينة على سكوتها ثبت التكاح لأنه قرر دعواه بالحجة » وإن 
لم تكن له بينة فلايمين عليها عند أبي حنيفة «رح » وهي مسألة 
الإستحلاف في الأشياء الستة» وسيأتيك في الدعوى إت شاء الله . 





انما تعتير الانكار الممنوي » وزفر يعتمر الإنتكار الصوري (يخلاف مسألة الخبار )جواب 
عن قول زفر>وقياسه ووجه ما قاله من قوله ( لان اللزوم قدظهر بمضي المدة ) أىلزوم 
الببع قد ظبر بمضي مدة ال.ار » ولو قالت بلغني الخبر يوم كذا وقت كذا فرددت» وقال 
الزوج بل سكتت فالقول قول الزوج . 

وفي المرغمناني لو قالت أدركت أمس وعدت بالخبار وفسخت لم تصدق إلا بحجة 
وبطل خيارها » وإن قالت عامت الآن وفسخت صح »2 قيل لمحمد كيف يصح وهو كذب» 
قال لا يصح إلا على هذا الوجه » فانها لا تصدق في الإسناد » ولو قالت نسخت حين عامت 
لاتصدق الا بالبينة . وفي عمدة الفتاوي بكر زوجها وليها فقالت بعد منة كنت قلت 
حين بلغني لا أرضى فالقول قولها > وان كانت فل فقالت اخترت نفسى 
حين أدركت أو حين عامت لا تسمع لانها تريد ابطال العقفد الثابت عليها 
يخلاف الاول ٠‏ 

( فان أقام الزوج الببنة على سكوتها ثبت النكاح لانه ) أى لان الزوج ( قرر 
دعواه بالحمحة ) . 

فإن قلت ينسفى أن لا بقبل لانه شهادة على النفى . قلت السكوت أمر وجودى 
لانه عبيارة عن ضم شفة الى شفة وعدم التكلم من لوازمه » فتكون المينة على 
أمر وجودي . 

( وان ل يقم بيئة فلا يمين عليها عند أبى حنيفة رضى الله. تعالى عنه ) وعندهما 
والشافمى ومالك وأحمد تستحلف ( وهى مسألة الإستحلاف في الاشاء الستة ) وهى 
التكاح والرجعة والفىء في الإبلاء والإستيلاء والرق والولاء ( وسبأتيك ) أي يبان هذه 
الاشاء الستة ( في الدعوى ) أى في كتاب الدعوى ( ان شاء الله تعالى ) . 


للحن 


ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجبا الولي بكرا كانت الصغيرة 
أو ثيبآ والولي هو العصبة ومالك « رح » يخالفنا فيه غير الأب» 
والشافعي في غير الأب والجد وفي الثيب الصغيرة أيضاً . 





( ويجوز نكاح الصغيرة والصغير اذا زوجبا الولي بكراً كانت الصغيرة أو ثيباً) وقال 
ابن شبرمة وأبو بكر الاصم لا يزوجبما أحد حتى يبلغا » لقوله تعالى © حتى إذا يلغوا 
النككاح 4 * النساء » فلو جاز تزويجبما قبل البلوغ لم يكن لهذا معنى ولا حاجة لبما 
إلى النكاح » لان مقصود النكاح:طبعاً قضاء الشهوة » ولا شهوة لبما » وشرعا النسل ولا 
تناسل لبما الى النكاح لانه مقصود النكاح » وهذا العقد يعقد للعمر ويلزمها أحكامه بعد 
البلوغ ولا ولاية لاحد بعد البلوغ حتى يازمبا أحكامه ٠‏ 

وللعامة قوله تعالى ط واللائى لم يحضن #4 ؛ الطلاق » بين الله تعالى عدة الصغيرة 4 
وسبب العدة شرعا النكاح »> فذلك يقرر نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى # حق إذا 
بلغوا النكاح © الإحتلام » وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مشهور وقريب إىالتواتر 
فإنه تدز تزوجبا وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين > وكانت عنده 

( والولي هو العصبة ) على ترتيب العصبات في الإرث كا سيأتي عن قريب » فأقرب 
الأولماء الإبن ثم ابنه وإن سفل » ثم الأب ثم الجد وإن علا » ثم الجد عند أبي حشيفة أولى 
من الآخ > سواء كان لآب أو لآب وأم . وعندهما لكل واحد من الجد والآخ الولاية كا في 
الميراث وق المبسوط النكاح الجد عند الكل هو ظاهر الرواية . 

( ومالك يخالفنا ) جملة من المبتدأ والخير ( في غير الأب ) يعني الول عنده الأب ليس 
الأحتى غيره » فلو زوجها الجد عند عدم الأب لايجوز . 

( والشافعي « رض » في غير الأب والجد ) يعني عند وليهما الاب والجد لا غير إذا 
كانت الصغيرة بكرا أو ثيباً فلا ولاية عليها » حتى لو زوجها الآخ أو العم وزوج البنت 
الصغيرة الأب والجد كرما لا ينعقد التكاح ( وني الثبب الصغيرة أيضاً ) أي الشافمي 
خالفنا أيضاً في تزويج الثبب الصغيرة » فإن عنده لا ولاية للأب والجد في تزوتجباكرهاء 


/اوه 


وجه قول مالك ان الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولاحاجة 

لانعدام الشبوة إلا أن ولاية الأن تثبت نص بخلاف القباس والجد 

ليس في معناه فلا يلحق به . قلنا لا بل هو موافق للقياس لأن التكاح 

يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق الكفوء 
في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغير احرازاً الكفوء . 





وبه قال أحمد وداود وفي الحلا يحوز للآب ولا لغيره تزويج الذكر الصغير قبل باوغهعند 
طاووس وقتادة والثوري وداود الظاهري . وقال ان شبرمة وعتان البني لا يحوز لأحد 
تزويج الصغير والصغيرة حتى يبلغاء وأجاز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب والجد من 
العصبات الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وطاووس في رواية وعطاء والأوزاعي 4 
ولما الخبار عندهم إذا بلغا » ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنقه وأبو يكر بن المنذر 
في الاشراف . 

( وجه قول مالك ان الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ) مع قيام المناني ( ولا 
حاجة ) للصغير والصغيرة ( لانعدام الشهوة ة إلا أن ولاية الأب هنا تثبت نص مخلاف 
القماس ) فإن أبا كر رضي الله تعالى عنه زوج عائشة رضي الله تعالى عنها من الني َه 
م كع ساي دا ماسوو رون واي د 
لقصور تُفقته ( فلا يلحتى به ) دلالة » لأن الولد جزء الآب > وكانت الولاية للآب عليه 
كالولاية على نفسه» والجزئية قد ضعفت بالجد والشفقة قد نقصت تقصت فلا يكون في معناء . . 

( قلنا لا بل هو موافق للقياس لأن النكاح يتضمن المصالح ) من التناسل والسكن 
والازدواج وقضاء الشهوة ( ولا تتوفر المصالح إلا بين المتكافئين عادة ) أي بين الاثنين 
الذين كل منهما كقوء للآخر ( ولا يتفق الكفوء في كل زمان ) لقلة الكفوء وغبره وجوده 
( فأثبتنا الولاية في حالة الصغر ) لاولى ( احرازاً للكفوء ) أي لأجل الاحراز والحفظ » 
لأنه لو اتتظر ياوغبا يفوت ذلك الكفوء » وكل من يتأتى منه الإحران أب كان أو غيره 
فله الولاية في حالة الصغر . 


وجه قول الشافعي « رح » ان النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 

والجد لقصور شفقته وبعد قرابته » ولهذا لا يملك التصرف في المال 

مع أنه أدنى رتبة» فلآن لا يلك التصرف في النفس وانه أعلى رتبة 

أولى . ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كا في الأب والجد وما فيه 

من القصور أظبرناه في سبب ولاية الالزام بخلاف التصرف في المال 

لأنه يتتكرر فلا يمكن تدارك الخلل ء فلا تفمد الولاية إلا ملزمة » 
ومع القصور لا يثبت ولاية الالزام . 


( وجه قول الشافمي ان النظر ) في حال الصغر ( لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 
والجد لقصور شفقته وبعد قرابته و هذا لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة »فلآن 
لا يملك التصرف في النفس ) لكونه وقاية للنفس فلا يكون يملك التصرف ( وانه أعلى 
رتبة أولى ) قوله - وانه أعلى ‏ جملة حالية وقوله ‏ أولى ‏ خبر لأن الذي دخلت عليه 
لام التوكيد . 

(.ولنا أن القرابة داعية إلى النظر ) والولاية بالنظر وهو موجود في كل قريب ( كا 
في الأب والجد ) فإن النظر فيهما لم ينشأ إلا من القرابة غاية ما في الباب أنه يتفاوت كالا 
وقصور القرب القرابة وبعدها ( وما فيه من القصور ) أي والذي في غير الأب والجد من 
قصور النظر ( أظبرئه في سلب ولاية الالزام ) يعني لم يككن ولاية الأخ والعم ملزمة بل 
كانت متوقفة إلى البلوغ» حمتى جعلنا لهما خمار الباوغ“فإذا بلغا ووجد الآمر علىماينبغي 
مضيا على النككاح وإن وجد أنه أوقما خلا لقصور الشفقة والنظر فسخا التككاح . 

( يخلاف التصرف في المال لأنه ) أي التصرف في المال ( يتكرر ) ببد أولي الأيدي 
بأن يبيع الولي ثم يبع المشترى من آخر بخلاف النكاح لآنه بعد عمر ( فلا يمكن تدارك 
الخلل ) لانه لا يمككن توقيف ذلك كله إلى وقت الماوغ ( فلا يفيد الولاية إلا مازمة ) يعني 
في المال ( ومع القصور لا يثبت ولاية الالزام ) بخلاف المتنا كحين فإنهب_ما ثابتان من غير 
تكرار غالياً فكان التدارك بالتوفيق » هكذا يخلاف . 
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وجه قوله في المسألة الثانية أن الشبابه سبب لحدوث الرأي لوجود 

الممارسة فأدرنا الحتكم عليها تيسيرآًء وأما ما ذكر نا من تحقق الحاجة 

ووفور الشفقة ولا ممارسة تحدث الرأي بدون الشهوة فيدار الحم 

على الصغر ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه السلام التكاح 
إلى العصبات من غير فصل / 


( وجه قوله ) أي قول الشافمي ز في المسألة الثانية ) وهو قوله في الشيب الصغيرة 
أيضا ( ان الثيابة سبب لحدوث الرأي ) ان الرأي أمر باطن » والثيابة سبب لحدوئه 
( لوج ود الممارسة ) فقام مقامه ( فأدرن الح عليها ) أي على الثيابة ( تيسيراً ) أي 
لاحل الشسير.. 

( ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ) يعني ان مقتضى الولاية النظرية مو الحاجة 
( ووفور الشفقة ) وهي موجودة في الأب والجد ( ولا ممارسة ) للصغير ( تحدث الرأي ) 
يضم التاء من الاحداث ( بدون الشهوة ) يعني الممارسة التي تحدث الرأي لاتحل بدوف 
الشبوة لان الرأي بلذة الجاع نما يحدث عن مباشرة بشهوة ولا شهوة للصغيرة ( فيدار 
الحم على الصغر ) لانه سبب للعجز عن التصرف فكلما ثبت الصغر تثبت الولاية . 

( ثم الذي يؤيد كلامنا فيا تقدم ) يعني من اطلاق الولي في قوله ويحوز نكاح الصغير 
والصغيرة إذا زوجهما الول ( قوله عينتهد: ) أي قول النبي مََِمٍ ( النكاح إلى العصبات ) 
ذكر هذا الحديث مس الائمة السرخسي وسيطاين الجوزي ول يخرجه أحد من الجماعة 
ولا يثبت»معأن الائمة الاربعة اتفقوا على العمل به في حتى البالغة . وقال السروجي روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفاً ومرفوعا الانككاح إلى العصبات > ويروى النكاح إلى 
العصبات ( من غير فصل ) يعني بين عصبة وعصبة » فبعمل باطلاقه . وقال أبو الفرج في 
التحقيق عن أحمد جوز تزويج الصغير والصغيرة جميع العصبات» وإن كاتاسمين ويثبت هما 
الخيار إذا بلغا في رواية عنه ومذهينا في غير الاب والجد قول عمر بن الخطاب وعلى بنأبي 
طالب وعبد الله بن مسعود والعبادلة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . وزوج رسول الله 
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عَكَوٍ أمامة بنت حمزة بن أبي سلمة وكانت صغيرة » والني يله ابن ' عمها وقال لما الخبار 
إذا بلغت »> وإنًا زوجبا بالعصوبة لا بالنبوة بوجبين . 

أحدهما : انه متهم ل يزوج صغيرة ولا كبيرة ممن كان لها ولي » ولو كان تزويحهبا 
بالنبوة م يتقدم عليه ولي . 

والوجه الثاني : انه أثبنت لها الخيار ما زوجبا غير الاب والجد » والولي والنبوةأعظم 
من ذلك ولا قصور فيها » والعباس رضي الله تعالى عنه وإن كان عمها يحتمل انه كانغائياً 
أو متأدباً مع رسول الله مَقِتَّوٍ وجعلالامر إلبه » ذكرهسبط بن الجوزي وغيره. والترتيب 
في العصبات في ولاية الإنكاح كالترتيب في الآرث فأقرب الاو لياء الابن ثم ابنه وإرتف 
سفل ثم الاب ثم الجد وإن علا . وفي الذخيرة والاسبيجابي الولاية للآأب ثم الجد أبالاب 
وإن علا » للأخ لاب وأم » ثم لاب ثم لاولادهما على الترتيب > ثم لمولى العتاقة يستوي فيه 
الذكروالأنثى» ثم ذوو الارحام الاقرب فالاقرب ‏ ثم مول الموالاة في قول أبي حشفة 
كماذكر ف الميراث » وعند جمد لبس لذوى الارحام انكاح » ثم القاضي ومن 

وعند زفر الاخ لاب وأم والاخ لاب سواء ‏ ثم مولى المتاقة بعد العصبات النسبية » 
ثم عصبته ثم ذوو الارحام الاقرب فالاقرب عند أبي حشيفة استحساناً وأبي يوسف في 
أكثر الروايات » وذكر الكرخي مع مد » والآول أصح . ثم مولى الموالاة ثم الشلطان ثم 
القاضى ومن نصبه القاضى . 

وق قاضى خان الابن مقدم على الاب عند أبى حنيفة وأبى يوسف ثم ابنه وإن سفل 
ثم الاب ثم الجد » وذكر الكرخى أن الاخ مع الجد ويشتركان عند أبى بوسف ومحمد 
كالميراث عندهما » والاصح ان النكاح للجد عند الكل » وفي المبسوط وهو ظاهرالرواية 
وهو الاصح » وقال سمس الائمة الحلواني في شرحه الاصح عندى أن الجد أولى بالتنكاح 
عند الكل » وشفقة الجد كشفقة الاب » وههذا يثبت خبار البلوغ في الجدكالاب» يخلاف 
الأخ وفي المحبط والختلف هما سواء ٠‏ 


والأبعد محجوب بالأقرب فإن زوجبما الأب والجد يعني الصغير 

والصغيرة فلا حيار لبما بعد بلوغبما لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة 

فبازمالعقد بمباش رتبما كما إذا باشراه برضاهما بعدالباوغ و إنزوجبما 

غير الأب والجد فلكل واحد منبما الخيار إذا بلغ إنشاء أقام على 

النكاح ؛ وإن شاء فسخ ء وهذا عند أبي حنيفة وجمده رح » . وقال 

أبو يوسف «رح» لا خبار لما اعتباراً بالأب والجد» ولمما ان 
قرابة الأخ ناقصة ؛ 





( والابعد حجوب بالاقرب ) منهم وهو ظاهر فبا تقدم ( فإن زوجبما الاب واللجد 
يعني الصغير والصغيرة فلا خيار لما بعد بلوغبا ) وبه قال الشافعى ومالك في الاب في 
حتقى الصغيرة وأحمد في رواية وغير الاب والجد من الاولياء لا يملكون تزويحهما عندهم 
( لانهما ) لان الاب والجد ( كاملا الرأى وافرا الشفقة ) وأصلبما كاملان الرأى 
وافران الشفقة فسقطت النون منهما للاضافة ( فبازم العقد بمباشرتهما كما إذا بإشراه )أى 
العقد ( برضاهما بعد البلوغ ) أى بعد يلوغبماء 

(وإن زوجبما) أى الصغير والصغيرة ( غير الاب والجد فلكل واحبد منبما الخبار 
إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ) أى النكاح ( وهذا ) أى كون كل 
واحد منبما مخير بعد البلوغ ( عند أبى حنيفة وعمد ) وهو قول أبى يوسف أولاً وهو 
قول ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم . 

( وقال أبو يوسف لا خبار هما اعتباراً بالاب والجد ) وهو قول عروة بن الزبير » 
وإنما اعتبره أبو يوسف بالاب والجد » لانه عقد بولابة مستحقة بالقرابة » فلا يثيت فمه 
الخيار» إذ القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية » والولاية لم تشرع في غير موضع النظر 
صيانة عن الافضاء إلى الضرر » وإذا صح النظر قام عقد الولي مقام عقد نفسها لو كانت 
بالغة كا ان الوصي يقوم مقام الأب » فبكون عقده كمقد الأب . 

( ولما ) أي لأبي حنشفة وعمد ( ان قرابة الأخ ناقصة ) يعني أن التزويج صدر من 
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والنقصان يشعر بقصور الشفقة » فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى 
التدارك ممكن بخمار الادراك واطلاق الجواب في غير الأب والجد 
يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية 


قاصر الشفقة فلها الخمار لتداركالخلل في المقاصد » إذا ملكت أمرهاء كذا قاله الكاكي. 
ولكن التركيب لا يساعد هذا التقرير » لأنه ليس معنى قوله - قرابة الآخ ناقصة - فإنه 
نسب النقصان إلى القرابة لا إلى الشفقة » ألا ترى كيف قال ( والنقصان مشعر يقصور 
الشففة ) أي النقصان في القرابة يشمر بأن شفقة الأم قاصرة » فحمنئذ يكو نمعنى نقصان 
قرابة الأخ بالنسبة الى قرابة اراد فبلااقة رح ع الى بسر ول شفقة الأم 
0 الأخ بالنسبة إلى قرابة الأب والابن » فبذا 
التفريم هو الذي يشعر بحصول الشفقة » فإذا كان كذلك ( فلمتطرى الخلل إلى المقاصد) 
قال تاج الشريعة رحمه الله تعالى يعني إن ما وراء الكفاءه والمهر مقاصد أخر في النتكاح من 
سوء الخلق وحسنه لطافة العشيرة وغلمظها وكرم الصحبة ولومهاوتوسع النفقة وتعسيرها» 
قال وإنما عين الآخ لأنه أقرب بعد الأب والجد من سائر الأولياء » فاما ثبت الحم فيه مع 
قربته ثيت في غيره بالطريق الأولى 

( عسى التدارك يخمار الإدراك ) أي رأمها التدارك يحصل يخبار الإدراك » أي يخبار 
البلوغ » وم يتعرض أحد من الشراح لمعنى عسى » والذي يلبق به ها هنا بممنى الترجي 
( واطلاق الجواب في غير الأب والجد ) أي إطلاق جواب كتاب القدوري في غير الأب 
والجد بقوله - ولكل واحد منهما الخيار - يدل على أن الآم أو القاضي إذا زوج الصغير 
أو الصغيرة كان لكل واحد منهما الخبار في نكاحالأم والقاضي إذا أدر كا قوله-وإطلاق 
الجواب-مبتدأ وخبره هو قوله (يتناول الأم والقاضي) يعني في إثبات الخبار عند البلوغ 
( وهو الصحمح من الرواية ) احترز عما روى خالد بن صبيح المروي عن أبي حشيفة أنه 
لا يثبت الخيار لليتيمة إذا زوجتها الآم أو القاضي » اس رفن حت لالز 
والنفس جممعاً » فتكون ولاية القاضي كولاية الأب وشفقة الأم فوقشفقة الآب»فكانت 
كالاب وجه ظاهر الرواية وهو الختار . 





لقصور الرأي في أحدهماونقصانالشفقة في الآخر فبتخير . ويشترط 

فبه القضاء بخلاف خيار العتق لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفي وهو 

تمكن الخال » ولهذا يشمل الذكر والأنثى ؛ فجعل إإزاماً في حق 

الآخر فيفتقر إلى القضاء » وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو 
زيادة الملك عليباء 





وأشار إلبه بقوله ( لقصور الرأي في أحدها ) وهو الآم ( ونقصان الشفقة في الآخر) 
وهو القاضي »> لان ولايتهها متأخرة عن ولاية الاخ والعم » فإذا ثبت الخيار في تزونحبا 


خفي تزويج القاضي والام أولى » وهذا لان الولاية الملازمة تمتنى على الرأي الكامل 
والشفقة الوافرة » والام وإن كانت شفقتها وافرة فولايتها قاصرة حيث لا يثبت في المال» 
والقاضي وإن كانت ولابته كاملة فشفقته قاصرة » لان شفقته انها تكون يمى الدين 


( فيتخير ) أي يقيمةيكون (1)ها الخيار عند البلوغ. 

(قال ويشترط فيه البلوغ)أي في فسخ النككاح بخيار البلوغ (القضاء) أي حم القاضي 
( مخلاف خمار العثئق)حيث لا يشترط فيه القضاء ( لان الفسخ هذا ) أي في خمار الباوغ 
( لدفع ضرر خفي وهو تمككن الخلل ) لقصور شفقة الزوج ( و لهذا ) أي ولاجل تمككن 
الخلل ( يشتمل الذكر والانثى ) لان قصور الشفقة كا هو في حتى الجارية ممكن » كذلك 
في حت الغلام » وإذا كان الضرر خفيا لا يطلع عليه » لان فرض المسألة فياإذا كان 
ا ا الزوج فيختاج الى الفضاء ) فيجدل الزاما ياس 

( وخنار العتق ا لل ) فان الزوج قبل عتقها كان 
علك تطليقتين وعلك عر اجعتبا في قرئين > ثم أز زال ذلك بالعتق وهو أمر جلي لس للاتحاد 
به بحال حتى يحتاج إلى الالزام 210 وذلك مم بقاء 
أصل النكاح غير ممكن »2 لان بعد العتقى يستازمها » ووجودد اللزوم يدون 


)١(‏ هكذا عمارة الكتاب 


ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعاً للزيادة » والدفع لايفتقر إلى القضاء ثم 
عندهماأ إذا بلغت الصغيرة وقد عامت بالنكاح فسكتت فهو رطى » 
وإن ل تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت شرط العلم بأصل 
النكالأنها لاتتمكن منالتصرف إلابه والولييتفرد به فعذرت بالجبل 


اللازم محخال“فكان لها أنترفم أصل الملك فيضمنمالها من رفع الزيادة»وهي كلها بالعتق. 

( ولهذا ) أي ولكون زيادة الملك علمها ( يمختص بالانئى ) دون الذكور » لانزيادة 
املك يتصور في الامة دون العبد ( فاعتبر ) أي الضرر الى ( دفعا للزيادة ) لان ولابة 
المولى لم تكن ثابتة في هذه الزيادة » وصار كأن العقد الان في حقها » فكان الاختمسار 
منها دفعاً للحم عن الثبوت ( والدفم لا يفتقر إلى القضاء ) لان الدفم أمر يستعمل به 
عع ب م 

فإن قيل دفمها ما عليها من الزيادة يبطل ما كان ثابتآ من حتى الزوج استتيع للزيادة» 
وفي ذلك جع لالتابع متبوعاً » وهو عكس المعقول ونقض الاصول . وأجيب بأن مذا 
لبس يحعل التابع متبوعا وانما هو من باب الزام الضرر المرضي » فإن الزوج حسين تزوج 
الامة عالماً لها بخبار العتى التزم الضر » والذي يحصل به والضرر المرضي غير ضاربخلاف 
الامة » فإنها لم ترض بما بزيد عليها من ذلك عند العتى بازوم اختيارها في التكاح فلم يككن 
ضررها بمرضى > فكان ضاراً وغير الضار يدفع الضار دون غيره . 

( ثم عندهما ) أي عند أبى حنيفة وحمد > خصما بالذكر » لان مذهب أبى يوسف 
لا برد ها هنا » لانه يرى خبار الباوغ » وان كان الزوج غير الاب والجد ( إذا بلغت 
الصغيرة وقد عامت بالنكاح فسكتت فهو رضى ) فلا يككون لبها الخبار . 

( وان لم تعلم بالنكاح فلا الخبار حتى تعلم فتسككت شرط العلم بأصل التككاح لانها) 
أي الصغيرة التي بلغت ( لا تتمكن من التصرف بالرد الاابه ) أي بالعلم بأصل النكاح 
( فالولي ) أي والحال أن الولي ( ينفرد به ) أي بالنكاح » فإذا كان الامر كذلك 
( فمذرت بالجبل ) على صيغة المجبول . 
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ولم يشترط العلم بالخبار , لأنبا كتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار 

دار العلم فلم تعذر بالجبل » بخلاف المعتقة لأن الأمة لا تتفرغ 

عرفت » فعذوت بابل بكبوت الخنان ثم غياز البكر تبطل: ' 

بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام ما لم بقل رضيت أو يجيء منه 
مأ يعلم انه رضى » 


( ول يشترط العلم بالخيار ) في حت الحرة ( لانها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار) 
أي والحال أن الدار ( دار العلم فلم تعذر بالجبل ) بالخبار » يخلاف المعتقة حمث تعذر 
( لان الامة لا تتفرغ لمعرفتها ) أي لمعرفة أحكام الشرع » فاذا كان كذلك ( فمذرت 
بالجبل بثبوت الخبار ) وحاصل ما ذكره المصنف هذه أمور يقع بها الفرق بين خبار 
الباوغ والعتتق وهى خمسة أمور : 

الاول : أن خبار الباوغ في الفرفة محتاج إلى القضاء دون خيار العتق » لان خبار 
الباوغ ختلف فيه فلا بد أن يتأكد بالقضاء كالرجوع في الحمة وخبار العتتى » اذا كان 
الزوج عبدا جمع عليه فلا يحتاج الى القضاء » وقد مر هذا . 

الثاني : أن خمار الباوغ يثبت للغلام والجارية وخمار العتق يثبت للجارية فقط» وقد 
مر هنا أيضاً . 

الثالث : ان الصغيرة اذا بلغت وقد عامت بالتكاح فسكتت يطل خيارها » سواء 
كانت عالمة بأن لها الخيار أو لم تكن > وقد مر هذا أيضاً. 

وقوله ( ثم خبار البكر يبطل بالسكوت ) تفريع على خيار الباوغ الشامل للذكر 
والأتئى » ببانه ان خمار البكر يبطل بالسكوت لأنها ل ىا كانت صغيرة وأدر كت 
استؤمرت في النكاح فسكتت عند ايتداء العقد كان سكوتها رضى فكذلك إذا كان لها 
الخيار فأدركت وسكتت كان سقوطها رضى » فيبطل خيارها ( ولا يبطل خبار الغلام 
مالم يقل رضيت صريحاً بحيء منه ) أو دلالته » وقد مضى أو يحيء منه بالجزم عطفاعى 
قوله - مام يقل - قوله ‏ منه - أي من الغلام ( ما يعلم منه انه رضى ) مثل إرسال 
المبر إلمبا فتقبلها ونحو ذلك . 
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وكذلك الجارية إذا دخل مهأ الذوج قبل البلوغ اعتباراً لبذه الحالة 

حال ابتداء التكاحء وخيار البلوغ في حق الببكر لا يمتد إلى آخر 

الجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لأنه ما ثبت بائيات 
الزوج بل لتوهم الخال فإنما يبطل بالرضاء غير 


( وكذلك الجارية ) أي وكذا لا يبطل خيار الجارية الثيب ( إذا دغل بها الزوج 
قبل البلوغ ) أي قبل أن تبلغ ( اعتباراً لهذه الحالة يحال ابتداء التكاح ) مذا متعلق 
مجموع ماذكر > وهو خيار البكر وخبار الغلام وخمار الجارية التي دخل بهاقبلالملوغ » 
وقد مر أن الصغيرة البكر إذا أدر كت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء العقد 
كان سكوتها رضى عنه » فتكذلك إذا كان لما الخبار فأدركت وسكتت كان سكوتها 
رضى » فيبطل خيارها اعتباراً بهذه الحالة بالحالة الأولى » وهي حالة ابتداء النكاح » 
وأما الغلام والجارية والثئيب إذا استؤمرا عند ابتداء النكاح لم يكن سكوتها 
رضى» بل لا بد من الرضاء أو دلالته » فقكذلك عند خيار البلوغ لم يكن السكوت منها 
رضى حال لا بد من ذلك اعتباراً بهذه الحالة بالحالة الأولى . 

( وخيار البلوغ في حق البككر ) تفريع آخر » وهو بيان الأمر الرابع في الفرق بين 
خمار البلوغ والعتتق وبيانه ان خبار البلوغ في حت البكر ( لا يمتد إلى آخر المجلس ) يعني 
مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم في بجلس »> وقد كان بلغها خبر النكاح فسكتت أو 
مجلس باوغ الخبر بالنكاح فسكتت يبطل خيارها بمجره السككوت في الوجبينجميما (ولا 
يبطل ) أي الخبار ( بالقيام في حى الثبب والغلام ) بل يمتد إلى آخر الجلس؛لأنه ما ثبت 
دليل البطلان في حتقى الثسب خاصة ٠‏ 

(لانه) أي لانخيار بلوغها (مائبتبائبات الزوج) وما م يثبت باثباتالزوج لايقتصر 
على المثبت > بل يمتد إلى ما وراء المجلس لفن التفويض هو القصر على المجلس ( بل لتوهم 
الخلل ) هذا الاضراب دلبل يشمل البكر والغلام تقريره خمار البلوغ يثبت بعدم الرضى 
لنوهم الخلل » وما ثبت يعدم الرضى يبطل بالرضى لوجود منافيه ( فإنما يبطل بالرضاء غير 
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ان سكوت البكر رضىبخلاف يار العتق لأنه ثبت باثبات المولى 

وهو الاعتاق فيعتبر فيه ا مجلس كما في خيار الخيرة » ثم الفرقة بخيار 

البلوغ ليس بطلاق » لأنها تصح من الأنثى » ولا طلاق إليبا » وكذا 

بخيار العتق لما ييناء بخلاف الخيرة » لأن الزوج هو الذي ملكبا 

وهو مالك للطلاق . وإن مات أحدهما قبل الباوغ ورثه الآخرء 
وكذا إذا مات بعد الباوغ قبل التفريق » 


أن سكوت البكر رضى ) دون سكوت الغلام فببطل خياره عحرد السكوت فيمتد 
خماره ويمتد خماره إلى ما وراء المجلس . 

( بخلاف خبار العتق ) هذا بيان الفرق بينه وبين خبار البلوغ وهو بيان الأمرالخاص 
ببانه ان خبار العتق مخالفه ( لأنه ثبت باثبات المولى وهو الاعتاق ) لأنه لولم يعتق ما 
ثبت لها الخبار ( فبعتير فيه الجلس ) لآن كل خبار ثبت باثبات غيره فيقتصر ى المجلس 
( كا في خبار الخيرة ) فإنه يقتصر فبه على المجلس ( ثم الفرقة بخبار البلوغ ليس بطلاق ) 
يعني سواء كان قبل الدخول أو بعده ( لأنها تصح من الآنثى ) ولا خبار ( ولاطلافاليها) 
أي إلى الأنثى » وفائدته تظهر في موضعين 6 أمدهما ان الفرقة إذا كانت قبل الدخول لم 
يحب نصف المسمى » ولو كان طلاقاً لوجب » والثاني انها لو تناكحا بعد الفرقة ملك 
الزوج ثلاث تطلمقات . 

( وكذا يخمار العتق ) أى كذا الفرقة يخبار المتق لبس بطلاق ( لما بينا ) انه يصح 
من الانئى ( يخلاف الخيرة ) فإن الفرقة بالتخمير ( لآن الزوج هو الذي ملكها ) أي ملك 
المرأة الطلاق بالتخمير إلببا( وهو مالك للطلاق )أي والحال أن الزوج 
مالك بالطلاق . 


( فإن مات أحدحما قبل البلوغ ) أي فإن مات أحد الزوجين قبل البلوغ ( ورئه 
الآخر ) أى الزوج الآخر ( وكذا ) وورثه ( الآخر إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ) 
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لأن أصل العقد صحيم والملك الثابت به انتهى بالموت» بخلاف 
مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الاجازة » لأن التكاح 
ثمة موقوف فيبطل بالموت » وهاهنا نافذ فتقرر به . قالولا ولاية 
لعبد ولا صغير ولا يجنون لأنه لا ولاية لبم على أتفسهم فأول أت 
لا يثبت على غيرهم , ولأن هذه ولاية نظربة ولا نظرفي التفويض 
إلى هؤلاء ولا ولاية لكافر على مس لقوله تعالى ( ولن يجعل الله 
للكافرينعلٍ الحو منينسبيلاً 4 14١‏ النساء » ولبذا لاتقبل شهادتهعليه 





أي قبل تفريق القاضي بينهما ( لان أصل العقد صحيح » والملك ثابت به ) أي يأصل 
العقد ( انتهى بالموت ) فيتوارثان . 

( بخلاف مباشرة الفضولي ) بأن عقد بين الرجل والمرأة بغير اذنها » فإن العقد فيه 
موقوف على الإجازة ( إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ) فلا إرث في أحدهما للآخر 
( لآن النكاح ثمة موقوف » فيبطل بالموت وهاهنا ) يعني في الخيرة للنكاح ( نافذ فتقرر 
به ) أي بالموت . 

( قال ) أي القدوري ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لاذه لا ولاية لهم على 
أنفسهم » فأولى أن لا تثبت على غبرهم ) لان الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة » فمن 
لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يتكون لهولايةعلى غيره (ولانهذهولايةنظريةولا نظر في 
التفويض إلى هؤلاء ) يعني العبد والصغير والجنون»وهذا باجماع . وفي المغني قال أحمد إن 
كان الصغير ابن عشر زوج وتزوج » وهو شذوذ وتعلق بقوله نندت واضربوا علييا 
لعشر » وللجماعة حديث رفع القلم المشبور وحديثه للنزن والتخلق . 

( ولا ولاية لكافر على مسم ومسامة ) يعني الولاية الشرعية ولا معتير بالجية فييا 
( لقوله تعالى ‏ ولن حمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلآً © ١4١‏ النساء ) أي سبيلا 
شرعبا ( ولهذا ) أي لعدم ولايته على المسامين ( لا تقبل شهادته عليه ) أى شهادة الكافر 
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ولبذا 0 وجري 0 التوارث ولغير العصبات من 
الأقارب ولايةالتذويج عند أبي حنيفة» معناه عند عدم العصبات» 





٠‏ على المسم ( ولا يتوارثان ) أى المسلم والكافرفلا يرث المسم من الكافر . وفي المغني الكافر 
إذا أسامت أم ولده » هل بزوجبا » فيه وجبان » أما سسدة الامة الكافرة فله تزوها 
الككافر > لكونها لا تحل للمسامين عندهم » ويزوج الكافر ابنته الكافرة من كافر وفي 
المغني ومن مسلم » و كذا يزوج ابنة الكافر ويبطل به قوله أن المتى يسلب الولاية » فإن 
الكافر فاسق وزيادة » وعندة الفسى لا يسلب الولاية وبه قال مالك وأحمد والشافعي . 
ْ ( أما الكافر فتثبت له ولاية الانكاح على ولدده الكافر » لقوله تعالى 8 والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض » م الأنفال ) لان أنتكحة الكفار فيا ببنبيسم 
صحبحة > إلا على قول مالك > فإن انتكحتبم باطلة عنده » ونحن نقول بقوله عسز وجل 
وامرأته مالة الحطب ‏ ؛ المسد » ولو لم يكن لها تكاح لما سماها امرأته . قال تزمتهد: 
ولدت من نكاح لا من سفاح ٠‏ 

( ولهذا ) أي ولثبوت ولاية الككافر في النككاح على ولده ( تقبل شهادته عليه ) أى 
شبادة الكافر على ابنه ( ويجرى بينهما التوارث ) أى يحرى بين الاب والابن الكافر 
من الارث » فبرث كل منهما من الآخر ٠‏ 

( هال ولغير العصمات من الاقارب ) تحو الاخوال والخفالات والعمات (ولابة 
التزويج ) مرفوع لانه مبتدأ » وخبره قولة لغير العصبات مقدما ( عند أبي حشيفة “معناه 
عند عدم العصبات ) نسبية كانت أو سبسية كول العتاقة » فعند أبي حنيفة بعد العصبات 
الام ثم ذوو الارحام الاقرب فالاقرب » ثم بنت الابن ثم بنت البنت » ثم بنت ابن الابن » 
ثم بنت بنت البنت » ثم الاخت لاب وأم » ثم الاخت لاب » ثم الاخت لام » ثم أولادم 
ثم العمات والاخوال والخالات وأو لادهم على هذا الترتيب » ثم مولى الموالاة » ثم السلطان» 
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وهذا استحسان . وقال تمد لاتثبت وهو القماس » وهو رواية عن 

أبي حنيفة « رح» وقول أي يوسف في ذلك مضطرب ء والأشبر انه 

مع محمدء لما ما رويناء ولأن الولايةانما تثيت صوناً القراية عن 

نسبة غير الكفوء إلا ذإ العصبات الصيانة » ولأبي حنيقة أن الولاية 

نظرية والنظر تتحقق بالتفويض إلى من هو مختص بالقرابة. 
الباعثة على الشفقة . 





ثم القاضي ومن نصبه القاضي إذا شرط تزويج |الصغار في عبدة منشورة »أماإذام 

يشترط فلا ولابة له . 

( وهذا استحسان) أى هذا الذى ذهب إلبه أبو حشيفة استحسان ( وقال جمد لا 
تثبت ) أى الولاية لغير العصبات ( وهو القياس ) أى الذى ذهب إلبه مد هو القياس 
( وهو رواية عن أبي حنيفة ) أى قول جمد رواية عن أبي حنيفة » رواه الحسن عنه » 
وبه قال الشافمي ومالك وأحمد . 

( وقولأبو يوسف في ذلك مضطرب ) لانه ذكر في كتاب النكاح مع أبي حنيفة » 
وفي كتاب الولاء مع مد ( والاشهر انه ) أى ان أيا يوسف ( مع جمد ) ولكن ذ كر 
في الكاني والجهور على أن أيا يوسف مع أبي حنيفة . 

( هما ) أى لاي يوسف وعمد ( ما رويناه ) وهو قوله تتفتهدد النككاح إلى العصبات » 
والالف واللام تدل على جنس النكاح لعدم العبد » ومعناه هذا الجنس مفوض إلى هذا 
الجنس » فلا يكون لغيره فيه مدخل » وقد مضى الكلام في الحديث ( ولان الولاية نما 
تثبت صونا للقرابة عن نسبة غبر الكفوء إليها وإلى العصبات الصيانة ) أى الصانة 
إلى العصبات . 

( ولابي حشمفة أن الولاية نظريه » والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو مختص 
بالقرابة الباعثة عثة على الشفقة ) والشفةة موجودة في الام وقرايتها كا في قرابة الاب » و لهذا 
قال أصحابنا قوله عليه السلام الاتكاح إلى العصبات يتناول الامام لانبا عصبة في اجلة 
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ومن لا ولي لبا يعني العصبة من جبة القرابة إذا زوجها مولاها الذي 
أعتقبا جاز لأنه أخو العصبات » وإذا عدم الأولياء فالوا لاية إلىالإمام 
الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز من هو أبعد منه أن يزوج . 





يعني في صورة ولد الزنا وولد الملاعنة وثبت لهم ولاية التزويج أيضا . والجسواب عن 
٠‏ الحديث أن النككاح إلى العصبات حالة وجودهم وبه يقول . 

( قال ومن لا ولي لها ) هذا لفظ القدورى وقوله ( يعني العصبة من جبة القرابة ) من 
كلام المصنف والضمير في - لها يرجع إلى - من - وهي الولية > وفي بعض النسخ > 
ومن لا ولي له يتف كير الضمير وهو ظاهر ( إذا زوجها مولاها الذىأعتقها جاز ) لمولل 
المتاقة وعصبة التزويج بالاجماع وترتيب عصبات العتق كعصبات القرابة بالاجماع » 
ويكون مقدم) على ذوى الارحخام والامم وغيرهما ( لانه أخو العصبات ) في 
الآرث > وكذا لمولى الموالاة ولاية التزويج على الصغير والصغيرة عندهما إذا لم يكن لما 
قريب خلافا محمد والشافمي ومالك وأحمد لانه يؤخر عن ذوى الارحام في الممراث عند 
مد فلا يككون له ولاية » كا لذوى الارحام » وعند الشافعي عقد ال موالاة يصح فلا يكون 
له عصوبة ولا قرابة . | 

( وإذا عدم الاولباء ) يعني على الوجه المذكور »© وذكر بلفظ الاولماء لمتناول 
العصبات النسبية والسببية ( والولاية للامام ) أى الخليفة ( والحام ) أى القاضي ومن 
نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار في عبده ( لقوله عتبتهد: ) أى لقول الني ملت 
( السلطان ولي من لا ولي له ) هذا في آخر حديث أخرجه أبو داوه والترمذى وابن ماجة 
من حديث الزهرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله عَِلِكمٍ أيما امرأة 
نكاحت يغير إذن وليها فنكاحها باطل > فإن دخل بها فالمبر لها بما أصاب منها » فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي مزلا ولي له»وقال الترمذى حديث حسن . 

(فإذا غابالوليالاقرب) كالاب (غيبةمنقطعة جاز لمنهو أبعد منه) كالجد (انيزوج) 
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وقال زفر لا يحوز لأن ولاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حقاً لله صمانة 

للقرابة فلا يبطل بغمبته » ولبذا لو زوجبا حيث هو جاز ولاولاية 

للبعد مع ولايته . ولنا أن هذه ولاية نظرية ليس من النظر التفويض 

إلى من لا ينتفع برأيه قفرضناه إلى الابعد وهو مقدم على السلطان كما 
إذا مات الأقرب . ولو زوجباأ حيث هو فيه منع وبعد 


وبه قال مالك وأحمد » وقال الشافمي بزوجبا السلطان أو القاضي ولايجوز أن 
يزوجها الابعد ٠‏ 

( وقال زفر لا يجوز ) لأحد حتى يحضر الأقرب ( لآن ولاية الأقرب قامّة لأنها تنيت 
حقا له ) والأبعد محجوب الولاية » ولا تأثير للغيبة في قطع الولاية وحقه ثبت ( صيانة 
للقرابة ) عن نسبة غير الكفوء إليها ( فلا يبطل ) أي حقه ( بغيبته ولهذا ) أيولثبوت 
حقه وعدم بطلانها بغيبته ( لو زوجبا حيث هو ) أي لو زوجبا الولي الأقرب حبث كان 
هو ( جاز ) بالإتفاق فدل على قيام ولايتهفي غيبته » فإذا كان كذلك لايحوز تزويحالأبعد 
( ولاولاية للأبمد مع ولايته ) أي مع ولاية الآقرب . 

( ولنا ان هذه ) أي هذه الولاية ( ولاية نظرية ) لبس من النظر التفويض إلى من لا 
ينتفع برأيه ) وهو الأقرب في غيبته لتعذر الانتفاع بغيبتهوالتحتى بن لا ولي له أصلا 
كالصغير والمجنون » وله أي الابعد خلف عن رأى الأقرب فصار كولاية الحضانة كتقدم 
فيها الأقرب > فإذا تزوج كانت الولاية للأبعد » فإن كان الأمر كذلك(ففرضناء إلى الأيمد) 
وهذه تتيجةالمتقدمتينالصادقتين » فافهم . ( وهو مقدم على السلطان ) قال الأككل وهذه 
إشارة إلى جواب الشافعي ( كا إذا مات الأقرب ) / تنقل إلى السلطان » فعنده إذا غاب 
الأقرب بزوج السلطان كا ذكرنه . قلت لم يذكر قول الشافعي في الكتاب صريجحا * وم 
يذكر قوله إلا الشراح . 

( ولو زوجبا حبث هو فيه منه ) هذا جواب قول زفر » و لهذا لو زوجها حمبث جاز 
تقريره لا نسم جوازه » وفي ال محمط لا رواية فيه وينبغي أن لا يحوز لانقطاع ولايته (وبعد 


يبلن 


التسلي اقوله للأبعد بعد القرابة وقرب التدييرالأقربعك قرلا . 
منزلة ولبين متساويين فأمهما عقد نفذ ولا يرد . والغببة المنقطعة أن 
يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السئة إلا مرة » 


التسلم ) أي يعد أن سانا ذلك ( لقوله للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير ول لاقرب 
عكسه ) وهو قرب القرابة وبعد التدبير وثيوت الولاية فاستويا من هذا الوجه . 

( فنزلا منزلة ولبين متساويين فأا عقد نفذ ) أي العقد ( ولا يرد ) يعني إذا حضر 
الأقرب وقد زوج الأب ثم حضر الأقرب لا برد العقد » وقيل عند زفر سطل عقد 
الأبعد إذا حضر الأقرب لعدم ولايته . 

( والغيبة المنقطمة ) لما ذكر لفظ الغيبة المنقطعة فيا مضى شرع هنا في بيانها » فقال 
( أن يكون ) أي الولي الأقرب ( في بلد لا تصل إلمه القواقل في السنة إلا مرة واحدة ) 
وقدرها الشافعي ومالك وأحمد بأدنى مدة السفر وفي المبسوط وإلمهأشار حمدفيالكتاب» 
فقال أرأيت لو كان في السواد ونحوه ما كان يستطبع رأيه فهذا إشارة إلى انه إذا جاوز 
السواد ثبتت الولاية للأبعد » وعن أبي يوسف وحمد المنقطعة من البصرة إلى الرقة وغير 
المنقطعة من بغداد إلى الكوفة » وقبل بعد بمائة وخمسين فرسخا . وفي المحمط عن عمد 
روايتان » أحدها : مسيرة شهر 4 والأخرى مسيرة ثلاثة أيام » واختارها أو اللنث . 
وعن مد من الكوفة إلى الري وهو عشرون مرحة » وفي الروضة وهو قول أبي حشيفة 
ذكره الطحاوي في شرحه ومختصره » وقمل من الكوفة إلى البصرة ٠‏ 

وفي الاسبيبجالي إن كان في مكان لا تختلف إلبه القوافل فهو غببة منقطعة . 
وقبل إن كان موضع بيقع إلمه بدفعة واحدة فلبست بمنقطعة » ومن المشايخ من قال ان لا 
يتوقف له على أثر بأن كان جوالاً من موضع إلى موضم » أو مفقود حتى لو كان فبلدواحد 
لا يوقف عليه مختصا لها كانت غبية منقطعة » وقال أحمد يزوجها في السفر البسد دورن 
القريب > قبل يحتمل أن يكون البعيد ما يقصر فيه الصلاة . وقيل ما يقطع بكلفة ومشقة 
وقبل يزوجبا الحا م » وإن كان قرييا » وإن كان القريب محبوسا أو أسيراً في مسافة 
قريبة فب و كالبعيدة » وكذا إذا لم يعم مكانه والشافعية قدروها بمسافة القصر . 
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وهو اختبار القدوري وقبل أدنى مدة السفر لأنه لا نهاية لأقصاه 

وهو اخختيار بعض المتأخرين ؛ وقيل إذا كان بحال يفوت الكفوء 

باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إل الفقه لأنه لا نظر في ابقاء ولايته 

حينئذ » وإذا اجتمع في الجنونة أبوها وابنها فالولي في انكاحها ابنبا 

في قول أبي حنيفة وأبي يوسف درح؛ . وقأل محمد درحء أبوها 

لأنه أوفر شفقة من الابن ؛ ولبما أن الاين هو المقدم في العصوبة » 
وهذه الولاية مبنية عليها » 


( وهو اختيار القدوري ) يعني الذي اختاره القدوري في مختصره » وهو قوله 
والغبة المنقطعة أي يكون في بلدة لا تصل إلبه القوافل في السنة إلا مرة. 

( وقبل أدنى مدة السفر ) أي الغيبة المنقطعة أدنى مدة السفر » وبه أخذ الثوري 
وحمد بن مقاتل الرازي وأبو عصمة سعد بن معاذ المروزي وأبو على النسفي أدناه » وهو 
اختيار بعض المتأخرين وأبو البسر والصدر الشبيد ( لأنه لا نهايةلأقصاء ) أي لأقصى 
السفر فاعتبر أدناه ( وهو اختمار بعض المتأخرين ) وعليه الفتوى » وبه قال الثلاثةوبعض 
المتأخرين مم الذين ذكراهم . 

(وقيل إذا كانبحال يفوت الكفوءباستطلاعرأيه )قال الإمام السرخسي في مبسوطههو 
الأصح » وهو اختمار الفضلى » وهذا قال المصنف ( وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر 
في ابقاء ولايته حينئذ ) يعني لعدم الانقطاع به حمنئذ » وعن هذا قال الإمام قاضي خان 
في الجامع الصغير حتى لو كان مختفياً فى البلدة » ولا يتوقف عليه تكون غببة منقطعة . 

( وإذا اجتمع في المحنونة أبوها وابنها فالولى في انكاحبا ابنها في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ) ويه قال مالك وأحمد ( وقال جمد أبوها ) أي أبوها أولى ( لأنه 
أوفر شفقة من الإبن ) لأن ولاية الأب تعم النفس والمال » ولمس للابن ولاية في المال . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وأبي :سف ( ان الابن هو المقدم في العصوبة ) ألا ترى 
أن الأب معه يستحق السدس بالفرضة فقط ( وهذه الولاية مبنية عليها ) أيعلىالعصوبة 
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ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات والله أعل 
لحولا معتير بزيادة الشفقة كأب الام مع بعض العصبات ) هذا جواب مد وأبو الام أوفر 
شفقة من ابن الاخ يقدم أبو الام عليه بالإجماع » ولا فرق بين الجنون بأن يلغ بجنونا» 
والطارىء هو الجنون بعد البلوغ عاقلا . 
قال زفر في الجنون الاصلي كذلك » أم! في العارضي فلا ولاية للولي عليها » وحكي 
. ذلك عن الشافمي » وفي الحلية هذا ليس بشية . وفي شرح الوجيز والأصح أن لا فرق بين ' 


0 الأصلي والعارضئ قي قبوت الولاية عليه ككذهينا # ولكن يزوجها الأبواجد خاصة . فرع ١‏ 


1 امرأة جاءت إلى القاضي وقالت لا ولىواني أريد أن أتزوج » فالقاضي يأذن هافيالنكاح» 
عم ان لها ولي أم لا » وعن اسماعيل بن حماد فالقاضي يقول لما إن تكن قرشية ولا 
عربية ولااذات زوج ولا قي عدة أحد فقد أذنت لك . قال شيخ الإسلام القاضي أرن 
يكلفها إقامة البينة يازم القاضي ما ادعت من غير خبار . وفي الذخيرة هذه البينة تسمى 
ببنة كشف الحال ٠ ٠.‏ 

وسئل شيخ الإسلام عن بككر بالغ شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافمي هل 
يجوز » قال نعم > وإن كان لا يصح عند الشافعي والزوجان يعتقدان هذا المذهب » ولو 
سألنا ما جواب الشافمي في هذه المسألة أجبنا أنه يصح عند أبي حنيفة » وسثل أيضا في 
عقد عقد تحضرة فاسقين من المسامين وغاب عنها الزوج غيبة منقطعة هل يحوز للقاضي إن 
بيعت إلى شافعي يبطل النكاح بهذا السبب » قال نعم » وللحنفي أن يبطله بنفسه أيضا » 
أخذ بهذا الإمام » وإن لم يكن مذهبنا له » قال وعندي ان هذا على قول أبي حشيفةرضي 
الله تعالى عنه بناء على أن القاضي إذا قضى يخلاف مذهبه ينفذ عنده خلافا هما » ولس 
هو من ولايته » فإن أوصى الاب بالنكاح إلا إذا كان الاب قريبا » فحينئذ يزوج بالقرابة 
لا بالوصية » لانه ولاية في المال دون النفس . 

وقال أحمد في رواية والشافعي ومالك إن أوصى إلبه في التزويج جاز » وهي رواية 
هشام عن أبي حنيفة » وإن كانت الثبب كبيرة بزوجها القاضي بإذنها » وإن كانت 
صغيرة وعين الموصي الزوج زوجبا الموصي منه كا لو وكل به في حماته » وإن ل يتعينينظر 
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فصل في الكفاءة 
الكفاءة في النكاح معتبرة , قال عليه السلام ألالا يزوج النساء 
إلا الأولباء ولا يزوجن إلا مالا كفاء 


والحارث النككبي والشافمي وان ن المنذر زرا عن اتاد »ل : دق تليق الرطرص 


الوصي أولى من الولى سواء أقال اموضي أنت وصلي أو وصي على بناقي أو لأنك وصي على ١‏ ا 


مالى عند مالك . 
( فصل في الكفاءة ) 

لما كانت الكفاءة معتبرة وعدمها يمنع الجواز » ولهذا يتمكن الاولياء من الفسخ احتاج 
الى أن يذكر حكمها في فصل على حدة » قال الجوهري الكفيء النظير “و كذلك الكفؤ» 
والكفوٌ على فعل ومفعول » والمصدر الاكقفاء بالفتح والمد ٠‏ وقال ابن الاثبر الكفوءه 
النظير والمساوي ومنه الاكفاء في النكاح » وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأةفي حسبها 
ونسبها ودينها وسلها وغير ذلك . 

( قال الكفاءة في النكاح معتبرة ) أصحاب الحديث والفقباء اختلفوا في عبارة 
الكفاءة » قال ابن المنذر في الإشراف ذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليان وعبيد 
ابن حجمروين سيرين وابن عون ومالك أن الكفاءة غير معتبرة إلا في الدين . وفي البدائع 
وهو قول الحسن البصري والكرخي من أصحابنا » وني الممسوط وقال الكرخي الاصح 
عندي انه لا اعتبار بالكفاءة في النكاح. وعنالثوري وان حنبل لا يدمناعتبار الكفاءة ولا 
يسقط إلا بقراضي الولى والمرأة » وعنه في الرجل يشرب الشراب أو هو حائك يفرق 
بينها » وفي البسيسط ذهب الشيعة إلى أن نككاح العلويات ممتنع على غيرهم مع التراضي » 
قال السروجي وهما قولان باطلان . 

( قال عتيتضدد ألا لا بزوج النساء إلا الاولماء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ) قال الاكمل 
رواه جابر وسكت وراح » وقال أبو عمرو بن عبد البر هذا حديث ضعيف لا أصلله ولا 
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ع ا ا 
يحتج مثله » قال البيبقي ضعيف بمرة » ورواه في السنن عن بشر بن عبمد وأسندفي المعرفة 
عن ابن حنيل انه قال أحاديث بشر بن عببد موضوعة كذب » وقال ابن القطانهو كا قال 
لككن يبقي عليه ابن الحجاجي بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس على الضعفاء . 

قلت بشر بن عبيد يروي هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بنعمر وبندينار 
عن جاير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها » ورواء أبو يعلى الموصلى في مسندهعن 
بشر بن عبيد عن أبي الزيد عن جابر يذكره وهو أبو يعلى » رواه ابن حبان في كتاب 
الضعفاء . وقال بشر بن عبيد بروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديئه إلا على 
جبة التعجب . وقال البيبقي وني اعتبار الكفاءة أحاديث لا يقوم بأكثرها حجة وأمثلها 
حديث علي رضي الله تعالى عنه ثلاثة لا يؤخرها » وفيه الام إذا وجدت كفؤاً . 

قلت هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة » وفي الجنازة حديث فرششته حدثنا عبد 
الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجبني عن مد بن مرو بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله مَك قال با علي ثلاثة لاتؤخرها 
الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والام إذا وجدت كفؤاً وقال الترمذني حديث 
غريب ولا أرى اسناده متصلا » أخرجه الحاكم في مستدر كه » كذلك في كتاب النكاح» 
وقال صحيح الاسناد ول يخرجاء . 

والمصنف استدل بالحديث الذي ذكره في اعتبار الكفاءة ولم يتعرض لاشتراكبا » ولا 
ذكر الخلاف فيه » والحديث شاهد على اثتراطبا » وقال البيبقي في المعرفة وأصل الكفاءة 
مستنبط من حديث بريدة لانه عند إنما خيرها » لان زوجها م يكن كفؤا ها واستدل 
ابن الجوزي في التحقيق على اشتراطبا يحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه عند قال 
تخيروا لنطفم وانكحوا الإكفاء . قلت هذا أخرجه ابن ماجة والحام في مستدر كه من 
رواية الحارث بن عمر » وعن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله تعالىعنهاقالت 
قال رسول الله عَكِقْم تخيروا لنطفكم واتككحوا الاكفاء وانتكحوا لهم > وقال الحام تابعه 
عكرمة بن ابراهم عن هشام » ثم رواه كذلك ‏ ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد . 
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ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة»لأن الشريفة تأبى أنتكون 
مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بغلاف جانبها لأن الزوج 


وروىالحام أيضامنحديث نافععنابنعمر رضي اشتعالىعنها قال قال رسولالله مله 
إذا جاءم الإكفاء فاتكحوهن ولا تريصوا لحن الحدثان » قال العباس بن حمزة أحد رواة 
الحديث الحدةن الموت . 

( ولان انتظام المصالح ).من المسكن والصحمة والالفة والتولد والتناسل وتأسيس 
القوابات ١”‏ ( بين المتكافئين عادة ) لان انتظام المصالح لا يكون إلا يما يخلاف غير 
المتتكافئين والمتكافئان المتساويان . وقال ابن الاثير في حديث العقيقة عن الغلام شاتان 
متنكافئان أي متساويتان وهو يكسر الفاء والحدثون يقولون متكافئان بالفتح » وأرى 
الفتح أولى » اتنبى . وَإِمما ذكرت هذا لاجل وقوع هذا اللفظ في الكتاب . 

( لان الشريفة ) سواء كانت في الحسب أو النسب ( تأبى أن تكون مستفرشة 
الخسيس ) أي للرجل الخسيس في الحسب والحرفة والمدينة ( فلا بد من اعتبارما ) 
أي اعتبار الكفاءة » لان ملك النكاح دل على أن النكاح رق حتكما إليه أشار قوله 
عننتيد: النكاح رق فلينظر أحدم أين يضع كرعته وإذلال النفس حرام » قال مزدتيد: لبس 
للمؤمن أن يذل نفسه ( بخلاف جانبها ) أي جانب المرأة ( لأن الزوج مستفرش) بكسر 
الراء ( فلا تغيظه دناءة الفراش ) فلمس فبه إذلال النفس » فإن نسب الولد لا يكون إلى 
أمه بل يكون إلى أببه والولي لا يعتبر بأن يكون تحت الرجل لا يكافئه . 

وي المحيط الكفاءة من جانب النساء غير معتبرة عند أبي حشفة رضي الثهتعالىعنه وهو 
الصحيح من مذهب الشافعي وابن حنبل » وعندهما معتبرة استحسان)] نص عليه جمد في 
الجامع الصغير . وني الذخيرة وروى هشام عن أبي يوسف انه لو تزوج امرأة على انها 
قرشية فظهرت نبطبة فله الخبار عنه » وعند أبي حنيفة لا خبار له » وعندهما معتبرة » 
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وإذا زوجت المرأة تفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا ينبا 
دفعاً 0_0 ثم الكفاءة تعتبر في النسب لأنه 








وروي غير معتبرة » حتى ل يكن للأولياء الاعتراض على الأصل إذا تزوج وضيعة » وفي 
المفيد والمزيد غير معتبرة في ظاهر الرواية » وقبل معتبرة عندهها . 

( وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفو فللاولياء أن يفرقوا «ينهها دفما لضرر العار 
عن أنفسهم ) أما التفريق فها ل تلد المرأة » وفيه خلاف قد مضى * ولا يبطل حق الول 
بالسككوت بعد العلم » وإن طال السككوت ولا يكون التفريق إلا عند القاضي لآنه مجتهد 
فيه » وكل من الخصمين يثيت بدليل فلا يقطع الخصومة إلا بفعل من له ولايةعليها كالفسخ 
مخيار البلوغ » وما لم يفرق القاضي فحم الطلاق والإرث قائم وكان التنكاح انعقد 
صحبحاً في ظاهر الرواية » وهذه الفرقة ليست بطلاق لأنه تفريق على سبيل الفسخ لأجل 
النكاح والطلاق تعرف في النكاح ولا مبر لها إن م يدخل بها فلبا المسمى . وأما إذارضي 
بعض الأولياء فيسقط حق الباقين » إلا أن يكون الباق أقرب من الرضى . 

وقال أبو يوسف وزفر والشافعي في قوله لا يسقط حتق الباقين » لأنه حى الكل فلا 
يسقط إلا برضى الكل كلدين المشترك إذا ابرىء أحدهم قلنا انه حق واحد لا يتجزأ لأنه 
٠‏ ثبت يسبب نكل واحد على الكيال » كولاية الأمان إذا أبطله أحدم لا يبقى ضرورة 
لحق القصاص ٠‏ 

( ثم الكفاءة تعتبر في النسب ) وفي المبسوط الكفاءة تعتبر في حت الرجل في النسب 
والحرية والمال والحرفة والحسب . وني فتاوى الولوالجي في التقوى واسلام الأب والعقل 
أيظا » وفي المنباج عند الشافمى 5 تعتير الكفاءة في سلامة العبوب التي ترد ما والنسب 
والحرية والعفة والحرفة » وهي خمس »2 ومثله عن أحمد وعنه الدين والمنصب . 

( لآنه ) أي لآن النسب ( بقع به التفاخر ) وهذا ظاهر » وكان سفبان الثوري لا 
يمتبر الكفاءة فبه » لآن الناس شواء كأسنان المشط » لا فضل لعربي على عجمي » إنفا 
الفضل بالتقوى . وقال الجوهري تقول مررت برجل مواك وسواك وسوائك » أي غيرك 
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فقريش بعضهم أ كفاء لبعض ؛ والعرب أ كفاء لبعض ء وا لاصل فيه 

قوله عليه السلام قريش بعضبم أ كفاء لبعض بطن ببطن » والعرب 

بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أ كفاء لبعض 
رجل برجل 


وهما في هذا الأمر سواء » وإن شت ترى ان وهم سواء الجبع » وهم أسواء وهم سواسية» 
أي أشباه » مثل ثمانية على غير قاس »© وزنه أفماعة ذهبت منه الحسروف الثلاثة وأصله 
الباء فقريش أ كفاء لبعضهم يدخل فيه بنو هاشم وبنو المطلب © خلافاً للشافمي فيوراو أحمد 
في الأول والقرشي من كان من ولد النضر بن كنانة ومن لم يكن من ولد النضر من العرب 
فبو غير قرشي . 

وقال ابن عباس موا بداية في العجز لم يظبر لماشمي من الدواب إلا أكلتهفشببت 
قريش بها لأجل القبر والعز والغلبة . وفي البدائع وقريش كفو لميع العرب كالمهاشمي 
والمطلبي والنوفلي والأموي والقبسي والزهري والتمسمي والعدوي . 

وححاصله أن هاشماً وعبد ثمس والمطلب ونوفل مم أولاد عبد مناف بنقصي بن كلاببن 
مرة بن كعب » فالأربعة أولاد جد رسول الله مقع » وعثان رضي الله عنة أموي منسوب 
إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ٠‏ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه تميمي منسوب إلى 
تم بن مرة بن كعب »2 وعمر رضى الله تعالى عنه عدوي منسوب إلى عدي بن كعب بن ١‏ 
لؤي بن غالب وهؤلاء سادات ٠.‏ 

( فقريش بعضهم أكفاء لبعض ) لصلاحية كل منهم الخلافة بخلاف العرب غير قريش 
ليست كفررأ لقريش لعدم مساواتهم لقريش > لآنهم لا يصلحون للخلاقة (والعرببعضهم 
اكفاء لبعض ) وليس اكفاء لقريش ( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله تقفتجه 
قريش بعضهم | كفاء لبعضبطنببطن والعرب بعضهم! كفاء لبعض قبيلة بقبيلة »و الموالي بعضهم 
اكفاء لبعض رجل برجل ) قال السروجي لما روى تتنتطدز انه قال قريش اكفاء .. فذكر 
الحديث » ثم قال إِنما ذكرن بصبغة التمريض لأني/ أجده في كتب الحديث »2 وإنما ذحكر 
. في كتب الفقه » فلهذا م أجزم به » انتهى . 
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قلت روى الحالم حدثنا الأصم حدثنا الصنعاني حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا بعض 
اخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر قال قال رسول الله بتع 
العرب بعضهم | كفاء لبعض قببلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك وحجام . وقال صاحب 
التنقيح هذا منقطع إذا م يتم شجاع بن الوليد بعض أصحابه ‏ ورواء أبو يعلى في مسنده 
من حديث بقبة بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزهري عن عمران بن أبي الفضل الأهليعن 
نافع عن ابن عمر نحوهمرفوعاً سنداً . وقال ابن عبد البر » هذا حديث منكر موضوع » وقد 
روى شريح عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعا مثله » ولا يصح حديث جريع'" . 

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل » وقال انه بروي 
الموضوعات عن الإثبات لا يحل كتب حديثه » قوله قبيلة - قال السكاكي أي ولبس 
بعض القبائل من قريش أولى من بعضهم » وقال الزبير بن بكار العرب ست طبقات 
شعب وقببلة وجمارة وبطن وفخذ وفضيلة > فالشعب مجمع العمارة » والعمارة تجمع البطن» 
والبطن مجمع الأفخاذ » والأفخاذ تجمع الفضائل » فمضر شعب ورببعة شعب ومدلج 
شُعب وحمير عب ومسعمبش شعب . 

والقبائل تنشمب فكنانة قبيله » وقريش مارة وقضي بطن وهائم فخذ » 
والعباس فضيلة . | 

وقال تاج الشريعة العرب بعضهم اكقفاء لبعض قبيلة بقبيله لا اعتبار لفضل بعض 
القبائل على بعض في حق الكفاءة إلا بنوا باهلة فإنهم لبسوا .بكفؤ لغيرهممن العرب 
لخساستهم ودتاءتهم » حكىي انهم كانوا يستخرجون النقى من عظام الموتى ويأكلون . 
قلت النقى بكسر النون وسكون القاف مخ العظم وشحم العمين من الشمس » 
والجمع النقا . 
٠‏ قوله ‏ والموالي اكفاء لبعض قال الكاي الموالي أي غير العرب » ومموا الموالي لأنهم 
نصروا العرب>وسمي الناصر هؤلاء قالالله تعالى ا وإن الكافرين لا مولى لحم ١١#‏ حمد» 


. لقد ورد شريح قبلا‎ )١( 
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| ولا يعتبر التفاضل فيا بين قريش لما روينا » وعن محمد « رح » 
إلا أن يكون نسباً مشبوراً كأهل ببت الخلاقة» كأنه قال تعظيماً 
للخلافة وتسكيناً للفتنة وبنوا باهلة لبسوا بأكفاء لعامة العرب » 





أي لا ناصر لمم » ولآن قلاعهم فتحت على أيدي العرب وكانوا يسبب ل من استرقاقهم» 
فكأنهم كانوا عبيدهم ثم عتقوا بالمن عليهم فتكانوا موالي العرب . وقال تاج الشريعة الموالي 
يعني المجم مموا بها لأن بلادهم فتحت عنوة على أيدي العرب» ثم ذكر مثل الذي ذكرنا 
الآن . وقال الأكمل الموالي المتتق “لما كانت غير عرب في الأكثر غليت إلى العجم حمين 
قال الموالي أكفاء بعضها لبعض . 

قوله - رجلا برجل - إشارة إلى أن السبب لا يعتبر فيهم » قال القفال وأيو عاصم 
من أصحاب الشافعي فإنهم ضيعوا أنسابهم فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب » بل بالدين» 
كا أشار إليه سلمان الفارسي حين افتخرت الصحابة بالأنساب وانتبى الآأمر إليه » فقيل 
سليان من من > فقال الإسلام لا أب لي سواه » والأصح من مذهب الشافمي اعتبار نسب 
العرب كالعجم “والعجمي ليس كفؤاً لمربية » والعربي غير القرشي غير كف لقرشية . 

( ولا يعتبر التفاضل فيا بين قريش ) يعني النسب »> لأنهم ضيعوا أنسايهم ولايفتخرون 
بالأنساب » وإنما افتخارم بالإسلام والجزية فيصير ذلك فبا بينهم ( لما روينا ) وهو قوله 
تزقتيدز قريش بعضهم أكفاء لبعض . 

( وعن جمد إلا أن يككون نسبا مشهوراً ) في الحرية ( كأهل بيت الخلافة ) قحينئذ 
يعتبر التفاضل > حتى لو قزوجت قرشمة من أولاد الخلفاء قرشي من أولادهم كان للأولياء 
الاعتراض ( كأنه قال ) هذا كلام المصنف» أي كأن محمد قال ذلك ( تعظيا للخلافة 
وتسكينا للفتنة ) لانعدام أصل الكفاءة » وفي خزانة الأكمل وقريش بعضهم ا كفاء لبعض 
إلا من كان من ببت الشرف »> كالخلافة . 

( وبنو باهله ليسوا بأكفاء لعامة العرب ) الباهلة قبيلة من قبس بن غيلان » وهو في 
الأصل اسم امرأة من همدان » والتأنيث للقبيلة سواء كان في الأصل اسم رجل واسمامرأة 


١ وفله‎ 


لأنبم معروفون بالخساسة» وأما الموالي 0 
0 لابحكون كوا 00 ف لدم 
ا 





وهم معروفون بالدناءة » وهو معنى قوله ( لأنبم معروفون بالخساسة ) أي بالدناءة 
والخسيس الدنيء » والخسيسة والخساسة الخالة التي يكون عليها الخسيس »ومن خساستهم 
بي ار 0 ا 
كان 3 فوقع الفلاء فيهم 0 » وكانت العرب يعبرونهم ويقولون بنو 
باهلة أكلوا 1 لهتهم . 

( وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعداً ) نصب على الحال من أبوان'') 
أي ذهيا إلى حالة الصعود على اثنين ( وهو من الاكفاء يعني لمن له آباء فيه ) وفسر قوله 
تعالى « أباء فيه 4 أي في الاسلام » سحاصله من كان له أبوان في الإسلام فله نسب صحبح 

يكون كفوؤاً من له عشيرة أبا أو أكثر . 

٠‏ ( ومن أسلم بتفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤاً لمن له أبوانفيالإسلام» 
لآن تمام النسبة بالآأب والجد وأبو يوسف الى الواحد بالمثنى ) يعني من كان له أب واحد 
في الإسلام يتكون كفو ان له أبان فيه . وني المبسوط وعن أبي يرسف الاكفاء الأب » 
والصحيح ظاهر الرواية » والمذ كور في الكتاب رواية عنه ( كا هو مذهيه ) أي مذهب 
أبي يوسف ( في التعريف ) أي في تعريف الشخص في الشهادة كان الشهود إذاذ كروا اسم 
الغائب واسم أبيه يحصل به التعريف عند أبي يوسف » ولا حاجة إلى ذكر الّد » وبه 


. في المتن شرط كونهم من المسلمين‎ )١( 
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ومن أسلم بنفسه لايكون كفو لمن له أب واحد في الإسلام , لان 
التفاخر فيا بين الموالمي بالإسلام والكفاءة في الحرية» نظيرها في 
الإسلام في جميع ما ذكرنا لان الرق أثر الكفر , وفيه معنى الذل » 
فيعتبر في حسكم الكفاءة » قال وتعتبر ايضاً في الدين أي الديانة» 





قال بعض أصحاب الشافعي وعنده لا بد من ذكر الجد » وقال السروجي هذا إذا كان 
الولد صغيراً لا يشار كه أحد في اسمه » أما إذا كان هناك من يشاركه في اسمه واسم 
أببه وجده لا يكتفى بذلك حتى يذكر ما يميزه عنه . 

( ومن أسم بنفسه لا يكون كفؤاً ل لذب ؤاعد في الإسلام ) يزه تقال الشافعمي 
( لان التفاخر فبا بين الموالي بالإسلام ) نقل صاحب النهاية عن الإمام الحبوبي ان هذا 
في الموالي » فأما في العرب فإن من لا أب له في الإسلام من العرب وهو مسل فهو كفؤ 
من له أب في الإسلام » لأن العرب يتفاخسرون بالنسب فيعدون بالنسب كفؤاً لنسب 
آخر إذا كنا مسلمين » وأما المجم فقد ضيعوا أنسايهم وتفاخرم بالإسلام » فمن له أهل 
في الاسلام يفتخر على من لا أهل له في الإسلام ولايعد كفؤاً له . 

( والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا ) من الوفاقوالخلاف» 
يعني الكفاءة معتبرة باجماعالفقهاء»حتى لا يكون العبد كفوًا لحرية الأصل »و كذا الممتق لا 
يكون كفؤاً لحرية أصلية » والمعتق لا يكون كفواً لمن له أبوان في الحرية ( لان الرق 
أثر للكفر » وفنه معنى الذل فيعتير فيه معنى الكفاءة ) وعن أبي بوسف ان الذي اسم 
بنفسه أو أعتق أو حرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفواً له . 

( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( وتعتبر أيضا ) أي تعتبر الكفاءة أيضاً 
( في الدين ) وفسره بقوله ( أى في الديانة ) وهو التقوى والصلاح والحسب وهو 
٠‏ همكارم الإخلاق » وإِنما فسره بهذا لان مطلق الدين في الاسلام ولا كلام لاجل ان إسلام 

الزوج شرطه جواز نكاح المسلمة » إنما الكلام في حى الاعتراض للأولياء بعد انفاذ 

الءتد وذلك لا يكون إلا في الدين بمعنى الديانة . 


>" 


وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رحء هو الصحيح لأنه من أعلى 
المفاخر » والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ماتعير بضعة نسبه. وقال 





( وهذا ) أي اعتبار الكفاءة في الديانة (قول أبي حنيفة وأبي يوسف ) وبه 
قال الشافعي ومالك4فإن مالكا يعتبر الكفاءة في الدين وحده. ونقل هكذا عن الشافمي 
وأحمد في رواية لا يعتبر إلا في الدين والنسب > والأصح عن أمد مثل مذهب الشافعي 
حتئى لو كحت امرأة من بنات الصالحين فاسقاً كان للأولماء حتى الرد ( وهو الصحيح ) 
احترازاً عما روى عن أبي حنيفة أن الكفاءة ني التقوى والحسب غير معتبرة » ذكره في 
ال محمط»وعما روي عن أبي نوسف انها غير معتبرة في التقؤى “وممتبرة في الحسب ومكادم 
الاخلاق » كذا في الحيط . 

وذكر الحبوبى محلا إلى صدر الاسلام أن الحسب هو الذي له جاه وحرمة وحشمة 
يكون كفؤاً الخسيس الذى لا جاه له . وفى جامع قاضى خان الحسب كقوءه النسب » 
حت ان الفقيه كفو للعلوى » لان شرف العم فوق شرف النسب »> وكذا الفقيه. الفقير 
كفرٌ للغني الجاهل والعام العجمى كفو للعربي الجاهل والعربية . وقيل الاصح انه لا 
يكون كفواً للعرببة ٠‏ 

( لانه ) أى لان الدين ( من أعلى المفاخر ) قال الله تعالى «ل إن أكرمك عند الله 
أتقام # ١١‏ الحجرات > ( والمرأة تعير بفستى الزوج فوق ما تعاير بضعة نسبه ) بفتح 
الضاد المعحمة والعين المهمة وأصله وضعة > والماء عوض عن الواو » يقال فى حسبه ضعة 
ووضعة يكسر الضاد أيضاً » ومنهالوضيع وهو الدنىء من الناس » والمعنى المراد يعيرها 
الناس بفسى زوجها باكثر ما قعير بزيادة نسب زوجهما . 

( وقال محمد لا تعتمر ) أى الكفاءة فى الدين ( لانه ) أى لان الدين ( من أمور 
الآخرة لا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع ) أى إلا إذا كان الزوج يصفع على 
صبغة الجبول » قال الجوهرى الصفع كلمة مر كبة » والرجِل صفعان » وقال غيره يصفع 


كد 


واستخ ةا يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب بهالصييان لأنه 

مستحق به . قال ويعتبر في المال وهو أن يتكون مالكأ لامبر والنفقة 

وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى إن من لا يملكب) أو لا يملك 

أحدهما لا يكون كنفوًاً , لآن الممر بدل البضع فلا بد من إيفائه 
وبالنفقة قوام » والازدواج ودوامه , 





يضرب على قفاه ( أو يسخر منه ) أى الزوج » أى يستهزىء به » ومنه المتمسخر ( أو 
يخرج ) أى الزوج ( إلى الاسواق ) حمال كونه ( سكران ويلعب به الصبيانلانهمستحق 
به ) أى بذلك الصنع . 
٠‏ وفى المحمط وعلبه الفتوى > وعن أبى يوسف انه قال الذى يشرب المسكر » فإن 
كان يشرب مسكراً ولا يخرج سكرانا فهو كفواً » وإن كان يعلن ذلك لم يكن كفواً 
لامرأة صالحة من اهل البيوتات » وم ينقل عن ابى حثيفة فى ذلك شىء > والصحيح 
عنده انه غير معتير » لان هذا لبس بلازم يمكن تركه . وفى الفتاوى الظهيرية لو تزوج 
وهو كفو > ثم صار فاسقا لا يفسخ التكاح » لارنف اعتبار الكفاءة وقت النكاح 
لاستمرارها بعد النكاح . وفى الحاوى ذكر شيخ الإسلام ان الفاسق لا يكون كنواً 
للعدل عند ابى حشيفة > وإن / يعلن الفسق . 

( وتعتبر ) أى الكفاءة ( فى المال وهو ) اى الاعتبار فى امال ( أن يحكون 
مالكا للمبر والنفقة) يتناول الكسوة » لأنهها مما ينفق على الزوجة ( وهذا ) أي كونه 
مالكا لامهر والنفقة ( هو الممتبر في ظاهر الرواية حتى ان من ل يملكبا ) أي المهر والنفقة 
( أو لا يلك أحدها لا يكون كنفواً لآن المبر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام 
الازدواج ودوامه ) فلا بد من ذلك 6 وقمل إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعام فبو 
كفواً وإن ل يلك النفقة . وفي الذخيرة إن قدر على نفقتها بالتكسب ولم يقدر علىالمهر » 
اختافوا فيه » وأكثرهم على انه لا يُكون كفواً » وذكر هشام عن أبي يوسف انهديكون 
كفؤاً» و كذا روي عن مد . وفي جوامع الفقه ومن قدر على المهر وتفقه شهراً فهو كفوٌ . 


"1 


والمراد بالمر قدر ما تعارفوا تعجمله»لأن ما وراءه مؤجل عرفاً » وعن 
أبي يوسفب ٠‏ رحء انه اعتير القدرة على النفقة دون المر » لأنه تحري 
المساهلة في المبر » ويعد المرء قادراً عليه بيسار أببه» فأما الكفاءة في 
الغني فمعتيرة في قول أبي حنيفة وحمد ه رح» حتى أنت الفائقة 





( والمراه بالمبر قدر ما تعارفوا تعجيله » لأن ما وراءه لا يعجل عرفا ) أي من حيث 
العرف > ولمس بمطالب به فلا تسقط الكفاءة . وفي المجتبى » قلت وفي عرف أمل 
خوارزم كله يؤجل فلا يعتبر القدرة عليه بيسار اينه » لان الآباء لا يتحملون المبور عن 
الاولاد دون النفقة الذارة . 

( وعن أبي بوسف انه اعتبر القدرة على النفقة دون المبر ) هذا غير ظاهر الرواية » 
وروى الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف انه قال الكفو الذي يقدر على المبر والنفقة 
فإن كان يملك المبر دون النفقةقال لسس بكفء . قلت فإن ملك النفقة دونها المبر قال 
يكون كفؤاً » وعن أبى حنيفة وحمد وبعض أصحاب الشافمى مثل قول أبى يوسف . 
وفي جامم ثمس الائمة المعتبر نفقة سنة » وقيل نفقة شهرين . وفي اللحيط إذا صلحت 
للجماع وإلا فلا تعتبر القدرة على النفقة كالصغيرة جداً والصي كفو أبيه وهو الصحيح » 
ولو كان له ألف درهم دين وزوج امرأة بألف فبو كفو لها في قول أبي حشيفة وجمد>وبه 
قال بعض الشافعية في الأظهر . 

( لأنه يجوز المساهلة في المبور ) أي لأن المسار يحري التسبيل والتأجيل فالمبر(ويعد 
المره قادراً عليه ) أني على المهر ( بيسار أبيه ) ولا يعد قادراً طى النفقة بيسار الأب “وفي 
النخيرة إذا كان يحد نفقتها ولا يمد نفقة نفسه فهو كفو » وفي منية المفتي من لم يملك 
النفقة فلا تكون كفؤاً موسرة كانت المرأة أو فقيرة ٠‏ 

( وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة عند أبي حشيفة وحمد ) وفي أكثر النسخ وفي قول 
أبي حنيفة وحمد » وبه قال بعض الشافصة ( حتى ان الفائقة ) أي المرأةَ الفائقة 


58 


في اليسار لا يكافتها القادر على امبر والنفقة , لأن الناس يتفاخرون 
بالغنى ويتعيرون بالفقر . وقال أبو يوسف «رح» لا يعتبر لأنه 
لاثبات له إذ المال غاد ورائح » ويعتبر في الصنائع » وه ذا عند 
أبي يوسف وخمد«رح» وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان وعن 
أبي يوسف أنه لا يعتبر إلا أن يفحشكالحجام والحائك والدباغ , 


( فيالمسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة لأن الناس يتفاخرونبالغنى ويتعيرونبالفقر) 
وهذا القول مذكور في غير رواية الأصل » وفي كتاب النكاح لا يشترط إلا القدرة 
على المهر والنفقة » وقال الإمام السرخسي في مبسوطه وصاحب الذخيرة والأصح أن 
ذلك لا يعتبر لآن كثرة المال مذمومة في الأصل » قال نزدتغد: هلك المكثرون إلا من قال 
ملكه همكذا وهكذا أي تصدق به . 

( وقال أبو يوسف لا يعتبر لآنهلاثباتله) أي لأن الغنى لا ثبات له ( إذ المأل غاد 
ورائح ) أي لأن امال لا يستمر في يد شخص لأنه يروح ويأتي » وك من شخص عسي غنياً 
ويصبح فقيراً أو بالعكس ٠‏ 

( وتعتبر ) أي الكفاءة ( في الصنائع ) أي الحرف ( وهذا ) أى اعتبار الكفاءة 
( عند أبي يوسف ومحمد ) هكذا في أكثر للنسخ » وهككذا أورد شيخ الإسلام خواهر 
زاده ذكر فخر الإملام أن هذا قول أبي حشيفة ومحمد » وبه قال السفناق والشافعي حق 
لا يكون الحجام والكناس والدياغ كفؤاً للبزاز والعطار » أما العطار فهو كفوٌ البزاز . 

( وعن أبي حنيفة في ذلك ) أى في اعتبار الكفاءة في الصنايع ( روايتان ) 
أظب رهما انه لا يعتير حت لا يكون المطار كفؤاً لاءطار » وهو رواية عن محند » وعنه 
في رواية الموالي بعضهم أكقاء بعضبم إلا الحائك والحجام . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى الكفو ( لا يعتبر في النككاح إلا أن يفحش كالحجام 

والحائك والدباغ والكناس ) وفي الفاية الكناس والختج_ام والدياغ والخارس والسايس 
والراعي ويقم أى البلان في امار ليس كفؤاً لنت الخياط ولا الخياط لبنت البزاز 


اده 


0 
وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدنامتها . 
وجه القول الآخر أن الحرفة ليست بلازمة » ويمكن التحول عن 
الخسيسة إلى النفيسه منها . قال وإذا تؤوجت المرأة ونقصت عن مبر 
مثلبا فللأولماء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة «درح» حت يم لما 
مر مثليا أو يفارقها , 


والتاجر ولاهما بنت العالم وقاض الحائك ليس يكفوٌ لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة . 
وقل هو كفوٌ » وأما الكفاءة في العقل » وقد قال في المحمط والمبسوط لا رواية فيها 
عن المتقدمين من أصحابنا » ثم قبل تعتبر فلا يُكون المحنون كفو]ً للماقلة » لان الجنون 
يفوت مقاصد النكاح » فبذا أسد من الفقر ودناءة الحرفة » وقيل لا تعتير لأن الجنوتف 
بمنزلة المرض وسائر الأمراض لا تثبت الكفاءة » و كذا الجنون . 

وفي المرغمتاني لا يكون المجنون كفؤاً للماقلة » وعند بقبة الائمة هو من العيوب 
التي يفسخ النكاح بها . وفي المحيط وغيره وهنا جنس خامس أخس من الكل » وهو 
الذى يخدم الظلمة أى يدعى شاكردا . قلت وفي مصر جنس سادس أخس من كل جنس 
وهم الطائقة الذين يسمون السرابانية وانهم ينظفون الحيض وببوت الخلاء » وينظفون 

أوساخ الناس . 

( وجه الإعتبار ) أى اعتبار الككفاءة في الصنائع ( أن الناس يتفاخرون يشرف 
الحرف ويتعيرون بدناءتها ) أى دناءة الحرف > قال عليه السلام الناس أكفاء إلا المائك 

والحجام » كذا ذكره الكاكي والله أعم بصحته . 

( وجه القول الآخر ) وهو عدم الاعتبار ( ان الحرفة ليست بلازمة) لا تنفك من 
الرجل (ويمكن التحول عن الخسيسة أي عن الحرفة الخسيسة (إلى النفيسة)أي إلىالحرفة 
الشريفة ( منها ) أى من الحرف يخلاف النسب ؛ لانه صفة لازمة » والفقر ك ذلك لا 

يفارقه عادة . 

( وإذا تزوجت المرأة ونقصت على مهر مثلها ) أى بالا يتغاين الناس في مثله 
( فللأولباء الإعتراض علبها عند أبي حشيفة حت يتم لما مهبر مثلها أو يفارقها ) ولاتكون 





فين 


وقالا ليس ا ذلك , وهذا الوضع إنها يصح على قول محمد « رحء 
على اعتبار قوله المرجوع إليه في النتكاح بغير الولي وقد صح ذلك 
وهذه شبادة صادقة علبه.هما أن ما زاد على العشرة حقبا » ومن أسقط 





طلاقا » لانها ما وقعت من قبل الزوج » ولآ يكون ها المهر إن كانت الفرقة قبل الدخول 
وبعده لا المسمى . ا 

( وقالا ليس لهم ذلك ) أى الإعقراض ( وهذا الوضع ) أى وضع القدورى رحمه الله 
هذه المسألة على هذا الوجه ( إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إلبه في 
النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ) أى الرجوع ( وهذه ) أى المسألة ( شبادة صادقة 
عليه ) أى على رجوع محمد إلى قولهيا في النكاح بغير ولي » فإنه لولم يصح نكاحها يغير 
الولي لم يقل لبس هم الإعتراض . وقال الاكمل أقول هذا إما يستقم ان لم يعين هذ االوضع 
في النكاح بغير ولي ولمس كذلك » فإنه لو أذن ها الولي بالزواج ولم يسم مبراً فقدت 
على هذا الوجه صح وضع المسألة على قول محمد الاول » وكذلك لو أكره السلطانام_رأة 
ووليها على تزويجها بمهبر قليل ففعل ثم : ال الاكراه ورضيت المرأة دون الوليليس لهذلك 
في قول محمد الاول » فلم يكن هذا فى هذا الموضع دلالة على رجوعجمدإلىقو لا انتهى 

قلت هذا كله خلاصة ما قاله صاحب النباية وغيره » وقال صاحب الاسرار تتأويل 
المسألة فما إذا كرهت المرأة والولي على أن يزوجها بأقل من مير مثلها » ثم زال الاكراه 
ورضيت » ويأبى الولى فليس له ذلك عندهها » ثم قال أو طلبت من الولى التزويج بأقل 
من مبر مثلها لم يجبر الولى . 

( هما ) أى لابي يوسف ومحمد( أن ما زاد على العشرة حقبا ) لانبا تملك اسقاطه 
وإثباته ( ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كا بعد التسمبة ) يعني لو أبرأت بعد تسمية 
المبر لا يككون للولى الاعتراض لانه بدل يضعها » فلها التصرف فيه كيف شاءت . 


لد 


ولأبي حنيفة «رح» أن الأولياء يفتخرون بغلاء الور ويتعيرون 
بنقصانها فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية , لانه لا يتعير به» 
وإذا زوج الأب الابنة الصغيرة ونقص من مبرها أو ابنهالصغير»وزاد في 
مبر أمرأته جاز ذلك عليبما , ولا يجوز ذلك لغير الاب والند» 
وهذا عند أبي حثيفة «درح» . وقالالا يجوز الحط والزيادة إلا هنا ' 
.عبان لبي في » يعن لتكلام أ لاصر و الشرعدة ما 0 0 
الولابة مقمدة بشرط النظر » فعئد فواته: 





( ولابي حنيفة أن الاولباء يفتحرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ) 
أى فى التعيير فلم الاعتراض ( بخلاف الابراء بعد التسمية ) جواب عن قولما بعد التسمية 
( لانه لا يتعمر به ) لانه ابراء وهبة » وهذا من باب المروءة » فلس لهم اعتراض . وعند 
الشافعى ومالك وأحمد لا يتصور الخلاف فى هذه المسألة لانتفاء جواز النكاح بدون 
الول عندهم . 

( وإذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصعير ) أى زوج ابنه 
الصغير(وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليه )أيجاز النقصان على الصغيرة » والزيادة 
على الصغير عليها » أى على الصغير والصغيرة ( ولا يجوز ذلك لغبر الاب والجد»وهذا) 
أي جواز الزيادة والنقصان ( عند أبي حنيفة ) وبه قال مالك وأحد في الأب . 

( وقالا لا يحوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) وبه قال الشافعي والظاهرية» 
اريم لايحوز إلا بمبر ا مكل » وتكميل النقص يسقط الزيادة ( ومعنى هذا الكلام )أي 
كلام الصاحبين ( انه لا يحوز العقد عندهما ) انما قال ذلك لأن عند بعض أصحاينا أصل 
النكاح صحمح » ولا يجوز الحط والزيادة » وبه قال الشافمي وترد إلى مبر المثل » لأن 
المانع من قبل المسمى وفساده لا يمنع صحة التكاح » كا لو كان المسمى خمراً » لآنه ذكر في 
الكتاب لا يجوز عنده) مطلقا » فحمله البمض على ذلك والأصح ان التكاح باطل عندهها» 
كا في غير الآب والجد ( لآن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ) بعد فوات النظر 


بض 


ببطل العقد » وهذا لان الحط عن مبر المثل ليس من النظر في شيء 
كما في البيع , ولهذا لم ملك ذلك غيرهما , ولابي حنيفة « رح» ان 
الحكم يدار على دلي ل النظرء وهو قرب القرابة » وفي النتكاح 
مقاصد تربو على الجر أما لمالية هي المقصودة في التصرف ال مالي » 





3 ( يبطل العقد ) من الأصل كامأمور بالعقد بشرط يبطل عقده إذا عدم الشرظ . 0 
٠‏ ( وهذا ) أي بطلان العقد ( لآن الحط عن مبر المثل لبس من النظر في شيء » كا في 
البيع ) يعني إذا باع بأقل من قيمته » وكان حيث لا يتغابن الناس في مثله » فإذاً لا يحوز 
العقد ( ولهذا ) أي ولأجل قيد الولاية بالنظر ( ل يملك ذلك ) أي المذكور من حط مهبر 

المثل والزيادة عليه ( غيرهما ) أي غير الأب والجد بالإتفاق . 

( ولأبي حشفة أن الحم يدار على دليل النظر ) والنظر وااضرر في هذا العقد باطنا » 
لككن النظر دليل عليه ( وهو قرب القرابة ) الداعية إليه وهو موجود ها هنا فيترتب 
عليه الحكم وهو جواز التكاح ( وفي النكاح مقاصد ) تقرير هذا الكلام أن المقصود من 
النفقة لبس حصول المال البتة » لأن في النكاح مقاصد سوى امال الذي هو المبر ( تربو ) 
أي تزيد ( على المهر ) من الكمالات المطلوبة في الإحسان والمرائس والظاهر انه قصر في 
الصداق لتوفير سائر المقاصد التي هن أنفع لحا من الصداق فإنه يدل على اشتماله على 
المصلحة » فصار كالوصي إذ!ا مانع بمال البتيم جاز وتلك يحصول النظر » وإن كان في 
الظاهر إتلاف مال البتيم» وكان تصرف الأب في هذا واقعاً بشرط النظر حتى إذا علمسوء 
الإختمار منه يخمانة أو فسق كان عنده باطلا . وقد روي انه متيتيهذ توج عائشة رضي 
الله تعالى عنها على صداق خمسائة زوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه » وزوج فاطمة من 
علي رضي الله تعالى عنها عن صداق أربعمائة درهم » ومعلوم أن َلك ل يكن مثلها » 
لأ:هما جمع الفضائل فلا صداق في الدنيا يزيد على هذا المقدار . 

( أما المالية هي المقصودة في التصرف الالى ) هذا جواب عن قولهم كا في الببع » 
تقريره قياسهما على البيع غير صحيح » لأن المالية هي المقصودة في التصرفات المالية “فإذا 


ايقل 


والدليمل عدمناه في حق غيرهما » ومن زوج ابنته وهي صعيرة عبداً 
أو زوج ابنه وهو صغير أمة فبو جائز » وقال.« رض» هذا عند أبي 
حنيفة « رح » أيضاً لان الاعراض عن اتكفاءة .لصلحة تفوقباء 





فسد لم يكن شيء في مقابلتها يجري به خلل الغين الفاحش » فلهذا يثبتالإعتراض . وفي 
الجتبى وقيللايحوز ببع الأب مال ابنه الصغير بغين فاحش » فلا يجوز النكاح بالطريق 
الأولى » وبه قال الشافمي في الاصح وأحمد » وفي قول مثل قول أبي حنيفة لكن لها 
الخبار إذا بلغت » أما لو زوج ابنه الصغير بأمة لا يجوز عند الشافمي ومالك وأطصد 
لعدم خوف العنت » ولو زوج ابنه الصغير لا يشت المهر في ذمة الاب » بل يشبت في ذمة 
الابن عندنا سواء كان الاب موسراً أو معسراً » وبه قال الثوري والاوزاعي وأحمدءؤقال 
الشافعي يثبت في ذمة الاب » وبه قال حماد شخ أبي حنيفة » وقال مالك واللبث في 
الآبن الممسر على الاب » وهو رواية عن أحمد . 

( والدليل عدمناه في حق غيرههما ) هذا جواب عن قولهمم » فلبذا لا يملك ذلك 
غيرها » وأراد بالدليل وفور الشفقة » وتقريره أن الدليل الدال على النظر معدوم في حق 
فير الآب والجد » فلذلك لاا يحوز لغيرهما وقوله - والدليل - مرفوع عى الابتداء أو 
خبره . قوله - عدمناه - ويجوز أن يكون والدليل منصوباً يفعل مقدر يفسره الظاهر 
تقديره وعدمنا الدليل فبذا حت لا يحتمع المفسر والمفسر . 

( ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداً أو زوج اينه وهو صغير أمة فهو جائز ) البواو 
في وهي صغيرة للحال » وكذا الواو في قوله - وهو صغير - وعند الشافعي ومالك 
وأحمد لا يح#وز له توويج ابنه الصغير أمة لعدمية خوف العنت على أصلهم فلا تتذنوج 
المعببة على المذهب » ويجوز له تزويج من لا يكاد فيه في الخصال على الاصح ذكسره في 
المنباج » وفبه لو زوجبا السلطان من غير كفؤ ولبس لها ولى م يصح في الاصح . ش 

(قال)المصنف رحمه الله ( وهذا عند أبي حنيفة ) أي الجواز عند أبى حشيفة ( أيضاً 
لان الاعرئض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها ) أي لمصاحة تفوق نفعبها » وقدراءه الاببفوات 
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وعندهما هو ضرر ظاهر بععدم الكفاءة فلا يجوز والش أعلم . 
فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت مه من نفسه » وقال زفر « رح» 
لايجوز وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجبا من نفسه فعقد يحضرة 
شاهدين جاز » وقال زفر والشافعي «رح» لايجوز . لهما 


الكفاءة فلا اعتراض حمنئذ فى ذلك ( وعندهما هو ضرر ظاهر بعدم الكفاءة فلا يحوز ) 
والتعليل من الجانبين نظير التعليل من المسألة السابقة فاقهم ٠‏ 
( فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ) 

أي هذا فصل فى ببان حم الوكالة بالتهاح وغيرها » أي غير الوكالة كتكاح الفضولى 
وللولى > لان هذا الفصل يشتمل على أحتكام الوكيل والفضولي والولى > ولو كانت الوكالة 
فرعا من الولاية من حيث أن تصرف الو كيل ينفذ على الموكل كتصرف الولى على المولى 
عليه سب ذكرها فى بإب للأولياء فى فصل على حدة . 

( وجحوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ) أى بنت عمه الصغيرة بغير إذنها » 
والبالغة بإذنها صورته أن يقول اشهدوا أني زوجت بنت عمى قلانة بنت فلان بن فلان من 
نفسي » وبه قال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور والظاهرية . وقال السروجي 
وإليه ذهب الحسن البصري وحمد بن سيرين واسحاق » واختاره أبو بكر بن المنذر(وقال 
زفر لا يحوز ) ويه قال الشافعي . 

( وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد يحضرة شاهدين جاز ) أى 
أي ذلك عندن ( وقال زفر والشافمى لا يجوز ) وقال أحمد يرد أمرها إلى غيرهليزوجها» 
وقال قتادة وابن العذري بزوجبا منه ابن عم هو أبعد منه » وهكذا الخلاف فى الوكيل 
إذا زوجبا من نفسه » وقال الشافعي لاايحوز ذلك أي إلا في أحد الوجبين . 

( ما ) أي لزقر والشافعى إفا جمع دليل زفر والشافمى لاشتراكها فى معنى 
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أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكآ وستلكا كا في البييع 

إلا أن الشافعي « رح» يقول في الولي ضرورة »لانه لا يتولاه سواه 

ولاضرورة في الوكيل . وانا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير 

والتانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع » 
لانه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه » 


وهو( انالواحدلايتصور أن يكون ملكا و متلكا ) بشىءو احدفى زمن واحد ( كما فىالبيم ) 
يمني يوكل المشترى البائع بأن يببع سلعة من نفسه لا تصح هذه الوكالة » ولا هبذا 
البمم أو وكل زيد رجلا مثلاً بشراء شىء ينه ووكل صاحب العين ذلك الرجل أيضابآن 
بمعه من زيد لا يجوز كما ان الواحد يصير ملكا ومتملكا . 

( إلا أن الشافمى يقول ) أشار بالإستثناء إلى أن دلمل الشافعى وزفر وإنكانمشتركا 
فى المعنى ا مذ كور ولكنه استثنى الول » لان مذهبه فيه كتذهبنا حيث يقول ( وقى 
ظ الولى ضرورة لانه لا يتولاه سواه ) أى لأن العقد لا يتولاه سوى الولى » لان عبارةالنساء 
٠‏ غير صحيحة عنده ( ولا ضرورة فى الوكيل ) ولان فى تقبيد العقد بعبارة الولى ضرورة 
ولا ضرورة فى الوكيل لان أكثر ما فى الباب أن يأمر غيره من أحد الجانبين صورة 
قَائ مقامه وهو الولي من الجانبين شرعا فيملك مباشرة العقد . 
::: ( ولناان الولى ٠”‏ في التكاح معبر وسفير ) والواحد يجوز أن يكون معي را عن اثنين» 
والسقير في اللغة المصلح بين القوم » كذا في الديران » وقال ابن دريد في كتاب الجهورة 
:السفير بين القوم الماشي يبنهم في الصلح ( والجانع ) أي الناقي ( في الحقوق ) وهو كونه 
نتظاها ومطائباً ومسفا ومسل » وعغاصا ويغاصا ( دون التمبير ) أي الول يصلح أرن 
يكون ممبراً بين اثنين كا ذكرة » فإن العمارة ينعقد إلمها فمصير العقد بين شخصين فلا 
يؤدي إلى أحكام مضادة ( ولا ترجع الحقوق إليه ) أي إلى الوكيل لأنه معبر لا مباشر 
( يخلاف البيع لأنه ) أي لأن الوكيل في الببع ( مباشر حتى رجمت الحقوق إليه ) أي 


. في المتن الوكيل‎ )١( 


أفرثه 


وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن|اشطرين ولا يحتاج إلىالقبول. 

قال وتزويج العبد والا.ة بغير إذن مولاهما موقوفء فإن أجاز 

المولى جاز » وإن رده بطلل » وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير 

رضاها أو رجلا بغير رضاه » وهذا عندنا » فإن كل عقد صذر من 
الفضولي وله مجيز انعقد موقوفاً عل الاجازة 5 





حقوق عقد البيع من مطالبة الثمن وتسلم المبيع والقيام بالعبدة وغيرها » كل ذلك يرجع 
إلى الوكيل في البيع . 

( وإذا تولى طرفيه ) أي إذا تولى طرفي العقد ( فقوله زوجت يتضمن الشطرين ) أي 
قول الو كيل زوجت فلانة من فلان يقوم مقام شطري العقد وهما الإيحاب والقبول ولا 
يحتاج إلى القبول »> لأن الواحد قام مقام اثنين قامت عبارته الواحدة أيضاً مقام عبارتين 
( فلا يحتاج إلى القبول ) . ٠‏ 

( قال ) أي قال القدوري في مختصره ( وتزويج العبد والآمة بغير إذن مولاهما 
موقوف » فإن أجاز المولى جاز » وإن رده بطل » وكذلك ) أي كذلك موقوف ( لو 
زوجد جلامرأة يغير رضاها أو رجلا) أيأو زوج رجل رجلا (بغير رضاءوهذا عندة)أي 
كون العقد موقوفا على الإجازة مذهب أصحابنا ( فإن كل عقد صدر من الفضولى وله 
محيز ) أي العقد يجيز رأى قابل يقبل الإيجاب » سواء كان فضولياً آخرأو وكيلا وأصيلا 
حالة الوقوع كالبيع والنككاح والاجارة ونحوها » وإِنما قبد يقوله - وله يجيز ‏ لآنه إذا 
لم يككن له مجيز كا إذا زوج الفضولى يتممة يتوقف العقد . 

فإن قلت السلطان مجيز » و كذا القاضي فينبغي أن يتوقف العقد . قلت يمكن فرض 
المسألة في موضع لا سلطان فيه ولا قاضي كدار الحرب مثلا ومنتصورتزويجعبدالمكاتب 
حيث لا يتوقف بل يبطل لعدم المجيز » لأن النكاح عبب وليس يكسب » ولا يجوز 
إجازة المكاتب » وكذا إجازة المولى لأنه أجني عن كسب المكاتب . 

( انعقد موقوفاً على الإجازة ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وقال أبو مر في 


اا 


وقال الشافعي « رح» تصرفات الفضولي كلبا باطلة لان العقد وضع 
لحكمة» والفضولي لا يقدر على اثبات الحكم فتلغو .ولناأنت 
ركن التصرف صدر من أهله مضافاً إلى محله ولا ضرر في انعقاده 
فمتعقد موقوفاً حتى إذا رأى المصلحة فىه ينفذه » وقد يتراضى 


حتكم العقد عن العقد 


التمبيد لم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يتزوج يغير إذن سيده » إذ السيد بالخيار 
إن شاء أجازه » وإن شاء فسخه . وقال يحبى بن سعيد الأنصاري الأمر عندة بالمدينة 
على هذا . وقال اسماعيل القاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي 
والح » وجعل مالك التفرقة طلاقا » وأجازوا توقف الببع على إجازة مالك » وأجمعوا 
على توقيف الوصية على قبول الموصى له . 

( وقال الشاقمي تصرفات الفضولى كلها باطلة ) وبه قال أحمد في رواية ( لآأن. العقد 
وضع لحكمة ) بناء على المقاصد الأصلبة هو الحمكم (والفضولىلايقدرعلىإثيات الحم فتلغو ) 
و إلا لجاز للناس تملك أموال الناس للناس وفمه من الفساد ما لا يخفى » وإذا كان لا يقدر 
كان كلامه لغواً . 

( ولنا أن ركن التصرف ) وهو الإيجاب والقبول ( صدر عن أهله ) وهو العاقل 
البالغ حال كونه ( مضافا إلى محله ) وهو الأنثى من بئات آدم ليست بمحرم ولا معتدةولا 
مشتركة ولا زائدة على العدد المنصوص ( ولا ضرر ف انغقاده ) أي في انعقاد التصرف 
لكونه غير لازم ( فينعقد موقوفاً ) كيلا يلحق الضرر بالغائب ( حت إذا رأى المصلحة 
قبه ينفذه ) وإلا أبطله ٠‏ 

( وقد يتراضى كم العقد عن العقد ) وهو جواب عن قول الشافمي لآن العقد قد 
وضع لحكمة » هذا قول بالموجب يعني سانا ذلك » لكن الح هنا لم يعدم بل أخر إلى 
الإجازة والحم قد يتراخى عن العقد كالبيع بشرط الخبار » فإن لزومه متراخ إلىسقوط” - 
الخيار ثم أبعد إذا سمها ثم أجاز المولى النتكاح يلزمه مهر امثل بالدخول ومهر آخر 
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ومن قال اششبدوا اني قد تزوجت فلانة فبلنها الخبر فأجازت فهو 
باطل » وإن قال آخر أشهدوا اني زوجتبا مئه فبلغها الخبر فأجازت 
جاز » وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك , وهمذا 


عند أبي حنيفة وخمّد «درح». 





بالإجازة قباساً لأن الدغول في التكاح الموقوف كالدخول في النكاح الفامد » وفي 
والإستحسان بلزمه مبر واحد » لآن مبر المثل إنما يلزمه بالعقد فاولاء للزم الحد» والمسمى 
أيضا يلزم بحكمة العقد فلو لزم المبران للزم فيالعقد:الواحد مهران وذا لا يحوز وفيالنهاية 
عقد الو كمل عند غيبة الموكل إنما تصح إذا عرفه باسمه ونسبه »والتعاريف زوجها من نفسه 
بأمرها وقال اشهدوا أن فلانة وكلتني ان أزوجها من نفسي ول ينسبها ول يعرفها الشبوه . 
ينفل فا بينه وبين الله تعالى . 
وفي النوازل إن لم ينسيها وم يعرفها الشبود لا يجوز التكاح لأث الغائب إنا يعرف 
بالتسمية ألا ترى انه لو قال تزوجته امرأة قد وكلتني لا يجوز . وفي شرح الفاضي لو 
كانت منقبة لا يعرفها ولا يعرفها الشبود » فعن الحسن وبشر لا يجوز ما لم ترفع نقابيها 
ويراها الشبود » ذكره الإمام التمرتاشي . 
( ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة فبلفها الخبر فأجازت) أي أجازت المرأة ما 
قاله الرجل في غيبتها ( فهو باطل ) عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف ( وإن قال 
آخر ) أي وإن قال فضولى آخر في هذه المسألة ( ابدوا اني قد زوجتها منه ) أى قد 
تزوجت فلانة التي قال الرجل اشهدوا الي قد زوجتها منه ( فملغها الخبر ) أى المرأة 
( فأجازت جاز ) أى العقد » والفرق بين المسألتين ان الأولى لا مجيز لهافبطل ولايتوقف» 
والثانية لها مجيز فيتوقف لما مر ان شرط التوقف وجود المجيز .. 
( وكذلك ) أى وكذلك يجوز ( إن كانت المرأة هي التي قالت في ججميع ذلك ) 
يعني إذا قالت المرأة في جميع ذلك اشهدوا اني قد تزوجت فلاناً وخاطب عنه واحداً في 
المجلس > فقال زوجته إياك » فبلغه الخبر فأجاز فهو جائز لوجود المجيز ( وهذا عندأبي 
حنيفة ومحمد ) أي جميع ما ذكر قول أبي حنيفة ومحمد . 


غيل 


وقال أبو يوسف « رح إذا زوجت نفسبا غائياً فبلغه فأجاز جاز » 
وحاصل هذا ان الواحد لايصلح فضولياً من الجانبين أو فضولياً من 
جانب وأصيلاً من جانبٍ عندهما » خلافاً له » ولو جرى العقد بين 

. الفضوليين أو بين الفضولي والاصيل جاز بالاجماع » هو يقول 
لو كات مأمورا من الجانيين ينفذ » فإذا كان فضولياً يتوقف 


وصار كللقلع 


( وقال أبو يوسف إذا زوجت نفسها غائباً فبلغه الخبر ) أي بلغ الغائب تزوجهانفسها 
إناه ( فأجاز ) أي فأجاز الغائب ذلك ( جاز ) أى العقد » وتجويز أبي يوسف المسألةفي 
مده العتوو ليا 

( وحاصل هذا ) أى حاصل ما ذكر من الصور ( ان الواحد لا يصلح فضولب) من 
الجانبين أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهما) أي عند أبي حنيفةوجمد (خلافا 
له ) أي لأبي يوسف رحمه الله تعالى » وأجمع أصحابنا أن الواحد يصلح و كيلا من جانب 
أصيلا من جانب و كيلا من الجانبين » ووليا من جانب أصيلا من جانبٍ وو كيلامنالجانبين 
وولي] من جانب أصيلا من جانب » ووليآ من جانب وكيلاً من جانب في التكاح » وهل 
يصلح فضوليا من الجانبين وفضوليا من جانب » ووليا من جانب » أو فضوليا من جانب 
ووكيلاً » أو فضولياً من جانب أصيلاآ من جانب » حتى يتوقف العقد على الإجازة “فعند 
أبي حنيفة وحمد لا يصلح ولا يتوقف » وعند أبي يوسف يصلح ويتوقف » أما كور 
الواحد أصيلا من الجانبين فهو محال . 

( ولو جرى العقد بين الفضوليين أو بين الفضولى والأصيل جاز بالإجماع ) هاتارتف 
صورتان لا خلاف فيها » وهها ظاهرتان ( وهو ) أي أبي يرسف ( يقول لو كان ) أي 
الفضولى ( مأموراً هن الجانبين ينفذ » فإن كان فضوليا ) يعني بغير أمر ( يتوقف ) لأن 
كلام الواحد عقد تام في النكاح » باعتبار الاذن ابتداء » فكذا باعتمار الاجازة انتباء » 
لأن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ( وصار كالخلع ) فإن الزوج إذا قال خالعت امرأتي 
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والطلاق والاعتاق عل مال» وما أن الموجود شطر العقد لانه 
شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة وشطر العقد لا يتوقف على 
ما وراء ا جلس كما في البيع » بخلاف المأمور من الجانبين لأنه 
ينتقل كلامه إلى العاقدين وما جرى بين الفضولبين عقد تام» وكذا 
الخلع واختاه » لانه صرف بين من جأنبه حتى يازم فيتّ به» 





على كذا وهي غائية فبلغها الخبر فقبلت في مجلس عللها جاز بإلاتفاق ( والطلاق ) أي 
كالطلاق على مال ( والاعتاق ) أي كالاعتاق ( على مال ) برجع إلى الطلاق والعتاق جميعاً 
كا فسرتاه . 

( لها ) أي لأبي حشيفة ومحمد ( أن الموجود شطر العقد ) أى نصفه ( لآنه شطر ) 
أي لأن الموجود منه شطر ( حالة الحضرة ) أي حالة كونه حاضراً حق ملك الرجوعقبل 
قمول الآخر يطل بالقيام قبل قبول الآخر » ولو كان عقداً ناما لبطل . 

( وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس كا في البيع ) كا إذا قال الرجل بعت 
عبدي من فلان ول يقبل عن المشتري أحداً » وقال اشكريت عبد فلان وم يقبل عنالبائع 
أحدا » وقال بعت فلان ولم يقبل عنهها أحد » فلا لم يتوقف لم ينفذ بالاجازة اللاحقة 
بعد المجلس ( يخلاف المأمور من الجانبيين لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين ) فبصير 
كالكلامين ( وما يحرى بين الفضوليين عقد تام ) لوجود الايحاب والقبول إلا انه لا ينفذ 
في الحال بل يتوقف على إجازة المعقود له كيلا يلحق الغرر . 

( فكذا لخلع واختاه ) أى الطلاق على مال والاعتاق عليه ( لآنه تصرف يمين من 
جانبه ) ولهذا كان لازم لا يقبل الرجوع وهو معنى قوله ( حت يلزم فيتم به ) أى 
بالحالف لآن الممين لا يتم إلا بالحالف فكان عقداً تام » وإنما كان مزجانيه لآن الخلم من 
جانيها معاوضة على ما سبجيء إن شاء الله تعالى » وإنما قال تصرف يمين لأنه كان قال إن 
قبلت ألف درم فبي طالق » وإن قبل له فبو حر > والقبول شرط وقوع الطلاقوالعتاق 
لا شطر العقد , 
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٠‏ ومن أمر رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم يازمه واحدة 
منبما لانه لاوجه إلى تنفيذهما لأمخالفة » ولا إلى التنفيذ في احداهما 
غير عين للجبالة ولا إلى التعين لعدم الأولوية فتعين التفريق . ومن 

أمرهأمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره 


( ومن أمر رجلا أن بزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة واحدة لم يلزمه ) أي 
الأمر ( واحدة منها ) أي من الثنتين ( لآنه لا وجه إلى تنفيذههما ) أي تنفيذ العقد في 
الثننين ( للمخالفة ولا إلى التنفيذ ) أي تنفيذ العقد ( في أحدهها ) حال كونه ( غير 
عين ) أى غير معينة للجهالة » لأن النكباح في المجهولة يكون معلق] بشرط البيان » ولا 
يحوز تعليق ملك النكاح بالأخطاء ( ولا إلى التعيين ) أى لا وجه أيضا إلى تعيين واحدة 
منها ( لعدم الأولية ) لآن إحداهما ليست بأولى من الأخرى » فإن كان الآمر كذلك 
( يتعين التفريق ) وفي المسألة قبود الأولى انه أمره بأن يزوجه امرأة تزوج امرأتين » 
فلو أمره أن بزوجه امرأتين في عقدة واحدة فزوجه واحدة جاز إلا إذا قال لا تزوجني 
إلا امرأتين في عقدة فحينئذ لا يحوز ٠‏ 

والثاني : انه أمره أن يزوجه امرأة ولم يعينها » فلو عينها فزوحه أخرى ينا 
يلزمه المعينة . 

والثالث : ان الوكيل زوجه اثنتين في عقدة واحدة لآنه لو زوجه في عقدتين لزمه 
الأول ونكاح الثانية موقوف على الاجازة » لآنه فضولى عنه . 

والرابع : قال لم يلزمه واجدة منها أبو يرسفٍ يقول أولا يصح أحده) بغير عينها 
منكوحة كا لو طلق إحدى امرأته ثلاثاً . 

قال ثمس الأئمة السرخسي وهذا ضعيف لآنه ليس كالطلاق لاحتالهما التعليق بالشرط 
دون النكاح وما لا يحتمل التعليى بالشرط لم يثه بشت في المجبول » لأنه تعلق بالبيان 
يخلاف الطلان . 

( وم نأمره أمير أن بزوجه امرأة ) قبد بالأمير وحم غيره كذلك » وقال الامام 
المحبوبي وعلى هذه الخلاف إذا لم يكن أميراً ( فزوجه الوكيل أمة لفيره ) أو سيرع 
عمياء أ و مقطوعة البدين » قال الكاكي ومفاوجة أو مجنونة فملى هذا كان قند الأمير 
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جاز عند أبي حنيفة رح» رجوعاً إلى اطلاق اللفظ وعدم التبمة » 
وقال أبو يوسف وعمد «٠‏ رح » لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤاً لأت 
امطللق يتصرف إلى المتعارف وهو التووج بالاكفاه ء 





اتفاق » وقمل قمد يه لآن الكفاءة في جانب النساء لا الرجال مستحستة في الوكالةعندهياء 
أما لو زوجه صغيرة لا تشتبي نحوز بالاجماع لآنه عليه السلام تزوج عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهي بنت ست سنين » انتهى . 

قلت الظاهر ان ذكره بالأمير موافقة للفظ محمد رحمه الله لان المسألة في المسائل 
الجامع الصغير أدى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في أمير من امراء قريش أمرني أن 
أدوحه امرأة فزوجته أمة لغيره قال جاز ٠‏ وقال الاترازى اما وضع المسألة أبو حتيفة في 
نقسه واضما حمث جعل نفسه مأموراً ولايتفاوت الح بين أن يكون الموكل أميراً أو 
غير أمير قرثيا أو غير قرشي بعد أن يكون حراً فزوجه أمة لغيره إنفا قبد بقوله 
أمة لغيره - إِدّ لو زوجه أمة نفسه لا يجوز بالاجماع لمكان التهمة » ذكره في جامع 
قاضي خان . 

( جاز عند أبي حشسفة ) أى جاز التزويج فلا يرد ( رجوعا إلى إطلاق اللفظ ) لان 
لفظ امرأة مطلق بيقع على الحرة والآمة جميما( وعدم التجمة ) أى رجوعا إلى عدم التهمة» 
لان الآمة لسست للوكمل فلا يتهم . 

( وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إلا أن بزوجه كفواً ) وبه قال الشاقمي ومالك 
وأحمد » أما عندمم قلطول الحرة » وأما عندهما فلصرف الاملاق إلى التعارف كنقداليلد» 
والمتعارف قزويج الكفوء » وهو معنى قوله ( لان المطلى ينصرف إلى المتعارف وهو 
التزويج بالاكفاء ) وفي قاضي خان دلت المسألة على أن الكفاءة في جانب النساء معتير 
عندهما أيظ] » وق المحمط الكقاءة في جانب النساء غير معتبرة عند أبي حتيفة » ويه 
قال الشاقمي وأحمد » وعندهما معتبرة استحساناً » وقبل غير معتبرة عندهما يلا خلاف » 
وإنا لا حوز في غير الكفوء في هذه الصورة باعتبار المتعارف لا باعتبار الكفاءة » وجب 
أن لا يجوز عندهما قباما واستحساتا » وعند الشافمي الوكيل بامرأة مجهولة لا يصح في 
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قلنا العرف مشترك أو هو عرف عبلي فلا يصلم مقيداً . وذكر في 

الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما » لأن كل 

أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج » فنكانت الاستعانة في 
التزوج بالكفوء والله أعلم » 





قول ويصح في قول وينصرف إلى المتعارف . 

( قلنا العرف مشقرك ) يعني كا هو مستعمل فوا قلتم مستعمل عندنا » فإن الأشراف كا 
يتزوجون الخحرائر يتزوجون الإماء التسهيل ( أو هو عرف على ) أي من حمث العمل 
والاستعمال لا من حيث اللفظ » وبيانه أن العرف على نوعين لفظي نحو الدابة 
يعتبر لفظا بالفرس » ونحو المال بين العرب بالإبل » وعرف على أي من حيث 
أن حمل الناس كذاكل سبم الجديد يوم العيد وأمثاله ( فلا يصلح مقيداً ) أي 
للاطلاق > لأن اطلاق اللفظ عرف لفظي » والتقبيد يقابك » ومن شرط التقابل اتحاد 
المحل الذي برد عليه . 

(وذكر) أي جمد ( في كتاب الوكالة في الأصل أن اعتبار الكفاءة في 
هذ! استحسان عندهما ) أي ان اعتبار الكفاءة في النساء للرجال استحسان عند 
أبي يوسف ومد » وأما اعتبار الكفاءة في الرجال فبو بالإتفاق ( لأن كل واحد 
لايعجز عن اتزوج بمطلق الزوج » فكانت الإستعانة في التزوج بالكفوء ) أى بحسب 
الظاهر » فمتقيد به . 

فروع . قال في الخلاصة أمره أن يزوجه أمرأة » فزوجه صبية » أما عندهها فلاحوز 
إذا كانت لا امع مثلبا » كا لو زوجه رتقاء أو قرناء » هذا قول الكل . ولو أمر أن 
يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو المكس لا يجوز » ولو أمره أرن يزوجه عمياء 
فزوجه بصيرة يحوز . وفي المنتقى أمره أن يزوجه أمة فزوجه حرة 
لا يجوز > وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز » ولو أمره أن يزوجه نكاحا 
فاسداً فزوجه امرأة نكاحا صحيحا لا يجوز » مخلاف الو كيل بالبيع الفاسد إذا باع 
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بم صحبح] جاز » والفرق أن الوكيل بالبيع الفاسد وكيل بالبيع » لآن الببع الفاسد 
ببم ‏ لانه يفيد املك » فإن باع بيع جائزاً فقد خالف إلى خير يحوز . 

وأما الوكبل بتكاح فاسد فلس بو كيل للتكاح » لان التكاح الفاسد. ليس بتكاح > لانه 
عليه » كذا ذكره الواوالجي في فتاواء . وفي الايضاح الفضولي إن فسخ النكاح قبل الاجازة 
جاز في قول أبي يوسف الآخر » وفي قوله الاول لأ يجوز وهو قول جمد وفي النوازل 
بعث قوم إلى رجل يخطب ابنته فقال زوجت فقبل رجل منهم » قبل لم يز » لان 
الكل خاطب » والخاطب لا يصلح شاهداً » وقيل يجوز وعليه الفتوى . 
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باب المهر 


( باب المير ) 

أي هذا باب في بيان المهر » لما ذكر رركن النكاح وشرائطه شرع في بيان حكه وهو 
وجوب المهر » إذ وجويه حكمة النكاح » قال الا تمل المهر المال » و قال الكاى المهر 
الصداق > وهو اسم لمال يسمى في عقد النكاح . 

وقال الكاى ولمبر سبعة أسماء في القرآن »> أحدها الصداق . والثاني النحة » قال 
الله تعالى ‏ وآتوا النساء صدقاتهن تحلة # ؛ النساء . والثالت الآأجر » قال الله تعالى 
© وآتوهن أجورهن 4 المائدة . والرابع الفريضة » قال الله تعالى ه وقد فرضتم لحن 
فريضة #» “ث9 البقرة » والخامس المهر » قال عتفتعدة » فإن لمسها قلبا المبر يمااستحل. 
السادس العليقة » قال تزمتئد< أدوا العلائق » قبل يا رسول الله عِكعَمٍ وما العلائق » قال ما 
تراضى الاهلون . والسابع العقر » قال تمتخد عقر نسائها » انتهى . 

قلت لم يذكر في القرآن إلا أريعة من الاسامي » والثلاثة من الحديث .وقالالسروجي 
لها أسماء تسعة » وقد ذكرها مثل ما ذكرها الكاى » وزاد الصدقة والحبا » والحديث 
الذى فبه العلائق رواء الدارقطني . ويقال أصدقها ولا يقال أمبرها » مكذا ذكره ابن 
قدامة » وفي المغني وف الصحاح أمهرها ومهرها » وفي المغرب مبر المرأة أى أعطاها المهر 
وأمهرها إذا سمى لما مبراً أو تزوحبا به . 

( قال ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهراً ) قد ذكرت غير مرة ان هذه الواو في 
قوله - ويصح - للاستفتاح » كذا ممعت من الاستاذين الكبار ٠‏ وفي أكقر النسخ قالأى 
القدورى ويصح النكاح » وصحة التكاح يدون تسمية المهر إجماعا » وَإِنًا الخلاق هل يحب 
مهر المثل ولا يجب شيء على ما يأقي فيال مفوضة وخاو التكاح عن قسميته لا ينع صحة كما 
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لأن التكاح عقد انضمام وازدواج لغه » فيتّ بالزوج ين » ثم الممر 

واجب شرعاً إبانة لشرف الحل » فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ؛ 

وكذا إذا تزوجبا بشرط أن لا هبر لا لما بيناء وفيه خلاف مالك 
أقل الجر عشرة دراهم 





إذا تزوجها ول يسم لها مهرا » أو تزوجها على ان لا مهبر لها » أو تزوجبا على ما لبسبال 
كالممتة والدم » وها مسامان فالنكاح جائز » ولا مبر مثل نسائها ( لان النكاح عقد 
انضام وازدواج لغة فيتم بالزوجين) ويصح بلا تسمية المبر“قال عز وجل 8 فاتكحوا # 
فلو شرطنا التسمية فمه لزدتا على النص . 

( ثم المبر واجب شرعاً ) هذا جواب عما يقال امبر واجب شرعا] » فككيف يصح 
النكاح مع السكوت » فأجاب بقوله المهر واجب شرعاً » يعني وجوبه لبس لصحة النكاح» 
وإنما وجب ( ابانة ) أى إظباراً ( لشرف الحل فلا يحتاج الى ذكره لصحة التكاح ) فإن 
قبل هذا دعوى فلا بد من دليل » أجبب دل عليه قوله تعالى ط لا جناح عليم إذا طلقم 
النساء © إلى قوله تعالى 8 فمتعوهن © 505 البقرة » حم بصحة الطلاق مع عدمالتسمية » 
ولا يكون الطلاق إلا في النتكاح الصحيح » فعم ان ترك ذكره لا يمنع صحة التككاح . 

( وكذا ) أى و كذا يصح النكاح ( إذا تزوجبا ان لا مبر لها لما بينا ) ان التكاح عقد 
انضام فيتم بالتزويج ( وفبه ) أى وفبا إذا تزوجبا ان لا مهر لها ( خلاف لمالك ) يعني . 
انه لا يجوز » لانه عقد معاوضة فمفتقر إلى ذكر المال كالببع إلى ذكر الثمن ونفيه يفسد 
البيع فنفى المبر ينبغي أن يفسد التكاح . قلنا البيع مبادلة المال بالمال شرعاً ولغة تمليك 
شيء بشيء فمقتضي ذكر الثمن والمبر لس بعوض أصلي » كما ذكر في الكتاب من قوله 
إن التكاح عقد انضمام إلى آخره . 

( وأقل المهر عشرة درام ) أو قيمة عشرة ٠‏ وقال مد وزن عشرة تبر إن كان 
قدمة أقل من عشرة مضروبة » يخلاف السرقة فإن السرقة لا تقطع فيها » وقال مالك أقله 
بقدر ربع دينار أو ثلاثة درام . وقال ابن شبرمة أقل خمسة درام ٠‏ وقال ابراهم النخعي 
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يكون مبرأ لحاء لآنه حقبا قبكون التقدير إلبا . ولنا قوله عليه 
السلام لامبر أقل من عشرة » 








أقله أربعون درهما » وعندهما وعنده عشرون درهماً . وقال سعيد بن جبير أقله خمسون 
درهماً » وكل منهم مذهبه في نصاب السرقة الذى يقطع فيه اليد إلذلك . 

ا ل ا رن ا كرو 1 و الم )تير يجوز أن يكون يرا ف 
التكاح » وبه قال أحمد وأبو ثور واسحاق وفقهاء المدينة » وهو مذهب الثورى أيضا . 
وقال ابن حزم ما جاز أن يكون يالهية أو بالميراث جاز أن يكون صداقا حل 0 أو 
لم يحل كالماء والكلب والسنور والثمرة التي يبدو صلاحبا » والستبل قمل أن يشتد 
أو حبة حنطة أو حبة شعير » وقال ابن حزم أيضاً وقول مالك لا نعرفه عن أحد عن 
أهل العلم قبله » وقد خالف فمه أئمة المديةة والفقهاء الذي لا يخرج عن قولحم » وقال ابن 
حمر بن عمد البر تقدمه إلى هذا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقاس الصداق على البد 
عنده » فإنها لا تقطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراه . 

قلت تقطم في ربع دينار عنده » ولا يكون صداقاً حتى لو تزوجبا على دينار قممته 
اقل من عشرة دراهم يكمل عشرة دراهم عند علائنا الثلاثة » وتقله عنه سهو وغلط . 

( لانه حقها ) أى لان المهر حت المرأة ( فيكون التقدير ) أى تقدير المهر ( إليها ) 
وهذا يملك التصرف فيه استيفاء واسقاطا كالبيع والاجارة والكفالة . 

( ولنا قوله زيند ) أى قول الني وَقِتَهْ ( لا مبر أقل من عشرة دراهم ) هذاالحديث 
رواه جابر رضي الله تعالى عنه فقد مر الكلام عليه مستوفى فيالكفالة »ورواءالدارقطني 
والبيهقي رواه في سننه من طرق وضعفة » لكن الحديث إذا روى من طرق مفرداتها 
ضعيفة يصير حسنا » ويحتج به » ذكره الذووى في شرح المهذب » وقال الاترازي ولما 
روى عن الني عَكِ انه قال لا مهر أقل من عشرة دراهم » وروى أبو بكر الرازى هذا 
الحديث في شرح الطحاوى إشارة إلى جابر رضي الله عنه عن الني عَكِت انتهى . 

قلت لم يذكر الاسناد حتى ينظر فيه » والظاهر انه بالاسناد الذى رواءالدارقطني » 
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ولأنه حق الشرع وجوباً اظباراً لشرف انحل ؛ فيقدر بماله خطر وهو 
العشرة استدلالاً بنصاب السرقة 





وقد مر الكلام فيه » وقال الكاي وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنبما ولا مهبر أقل 
من عشرة دراهم » وهكذا رواه ان عمر وابن شعيب عن أببه عن جده وهو مذهب علي 
وابن عمر وعائشة وعامر وابراهم » انتهى ٠‏ 

قلت الخصم لا برضى بهذا المقدار الذى ذكره على ما لا يخفى . وأما قوله وهومذهب 
علي رضي الله تعالى عنه » فقد رواه الدارقطني ثم الببوقي في سننهما عن داود الازدى 
عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا تقطع البد في أقل من عشرة دراهم ‏ ولا 


يكون المبر أقل من عشرة دراهم . قال ابن الجوزي في التحقيق قال ابن حبان داود 
الأزدي ضعيف كان يقول بالرجعة » والشعي ل يسمع من علي » وأخرجه الدارقطني أيضاً 
في الحدود عن جرير عن الضحاك عن البر بن شبرمة عن علي فذكره جرير أيضاً ضعيف . 


( ولانه ) اى ولان المهر ز حقى الشرع وجوب ) اى من حيث وجوبه ( إظباراً 
لشرف الحل ) أي لأجل اظهار شرف المحل وخطره صيانة عن شببة البدل ( فيقدر بماله 
خطر وهو العشرة ) اى عشرة دراهم ( استدلالاً بنصاب السرقة ) لانه لا يتلف ب ' 
عضو محترم “فلا يتلف يه منافع البضع كان اولى . 

فإن قلت هذا الاستدلال ضعدف > فإن مالكا والشافعي ينكرانه » فإن نصابهما 
عندها ثلاثة دراهم او ريع دينار . قلت يمنع هذا الآن المدعى ان المورمقدر خلافاللشاقمي 
استدلالاً بنصاب السرقة » فإنه مقدر بالاجماع »فكذا المهر بالقياس عليه لوجود الجامع» 
أما التقدير بالمشرة فينصاب السرقة » فاما رواه أبو داود في سننه من حديث عطاء عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » قال قطع رسول الل عتم رجلا في بحن قسمتهديناراً أو 
عشرة دراهم . 

فإنقلتمن أبن قلت إنالمهر حت الشر عمن حيث الوجوب. قلت لقو لهعز وجل ١‏ قد اماما 
فرضنا » ٠ه‏ الأحزاب»وكلمال تولىببان مقدارها كالزكاة وغيرها أوجبهالشرع»والتقدير 
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بجهول > وخبر الواحد يبين ذلك فلا يجوز أقل مما قدره . 

فإن قلت ما تقول في حديث عبد ائْرحمن بن عوف رضي الله تمالى عنه » رواه 
الجماعة انه لما جاء إلى الني عَِتَعِ وبه أثر مغرة فأخبره انه تزوج فقال ملق م سقت إليبا» 
قال زنة نواة من ذهب » فقال عِللقَوٍ أ أولم ولو بشاة . وفي التمبيد رواه مالك في الموطأ 
عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقد أجازه رسول الله عَلِنْوٍ وقبل 
مما حده أبو حنيفة رة ضي الله تعالى عنه ان النواة خمسة دراهم . وعن أحمد أن النواة 
ثلاثة دراهم وثلث » قلت قال عياض لا يصح لهم ذلك * لأنه قال من ذهب وذلك يزيد 
على دينارين» وفي الاستذكار أ كثر أهل العلم ان وزنها خمسة دراهم فظاهر هذا انه تزوج 
بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب . 

فإن قلت روى البيبقي عن حجاج عن قتادة عن أنس قال قومت يعني النواة ثلاثة 
دراهم وثلث درهم ٠.‏ قلت حجاج هو ابن أرطأة وهو ضعبف » وقتادة مدلس » وقد 
عنمن » وهذا قال أحمد هذا حديث لا تقوم به الحجة . 

فان قلت ما تقول في حديث جابر رواه أبو داود قال قال رسول الله مَك من أعطى 
في صداق امرأة على كفيه سويقا أو تمراً فقد استحل . قلت في اسناده موسى بن مسم 
وهو ضعيف » قال القدورى وقال الازدى وهو ضعيف » رواه أبو داود موقوفاً . 

فإن قبل ذلك في المتعة يدل على أن جابر نفسه قال كنا نسمع بالقبضة من الطعام على 
معنى المئعة على عبد رسول الله وليه » وأخرجه مسلم في صحبحه من حديث ابن جريج 
عن أبي الزبير “قال سمعت جايراً يقول كنا نسمع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على 
عبده يِه » قلت هذا منسوخ » و كانذ لك للضرورة والفقر في أول الاملام . 

قال ابن الجوزى » فان قلت قال السيبقي هذا وإن كان منسوشا لانه في نكاح المتعة » 
فإنما نسخ منه شرط الاجل » فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم ينسخ . قلت فساد قوله 
هذا ظاهر » فإن الاجماع على نسخ أحكام المتعة » ودعوى إخراج بعضها من النسخدعوى 
باطله . وقال السروجي ويدل على بطلان قوله هذا واثمات نقمضه افسده ان الذى نسخ 
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مو ا ا ا 25 ا سي 
من أحتكام نكاح المتعة إنما هو شرط الاجل » وإن كان باقي أحكامه ابت في التكاح 
المشروع المؤيد به ينيقي أن لا يثبت بهذا التكاح نسب ولا يجرى فيه التوارث > إذهذه 
الاحكام لتكاح المتعة وهي باقئة في هذه الاتكدة ولم ينسخ إلا شرط الاجل كمازعم 
وذلك خلاف لاجماع المسامين . 

وقمل في الجواب عن الحديث المذ كور انه روى عن جاير خلاف هذا » ونص مع 
ضعف كل واحد منهما قلا يكون هذا دلبل على دعواهم » وقيل لو ثبت كان عمولاً على 
الحل والل أعل . 

فإن قلت روى البخارى ومسلعن سبل بن سعيد رضي الله تعالى عنه قالجاءتامرأة 
إلى الني يكت فقالت يا رسول الله عِكِقهٍ جئت أهب لك نفسي . الحديث يطوله وفيهققام 
رجل من أصحابه فقال يا رسول الله يل إن لم يكن لك يها حاجة فزوجنيها » قال هل 
معك شيء قال لا والله يا رسول الله » قال انظر ولو خاتاً من حديد ... الحديث » وفيه 
قال ما معك من القرآن » قال سورة كذا و كذا عددها » فقال تق رأهن عن ظبر قلبك » 
قال نعم » قال إذهب فقد فزوجتكها با معك من القرآن » وهذا من جملة ما استدل به 
الشافمي ومن يقول يقوله . 

قلت أجاب الإترازى عن هذا بقوله هذا خبر الواحد » وقد عارض نص الكتاب فلا 
يحتج به . قلت هذا لا نجد كما ينبغي > بل الجواب الظاهر ما قاله ابن الجوزى ان ذلك 
كان للضرورة » والفقر في أول الاسلام » وأظبر من ذلك ما قاله أصحايئا انه لبس قبه 
دلالة على انه جعل القرآن مبراً » ولهذا لم يشترط أن يعمها » وَإِنا معناه يبركة ما'معك 
من القرآن ولأجل انك من أهل القرآن كتزوج على إسلامه وهو لا يصلح صداقا للبضم . 
:وفي التمبمد قال مالك ولآبي حنيفة وأصحابه ها هنا والليث لا يكون القرآن ليس يمال » 
فلان التعلم في العم والتعلم مختلف لا يكاد ينضبط » فأشيه المحبول » والسكوت عن 
المبر لا يبطل التكاح » لآنه معاوم لآنه لا يد منه . 

فإت قلت الإستدلال بالآية ضعبف » لآن الأموال ذكرت بلفظ المع في مقابلة المع » 
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وذلك يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فعلى هذا يكون المراد تبع لكل واحد ماله لا 
بأمواله > والمال يقع على القليل والكثير » قلت قال الاترازي لا نسم انقسام الآحاد على 
الآحاد > إذا ذكر المع عقابلة الجع » ولئن سامنا لككن لا نسم ان ال مال تبع على القليل 
الذي هو غاية في القلة عرفا » وهذا لان المال ما يجري فيه البدل والاباحة والشحوالصفة 
فلا يطلق عليه اسم المال عرفاً كالفلس والجوز » ولا بد من التقدير بماله خطر فتعينت 
العشرة بالحديث أو بالقياس انتهى . 

قلت أراد بالحديث حديث جابر المذكور وبالقياس القاس على نصاب السرقة وقد 
مر الكلام فيه عن قريب . 

فإن قلت روي في حديث ابن مسعود قال»قال رسول اللهءلة من نكح هذه فقامرجل 
عليه بردةعاقدها في عنقه » فقال أنايا رسول الله مقع » فقال ألك مال قال لا » قال أتقرأ 
شيئاً من القرآن » قال نعم سورة البقرة والمفصل » قال أنككحهاعلى أن تقرئها وتعامها » 
وإذا رزقك الله عوضها » فتزوجها الرجل على ذلك » انتهي . وقد قلت لم يشترط أف 
يعامها » وهذا قد اشترط إقراءه إياها وتعامه كذلك . قلت قال الدارقطني ينفرد به تقمة 
ابنالسكن وهو متروك . وقوله - عوضبا ع يدل عل اندلا بدي امب » روزا أخرء إل 
وقت حصواه وتأخيره لا يبطل النككاح . 

فإن قلت روى أبو هريرة قال له رسول الله عَِلِنَوٍ ما تحفظ من القرآن قال سورةالبقرة 
والتي تليها » قال قم فعامها عشرين آية وهي امرأتك » قال ابن عبد الحق هو من رواية 
عسيل ابن سفيان ضعفه يحي بن معين وأحمد » وقال أبو حاتم منكر الحديث » وقال أبو 
عمر في كتاب التمهيد ودعوى التعلم ما معك من القرآن دعوى باطلة لا تصح » وأ كثرأهل 
العلم لا يحيزون ما قاله الشافعي » وقال أبو الفرح في التحقرتى عن أي المان الازدي قال 
زوج رسول الله مِكَِمٍ امرأة من رجل على سورة من القرآن لا يككون لأحد بعدك مبرا » 
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن شعبة قال سألت حماداً عن رجل وهب ابنته من رجل فقال 
كل منها لا يجوز إلا بصداق ٠‏ 


ولو سمى أقل من عشرة فلبا العشرة عندنا ..وقال زفر هرح » مبر 
المثل لأن تسمية ما لا يصللح مبراً كعدمبا . ولنا أن فسادهذه التسمية 
يحق الشرع ء وقد صار مفضياً بالعشرة 





فإن قلت روى الترمذي وابن ماجة عن عاصم عن عبد الله قال ممعت عبد الله بن 
عامر بن ربمعة عن أببه أن رسول الله يِلِنَو أجاز نكاح امرأة على نملين » وقال جديث 
حسن . قلت قال ابن الجوزي في التحقيق عاصم بن عبد الله بن معين ضعيف لا حنج به > 
وقال ابن حبان كان فاحش الخطأ فترك . ْ 
فرع . يجوز الدخول بها قبل أن يعطيها شيا من صداقها سواء كانت مفوضة أومسمى 
لها » وبه قأل سعيد ن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافمي وأحمد وعامة أمل 
العم » وروي عن ابن جمر وابن عماس والزهري وقتادة ومالك انه لا يدخل بها حق 
يعطيها سما » قال الزهري مضت السنة عليه » واستدلوا بمنعه عزتدذ علي رضي الله تعالى 
عنه من الدسغول على فاطمة رضي الله تعالى عنها حتقى يعطبها شيئاً فأعطاها درعه الحطية . 
ولنا حديث غقبة بن عامر الذي زوجه رسول الله يَلِنْع وم يعطها شيا » وروي ابن 
أبي شببة حديث كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد الله انه تؤوج امرأة على أربعة 
آلاف ودخل بها قبل أن يعطبها شيا . 
(ولو ممى أقل منعشرتفلها المشرة عندة)وقال ابن القاسم في المدونة إنسمى أقل منربع 
دينار أو ثلاثة دراهم إن ككل قبل الدخول ربع دينار أو ثلائة دراهم وإلا فسخ عليه » 
وبعد الدخول أجبر على تكيله أقل الصداق * وإن طلقبا قبل الدنخول يحب عليه نصف 
المسمى »> وقال غيره من المالكية التسمبة فائدة ويفسخوا على كل حمال > وم يوجبوأ مهر 
المثل » وأوجبوا مهر المثل في تسسة الخمر والخنزير » وصحجوا العقد .. 
. ( وقال زفر مهر المثل ) أي يحب مجر المثل. ( لأن:تسمية مالا يصلح مهرا كانعدامه ) . 
. يعنيفلا تسممة كا في تسممة افر والخنزير وهو القياس. . 
( ولنا ) وهو وعه الاستحسان ( أن فساد هذه التسمية لحى الشرع ) وستق . الشوع 
يتأدى بالمشرة وهو.معنى قوله ( وقد صار مقتضياً بالعشرة ) باعتبار أن الغشرة في كونها 
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فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ولامعتير ' 
بعدم التسمية لأنبا قدترضى بالتمليك من فير عوض تكرماً , 
ولا ترضى فيه بالعوض اليسير » ولو طلقها قبل الدخول بها تجب 
خمسة عند عامائنا الثلاثة « رح» , وعنده تحب المتعة إذا لم يسم شيئاً » 


صداقا لا يتجزأ » وذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله كبا لو أضاف التكاح إلى بعضها صح 
في جميعها ( فأما ما يرجع إلى حقبا ) أي إلى حق المرأة ( فقد رضيت بعشرة لرضاما 
بدونها ) أي يما دون العشرة » لان من رضي مخمسة فقد رضي بالعشرة يلا شك »ع وما 
زاد على العشرة فبو حقبا ثم رضاها بالخسة اسقاط حقها وتفضي عن حق الشرع قيصح 
تصرقها في حقها دون حت الشرع فتتم المشرة » يخلاق ما إذا لم يوجد التسمية لأنالإنسان 
قد رضي باسقاط الحق تكرما وتفضلاً طلباً التناسل الجيل » ولا برضى الشيء القليل لما 
إذا كانت راضمة بالعشرة . 

( ولا معتبر بانعدام التسمية ) هذا جواب عن قوله كانعدامهتقريرهانهذاالقماسغير. 
صحبح ( لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرم] ) أي لأجل التكرم على الزوج 
( ولا ترضى فبهبالعوض اليسير ) ترفعا في المعاوضة فلا تككون التسمية دليلا على عدم 
الرضى بالعشرة » فلذلك لم يحب العشرة وإنما يجب مبر المثل بخلاف الرضى بم دون 
العمشرة » فإنه رضى بيا لا محالة . 

( ولو طلقها قبل الدخول يبا يجب خسة عند عاائنا الثلائة وعنده ) أي عند زفر 
( تحب المنعة كما إذا لم يسم شيئاً ) وعند مالك على قول ابن القاسم والشافمي وأمد 
يجب نصف المسمى . والجواب عن قياس زفر على قبمة الخر والخنزير » فنقول بخلاق 
اخمر والختزير»وهذا لأن مادون العشرة يصلح أن يكوت مسمى مضمونا إلى غيره من المال 
فيصح باتفراده أيض » أما الخخر والخنزير فلا قصح تسميتها مع غيرهما أصلاً فبطلب التسمية 
فوجب مبر المثل » وعلى هذا لو هذا لو تزوجبا على نوب دساوي مثلبا الثوب وخخسة 
دراهم » فلو طلقبا قبل أن يدخل بها فلبا نصف الثوب درهمان ونصف » وإنما يعتبر 
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ومن معى مبراً عشرة ف فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنبا 
لأنه بالدخول يتحقق تسلي المبدل » وبه يتأكد البدل » وبالموت 
ينتبي النكاح نباية » والشيء بائتهائه يتقرر ويتأ كد فيتقرر بجميع 
مواجبهءوإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلا نصف المسمى لقولهتعالى 





قبمة الثوب يوم العقد » و كذا إذا ممى قليلا أو موزونا إلا أن الفرق بينها إذا جاء بقيمة 
الثوب أجبرت المرأة على القبول » وإذا جاء بقيمة المكيل أو الموزون لا تحير . 

وقال الكاي ويعتبر قيمة الثوب يوم القزوج وقيمة لمكيل أو الموزون يوم القبض » 
وروى الحسن عن أبي حنيفة انه يعتبر في الثوب قدمة يوم القبض . وفي الحكيل 
والموزون يوم العقد . 

( ومن سمى مهراً عشرة فا زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) اعلم اركف 
المهر يحب بالعقد “ إما بالتسميه إذا وجدت والا فبالحك أعني مهر المثل حكم الشرع » 
ثم يستقر المهر بأحد اشياء ثلاثة » إما بالدخول أو يموت أحد الزوجين » واما بالخلوة 
الصححة فذكر المصنف الاولين وها الدخول وموت أحد الزوجين » ثم علل يقوله 
( لأن بالدخول يتحقق تسلم المبدل ) وهو البضع ( وبه يتأكد البدل ) وهو المهر قحب 
عليه إيفاء البدل كما إذا قيض المبيع يستقر عليه الثمن ( وبالموت ) أي بموت أحد 
الزوجين ( ينتبي النكاح نهاية ) أي يبلغ منتهاه ولا يبقى بعده شيء ( والشيء بانتهائه 
يتقرر ويتأكد ) لآنه لا يبقى قابلا للتغيير ( فيتقرر محميم مواجبه ) المسكن تقريرها 
لوجوب ااقتضى وانتهاء المانع كالإرث وللعدة والمهر والتس: 

وقلنا مواجيه الممكن تقريرها احترازاً عن النفقة وحل الزوج بعد انقضاء العدة»فإن 
النفقة لا تحب بعد الموت » ولا يحل لها الزوج بعد انقضائها » ولا خلاف للآئْة الأربعة في 
هذه المسألة » وقال أبو سعيد الأصطخرى من أصحاب الشافمي إن كانت الزوجة أمة لا 
يستقر لها المهر بموتها » قال الشافمي رحمه الله تعالى انه يستقر يموته . 

( فإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلبا نصف المسمى »© لقوله تعالى 
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« وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 الآبة 8 البقرة . 








طوو إنطلقتموهن من قبل أن تمسوهن © الآية م8 البقرة ) منصوبة بتقدير فعل»أى اقرأ 
الآية يكماها » ويجوز رفعها على الإبتداء وخبره محذوف تقديره الآبة بتامها ونحو ذلك» 
وتمامها هو قوله تعالى هو وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضمم إلا أن يعفون أو يعفوا 
الذدى بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى “ولا تنسوا الفضل يبت ان الله بما 
تعملون بصير © لام المقرة . 


قوله تعالى .- من قبل ان تمسوهن - أي من قبل أن تحامعوهن » والمس الما عإجماعا» 
اوملحق الخلوة الصحبحة على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وقوله تعالى - وقد فرضتم-أى 
والحال انم قد فرضتم » أى قدرتم » ومعنى الفرض هنا التقدير » وقمل كلمة أو بمعنى 
الواو » أي ومالم تفرضوا » قوله تعالى - فنصف ما فرضتم - أي الواجب نصف ما 
فرضتم . قوله تعالى ‏ إلا أن يعفون - أي المطلقات » وهو استثناء من قوله تعالى ‏ 
فنصف مافرضتم تقديره الواجب نصف مافرضتم إلا أن يعفوا - الزوجات 
فليس بواجب . 

واعم أن صيغة يعفون مشتركة بين الرجال والنساء في الصورة » ولكن في التفدير 
مختلفة » فوزن صبغة الرجال في الأصل يفعلون » لآن حاصل يعفون استثقلت الضمة على 
الواو مع خمة ما قبلها » فحذفت ثم -حذفت الواو لالتقاء الساكنين » والواو الموجودة فيه 
خمير الماعة والنون علامة الرفع » ووزن صيغة النساء يفعلن ©» والواو لام الفعل فيه » 
والنون ضمير جمع النساء » وهسو مبني والأول معرب رفعه بإثيات النون ونصيه 
وجره يحذفها . 

قوله تعالى «# أو يعفوا الذي بيده عقدة التكاح © فذهب أصحاينا إلى انه الزوج » 
وقال أبو بكر بن المنذر في الاشراف روينا ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن 
عباس وجبيربن مطعم ونافع بنجبير وسعيدين ا مسي ب وسعيدبنجبير وشريح ومجاهدوجمد بن 
كعب وقتادة والرببعوتافع مولىابن عمر»والأوزاعيوا.ن شبرمة والضحاك وابن جريجوان 
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والأقسة متعارضة 





حبان وجابر بن زيد وابن سيرين والشعبي والنخمي وطاووس واءاس بن معاوية والثوري 
واللبث والشافعي في الجديد خلاف ما ذكره عنه الزمخشري وان الخطاب في تفسيره) » 
وهو قول أحمد وهكذا ذكره أبو بكر الرازي وأبو بكر بن أبي شيبية في مصنفه 
والموقف ١١‏ بن قدامة في المغني . 

وروى الدارقطني بإسنادهعن مرو بن شعببعن أببهعنجده قال قالر سول الله مكاتع ولى 
العقدة الزوج » وقال علقمة والحسن وعطاء وعكرمة وأبو الزياد هو الولي . وقال مالك 
والأب وجده في حق البكر وهو قول الشافعي في القديم والجد كالآأب فيه . وفي المغني 
وهو قول أحمد في القدم في حق الأب خاصة بخمس شرائط . أن يكون الذي بنده عقدة 
التكاح أبا » وأن تكون صغيرة » وأن تكون بكرا » وأن تكون مطلقة » ولا يحوز عفو 
الأب في الطلاق » وأن يكون قبل الدخول . 

وقي المبسوط في القدم يجوز بأربع شرائط . الأولى في جتى الجير كالاب والجبد. 
الثانية أن تكون ممن لا تملك أمر نفسبا . الثالئة : أن يكون بعد الطلاق . الرابعة : أن 
يكون دين لاعيناً . وقال أبو حمد لا فرق بين الدين والعين . 

( والاقيسة متعارضة ) الأقبسة جمع قياس وهو معروف هذا جواب اشكال » وهو 
أن يقال ينبغي أن يسقط الكل » لآن الطلاق قبل الدخول يعود المعقود عليه » ومو 
البضع إليها سالماً » فبتبغي أن يسقط كل البدل » كا إذا تبايعا ثم تقابلا » فأجاب عنه 
يقوله والآقسة متعارضة » يعني هذا القباس يقتضي هكذا » لكن هذا قدا سآخر يقتضي 
وجوب كل المهر » وهو أن الطلاق قاطع بلك النكاح فبه في وجوب كل المهر » لأنه فوت 
ما ملكه باختياره » وذلك يقتضي وجوب كل المهر كالمشقري إذا قلف المبيع قبل القبض 
فإذا تعارض القياسان وجب المصير إلى النص فقلنا باستقرار نصف المهر وسقوط نصفه . 

واعترض علبه بشيئين أحدها انه لبس هنا إلا قئاسان ولاثاث لما » والآتخران 
ظاهر كلامه يدل على أن الرجوع إلى النص إنما كان لتعارض القماسين ولمس الأمر كذلك 


. هكذا في الأصل - موقف‎ )١( 
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ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختماره » وفيه عود المعقود ٠‏ 
عليه إليها سالا فكان المرجع فيه إلى النص » 





فإنه لا إعتبار بالقياس ٠ع‏ وجود وافتى وخالف » اما إن خالف فهو متروك مردود» 
وأما إذا وافق فإن الح بالنص ثابت عندن بعين النص لا بالعلة » وءمهم من قال إنا نعمل 
بالقياسين ثبوتا وسقوطأ » فالقياس المقتضى لوجوب الكل يعمل به في إيجاب الصرف » 
والقماس الذي يقتضي إسقاط الكل يعمل يه في إسقاط النصف علا بها » وهو 
مقتضى النص . 


وذكر في الحواشي العمل بالقياس في معارضة النص المخصوص جائز » وهذا النص قد 
خص منه الطلاق قبل الدخول بعد الخلوة فيستقم الرجوع إلى النص الحخصوص » لتعذر 
العمل بالقياس انتبى . قلت لا يجوز ترك النص المحصوص القياس »> وإما الجائز بالقياس 
زيادة التخصيص بعدما خص النص بدليل ولا يجوز تخصيصه بالقياس قبل أن يخص . 


فإن قلت ليس من ببان التعارض بين القياسين تركبما » بل العمل ب أحدها . قات 
الأصل أن الدلملين إذا تعارضا وم يكن ترجمح أحدهما على الآخر تهامراً أو تساقطا وم 
يعمل بأحدهما بالترجمح من غير مرجح . 


( قفبه ) أي في الطلاق قبل الدخول والخلوة » والفاء فيه تفسيرية تفسير التعارض بين 
القياسين » ففسر الأول بقوله - بموت الزوج - والثاني بقوله - وقد عرف المعقود عليه - 
إلى آخره ( تفويت الزوح الملك على نفسه باختماره ) قوله تفويت الزوج الملك على نفسه 
باءتياره - تفويت مصدر مضاف إلى فاعله » والملك منصوب لأنه مفعول » والباء في 
باختماره تتعلق بقوله - تفويت الزوج ( وقبه ) أي ف الطلاق قبل الدخول أيضاً ( عود 
المعقود ) وهو البضع ( إلمها ) أي إلى المرأة حال كونه ( سالما فكان المرجع فيه ) أى في 
5-5 هذا الأمر ا مرجع » أي الرجوع وهو مصدر ميمي ( إلى النص ) منصوب لأنه خبر 
كان » وأشار به إلى القئاسين تر 5] وعملاً بالنص > وهذا الآية المذكورة . 
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وشرط أن ييكون قبل الخلوة لأنبا كالدخول عتدنا على ما نبينه 
إن شاء الله . قال وإن تزوجبا ول يسم لها مبراً أو تزوجبا على أن 
لا مبر لها فلبا مبرمثلبا إن دخل بها أو مات عنباوقال الشافعي « رح» 
لا يجب شيء في اموت » وأكثرهم على أنه يجب في الدخول.له ان 
المبر خالص حقبها فتتمكن منتفيه ابتداء كا تتمكن من اسقاطهاتتباء 





( وشرط ) أي القدوري » لآن المسألة من مسائله ( أت يكون قبل الخلوة » لأنما 
كالدخوعندةاعلى ما تببنه إن ساء الله تعالى ) ويأقي ببانه عن قريب في هذا الياب . 

( قال ) أي القدوري ( وان تزوجبا ول يسم لحامهراً أو تزوجبا على أن لامبر فافلها 
مهر مثلها إن دخل يها أو مات عنها)هاتان صورتان » الأولى أن يزوجها ول يسم لهامبراً» 
يعني سكت عنه » والثانية على أن يتزوجها على أن لا مبر لها » يعني يشترط أن لا مهر 
لها وهي مسألة المفوضة » وهي التي فوضت نفسها بلا مهر قلها مهر مثلها إن دجْل يها أو 
مات عنها . وفي الذخيزة و كذا لو ماتت هي . 

عتما قول كيد اذى تعره رفن الشاعفه تضاف #وباعان لكين هرف : 
ورواه عن رسول الله عَلِتَعٍ » ذكره عنه ابن أبي شيبة والحسن بن حي وابن شُبرمة وابنأبي 
ليلى والشافعي في رواية البويطي وأحمد واسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن جرير العايري 
وداود وفما إذا تركا » ذكره » وإن نفيا بطل التكاح . 

( وقال الشافمي لا يجب شيء في الموت ) أى لا يجب لا إذا مات عنها قبل الدخول 
( وأكثرهم ) أي وأكثر أصحاب الشافمي على انه يجب بالدخول كذهينا » ويه قال 
أحمد ٠‏ وقال يعض أصحاب الشافمي لا يجب لها شيء بالدخول » وقي الموت للشافمي 
قولان » أحدها أن يجب » والثانى انه لا يجب > وهو قول مالك في صورة تفي المهر . 

( له ) أى للشافعي ( ان المبر خالص حقها فتمكن من نفية ابتداء ) أى في ابتداء 
العقد » كالمفوضة » فلبا أن تفوض نفسها بلا مهر ( كا تمككن من اسقاطه اتتباء ) أى في 
انتهاء العقد > فإن ها ان تسقط مبرها بعد العقد » كالخلع » واحتج الشافعي أيضا يما 
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ولنا ان الجر وجوباً حق الشرع على مأ مر . 





.روي عن على وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا لما 

الممراث ولا صداق ها وعلبها العدة . : 
( ولنا ان المبر وجوباً ) اى من حمث الوجوب ( حق الشرع ) بدليل قوله تعالى 

ان 3 تبتغوا ١١‏ بأموالم » ؛١‏ النساء و 9 قد عاما '"' ما فرضنا # .٠ه‏ الاحزاب » 





)١(‏ قوله - ان تمتغوا ‏ اقول » فإن قمل ان الإبتغاء بالمال لا ينسافي الابتغاء 
1 ا 0 . قلنا ان المال جنس وهو من 

قسام الخاص » والابتغاء ايضاً كذلك فمتحق إيجاب الحم . 

0 بأن لا مبر لها » لآن الابتغاء 
بالمال يوجب إرادة طلسب نكاحها بإزائه . قلنا النص مسوق لبيان إيجاب المبر بالتكاح 
ووجوب الشيء لا يتوقف على إرادة المكلف » نعم توقفه على علته وإرادة السبب في 
حك إرادة المسبب . 


(؟) قوله ‏ قد عامنا ... الخ - اقول قال صدر الشريعة في التوضيح » لان قوله 
فرضنا معناء قدرنا » وتقدير الشرع اما ان يمنع الزيادة او النقصان » والاول منتف » لان 
الاعلى غير مقدر في المبر إجماعاً » فتعين الثاني » فيكون الادنى مقداراً » ولمالم يبين ذلك 
المفروض قدرناه بطريق الرأى والقياس بشيء هو معتبر شرعاً في مثل هذا الباب » 
كونه عوضا لبعض أعضاء الانسان وهو عشرة دراهم » فإنه يتعلق بها وجوب قطع البد» 
قال العلامة التفتازاني في شرحه المسمى بالتلويح . 

وذهب الاصولمون إلى ان الفرض لفظ خاص حقيقة في التقدير » بدليلغلبةاستعماله 
فيه شرعاً » يقال فرض القاضي النفقة اى قدرها او - تفرضوا لمن فريضة - أي تقديراً 
وفرضنا اى قدراها » ومنه الفرائض للسهام المعتدة مجاز في غيره دفما للاشتراك » 
وتعديته بعلى لتضمين معنى الايجاب . وقوله ‏ وما ملكت ايمائهم ‏ معناه وما فرضنا 
عليهم فيا ملكت ااتهم على ان الفرض ها هنا بمعنى الايجاب » “ ولما كان هذا مالفا مه 
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وانما يصير حقاً لها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي » 





وعم من خصوصية الني عِفْقّوٍ النكاح بغير مهر انه في حق غيره لا ينعقد إلا موجبا للمبر» 
وفي المحيط في المبر حقوق ثلاثة » حتى الشرع وهو أن لا يكون أقل من عشرة وحسق 
الأولياء وهو أن لا يكون أقل من مهر مثلها وحتق المرأة وهو كونه ملكا لها غير أنحق 
الشرع » وحق الأولياء يعتبر وقت العقد لا في حالة البقاء . 

( وإِئما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الا براء دون النفي ) لآن الأصل. ان تلافي 
التصرف ما يملكه دون مالا يملك » ولهذا ملكت الابراء انتهاء دون النفي ابتداء . 


جح لتصريحالائمةبانه حقيقة في القطع لغة » وفي الايجاب شرعاعدل المصنفعنذلك. 
وقال خص فرض المبهر » أي تقديره بالشرع وتحقيقه إن اسناد الفمل إلى الفاعل 
حقيقة في صدور الفمل عنه » فيكون لفظ فرضنا من حمث اشتماله على الاسناد خاصاً في 
ان مقدار المبر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد.» وهذا تدقيق منه » انتبى كلامه 
ملخصاً » تدقيقه أن الخاص يوجب الحم من حيث الوضع والتجوز ينافي ذلك » فإذا 
تحقق التجوز في الفرض ؛ فإنه حقيقة في القطع والإيحاب مجاز في التقدير » لا يقال له انه 
حينئذ مول على الخصوصية » ومن الظاهر ان التجوز في الاطراف لا يستازم التجوز في 
الاسناد والنسبة وإلا يستازم المجاز اللغوي المجاز العقلي » والاستازام باطل فكذا اللازم» 
فالإسناد باق على حقيقة الخصوصية » وخخرج الطرف الواحد منه وهو الفعل فيها أوقوع 
التحوز فمه . 
فإن قبل ان الخاص من أفراد الألفاظ والإسناد في الملة ليس كذلك لآنه أمر معقول 
لمس له دال من الألفاظ فكيف يقال له انه خاص » قلنا تأئراً للمبتدأ والير من قبول 
الاعراب بتأثير العامل الممنوي يدل عليه » فهو في حم الألفاظ . ْ 
فإن قبل إن الم عين الإسناد فقو لهم برجب الم يعارض ذلك » لأن الم إذا كان 
من أفراد الخاص » فكيف يوجب لنفسه ضرورة التغاير بين الموجب بالكسر والموجب 
لفتح . قلنا المراد بالحم الح الشرعي وهو غير الحم بمعنى الإسناد . 
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ولو طلقها قبل الدخول .ها فلها المتعة بقوله تعالى ( ومتعوهن على 
الموسع قدره 4 الآية 7 البقرة » ثم هذه المتعة واجبة رجوعاً إلى 
الأمرء وفبه خلاف مالك« رح» » والمتعة ثلاثة أثواب م نكسوة مثلبا 





( ولو طلقها قبل الدخول با فلها المتعة ) وإنالم يقل فإن طلقبا قبل الدخول أو 
الخلوة » بل قال قبل الدخول فقط مع ان الخلوة شرط أيضاً » لآن الدخول يشملها » إد 


. الخلوة دخول حكماً ( لقوله تعالى إ ومتعوهن على الموسع قدره © الآية +9 المقرة ) قد 


مر الكلام في قوله - الآية - عن قريب »> وجه الإستدلال ان الله تعالى قال 8 لا جتاح 
علمك ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة > ومتعوهن # والفريضة هي 
المبر » أي لا جناح علي في الطلاق في الوقت الذي ل يحصل المساس » وفرض الفريضة 
وأمر با متعة مطلتاً » وهو على الوجوب . وقال حقا وذلك يقتضيه أيضا »وذكر 
بكلة على . 

( ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الآمر ) أي لأجل الرجوع إلى الأمر > لآن مقتضاه 
الوجوب عد الاطلاق » والمتعة الواجبة عندنا هي هذه وحدها » والباقية مستحية إلاإذا 
كانت الفريضة من قبل المرأة حمث لا تسمى لها اللئمة » لأنها جانيه » ومذهينا هوقول 
ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري 
والشافمي في رواية الجاعة عنه » وعنه يحب نصف مبر المثل . 

( وفمه خلاف مالك ) أي في الحك المذكور خلاق مالك » فإن عنده مستحبة “وهو 
قول ابن أبي ليلى والليث » لآنه تعالى قال حقا على الحستين # وا محسن اسم لمتطوع 
والوجوب لا يتقيد بحسن » قلنا قد فسر الإحسان بالإعان » ولآن التقبيد بحسن لا ينفي 
الوجوب على غيره » كا قال تعالى ا هدى للمتقين » مع انه هدى لحم ولغيرهم.قالالكاي 
والصحيح من مذهيه كمذهينا . 

( والمتعة ثلاثةأثواب من كسوة مثلها ) أي مثل المرأة » وهذه اللفظة أعني من كسوة 
مثلها لفظ القدوري في مختصره أشار بهذا إلى اعتبار حانها في الكسوة على ما بجيء الآن 
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وهي درع وخمار وملحفة وهذا ااتقدير مروي غن عائشة وان عباس 


( وهي درع وخمار وملحفة ) فسر بهذا قوله - والمتعة أنواب - لأن ذكر الأثوابيتناول 
أكثر من الثلائة ففسر الأثواب بقوله - وهي درع وخمار وملحفة ‏ أي الأثواب 
المذكورة هي هذه لا غير » والدرع هو ما تلبسه المرأة فوق القسص وهو مذكر > قاله 
صاحب المغرب » وعن الحلوائي هو جابية إلى الصدر . وقال ابن الاثير درع المرأةقميصها 
والخار ما تغطي المرأة به رأسها والملحفة بكسر الم الملاءة» وهي ما تلتحف به المرأة . 

وفي الذخيرة المتعة ثلاثة أثواب » قميص ومقنعة وملحفة وسط لا جمد غاية الجودة 
ولا رديء غاية الرد » ولا بزاد على نصف مبر مثلها ولا ينقص عن خمسة درام . وفي 
الينابييع إن كانت من السفلة فمتعتها من الكرباس وإن كانت من الوسط فمتعتها من القز » 
وإن كانت مرتفعة الحال فمتعها من الابر يسم وهذا هو الصحبح » وفي المفني أعلاها خادم 
يروى ذلك عن بن عباس » و كذا ذكره عنه في النتف » وأدناها كسوة تجوز فنهاالصلاة» 
وإن كان فقيراً يمتعها درعا وخماراً وثوباً تصلي فيه . وقال الاوزاعي والثوري وعطاء 
ومالك وأبو عبيدة كقولنا . 





وعن أحمد في رواية يرجع فيها إلى الحا م وهو أحد قولي الشافعي وهو يعبد » وروى 
عبسه ال رحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه طلق الكلبية وحممها جارية أي متعها . 
وقال النخعي العرب تسمي المتمة التحميم » وروي عن الحسن بن علي رضي الله تمالى 
عنهما انه طلق امرأة ومتعها بعشرة 1لاف فقالت متاع قليل من حبيب مفارق . 

وفي التنبيه طلق امرأة قبل المرض والمس تحب المتعة » وروي عن الحسن بنعلي رضي 
لله تعالى عنهما وبعد المسيس يجب مهر المثل . وفي المتعة قولان قبل الفرض » وإن وجب 
لها نصف مبر المثل.فلا متعة » وفي المنباج تحب متعة إذا لم يجب نصف مهر المثل قبل 
الوطىء > وكذا الموطوءة في الاظهر مع مهبر المثل . 

( وهذا التقدير ) أي التقدير بثلاثة أثواب ( مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم ) قال الاترازي ولنا ما روى أصحابنا في الممسوط وغيره وابن عباس وعائشة 
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وقوله من كسوة مثلبا إشارة إلى انه يعتير حالها » وهو قول الكرخي 
«رحء في المتعة الواجبة لقيامها مقام مبر المثل » والصحيح انه يعتير 
حاله عملاً بالنص ء وهو قوله تعالى « على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره 4 36 البقرة » ثم هي لا تزاد على نصف مبر مثلبا ولا تنتقص 


عن خمسة دراهم » 





وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي أن المتعة ثلاثة أثواب » والسيبقي روى 
عن ابن عباس . ْ 

( وقوله ) أي قول القدوري في مختصره ( من كسوة مثلها إشارة إلى انه يمتبرحاها) 
أي حال المرأة ٠‏ وفي البدائع ثم قبلتعتير المتعة يحاله » وبه قال أبو يوسف » وقيل يعتبر 
حالما » وقمل في المتعة الواجبة نحالها لانما قائمة مقام مهر المثل » وفي المستحبة يحاله » 
قال في الآبة إشارة إلى اعتبار حالما » فلو اعتبرنا يحاله وحده لسويذ_ا بين الشريفة 
والوضيعة في المتعة » وذلك غير معروف بين الناس بل هو متكر . 

( وهو قول الشبخ الكرخي في المنعة الواجبة ) أي الإعتبار يحال المرأة وهو قول 
الشيخ أبي الحسن الكرخي ( لقيامها ) أي لقبام المتعة ( مقام مهر المثل ) لانها تحب عند 
سقوط مبر المثل » وفي هبر المثل يعتير حالما » فكذا في حقه وهكذا في النفقة والكسوة 
( والصحمح انه يعتير حاله ) أي حال الرجل »> وهو اختبار أبي بكر الرازي واختيار 
المصنف وهو الصحبح من مذهب الشافعي أيض] . ( عملا بالنص وهو قوله تعالى ( على 
الموسع قدره وعلى المققر قدره » +7 البقرة ) بيانه ان الله تعالى اعتبر حال الرجل دون 
حال المرأة » والتعليل في معارضة النص باطل » والموسع هو الغني والفقير المقل ٠‏ 

( ثم هي ) أي المتعة ( لا تزاد على نصف مبر مثلها ) وبه قال الشافعي في قول > 
وفي بعض النسخ ثم هو فالتأننث على إرادة المتعة والتذكير على إرادة قدر المتعة ( ولا 
ينقص من خمسة دراهم ) لان المنعة وجبت عوضاً عن البضع وكل العوض لايجوز أرن 
يكون أقل من عشرة » فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من خمسة » وهذا معنى ما 
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ويعرف ذلك في الأصل . وإن تزوجبا ولم يسم لها مبرا ثم تراضيا 

عل تسميته قبي لحا إن دخل بها أو مات تمتها وإن طلقبأ قبل الدخول 

بها فلبا المتعة » وعلى قول أبي يوسف «رح» الأول ضف هنذا 
المخروض ء وهو قول الشافعي « رح » 





أحله في الاصل » وهو قوله ( ويعرف ذلك في الاصل ) أى المبسوط . 

بيان ذلك أن المتعة إما أن تككون زائدة على نصف مهر المثل أو لا »فإن كانت زائدة 
فلبا نصف مبر المثل هو العوض »> ولكن تعذر ينصفه لجهالته فيصار إلى خلفه وهوالمتعة» 
فلا يزاد على نصف مبر المثل ٠‏ وإن م تكن فإما أن يكون مساويا له أو لا » فإن كان 
مساويا له فلها المتعة اتباعا للنص »> وإن م يككنفإما أن يكون أقل من خسة درام أو لا 
فإن كان فلها الخجمسة لان المهر هو الاصل » والمتعة خلف ولا مهر أقل من عشرة درام فلا 
متعة أقل من خمسة > وإن م يكن فلها المتعة بالنص . 

فإن قيل نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل نفها تقبيد له وهو نسخ » فالجواب ان 
قوله تعالى هي قد عامنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » ٠.‏ الاحزاب ؛ دل على ان 
المبر مقدر شرعا > فالإيجاب بالتسمبة في مبر من يعتير بمهره مهر المثل » ببان ذلك القدر 
المحمل » و كذلك قوله عليه السلام ولا مبر أقل من عشرة دراهم فكان معارضاً لآية 
المتعة » والتفصيل على الوجه المذكور توفيق ببنها » انتهى . قلت هذا كلام الاكمل نقله 
عن شه 
. ( وإن تزوجها وم يسم لها مبرا ثم تراضيا على تسمبته فبي لها إن دشل .نبا أو ات 
عنها ) هذا بالإجماع » وكذا الحم لو رافعته إلى القاضي ففرض ها مبراً » لان لها ان 
تطالبه وترافعه إلى القاضي لبفرض لما مبرا » كذا ذكره التمرتاشي . 

( فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) وهو قول أبي يوسف في قولهالمرجوعإليه» 
وهو روآية عن أحمد رحمه الله تعالى ( وعلى قول أبي يوسف الاول نصف هذا المفروض ) 
أي ها نصف المفروض الذى فرض لها ( وهو قول الشافمي ) أى قول أبي يوسف الاول 


فى 


لأنه مفروضء وهو قول الشافعي « رح » لأنه مفروض فينصّف 

بالنص.. ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مبر المثل ؛ 

ذلك :9 يتتصف , فتكذا ما نزل منزلته » والمراد ما تلا الفرض في 

العتقد إذ هو الفرض المتعارف . قال فإن زادها في البر بعد العقد 

ازمته الزيادة خلافاً لزفر «رح » » وسنذكره في زيادة الشمن 
والمثمن إن شأء الله . 








وهو قول مالك أيضا » وفي ظاهر الرواية عن أحمد وهو قول ابن عمر وعطاء والشعبي 
والنخعي ( لانه مفروض ) كلمسمى ( فينصف بالنص ) وهو قوله تعالى 8 فنصف 
ما فرضتم 4 . 

( ولنا ان هذا الفرض ) أى الفرض الذى بعد العقد ( تعبين للواجب بالعقد وهو مهر 
الثل » وذلك لا ينتصف »6 فكذا ما نزل منزلته ) فانزل منزلة مبر امثل » 
وأراد بالنازل منزلة المسمى بعد العقد ( والمراد بها تلا ) أى المراد بها تلاه أبو يوسف من 
قوله تعالى # فنصف ما فرضتم 4 ( الفرض في العقد ) يعني حالة التكاح قوله الفرض 
مرفوع لان خبر المبتدأ أعني قوله والمراد ( إذ هو الفرض الممتاد ) لان الفرض المطلق لا 
عموم له ٠‏ 

( قال )اى القدورى في مختصره ( وإن زادها في المبربعدالعقدازمتهالزيادة) وبه قال 
احمد ( خلافا لزفر ) حمث يقول لا تصم الزيادة » وبه قال الشافعي »> لان الزيادة هيئة 
مبتدأ لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت وإلافلا » وعند المصنف أن يذكره 
فيا يأتي حيث قال ( وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى ) اى في فصل 
يذكر بعد باب المراجعة والتولية قال الاكمل نحن نتبعه في ذلك » قلت نحن لا نتبع ما 
قاله الاككل فنقول قال في المبسوط ودلمل جواز الزيادة قوله تعالى © فها تراضيتم به من 
بعد الفريضة ‏ 4؟ النساء » معناه من فريضة يعد الفريضة © وبقولنا قال أحمد في الزيادة 
في النكاح ولا موز الزيادة في البيع ٠‏ 
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وإذا صحث الزيادة تسقط بالطلاق قب ل الدخول » وعل قول أبى ' 

يوسفه رح» ولا تقتصف مع الأصلء لأن التنصف عندهما يختص 

بالخروض في العقد'"''. وعتده الممروض بعده كالفروض فيه على 

مامر » وإن حطت عنه من مبرها صم الحط » لأن المبر قبا 
والحط يلاقنه حالة البقاء » 


وق شرح الطحاوي تزوجها على ألف ثم على الفين لا يبت المبر الثاني لاف لأبىيوسف 
لأنها فقدا اثبات الزيادة في من العقد » فم يثبت العقد » فكذا الزيادة . وفي شرح 
الاسبيجابي جدد النكاح على ألف آخر تثبت التسممتان عند أبي حشفة » وعندهما لا تنيت 
الثانية » وكذا لو راجع المطلقة بألف » وقمل لو قاللا أرض بالمهر الأول أو أبرأته »ثم 
قالت لا أقم معك يدون المهر » ولو وهبت مبرها ثم جدد المهر لا يحب الثاني بالإتفاق . 
( وقيل ) أي على الإختلاف ( وإذا صحت الزيادة قسقط بالطلاق قبل الدخول »وعلى 
قول أبي يوسف ولا تتنصف ) أي الزيادة ( مع الأصل » لأن التنصيف عندههما ) أي عند 
أبي حشيفة وجحمد > وهو قول أبي يوسف في قوله المرجوع إليه » وهو رواية عن أحمد رحمه 
الله تعالى ٠‏ 
٠‏ ( وعند أبي يوسف المفروض بعده ) أي بعد العقد ( كاتقروض فيه ) أي في العقد على 
هما مر يمانه قي المسألة المتقدمة ( فإن حطت عنه من مبرها صح الحط ) يعني إن حطت 
المرأة عن الزوج من مبرها . صح الخط قبلحى بالمقد ( لأن المهر يقاء حقها » والحط 
يلاقبه حالة البقاء ) أي الحط يلاق حقها حالة البقاء لا حالة الإبتداء » وقد بقي حقبا على 
التسيز > ولو قال حقها بقاء لمكان أولى » لأن التسيز لا يحوز تقدعه عله اتفاقاً » وخلاف 
المازني والمبرد في تقديه ه على القمل » ومذهب سبيويه أن لا يتقدم عليه وم وضعه 


كتب النحو . 


)١( /‏ عبارة - مخنص بالمفروض قي العقد - غير مشروحة . أه مصححه . 


ا 


وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطىء ثم طلقها فلبا 
كمال الممر . وقال الشاقعي لها نصف الممى . 





( وإذا خلا الرجل بامرأته ولبس هناك مانع من الوطىء ثم طلقها فلها كالالمبر ) قال 
ابن المنذر في الاشراف وأبو بكر بن أبي شمبة في مصنفه » وأبو بكر الرازي في أحمكام 
القرآن > هذا قول عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسر 
وجابر ومعاذ رضي الله تعالى عنهم » وبه قال عروة بن الزبير وعلى بن الحسينو زينالعابدين 
اينسعيد بن المسيب والزهري والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق بن رأهويه 
والشافمي في قوله القديم » وحمكى الطحاوي انه إجماع الصحابة » وقال أبو بكر الرازي 
هو اتفاق الصدر الأول ٠‏ 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عوف عن زرارة بن أبي أوفى قال سمعته يقرل 
قضاء الخلفاء الراشدون المبديون إن من أغلق باب أو أرخى ستراً فقد وجب المهبر ووجبت 
المدة * ومثله في رواية أبي بكر الرازي وقال الأترازي هذا إذا كان المهر مسمى وإن 
م يكن مسمى فلبا صداق مثلها » وإن م تصح الخاوة فلها نصف المهر» وإن لم يككنالمسمى 
فلها المتعة» كذا في مختصر الطحاوي والخاوة الصحيحة قائمة مقام الدخول عندة في تأكد 
المهر ووجوب العدة وثبوت النسب ونفقة العدة والسكنى وتزوج البنت وتحرم الأمةعلى 
قول أبي حنيفة . 

وفي الدخيرة وم يقيموها مقام الوطىء في حبق الاحصان وحرمة البنات وحليبا 
للاولاد الرجعة والميراث » وأما وقوع طلاق آخر فقد قبل لا يقع » وقيل يقع وهوأقرب 
إلى الصواب لآنه لا احتياط ثم هذا الطلاق بل يكون رجميا أو بائنا » قال شيخ الاسلام 
في باب العين يكون بائنا ٠‏ 

( وقال الشافمي لما نصف المبر ) وهو قول شريح والشعبي وطاووس وابن سيرينوأبو 
ثور » وقال أبو بكر الرازي واين المنذر » وروي عن ابن مسعود رضي الله تعمالى عنه 
وان عباس رضي الله تعالى عنه مثله قالا لا يصح ذلك عنها » لأن في حسديث ابن عباس 
ليس ابن أبي سلم وهو ضعيف ٠‏ وقال مالك الرازي وابن المنذر إن خلا بها في منزهافلبا 
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لأن المعقود عليه انما يصير مستوفياً بالوطىء فلا بتأ كد المزرحوثة: 

ولنا انها سامت المبدل حبث رفعت الموافع » وذلك وسعبا فبتأ كد 
' حقها في البدل اعتبارا بالبييع , 
نصف المبر » وإن خلا بها في منزله فلما المهر كله » وذكر أبو بكر الرازي عنه انه قال إن 
تطاول ذلك وجب المبهر كاملا . وفي الجواهر إن طال المقام يتقرب الكيال في أحد 
القولين » ثم قبل في عدة الطول سنة » وقيل ما يعد طولاً في العادة ( لأن المعقود عليه ) 
وهو منافع البضع ( فا يصير مستوفيا بالوطىء ) فلم يوجد ( ولا يتأكد المهر دونه ) أي 
دون الوطىء والزوج لم يستوف المبدل من المرأة فلا يحب علمه البدل . 

( ولنا انما أي المرأة ( سامت المبدل ) وهو منافع البضع ( حيث رفعت الموانع ) 
وهو جمع مانعة » أي حالة مائعة من الوطىء ويأقي تفسيرها عن قريب ( وكذا ) أي رفع 
اموانع ( وذلك وسعها ) أي وسع المرأة وهو الذى تقدر عليه ( فيتأكد حقها في البدل ) 
وهو المهر ( اعتبارأ بالببع ) أى قياس) عليه » فإن التخلية فيه تسلم حق يجب على 
المشترى تسلم الثمن » فككذا هنا يجب على الزوج تسليم البدل والمبدل » والمبدل.في 
المعاوضات يتقرر يتسليم الميدل بتحقق استيفائه » ألا ترى أن الأجر إذا خلابينالمستأجر 
والمستأجر يتأكد البدل وإن ل يتحقق القيض »© وهذا لأنة توقف بقدر البدل على حقيقة 
استيقاء المبدل بما تمتنع من عليه البدل عن الاستيفاء » فبتضرر من عليه المدل وهو 
مرفوع شرعاً . 

ودوى ابن أبي شيبة عن جابر إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلبا الصداق وعلييا 
العدة » وعنه ينزد من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق » دخل بها أو لم 
يدخل > رواه الدارقطني وأبو بكر الرازى في أحكامه وقال شريح يجب بها العدة ولا 
يتأكد بها المهر » كذا في النتف . 

فإن قلت هذا طلاق قبل المسيس فينتصف بالنص » ومن قال بأن الخاوة مكملة فقد 
عان التنصيف بالخاوة ومو خلاف النص » إذ النص علقة بعد المس > قلت امس لبس 
بوطىء حقيقة » وإنما هو حامل على الوطىء لأنه سببه » فاطلق اسم السبب على المسسب» 
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وإنكان أحدهما مريضاً أو صائاً في رمضان أو عحرماً يحج فرض 
أو فل أو بعمرة » أ وكانت حائضاً فلست ا خاوة صحيحة حق 
لو طلقبا كان لا نصف المبر لأن هذه الاشياء موانع 

إد الخاوة بالمس ويتأيد ما ذكره باص » وهو قوله تعالى ‏ و كيف يأخذوته وقدأفضى 
بعضك إلى بعض » ٠؟‏ النساء » والاقضاء الخلوة » وهو مأخوذ من القضاء » وهو المكان 
الخالى » وتهى عن استرداد شيء من المهر » وحمل المس على الخاوة هو أولى من حمله على 
الوطىء © لأن المجوز للاطلاق لس إلا الملازمة » وملازمة السيب للسبب أقوى » لأن 
المسبب لا يوجد يدون السبب » والسيب قد يختلف في المسيب كا في البيع يشرط الخبار 
فالسبب لازم دائًا » والمسبب لازم في حال دون حال . 

( وإن كان أحدهما مريضا ) هذا شروع في يبان المواتع إذا كات أحدالزوجينمريضاً» 
والموانع جمع مانعة » وهي أقسام » مانع حقيقي كالمرض » وماتع طبيعي ككون المرأة 
رتقاء أو قرناء أو صغيرة لا تطبق الجاع . ومانع حسي وهو أن يكون معبما ثالث عسواء 
كان بصيراً أو أعمى » يقظانا أو نئَاً » بالقف] أو صببا » يعقل والمجنون والمغمى عليه 
والصغير الذى لا يعقل لا يمنع وزوحته الأخرى تمنع . وعن مد لا تمتنع وجاريته لا عنم 
يخلاف جاريتها والكلب العقور يمنع وإن لم يكن عقورا > فإن كان للمرأة ينع > وإن كان 
له لا يمنم » ومانع شرعي كالإحرام حج فرض ومائع طببعي وشرعي كالحيض . 

( أو صامًا في رمضان ) هو مانع بلا خلاف 4 يازمه من القضاء والكقارة (أو محرما) 
أو كان أحد الزوجين حرما ( يحج فرض أو تفل أو عمرة ) الكل سواء في المنم ( أو 
كانت حائضا ) أو تفساء » فإنه مانع طبعا وشرعا ( فليست الخاوة صحبحة ) هذاجواب 
عن الشرطية أى فلبست الخاوة صحبحة في الأشاء المذكورة ( حت لو طلقا كان لما 
تصف المهر » لأن هذه الأشياء ) بعتي اأرض وصوم رمضان والإحرام مطلقا والحيض 
( موانع ) وق العيون والحائض والحرمة إذا جاءت بولد ثيت المبر يذلك كاملا » وإت 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسيه ٠‏ 
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وأما المرض فالمراد منه ما يمنع الماع أو يلحقه بهضررء وقيل 
مرضه لا يعرى عن تككسر وفتور » وهذا التفصل في مرضباء وأما 
صوم رمضان فلا يلزمه من القضاء والكفارة والاحرام لما يأزمه من 
الدم وفساد النسك والقضاء والحيض مانع طبعاً وشرعاً » وإن كان 
أحدهما صائاً تطوعاً فلها المهر كله لأنه يباح له 





( أما الارض فالمراد منه ما يمنع الماع أو يلحقه به الضرر ) وهذا تقسد بتفصيل وهو 
ان بالماع إن كان لا ياحقه ضرر » فالخلوة صحيحة ( وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر 
وفتور ) والتكسر في الأعضاء والفتور في الذكر » وهذا يلا تفصيل وهو الأصح إذ لا 
تفصيل في مرضه فكل مرض من جانبه يمنع صحة الخاوة » لأن جماعالرجليوجب التكسر 
والفتور لا محالة ( وهذا التفصيل في مرضها ) وهو الصحيح ( وأما صوم رمضان فلايازمه 
من القضاء والكفارة ) أراد به قوله ما يمنع اجماع أو يلح به ضرر ٠‏ وفي الذخيرةمرضها 
متنوع بلا خلاف » واختلفوا في مرضه » وقيل متنوع » وقيل جميع أنواعه مانع على كل 
حال . وفي جوامع الفقه ومرضه أو مرضها بنع إذا كان يضره الجاع . وقال الصدر 
الشبيد يمنع جميع الخلوة لآنه لا يجب بالإفطار القضاء والكفارة جميعا » وفي ذلك حرج 
فيكون مانعا . 

( والاحرام ) عطف على قوله - وصوم رمضان - تقديره » وأما الإحرام المطلق 
فإنه يمنع صحة الخلوة ( لا يازمه من الدم وفساد النسك والقضاء ) لأن الذى يجامع في 
إحمرامه تازمه هذه الأسْياء وقد عرف في موضمه مفصلاً ( والحيض ) عطف على قوله 
- وصوم رمضان - تقديره وأما الحيض ( فإنه مانع طبعا وشرعا ) أما طبعا فلآن قبه 

من التلوث بالدم النجس > وأما شرعا فلقوله تعالى 8 ولا تقربوهن حق يطهرن » 
9 المقرة . 

دو ا ا ا أو صائما 
: متطوعا(فلها المهر كله ) لصحة اخلوةلانهلا يازمه إلا القضاءوعلل المصنفبقوله ( لانه يباح له 


ا" 


الافطار من غير عذر في رواية المنتقى » وهذا القول في المبر هو 

الصحيح. وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لأنه لا كفارة 

ب والصلاة بمتزلة الصوم فرضبا كفرضه وتقلها كتفله 
وإذا خلا انجبوب 





الافطار من غير عذر في رواية المنتقى ) يقتح القاف اسم كتاب في الفقه صنفه الام 
الشهمد أبو الفضل مد بن أحمد السامي الروزى وهو صاحب الكاني الذى يسمونه ميسوطا 
( وهذا القول في المبر هو الصحبح ) إشارة إلى وجوب كل الم. في صوم التطوع »واحترز 
بالصحبح عن قول من قال صوم التطوع واخواته هنع صحة الخلوة » لانه لا يحل إيطاله 
إلا بعذر » ويهذا روي عن أبي حنيفة رواية إشارة . وفي النباية قوله ‏ وهذا! القول في 
المبر هو الصحيح - أى أخذ رواية المنتقى في حق كال المبر دفعا للضرر عنبا وهو 
الصحيح » والثاني حتى جواز الإفطار » فالصحيح غير رواية المنتقى وهو أن لا يباح 
الإفطار من غير عذر . ١‏ 

( وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لانه لا كفارة فيه ) يعني لا يمنع الخلوة . 
وفي البدائع روى بشر عن أبي يوسف ان صوم النفل وقضاء رمضانوالكفاراتوالنذور 
لاتمنم الخلوة * قال فكان في المسألة روايتان . وفي المنافع في صوم التطوع والكفارة 
روايتان بالقطم ٠‏ 

( والصلاة ببنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله ) أى فرض الصلاة كفرض الصوم» 
ونفل الصلاة كنفل الصوم في ان الفرص فيها يمنع صحة الخلوة » وإن النفل فيها يلم » 
وعن أحمد لا يمنم الاحرام والصيام في الحيض والنفاس وغيرهما صحة الخلوة » وكذا لا 
عنع ا موانع الحقيقية كالب والمنة والردق والقرن في المرأة » وهو يروى عن عطاء وابن 
ابي ليلى » والثورى وعنه يمنع في رواية » وعنه في صوم رمضان فرى بين 
المقيم والمسافر . 

( وإذا خلى المحدوب ) وهو الذى استؤصل ذكره وحصيتاه من الجب وهو القطع 


ا 


بامرأته ثم طلقبا فلا كمال ابر عند أبي حنيفة « رح» . وقالا 

عليه نصف ابر لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين » لأن الحكم 

أدير على سلامة الآلة » ولأبي حنيفة « رح» ان المستحق عليها التسلم 

في حق المستحق وقد أتت به . قال وعليها العدة في جميع هذه 
المسائل احتماطاً استحساناً 


( بامرأته ثم طلقها فلبا كال المبر عند أبي حنيفة ) وزفر ذكره في العبون وبه قال عطاء 
وابن أبي ليلى والثورى . 

( وقالا عليه نصف المهر لانه أعجز من المريض ) لان المريض ربما يجامع والمجبوب 
لا يقدر عليه أصلا لمدم الآلة ( يخلاف العنين لان الحك أدير على سلامة الآلة ) يعني 
خلوة العنين صحمحة توجب كال المهر اتفاقا » لان 1 لته سالمة فأدير حكمه وهو وجوب 
كال المهر على سلامة الآله » ولا آلة للمجبوب فافترقا » لا يقال سلامتبا موجودة في 
المريض أيضا » ومع هذا لسست خلوة صحيحة لان السبب الظاهر وهو سلامة الآل2 أقيم 
مقام الأمر الخفي في العنين كما هو الاصل » والمانع من الوطىء فيه خفي > وربم لا 
يتحقق يخلاف المريض » فإن المانع ثمة ظاهر » وهو المرض يعتبر الظاهر . وفي البدايع 
خلوة العنين والخصي صحيحة لاها لا عنمان الماع كغيرهما . وفي القنية صحة خلوة 
العنين اجماع ومثله في التحفة والعيون . 

( ولابي حنيفة ان المستحق عليها بالعقد التسليم ) بأقصى ما في وسعبا من التمكين 
( في حتى المستحقى ) أى المس ( وقد أتت به ) اى والحال انها قد أتث به » اىبالتسليم 
المستحق عليها ( قال ) اى مد في الجامع الصغير ( وعليها العدة في جمسع هذه المسائل) 
أى عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة ( احتياطا ) اى لاجل الاحتباط 
( استحسانا ) اى على وجه الإستحسان فها تصح الخلوة وفيا لا تصح » والقياس أن لا 
تحب العدة لانه م توجب الخلوة فلا تحب العدة » و كذا بعد الخلوة لوجود الجامع وهو 
كونه طلاقا قبل الدخول ٠‏ 


١ 


لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد فلا يصدق في ابطال حق 
الغير بخلاف المبر لأنه مال لا يحتاط في ايجابه. وذكر القدوري في 
شرحه ان المانع إن كان شرعياً تجب العدة لثبوت التمسكن حقيقة , 
وإنكان حقيقياً كالمرض والصغر لاتجب لع دم التمكن حقيقة 





. وجه الإستحسان هو قوله ( لتوه الشغل ) بفتح الشين الممجمة نظرا إلى المنع الحقيقي 
( والعدة حدق الشرع ) يدل عليه ان الزوجين لا يملكان إسقاطها » والتداخل يجرىفيها» 
وحى العبد لا يتداخل ( والولد ) اى وح الولد » لقوله نزيتئدذ من كان يؤمن باشواليوم 
الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره » والمقصود غاية نسب الولد وهو حقه ( فلا تصدق) أي 
المرأة ( في ابطال حق الغير ) بقوها ل يطأفي » وقيل معناه فلا يصدق الزوج في ابطال 
حقها بقوله لم اطأها . 

( بخلاف المهر ) فإنه لا يجب بالخاوة الفاسدة ( لانه مال لا يحتاط في إيجابه ) لانه 
لا يجب. بالشك فلا يجب إذا لم تصح الخلوة . فإن قبل التوهم معدوم في فصل الجب » 
قلنا شغل رحمها بمائه موهوم بالسحق » وهذا ثبت نسب ولديهما عند أبي سليان . 

( وذكر القدوري في شرحه ) تختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي ( ان المانسع ) من 
الخلوة الصحيحة ( إن كان شرعيا ) كالصلاةوالصوم وتحوهما ( تحب العدة لثبوتالتمكن 
حقيقة ) أي لثبوت تمكنه من الوطىء حقيقة بلا شك » ولكن لا يتمكن شرعا فدارت 
بين الوجوب وعدمه فتجب احتباطا لجواز انها لا يتأتى بالمانع الشرعي ( وإن كان ) أي 
المانع ( حقيقيا ) كالصغر والمرض ( لا تجب ) أي العدة ( لانعدام التمسكن ) من الوطىء 
( حقيقة ) قال الاترازي بيانه إن في كل موضع يتمكن من الوطىء حقيقة لكن تمتنع 
لمانع حب فيه العدة » وفيه الرتى يتصور الوطىء بالفتق » وفي الجبوب وفي كل موضع لا 
يتمكن من الوطىء حقيقة كالمريض السخيف والصغير أو الصغيرة لا تحب العدة » كذاني. 
فتاوى الصغرى . 

أما المهر في الرتق فقال في كتاب الصلاة في باب الرجعة إذا خلا بها ثم طلقها يحب 
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الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً 





عليه نصف المهر » قال الصدر الشبيد » وفي شرح الجامع الصغير ومن المتأخرين من قال 
الصحمح ان المذكور على قوهما » وعلى قول أبي حشيفة تصح الخلوة » ويحب المهر كاملا 
كالمجموب » قال لكن هذا خلاف ظاهر الرواية وقسال صاحب الأجناس اتفقت الروايات 
أنه يحب نصف المهر وهو الأصح . 

وفي شرح الطحاوي أقم الخلوة مقام الوطىء في بعض الأحكام لتأكد لمر وثبوت 
النسب ووجوب العدة والنفقة والسكنى في العدة » وحرمة نكاح خمسا 
أربيع سواها في هذه العدة دون البعض كالاحصان » أي لا يصير محصنا بالخلوة 
وحرمة البنات والاحلال لازوج الأول » والرجعة والإرث حتّى لو طلقها ومات وهو في 
العدة لم ترث » وفي وقوع الطلاق في هذه العدة اختلاف والمحيح أنه يقع طلاق آخر 
في هذه العدة » لأن الأحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب القول بالوقوع احتباطاً» وفي 
حرمة البنت في هذه العدة عن طلاق بائن اختلاف » فعن مد يحرم خلافا لأبي يوسف 
والخلوة الصحمحة في النكاح لا توجب العدة. 

وذكر العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجمة بالخلوة الصحمحة انها واجبة ظاهراً على 
الحقيقة » فقيل لو تزوجت وهي متعينة لعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء » والمو تأقيم 
مقام الدخول في حم المهر والعدة » وفيا سواها من الأحكام كالعدة . وفي شرح القاضي 
خان فإن ماتت الآم قبل أن يدخل بها فابنتها له حلال . 

( قال ) القدوري ( وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة وهي التي طلقبا 
الزوج قبل الدخول,هاوقد ممى لها مهراً ) صدر الكلام يدل على عموم استحباب المتعة لكل 
مطلقا » لأن لفظ كل إذا أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الافراد » ثم استثنى منه هذه 
المطلقة المذكورة » قال صاحب المنافع وقع الإشتباه هنا في الإستثناء في صدر الكلام » 
أما الإستثناء فإنه ذكر في الممسوط : الحق أن المتعة تستحب للتى طلقها قبل الدخول»وقد 
سمى لها مبراً فتعذر الإستثناء على هذا . 


"1 





وأماصدر الكلام فإن المئعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ول يسم لها مهرا » قال 
والجواب أن المتعة في المستثنية ليست بستحبة عند القدوري»*فقد ذكر في شرحه انالمتعة 
واجبة ومستحبة » فالواجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً » والمستحبة لكل 
مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول ؛ وقد سمى لها مهراً » والمراد. من قوله لكل مطلقة 
غير التي يحب يوا المتمة »لأنه بين حكم هذه قبل هذا . 

وقال الأترازي معنى كلام القدوري تستحب المئعة لكل مطلقة سوى التي تقدم 
ذكرها » وهي التي طلقها قبل الدخول وقبل التسممة“فإن متعتها واجمة إلا لمطلقةواحدة» 
وهي التي طلقها قبل الدخول بعد التسمية » فإن متعتها ليست بواجبة ولا مستحبة حكما . 
للطلاق » ولو كان مستحباً لكان لممنى آخر ا في قوله في صلاة الفطر ولا يكبر في 
طريق المصلي عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه » أي ححكما للعبد » ولكن لو كبر لأنه 
ذكر الله تعالى يحوز ويستحب »© وهذا اختيار صاحب الهداية » وعلى رواية صاحب 
الحتلف وغيره أن المتعة المستثناة أيضا مستحبة فلا يصح الإستثناء على روايتهم. 

وقال صاحب الكافي قوله - تستحب المتعة ... إلى آخره - بريد به المطلقة بعد 
الدخول في نكاح فبه تسمية أولاً » والمطلقة قبل الدخول في نكاح فبه تسمية إلا المفوضة 
فإنها يحب فبها ٠‏ وقال الكاكي انه ورد الا*.كال في الإستثناء وصدر الكلام المذ كورين» 
ثم أجاب عن الأول بأن المصنف اتبع القدوري فذكر ما ذكرناه » ثم قال لأن من نفى 
الإستحياب أراد به الإستحباب الناشىء من دفع وحشة الفراق “وهو معدومني المستثنى» 
وظهرت الخالفة بين المستئنى والمستثنى منه من هذا الوجه » وعن الثاني بأنه أجرى لفظ 
الإستحباب على العموم » وأراد به حقيقة في البعض » وهي التى طلقها بعد الدخول وقبل 
اللدخول سمى لها مهراً أو لا مجازهأي الوجوب في البعض» وهي التي طلقها قبلالدخول ولم 
يسم ها مهراً » وقي الوجوب استحباب وزيادة»وهذا واضح عند مشايخ العراق لتجويزهم 
المع بين الحقيقة والجاز عند اختلاف الحل . 

وقال الكاكي أيضاً أو يقال أنه أراد به كل مطلقة غير التي يجب ها المتعة لأنه بين 
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وقال اشافعي تيب لكل مطلقة إلا لمذه » لأها وجيت ملة 
من الزوج » لأنه 0 


حكمها سابقاً فدل سبق ذكرههما على أنه أراد يهذا العموم وغيرها كيلا يازم التكرار في 
البعض أو التناقض ٠‏ وقال السروجى بعد أن ساق كلام المصنف وتستحب المتعة إلى قوله 
- وقد سمى لا مهراً - أو في بعض النسخ - ول يسم لها مهرا ‏ انتهى . 

قلت قال في الجتى المكتوب في النسخ المتعة إلا التي طلقها قبل الدخول وم يسم لها 
مبراً > وهكذا صح الإمام ركن الأثمة الساغي في شرحه للقدوري انتهى . قلت على هذه 
النسخة لا يبقى الإشكال . 

وقال تاج الشريعة قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة اعم ان المتعة واجبة لمطلقفة 
واحدة وهي ل ل 
السخول وم :يسم لما مبراً » والأخرى التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لها مبراً » والتي 
طلقبا قبل الدخول بعد التسمية لا يكون المتعة واجبة لها ولا وبع 
المستثناة في الكتاب فصار قوله - وتستحب المتعة لكل مطلقة - أي تستحب لككل 
مطلقة غير تلك المطلقة التي وجبت متعتها إلا المطلقة الواحدة » 

فالحاصل أن المطلقات أربسع لأنها لا تخاو إما ان كانت مدخولا بها أو م يكن » فإن 
لم يككن فلا يخلوا أن كان مبرها مسمى أو ل يككن » فإن لم يكن فهي التي وجبت لما 
المتعة » وإن كان مبرها مسمى فبي الصورة المستثناة التي لايستحب لها ولا تحب > وإن 
كانت مدخولاً بها فلا تخلو » اما ان الترياسن إلا وان د كان يازم القسمان 
الآخران وهما اللتان يستحب لما المتعة . 

( وقال الشافمي تحب ) أي المتعة ( لكل مطلقة إلا لهذه ) وهي الت طلاها قبل 
الدخول بعد تسمة المهر فلمست المتعة عنده واجبة لها علىالقول الجديد » وعلى قوله القدم 
تحب المتعة » وبقوله ال أحمد في رواية » وفي رواية مثل قولنا » وقال مالك انهامستحبة 
في الجبع ( لأنها ) أي لأن المتعة ( وجبت صلة من الزوج ) وليست بعوض»وهذا اختلف 
يبسار الزوج وإعساره والأعواض لا تختلف كال من عله ( لأنه ) لأن الزوج 


اا 


أوحشها بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المبر طريقة المتعة , 
لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتتتكرر » ولنا أرث المتعة 
خلف عن مبر المثل في المفوضة لأنه سقط مبر المثل ووجبت المتعة » 
والعقد يوجب العوض » فكان < خلفاً » والخلف لا يجامع الأصل ولا 
شيئأ منه فلا تجب مع وجو ب شيء من المبر وهو غير جان في الايحاش 


(أوحشها بالفراق ) فأوجمناها صلة رفعاً لوحشة الفراق . 

( إلا أن في هذه الصورة ) أي المستثناة ( نصف المهر ) منصوب لأنه اسم » لأرنف 
وطريقة المتعة مرفوع لآنه خير ان » وتقدير الكلام المستثناة نصف المهر يحب ( بطريق 
المتعة » لآن الطلاق فسخ ) معنى ( في هذه الحالة ) أي في الطلاق قبل الدخول يعود مالها 
إلبها سالما » وذلك يقتضي سقوط المهر كله كا في فسخ البيع لكن الشرع أوجب نصف 
المبر بطريق المتعة ( والمتعة.لا تتكرر ) فلا يحب المتعة لهذه المطلقة مع نصف المهر» وقيل 
قوله - وطريق اللنمة ‏ وقع اختيار بعض المتأخرين من أصحابنا حيث قالوا 
تدر ا بللا عي امسر اران حي اله بل ار او أما 
الآخرون.م: منهم قالوا يبقى نصف المبر وسقط نصفه بالطلاق > لقوله تعالى «إفنصف ما 
فرضتم # لمم البقرة . 

( ولنا أن المتعة خلف عن مبر المثل في المفوضة ) بكس الواو » وهي التي طلقا قبل 
الدخول » ولم يسم لها مبراً » أو تزوجها على ان لا مبر لبا.( لآنه ) أي لآن الشأن( سقط 

مهر المثل ) بالطلاق قبل الدخول ( ووجبتالمتعة والعقد ) أي والحال أن العقد ( يوجب 
العوض ) لا ينفك عنه لقوله تعالى 8 ان تيتغوا بأموالكم © 7 النساء ( فكان خلفاً) عن 

مبر المثل كالتيمم مع الوضوء ( ( والخلف لا يجامع الأصل ) فلا تحب المتمة بوجوب المهسر 
لكل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض الفروض قبله ( ولا شيئا منه فلا يحب ) 
أي المتعة ( مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان فيالإيحاش ) جوابعنحرفالخصم» 
وهو قوله أوحشها بالفراق » وتقديره مامنا انه أوحشها بالفراق لكنه لم يككن في ذلك 
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فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل » وإذا زوج الرجل بنته على 
أن توه المتدوج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضاً عن 
الآخر فالعقّدان جائزان ولكل واحد منبمأ مبر مثلبا » 


الإبحاش حانياً ما لأنه فمل حاصل بإذن الشرع . 

( فلا تلحقه الغرامة به ) أي بالإيحاش» وذلك لأن الطلاق مباح شرعا » ورا يتكون 
مستحباً إذا كانت المرأة سليطة أو تاركة للصلاة أو خافا أن لا يقهاحدود الله » قمل هذا 
مها يعلم ولا يفتى به كما في صورة المرأة الصالحة والزوج مدمن خمر »> ويطلقبا ثلاث ولا 
يتزوجها فإنه يجوز لها أن تدفع السم إلى زوجبا فتقتله ( فككان من باب الفضل ) أي 
فكانت المتعة من باب الاحسان » وإنما قال فكان على تأويل المشاع » والمتعة بمعنى واحد 
أو على تأويل فعل المتعة ٠‏ 

( وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه المتزوج بنتهأو أخته لينكون أحد العقدين 
عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان » ولكل واحد منها مبر مثلبا ) هذا النكاح يسمى 
نكاح الشغار من الشغور » وهو الرفع والإخلاء » يقال شغر البلد إذا خلا عن الناس » 
والبلد شاغرة إذا لم تمنع من غارة أحد » وسمي هذا النكاح بذلك لخلوه عن المبر » وهو 
من أنكحة الجاهلية ٠‏ وقال عِلَِوٍ لا شغار في الإسلام » وقيل هو من الرفع يقال ثفر 
الكلب إذا رفع رجله ليبول » وفيه قولان » قبل سمي به لأنهما رفعا المبر من العقد » 
وقيل معناه لا ترفع رجل بنتي حتى أرفم رجل بنتك لآهل الجاهلية » ذكره الغرابي في 
الوسبط والبسيط ٠‏ وقيل الشغار الرعد » فكأنه بعد عن الحق في نفي المبر » وأشفر في 
الفلاة أيعد فيها . 

فإن قلت قوله عزينتهه لا شغار في الإسلام » حديث صحيح أخرجه الجماعة منحديث 





ابن عمر رضي الله تعالى عنه » وأخرجه الترمذي ايضاً من حديث مر ان بن حصين » 
وأخرجه مسلم من حديث جاير رضي الله تعالى عنه » ولفظه نهى رسول الله لدم عن 
الشغار . قلت النهي الوارد فبه انما كان من أجل خلائه عن تسمية المبر » وتركه بالكلية . 
عادة الجاهلية لا لعين التككاح»فأشيه البيع وقت النداء والنكاح لا يبطله خلوه من تسمية 
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وقال الشافعي « رح » بطل العقدان لأنه جعل نصف البضع صداقاً » 

والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الايجاب . 

ولنا انه معى ما لا يصلح صداقاً فيصم العقد ويجب ممر المثل » 
كا إذا سعى افر والخنزير » 


المهر كالمفوضة » ولا فساد تسممته كالصداق المجبول » وملك الغير والأبق ولا تسمية بما 
لبس بمال كالميتة والدم » ولا بتسمية ما ليس تقوم كالخمر والخنزير » وقد نص إمام 
الحرمين على أن خلوه لا يبطله ولا يشترط آخر في النكاح » لآنه شرط فاسد والنكاح لا 
قوله في الكتاب عوضاً عن الآخر قبد به لآنه لو لم يقل على أنذيكون بضع كل واحدة 
وأما إذا قال الآخر زوجتك بنت على أن تزوجني ابنتك على أن يكون نكاح كل 
| واحدة منهما صداقاً للأخرى فإنه ينعقد النكاح عندة » ولكل واحدة منهما مبر المثل » 
وكذا إذا قال في الاختين أو الإبنتين . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يبطل العقدان» 
وبه قال مالك وأحمد » واحتجوا بالحديث»وأجيئاه عن قريب »> وبقوله قال عطاء وعمرو 
ابن دينار ومكحول والزهري والثوري . وقال الاوزاعي إن كان داخلا بها فلبما مبر 
مثلبما » وقبل الدخول يفسخ ويفسد العقد . وقال عطاء المشاغر أن يقران على تكاحبما 
ويؤخذ لكل واحدة صداق وبه يبطل تشاغرهما » وم يستدل المصنف للشافمي في هذا 
بالحديث » بل استدل له بالمعقول حيث قال : 
( لانه ) أي لان الرجل الذي زوج بنته على أن يزوجه الرجل بنته ( جمل نصاف 
البضع من كل واحدة منبما صداقاً والنصف الآخر منكوحا » ولا اشتراك في هذاالباب) 
أي في باب النكاح » لان البضع الواحد لا يكون مشتركا بين شخصين » كا إذا زوجت 
المرأة نفسها من رجلين » وإذا م يصح الإشتراك ( فبطل الإيحاب ) وإذا بطل الإيجاب 
بطل المعقد . 
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ولا شركة بدون الاستحقاق » وإن تزوج حر امرأة على خدمته إباها 
سنة أو على تعلي القرآن فليا بر مثبا . وقال عمد لا قبمة خدمته » 
وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولا حدمته 





بأن تزوجها على خمر أو خنزير ( ولا شركة يدون الإستحقاق ):ه ذا جواب 
الخصم »> وببانه ان البضع لما م يصلح صداقا لم يتحقق الإشتراك » لان منافع يضع المرأة 
لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى » فبقي هذا شرطأ فاسداً » والنككاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة . 

( وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعلم القرآن ) أي تزوجها على أرنف 
يعاءها القرآن صح النكاح (ولها مهر مثلها ) في الصورتين » ويصورة تعلم القرآن»“مثئل 
قولناقال مكحول واللبث ومالك واسحاق وأحمد في رواية » واختاره أبو بكر من 
الحنابلة وابن الجوزي في التحقيق » لانه عبادة وليس بمال » وشرع النككاح بالمال فصار 
كالصوم والصلاة وتعلم الإمان » ومعنى حديث الواهبة نفسها وقوله تنبتتده زوجتكها بما 
معك من القرآن » أي من أجل أنك من أهل القرآن أو ببركة ما معك منالقرآن كتذوج 
أبي طلحة على إسلامه . 

( وقال مد لهاقمة خدمته سنة سنة ) والمسألة من مسائل القدوري » ولكنه ذ كرها على 
الإتفاق » وم يذكر خلاف مد » والمصنف ذكره اتباعا لرواية الجامع الصغير » فإنه قال 
فيه همد عن يعقوب عن أبي حنمفة في رجل تزوج امرأة على خدمة سنة » قال إن كان 
حراً فلبا مبر مثلبا » وإن كان عبداً فلها خدمة سنة » وقال همد لبا خدمة سنة إن كان 
حراً » قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير قال الفقبه أبو جعفر ينبغي أن 
يكون قول أبي يوسف مثل قول جمد » وقال بعض مشايخنا أن قوله مثل قول 

( وإن تزوج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته سنة ) لما 
فيه من تسلم رقبته والعبد من الاموال يباع في الاسواق وبعرض عرض الدواب وقد 
سلمت عنه كرامات البشر . 
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وقال الشافعي «رح لما تعلي القرآن والخدمة في الوجبين , لأن 

ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مبراً عنده لأنه بذلك 

تتحقق المعاوضة» وصار كما إذا تزوجبا على خدمة حر آخر برضاها 

وعلى دعي الزوج غنمها . ولنا ان المشروع إنما هو الابتغاء بالمال» 

والتعلم ليس بال » وكذلك المنافع على أصلنا وخدمة العبد ابتغاء 
المال لتضمنه تسل رقبته ولاكذلك الحرء 





( وقال الشافعي هاتعليم القرآن والخدمة في الوجبين ) أى في الحر والعبد » ويه قال 
مالك وأحمد » وكذا الخلاف او تزوجبا وجعل مبرها طلاق الغير أو العفو عن القصاص » 
فمندةا يجب مهر المثل > وعندم المسمى ( لأن ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح 
مبراً عنده ) أي عند الشافعى » لأن المقصودتحقق المعاوضة ( لآن بذلك تتحقق المعاوضة» 
فصار ا إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاها » أو علي رعي الزوج غنمها ) أي أو 
تزوجها على أن يرعى غنمها سنة فلا » وكذا إذا تزروجها على أن بزرع 
أرضيا بثة .. 

( ولنا أن المشروع ) أي في عقد النكاح ( انما هو الإبتغاء بالمال ) أي الطلب بالمال 
لقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالتم 4 ؛؟ النساء » ( والتعلم ليس بمال ) أي تعلم القرآن 
لمس يهال » » فضلاً أن يكون متقوما ( وكذا المنافع ) غير متقومة ( على أصلنا ) لأنبا 
أعراض لا تبقى زمانين » وتقومها في العقد على خلاف القياس ( وخدمة العبد ابتغاء بالمال 
لتضمنه تسلم رقبته ) أي رقبة العمد كا في الإجارة ( ولا كذلك الحر ) لأنه يتضمن 
تسليم رقبته “وعلى هذه النكتة يقع جواز التكاح على خدمة آخر ورعي الغنم » 
قاله الأمل . 

وفي الحبط ولو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح صحته » ويرجع على الزوجبقيمة 
حرمته» وعلى رعي غنمها وزراعة أرضها يحوز في رواية ولا يحوز في رواية»وفي المرغيناني 
روايتان » ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز. ولو تزوج 
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. ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لمافيه من 
قلب الموضوع بخلاف خدمة حر آخر برضاه » لأنه لا مناقضة » 
وبخلاف خدمة العبد لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه 
وأهره بخلاف رعي الأغنام لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا 

مناقضة على انه ممنوع في رواية » ثم على قول مد « رح » 


عليها حرة أو مكاتبة لا يحوز ولا ينفذ بقبمته » لآن المنم من جبة الشرع لا من جهة ال مال » 
بخلاف عبد الغير » حبث يصح النكاح وتب قيمته . 
( ولأن خدمة الزوج الحر لا تحوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه ) أي لما في استحقاق 
خدمة الزوج الحر ( من قلب الموضوع ) لآن موضوع النكاح أن يكون الزوج مالكاءقال 
الله تعالى ‏ الرجال قوامون على النساء » 6* النساء » والمراد بالقيامةالمالكية » ومقتضى 
النكاح أن تكون المرأة خادمة » والزوج مخدوما » لقوله عليه السلام التكاح رق » 
وفي جعله خدمته مبراً كان الرجل خادماً » والمرأة تخدومة » وهمذا خلاف موضوع 
النكاح بلا خلاف . 


( بخلاف خدمة حر آخر برضاه لآنه ) يصلح أن يكون مهراً لأنه مسلم من رقبته 
كالمستأجر ( ولا مناقضة فيه » وبخلاف خدمة العبد فانه يخدم مولاه معنى ) يعنيمنحيث 
المعنى ( حيث يخدمها بإذنه وبأمره بالنكاح » ويخلاف رعى الأغنام لأنه من باب القيام 
بأمر الزوجية ) ولس من باب الخدمة » لآنها يشتركان في منافع أموالما فلم تتمحض 
الخدمة » ألا ترى أن الابن إذا استأجر أبيه للخدمة لا يحوز » ولو استأجره لرعسي العم 
والزراعة وغيرها يحوز » وكيف وقد وقم التنصيص في قصة شعيب عليه السلام وشريعة 
من قملنا تازمنا » إذا نصالله ورسوله بلا إنكار . 


) فلا مناقضة على انه منوع في رواية ( وهي رواية الأصل الجامع وهوالاصح>“ويجوز 
على رواية ابن سماعة » وعللها بقوله لأنه هن باب القيام بأمور: الزوجية ( ثم على قول محمد 


54 


تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال إلا انه عجز عن التسلي لمكان 

المناقضة فصار كالتروج على عبد الغير . وعلى قول أبي حنيفة وأبي 

يوسف «رح» يجب مبر المثل لأن الخدمة ليست مال » إذ لا يستحق 

فبه يحال » فصار كتسمية ار والخنزير » وهذا لأن تقومبا بالعقد 

الضرورة » فإذا لم يجب تسليمه في العقد لا يظبر تقومه فيبقى الحكم 
على الاصل وهو مبر المثل » 


يجب قيمة الخدمة » لأن المسمى ) وهي الخدمة ( مال ) برد العقد عليها إذ المنفعصة 
تصير مالأ بإيراد العقد عليها ( إلا أنه عجز عن التسلم ) أي عن تسلم الخدمة ( لمكان 
المناقضة ):وهي كون الحدوم خادما » والخادم مخدوما » وهي منوعة عن استخدام 
الزوج شرعاً لك المسمى ( فصار كالتزوج على عبد الغير ) فاستحى 
فازم قيمته : 

ررل كاك علي وان ولت تنه المثل ؛ لأن الخدمة ) أي خدمة مة الحمر 
( ليست بان إذ لا تستحقى فيه ) أي لا تستحى الخدمة في النكاج » قال الرازي سماعا في 
هذا الموضع بكامة أو التي هي موضوعة لأحد الشيئين على أن تكون هذه الجلة دليا ثانا » 
يانه ان مهر المثل انما وجب لأحد الأمرين إما لأن خدمة الزوج الحر لبست بال أو لأن 
خدمته لها لا تعتبر مستحقة في النكاح ( بال ) يعني أصل » لأن المنافم ليست بال متقوم 
حقيقة » لعدم الاحراز وتقومها المعقود للضرورة شرعاً بخلاف القياس » وإذا منعنا 
الشرع عن تسلم هذه المنفعة لمكان المناقضة لم يثبت تقومها ( لما ذكرن أن فيه قلب 
الموضوع فصار كتسمية الخمر والخنزير ) إذا عقد » وساه) أو إحداهما فإنه يجب 
:هبر المثل . ْ 

( وهذا لآن تقومه بالعقد لضرورة > فإذا لم يحب تسليمه ) أي تسليم ما ليس يمال 
( في العقد لم يظهر تقومه دي للكرعل الال وخر مبر المثل ) ان مهر المثل مو 
الأصل في النكاح . 


فإذا تزوجبا على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها . 

رجع عليبا بخمسمائة لانه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه » لان 

الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ » وكذا إذا كان 

الممر مكيلاً أو موزوناً آخر في النمة لعدم تعينها » فإن 
لم تقبض الالف 


( فإن تزوجها بألف ) أي بأن تزوج امرأة وجعل صداقبها بألف درم ( فقيضتها ) 
أي فقبضت المرأه الألف الصداق ( فوهبتها ) أي لازوج ( ثم طلقها قبل الدخول رجع 
عليها ) أي رجع الزوج على المرأة بخمسائة » وهي نصف المبهر » وبه قال الشافعى . وقال 
في الأظبر لا برجم ك في العين » وبه قال مالك وأحمد في رواية ( لآنه ) أي لآن الزوج 
( لم يصل إليها بالهبة ) أي هبة الآلف التي قبضتها ثم وهبتها ( له عين ما تستوجبه ) أي 
عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول » لأنه يستحق به نصف المبهر والمقبوض لمس بمهر » 
بل هو عوض عنه » وهذا لان المهر دين في الذمة » والمقبوض عين فكان مثله لاعيته ©» 
فصارت همة المقبوض كبية مال آخر » وحقه في سلامة نصف الصداق فم يسم فلهالرجوع 
وهذا ( لان الدراهم والدنانير لا يتعيئان واسعبوو اجر قدا 1 
فال القن 

( وكذا ) أي وكذا يرجع عليها بالنصف ( إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيا 
آخر في الذمة ) كالعدة ولبس في الكثير من النسخ لفظ أو شيئا بل هو أو موزوناً آخر 
بلفظ آخر صفة الموزون . وقال الاترازي - أو موزونا آخسر غير الدراهم والدنانير ‏ 
يعني غير مقبوض بأن تزوجها وجعل مبرها كذا وكذا أكراً من الحنطة أو الشعير » أو 
كذا و كذا رطلاً من الاشياء التي توزن > أو شيئاً آخر عين المكيل والموزون » وكسل 
ذلك بلا قبض » وعلل هذا بقوله ( لعدم تغبنها ) أي لعدم تعبين هذه الاشياء عند العقد» 
ولهذا لم يجب علبها رد عين ما قيضت . 

( فإن م تقبض الالف ) أي فإن لم تقيض المرأة الالف التي اسفينا عليه 
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حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول با لم يرجع واحد منبما على 
صاحبه بشيء وفي القياس يرجع عليبا بنصف الصداق » وهو قول 
زفر « رح لانه سم المبر له بالايراء فلا تبرأعما يستحقه بالطلاق 
قبل الدخول . وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه 
بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المبر » ولا يبالي 
باختلاف السبب عند حصول المقصود» ولو قبضت خ#سمائة ثم وهبت 
الال ف كليبما المقبوض وغيره أو وهبت الباتي ثم طلقها قبل الدخول 
بها لم يرجع واحد منبهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة « رح » 





( حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها م يرجع واحد منها ) أي من الزوجين ( على 
صاحيهبشيء ) من ذلك (في قوهم جميما ) أى في قول أبي حنيفة وصاحبيه استحسانا . 

( وفي القباس برجع عليها ينصف الصداق وهو قول زفر لانه ) أي لان الزوج ( سم 
المبر له بالابراء وما سل له بالابراء غير ما يستحقه بالطلاق ) وهو براءة ذمته عما عليه من 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فالزوج سلم له غير ما يستحقه ( فلا تبرأ ) أي 
المرأة (عما يستحقه) أي الزوج ( بالطلاق ) قبل الدخول » فالزوج يسلملهوهو النصف . 

( ووجه الإستحسان انه ) أي ان الزوج ( وصل البه عين ما يستحقه بالطلاق قبل 
الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر ) لكن يسبب آصر وهو الابراء ( ولا يبال 
باختلاف السبب عند حصول المقصود ) وهو براءة ذمة الزوج عن نصف الهر » لارب 
الاسباب غير مطاوب لذاتها بل لاحتكامها » ألا ترى أن من يقول لآخر لك علي أل ف 
درهم ثمن هذه الجارية التي اشتريتها منك»وقال الآخر الجارية جاريتك ولي عليك ألف» 
لزمه المال لحصول المقصود » وإن كذيه في السبب وهو ببع الجارية . 

( ولو قبضت خمسائة ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي 
ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع أحدهها بشيء على صاحبه عند أبي حنيفة ) أي فيما يتعين 


كى> 


وقالا يبجع عليبا بنصف ما قبضت اعتباراً للبعض بالكل » .- 

ولان هبة البعض حط فيلحق بأصل العقد . ولالي حنيفة «رح» 

ان مقصود الزوح حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض 

فلا يستوجب اارجوع عند الطلاق والحط لا يلتحق بأصل 

العقد في التكاح , ألا ترى أن الزيادة فيه لا يلتحق 
حتى لا يتنصف » 








وفما لا يتعين » وبه قال الشافعي في وجه » وهو الاصح > وفي وجه يرجع عليها بنصف 
الصداق وهو قول زفر وهو القياس . 


( وقالا برجع عليها بنصف ما قبضت اعتباراً للبعض بالكل ) يعني لو قبضت الكل 
ثم وهبت لازوج ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما قبضت »> فكذا إذا قبضت 
البعض ( لان هبة البعض حط فبلحق بأصل العقد ) ) أي البعض الذى لم يقبضه حطوالحط 
يلحتى بأصل العقد فكأنه تزوجها قبل الخخسائة المقبوضة ايتداء ٠‏ 


ْ ( ولابي حنيفة أن مقصود الزوج قد حصل ) وقد فسرمقصوده » بقوله ( وهو 
سلامة نصف الصداق بلا عوض وقد حصل فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق ) كمن له 
على آخر دين مؤجل فاستعجل قبل حلول الاجل ( والحط لا يلحق بأصل العقد في 
التكاح ) لآانه لبس بعقد معايئة ولا ميادلة مال بال فلا تقع الحاجة إلى دفمع 
المين فلا يلتحق بأصل العقد » وإنما يلتحتى في البيع فإنه عقد معاينة 
ومبادلة مال بيال ومرايحة مع الحاجة إلى دفع المين » ثم استوضح ذلك بقوله ( ألا ترى 
أن الزيادة قبه لا تلحق حتى يتنصف ) و كذا الحط لا يلتحى » لان الحط والزيادةشيئان» 
فاذا ل يلتحق الحط لا تلتحتى الزيادة»ألا ترى انها لو حطت عن الزوج إلا خمسة لم يكمل 
لها عشرة اعتباراً بالإبتداء » ولو التحى الحط بأصل العقد يكمل » ولو انتصف ول تهسب 
الباقي حتى طلقها لم ينتصف الباقي اعتباراً بالإبتداء . 
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ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليبا 

إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض » ولو كان تزوجبا على 

عرض فقبضت أو لم تقبض فرهبع له ثم طلقبا قبل الدخول بهالم 

يرجسع عليها بشي وفي القياس وهو قول زفر رجع عليها بنصف 

قيمته لان الواجب فيه رد نصف ع إن الهر على ما مر تقريره ؛ 

وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من 
جبتبا وقد وصل إلبه » 





( ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباق فعنده يرجع عليها إلى مام النصف) 
منوزته تزوجها على ألف فوهبت منه مائتين وقبضت الباقي» فعند أبي حنيفة برجععليها 
بثلاثمائة درهم حتى عتم النصف . 

( وعندهما ينتصف المقدوض ) يعني برجم علبها بأربعمائة »لانهعندهها سلم 
لازوج العين » وعندهما المقبوض معتبر فكأنه تزوجبا على ما قبضت فينتصف المقبوض . 

( ولو كان تزوجها على عرض ) وفي الككافي تزوجبا على ما يتعين بالتعبين كالعرض : 
وي جامع قاضي خان والمكيل والموزون إذا كان عيناً فهو بنزلة العروض ؛ وإن كان 
ديناً فهو بمنزلة الدراهم ( فقبضته أو لم تقبضه ) سواء في حك المسألة ( فوهبته لهثم طلقها 
قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء استحسانا ) وبه قول الشافمي في القديم » وفي 
الجديد يرجع > وهو قول مالك وأحمد في رواية وهو قول زفر . 

( وفي القياس وهو قول زفر رجع عليها بنصف قيمته » لان الواجب فيه رد نصف 
عين المسر على ما مر تقريره ) يعني في قوله لانه يسم لما المبر في الإبراء فلا تبرأ 
بما تستحقه. 

( وجه الاستحسان أن حقه ) أى حق الزوج ( عند الطلاق سلامة نصف المقبوضمن 
جبنها ) بلا عوض ( وقد وصل إليه ) عين المبر بلا عوض من جبتها فحصل مقصوده فلا 
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ولهذا لم يكن لها دفع شيء آتخر مكانه » بغلاف ما إذا كان المبر دينا 

وبخلاف ما إذا باعت من زوجبا لانه وصل إلبه ببدل. ولو تزوجبا 

على حيوان أو عروض في الذمة فقكذلك الجواب » لأن المقبوض 
متعين في الرد » وهذا لأن الجهالة تحملت في النكاح » 





برجع بشيء »> كما عجل الدين المؤجل قبل حاول الاجل » و كمن عج لالز ة قبل الحلول 
( ولهذا ) أي ولاجل حصول حقه إلبه ( لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه ) أى مكان 
ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الرد ( يخلاف ما إذا كان المبر ديئاً ) يحرى 
فبه العوض كالمكيل والموزون حيث برجع علبها بالنصف » لان المقبوض لا يتعين بالرد 
وإذ الديون تقضى بأمثاها لا بأعمانبا. 

( وخلاف ما إذا باعت ) يعني الصداق المءموض ( من زوجبا لانه وصل اليه ببدل ) 
أى بعوض » لانه اثتراه منها والسلامة بعوض كلا سلامة فلا ينوب عما التحقه بالطلاق 
فيرجع عليها بنصف المهر . 

( ولو تزوجها على حموان ) بأن تزوجها على حمار أو فرس أو نحوهما ( أو عروض) 
أى أو تزوجها على عروض حال كونها ( في الذمة ) بأن قال ثوب هروى بين جنسه» 
ونوعه ( فكذلك الجواب ) أى لا يرجع عليها بشيء قبض أو لم يقبض » وعلى قول 
الشافمي لا تصح التسمبة ويجب مبر المثل » وعن مالك في رواية وأحمد في رواية بطل 
التكاح لجبالة المسمى » وعندةا صح العقد ووجب الوسط » وانها لا ترجع بيشيء ( لان 
المقبوض متعين في الرد ) ان الاصل في العرض اليوان العينية وثبوته في الذمة على 
خلاف الاصل للضرورة لا فمه من الجهالة » وكان ينبغي أن يفسد العقد » ولكنه صح 
ووجب الوسط.  ٠‏ 

( وهذا ) اشاز به إلى شئين » احدهما جواز النكاح بالحبوان والعروض يلا تعيين » 
والآخر إلى ان المقموض متعين فى الرد » فأشار إلى الاول يقوله ( لان الجهالة )يعنى عدم 
التعيين ( قد تحملت فى النكاح ) لان مبناه على المساحة عادة » وإما قيد يقوله تحملت 
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فإذا عين يصير كأن التسمية وقعت عليه » وإذا تزوجبا على ألف على 

أن لا يخرجبا من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى فإن وفى 

بالشرط فلها المسمى ؛ لأنه صلح مهراً وقد تم رضاها به » وإن تزوج 

عليها أخرى أو أخرجبا فلا مبر مثلباء لأنه سعى مالا فيه نفع » 

فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فنكمل مبر مثلبا »كا في تسمية 
الكرامة والهدية مع الألف » 


فى النكاح احتزازاً عن المعاوضات المحضة > حمث لا يتحمل فيها الجهالة » يا لو اشترى 
فرسا او حماراً لايحوز لما عرف ان.ممناه على المضايقة فؤدى إلى المنازعة . 

وأشار إلى الثاني بقوله ( فإذا عين ) أي عند القبض . ( يصير 5 أن التسمية وقمت 
علمها ) ولو كان كذلك كان متعمنا » وكذلك إذا عين بالقبض » وفائدة الأول صحةالعقد 
وإن كان المسمى مجبولاً » ومنع وجود المهر . وفائدة الثاني عدم رجوع الزوج علييسا 
بشيء إن وهبته له » وعدم ولاية الإستبدال بغيره » بخلاف الدراهم والداير . 

( وإذا تزوجها على ألف ) أي إذا تزوج رجل امرأة على ألف درم ( على أن لا 
يخرجها من البلدة أو علىأن لايتزوج عليها أخرى ) أي أو يتذوج بشرط أن لا يتزوج عليها 
امأ أخرىفالئكاحصحبج»و إن كانشرط عدءالمسافرة أو عدم التزوج فهو فاسد>لأن فيه 
المنع عن الأمر المشروع ( فإن وفى بالشرط فلها المسمى لأنه صلح مبراً ) أي لآنه سمىما 
صلح مبراً لأنه سمى مالا فيه نفع وهو عدم إخراجها من البكد وعدم التزوج عليها ( وقد 
تم رضاها به ) أي رضى المرأة بما مى . 

(وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجهبا) أي من البلدة (فلهامهر مثلها) وصورةالمسألةقياإذا. 
كان مبر المثل أكثر من الألف ( لأنه سمى مالا فيه نفع ) حق رضيت بقبض المسمى عن 
مهر المثل ( فمند فواته ينعدم رضاها بالآلف فيكمل مبر مثلها كا في تسمية الكرامة ) 
بأن يكرمبا ولا يكلفها الاعمال الشاقة ( والهد.” ) أي وكا في تسمية الهدية ( مع الآلف ) 
بأن شرط ما يبعث به كا لو معى الهدية مم الألف بأنيرسل[لببامع الألفالثيا بالفاخرة . 
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وقال زفر إن شرط ها مع الألف ما هو مال كافدية ؛ فالجواب همكذا » وإن شرط 
ما لمس مال كطلاق الضرة فلس لها إلا الالف » وفي المغنى الشروط في الكاح أقسام 
ثلاثة » الاول : يازم الوفاء به » وهواما يعود نقصه إلمها وهو أن لا يخرجها من دارها أو 
لا يسافر بها أو لا يتزوج علمها ولا,يتسرى عليها » فبذه الشروط يازمه الوفاء بها » فإن م 
يف فلها فسخ نكاحها بروى ذلك عن عمر وسعيد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهم » وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطلاووس 
والأوزاعي واسحاق وأبطل هذه الشروط الرهري وقتادة وهشام بن عروة واللث 
والثورى ومالك والشافعى وان المنذر . وقال أبو حنيفة وأصحابه لكن يكمل لها مهبر ' 
المثل إن نفصت منه بسب هذه الشزوط :. 

والثاني : ما ببطل فيه الشروط ويصح النكاح » مثل أن يشترط أن لا يكون لما مبراً 
وأن ينفقى عليها » وأن لا يطأها » أو أن يعزل عنها » أو لا يكون عندها في المعة الا 
يوم أو لبلة » أو شرط لها النبار دون الليل » أو شرط عليا أن تتفق عليه أو تقطعه 
شيا من مالها » فبذه الشروط كلبا باطلة لاا تنافي مقتضى العقد » والتكاح صحيح في 
الصور كلبا » لانه لا بطل بالشروط الفاسدة . 

والثالث : ما يبطل به التكاح وهو التوقيت في النكاح » ونكاح المتعة واشتراطالخيار» 
وهذا اتفاق » أو يقول زوجتك إن رضيت أختها أو فلانا أوجبت المبر في وقت كذا » 
وإلا فلا تكاح بيننا . وذكر أبو الخطاب فيه وفي خبار الشرط ورضى أمها القن 
فلان روايتان » أحدهما النتكاح فيها صح.ح والشرط باطل » وبه قال أبو ثور » وحكاه 
عن أبي حنيفة في شرط الخيار وزعم انه لا خلاف فيها . 

وفي خزانة الاكمل تزوجها على أن أباها بالخيار صح النكاح وبطل الخيار » وإن قال 
إن رضي أبي فالنكاح باطل . وقال ابن قدامة عن عطاء وأبي حتيفة والثوري والاوزاعي 
ان من قال في النكاح إلى وقت كذا وإلا فلا عقد يبننا أن الشرط ياطل والعقد صحبح . 
وروى منصور عن أحمد ان الشرط والعقد جائزات » وعن مالك والشافعي وأبى عبيد 
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"ولو تزوجبا على ألف إن أقام بها » وعلى ألفين إن أخرجبا » فاتف 

أقام بها فلبا الألف » وإن أخرجها فلها مبر المثل لا يزاد على ألفين ولا 

ينقص عن الألفء وقالا الشرطان جميعاً جائزان حتىكان لبا الألف 

إن أقام با .ء والألفان إن أخرجبا . وقال زفر الشرطان جميعاً 

اسدان 4 وتكون تت أنه تلزنا لا تقض مع الألفت ول 
يزاد على ألفين . 


فساد العقد . وفي امتراط الخمار في الصداق عن الحنابة ثلاثة أوجه صحة العقد وبطلان 
الخبار وصحتها وصحة العقد ويطلان الصداق . 
( ولو تزوجها على ألف إن أقام بها ) يعني في بلدها ( وعلى ألفين إن أخرجها ) يعني 
من بلدها ( فإن أقام بها فلها الالف » وإن أخرجها فلبا مبر مثلها لا يزاد على ألفين ولا 
ينقص عن الالف وهذا ) أي هذا الحم ( عن أبي حنيفة » وقالا الشرطان جميعاجائزان 
حتى كان لما الالف إن أقام بها والالفان ) أي وكان لما أن الالفان ( إن أخرجبا ) من 
بلدها » فإن أقام بيا فلها الالف » وإن أخرجها فلبا مهر مثلبا لا يزاد على ألفين 
ولا ينقص . 1ْ 
. ( وقال زفر الشرطان جميعا فاسدان ) وبه قال مالك والشافمي » وذكر مشايخ 
المراق قول زفر والحسن كةول أبي حنيفة ذكره في فتاوى قاضي خان . وفي شسرح 
الطحاوي وعلى.هذا الخلاف إذا تزوجبا بألف إن كان له امرأة» وبألفين إن م يكن > أو 
بألف'ان كانت عجمية » وبألفين إن كانت عربية » أو بألف إن كانت ثيبا وبألفين إن 
ْ كانت بكرأ ٠‏ وعن ابي يوسف وغيره لو تزوجها بألف إن كانت قبيحة » وبألفين إن 
2 كانت جميلة بالإجماع لانه لا خطر في التسمية الثانبة » لان احد الوجبين ابا جزما .وفي 
فوادر ابن مماعة عن مد نص على الخلاف فيه » » ولو طلقها قبل الدخول في مدذه 
الفصول فلها نصف الألف عدة ( ويككون لها مهر مثلها لا ينقص عن الألف ولا يزاد على 
الألفين ) وم يذ كر المصنف وجوه هذه الأقوال » واحالها على باب الإجارة حيث قال : 
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وأصل المسألة في الاجارات في قوله إن خطته اليوم فلك درهم وإن 
خطته فداً فلك نصف درهم وستيينها فيه إن شاه الله » ولو 
تزوجبا على هذا العبد أو على هذا العبد» فإذا أحدهما أوكس 
والآخخر أرفع » فإن كان مبر مثلبا أقل من أوكسهما فلبا الأوكس , 
وإن كان أكثر من أرفعبما فلبا الأرفع وإن كان بينبما فلا 
هبر مثلباء وهذا عند أبي حنيفة «رحء . وقالا لما الأوكس في 
ذلك كله , فإن طلقا قبل الدخول بيبا فلبا نصف الأوكس 
في ذلك كله بالاجماع . ٠‏ 


( واصل المسألة في الإجارات في قوله إن خطته غداً فلك نص فدرم وسنبينهافيه) 
اي في كتاب الإجارة ( إن شاء الله تعالى ) وجه قول زفر انه ذكر بمقابلة شيء واحسد 
وهوالبضع لشيثين مختلفين على سبل النقد وهما الالف والالفان » فتفسد التسمية للجبالة» 
ويحب مبر المثل » وبه قال الشافعي وابو ثور . ووجه قوهما ان ذكر كل واحدمزالشرطين 
تقبيد فيصحان جميعا»وبه قال اسحاق واحمد في رواية . ووجه قول ابي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه ان الشرط الاول قد صح لعدم الجهالة فيه » فيتعلق العقد به » ثم لم يصح 
الشرط الثاني لان الجهالة نشأث منه وم يفسد النتكاح ٠‏ 

( ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا المبد فإذا احدهما ) اي احد العبدين 
( اوكس ) من الوكس وهو النقص ( والآخر ارفع ) اي اكثر قيمة من الآخر ( فارنف 
كان مبر مثلها اقل من او كسها فلها الاوكس 4 وإن كان اكثر من ارفعها فلها الارفع » 
وإن كان بينها ) اي بين الارفع والاوكس (فلبا مبرمثلبا»وهذا عند ابي حشيفةوقالا لها 
الاو كس في ذلك كله . وإن طلقها قبل الدححول بها فلبا نصف الاوكس في ذلك كله 
بالاجماع ) اى بإجماع اصحاينا » قاعدة هذا ان البدل الاصل عنده مهر المثل » وعندهما 
المسمى إذافسدت على ما يحىء الآن يخرج ذلك من ذكره تعليل الثلائة وهو قوله : 
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هما أن المصير إلى مبر المثل لتعذر [يجاب المسمى وقد أمكن 
إيجاب الأوكس إذ الاقل متيقن وصاركالخلع والاعتاق على مال . 
ولابي حنيفة « رح» أن الموجب الاصل مبر المثل» إذ هو الاعدل» 
والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجبالة » 
بخلاف الخلع والاعتاق» لانه لا موجب له في البدل إلا أن مر 
الخل إذا كان أ كثر من الارفع فالمرأة رضيت بالحط » وإن كان 
أنقص من الاوكس فالزوج رضي بالزيادة والواجب في 
الطلاق قبل الدخول 





( لهما ) اي لابي يوسف وجمد ( ان المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد 
امكن إيجاب الاو كس إذ الاقل متيقن فصار كالخلع )على الالف أو ألفين(والاعتاق) أي 
وصار كالإعتاق على الف او الفين على مال برجع إلى الخلع والاعتاق جميعاءو كذا الإقرار 
بالالف او الالفين . 

( ولابى حنيفة ان الموجب الاصلي مبر المثل إذ هو الاعدل ) اى لان مبر المثل هو 
الاعدل » لكونه معادلا للبضع » اى مساويا له بخلاف المسمى > لانه لا يحوز ان يكون 
حاذا تورات ا بكرم ري الب ابرط بي » والبضع يتقوم عند 
المقد ( والعدول ) اى عن مبر المثل عند صحة التسمية » يعنى إنما يموز العدول عن 
التسمية عند صحتها » وها هنا م تصح ( وقد فسدت ) أي التسمية قد فسدت (لكان 
الجهالة ) لأنه أدخل فيه كلمة الشك . 

( يخلاف الخلع والاعتاق لآنه لا موجب له في البدل ) حق لا يجب شيء عند ذكر 
عدم البدل ( إلا ان مبر المثل إذا كان أكثر من الأرفم فالمرأة رضيت بالحط وإن كارف 
أنقص من الأو كس فالزوج رضي بالزيادة ) فعلمنا رضاها . 
( والواجب في الطلاق قبل الدخول ) هذا جواب عما يقال إذا كان كذلك فإرن 
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في مثله المتعة ونصف الاوكس يزيد عليبا في العادة فوجب 
لاعترافه بالزيادة . وإذا تزوجبا على حيوان غير موصضوف صحت 
التسمية » وها الوسط منهء والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك , 
وإن شاء أعطاها قيمته . قال « رضء معنى هذه المسألة أن يسمى 

جنس الحيوان دون [ 


الواجب أن يحب نصف الارفع فيا وجب فيه الأوضم مهراً » لأن الواجب في الطلاق قبل 
الدخول نصف المسمى » وقال الكاكى الواجب في الطلاق قبل الدخول إلى آخرء » 
جواب قوله - فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع - وتقربر الجوابٍ أن الواجب في 
الطلاق قبل اادخول ( في مثله ) اي في مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه ( المتعة ) 
مرفوع لآن خبر مبتدأ اعني قوله والواجب . ْ 

( ونصف الاوكس يزيد عليها ) اي على المتعة ( في العادة فوجب ) أينصف الاو كس 
( لاعترافه ) اي لاعتراف الزوج ( بالزيادة ) على المتعة . فإن قبل إذا فسدت التسميةعند 
أبي حنيفة ينبغي أن تحب المئعة كا لولم يسم شيئا » قلنا ان نصف الاو كس 
يطريق المتعة . 

فإن قبل ينبغي أن يحم المتعة يا حك مبر المثل قبل الطلا » لأن المتعة هي الواجب 
الأصلي في الطلاق قبل الدخول » ا ان مبر المثل هو الموجب الأصلي قبل الطلاق . قلنا 
إنهالم يحم المنعة » لأا لا تزيد على نصف الاو كس عادة» حتى لوكانت زائدة عليه 
يحم المتعة . ش 

ب( وإذا تزوجبا على حموان غير موصوف صحت التسمية) ص ورة المسألة ان يسمى 
جنس الحبوان دون الوصف » يريد انه لم يقل جيداً ووسط أو رديء إلى غير ذلك من 
أوصافه ( وها الوسط منه ) أي من الحموان ( والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك)إشارة 
إلى الحبوان ( وإن شاء أعطاها قيمته ) أى قممة الحبوان . 


(قال ) أى المصنف ( رحمه الله تعالى معنى هذه المسالة أن يسمي جنس الحبوان دون 
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الوصف بأن يتزوجبا على فرس أو حمار . أما إذا ليسم الجنس بأن 

يتزوجبا على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل . وقال الشافعي 

درح»يجب مهبر المثل في الوجبين جميعاً » لان عنده مالآ يصلح 

من في الببع لا يصلح مسمى إذ كل واحد منبما معاوضة . ولنا انه 

معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حتى لا يفسد بأصل 
0 الجبالة كالدية والاقارير وشرطنا أن يكون 


الوصف ) بريد المصنف بهذا تفسير قول القدورى » فان المسألة المذكورة من مسائل 
القدورى قال وإن تزوجها على حيوان غير موصوفصحتالتسممة » قال المصنف معناها 
انه يسءي جنس الحبوان » وم يذكر وصفه ويبين ذلك بقوله ( يأن تزوجها على فرس أو 
حمار ) فإن التسمية فبه صحبحة . 

( أما إذا م يسم الجنس بأن تزوجبا على دابة لا تجوز التسمية ويجب مبر ااثل ) قد 
تكلم الشراح في هذا الموضم وأطالوا الكلام » وملخصه أن المصنف معى الفرس والخمار 
جنسا وليس كذلك » بل هما نوع من الحموان كا عرف في موضمه » والجواب عن ذلك 
أن المصنف أراد بالجنس ما هو مصطاح الفقباء وهو النوع بإصطلاح غيرهم » ثم في المسألة 
الأول صحت التسمبة ويجب الوسط »> وفي المسألة الثانية لا تصح التسممة للجهالةالفاحشة» 
ويازم مبر المثل » وبه قال مالك وأحمد . 

( وقال الشافمي يجب مهر المثل في الوجبين جميعا لأن عنده مالا يصلحمن] فيالبيعلا 
يضلح مسمى في النكاح ) قال الشافمي الحم في ال وجبين المذكورين على البيع » لآن 
النكاح عقد معاوضة كالببع ( إذ كل واحد منهها معاوضة ) . 

( ولنا أنه معاوضة مال بغير مال ) لانه التزام المال ايتداء بغير عوض © وهو معنى 
قوله ( فجعلناه التزام المال ابتداء حت لا يفسد في أصل الجهالة ) المستدركة في الوصف 
( كالدية ) فإن الشرع جعل فيبها مائة من الإيل غير موصوفة ( والاقارير ) هم و جمع 
اقرار » فإنه يازم فيها مال من غير أن يكون في مقابلبا عوض مالي ( وشرطنا أن يكون 
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المسمى مالآ وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك عند إعلام الجنس 

لانه يشتمل على الجبد والرديء والوسط , والوسط ذو حظ منبما » 

بخلاف جبالة الجنس » لانه لا واسطة لاختلاف معاني الاجناس » 
وبخلاف البيع » لان مبناه على المضايقة والمماسكة » 


المسمى مالاً وسطه معلوم ) قال الكاى هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال لا أشبه 
عقد النكاح بالاقرار في كونه التزام مال ابتداء » وينبغي أن تصح التسميه فيا إذا سمى 
الحبوان ولم بين نوعه كا لو أقر بشيء يصح الإقرار ويازمه السبان . 

فقال وشرطنا أن يُكون المسمى بالأوسط معلوم وسطله مبتدأ » ومعلوم خيره » 
والجلة صفة لقوله مالا والوسط بفتح السين وأصله أن يكون امما من جبة انه أوسطالشيء 
وأفضله وخياره » وقد يأ صفة كوسط المرعى خير من طرفيه » ووسط الدابة لاركوب 
خير من طرفيها » وهنا أيضاً كذلك » لآنه اسم لما بين طرفي الشيء » والوسط بالسكون 
فبو ظرف لا إسم » يعني بين يقال جلست وسط القوم أي ببنهم ( رعاية للجانبين ) يعني 
جانب الزوج وجانب المرأة » كيا في الزكاة براعى ذلك لجانب الغني والفقير . 

( وذلك عند اعلام الجنس لآنه يشتمل على الجبد والردىء والوسط ذو حظ منها ) 
يعني من الجيد والرديء » لآن الوسط بالنسبة إلى الرديء جيد » وبالنسبة إلى الجبد ردىء 
( بخلاف جهالة الجنس » لآنه لا وساطة له لاختلاف مماني الاجناس ) جبالة الجنس لآنهلا 
وساطة له لاختلاف كالتزويج على دابة أو حبوان » حيث لا يمكن ذلك » لآنه ليس هما 
طرفان حتى يكون لها وسطه » وهي معنى قوله لا وساطة له » لان الجنس يشتمل على 
أنواع » ولس بعض النوع أولى من البعض بالإرادة » فصارت الجهالة فاحشة وفسدت به 
التسمية فوجب مبر الملل . 

( يخلاف الببع ) جواب عن قوله - ما لا يصلح مسمى في التكاح - وتقديره أرنف 
قياس الشافمي للوجبين المذكورين على البيع غير صحيح ( لآن منشاء ) أي منشأ البيع 
( على المضايقة ) بين المتبايعين » لآن كلا منهها يضيق على الآخر في أمور العقد(والماكسة) 
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أما النكاح فمبناه على المسامحة وإنما بتخير لان الوسط لا يعرف 
إلا بالقيمة » فصارت أصلاً في حق الإيفاء » ولد أصل 





فسرها الأكمل بقوله أي المنازعة » وفسرء الاترازي بقوله والمماكسة امجادلة » وفيالمغرب 
المماكسة منالمكس فيالبيع “وهو استنقاص الثمن من باب ضر ب»والمكس أيضاً الجناية» 
وهو فعل المماكس العشار » ومئه لا يدخل صاحب مكس الجنة . 

( أما النكاح فمبناه على المساحة ) أي المساهلة فلا يفسد بالجبالة مالم يفحش ( وإنما ‏ 
يتخير ) أي الزوج بين أداء الوسط وبين أداء قدمته قيمته ( لأن الوسط لا يعرف إلا بالقدمة » 
فصارت أصلاً في حت الإيفاء ) وتفسير قممة 3 الوسط بقدر الغلاء , الرخص عندهما وهو 
الصحيح » وعليه الفتوى » وإنما قدر أبو حشيفة بأربءين دينارا في 'السود » وفي البيض 
خمسين ديناراً بالمشاهدة في زمانه » وهما بنيا على الأوقات والأمكنة كلها » والأمر على ما 
قالا أن القيمة تختلف باختلاف الغلاء والرخص . 

( والعبد أصل تسميتة ) أي من حيث التسمية هذا إذا ذكر مطلقا) ول يضف إلى 
نفسه » أما لو أضافه إلى نفسه بأن قال تزوجتك على عبدي » فليس له أن يعطي القبمة » 
لأن الإضافة من أسباب التعريف » كالإشارة . ولو كان مشاراً إلبه ليس له أن يعطي 
القيمة هكذا ها هنا » كذا في الحيط وغيره ( فمتخير ببنها ) أي بين أداء القيمة وبين 
أداءالميد للوسط > حت تحبرالمرأة على القبول بأيهما . وقال زفر ومالك وأحمد لا تجبر 
امرأة .عل القبول » وقال القاضي من الحنابلة تجبر المرأة على قبولها إن سمى عبداً وسطأ 
أو جيداً أو ردها كقولنا . 

وني الذخيرة الوسط في زماننا أدون الترك وأرفع السود » وفي الوسط في بلادهم 
السندي > لآن الخادم عندهم أنواع ثلاثة » رومي وسندي وحبشي » فالأعلى الرومي 
والأدنى المرشي والوسط السندي » وفي بلادة القرىي والصقلي والهندي » فالوسط 
الصقالبة » وفي الممسوط أر فم الخدم الترى » والادون الحندي » والوسط اندي » 
فالوسط اعلى الترك وأعلى الهنود في بلادة » لأن السود لا توجد عندة . 

/ 


4 


. وإن تزوجبا على ثوب غير موصوف فلبا مبر المثل » ومعناه أنه ذكر 
الثوب ول يزد عليه ؛ ووجبه أن ذه جمالة الجنس » لأن الثيا 
أجئاس , ولو سمى جنساً :أن قال هروي تصح التسمية ويخير 
الزوج لا بينا وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية » 

لأنها لست من ذوات الامثال » 


وفي البدائع لو تزوجبها على وصف أبيض صح » لأنه يصح بدون الوصف » فبالوصف 
أولى » والجيد عندهم الرومي » والوسط السندي » والرديء الهندي»والجيد عندةالتري» 
والوسط الرومي » والرديء الهندي » وقيمة الجبد خسون ديناراً والوسط أربعون أو 
ثلاثون » والمعتبر فيه القيمة بلا خلاف » وفي المغني الوسط من العبيد السندي والمنصوري» 
. والأعلى التري والرومي » والأدنى الزنجي والحبشي . 

( وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل ) أي بإجماع الآنمة الأربعة 
( ومعناه ) أي معنى قوله تزوجها على ثوب غير موصوف ( ذكر الثوب ول يزد عليه » 
ووجبه ) أي وجه وجوب مبر المثل ( أن هذه جهالة الجنس ) أي النوع » وقد 
ذكرن أن مسراده من الجنس النوع على اصطلاح الفقباء (إذ الثياب أجناس ) أي أنواع 
كالقطن والكتان والابريسم ونحوها . 

( ولو مى جنساً ) أي نوعا ( بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج ) يعني 
بين القيمة والوسط ( لما بينا ) ان الثياب أنواع ( وكذا ) أي وكذا يتخير ( إذا بالغ في 
وصف الثوب ) بأن ذكر طوله وعرضه وذرعه ورقعته » وذكر انه على منوال كذا 
وكذا أو صار يحال يحب السلم فيه ( في ظاهر الرواية ) احترازاً ما روي عن أبي حنيفة 
أن الزوج يحبر على تسلم الوسط > وهو قول زفر وقال الكاي قبد ظاهر الرواية لماروي 
عن أبي يوسف انه قال ان ذكر الأجل مع ذلك لا تجبر المرأة على قبول القيمة » وإن م 
يذكر الأجل مع ذلك اجبرت » لأن الثياب لا تثبت في الذمة ثبوتا صحبحا إلا مؤجلا ٠‏ 

ووجه الظاهر ما ذكره بقوله ( لآها لنت من ذوات الأمثال ) بدليل ان مستهلكها 
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وكذا إذا سمى مكيلا أو موزوناً وسمى جنسه دون صفته» 
وإن سمى جنسه وصفته لايخير » لأن الموصوف منبما يثبت في 
الذمة ثبوتاً صحيحاً » 


لا يضمن المثل » فصارت كالعبد ( و كذا ) أي وك ذا يتخير الزوج بين الوسط والقممة 
( إذا سمى مكل أو موزونا » وسمى جنسه دون صفته ) مثل أن تقول تزوجتك على 
كرحنطة أو من زعفران ول بزد على ذلك » فإنهيخير بين الوسط وقيمته . 

( وإن سمى جنسه ) أي نوعه ( وصفته لا تخير) بل تحبر على الوسط ( لأنالموصوف 
منهما ) أي من المكيل والموزون ( يثبت ) دينا ( في الذمة ثبوتا صحيسا)حالا أومؤجة» 
بدليل جواز استقراضه والسلم فبه > وإن ل يذكر الصفة . 

فروع . وفي الحيط وغيره تزوجها على بست وهو بدوي بازمه بست من شعر أو وبر 
إذ هو فوع من الثياب » وإن كان حضريا قال جمد لها بيت وسط » قال أراد يبه ثياب 
ببت » و لهذا قال ما يحبز به هنالك » والتجهيز لأ يكون بالببت » قال صاحب المحيط رفي 
عرفنا بالبيت الذي يبات فيه من المدر ولا يصلح مهرا إذا لم يكن معينا . وفي المبسوط 
المراد بالببت متاع الببت وهو معروف بالعراق » وهو ما يحبز به ملك المرأة فينصرف 
إلى الوسط . وعن أبي حشيفة قيمته أربعون ديناراً . وفي جوامم الفقه هو على مثل متّاع 
ببت وسط في عرفبم » وفي عرفنا يجب مهر المثل وإن عين الببت فهو على عبنه » بخلاف 
الدراهم والدثانير » وفي تعيين التبر روايتان » والفلوس الى تزوج كالدراهم » 
والغطارفة كذلك . 

وفي المواضم التي تزوج فمها تعبين والمكئل والموزون والعدد بأعانهما يتعين»ولازوجة 
أخذ عينها » وقال مالك يجوز التكاح على بيت وخادم » ويجب فيها الوسط . وعند ٠‏ 
الشافمي يجب فيهما مهر ا مثل . وفي مصنف ابن أي شيبة قال الحسن وابن سيرينوالنخعي 
يحوز النكاج على الوصفاء والوصايف . 

زوجت نفسها بمهر أمها جاز به . وفي الذخيرة وهو الصحيح » ولو طلقهاقبل الدخول 
بها فلها نصفه » ويجبر إذا علم مقدار مهر أمها . وفي جوامع الفقه لو تزوجها على مثل 
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مبر فلانة يجب مهر ادل . وكذا إذا تزوجها على مثل هذا الزنبيل حنطة أونتي هذا 
العبد » أو قدمة عبد » أو على سكنى دار موقوفة أو على أن يخدمها مسا عاش أو برد 
آبقها » أو على دراهم أو ناقة من هذه الإبل أو على ثوب قيمته عشرة » أو تقال يحميم 
ما أملكه يجب في ذلك مهبر المثل . 

وفي المرغمناني هذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه » وعن أبي حنيفة يعطيها ناقة 
من إبله . تزوجبا على غنم بعبنها على ان أصوافبها له كاذله الصوف استحساناً . وتزوجها 
على جاربة حبلى على أن ما في يطنبا له ذاما 2١'‏ الجارية دون ولدها » قال عن كل يحب 
مبر المثل » إلا أن يحم بأكثر منه فيجب ذلك على مي فلان . حم بأقل من مبر المثلفلا 
بد من رضاه . وي المغني لو تزوجها على حكمها أو حكمه أو مك أخيه لا يصح > وهو 
قول الشافمي وقال مالك يحوز » فإن وقعت الفرقة بالحكم فيها وإلا فسخ * ولا شيء لها 
فإن فرض لحا مهر المثل لزمها النكاح » وقال ابن حزم في المحلى يفسد النكاح فيه » ولو 
تزوج امرأة على ألف مؤجل لا يصح التأجبل » ويؤمر الزوج بتعجيل ماتعارف أه لبلده 
بتعجيله » ويؤخذ الثاني بعد الطلاق والموت » ولا يحبر على تسليم الباقي ولا يحبر عليه . 

وفي قنية المنية هو عادة خوار زم » فإن طلقها رجعياً لا يصير المهر حالاً حتى تنقضي 
العدة به . وقال عامة المشايخ وقال القاضي البديع وقاضي خان ويصير حالاً » ولو قال 
بعضه معجل وبعضه مؤجل ول يزد يجوز » ويحل بالفرقة وبالموت أو بالطلاق»رقيل يحب 
حالاً وهو أقرب إلى الحى » وفي الذخيرة والصحيح الصحة معاومة في نفسها وهو الطلاق 
أو اموت . ْ 
وفي البدائع إذا ذكر أجلا مجبولا كالمبسرةوهيوب الريح ومجيء المطر»وقان تزوجتك 
على ألف مؤجلة فبي حالة » لآن الأجل ل يثبت للجهالة الفاحشة » وإن تزوجها على ألف 
على ان ينقدها ماتبسر له » والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة » إلا أن تقم المرأة 
ببنة على انه تبسر له منها شيء فتأخذه . وفي المغني يجوز وبمبر معجل ومؤجل وإنت م 


(1) ربا أراد ‏ فله الجارية 1ه مصححه ٠‏ 
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فإن تزوج مسل على خمر أو خنزير فالنكاح جائز , ولها مبر «ثلبا . 








يذكر أجله » وقال القاضي المبر صحيح وتحله الفرقة . وقال ابن حنبل لا يحل الأجل إلا 
بموت أو فرقة » وهو قول الشعبي والنخعي والحسن وخماد والثوري“وقال أبو عببد يكون 
حالا. وقال إياس بن معاوية وقتادة لا يحل حتى يطلق أو يخرج من مبرها أويتزوج عليها. 

وعن مكحول والأوزاعي والمنبرى حال إلى سنة بعد دخوله » وقال الشافمي لها 
مبر المثل » واختاره الخطاب من الحنابلة . وقال مالك إن كان عرفبم ان لا يؤخذ إلاعند 
الموت والطلاق فإنه ينظر إلى مهبر مثل تلك المي أة فنعطي مثلها إن دخل بها » وإن م 
يدخل بها يمحل المبر وإلا يفسخ »> ذكره ابن المنذر عنه في الاشراف » وإن تزوجبا على 
ألف إلى هبوب الريح أو بجيء المطر في حالة الجبالة » أى المنازعة عند الأجل . 

وإن تزوجها إلى الحصاد أو إلى الدياس أو النيروز أو المبرجان قال الإسبيجابي لا 
روايآة في هذه المسألة في الكتب الظاهرة . وقال السرخسي الصحمح صحة التأجيل إلى 
هذه الأشياء في الصداق كالكفالة » وفي المرغمناني يجوز التزوج إلى الحصاد والدياس في 
الصحبح » ومن المشايخ من قال لا يثبت الأجل في الصداق إلى هذه الآجال » وفرق بين 
الصداق والكفالة بأن ما هو المعقود عليه وهو المرأة لا تحمل الجهالة بأن الأصل لاف 
الكفالة » قال والأول أصح . 

قال تزوجتك بمهر جائز في الشرع ينصرف إلى مهر المثل » هكذا في فتاوى أبياللبث 
وقاضى خان . وقال صاحب الحمط ينصرف إلى عشرة دراهم » ولو تزوجبا على أ كثر من . 
مبر مثلها على انها بكر فإذا هى ثيب لا تثيت الزيادة . تزوجها على حجة أو على أن 
يحجبا فلبا قيمة حج وط وهو الحج على الراحلة » وعند مالك يجب مبر امثل » إلا أن 
تكون معه . وقال الشافعى وأحمد التسممة فاسدة لآن اهلان يجبول قلنا مذا باطل 
بالإجماع على جواز الإستئجار » وإن زادهم إلى مكة في جمسع بلاد الإسلام . وفي القنية 
يحوز الزيادة في المبر بغير شهود ولا تصح من غير قبول . 

( فإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز وها هبر مثلها ) هذه من مسائل 
القدودى » وفي الجوامر للمالكية يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده يثيت على 
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لأن شرط قبول الجر شرط فاسدفيصح النكاحويلغو الشرط بغلاف 

الببع » لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لككن لم تصح التسمية لما ان 

المسمى ليس بمال في حق المسم فوجب مبر المثل » فإن تزوج 

امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلبا مبر مثلبا عند 

أبي حنيفة ‏ رحء . وقال لها مثل وزنه خلاً » وإن تزوجبا على هذا 

العبد فإذا هو حر يجب مبر المثل عند أبي حليفة وخمد درح» 
وقال أبو يوسف «رح» تجب القبّعة 





المشبور ٠‏ وهل فسخه على الإستحباب والوجوب » فيه قولان . وعند الشافعى يج بمبر 
المثل » وفي قول قيمته . وقال أبو عبيد يفسد النكاح في ذلك كله » واختاره أبو بكر بن 
عبد العزيز من الحنابة » وهو قول الظاهرية » ومثله التزوج على السنة نة واليوم » بقولنا 
قال الأوزاعي والثوري وآخرون . 

أما الجواز فهو ( لأن شرط قبول الهر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغوالشرط) وفساد 
التسممة لبس بأكثر من عدمبا » وذلك لا يفسد النكاح فكذا هكذا ( يخلاف البيع)حيث 
لايصح الخر والخنزير ( لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ) والتكاح لا يفسد » ونهذا لوسكت 
عن ذكر الثمن في البيع يبطل »> والنكاح لا يبطل بالسكوت عن ذكر المهر حيث يصح 
وجب مبر المثل »> فافترقا . 

( لكن م تصح التسمية ) لأن شرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالا والخر 
والخنزير ليسا بمال متقوم » فبين في قوله وهو قوله ( لآن التسمية ليست بمال في حق 
المسلم ) فوجب مبر المثل . وقال الشافمي في قوله القديم وأحمد حب في الخر مهر المثل » 
وفي الانزير القيمة » وقيل قول المصنف في الخر لبس بمال فيه نظر » فإن الأصحاب قالوا 
فيها انها مال غير متقوم في حتى المل» لآن المال يقع فيه شح القسمة» واغفر بهذه المثابة . 

(وإنتزوجباعلىهذاالعبد فإذا هو حر ) أي ظهر انه حر ( يحب مبر مثلبا عند أبي 
حشيفة وجمد . قال أبو يوسف يحب القيمة ) وقول ابي يوسف أولاً في مسألة الحر مثل 
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لأبي يوسف «٠‏ رح » انه أطمعبا مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته 

أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كا إذا هلك العبد المسمى قبل 

التسلي وأبو حنيفة « رح » يقول اجتمعت الاشارة والسسمية فتعتبر 
الاشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف 


قولما » كذا ذكر الحام الشهيد في الكافي وممس الأثمة السرخسي في شرحه » وكذلك لو 
تزوجها على شاة ذكينة فظبرت ميتة فالخلان فيها كلخلاف في الحر . وفي 
جوامع الفقه إذا تزوجبا على هذا الدن من الخل أو على هذه الذكية » فإذا هو خمر أوممتة 
يجب مهر المثل فيا عند ألي حنيفة » وعندهها يحب فيه م2 أو ذكية أو قيمتها » وم 
يذكر القيمة غيره . 

وفي العبد إذا ظهر حراً يجب مبر المثل عندههما » وعند ألي يوسف قيمته إذا لم يعامها 
بككونه حرا » وإن عاما يجب مبر المثل اتفاقاً . وإن قال على هذا الثوب الهروي فإذا هو 
مروي فعند أبي حنيفة يحب ثوب هروي مجردة » وم يذكر قول أبي يوسف » ولو قال 
على هذا القفيز من الحنطه فإذا هي شعيرءأو على هذا الخل » فإذا هو زيت يحب المسمى 
بقدره عند أبي حنيفة » وعن مد يحب الشعير قال والظاهر انه يحب عنده مهبر المثل » 
ولو قال على هذا الفرق من السمن > وليس فيه شيء يحب لها مثل ذلك من السمن . ولو 
قال علي هذا الزق من السمن يحب مبر المثل . 

( لأبي يوسف انه ) أي أن الزوج ( أطمعها ) يقال أطمعه الشيء فطمع حيث ممىلما 
( مال وعجز عن تسلييه فيجب عليه قيمته أو مثله ان كان من ذوات الأمثال ) فالخلمن 
ذوات الأمثال ( ىا إذا هلك العبد المسمى في العقد ) بأن تزوجها عليه فبلك ( قبل 
التسليم ) أي قبل تسليمه إليها فإنه يحب قيمة العبد الحالك اتفاقا . 

( وأبو حنيفة يقول اجتمعت الإشارة ) وهو قوله هذا ( والتسمية ) في قول العبد 
( فتعتبر الإشارة لكوتها أبلغ في القصود وهو التعريف ) لكونها قاطعة للشركة » لآن 
الإشارة بمنزلة وضع اليد على الشيء ويحصل بها كال التسيز » لآن الإشارة إلى شيء 
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فكأنه تزوجعلى خمر أوحر . وعمد « رح» يقول الأصل ان المسمى 
إذاكان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه » لأن المسمى 
موجود في المشار إليه ذاتاً والوصف يتبعه» وإن كان من خلاف جنسه 
يتعلق بالمسمى » لان المسمى مثل لأشار إليه وليس بتابع له 
والتسمية أبلغ في التعريف من حيث انها تعرف الماهية والاشارة 
تعرف الذات» ألا ترى أن من اشترى فضا على انه ياقوت فإذا هو 
زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس . ولو اشترى على أنه 
باقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس » 





وإرادة غيره ممتنعة » وأما التسمبة فمن باب استعمال اللفظ وإرادة غير ما وضع له(فكأنه 
تزوج على خمر أو حر ) أي فكأن الرجل تزوجها على خمر في تزوجبا على هذا الدن من 
الخل أو تزوجبا على حر في تزوجه على هذا العبد فالواجب فيها مهر المثل بلا خلاف . 

( وحمد يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار 
07 لج ب ا ل 0 والوصف يتبعه ) 
أي يتبع الذات لآنه قائم بالذات وعدمه لا يستازم انعدام الذات . 

( وإن كان ) أي المسمى ( من خلاف جنسه ) أي جنس المشار إليه ( يتعلق بالمسمى 
لأن المسمى مثل المشار إلبه ) من حيث التعريف ( وليس بتابع له ) أي لمشار إليه 
( والتسمية أبلغ في التعريف من حيث انها تعرف الماهية ) وهي الحقرقة من حيث هي 
(والاشارةتعرفالذات) منغير دلالة على الحقيقة ثم أوضح ذلك ( ألا ترىأن من اشترى 
فصا على انه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد المقد لاختلاف الجنس ) فبتعلق العقد بالمسمى 
وهو معدوم » ويبع المعدوم باطل . 

( ولو اشترى على انه باقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد لاتماد الجنس ) لآن المشار 
إليه من جنس المسمى في تعلق العقد » وهو موجود فبصح إذا عرفنا هذا » قال جمد الحر 


نكا 


وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع 
والْْر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد 


مع العبد جنس واحد لاشتراكها في الصورة والمعنى والمنافع » إلا انها مختلفان في المالية 
فبعد الاختلاف » ويغلب الاتحاد والاتفاق فيتحد الجنس » وكان المشار إليه من جنس 
المسمى يتعلق العقد المشار إلمه وانه لا يصلح مبراً لعدم كونه مالآ فتفسد التسمية فيصار 
إلى مبر المثل » أما الخر مع الخل فجنسان مختلفان لآنها لا يختلفان في الصورة 
ويختلفان في الاسم والمعاني فبقل الاتححاد ويغلب الاختلاف » فكانةا جنسين 
مختلفين في تعلق العقد بالمسمى » وهو في الاسم والمعاني وهو الدن من الخل » وأبو حشيفة 
يقول ان الخرية والخلية والرقمة والحرية صفات تعاقب على الذات الواحد فلا يختلف به 
الجنس كالصي والشاب والشبخوخة والصغر والكبر » فكان المشار من جنس المسمى في 
الصلاة جميعا . 

( وفى مسألتنا ) أراد به قوله ‏ وإذا تزوحها على هذا العبد فإذا هو حر - ( العبد 
مع الحر جنس واحد ) وقيل ان الحر الصغير يصير عبد حرا » ومنافعها متقاربة “أشار 
إليه بقوله ( لقلة التفاوت في المنافع ) يظهر ذلك في جواز البيع وعدمه ( والخمر مع 
الخل ) في المسألة المذكورة » وهي ما إذا تزوجها على هذا الدن من الخل » فإذا هو خمر 
( جنسان لفحش التفاوت في المقاصد ) فإذا أحدها لا يسد مسد الآخر » وما يصلح له 
الخل لا يصاح له الخر » والخل بعد استحكامه لا ينقلب خمرا » بخلاف هذاقالفيالمبسوط 
أبو حشيفة يقول الخمر مع الل جنس واحد » فإن الأصل واحمد وم و العصير والهيئة 
واحدة أوصاف تعرس على العين فلا قوجب تبدل الجنس كالصغر والكبر في الآدمي . 
فإن قلت يرد علبه مسألة الجامع » وهو إذا حلف لا يذوق هذه اخمرة ة فصارت خلا 


فذاقه لايحنث » فاو لم يتبدل الجنس لحنث » إذ الوصف في الخاضر لغو وإلحاقه بالآدمي 


في الصغر والككبر بعد ٠‏ قلت يمكن أن يحاب بأن الخل والخخر جنسان في العرف > ومبنى 
الإيمان عليه وإن كان جنساً واحداً في الحقيقة ٠‏ وفي الحبط العبد والحر عند أبي حثيفة . 
ولو تزوجها على هذا العصير فتخمر قبل قبضه » عن أبي يوسف لما مثله » وم يذكر 


5ن 


فإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فلي ها إلا الباق إذا 

ساوى عشرة دراهم عند أبي حتنيفة « رح » ؛ لأنه مسمى » ووجوب 

المسمى وإن قل يمنع وجوب مبر المثل . وقال أبو يوسف «رحء لا 

العيد وقبمة الحر لو كان عبد لأ أطمعبا سلامة العبدين وعجز 

عن تسليٍ أحدهما فتجب قيمته . وقال جمد «رح» وهو رواية عن 
أبي حنيفة « رح » لما العبد الباق 





قولما » فإن تزوجبا على هذين العبدين هذه المسألة مينية على الأصل المذكور » والخلاف 
فبها كالخلاف فيا ذكر هناك » فكذلك ذكرها بالفاء فقال : 

(فانتزوجها)أي فإنتزوجرجل امراة (علىهذين العبدينفاذا أحدها حر فليس لا إلا 
. الباق) أىلمسلها إلا العبد الباقي(إذا ساوى عشرة دراهمعند أبيحتيفةلأنه) أىلأنالباقي 
( مسمى ووجوب المسمى وإنقليمنع وجوب مبرامئل) لان المسمى ومبر المثل لا يجتمعان » 
بمان هذه ان أيا حشفة يعتبر الإشارة» والاشارة إلى الحر تخرجه عن العقد “فكانتتسمية 
العبد الباق لغو » فكأنه تزوجها على عبد وليس لا إلا ذلك » ولايحب إلا مبر المثل » 
لأنها لا يحتمعان » ثم العبد الباق لو كان يساوى مبر المثل ليس ها إلا ذلك ولا يكمل 
مبر امثل مع العبد الباق . 

فان قلت قال المصنف قمل هذا لو تزوجها على الف ان أقاء بها إلى أن قال إن 
أخرجها فلبا مهبر المثل فبذا يدل على أن المسمى لا يوجب مبر المثل . قلت أجيب بأن 
ذلك الشرط المتحقق بعقد التكاح بفواته يوجب فوات رضاها » فكمل لها هبر المثل » 
فأما المسمى فم يستحق أصلا » قافيم . 

( وقال أب يوسف لها العبد ) أي العبد الباقي ( وقيمة الحر لو كان عبدا » لانه أطمعها 
سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهها فتجب قيمته ) وبه قال أحمد والشافمي في قول» 
وكذا لو ظهر أحدهها مغصوبا » وعند الشاقعي في الأظبر يبطل في الحر والمغصوب 
ويصح في المملوك ويتخشير» فإن فسخ فمبر الملل ٠‏ 

( وقال همد وهو رواية أبي حتيفة ) رواه ابن جباعة عن أبيحنيفة إلا العبدالباقي» 
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إلى تام مهبر مثلها إإنكان مبر مثلها أكثر من قيمة العبد » لأنهما لو كنا 

حرين يجب تام مبر المثل عنده , فإذا كان أحدهما عبد يجب العبد 

إلى قم مبر المثل » وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد 
قبل الدخول فلا مبر لا 


وتمام مهر مثلها إن كان مب رمثلها أ كثرمن قيمةالعبد »لأنهما) أى لآن العبدين ( لو كنا حرين يحب 
تماممهر المثل عنده) أى عند مد رحمه الله تعالى»وإِنا قبد بقوله عندحمد احترازا عنقول 
أبي يوسف > ولو ظبر عند الصداق آخر ل يجب قيمته أو كان عبدا » فكذا إذا ظهر 
العبدان حرين يجب قيمتها أيضاً » وكذا في احد العبدين إذا ظهر حرا . 

( فإذا كان احدهما عبد ثبت العبد وتمام مبر المثل ) اى إذا كان احد العبد.ن الذين 
تزوجها عليها ظبر احدهما عبدا والآخر حرا يجب العبدتمام مبر المثل إن كان اكثرمن 
قيمة العبد . 

( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد ) مثل النكاح بغير شهود > ونكاح 
الاخت في عدة الاخت في الطلاق البائن » ونكاح الخامسة في عدة الرابعة » ونكاح 
الامة على الحرة ( قبل الدخول ) قبد قبل الدخول بإجاع الائمة الاريعة » وكذا يعد 
الخلوة لآن يعد الدخول ها مهرالمثل على مايا تيعن قريب (فلامهر لها)عند أهل العم قاطبة »وعنابن 
جندب يجب كالصحيح » والاصل له » لان التمككين من الوطىء حرام فلا يقام مقام 
الوطىء » واقام اللمس والقبلة من غير خلوه مقام الوطىء » واوجب يذلك كال المهر » 
ذكره في المفني . 

وقال الاترازى وإنما يجب التفريق على القاضي أثلا يازم ارتكاب الحظور اعزازا 
لصورةالمقد»فان فرق بدنهاقبل الدخو لفلا مبر ولا عدة4لان النكاح الفاسد لا حم له قبل 
الدخول » و كذا إذا فرق يعد الخلوة الصحمحة » لان الخلوة الصحبحة في التنكاح إنما 
قامت مقام الوطىء للتمككن من الوطىء » وهنا لا يمكن من الوطىء لكون العقد فاسد 
: واجب الرفع » ولا يقال ينغي أن يجب نصف الهر لقوله تعالى فإ وإن طلقتموهن من 
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لان المبر فيه لا يجب بجرد العقد لفساده » وإنها يجب باستيقاء منافع 
البضع . وكذا بعد الخاوة لأن الخلوة فبه لا يبت بها التمكن فلا 





قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم © "5 البقرة » لان قبولذلك 
في المطلق بعد النكاح من كل وجه 2 لان المطلق ينصرف إلى الكامل وم يوجد التككاحمن 
كل وجه » انتهى . 

قلت قال الاترازى وانما يجب التفريق على القاضى فمن ابن الوجوب عليه وقد قالوا 
لا يتوقف التفريق بينهما على تفريق القاضي » بل لكل واحد منهما فسخ هذ االنكاحبغير 
مهر من صاحبه قبل الدخول وبعده محضر منه » كالبيع الفاسد لا يجب بمجرد العقد » 
فإن لكل واحد فسخه قبل القبض وبعده لا بمحضر من الآخر » كذا في الذخيرة . 
قلت يمكن ان يكون الوجوب على القاضي عند ترافع الزوجين إليه . 

( لان المهر فيه ) أى في النكاح الفاسد ( لا يجب يمجرد العقد لفساده ) وإنمايجب 
لاستمفاء منافع البضع . - قوله ‏ لفساده ‏ أى لفساد العقد ( وإنما يجب ) اى 
المبى ( بسبب استيفاء منافع البضع » و كذا بعد الخلوة ) اى و كذا يجب المبر في التككاح 
الفاسد إذا وجد التفريق بعد الخلوة الصحبحة ايضاً ( لان الخلوة فيه ) اى في النككاح 
الفاسد ( لا يثبت بها التنكن ) من الوطىء ( فلا يقاممقام الوطىء) فصار كخلوةالحائض» 
وهذا قول المشايخ الخلوة الصحبحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في 
التكاح الصحيح . 

( فإن دخل بها ) اى بالمرأة التي تزوجها ينكاح فاسد (فلهامورالمثل) لانالوطىء في 
امحل المعصوم يسبب الضمان الجائر او الحد الزاجر » وتعذر الثاني بشببة النكاح فيه 
فتعين الاول لقوله عنيضده ايما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها ياطل > فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجها » بين نتينتيدد ان المبر مستحق في التككاح البساطل 
بالدخول لا بالعقد والخلوة ( لا يزاد ) اى مهر مثلها ( على المسمى) أى علىالذى سمي عند 
العمقد ( عند ) . 


خلافاً لزفر « رح » ؛ هويعتبره بالبيع الفاسد , ولنا أن المستوفى 

ليس بال » وإنما يتقوم بالتسمية » فإذا زادت على هر المثل لم تجب 

الزيادة لدم صحة التسمية وإن تقصت لم تحب الزيادة على 
المسمى لعدم التسمية. 


( خلاف] لزفر رحمه الله تعالى هو يعتيره بالببِع القاسد ) يقبسه عليه حيث تحب 
في القممة في الببع الفاسد بالغة ما بلغت » وإن زادت على الثمن فكذلك مبر المثل . 

( ولنا ان المستوفى ليس يمال ) المستوفى هو البضع وهو لمسرياللأنه ليس بمتقوم في 
نفسه ( وائما يتقوم بالتسمية ) عند العقد فيجب تقدير القيمة » وهى ههر المثل بقدر 
التسمية ( فإن زادت ) اى التسمية ( على مهر المثل ل تحب الزيادة لعدم صحة التسمية ) 
فإن قبل برد على قوله ‏ وإنا يتقوم بالتسمية - مسألة المفوضة » فإن مبر المثلحب فبيا 
وتقوم متافع البضع . 

قلنا المراد انها تقوم زائدا على مبر المثل بالتسمية في العقد » قبذا العقد ينع النتقص 
عن مسألة المفوضة > اى فى حى الزيادة لان التسمية فى النكاح الفاسد معدوم حكماً 
لانه وجد فى خمن النكاح الفاسد فإذا كان معدوم] حكما لم تتغير الزيادة على الموجب 
الاصلٍ وهو مبر المثل » كا فى الببع الفاسد إذا كان الثمن زائدا على القيمة فلا يجب 
الزائد بل تحب القممة » وأما إذا كانت التسمية أقل من مبر المثل وجب المسمى » ولا 
يجب الزائد لوجود الرضى من المرأة يذلك . 

( وإن نقصت ) أى التسمية عن مقدار مهر المثل ( ل تحب الزيادة على المسمى لانعدام 
التسممة ) أى تسصة الزيادة على المسمى . قال الاكمل فإن قلت على هذا الانتقاضلانك 
اسقطت التسممة إذا زادت على مبر المثل اعتبرتها إذا نقصت عنه وهى وإن كانتفاسدة 
يجب تعول المعدوم » وإن كانت صحبحة يجب ثمول الوجوب . قلت هى صحبحة من 
وجه دون وجة> صحيحة من حيث ان المسمى مال متقوم » لان فرض المسألة فيه فاسدة 
من حمث انها وجدت فى عقد واحد » فاعتيرة فسادها إذا زادت وصحتها إذا نقصت 
ش لانضمام رضاها إليها . 


للش 


بخلاف البيع لأنه مال متقوم في نفسه » فيتقدر بدله بقيمته » 
وعليبا العدة إلحاقا للشبة بالحقيقة في موضع الاحتياط » وتحرزاً عن 
اشتباه النسب » ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر 
الوطئيات هو الصحيح » لأنبا تجب باعتبار شببة التكاح ورفعب|ا 
بالتفريق ويثبت نسب ولدهامنه , لأن النسب يحتاط في اثياته إحباء 


للولد فيترتقب على الثأبت من وجه » 


( بخلاف البيع ) هذا جواب عن قياس زفر » ببانه ان قياسه على البيع غير صحيح 
( لانه ) أى لان العوض عن الببع الفاسد مال ( متقوم فى نفسه فيتقدر بدله بقسمته ) 
اى بقدر قيمته بالغة ما بلغت ( وعليها ) اى المرأة المذكورة التي دخل بها فى النككاح 
الفاسد ( العدة إلحاقفا للشبهة ) اى لشمبة النكاح ( بالحقيقة ) اى حقيقة النكاح (فى 
موضع الاحتياط ) لان النسب امر يحتاط فى إثباته احباء للولد فتجب العدة حفظاً 
( وتحرزا عن اشتباه النسب ) عند اختلاطه » والنسب يحتاط فى إثاته فيه . 


( ويعتبر ابتداؤها ) اى ابتداء العدة ( من وقت التفريق ) أيمزوقت تفريق القاضي 
او العزم على ترك الوطىء (لامن آخرالوطئات هو الصحيح ) احترز به عما حكي عنأبي 
القاسم الصغار انه يعتبر من آخر الوطئات وهو قول زفر » ولهذا قال الاكمل . قوله 
- وهو الصحيح - احقرازاً عن قول زفر » وكذا قاله الاترازى حت لو حاضت فى آخر 
الوطئات ثلاث حيض قبل التفريق فقد انقضت عدتها » ذكر فى الممسوط . 

( لأنها ) أي لآن العدة ( تجب باعتبار شبهة النكاح ) يعني من حيث وجود ركنه من 
الإيجاب والقدول ( ورفعها ) أي رفع شبهة النكاح ( بالتفريق ويثبت نسب ولدها منه » 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ) لآن الولد الذي ليس له أب معروف كالميت » 
لآنه ليس له من وجبه ولا من يعظمه ويشينه ( فيترتب ) أي ثبوت النسب ( على الثابت 
من وجه ) وهو التكاح الفاسد . 


وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند همد« رح» وعليه 
الفتوى » لان التكاح الفاسد لس بداع إلمه والاقامة باعتباره . 
قال ومبر مثلبا يعتبر بأخواتها وعلاتها وبنات أعمامما . لقول ابن 
وهن أقاري الاب. 
الست 
( ويعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند جمد رحمه الله وعليه الفتوى ) يعني يعتبر 
هذه انيب وهو ستة أشهر من وقت دخل الرجل عليها ولا يعتبر من وقت العقد»2 
وعندهها من النكاح وهو بعد أشار إليه بقوله ( لآن التكاح الفاسد لمس بداع إليه) أي 
إلى الوطىء » ولهذا لا تثيت حرمة المصاهرة يعقد فاسد » حتى يكون فيه مس أو 
تقبيل ( وعليه الفتوى ) ١‏ أي على قول مد قال أبو الليث ( والإقامة باعتباره ) يمني 
ان إقامة العقد مقام الوطىء في النككاح الصحيح باعتبار أن العقد داع إلى الوطىء 
والتكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطىء لكونه حرام واجب الرقع فلا يقام المقد مقام 
الوطىء » ولا تعتبر المدة من حيث العقد . 
( قال ) القدوري رحمه الله تعالى ( ومبر مثلها ) أي مبر مثل المرأة ( يعتبر بأخواتها 
وعماتها وبنات أعبامها ) المراد بأخواتها لأبيها أو أمها أو لأببها » وكذا عماتها من أخوات 
أببها لآببه وأمه أو لأببه . وقال الشافمي وأحمد وعامة أهل العلم '؟42وني الممسوطويعتير 
بعشيرتها من جبة أبيها كأخواتها لآببها وأمها أو لأِيها وعماتها وبنات أعمامها » ومثله في 
المحبط » وقال وعماتها وبناتبن وهو مول على ما إذا كان أب وهن من قبلها . 
(لقولابن مسعود رضي الهتعالىعنه لها مثل دمر نسائهالا و كس فيهولاشططوهن أقارب 
الآب)هذا الحديث أخ رجه الأربعة في سذنهم عن سفيان بن منصورعزابر اهيم عنعلقمة »واللفظ 
للترمذي قال سثل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة وم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 
حتى مات » فقال ابن مسعود لما مثل صداق نسائها لا و كس ولا شطط » وعليها المد: 
)١(‏ كررها الشارح وليست في المثن . اه مصححه . ٠‏ 
(؟) ريما هنا. كلام ساقط من الأصل . اه مصححه ٠‏ 
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وما الميراث » فقام معقل بن سئارن الأشجعي فقال قضى رسول الل وَل في بروع 
بنت واشق بنت امرأة منا مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود . وقال الترمذي حديث 

وقال شيخنا زين الدين اختلف الأئمة في تصحمح هذا الحديث ونقله له» فقالالشافعي 
فيا رواه عنه الببهقي في السئن والمعرفة وم أحفظه من وجه يشت مثل » قال وهو مرة 
يقال عن معقل بن يسار » ومرة عن معقل بن سنان» ومرة عن بعض أشجع لا يسمىفاعله 
بالإضطراب في تسمية رواته » انتهى . 

قلت قد صححه أكثر أهل الحديث الترمذي وابن حبان وأبو عبد الله بن الأخرم 
النيسابوري وأبو عبد الله الحاكم البيبقي » وقال البيوقي هذا الإختلاف في تسمبة منروى 
قصة بروع بنت واشق عن الني عَظِفعٍ لا يؤمر الحديث » فإن أسانيد مذه الروايات 
صحيحة وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فبعضهم يسمى بهذا وبعضهم يسمى 
اخر و كلهم ثقة » ولولا ثقة من رواه عن الني ملق كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه يفرح بروايته » وحكم الحاكم في المستدرك عن شيخه عبد الل بن محمد بن 
يعقوب الحافظ أنه قال لوحضرت الشافعي لقلت على رؤوس أصحابه» وقلت قد صح 
الحديث فقال به . 

وقال الترمذي روي عن الشافعي انه رجع يعد عن هذا القول وقال حديث بروعبنت 
واشق » وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العم من أصحاب الني مَلِتم » وبه 
يقول الثوري وأحمد واسحاق . وقال بعض أهل العم من أصحاب الني يَلِكع منهم علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا تزوج الرحجل 
امرأة ولم يدخل بها وم يفرض لها صداقا » قال لها المبراث ولا صداق لها وعليها العدة » 
وهو قول الشافعي . 

قلت ومعقل بفتح المي وسكون العين المهملة و كسر القاف بن سنان الاشجعي » ولبس 
له في الكتب إلا هذا الحديث » شهد الفتح وكان ابن عقبة الذي يقال له مشرف حاملاواء 


الما 


ولان الإنسان من جنس قوم أببه » وقيمة الشيء إنفا تعرف 
بالنظر في قيمة جنسه ولا تعتبر بأمبا وخالتها إذا لم يكونا من 


قومه » ونزل الكوفة وقدم المدينة فقتل بها يوم الحرة صبراً » فقيل قتله مس بن عقبة 
الذي يقال له شرف ابن عقبة » وقبل قتله ماحتى بن نوفل وله قصة ذكرتها في 
التاريخ الكبير . 

وبروع المشهور فيها عند أهل الحديث كسر الباء الموحدة وسكون الراء » ثم واو 
مفتوحة ثم عين مبملة . قال الجوهري أهل الحديث يقولون بكسر الباء » والصواب 
بالفتح » لأنه لبس في الكلام فوعل إلا بروع ينت معروف وعئوا اسم أود » وهكذا 
قال صاحب المحكم . وواشق بالشين المعجمة وهي أشجعية وذكرها ابن حبان 
في الصحابة ٠‏ 

قوله - لا و كس ولا شطط - أي لا نقصان ولا زيادة » والوكسبفتح الواو وسككون . 
الكاف وبالسين المهملة هو النقصان»والشطط بفتج الشين المعجمة والطاء المهملة»وتكرارها 
الجور والزيادة ومن أقارب الأب أي ونساؤها أقارب الآب . 

( ولآن الانسان من جنس قوم أببه ) لا من جنس قوم أمه » ألا ترى أن الأم قد 
تكون أمة والابئة قرشة تبعاً لأبسها » ومبر ال مثل مختلف باختلاف هذه الأوصاف (وقيمة 
الشيء انها يعرف بالنظر في قيمة جذسه ) أي جنس ذلك الشيء إلا بعرف النظر في قيمة 

( ولا تعتبر بأمها وخالتها إن ل يكو من قبيلتها ) بريد بها من قبيلة أبيها» وذلكمثل 
أن يتزوج رجل ابنة عمه فتلد له بنتا يزوجها من رجل لا يسمي لما مبراً فيدخل بهازوجها 
ثم يطلقها أو يموت عنها قبل الدخول أو بعده » أو يطلقبا بعد الخلوة الصحيحة وأمها من 
جنسها وجماها فإنه يحم لما بمبر مثل أمبا وهي بنت عم أبيها أو بمبر أخت أمها وهمي 
خالتها بنت عم أبيها . وقال ابن أبي لبلى يعتبر بأمها وخالتها ونسائها ( من قبل أمها لما 
بينا ) إشارة إلى قوله وقممة الشيء انما تعرف بالنظر في قيمة جنسه . 


1ذو, 


فإن كانت الام من قوم أبيها بأنكانت بنت مه فحينئذ يعتير . 
مبرها لما انها من قوم أبيبا » ويعتبر في هبر امثل أن تقسأوى المرأنان 
في السن والمال والمال والعقل والدين والبلد والعصرء لان مبر 
المثل يختلف باختلاف هذه الاوصاف وكذا يختلف باختلاف 
ظ الدار والعص ء 
( وإن كانت الآم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه » فحمنئذ يعتبر بمهرها » لأنها من 
قوم أبيها ) لآن الإنسان من جنس أببه » ونهذا كان أكثر من قولى من خلفاء بني العياس من 


الإماء ولم يخرجوا بذلك من أن يكونوا من بني هاشم والمائمية إن ولدت من نبطي كان 
ولدها تبطيا . 





( ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والمال والمال والعقل والدينوالبلد 
والعصر والعفة ) وهي ثمانية أشياء . وفي النتف تعتير الماثلة في خمسة عشر خصلة » الجال 
والحسب والمال والعقل والدين والعم والأدب والتقوى والمفة وكال الخلق وحداثة السن 
والبكارة وححال وصال الزوج » وأن يكون لها ولد . وفي المحمط والمرغيناني قبل لا يعتبر 
الجهال في ينت الحسب والشرف » وانما يعتبر ذلك في أوساط الناس » إذ الرغسة فمهن 
للجمال » يمخلاف بنت الشرف . وفي المحيط فإن ل يوجد في قرابتها من هو مثل حاها يعتير 
مثلبا في الاجنبيات . وفي خزانة الآ كمل امرأة لامثل لهافي الممال وماها في 
قبيلتها » ينظر إلى قببة أخرى مثل قببة أبيها » وعند أبي حشيفة لا تعتير 
الأجتبيات . 

( لآن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف ) أثار به إلى الأوصاف الثانية 
المذ كورة » فإن الغنية تنكم بأكثر ما تنكح الفقيرة » وكذا الشابة مع العجوز والحسناء 
والشوهاء » وكذا البواق ( وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر ) أراد بالدار البلد» وأن 
يكون من هويحاهافي بلدها حتى لا يعتبر مهرها بمهر عشيرتها في بلدة أخرى » فإن م 
يوجد فبهم من مائلها اعتبر بالأجانب من بلدها باجماع الآئمة»وتحصيلا للقصود ‏ يقسدر 
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قالوا ويعتبر التساوي أيضاً في البكارة » لأنه يختلف بالبكارة 

والثيوبة . وإذا ضمن الولي المبر صح ضمانه لأنه أهل الالتزام » 

وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها 

أو وليبا اعتباراً بسائر الكفالات ويردجع الولي إذا أدى على 
اأزوج إن كان بأمره 





الوسع »> كذا في المبسوط.وفي المحبط والذخيرة يعتبر حالما بمن هو مثلبا في هذه الصفات 
يوم القنويج . قوله - والعصر - أي واختلاق العصر » أي الزمان . 

( قالوا ) أصحابنا ( وومثير التساوي في البكارة أيضا لأنه ) أي لأن الشأن ( يختلف 
باختلاف البكارة والثسوية ) قال صاحب المفرب الثبب من النساء التي قد تزوجت والجمع 
ثيبات » والثيابة والشيوبة في قصدهها فليس من كلامهم. وقال الجوهري رجل ثيبوامرأة 
ثيب »> الذكر والأنثى فبه سواء . 

( وإذ ضمن الولي المبر صح ضمانه ) يعني إذ! زوج المولى ابنته وضمن لها المبىر صح 
ضيانه » سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً» وسواء كان من جانب الزوج والزوجة “لككن 
في الصغير إذا زوجها أبوها فلامرأة أن تطالب الآب المبر وإن م يضمنه باللفظ © ذكره في 
شرح الطحاوي والتتمة ( لآنه ) أي لآن الولي ( من أهل الإلتزام ) لآنه عاقل بالغ وصبر 
نفسه رغمماً » والرغم غارم بالحديث ( وقد أضافه إلى ما يقبله ) أي أضاف الإلتزام أو 
الضمان إلى شيء يقبل الضبان وهو المهر » وذلك لآن المبر وهو دين مضمون ( فيبصح ) 
يخلاف ما إذا باع الأب مال ولده الصغير وضمن الثمن عن المشتري لم يصح » فلو صح 
الضيان كان ضامنا لنفسه » ولا يصح على ما يميء عن قريب . 

ثم المرأة بالخبار في مطالبتها زوجها أو وليبا اعتباراً بسائر الكفالات ) لان الحكم 
في الكفالة هكذا إن المكفزل له إن شاء طالب الكفيل » وان شاء طالب 
الأصبل على ماعرف في موخصه ( ويرجسع الولي إذا أدى ) الولي المهر إلى البنت 
( على الزوج ) يتعلق بقوله - يرجع - ( ان كان ) أي الضان ( بأمره ) أي بأمر الزوج 
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كنا هو الرسم في الكفالة » وكذلك يصم هذا الضمان وإن كانت 

الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير ضمن الثمن » 

لأن الولي سفير ومعبر في النكاح , وفي البيسع عاقد ومباشر حتى 
ترجع العبدة إليه والحقوق إليه 


( كا هو الرسم ) أي العادة المستمرة ( في الكفالة ) أى للكفيل يرجع على الأصيل إركف 
كان بأمره ( و كذلك يصح هذا الضيان ) أي ضيان المبر ( إن كانت الزوجة صغيرة ) أو 
كبيرة بكرا . 

( بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ) فإنه لا يصح ضانه » والعرفهو 
قوله ( لآن الوكيل سفير ومعبر في النكاح ) وغهذا وكيل الزوجة لايحير على تسليمها 
ووكيل الزوج لا يطالب بالمهر ( وفي الببع عاقد ) أى الولي في الببع عاقد ( ومباشر ) 
أصيل في حقوقه ( حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ) وحقوق العقد مثل تسلم المبيع 
وتسلم القمن ونحوههما . وني الغاية هذا كا لو انه زوج الصغيرة وضمن لها المبر عن الزوج» 
أما إذا زوج ابنه الصغير في حال صحته وضمن عنه لزوجته المبر يصح إذا قبلت 
المرأة ذلك ولم يتعرض إليه المصنف »2 وإذا أدى الأب بمد ذلك لم يرجع على 
الآب امتحيانا 





وفي القياس برجع لان غير الاب لو ضمن باذن الاب وأدى برجع في مال الصغير 
فكذلك الاب . وجه الإستحان أن الاباء يتحملون المبور عن أبنائهم عادة لا يطمعون 
في الرجوع » والثابت بالعمرف كالثابث بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان » 
فحينئذ يرجع بخلاف الوصي إذا أدى المبر عن الصغير يحم الضمان يرسجع » لان الشرع من 
الوحي لا يوجد عادة » هذا إذا أدى الاب بعد الضمان » أما إذا مات قبل الاداء فلامرأة 
الخبار إن شاءت أخذت المهر من الزوج » وإن شاءت استوفت ذلك من تركة الاب » لان 
الكفالة كانث صحصمحة فلا تبطل بالموت » ثم إذا استوفت من القركة : 

قال في المبسوط يرجع على سائر الورثة بذلك في نصيب الإبن » وعليه إن كانقبض 
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ويصم ابراءهعند أبي حنيفة وحمد « رح » ويلك قبضه بعد بأوغه » 
فلو صح الضمان يصير ضامناً لنفسه وولاية قبض امبر للب يحكم 
الأبوة لا باعتبار انه عاقد » 


نصيبه . وقال زفر لا يرجع وم يذكر خلاف أبي يوسف فيه . وفي الكافي للحا الشهيد 
أيضا والولوا لجي في فتاواه ذكر خلاف ألى يوسف كا هو مذهب زفر » وك ذا أثيت 
خلاف أبي بوسف في خلاصة الفتوى منقول عن المحمط انالخصاف ذكر ذلك » وان كان 
الضهان عن الاب في مرض الموت فهو باطل » و كذلك كل ضمان في مرض الموت عن 
الوارث فهو باطل » والنون بمنزلة الصبى في جمبع ذلك » لانه ولي علمه كالصغير» سواء 
كان الجنون أصلما أو عارضاً . 

ولو زوج الاب طفله الصغير امرأة بمبر معلوم لا يازم المهر أباه إلا إذا ضمن . وقال 
مالك والشافعمي في القد المبر على الاب لانه ضمن دلالة » قلنا الصداق على أخضد 
الساق بالآثار ء 

( ويصح إبراءه ) أى ابراء الاب الثمن من المشترى ( عند أبي حشيفة وحمد ) وذكر 
شمس الائمة السرخسي في مبسوطهصحة الابراء وم يذ كر الخلاف ( ويلك قبضه يعد 
بلوغه ) أى يلك الاب قبض الثمن بعد باوغ الصبي » هذا إيضاح لرجوع العبدة على العاقد 
في البيع ( فلو صح الضمان ) أى ضمان الاب الثمن عن المشتري في البيع ( يصير ضامناً 
لنفسه ) فلا يصح وقد مر ببانه . 

( وولاية قبض المهر للاب ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال كيف قلمم 
أ الاب سفير لا برجع حقوق العقد إليه » وله ولاية قبض مبر الصغير » وقال الكاكي 
تقدير السؤال أن يقال الاب يملك قبض الصداق كالو كيل يلك قبض الثمن» فلو صحضماته 
دصير ضامنا لنفسه » وذا لا يحوز هناك » و كذا في الاب فأجاب عنه يقوله وولاية قبض 
المبر للآب ( يحم الابوة ) أي بولاية الابوة ( لا باعتبار أنه عاقد ) ثم لا يشترط احضار 
الزوجه بقيض الاب مهرها عند عامائنا » وعند زفر وهو قول أبييوسف الآخر فتشترط. 
' وفي المرغبناني لا يشترط وم يحك خلافاً. 


مكلا 


ألاترى انه لا ملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنآً لنفسه . قال 
بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع ١‏ 





( ألاترى أنه ) أي الاب ( لا ملك القبض ) أى قبض المهر ( بعد باوغها ) أى عند 
همتها إياه عن القبض » فلو كان باعتبار أنه عاقد يقبض بعد الباوغ أيضا » كا في ثمن 
المببسع وقال الولوالجى في فتاواه للآأب أن يطالب بمبر البكر » وإن كانت كبيرة » 
والقئاس أن لا يطالب لان ولاية الاب ينقطع عنهما بالبلوغ. ووجه الإستحسان أن العادة 
فا بين الناس أن الآباء يقدضون صداق البنات ويحبزون بها البنات» والبنت تككونراضية 
بتصرف الاب » لانها تستحي عن المطالبة بنفسها » ولو رغب أباها عن قسض الصداق لا 
علك الاب المطالية »وليس لاحد منالاولياء أن يقيض الجارية المدركة مبرها إلا بوكالةمنها. 

ثم الاب في حق البكر البالغة انما يملك قبض صداقها المسمى لا غير » حق ان المسمى 
إذا كان بيضاً والاب قيض السود لا يحوز لانه استبدال » والاب لا يملك الإستبدال. قال 
شمس الائمة السرخسي هذا مذهب علمائنا ؛ وروى عن علماء بلخ انهم جوزوا ذلك حق 
من قيض بعض العبد ان من جنس المسمى » وبالنصف ضماعا يحوز > قال هذا أرفق 
بالناس . وقال في الفتاوى الصغرى لو قبض الود مكان البيض أو على المككس لا يحوز » 
وإن قبض الضياع لا يحوز إلافي موضع جرت العادة كا في رساتيقنا يأخذون بعض 
المبر ضباعاً . : 

( فلا يصير ضامناً لنفسه ) توضيح لما قبله (قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ( ولامرأة 
أن تمنع نفسها ) ) أى من الزوج ( حتى يأخذ المهر ) هذا إذا كان المهر عاجلا » أما إذا كان 
مؤجلا ففبه اختلاف بين أصحابنا على ما يحيء إن شاء اشتعالى.. 

( وتملعه ) )أى ايها ادا زوسيا و أن خزيها ان ملافر يا 6 فسر الإخراج. 
بالمسافرة ( لتعين حقها في البدل ) أى لتعين حتى المرأة في المبر ( كا تعين في حتىالزوج 
في المبدل ) وهو البضع ( وصار كالبيع ) يعني أن البائع يحبس المببع لطلب الثمن » 
فكذلك المرأة تحمس بضعما لطلب المهر . 


احلفى 


ولبس للزوج أن يمنعبا من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلبا 
حتى يوفيبا المبر كله » أي المعجل» لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق» 
وليس له حق الاستيفاء قبل الايفاء . ولو كان المبر كله مؤجلاً 
ليس لما أن تمنع نفسها لاسقاطها حقبا بالتأجيل كافي البيع » 
وفيه خلاف أبي يوسف . وإن دخل بها قتكذلك الجواب عند 


أبي حنيفة «رح » ٠.‏ 


( ولبس لازوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله ) أى منؤل الزوج ( وزيارة 
أهلها ) أى لبس له أيضا أن يمنعها من زيارة أهلها ( حتى يوفيها المهر كله ) أى المعجل من 
المهر ( لان حت الحبس لاستيفاء المستحتي ) لان حتق الحبس لازوج لاجل أن يستوفي منها 
مستحقة وهو الإنتفاع ببضعبا ( ولمس له حق الإستيفاء قبل الإيفاء ) أى قبل أن يوفى 
حقها وهو المهر . وفى المحيط تخرج في حوائجها وزيارة أهلها وتسافر بغيرإذنه حتىيوفيها 
جمبع المهر » والظاهران التأكيد في كل المبر على المعجل منه . 

( ولو كان المبر كله مؤجلا ليس لها أن تنم نفسها لإسقاط حقبا بالتأجيل ) أى 
لإسقاطها حت طليها بسبب تأجمل المهر » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد( كنا فيالبيع) 
يءني أن الثمن إذا كان مؤجلا*للبائع أن يحبس المببع > فكذلك لا تحبس المرأة نفسها إذا 
كان المبر مؤجلاً . 

( وفبه خلاف أبي يرسف ) فإنه قال لها أن تمنع نفسها إذا كان المبر مؤجلا إلى أجل 
معلوم » سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة » لآن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل . 
وعن أبى حشيفة وحمد لبس لما أن تمنع نفسها لانها رضيت باسقاط حقها فلا تمنع نفسها » 
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك . 

( وإن دخل بهافكذلكالجواب ) أى كا أن للمرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ 
المبر وتمنعه هي من أن تخرجبا فها قبل الدخول بالاتفاق » فكذلك بعد الدخول ( عند 
أبي حشيفة ) وهذا قول أبي حنيفة آغراً كذا في الايضاح . 
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وقالا ليس لا أن تمنع نفسبا والخلاف فيا إذا كان الدخول برضاها » 
حتى لوكانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقبا في 
الحس بالاتفاق » وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ويبنى على 
هذا استحقاق النفقة لحما أن المعقود عليه كله قد صار مساماً إليه 
بالوطثة الواحدة أو بالخاوة ولحذا يتأ كد بها جميع المبر فلم يبق لها 
حق الحبس كلبائع إذا سل المبيع . وله انبا منعت منه ما قابل 
بالبدل » لأن كل و طئة تصرف في اليضع امْحتزم فلا يخل 


( وقالا لبس لها أن تمنع نفسها ) وهو قول أبي حتيفة أولا ( والخلاف ) أى الخلاف 
المذكور بين أبي حشفة وصاحبيه ( فما إذا كان الدخول برضاها حت إذا كانت مكرهة 
أو كانت صبية أو يجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق وعلىهذاالخلاف) المذكور 
( والخلوة يها برضاها ) مثل الخلاف في الدخول ( ويبتني على هذا ) الخلاف ( استحقاق 
النفقة ) فعند أبي حنيفة إذا منعت نفسها بعد الدخول لا تسقط نفقتها » لأن المنع حق » 
وعندهما لا نفقة لها ٠‏ وقال فخر الإسلام البزدوى في شرح الجامع الصغير كا نأبو القاسم 
الصغار يفت في المنع بقول أبي يوسف وحمد » وفي السفر بقول أبي حنيفة » قال وهدًا 
أحسن في الفتيا » يعني بعد الدخول لا تمنع نفسها بطلب المهر » فاذا امتنعت لا تسقط 
نفقتها » كما هو مذهب أبي حنيفة . 

( لبما ) أى لابي يوسف ومحمد ( ان المعقود عليه ) وهو البضع ( كله قد صار مساما 
إليه ) أى إلى الزوج ( بالوطتة الواجدة وبالخلوة ولهذا ) أى ولاجل كون المعقود عليه 
مساما بالوطنة الواحدة وبالخلوة ( يتأكد بهما ) أى بالوطئة الواحدة وبالخلوة(جميعالمهر) 
فإذا كان الامر كذلك ( فلم ببق لبا حت الحيس كالبائع إذا سل المبيع ) أى باختياره 

( وله ) أى ولابي حتيفة ( انا) أى أن المرأة ( منعت منه ) أى من الزوج 
( ماقابله البدل) وهو البضع( لآن كل وطئة تصرف في البضع الحترم فلا يخلى ) على صيغة 


اما 


عن العوض إبانة لحظره » والتأكد بالواحدة لجبالة ما وراءها فلا 

يصلح مزاحاً للمعلوم » ثم ذا وجد وطوء آخخر وصار معلوماً 

تحققت المزاحة » وصار المهر مقابلآ بالكل كالعبد إذا جنى جناية 

يدفع كله بباء ثم إذا جنى أخرى وأخرى يدفع بجميعبا » وإذا 

أوفاها مبرها نقلبا إلى حمث شاء لقوله تعالى « اسكنوهن من حيث 

سكنت 4 5 الطلاق » وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها 
لأن الغريبة تؤذى » 





المجبول الخلاء على البضع المحترم ( عن العوض ) يعني لا يحوز إخلاوٌه عن العوض ( إبانة 
لحظره ) أى لاجل الابانة يحظر الذمى هو الحل المحترم ( والتأكدبالواحدة )هذا جواب 
عن قولهما » ولهذ! يتأكد بها جميع المبر » تقديره أن التأكيد بالواحدة » أى تأكد المهسر 
بالوطئة الواحدة ( لجبالة ما وراءها ) أى لاجل جبالة ما وراء الوطئةالواحدة ( فلايصلح 
مزاحماً للمعلوم ) لان الجهول لا يزاحم المعلوم . 

( ثم إذا وجد آخر ) أى وطىء آخر ( وصار معلوم تحققت المزاحمة ) فيزاحم 
الاول لكونه معلوماً يصير المبر مقابلا له وبالاول وإذا وجد آخخر فكذلك ( وصار 
المبر مقابلا بالكل ) أى بكل الوطئات ويظبر ذلك بقوله ( كالعبد إذا جنى جناية 
يدفع كله بها ) أى بهذه الجناية ( ثم إذا جنى أخرى ) أى جناية أخرى ( وأخرى) أى 
وجناية أخرى إلى ما لا يتناهى ( يدفع لجميعها ) أى لجبمع الجنايات . 

( وإذا أوفاها مبر مثلها إلى حيث شاء ) أى إذا أوفى الرجل امرأته مبرهاالممجل » 
كذا قيده الكاكي ؛ نقلها إلى حيث شاء من البلاد ( لقوله عز وجل (إ أسكنوهنمنحيث 
سكنتم » + الطلاق ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد وأصحابهم . 

( وقمل ) قاله الفقمه أبو اللمث رحمه الله تعالى » وقال الاترازى هو محمد بن ملمة ©» 
قلت لا يضر ذلك لان كلا من أبي اللبث ومحمد بن مامة قائل بذلك ( لا يخرجما إلىبلد. 
غير بلدها » لان الغريب يؤُذى ) وذكر في فصول الاستروشي الزوج إذا أراد أن يخرج 


يفف 


وفي قرى الحصر القريبة لا تتحقق الغربة . قال ومن تزوج امرأة ثم 
اختلفا في المبر » فالقول قول المرأة إى تام مبر مثلبا » والقول قول 
الزوج فيا ؤاد عل مبر المثل . 


المرأة إلى يلد أخرى وقد أوفى لبا مبرها لبس له ذلك > هكذا اختاره أبو الث رمه 
الله تعالى . وقال ظبير الدين المرغتاني في الاخذ يقول الله عز وجل أولى من الاخنيقول 
الفقيه “قالالله تعالظ أسكنوهن من حيث سككتنم 4 وذكر في التنجيس والفتوىطىانه 
الزوج أن يسافر بها إذا أوفاها المسجل » لقوله تعالى ‏ أسكتوهن » ٠‏ الطلاق » ولان 
الغريب يؤدى . 

ففإن قبل هذا التعليل معارض يقوله # أسكتوهن من حيث سكتم #فلا يقبل» قلنا 
قوله تعالى #أسكتوهن من حيث سكنتم#مقيد بالنص يترك الاضرار بدليل سياقالآية» 
وهو قوله تعالى ‏ ولا تضاروهن  #‏ الطلاق ‏ وفي النقل إلى بلد آغر مضارة > وليذا 
جاز الاخراج برضاها . وفي الحبط الختار لشاتخنا أن لا يخرجها من بلدها » وجواز 
النقل ظاهر الرواية . وقال صاحب ملتقى البحار وأفق بأنه يتمكن من تقلها إذا أوقاها 
المسجل » ومن المؤجل . 

( وفى قرى المصر القريبة ) أى ما دون مدة السفر ( لا تتحقق الغرية ) لقرب 
المسافة » يخلاف مدة السفر وما فوقها . وسئل أبو القاسم الصغفار عن من مخرجها من ٠‏ 
المدينة إلى القرية ا لو ري ع راك بدن 
يلد إلى يلد سقر ولمس بدمتو 

ل ا المي ) أى 
الزوجان اختلفا فى المهر تسسته بأن قال الرجل تزوجتك بألف » وقالت المرأة يألين 
( فالقول قول المرأة إلى تام مهر مثلها » والقول قول الزوج قبا زاد على مبر المثل ) وعند 
الشافمى يتحالقا » كنا فى البيع ولا يفسخ النكاح » سواء كان الاختلاف قبل الدخول 
أو يعده » وتحب مبر ال مثل . وقال مالك إن كان الاختلاق يعد الدخول فالقول قول 
الزوج » وكذا لو كان يعد موتهما » وإن كان قبل الدخول يتحالقان ويف خ التكاح 


را 


وإن طلقها قبل الدخول ببا فالقول قوله في نصف امبر » 


بناء على أصله أن فساد الصداق يوجب فساه التككاح » ومدهه المسألة على وجوه 
ذكرت هنا: 

منها ما إذا قال الزوج ألف »6 وقالت المرأة ألغان » وكان هذا بعد الدخول قبل 
الطلاق أو بعده يحم مبر المثل » حتى لو كان مبر المثل ألفا أو أقل » فالقول قول الزوج 
مع إنكار الزيادة بالله ما تزوجها على ألفين » وإن نكل أعطاها الالفين على سبيل التسمية 
دراهم لا خيار لازوج فيها » وإن حلف لا يئبت الفضل > وأيهما أقام البينة قبلت بينته » 
فإن أقاما الديئة جميعا كانت ببنة المرأة أولى لانها كانت أكثر إثماتا كالبائع والمشترى 
أقاما الببنة على مقدار الثمن تكون ببنة البائم أولى لما قلنا » هذا إذا كان مبر المثل ألفاً 
أو أقل . 

فاذا كان ألفين أو أكثر فالقول قولها مع اليمين ما رضيت بألف » لانها تنكر للحط 
الذى يدعيه الزوج » فان تكلت يحب لبا الالف باعتبار النسمية» وإن حلف ثيت لها 
الالفان » ألف منها باعتبار التسمية وألف آخر باعتبار تحككم مهر المثل ولازوج خيار 
فى هذه الالف إن شاء أعطاها دراهم كما سماها » وإن شاء أعطاها من الدنانير مايساوى 
ألف درم » فأ.هما أقام الببنة على دعواه قبلت بينته » لان كل واحد منهما مدع ظاهر » 
أو إذا أقاما جميعا فبينة الزوج أولى وهو الصحيح. 

فاذا كان مبر مثلبا ألف وخمسمائة يحب التحالف ويبدأالتحالفبالمقرعة وم يتعرض 
له المصنف » فان نكل الزوج ثبت الالفان سمى » وان نكلت المرأة ثبت الالف » وإن 
حلفا جميعا يحب ألف وخمسمائة الالف باعتبار التسمية » والخخسمائة باعتبار تحكم مبر 
المثل » ولازوج خمار فيها » وأيهما أقام السبئة قبلتٍ بينته » وإن أقاما جميم] تهاترت 
البينتان للتعارض ووجب مبر المثل ويخير الزوج فمها . 

( وإن طلقها قبل الدخول بها ) فلها الزوج ١'‏ ( فالقول قوله فى نصف المبر ) هذا 
وحجه آخر من الوجوه المتعلقة بهذه المسألة » صورته قال الزوج تزوجتك بألف لابل 





. هكذا ف الاصل‎ )١( 


ذف 


وهذا عند أبي حنيفة وحمد رحمه الله . وقال أبو يؤسف القول قوله 

بعد الطلاق » وقبله إلا أن يأني بشيء قليل ومعناه ما لا يتعارف 

مبراً لها هو الصحيح . لأبي يوسف « رح » أن المرأة تدعي الزيادة » 

والزوج ينكر » والقول قول المنتكر مع ينه » إلا أن يأتي بشي 
يكذبه الظاهر فيه » وهذا لأن تقوم منافع 


بألفين فطلقها قبل الدخول بها فالقول قول الزوج فى نصف المبر ولا يحم متعة مثلها » 
هذه على رواية الجامع الصغير والمبسوط . وقال فى الجامع الكبير يحم متعة مثلبا » فان 
شهدت لاحدهما فالقول له مع يمينه إن كانت بين الاثنين حلف كل واحد منبما ( هذا 
عند أبى حششفة ومحمد رحمهما الله تعالى ) أى هذا المذكور من قوله من تزوج امرأة إلى 
هنا عند أبى حتيفة وحمد » ويه قال أحمد فى رواية » وإن خصبما بالذكر لآن عندابى 
يوسف القول قول الزوج فى جميع الصور . 

( وقال أبو يوسف القول قوله قبل الطلاق وبعده ) لان القول قول الزوج مع يمينه » 
سواء كان الاخةلاف قبل الطلاق أو بعده » وبه قال أحمد فى رواية ( إلا أن يأني بشىء 
قليل ) اختلفوا فى معنى الشىء القليل » فقال المصنف ( ومعناه ) أى ومعنى الشسىء 
القلبل . وقال الاترازى أى معنى قول أبى يوسف إلا أن يأني بشىء قليل( ما لا يتعارف 
مبراً لها ) يعني تفسير القلءل أن يذكر الزوج شيئا لا يتذوج مثل ذلك المرأة على ذلكالمهر 
عادة . وقبل معناه دون العشرة » لانه مستنكر شرعا » وروي هذا عن أبى يوسف . 
وفى قاضى خان فى تفسير المستنكر عن أبى يو سف روايتان » أحدهما ما دون العشر» 
والثاني ما لايتزوج على مثله» رهذههي الصحيحة أشار إليهالمصئف بقوله (هو الصحيحو كذا 
قال في البدائع هو الصحيح. وفي امحيط وقاضي خان أصح “ويحكى عن أبي الحسنالكر خي . 

( لأبي يوسف أن فلرأة قد تدعي الزيادة والزوج ينكر » والقول قول المذكر مع يمينه 
إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فبه ) بأن ذكر أقل من عشرة درام » لآن ظاهر الشرع 
ينكره » وظاهر الحال يكذيه ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره أب يوسف (لآن تقوممناقع 
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البضع ضروري » فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار 

إليه ‏ ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشبد له الظاهر والظاهر 

شاهد ان يشهد له مبر المثل ‏ لأنه هو الموجب الأصلي في باب 

التكاح ‏ وصاركالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفافي مقدار 

الأجر يحكم فيه قيمة الصبغ ‏ ثم ذكر ها هنا ان بعد الطلاق قبل 
الدخول القول قوله في نصف 





البضع ضروري ) لأنه ليس بال » ونا يتقوم تعظيما لحظره ٠‏ وق ال الاترازي يعني 
لضرورة التوالد والتناسل ( فمتى أمكن إيحاب شيء من المسمى لا يصار إليه ) أي إلى 
مهر المثل 6 لآن مبر المثل اما يعتير عند اتعدام التسمية اعتباراً على أصل التسمية فلا نحم 
يمر المثل . 

( ولما ) أي ولأبي حتمفة وعمد ( ان القول في الدعاوى قول من دشهد له الظاهر ) 
يمني ظاهر الحال ( والظاهر شاهد لمن يشبد له مبر المثل لأنه ) أي لآن مهر المثل ( مو 
الموجب الأصل في بإب النكاح ) شرعاً ( وصار كالصياغ مع رب الثوب ) أي صارتحكم 
مبر المثل في الإختلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع رب الثوب » أي صار يحكم 
مهر المثل في الإختلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع صاحب الثوب » يبانه أذرب 
الثوب قال صيغته يدرهم » وقال الصباغ يدرهمين > وهو معنى قولة ( إذا اختلفا يمقدار 
الجر ) أي الأجرة ( تحم ) على صغة الجهول من التحكم ( قممة الصبغ ) ينظر ما زاد 
الصباغ في قيمة الثوب إن كان درهما أو أكثر أعطى ذلك ويحلف الله ما صبقه بها ادعى 
رب الثوب » ويحلف رب الثوب لله ما صيغته بأكثر من ذلك وذل لك لآن الصبغ غير 
مال قائم » فوجب الرجوع إلى قبمته وتحك.مه »> كذا قال القدوري في شرح 
كتاب الإمتحلاف . 

( ثم ذكر ) أي عمد رحمه الله ( ها هنا ) أي في المسألة » وقي بعض التسخ ثم أنه 
وضعها ها هنا ( ان يعد الطلاق قبل الدخول والقول قوله ) أي قول الزوج ( في نصف 
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المبر » وهذا رواية الجامع الصغير والأصل . وذكر في الجامع الكبير 
أنه يحكم متعة مثلبا » وهو قياس قولمما لأن المتعة موجبة بعد 
الطلاق كمبر المثل قبله فتحتكم كمهر . ووجه التوفيق أنه وضع 
المسألة في الأصل في الألف والألفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في 
العادة فلا يفيد تحكيمها ووضعبا في الجامع الكبير في المائة والعشرة 
والمتعة مثلبا عشرون فيفيد تحكيمبا » والمذكور في الجامع الصغير 
ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل . 





المهر ) أي عند ابي حنيفة ومحمد ولا يحم متعة مثلها(وهذا رواية الجامع الصغير والأصل) 
أي المبسوط . 

( وذكر ) أي مد ( في الجامع الكبير أنه يحم متعة مثلها ) فإن شبدت لأحدها 
فالقول له مع يمينه » وإن كانت بين الأمرين. حلف كل واحد منها كا في حال قيام النكاح 
( وهو قياس قولهما ) أي قول أبي حنيفة ومحمد » وانماخصهمالأن على قول أبي يوسف 
القول قول الزوج ( لآن المتعة موجبة ) أي موجب النكاح ( بعد الطلاق ) قبل الدخول 
( تمبر المثل قبله ) أي قبل الطلاق ( فتحكم ) ل داق لك يت 
قبل الدلاق . ع 

( وجه التوفيق ) أي بين رواية الأصل والجامع الكبير ( انه ) أي أن 708 
المسألة في الأصل في الألف والألفين والمنعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمها ) 
أي تحكم المتعة لآن الزوج معترف بنصف الآلف ( ووضعها ) أي المسألة ( في الجامع 
الكبيد في المشرة والمائه ومتعة مثلها عشرون فبنفذ تحسكممها والمذ كور في الجامع الصغير 
ساكت عن ذكر المقدار فبحمل على ما هو المذكور في الأصل ) أي المبسوط هو المتعارف 
إذ المتعارف هو الإختلاف في الألوف ٠‏ وقمل إن اللمسوط صنف أولآ ثم الجامع الصغير 
فيكون المذكور في المبسوط كالمعهود فبحمل عليه » وقيل في المسألة روايتات . 
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وشرح قوم فيا إذا اختلفا في حال قيام النكاح إن الزوج إذا ادعى 
الألف والمرأة الألفين فإنكان مبر مثلبا ألفاً أو أقل فالقول قوله » 
وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولما وأهما أقاما البينة في الوجبين 
تقبل » و إن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل يينتها لأنما تثيت الزيادة » 
وفي الوجه الثاني بينته لأنها تثبت الحط ء وإن كان مبر مثلما ألفاً 
وخصمائة تحالفا » وإذا حلفا تجب ألف وخصمائة » 





( وشرح قولما ) أي قول أبي حشفة ومحمد ( فيا إذا اختلفا ) أي الزوجان ( فيحال 
قيام النكاح ) هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة » وهو أن الزوجين إذا 
اختلفا في مقدار المبر قبل الطلاق (ان الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين فإن كان 
مبر مثلها ألفا فالقول قوله ) أي مع اليمين » لآن الظاهر شاهد له4لآن في الدعاوى القول 
لمن يشبد له الظاهر . 

ر وإن كان ) أي مهر مثلها ( ألفين أو أكثر فالقول قولها ) أي قول المرأة معيمينها 
( وأهما ) أى أيا الزوجين ( أقام الببنة في الوجبين ) أي فيا إذا كان. مبر مثلبا ألفين أو 
أكثر ( تقبل بنته » وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل ببنتها لأنها تثبت الزيادة » وفي 
الوجه الثاني ) أى فما إذا كان قبر مثلبا ألفين أو أكثر ( تقبل بينته لأنبا تثبت 
الحط ) أى مط أحد الألفين » والاصل في هذا هو البينة تثبت ماليس 
تابنا ظاهراً ٠‏ 

( وإن كان مبر مثلبا ألفا وخمسمائة ) هذا وجه آخغر من الوجوه المتعلقة بالمسألة 
المذكورة ( تحالفا ) لان المرأة تدعي الزيادة عليه وهو ينكر » والزوج يدعي عليها الحط 
عن مبر المثل وهي تنكر » وينبفي أن يقرع القاضي في البداية بالحلف ذكره في جامع 
قاضي خان والقرعة مستحمة » ولكن يبدأ بأ.بما شاء » وذكر الامام الحوبي يبدأ بيمين 
الزوج لانه اثبتهما إنكاراً ٠‏ وقال مالك بكليهما على المشهور . 

( فإذا حلفا يحب ألف وخمسمائة ) يحب ألف بطريق التسمية لا يخير الزوج فيا 
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هذا تخريج الرازي « رح» . وقال الكرخي «١‏ رح» يتحالفان في 

الفصول الثلاثة ثم يحم مبر المثل بعد ذلك . ولو كان الاختلاف في 

أصل المسمى يجب مبر المثل بالاجماع لأنه هو الأعل عندهما ؛ 
وعنده تعذر القضاء بالمسمى 


لاتفاقه| على تسمية الالف » ويجب خمساثة باعتبار مهر المثل يخير الزوج» وأيها أقامالبينة 
قبات بينته » وإن أقاما يقضي بالالف وخمسائة » ألف بطريق التسمية وخمساائة باعتبار 
مهر المثل » لان الدبنتين بطلتا لمكان التعارض » ونص محمد في هذا الفصل أن بينة المرأة 
أولى لاثماتها الزيادة . 

( وهذا تخريج الرازى ) أى وجموب التحالف في فصل واحد > وهو ما إذا خالف 
مهر الئل قولما هو تخريج الرازى > أى وجوب التحالف في فصل واحد هو ماإذا خالف 
مهر المثل قوههما هو تخريج الشيخ أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازى من كبار عاماء 
العراقئين صاحب التضانيف ( يتحالفان ) ٠‏ 

( وقال الكرخي رحمه الله ) هو الشبخ أبو الحسن الكرخي أستاذ الحققين » وههفو 
أستاذ أبو بكر الرازى ولد سنة ستين ومائتين ومات سئة انين وثلامائة . وقال الفائةة 
ولد سنة خمس وثلائمائة » ومات سنة سبعين وثلامائة ( في الفصول الثلاثة ) أى فما إذا 
كان مهر المثل ألفا أو أقل » أو ألفين أو أكثر ألفا وخمساثة ( ثم يحم مهر المثل بعد 
ذلك ) لانهما لما حلفا تعذرت التسمية فيحكم بمبر اأثل » قبل قول أبي بكر أصح ٠‏ 

( ولو كان الاختلاف في أصل المسمى ) هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة 
المذكورة » أى ولو كان اختلاف الزوجين في أصل المسمى بأن يدعي أحده) التسمية 
وينكر الآخر ( يجب مبر المثل بالاجماع ) لانه لا يتمكن المصير إلى المسمى مع وجود 
الشك » ولو كان قبل الدسغول تحب المتعة بالإجماع » وهكذا علله بعضهم » وعلل 
المصنف يقوله ( لانه هو الاصل عنده) ) أى لارن مبر المثل هو الاصل عند أبي 


( وعنده ) أى وعند أبي يوسف ( تعذر القضاء بالمسمى ) مع وجود الشك في وجوده 
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نهان الدى رارك الاشتوق نيدوت اعلا والمران فد 
كالجواب في حال حياتهما لأن اعتبار مبر المثل لا يسقط بموت 
أحدهما , ولوكان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول 
ورثة الزوج عند أبي حنيفة « رح » ولا يستئني القليل » وعند أبي 
يوسف « رحء القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل » وعند 
مد «رحء الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة » وإن كان في 
أصل المسمى فعند أبي حنيفة «رح» القول قول من أنكره 


( فيصار إليه ) أى إلى مهر امكل » وتعليل المصنف : 

( ولو كان الاختلاف يعد موت أحدها ) أى بعد موت أحد الزوجين » وهذا أيضاً 
وجه من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة » وصورته اختلف الحي منهما مع ورثة اميت 
( فالجواب فيه ) أى في هذا الوجه ( كالجواب في حال حياتها ) أى حال قيام النكاح في 
الاصل * والمقدار وفيالأصل يجب مبر المثل ( لان اعتبار مبر المثل لا يسقفط بموت 
أحدهما ) أى أحد الزوجين كا في المفوضة » وهي التي زوجت نفسها من رجل بغير مبر 
إذا كان أحدها يجب مبر المثل بالاجماع . 

( ولو كان الاختلاف يعد موتها ) أى بعد موت الزوجين بأن اختلفت ورثتهما ( في 
المقدار ) أى في مقدار المسمى ( فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ) مع البمين 
لانكارهم الزيادة في المقدار » أى في مقدار المسمى فالقول قول ورثة الزوج أيضا » إلا أن 
يأتوا بشيء ( ولا يستثنى القثيل ) أى على مذهب أبي حنيفة بل يصدق ورثته وان أدعوا 

( وعند محمد ) الجواب ( فيه ) أى في هذا الوجه ( كالجواب في حال الحباة ) يعني 
أن القول قول ورثة المرأة على مبر المثل » وفبا زاد على ذلك القول قول ورثة الزوج(وإن 
كان ) أى اختلاف الورثة ( في أصل المسمى ) بأن ينكر أحدها المسمى ( فعتد أبي 
حامفة رضي الله تعالى عنه القول قول من أنكره ) أى من أنتكر أصل المسمى ولا يقضي 


> 


فالحاصل انه لا حم ابر الل عنده بعد موتهما على ما نبيته من بعد 

إن شاء الله ء وإذا مات الرّوجان وقد *غى لحا غبرآ ظورثتبا ارنف 

يأخذوا ذلك من ميرائه وإن ل يسم لها هبرآً فلا شيم لورثتها عند 

أبي حتيفة « رح 6 وقالا لورثتها المير في الوجبين : معناه المسمى 
في الوجه الأول ومبر المثل 





بشيء لانه لا يقضي بمهر المثل يمد موتهما عنده » وعندها يقضي عبر الثل » وبه قال 
الشافمي ومالك وأحمد » وعليه الفتوى > ولكن الثافعمي يقول يمد التحالف » وعندظ 
ومالك وأحمد لا بحب التحالف . 
( والحاصل أنه لاحم يبر المثل عندء ) أى عتد أبي حشيفة ( يمد مونها ) أى يمد 
موت الزوجين » استدل في الاصل » وقال الاترازى أن ورثة على بن أي طالب رضي الله 
تعالى عنه لو ادعوا على ورثة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مهر أم كلثوم وينت علي 
ابن أبي طالب رضي الل تعالى عنهما لم أقض ذلك في ميرات حمر إلا أن تقوم البينة ( على 
مهر مسمى على ما تبمنه من بعد إن شاء الله تمالى ) أثار يه إلى دلدل أبي حشمفة رضي الله 
تعالى عنه قي الألة التي تفي هذه المسالة > وهذا أيضاً وحه من الوجوه المتملقة بالمسأالة 
المذكورة . 

( وإذا مات الزوجان وقد ممى لها مبراً ) أى والحال أن الزوج قد سمى للنرأة مبراً 
( قاورثتها أن يأخنوا ذلك ) أى المسمى ( من ميراث الزوج ) انما يأخذ الورثة جميسمع 
المسمى من ميرات الزوج إذا ما معآ أو ل يعم سبق أحدها أو عل أن الزوج مات أولآ » 
لان المسمى دين قي الذمة وقد تقرر يالموت > وإن عل أن المرأة ماقت أولا يسقط من المهر 
قدر نصمب الزوج من التركة » لانه ورث ديناً على نقسه على ما يجيء الآن . 

( وإت ل يحكن معى لها مهراً قلا شيء لورثنها عند أي حشيقة رضي الل تعاق عنه » 
وقالا لورثتها المهر قي الوجبين ) أى قبا إذا سمى وقيا إذا ليسم ( معتى السمى ) أى 
. معتى قوطيا يخسب المسمى ( في الوجهالاول ) أى فيا إذا “مى ( ومهر الل ) أىويجب 


ا 


في الثاني » أما الأول فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأ كد بالموت 
فيقضي من تركته إلا إذا عل أنها مانت أولا فيسقط نصيبه من ذلك . 
وأما الثاني فوجه قوهما أن مبر المثل صار ديناً في ذمته كالمسمى فلا 
يسقط بالموت كما إذا مات أح هما ؛ ولأبي حنيفة در ح» أن موتهها 
يدل على انقراض اقرانهما فبمبر من يقدر القاضي مبر الل ؛ 


مهر المثل ( في الوجه الثاني ) أى فيما إذا لم يسم . 

( أما الأول ) وهو وجوب المسمى ( فلآن المسمى دن في ذمته وقد تأكد بالموت 
فبقضي من تركته إلا إذا عم أنها ماتت أولاً ) الاستثناءمنقوله ويقضي من تر كته (فيسقط 
نصيبه من ذلك ) أى نصيب الزوج أى من مبر المثل الذى عليه قدر نصيبه من تركة 
المرأة وقد ذكرتاء الآن . 

( أما الثاني ) وهو وجوب مبر المثل ( فوجه قوهماأنمبر المثل صار دين في ذمت-ه 
كالمسمى فلا يسقط بالموت » 5 إذا مات أحده) ) ففه لا يسقط بالاتفاق . 

( ولابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ان موتهما يدل على انقرا ضأقر انهمافبمهر منيقدر 
القاضي مبر المثل ) أراد ان بانقراض الأقران لا يجد القاضي امرأة من أقرانها حت يقدر 
مهبر مثلها بتلك المرأة . وقيل إذا لم يتقادم العبد ومرور الزمان الطويل حتى لو /م يتقادم 
العبد يتضمن ببر مثلها عنده أيضاً . قال السروجي والتعليل الذى قبل هذا يدل على 
سقوط مبر المثل بموتهما تقادم أولاً . وفي المنباج اختلفا في قدر المبر وفي صفة تحالفا 
ويفسخ المبر ويجب المثل » و كذا لو أنكرالتسمية على الاصحلو اختلفت ورثتهماأووارث 
أحدهما مع الآخر . 

وفي المغني لو قال لم يكن لما صداق فالقول قوها قبل الدخول وبعده ما ادعت مر 
المثل > وبه قال ابن جمير وابن شبرمة وابن أبي لبلى وابن حثيبل وابن راهوية » وهو قول 
الشعبي والثورى والشافعي > وحمكي عن فقهاء المدينة السبعة ان بعد الزفاف القفول 
قوله - والدخول يقطع الصداق - وبه قال أصحابه كانت العادة بالمديئةتعجبل الصداق. 


اع 


ومن بعث إلى ام رأته شيئاً فقالت هو هدية » وقال الزوج هو من المهر 
فالقول قوله لأنه هو المتملك فكان أعرف بجبة التملي ك كيف وان 
الظاهر انه يسعى في اسقاط الواجب . قال إلا في الطعام الذي 
يؤكل فإن القول قولا » والمراد منه ما يكون مبيئاً للأكل لأنه 
يتعارف هدية . فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لا ببناه 
قبل ما يجب عليه من امار والدرع وغيره لي سلهأن يحتسبه 





وفي الجواهر لو اختلفا بعد زوال العصمة بطلاق أو فسخ أو موت » فالقول قول الزوج 
مع يمينه » ولو ادعت التسمية وأنكر فالقول قوله . 

( ومن بعث إلىامرأته شيئاً فقاات هو هدية » وقال الزوج هو من المبرفالقولقوادلانه 
هو المتملك ) على صبغة اسم الفاعل من التمليك ( فكان أعرف لجبة التمليك كيف ) أى 
كيف لا يككون القول قول الزوج ( وان الظاهر أنه يسعى في اسقاط الواجب ) عنذمته 
فسكون القول قول من يشهد له الظاهر » والواو في - وان الظاهر - للحال وان بكسر 
الهمزة وانه بفتح ال حمزة . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( الا في الطعام الذى يؤكل ) كالجدى المشوى 
والدجاجة المشوية والحلوى والخبيصة والخبز واللحم وسائر الاطعمة والفواكه الرطبةوما 
لا بقاء له ( فإن القول قولها ) وكذا ذكره المرغيناني » وفي قاضي خان وفيالمبيأللاً كل 
ومالا يدخر فالقياس ؟ا تقدم » وفي الاسبيجابي القول قوها فيه ( والمراد منه)أى 
المراد من الطعام الذى يو كل ( ما يكون مبيئا للأكل ) أى معدا للأكل ما يتسارع البه 
الفساد ( لانه يتعارف هدية ) أى لان مثل هذه الاشياء عرفت هدية فالقول قونها فيها . 

( فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله ) فبها وكذا في الدقيق والشاة الحية والسمن 
والعسل وماله بقاء ( لما بينا ) أشار به الى قوله ‏ وان الظاهر انه يسعى في اسقاط حقه 
وقيل قائله أبو القاسم الصغار ( فلا يجب عليه ) أى في الشرع على الزوج ( من امار 
والدرع وغيره ) كمتاع البيت ( ليس له ) أى لازوج ( أن يحتسبه ) يضم السين » فقال 


نخنفا 


من المبر لأن الظاهر يكذيه والله أعلم . 


حسبته أى عددت عليه حسيانا يقتت المين في الماضي وخمبا في المستقل ( من المهر لان 
الظاهر يكذبه ) واملاءة لا تحب عليه لانه لسى علمه أن هيء فا أمر الخروج . 

وقال المرغنتاني عليه خف امرأة لخروجها . وقي قنة المنية دقع الييا 
مالا فقالت كان من مهري » وقال الزوج كان وديعة عندك > إن كان المدقوع من جنس 
مبرها فالقول قوها » وإن كان من خلاف جنسه قالقول قول الزوج . وفي الاشراف بمث 
إلمها بثوب فقال هو من الكسوة > وقالت الزوجة بل هو هبة » فالقول قول الزوح مع 
عمنه ‏ وقال أبو حشمفة والشاقمي وأو فور » قال أبو يكر ويه أقول . 

وفي الفتبة بعث إلى امرأته متاعا وبعث ابو المرأة إليه متاعا تم ادعى الزوج أنه كان 
من الصداق فالقول قوله مع عينه » إن حلف وامتاع قائم فقمرأة ان ترد وترجع بهرها 
وإن كان هالكا لا ترجم يالمهبروما بعث إلبه ابوها إن كان هالكا لي يكن على الزوجشيء» 
وإن كان نات ويمث من مال تقسه برجع 6 وإت كات من مال الزوجة يرضاها لا يرجع لآن 
الزوجة لا ترجع فيا وهبت لزوجبا بعث إليها يبدا وعوضت ثم زفت إليه ثم قارقهبا 
وادعى أن ذلك كان عارية » فالقول قوله فإِدًا استرده فلها أن تسقرد ما عوضه عن ذلك» 
قبل لا يرجع كل واحد بما قرق على الناس من ذلك بإذن صاحبه صريح] أو دلالة ولا 
بالأكولات من الاطعمة والقواكه الرطبة . 

وني الدخيرة جبز ينته وزوجبا تم زعم ان الذي دقعه إلمها ماله وكان على وجهالعارية 
عندها »> قالت هو ملكي جهزتتي به » أو قال الزوج كذلك بمد موتها قالقول قولما دون 
الابن » لأن الظاهر شاهد لك البنت والعادة دقع ذثك إليبا يطريق الملك » وحي عن 
ركن الإسلام أي الحسن السمدي أن القول قول الآب > لان ذلك يستفاد من جهته ويه 
أخذ يمض المشايخ ‏ وقال الصدر الشبيد واقماته الخحتار الفتوى إن كان العرف ظاهراً في 
الجماز يمثل ذلك كا في صارء فالقول قول الزوج »وإن كات مشقرحكا فالقول 
قول الاب . 


فصل 
وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مبر وذلك في 
دينبم جائز ودخل بها أوطلقها قبل الدخول بها أوماتعنبها فلي سلا مر 
وكذا الحربيان في دار الحربءوهذا عند أبيحنيفة «رح>وهو قو في 
ال حر ببين » وأما في الذمية فلبا مبر مثلها إن مات عنها أو دخل بها . 
والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال زفر « رح» لبا مبر المثل 
في الحرببين أيضاً له أن الشرع 


( فصل ) 

لفظ فصل مها يكتب هكذا لا يكون معرباً » لان الاعراب يقتضي التر كيب » 
ومبها وصل بشيء مما بعد يككون معرب . ولما فرغ من بيان انككحة المسامين شرع في 
ببان أنكحة اهل الذمة . 

( وإذا تزوج النصراني نصرانية ) هذا القبد اتفاق » لان الحم في كل أهل الذمة 
هككذا » ولهذا ذكر في المبسوط بلفظ الذمي ( على ميتة أو على غير مبر ) أي وتزوجها 
على غير مبر » و كذا لو تزوج على دم ( وذلك ) أى وتزوجها على هذا الوجهوالواوالحال 
( في دينهم جائز فدخل بها أوطلقماقبل الدخول بها أو مات عنها فليس لما مبر ) أي 
مبر المثل حتى لو ترافعا إلى القاضي لا يقضي بشيء . 
( وكذلك ) أي الك إذا زوج ( الحربيان في دار الحرب » وهذا ) أى عدموجوب . 
المهر ( عند أبي حشفة وهو ) أي عدم وجوب المبر ( قولم) ) أى قول أبي يوسف وجحمد 
أى قولما ( في الحربين ) كقول أبي حنيفة » وأما في الذمية ( أى وأما الحم في الذمية) . 
إذا تزوجت ذميا ( فلها مهر مثلها ) أى عندهها ( ان مات ) أى الذى ( عنها أو دخل 
بها والمتعة ) أى وها المتعة . | 

( وان طلقها قبل الدخول بها ) يعني اذا ترافعا الينا أو أساما » وبه قال الشافمي 
ومالك وأحمد ( وقال زفر لما مبر المثل في الحربيين أيضاً له ) أى لزفر ( ان الشسرع 


يأك 


ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال » وهذا الشرع وقع عاماً فيئيت 

الحتكم على العموم » ولهما أن أمل الحرب غير ملتزمين أحكام 

الإسلام » وولاية الالزام منقطعة لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة 

لأنهم التزموا احكامنا فيا يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا وولاية 

الالزام متحققة لاتحاد الدار . ولأبي حنيفة «« رح » أن أهل الذمة 

لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيا يعتقدون خلافه في المعاملات 
وولاية الإلزام متحققة 





ماشرع ابتغاء التكاح الا بالمال ) قا لاشتعالى ه ان تبتغوا بأموالكم » ؛؟ النساء (وهذا 
الشرع ) وهو قوله تعالى ظ أن تبتغوا 4 ( وقع عاما ) لانه تزينتغه بعث الى الكل قال 
تعالى ط« قل يا أيها الناس اي رسول الله الكم جميعا © م6١‏ الإعراف > وقال مزيتهد< بعت 
الى الاسود والاحمر أى العرب والعجم » ولان هذا الدين ناسخ الاديان كلبا ( فثيت الحم 
على العموم ) لان النككاح من باب المعاملات والكفار مخاطبون بالمعاملات . 

( وهما ) أى.لابي يوسف وعمد ( أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الاسلام ) 
لان الالتزام بعقد الذمة قال عزيتئدد اذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسامين ( وولاية الالزام 
منقطعة لتباين الدارين ) اى دار الإسلام ودار الكفر ولا الزام الا بالولاية ( يخلاف أهل 
الذمة لانهم التزموا أحكامنا فيا برجع الى المعاملات كالزنا والربا ) فإنهم ينبون عن ذلك 
ويقام عليهم الحد (وولاية الالتزام متحققة لاتحاد الدار ولابي حشفة أن أهل الذمة لا 
يعرفون أحكامنا في الديانات ) أى لا يازم أهل الذمة المعاملات » أى وكذا لا يازمون 
أحكامنا ( وفها لا يعتقدون خلافه في المعاملات ) كالنكاح بغير شهود وبيع الخخر 
والختزير والضمير في خلافه يرجع الى ما يمتقدون أى لا يازمون أحكامنا في الشيء الذى 
يمتقدون خلاف ذلك الشيء لما انا نفتقد حرمة النكاح بغير سشبود وهم يعتقدون 
غلاف ذلك . 

( وولاية الإلزام ) هذا جواب في قولما وولاية الالزام ( متحققة ) بيانه ان ولاية 


0 


بالسيف أو بالمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فنا 
أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا 
لأنه حرام في الأديان كلها » والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه 
السلام إلا من أربى فليس ييننا وبينه عد . وقوله في الكتاب 





الالزام انما يتحقق ( بالسيف والحاجة ) لبست بموجودة ( وكل ذلك ينقطع عنهم باعتبار 
عقد الذمة » فانا أمرنا أن نتركهم وما يدينون فصار كأهل الحرب ) وني عدم الالتزام 
وانقطاع الولاية ٠‏ 

( مخلاف الزن لانه حرام في الاديان ) جواب عن قولما كالزنا » بيانه ان القناس عليه 
غير صحيح لانة حرام في الاديان ( كلها ) فلم يككن دينهم خاصة حتى يثر كون عليهوالرب! 
كذلك ( جواب عن قولما ) والريا يبانه ان الربا ( مستثنى من عقودهم لقوله تيناد ) 
أى لقول الني يلع ( الا من أربى فليس بيننا وبينه عبد ) هذا حديث غريب » وذكره 
الاكمل وسكت عنه غير انه قال إلا حرف تنببه لا حرف الاستثناء » كذا في 
السباع والفسخ ٠‏ 

قلت هذا عجيب منه لان من ذكر انه حرف استثناء حبق برده مؤكدا بقوله كذا 
السياع والنسخ » وأعجب منه أيضاً قول الاترازى هو حرف تنبيه لا حرف استثناء » 
كذا وقع السباع مراراً بفرغانة ويخارى » و كذا سككت عنه بقية الشراح » وها أيضا لو 
سكتا لكان أوجه » وروى ابن أبي شببة فيمصنفه قي باب ذكر أهل نجران حدثنا عبان 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خالد بن سعيد عن الشعبي قال كتب رسول الل َه الى 
نجران وهم نصارى من باء منكم بإلرب! فلا ذمة له » وهو مرسل . وروى أبو عبيد في 
كتاب الاموال باسناده عن أبي الملمح الحذلي ان رسول الله عكثَرٍ صالح أهل نحران ... 
الحديث وفيه لا يأكل الربا فمن أكل منهم الربا فمتى يازم يريد . 

( وقوله ) أى قول مد ( في ااككتاب )أى في الجامع الصغير » أى على غير مبر 
هذا قد مضىفى أول الفصل وانما ذكره لبيان ان المسألة ءن مسائل الجامعالصغيرو لبيان 


7 م اي 


أو على غير مبر يحتمل نفي المبر ويحتمل السكوت وقد قيل في 
الميتة والسكوت روايتان » والأصم أن الكل على الخلاف » فإن 
تزوج الذي ذمية على خمر أو خنزير ثم ألما أو أسل أحدهما فلبا 
لمر والختزير » ومعناه إذا كنا بأعمانهما والاسلام قبل القبض » 
وإن كانا بغير اعيانهما فلبا في الْخّر القيمة» وفي الخنزير مبر المثل» . 
وهذا عند أبي حنيفة «درح».وقال أبو يوسف « رح » لبا مهر 


المثل في الوجبين » 





التفصيل في قوله ( أو على غير مهر لأنه يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت ) بأن يعقند 
ويسكتا عن ذكر المبر“وقال صدر الشبيد في شرح الجامع الصغير “فالنفي ى الاختلاف 
لا محالة » فأما السكوت فإنه ترجم فيه إلى دينهم > فإن دانوا انه لا يجب إلا بالنص عليه 
كان على الإختلاف » وإن دانوا أنه يحب إلا أن ينفي فإنه يحب عند السكوت الإجباع . 
وقال فشر الإسلام البزدوي والمتزوج بالميتة بمنزلة النفي لأنه لا قبمة له عند أحد » والحق 
شمس الأئمة السرخسي في المبسوط الدم بالميتة لأنهم لا يتمولها المسامون . 

( وقد قبل في المبتة والسكوت روايتان ) أي عن أبي حشيفة في رواية يحب مهبر 
المثل كاقالا . وفي رواية لا يحب شيء ( والأصح أن الكل على الخلاف ) رواية واحدة 
فمنده لا يجب شيء ا » وعندهها لحا .هر المثل ٠‏ 

( فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أساما أو أسل أحدهها فلها الخمر والختزير) 
هذه من مسائل الجامع الصغير ( ومعناه ) أي معنى قول مد فلها الخخر والخنزير ( إذا 
كانا ) أي الخر والخنزير ( بأعيانها ) إذا كانا معينين ( والاملام ) أى إسلامها أو إسلام 
أحدهها ( كان قبل القبض ) أي قبض الخر والخنزير ( وإن كان بغير أعيانهما ) يمني كان 
دين في الذمة ( فلبا في الخمر القبمة » وفي الخنزير مبر المثل وهذا ) أي هذا كله سواء كان 
عينين أو دينين ( عند أبي حنيفة وقال أبو يرسف لها مهر المثل في الوجبين ) أي في العين 
وغير العين » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 


اونفد 


وقال جمد « رح لا القيمة في الوجبين » وجه قوهما أن القبض 
مؤوكد لملك في المقبوض فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب 
الإسلام كالعقد وصاركا إذا كانا بغير أعيانهما وإذا التحقت حالة 
القبض بحالة العقد فأبو يوسف « رح» يقول و كانا مسامين وقت العقد 
يحب مبر المثل » فكذا ها هناء وحمد « رح» يقول صحت التسمية 
لكون المسمى مالآ عندهم إلا انه امتنع التسلي للاسلام قتجب 


( وقال مد الها القدمة في الوجهين وجه قولها ) أي قول أبي يرسف ومحمد انما جمع 
بين قولمها وإن كاا مختلفان فيا ببنهها حبث قال أبو يوسف بهر المثل فيها » وتحمد قال 
فمها بالقدمة ومبر المثل غير قممة الخر والخنزير لأنها متفقان في أنها لا يوجبان عين الخمر 
والختزير ( أن القبض ) أي قبض امبر المعين ( يؤ كد الملك في المقبوض ) ولبذا لو هلك 
قبل القبض هلك من الزوج وعليه مثله إن كان مثلي) » وقيمته إن كان قيمياً ويمدالقبض 
هلك من المرأة وينصف بالطلاق قبل الدخول إن لم يكن مقبوضا » وبعد القيض لا يعود 
إلى ملك الزوج شيء إلا بالرضى أو.بالمسمى > وإذا مر يوم الفطر والصداق عبد غير 
مقبوض ثم طلقها قبد الدخول بها لا يجب صدقة الفطر عليها بخلاف ما بعد القبض ولا 
تحب الزكاة عليها عند أبي حشيفة رحمه الله تعالى في المبر قبل القبض بمخلاف ما يعود. 

( فمكون له شبه بالعقد ) أي يكون القبض شببة بالعقد من حيث أنه مؤٌ كد( فيمتنع 
يسبب الاملام ) أي يتنع القبض بسيب الاسلام كالعقد » أي كا لو ابتدأ التمليك بالعقد 
بعد الاسلام ( وصار كنا إذا كان بغير أعبانهما ) لآن القبض فيه كالقبض فيبما إذا كان 
بغير أعمانيا في افادة مالم يكن » والقبض فيا اذا كانيغير أعيانهما منع عن تسلم نفسها 
فكذلك إذا كان بأعبانها كالعقد . 

( واذا التحقت حالة القبض محالة العقد » فأبو يوسف يقول او كاتا مسادين وقت العقد 
يجب مهر المثل فكذا هنا » وحمد مقول صحت التسمية ) حالة العقد لأنهها كانا كافرين 
( لكون المسمى مالآ عندهم ) أي عند أهل الذمة ( الا أنه امتنع التسلم بالاسلام فتجب 
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القيمة كا إذا هلك العبد المسمى قبل القبض . ولأبي حنيفة ٠‏ رح» 

ان الملك في الصداق المعين يت بنفس العقد , ولهذا تلك التصرف فيه 

وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا يمتنع بالإسلام 

كاسترداد لمر المخصوب » وفي غير المعين القبض يوجب ملك 
العين فيمتنع بالإسلام » 





القيمة كما اذا هلك العبد المسمى قبل القبض ) فوجب القيمة . 

( ولأبي حنيفه أن الملك في الصداق الممين يتم بنفس العقد » ولهذا تملك التصرف فبه) 
أي في المعين كيف شاءت ببدل وبغير بدل فلو هلك على ملكبما دخل م' يتم بنفس العقد 
لا يحتاج فيه الى القبض التمليك » قوله » وبهذا ايضاح ليام الملك بنفس العقد في الصمداق 
المعين ( وبالقبض ينتقل ) أى الملك ( من ضمان الزوج الى ضانها وذلك ) أى انتقال 
الضمان ( لا يمتنع بالاسلام كاسترداد الخمر المفصوب ) يعني الذمي اذا غصب منه الخر ثم 
أسل له أن يسترده من الفاصب و كذلك المسلم اذا تخمر عصيره» وهذا لأنه صورة المد فلا 
يحصل به ملك الرقبة ولا ملك التصرف » وصورة اليد لا تمنسع بالاسلام . وفي المواشي 
ولأبي حنيفة ان الملك نوعان ملك الرقبة وملك التصر فو كلاه ثايت لازوجة قبل القبض 
والفاثت لها صورة اليد ولا يمتنع ذلك بالاسلام كالمسلم اذا تخمر عصيره . 

( وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين ) لأن حقها كان في الدين وانما يثبت في 
ألعين ابتداء بالقبض ( فيمتنع بالاسلام ) وفي الأسرار ولئن سامنا أن القبض يؤ كد الملك 
في المقبوض ولكن لا نسلم أن الاسلام يمنع تأكد الملك بدليل أنمنياععبدا بخمر وقبض 
اخر » فإن الملك فيه والجواز أن .بلك العين عنده قبل التسلم البه فالتسلم يقرر الملك » 
وهذا التسلم غير ممتنع بالاسلام » وان كان قبضها كذا الملك في الخمر . 

واذا اثترى خمر وقبضها ثم أسلم ريها يجب فانه سقط خيار الرد » وان كارن في 
سقوطه تأكيد في الخمر » ومع هذا ل بمتنع بالاسلام فملم أن الاسلام لايمنع تأكد املك 
في الخر » وبخلاف المثتري متصل بقوله أن الملك في الصداق الممين يتم بالقبض * يمني 
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بغلاف المشتري لأن ملك التصرف إنما يستفاد بالقبض وإذا تعذر 

القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير لأنه من ذوات القيم 

فركون أخذ قيمته كأخذ عبنه ولا كذلك الخر لأنسه من ذوات 

الأمثال » ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تحبر على القبول في 

الخنزير دون ار » ولو طلقبا قبل الدخول بها فمن أوجب مبر المثل 
أوجب المتعة » ومن أوجب القيمة أوجب نصفبا . 





يخلاف ما اذا باع الخمر والخنزير أو امترى ثم أسلم قبل القبض »© فإنه لا يجوز القبض بل 
يفسخ العقد . 

وقال الاترازي ( يخلاف المثقري ) يجوز بفتح الراء وكسرها فعلى الأول يككوتف 
معناء أن الختزير المشترى أو الخر المشترى لا يجوز قبض ذلك بعد الاسلام » وعلى الثاني 
أن المشترى الخر والخنزير ليس له أن يقبضها بعد الاسلام ( لان ملك التصرف انما يستفاد 
فيه ) أي في البيع ( بالقبض ) والاسلام مانع منه . 

( واذا تعذر القبض في غير المعين لا يجب القيمة في الخنزير لانه من ذوات القيم ) 
أي لان الخنزير من ذوات القم لانه لا مثل له من جذسه ( فيككون أخذ قيمته ) أي قيمة 
الخنزير ( كأخذ عبنه ) فكان فيه تقرير حك عقد باشراه في الكفر لا على وجه الشرع 
( ولا كذلك الخر لإنه ) أي لان اخمر » قال الكاكي ذكره على تأويل المذكور » وقال 
الاترازي على تأويل الشراب » وهي من الامماء المؤنئة السماعبة ( من ذوات الامثال )لان 
لها مثلآ من جنسها . 

( ألا ترى ) توضيح لما قبله ( انه ) أى الزوج ( لوجاء بالقيمة قبل الاسلام تحبر ) أي 
الرأة ( على القبول في الخنزير دون الخخر ) كنا لو أتى بالعين فيما اذا تزوج امرأة على | 
خنزير > ولو تزوجها على خمر لا يجبر بين اعطاء إلقسمة وبين اعطاء العين . 

( ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مبر المثل مطلقا ) هو أبو يوسف ( أوجب 
المتمة » والذى أوجب القيمة ) مطلقا ( أوجب نصفبها ) أى نصف القبمة . أما محمدوأبو 
حخنيفة أوجبا في الختزير مبر المثل وفي الخر القيمة . 
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باب نكاح الرقيق ‏ 





( باب نكاح الرقيق ) 

أى هذا باب في ببان حم نكاح الرقيق > أى المملوك » وقد يطلق على الواحد 
والجمم » كذافي الصحاح . وفي المغرب الرقيق العبد »وقد يقال للمبيد وهنههؤلاء رقمقي. 
وفي النهاية الرقيق المملوك فعيل بمعنى مفعول . قمل كأنه نظر الى معناه الذى هو 
المماوك » فإنه مفعول لآنه من فعل متعد » والاظبر ان الرقيق بمعنى فاعل لان الرق هو 
الضعف وهو لازم » وفيه تأمل . وقال الاترازى انما أخر هذا الباب عن فصل النصراني 
والنصرانية لما ان الرقيق لا ينفذ نكاحه أصلا الا اذا أذن له مولاء»“مخلاف أهل الكتاب» 
فإن لهم ولاية النكاح بأنفسهم »فاما ذكر من لهم ولاية النكاح وهم المسامون وأه ل الكتاب 
الحق يهم من لبس لهم النكاح بأنفسهم وهم الارقاء . 

وقدم هذا الباب على ياب نكاح أهل الشرك لان الرق ب يتحقق فى المسلم بقاء » ول 
متحقق ابتداء » والرقيق المسلم خير من المشرك الحر تقال الله تعالى ف« ولمبد مؤمن خير 
من مشرك ©802؟ البقرة » هذا ما عندى من وجه المناسبة . 

وقال بعض الشارحين إنما أخره عن فصل النصراني لأن اثرق من آثر الكفر » والآثر 
يعقب المؤثر لأنه يقتضي أن يكون وضع هذا بعد باب نكاح أهل الشرك لما قال في الممنى 
انتهى .. قلت أراد بعض الشارحين صاحب النباية السفناقي » فإنه ذكر في كتايه هكذا » 
. وني كلام الإترازي أيضاً نظر » لآن المناسيبة لا تراعى إلا بين الأبواب دون الفصول » 
وفصل النصراني والنصرانية داخل في خمن باب المهر » وليس يباب بالاستقلال » وينبغي 
ان يذ كر المناسبةبين باب المهر وباب نكاح الرقيققد صدر ينكاح الرقيق والرقيقيكوتن 
مهراً نما تزوج رجل امرأة على رقيق فإذا تزوج الرقيق بإذن مولاء فالمهر دين قي رقمته 
باع فيه . ْ 
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لايحوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما وقال مالك «رح» 
يجوز للعبد لأنهيملك الطلاق فيملك التكاح » 





( لا يحوز نكاح العبد والآمة إلا بإذن مولاهما ) لا لمحوز اي لا يعقد » كا في تككاح 
الفضول » كذا نقل عن العلامة مولانا حافظ الدين . وقال السروجي و كذا قال فيالبدائع 
والمفيد لا يحوز نكاح المملوك بغير إذن سيده » وصوابه لا ينفذ » قفإنه جائز صحبح » 
لكنه غير نافذ » بل نفاذه موقوف إلى إجازة المولى » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وابراهم النخعي ومنصور والح » رواه عنهم ابن ألي شمبة » قال شخنا زين الدين رحمه 
الله تعالى وهو قول اهل الرأي ومالك فيا حكى الخطابي عنيم . 

وفرق الرافعي بين قول أبي حشفة ومالك » فقال قال مالك يصح وللسيد فسخه . 
وقال ابو حنيفة موقوف على إجازة السبد . وقال شيخنا أيضاً لما روى حديث الباب فيه 
ْ حَعَه عل أن كا النبد يقي إذة سيد عاد ضعي > وهو قزل اكور أهل العلمى » منهم 
جسابر بن أبي سلمان والأوزاعي والشافمي وأحمد واسحاق » انتهى . قلت فعلى قول 
صاحب الهدايه لا يحوز هو الصواب وكذا قال القدوري بلفظ لا يحوز . 

فإن قلت يؤيد هذا ما رواه أبو داود وإذا تكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. 
قلت هذا الحديث ضعيف وهو معروف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 

( وقال مالك يجوز للعبد لآنه يملك الطلاق فمملك النكاح ) قبد بالعبد لأنه لا يجوز 
للامة بالإجباع » لأن النككاج من خواص الإنسان فيبقى على أصل الحرية إذ هو موك 
للمولى من حيث انه آدمي » ألا ترى انه يملك الطلاق وهو أثر التكاح قيملك سببه وهو 
التككاح »لأنمن ملك رفع شيء يلك وضعه “ولككن ذكر فيالجواهر للمالكية لا بتك حالعبد 
إلا بإذن سيده » فإن عقد بغير إذن سبده صح » وللسيد أن يطلق عليه يخلاف الامة » 
فإن العقد علمها بغير إذنه باطل » ولا يصح بإجازته » وعنه للسيد فسخه او تركه تكاح 
العبد » وهي شاذة » والمهر والنفقة لا زمان له متعلقان بما يتتحصل في يده من غمر خراجه 
ولامن كسبه . ! 

وقال عير في التمييد تكاحه موقوف على إجازة السبد » وإن طلقبا المبد قبل 


7 


ولنا قوله عليه السلام أيا عبد تزوج بغير إفن مولاء فوعاهر, - 
ولأن في تنفيذ نكاحبما تعيدببما إذ التكاح عيب فيهما فلايملكانه 
بدون إذن مولاهما . ٠‏ 





إجازة سيده لكان طلاقا لا يحل إلا بعد زوج . وفي الاشراف لا حد عليه في الوطىء » 
وفبه روي ذلك عن الشعبي والنخعي ومالك والشافمي واسحاق وان حثيل . وقال داود 
واصحابه يحد بالوطىء حد الزاني إذا عل بالنبىي »وهو مذهبابن حمر رضي الّتعالىعنها» 
قال فكان ابن حمر برى نكاحه زنا وبرى عله الحد وبه قال ابو ثور . 

( ولنا قوله منيمتهد ) أي قول الني عَكَِعِ ( أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ) 
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال » قال رسول لله 
لي أيا عبد تزوج بغير إذن مواليه فبو عاهر » وقال حديث حسن صحيح ورواء الحالم 
في مستدر كه » وقال حسن صحبح الإسناد ولم يخرجاه وروى ابن ماجة من رواية مبدل 
عن ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عَكِتَوٍ إذا تزوج . 
العيد بغير إذن سيده كان عاهراً » وقد مر الككلام فيه عن قريب قوله عاهر - أي زان 
قاله الخطابي وغيره . 

( ولان في تنفيذ نككاحههما تعمببهما إذ النككاح عيب فيهها ) ولمذا لو اشترى عبداً أو 
أمة فوجده من زوجب فله أن بردء ( فلا يملكانه ) أي فلا يملك العبد والامة التنكاح 
( بدون إذن مولاها ) قال الاكمل > وني هذا التعليل جواب لالك؛لأنمذهبه ليس كانقله 
المصنف وقد بيناه » وقال الاكمل أيضاً واستشكل حواز اقراره بالحدود والقصاص » 
فإن وجوب قطع البد في السرقة ووجوب القصاص عيب فمها على قولهما » وأما على قول 
أبي حنيفة بمنزلة الاستحقاق » وهو أيضا أقوى العبوب فولايته على هذا التعيب يزيل 
هذه النكتة . 

وأجيب بأن الرق في حدود الله تعالى باق على حريته والرق لا يؤثر فيها » وإن أزم 
من ذلك تعييب فهو خمني لا يعتبر به انتبى ٠‏ قلت هذا كله من كلام السفئاق رمه 
الله تعالى . 


21 


وكذلك المكاتب لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب 
فيبقى في حق النكاح على حم الرق » ولهذا لا يلك المكاتب تزويج 
عبده ويملك تزويج أمته » لأنه من باب الاكتساب , وكذا المكاتبة 
لاتملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وتملك تزو يج أمتها لما بينا » 
وكذا المدبر وأم الولد لأن الملك فيهما قائم ‏ وإذا تزوج العبد 
بإذن مولاه فالمبر دين في رقبته يباع فيه » لأن هذا دين وجب في 


رقبة العبد لوجود سببه من أهله 


( وكذلك المكاتب ) لايحوز تزويجه بغبر إذن مولاه ( لان الكتابة أوجبت فك 
الحجر في حتى الكسب ) فينال بذلك شرف الحرية والنكاح ليس من باب الككسب 
( فيبقى في حت النككاح على حكم الرق ) يعني يبقى رقبته موقوفة فيحق النكاح» كا كان 
( ولهذا ) أي ولاجل بقائه في حكم النكاح على حكم الرق ( لا يملك المكاتب تزويج 
عبده ) لانه ليس يككسب في حتق الزوج ( ويملك تزويج أمته لانه ) أي لان تزويج أمته 
( من باب الإكتساب ) اذ به يحصل المبر والنفقة » اذكل مبر وجب للامة يعقد أو دخغول 
قبو لمولى . 

( وكذا المكاتبة لا ملك تزويج نفسها بدون اذن المولى وتملك تزويج أمتها لما بينا ) 
اشارة الى قوله ‏ لانه من باب الاكتساب - ( وكذلك ) أي و كذلك لا يجوز نكاح 
( المدبرة وأم الولد لان الملك فيها قائم ) و هذا يعتّقان اذا قال المولى كل مماوك لي حر » 
وقي الممسوط الأب والجد والقاضي والوصي والمكاتب والمضارب والشريك المفاوض 
يملكون تزويج الآمة . 

( وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه ) و كذا النفقة دين في 
رقبته حتى لو مات العبد مقط المبهر والنفقة » لأن حل الإستيفاء قد فات » كذا ذكره 
التمرتاشي » وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافمي يباع فيه » أي في المبر ( لآن هذا دين 
وجب في رقبة العيد لوجود سببه من أهله ) هذا دلمل لقوله يباع فيه دون ما قبله لثلايازم 
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وقد ظبر في حق المولى لصدور الاذن من جبته فمتعلق برقبته دفعاً 
لأمضرة عن أصحاب الديون ا في دين النجارة . 





المصادرة على المطلوب » تقديره هذا الدين وجب في الرقبة تباع الرقبة فبه » أما أصل 
الوجوب فلتحقق المقتضى وهو وجود السبب من أهله » أي من أهل التزوج » والسبب هو 
الفعل والبلوغ » أما انه وجب في رقبته فلدفع الضرر عن أصحاب الديون وانتفاء المانع 
من جبة/المولى » لوجود الاذن من جبة أشار إليه بقوله : 

( وقد ظبر في حق المولى لصدور الأذن من جبته فمتعلق برقبته دفما لمضرة أصحاب 
الديرن ) يعني النساء ( كما في دين التجارة ) أي كا يباع في دين التجارة » قياس على دين 
الإستهلاك » والجامع دفع الضرر عن الناس » وإنما قبد القذوج بإذن المولى » لآن العبد أو 
المدبر أو المكاتب إذا تزوج بغير إذن المولى ودخل بها ثم فرق بينها المولى فلا مهر عليه 
حت يعتق » وهذا مذهب الثلاثة » هذا ما ذكر في كتببم » ففي المنهاج للشافعية السيد 
إذا أذنه لا يضمن نفقته ولا مبراً في الجديد » وهنا في كسبه بعد النكاح فإن كان مآذوناً 
له في التجارة ففيما في يده من المال » و كذا في رأس المال في الأصح . ْ 

وفي المبسوط لهم » الأصح ليس في رأس المال » فان لم يكن مأذونا له ولا مكتسباً 
ففي ذمته » وفي قول على السسد » وفي الجواهر للمالكية النفقة والمبر لازمان له متعلقان 
لما يحصل له في يده لما ليس من خراجه ولا من كسبه . وفي المغني للحنابلة المبر يتعلقبرقبته 
ويباع فيه إلا أن يفسد المولى > وهذا تقبيد قولنا . وفي شرح الوجيز للشافعية دين المبر 
والنفقة يتعلق بذمة العبد ويئيت الخيار للمرأة في القول الأصح . وفي قول يحبعلى المولى» 
لأن الاذن في النكاح في عبد لا يتكتسب التزاما للمؤنات» وهذا في عبد م يكن له كسب» 
فلو كان مكتسباً يحوز في كسبه بعد النكاح » حتى لو حبسه المولى واستخدمه في زمان 
كسبه غرم لامرأة المور والنفقة . 

وهل للعبد أن يؤجر نفسه لامبر والنفقة » فبه قولان » انتهى » له أن العبد إذا بيع 
في مبرها وم يف الثمن لا يباع ثانيا » لآنه يبع في جمبع المهر ويطالب بالباقي بعد العتق. 
وفي دين النفقة يباع مرة أخرى لأنه يحب شيئا فشمئاً » كذا ذكره التمرتاشي » ولو زوج 


7*5 


والمدبر والمكانب يسعيان في لمر ولا يباعان فيه لأنبما لا يحتملان 
النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسببما 
لاامن نفسبما وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه » فقال المولى طلقبأ 
أو فارقبا » فليس هذا ياجازة , لأنه يحتمل الردء لأن هذا العقد 
ومتاركته يسمى طلاقاً ومفارقة » وهو أليق حال العبد المتمرد » 
وهو أدنى » فكان امل عليه أولى » وإن قال طلقها تطليقة تملك 
الرجعة »فبذا إجازة , لأن الطلاق الرجعي لا يتكون 





عده أمته لا مبر له » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . 

( والمدبر والمكاتب يسعبان في المبر ولا يباعان فيه » لآنها لا يحتملان النقل من ملك 
إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبها لا من أنفسها ) لتعذر الإستبفساء 

من الرقمة . 

( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه » فقال المولى طلقا أو فارقها فليس هذا بإجازة ) 
وقال ابنأبي لملىيكون إجازة. وعند الشافمي ومالك وأحمدلا ينعقد هذا المقدأصلا»ويصير 
لغواً لا تلحقه الاجازة . ولو قال له طلقها فمما إذا بلغه الخبر ان الفضولي زوجه يكون 
إجازة ( لأنه ) أي لأن كلام المولى طلقها أو فارقها ( يحتمل الرد » لأن رد هذا العقد 
ومتار كته يسمى طلاقاً ومفارقة هو أليق حال العبد المتمرد ) أي الره أليق حال 
العبد المتمرد » أي المارد الخارج عن الطاعة ( إذ هو أدنى ) أي اداج الاب بن 
الشبوت والطلاق موقم بعده » والدفع أسبل من الرقع . : 

( فكان امل عليه ) أي على الدفع ( أولى ) بخلاف مسألة الفضولي » لآن الزوج يملك علك 
التطليق بالإجازة » فثبت خمنا له » لآن فعل الفضولي إعانة له » فلا يحمل على الرد . 

فان قلت الطلاق في الحق.قة لإبطال تمليك النكاح في الرد مجاز » والعمل بالحقبقة مجاز. 
قلت الحقيقة تدرك بدلالة الحال » وهي افتئات على رأي المولى. 
( وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة » فهذا إجازة » لان الطلاق الرجعي لا يكون 


يدف 


إلا ني نكاح صحبح » فتتعين الاجارة . ومن قال لعبده تزوج هذه 
الأمة فتزوجها نكاحاً فاسداً ودخل بهافإنه يباع في المبر عند أبي 
حنيفة رحمه الله . وقا لايؤخذ منه إذا أعتق واصله إن الاذت في 
النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المبر ظاهراً في 
حق المولى. وعندهما ينصر ف إلى الجائز لاغير»فلا يكونظاهرأفيحق 


إلا في نكاح صحبح» فتتعين الإجازة ) وكذا قال أوقع عليها تطليقة . فإن قبل إذا قال 
المولى لع.ده كفر ينك بالمال » أو تزوج أربعا من النساء لا يثيت به العقد » وإن كان 
التكفير بالمال » وتزوج أربعا من النساء لا يكون إلا بعد الحرية . أجمب بأن ما كا نأصلاً 
في إثبات الاهلية في التصرفات الشرعمة لا بثبت اقتضاء » كالإمان في خطاب الكفار 
بالشرائم . وفي الإثبات عتق ذلك يخلاف ما نحن فيه » فان النككاح ليس بأصل في 
إثبات الاهلية . 

( ولو قال لعبده تزوج هذه الامة ) لا فائدة فبه » لانه لو قال هذه الحرة » فعلى هذا 
الخلاف > وكذلك لا فائدة في ذكر الاشارة في التعبين » لان الحككم في غير المعين كذلك 
( فتزوجبا نكاحاً فاسداً ودخل بها » فانه يباع في المبر عند أي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه » وقالا يؤخذ منه إذا أعتق ) ولفظ الاصل » وإذا أذن له أن يتزوجواحدةفتزوجها 
نكاحا فاسداً » فدخل بها أخذ المهر في حال الرق في قول أبي حننفة ٠‏ وقال أبو يوسف 
ومحمد لا شيء عليه حتى يعت > وعند الشافمي في ذمته كقولهما » وفي قول في رقبته . 
وفي المغني وفي تناوله الفاسد احتال . 

( وأصله ) أي أصل أبي حنيفة ( ان الاذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجائز 
عنده ) أي يشملها عند أبي حشيفة ( فسكون هذا المبر ظاهراً في حتق المولى ) بسبب 
اذنه فساع. 

( وعندهها ينصرف ) أي الاذن ( إلى الجائز ) أي النكاح الجائز ( لا غير ) يعني ولا 
: ينتظم © وبه قال الشافمي في أظبر قوليه » وقد ذكرناه ( فلا يكون ظاهراً في حت 
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المولى » فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من التكاح في 

المستقبل الاعفاف والتحصين , وذلك بالجائز » وله ذا لو حلف 

لايتزوج ينصرف إلى الجائز » بخلاف البيع » » لأن بعض المقاصد 

حاصل ؛ وهو ملك التصرفات ء وله أن اللفظ مطلق فيجرى على 

اطلاقه » كما في البيع ؛ و بعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل 
كالنسب ووجوب الجر والعدة 





المولى ) ولا يؤاخذ به العبد في الحال (فؤاخذ بهبعد العتاق. لها ) أيلابي يرسف ومحمد 
ر أن المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف ) أي تحصيل العفة ( والتحصين ) أي 
تحصين النفس عن الحرام ( وذلك ) أي الاعفاف لا يكون إلا ( بالجائز ) أي التكماح 
الجائز قبد بالمستقبل » لان مراده في النكاح في الماضي تحقق الخبر عنه فحسب » لا 
بالتحصين لاستحالته . 

( ولهذا ) أي لاجل كون المقصود من النكاح فى المستقبل الاعفاف ( لو حلف لا 
يتزوج ينصرف بمينه إلى الجائز ) ولا ينصرف إلى الفاسد فلا يحنث بالفاسد . ولو حل فانه 
ما تزوج وقد كان تزوج فاسداً يحث فى ينه لما ذكرنا أن مقصوده تحقق الخبر عنه » لا 
التحصين » كذا فى الممسوط ٠‏ 

( يخلاف البسع ) يعني لو أمره بالبيع ينتظم الفاسد والصحيح ( لان بعض المقاصد ) 
وهو الاعتاق والحبة ونحو ذلك من التصرفات ( حاصل ) وفسر قوله بعض المقاصد بقوله 
( وهو ملك التصرفات ) وقد ذكره ( وله ) أي ولابى حنيفة ( ان االلفظ ) تزوج 
( مطلق فيجري على إطلاقه )ولا يقد بالصحة » لان الصحة والفساد وصفتا العقد والاذن 
من المولى فى أصل العقد > فكذا يتقيد بصفة دون صفة ( كما فى البيع ) أي كما أرنف 
الامر بالببع مطلق ينتظم الفاسد والصحيح ( ويعض المقاصد فى التكاح الفاسد حاصل) 
كان هذا جواب عما يقال لا شىء يقصد به فى النكاح الفاسد » فأجاب يقوله - وبعسض 
المكاصد حاصل ل . 

( كالنسب ) أي كثبوت النسب ( ووجوب المهر والعدة ) أي وجوب العدة بشرط 


احفا 


على اعتبار وجود الوطىء ؛ ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة 
ومن زوج عبداً مأذوناً له امرأة جاز ء والمرأة أسوة الغرماء في 
مبرهأ » ومعتاه إذا كان النكاح بمبر المثل 


الدخول »2 أشار إلمه بقوله ( على اعتبار وجود الوطىء ) وكذا سقوط الحد من بعض 
المقاصد . وفى قاضى خان العبد أهل لمباشرة النكاح » وانما يشترط رضى المولى عه 
لتعلق المهر بمالبته » وفى هذا لا فرق بين الصحيح والفاسد . 

وفى المدائع لو أذن له فى النكاح الفاسد أيضاً ودخل بها فيه يازمه المهر فى رقبته 
للحال بالاتفاق » ولو دخل فى الموقوف ثم أجازه المولى ففى القياس يازمه مبران » مسر 
بالدخول ومبر بالقصد بالاحازة » وفى الاستحسان بلزمه مبر واحد . 

( ومسألة الممين ممنوعة على هذه الطريقة ) يعني طريقة إجراء اللفظ المطلق على 
الاطلاق » ولئن كان قول الكل فالعذر لأبى حنيفة أن مبنى الايمان على العرف . وقال 
الكاكى رحمه الله تعالى هذه طريقة أخرى . وفى المسألة طريقتان » أحداهما ذكرتفى 
المتن . الثانية أن الحاجة إلى إذن المولى لشغل رقته بالمبر » لا بتمليك اليضع * لان العبد 
فى حقه يبقى على أصل الحرية » ومسألة السمين ممنوعة على الطريقة الاولى» لا على الطريقة 
الثانئة » على ما لا يخفى . 

ومرة اختلافهم فى هذه المسألة تظبر فيا إذا جدد العقد عليها بشرائط الصحة بلا 
إذن » وتزوج امرأة أخرى صحيحا بغير إذن لا يجوز عند أبى حنيفة لانتهاءالأمر 
بالفاسد » وعندهم) يجوز لعدم الانتباء » لانه لا بتناول الفاسد » كذا ذكر فى الممسوط . 

( ومن زوج عبد مأذونا له امرأة جاز ) المراد بالمأذون المديون»صرح به فى الكافى 
وجاز النكاح » والمهر فى رقبته ز والمرأة أسوة للغرماء فى مبرها ) وقال الشافمى المهر 
والنفقة يتعلقان بربح على ما في بده الحاصل بعد النكاح » وفى أظبر قوليه الريح سواء 
حصل بعد النكاح أو قبله » وهل يتعلق برأس المال فيه وجهان » أظهرهم لا يتعلى 
( ومعناه ) أي معنى قولنا والمرأة إسوة للغرماء ( إذا كان النتكاح بمهر المشل ) تضرب 


الك 


ووجبه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره , والنكاح 

لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصود ء إلا انه إذا صح النكاح وجب 

الدين بسبب لامرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون 
إذا تزوج امرأة فبمبر مثلبا إسوة الغرماء . 





المرأة فى كن العبد بمبرها » وتضرب الغرماء على قدر ديونهم » وذلك كما إذا استبلك 
العبد مال إنسان يكون صاحب المأل اسوة الغرماء . 

( ووجه ذلك ) اي وجه كون المرأة إسوة للغرماء.من حيث ( أن سبب ولاية المولى) 
للانكاح ( ملك الرقبة على ما يذكر ) أي فيا بعد هذه المسالة بقوله - ولنا ان النككاح 
إصلاح ملكه - لان فى تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك ( والنكاح لا يلاقي حق 
الغرماء بالإبطال مقصوداً ) قبد بقوله - مقصود؟ ‏ لان المانعية انما يتحقق بذلك » وأما 
إذا كان خفيا فلا يعتبر به » وها هنا كذلك » لان محلية النككاح للآدمية » وحتق الغرماء 
لايلاقيها . 

( إلا أنه إذا صح النكاح ) فولاية المولى تحصينا لملكه ( وجب الدين يسبب لا مسرد 
له ) لعدم انفكاك النكاح عن ثبوت المال » وإن كان كذلك فشابه دين الاستبلاك» فان 
العبد المأذون المديرن إذا استبلك مال إنسان صار صاحب امال اسوة الغرماء ( وصار ) 
أى العمد المأذون والمديون ( كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فبمهرمثلها اسوة للغرماء ) 
اي واراد بالاسوة المساوية فى طلب الحتى - أي غرماء الصحة » وإذا كان مهبر الل 
أكثر منه » فلا تساوهم بل تؤخر إلى استبفائهم مبر مثلها حقهم كدين الصحة مع 
دين المرض . 1 

فان قلت المهر يتعلق بمالئة رقبته » وفيه اضرار بالغرماء فوجب ان لا يصح . قلت لا 
نسل ذلك » فالنكاح لا تعلق له بالمالية رقبته » ولهذا يصح نككاح الحر » ولا مالية فى 
رقبته » والاخ والعم بزوجان الصغيرة » وليس لها ولاية التصرف فى المال » وح الغرماء 
يتعلق بالمالية » فلم يلاقي وجوب المبر حقهم > فيصح بالمهر. ْ 


للف 


ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج » ولكنبها تخدم 

المولى » ويقال للزوج متى ظفرت ما وطئتها » لأن حق المولى في 

الاستخدام باق » والتبوئة إبطال له » فإن بوأها معه بيت فلها النفقة 

والسكنى » وإلا فلا لأن النفقة تقايل الاحتباس. واو بوأها بيتأ 

ثم بدا له أن يستخدمبا ؛ له ذلك , لأن الحق باق لبقاء الك فلا 
يسقط بالتبوئة » كما لا يسقط بالنكاح . 


( ومن زوج امته فليس عليه أن يبوئهايها بيت الزوج ) يقال بوأه منزلاً » وبوأه لهإذا 
اسكنه إياه » ولا خلاف فيه لأحد الفقباء » ولكن قال الشافعى واحمد يستخدمبا بالنبار 
ويسامها ليلاً إلى زوجما . وقال مالك يسامها إليه ليلة بعد ثلاث » ويأتيها زوجبا فبما بين 
ذلك عند اهلها . وفى الجواهر للمالكية استخدام الامة لا يبطل بالتزويج » ويحرم على 
قال احمد بن حنبل » وعندنا شرط ذلك باطل لا يمنعه من استخدامها » لان الحى لازوج 
حل الوطىء فى النكاح لا غير . 

( ولكنها تخدم المولى » ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها » لان حى المولى فى 
الاستخدام باق » والتبوئة ابطال له ) اي لأتى المولى ( فان بوأها 'معه ) اي مع الزوج 
لكن هذا فى غير المكاتية » لان المككاتبة لها النفقة والسكنى وان ل توجد التبوئة ويه 
صرح في شرح كتاب النفقات للخصاف » والفرق بينها وبين الامة والمديرة وام الولد ان 
المولى لا يملك استخدام المكاتبة » فلا يحتاج إلى تدوئة المولى يخلافبن » فان لمولى 
استخدامهن . 

( ولو بوأها ببتا ثم بدا له ان يستخدمبا له ذلك » لان الحى باق ليقاءالملك فلايسقط 
بالتبوئة » كما لا يسقط بالنكاح ) وظبر » أي ثم ظبر لمولى » اى كنا لا يسقط عق 


7” 


قال رضي الله عنه ل تزويسج المولى عبده وأمته وم يذ كر 
رضاهما » وهذا يرجع إلى مذهينا أن للولي إجبارهما على التكاح . 
وعند الشافعي «رح» لا اجبار في العبد » وهو رواية عن 


أبي حنيفة « رح » 2 





المولى باتكاحه إياها » لان المستحق للزوج ملك النكاح لا غير. 

فان قلت يتبغى ان لا تسقط النفقة بالاستخدام بعد التبوئة كالحرة إذا منعت نفسها 
لاستمفاء الصداق ٠‏ قلت القياس غير صحيح » لان المقبس عليه جد التفويت من قبل 
الزوج » فككان امتناعها بحق » فلم تسقط نفقتها » وفيما نحن فيه لم يوجد التفويت والنفقة 
جزاء الاحتباس > ولم يوجد فسقطت النفقة ٠‏ 

فان قلت ينبغى ان يجب عليه التبوئة » لانه لما ملك الزوج مناقع يضعه يجب عليه 
تسلممها» والتبوئة من التسلم . قلنا التبوئة أمر زائد على التسلم» فان التسلم يتحقق بدون 
التبوئة » بأن قال له متى ظفرت بها وطئتها فلا يلزمه التبوئة » جمعاً بين الحقين بقدر 
الامكان » ولو حاءت الامة بولد » فنفقة ولدها على مولاها » لانه مالكه لا على الاب * 
وذكر فى الجواهر ان للزوج المسافرة بها » ويخرج معبا » والنفقة عله إذا بوأها بيتا» 
والمهر للآمة مال من مالبا » فلم ينزعه السيد . وفى المغني إذا أراد الزوج المسافرة يها 
فلبس له ذلك > وإن أراد السبد السفر بها » قال ابن حنيل لا أدرى . 

( قال ) اى المصنف ( ذكر ) اى محمد فى الجامع الصغير ( تزويج المول عبده 
وامته » ولم يذكر رضاههما ) يعني لم يقل ان رضاهها شرط لصحة النكاح املا( وهذايرجع 
إلى مذهينا ) وهو تزويجهبلا رضاها»وهو معتى قوله ( لان للمولى اجبارهها على التككاح) 
قال فى شرح الطحاوى لمولى ان يزوج امته على كره منبا » صغيرة كانت أو كبيرة 
بالاجماع . واما فى العبد إذا كان صغيراً فكذلك » وإن كان كبيراً فكذلك عند فى 
ظاهر الرواية . وروي عن ابى يبوسف انه قال لا يجوز إلا برضى العبد » ومو قول 
الشافمى المثار المه يقوله . 

( وعند الشافعى لا اجبار للعبد ) ويه قال أحمد ( وهو رواية عن ابى حئيفة ) قال 


و راع 


لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من 

حيث انه مال , فلا يملك انكاحه , بخلاف الأمة , لأنه مالك منافع 

بضعبا فيملك تمليكبا » ولنا أن الانكاح إصلاح ملكهء لأن فيه 

تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الملاك والتقصان فيملكه اعتياراً 
بالأمة » بخلاف المكاتب والمكاتبة , 





الوبرى هو رواية الطحارى عن ابى حنيفة » وهو رواية شاذة . وقال الشافمى فى القدمم 
ومالك واحمد فى رواية كقولنا » وهذا الخلاف فى العبد » اما فى الامة يجوز عقده 
عليها بغير رضاها بالاججاع » ولا يجوز تزويج المكاتب والمكاتبة جبر بالاجماع » وكذا 
فى المستسعاة عند ابى حثيفة والشافمى ومالك واحمد . 

( لان النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث انهمال 
فلا يملك نكاحه » بخلاف الامة » لانه مالك منافم يضعبها فيملك تمليكها ) بلا رضاهاء 
لكونه تصرفاً فى خالص ملكه . 

( لنا ان الانكاح اصلاح لملكة ) يعني ان مملو كه يداوى رقبته فيملك كل تصرف 
. يشعر بصمانة ملكه فيه » والنكاح منه ( لان قبه تحصمنه عن الز الذي هو سيب البلاك 
والنقصان ) اذا بالجد ربما هلك فرق الجد او الجرح فالنقصان لازم » الا ترى انه لو 
اشترى عدا حد فى الزن » فله الرد » فكان فى النكاح صونه عنها ( فيملكه ) بلا 
رضاه ( اعتبارا بالامة ) والجامع قيام سبب الولاية » وهو ملك الرقبة وتحصين ملكه 
عن الزن الموجب للهلاك والنقصان » ولمس المناط فى جواز انكاح الامة جبراً تملك منافع 
بضعها » لانه لا يطرد مع الاجبار ولا ينمكس » فان الزوج يملك منافع بضع المرأة ولا 
يقدر تزويجبا » والمولل يملك تزويج الصغيرة ولا يملك منافع بضعبا » فحكان التعديل 
به فاسداً . . 

( يخلاف المكاتب والمكاتبة ) هذا جواب عما يقال لو كان الإجبار باعتبار تحصين 


الملك لجاز في المكاتب والمكاتبة » ولم يحز » فأجاب بقوله بخلاف المكاتب والمكاتبة 


١68غ‎ 


لأنبما التحقا بالاحرار تصرفا فيشترط رضاهما . قال ومن زوج 

أمته ثم قتلبا قبل أن يدخل بها زوجبا فلا مبر لما عند أبي حتيفة 

رحمه الله » وقال عليه امبر لمولاها اعتباراً بموتها حتف أتقفبا » وهذا 
لأن المقتول ميت بأجله » 


(لأنما التحقا بالأحرار تصرفا) اي من حيث التصرف» ففى ملك السيد نظراً هيا لقصور 
ملكدفيهاء لأنهها مالكان يدا » فيكون في تزويحها تفويتاً لملك التصرفعليها (فإذا كان 
كذلك فيشترط رضاها ) اي إذا أراد المولى تزويجها - 

( قال ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج فلا مهر لها عند أبي حنيفة ) 
وبه قال الشافعمي وأحمد ( وقالا عليه المهر لمولاها اعتباراً بموتها حتف انفبا ) أي على 
الزوج امبر لمولى الآمة التي قتلها » قيد بقوله ‏ ثم قتلبا ‏ لآنه إذا قتلها أجني لا يسقط 
المبر بالإتفاق » وقبد بقوله - قبل أن يدخل الزوج بها - لأنه إذا قتلها يمد الدغول لا 
يسقط بالإتفاق » وإذا غببها المولى بمكان لا يقدر عليه الزوج لا يطالبه بالمهر بالاتفاق » 
وكذا إذا غابت في مكان لا يقدر عليها او باعبا من سلطان او غيره فذهب يبامن 
المصر فانه يسقط المطالبة بالمبر عن الزوج »> وكذا لو أعتقها قبل الدخول » 
فاختارت نفسها . 

وإذا ارتدت الأمة أو الحرة قبل الدخول يسقط المهر بالإتفاق » والحرة إذا قتلت 
نفسها فيه روايتان عن أبي حنيفة ٠‏ وفي المنهاج لو قتلت المرأة نفسها او قتلها أجني لا 
يسقط مبرها عند الشافعي قبل الدخول لا يسقط بالإتفاق . والآمة إذا قتلت تفسها أو 
قتلها أجني لا يسقط مبرها عند الشافمي » وفي الجواهر لو قتلت الأمة سيدها أو أجني 
أو قتلت نفسها » اي قياس على موتها حتف أنفها » قال في المغرب قولحم - ماتحتف 
أنفه ‏ إذا مات على الفرش » قبل هذا في حدق الآدمي » ثم عمر في كل حموان إذا مات. 
وقال ابن الأثير مات على حتف أنفه كأنه سقط لانفه فيات » والحتف اللاك » كانوا 
يتخيلون أن روح المؤمن تخرج من أنفه » فإذا جرح خرجت من جراحته . 

( وهذا ) أي اعتبار قتلها موتها حتف أنفها ( لآن المقتول ميت يأجل ) لا أصل له 


ه6/, 


قصار كما إذا قتلبا أجني » وله انه منع المبدل قبل التسليم فيجازى 

بمنع البدل » كما إذا ارتدت الحرة. والقتل في أحكام الدنيا جعمل 

اتلافاً حتى وجب القصاص والدية » فكذا في حق المهر . وإن قتلت 

اله د قر رو لالد دادر روا 
سوى هذا عند أهل السنة والجاعة ( فصار ) اي حم هذا ( كما إذا قتلها أجني ) حبث 
لايسقط , 

( وله ) اي لأبي حنيفة ( انه ) اي الاق زبخ البال اوهو ايشم تسبل 


٠‏ . التسلم ) اى قبل تسليمه إلى الزوج ( فيجازى بنع البدل ) وهو المهر ( كنا إذا ارتدت 


الحرة ) حبث يسقط مهرها مجازاة لفعلها » فكزلك ها هنا مجازاته تمن البدل . وقال 
الكاكي إذا كان من أهل الجازاة تحقيقا للمساواة » ثم قال وانما قبدنا بقولنا إذا كان من 
آهل المجازاة » لأن الصغيرة لو ارتضت من أم زوجها او المجنونة قبلت ابن زوجها بشهوة 
قبل الدضول » حتى بانتا لم يسقط المهر » لأنبها ليسا من أهل المجازاة » ببخلاف المولى “فإنه 
من أهل المجازاة » حتى يحب عليه الكفارة . 

ولو يذ الول سما قائوا صب أن لا تقس لقي فل قزل أن »باق مامز 
إذا ارتدت حبث يسقط مبرها بالإرتداد » لأن الإرتداد حظور في حقبا » ولهذا يحرمعن 
الميراث »> وإِنما قمدن بالإرتداد بالحرة » لآن في ارتداد الأمة هل يسقط مهرها لا رواية عن 
أصحابنا فيه . واختلف المشايخ فيه » قبل لا يسقط » وقيل يسقط . 

( والقتل في أحكام الدنيا ) هذا جواب عن قوم » لان المقتول ممت بأجل » بيانه 
أن القتل مؤقت في الحقبقة بأجل عند الله تعالى » ولكن ني أحكام الدنيا ( جمل اتلافاً 
حتى وجب القصاص ) في العمد ( والدية ) في الخطأ » هذا لا يحب القصاص على المولى 
لاستحالة انه يحب عليه له لكن عليه الإثم ( فككذا في حتى المبر ) يعني أن القتل جمل 
إتلافاً في حتى القصاص والدية » فكذا جعل إتلافاً في حتى المهر » وجعل كأنه غيرالموت» 
يعني كما أن القتل جعل إتلافاً . 

( وإن قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها زوجبها » قلها المبر خلافا لزفر ) وبه قال 
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هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته » والجامع مأ ببناه . ولنا ان جناية 

المره على نفسه غير معتيرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف 

أنفبا » بخلاف قتل المولى أمته لأنه يعتبر في أحكام الدنيا ءحتى 
تجب الكفارة عليه , وإذا تزوج أمته فالاذن في العزل 





الشافمي . وني شرح الكافي خلافا الشافمي مكان خلافاً لزفر » ثم قال وفي المبسوطقال 
الشافمي مكان زفر . وفي الكافي ذكرهما » وهذا قول من الشافعمي.وفي الحلية المخصوص 
انه لا يسقط مبر مثلها . وفي شرح الوجيز للأصحاب فبه طريقان » أشبرهما أن المسألة . 
على قولين بالنقل والتخريج » أحدهما انه يسقط كنا قال زفر » والثاني لا يسقط » وهو 
اختيار المزفي . 

( هويعتبره بالردة ) أي زفر يقسس حك هذه المسألة على حك الردة » يمني إذا ارتدت 
الحرة قبل الدخول بها ( وبقتل المولى أمته ) أي ويعتبر أيضاً بقتل المولى أمته (والجامع) 
أي الجامع بين المقبس » وهو قتل الحرة نفسها » وبين المقبس عليه » وهو ردة الحرة قبل 
الدخول > وقتل المولى أمته ( ما بيناه ) وهو أن من له حم منع المبدل يجازى بنع اليدل» 
وقباس زفر قتل المولى أمته » انما يصح على قول أبي حنيفة » لآن أيا يوسف وعمد لا 
يقولان يسقوط المهر في قتل المولى أمته . 

( ولنا ان جناية العبد على نفسه غير معتبرة في حتى أحكام النساء ٠"‏ ) ولهذا قال. 
أبو حنيفة وحمد انها تغسل ويصلى عليها ( فشابه ) أي قتلها نفسها ( موتها حتف أنفها ) 
فإنها إذا ماتت حتف أنفها لا يسقط مبرها بالإتفاق ( يخلاف قتل المولى أمته ) جوابعن 
قوله ويقتل المولى أمته ( لآنه يعتبر في حق أححكام الدنيا حتى تحب الكفارة عليه ) يعني 
إذا قتلبا خطأ » و كذلك يجب الضيان على المولى إن كات عليها دين . 

( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل ) وهوان يطأها ويعزل شهوته عنبها كيلا يتولد 


3 في المتن - الدنيا - بدل النساء . أه مصححه‎ )١( 


لاه 


إكى المولى عند أبي حنيفة رحمه الله » وعن أي يوسف وحمد رحمبما الله 
انالاذن إليها لأن الوطىء حقها حتىثبت لها ولاية المطالبة »وفي العرل 
ينقص حقها فيشترط رضاها كا في الحرة بخلاف الأمة المملوكة لأنه 





الولد ( إلىالمولى عند أبي حنيفة ) العزل في الامة المماؤكة حلال بإجماع العاماء » وفي الامة 
اللتكوحة حوز عند الشافمي في الأصح بغير الرضى وبالإذن يحوز عندة » وللشافمي في 
وجه ومالك وأحمد » ولكن ولاية الاذن للمولى عند أبي حثيفة . 

( وعند أبي يوسف وحمد الإذن إلمها ) أي الامة » قاله الاترازي وفي بعض نسخ 
الحداية » وعن أبِي يوسف وحمد ان الاذن إليها وهو أصح لأن هذه المسألة من مسائل 
الجامع الصغير وصورتها فيه روى جمد عن يعقوب عن أبي حشيفة في رجل زوج أمته « 
قأراد أن يعزل عنها » قال الاذن في العزل إلى المولى » وم يذكر الخلاف » فدل أن ظاهر 
الرواية عنهما » كا قال أبو حتيفة »وهذا قال فخر الإسلامالبزدوي في شرح الجامع الصغير. 

وعن أبِي يرسف وعحمد ان العزل إليها . قلت وفي خير مطلوب وم يذكر عنباخلافا» 
وفيه وعنها بالاذن إليها . وفي ملتقى البحار الامة تحت ححر وعبد لا يعزل الزوج عنها إلا 
بإذن المولى عند أبي حثيفة رضيت الامة أو لم ترض وهكذا في البدائع وقاضي خان . 
وقال ابن حزم فى الحلى لا يحل العزل عن الحرة » ولا عن الامة . وقال ابن المنذر فى 
الاشراف رخص فى العزل عن جارية جماعة من الصحابة علي بن ابى طالب وسعد بن ابي 
وقاص وزيد بن ثابت وابو أيوب الانصاري وان عباس وجابر بن عبد الله وأنس وابى 
والحسن بن علي وخباب بن الارت رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب 
وطاووس . وعن أبى بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر كراهته . ٠‏ 

( لان الوطىء حقها ) أي حق الامة المنتكوحة ( حق تثيت لها ولاية المطالبة ) فلا 
يجوز يغير رضاها ( وفى الءزل ينقص حقبها فيشترط رضاها كما فى الحرة ) أي كما 
يشترط الرضى فى الحرة » لان لما مطالبة الزوج بالوطىء بالإجماع » لان النكاح صيانة 
نا عن السفاح » وذا بقضاء الوطىء . 

( بخلاف الآمة المماوكة ) حيث مجوزلمولاها ان يعزل رضيت او ل ترض ( لآنه 


مهلا 


لا مطالبة لما » فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل 
1 بمقصود الولد » وهوحق المولى فمعتبر رضاه وبهذا قارقت الحرة 


لا مطالبة لها ) اي للآمة المملوكة (فلا يعتبر رضاها) والمكاتية كالأمة عند المهور . وقال 
له قوله تخير المكاتبة » وصح ذلك عن الحسن » وهو قول الحسن وأبي قلابة وعبد الله بن 
زيد الجرمي ٠‏ وقال سفيان الثوري ان تزوجها بعد الكتابة فلا خبار لها » وإن تزوجها 
قبل الكتابة فلها الخبار . وقال قوم انها تخير تحت العبد » ولا تخير تحت الحر » وهو قول 
الحسن والزهري وأبي قلابة وعطاء وعروة » ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما » وهو قول ابن أبي لبلى والأوزاعي ومالك والشافعي وان حنبل وابن راهوية وأبي 
سلمان وداود الطائي . 

( وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد » وهو حتق المولى فبعتبر رضاه ) 
ولاح للأمة في قضاء الشبوة » لأن النكاح لم شرع ها إبتداء » وبقاء ولبذا لا تنمكن 
من مطالبة مولاها بالتزويج ويعذر الزوج على إبطال نكاحها بلا استطاعة رأيها » وانما 
كانت الكراهة للولد » والولد حتى المولى » فبشترط رضاه لا رضاها . 

وني جامع الحبوبي على هذا الخلاف حق الخصومة لو وجدت زوجبا عنيئاً فمشنده 
يكون لمولى » وعندهما لبا » وبه فال الشافمي ومالك وأحمد » والأصل فيه ما روي ان 
الصحابة استأذنوا الني عَقْقعْ في العزل فأذن لحم . وقد جاء عن بعض المفسرين في قوله . 
تعالى طإ فأتوا حرثم أنى سْتتم #4 “08 البقرة » إن شثتم عزلاً وإن سْنْتم غير عزل » لما ان 
الببود يكرهون العزل ويقولون هوالموؤودة الصغرى» فنزلت فأجمعوا في الهرة أن العزل 
لايحوز بغير رضاها » لكن ذكر في الفتاوي إن خاف الولد السوء في الحرة يسعه العزل في 
الحرة بغير رضاها لفساد الزمان . و كذا يسعها المعالجة لإسقاط مالم يستين شيء من خلقه 
ثم إذا عزلبإذن أو بغير إذنءثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه »قالوا ان لم يعد إليهاأو عادوا 
لكن بال قبل العود يحل النفي » وإن لم يبل لا يحل النفي » كذا روي عن علي رضي 
الل تعالى عنه . 

( وبهذا فارقت الحرة ) أي بتعليلنا أن العزل يحل بمقصود الولد » وهو حت الموى 





الك 


وإن تزوجت أمة بإذن مولاها ثم اعتقت فلبا الخيار حرا كان زوجبا 
أو عبدآ » لقوله عليه السلام لبريرة ين اعتقت ملكت بضعك 
فاختاري » فالتعليل بملك البضسع صدر مطلقاً » فيتتظم الفصلين . 
والشافعي رحمه الله يخالفنا فيا إذا كان زوجبا حراً وهو محجوج به 


فارقت الأمة المكوحة الحرة » لأر: لها الحتى في الولد دون الآمة » فاما وجد الفارق 
بطل القياس . ٠‏ 

( وإن تزوجت أمة باذن مولاها ثم أعتقت فلها الخبار » حراً كان زوجبا أو عبدا) 
يعني لها الخبار » سواء كان زوجها حال الإعتاق حرا أو عبداً » إن شاءت أقامت ممه » 
وإن شاءت اختارت نفسبا ففارقته » ولا مهر هاإن لم يدخل يبا الزوج » وإن كان 
دخل بها فالمبر واجب لسيدها » وإن اختارت زوجها فالمبر لسيدها » دخل الزوج بها 
أو م يدغل . 

( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني مَل ( لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك 
فاختاري ) هذا أخرجه الدارقطني عن عائشة أن النبي ملم قال لبريرة إذهي فقد عتق 
معك يضعك »> ورواه ابن سعد في الطبقات أخيرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي 
هند عن عامر الشبي أن الني يلت قال لبريرة لما عتقت قد عتق بضعك ممك» فاختاري» 
وهذا مرسل . وروى البخاري ومسل عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
كانت في بريرة ثلاث سنة ... إلى آخر الحديث » وفيه وعتقت فخيرها رسول اله ع 
من زوجبا فاختارت نفسبا . ١‏ 

( فالتعليل بملك البضع صدر مطلقاً ) يعني أن الني عَكقَمٍ جعل علة ثبوت الخبار ملك 
البضع » وم يفصل بينهما إذا كان زوجها حرا أو عبدأ(فينتظم الفصلين ) أي فيشمل 
الفصلين » وهو ما إذا كان زوجها حراً أو عبداً » حمث لا يثيت لها الخبار إذا كان 
زوجها حراً » وبه قال مالك وأحمد ( وهو حجوج به)أي الشافمي محجوج ببذا الحديث» 
لأن التعليل بملك البضع مطلقاً ينتظم الفصلين . 


ع 


ولأنه بؤداد الملك عليبا عند العتقٌ » 





واختلفت الروايات في زوج بريرة » هل كان حراً أو عبداً حين خيرت» فإنأصحابنا 
لا يفرقون بين الحر والعبد في ثبوت الخبار لما » والشافمي يقول ها الخبار في العبد دون 
الحر » قمن أحاديث انه كان حراً » ورواه الجاعة إلا مساما منحديث ابراهم عنالأسود 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها. .. الحديث» 
وفي آخره قال الأسود فككان زوجها حراً ٠‏ وقال البخاري قول الأسود منقطع . وقول 
ابن عباس رأيته عبداً أصح . وأخرجه البخاري أيضا عن الحم عن إبراهم » وفي آخره 
قال الحم وكان زوجها حراً » قال البخاري وقول الحم مرسل . ٠‏ 

ومن أحاديثه أنه كان عبد ما رواه اللجاعة إلا مساما عن عكرمة عن ان عباس 
رضى الله تعالى عنما ان زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له مغيث... الحديث . ومنبا 
مارواء مسلم وأبو داود من حديث هشام بن عروة عن عائشة بحيلا علىماقبه في قصة بريرة» 
وراد وقال وكان زوجها عبد فخيرها رسول الله يلم فاختارت نفسبا » ولو كان حراً 
لم يخيرها . 

ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن سماك عن عد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله مَل وكان زوجها عبداً . ومنها ما أخرجه 
البببقي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا» وقال اسناهه«صحيح» 
وقال الطحاوي إذا اختلفت الآثار وجب التوفيق بمنهما فنقول إنا وجدن الحرية تعقب 
الرق ولا ينعكس فبحمل على أنه كان حراً عندة ما خيرت عبداً قبله » وإن ثبت انه 
عبد ولا يبقى الخبار لها يجب الحر إذا لم يخبر عن الني عله انه انما خيرها لكونه © 
عبداً » انتبى وقال الكاكي ولو تعارضت الروايات بقي قوله عليه السلام ملككت 
يضعك فاختاري . 

( ولآنه يزداد الملك ) دليل معقول » فنقول بيانه ان ملك الزوج بزداد ( عليها ) أي 
على الآمة ( عند العتق ) اي عند عتقها * يعني عند عتق مولاها إناها » لآنها كانت تخلص 
من زوجها قبل العتق بطلاقين » فبعد العتق لا تخلص منه إلا بثلاث » وهي معنى قوله 


اكلا 


فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعاً 

ْ للزيادة » وكذلكالمكاتبة يعني إذا تزوجت بإذن مولاهأ 5 أعتقت » 

وقال زفر رحمهالله لا خمار لطا ء لأن العقد نفذ عليبا برضاها » وكان 
امبر لحا , فلا معنى لإثبات الخيار » 


( فمملك الزوج بعده ) اي بعد العتق ( ثلاث تطليقات ) فيزداد ملك الزوج عليها بسبب 
العتق بتطليقة » فيملك ثلاث تطلبقات . 

ثم هي لا قلك دفع تلك الزيادة إلا برقع اصل التكاح » فبملك رقع أصل المقد رفم 
لازيادة » » فأئبت الشارع لما الخيار » فلا يتمكن من ذلك إلا برفم اصل النكاح “فصار 
هذا كعبد بين اثنين كاتبه أحدهما فلان حرائر والكل ؛ لأن له أن برد نصبيه ولايمكن 
ذلك إلا برد الكل . ولهذا لو اختارت نفسها كان فسخ لا طلاقا كخيار البلوغ » لأن 
سبب هذا الخيار يعني في جانبها وهو ملكها أمر نفسها » وكل فرقة كانت يسبب جبة 
المرأة لا يكون طلاقاً » ثم خيارها يقتصر على المجلس عندة . 

وعند الشافعي في الأصح على الفور . وفي قول على التراخي » وفي التراخي قولان في 
قول الى ثلاثة أيام » وفي قول إلى أن يمكنه من وطثها » وإن اغتارت نفسبا » فإن كان 
جل البخرل ل م ا »دقح اكع عابي وبا ونع الليز سيا وي 
قال الشافمي رحمه الله تعالى . 

( وكذا المكاتية ) هذا لفظ القدوري » وفسره المصنف بقوله ( يعني إذا تزوجست 
بإذن مولاها ثم اعتقت ) بأداء بدل الكتابة كان لها الخبار » سواء كان زوجها حراً أو 
عبد لزيادة الملك عليها » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد . 

( وقال زفر لا خيار لها » لآن العقد نفذ عليها ) اي على المكاتبة ( برضاها » وكان 
امير لها فلا معتى لاثبات: الخبار ) وتحقيق كلام زفر وثبوت الخبار من الامة لنفوذ العقد 
علمها بغير رضاها » وسلامة المهر لمولاها » وهذا غير موجود هنا » لان المهر لها ولا ينفدذ 
نكاحها إلا برضاها . وقال ابن ابي ليلى ان أعانها على دل الكتابة لا خبار لها » وإن لم 


كلد 


بخلاف الأمة لأنه لا يعتير رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد 
وجدتاها في المكاتبةء لأن عدتها قرآن وطلاقها ثثتان . وإن تزوجت 





يمنها قلها الخبار ( يخلاف الامة » لانه لا يمتير رضاها في التزويج ) وقد ذكراء . 

( ولنا أن الع ) أي علة إثبات الخمار للآمة بعد العتى ( ازدياد الملك عليها » وقد 
وجدناها ) أي الملة وهي ازدياد الملك عليها ( في المكاتبة ) والدليل على ذلك قوله (لآن 
عدتها ) أي عدة المكاتبة ( قرآن ) أي حيضتان ( وطلقتان ) و كذا إيلاوّها سهران » 
فازداد كل ذلك بالعتق كا في الآمة إذا أعتقت “فكو نلهاالخبار “ولانهعليهالضلاةوالسلام 
خير بريرة » وهي مكاتبة » ولو قبل يحتمل انها لم تككن مكاتبة وقت النككاح » وحمنئذ 
م يككن نفوذ نكاحها برضاها . قلنا الظاهر انها كانت مكاتبة وقت النكام » لأن الحال 
يدل على ما قبله على انه ميهد رتب الخبار على ملك بضعها » فكانت عة لثبوت 
الخبار والعبرة يعموم اللفظ لا يخصوص السبب . ا ٠‏ 

فإن قيل المكاتبة مالكة ليضعها قبل العتتتى » ولهذا يتكون اليدل لبا » ول يحل المولى 
وطها » فلم يتناول النص ‏ قلا انها ليست بالكة لبضعها » لآتها لا تملك نفسها > وبعضها 
جزوٌها فلا تملكه » وإن وجب البدل لها لانها أحق باكتسايها » ولم يحل وطؤها لأنه 
من منافعها . 

( وإن تزوجت أمة يفير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ) وفي المبسوط وكذا 
الحكم في المبد لو توج بغير رضى المولى » و كذا لو باعه ثم أجاز المشترى فكان التخصص 
بالآمة لها مسألة تملنكها » وهي ا'ألة المتعلقة بالخمار وقال الثاقمي ومالك وأحم د لايصج 
لأنه نكاح الفضولي » وبعبارة النساء فلا تنعقد أصلا عندهم . وقي المبسوط وعن زفر أنه 
يبطل النكاح ( لأتها ) أى لأن الآمة ( من أهل العبادة) حتى لو أقرت بدين صح>»وتطالب 
بعد العتى وأهلية العبادة من خواص العيادة وهي قبها ميقات على أهل الحرية 
فيتعقد نكاحها . 


حي 


وامتناع النفوذ لح المولى »وقد زال . ولا خمار لحاء لأن النفوذ 

بعد العتق , هلا تتحقق زبادة الملك » كها إذا زوجت نفسبا بعد 

العتق » فإنكانت تزوجت بغير إذنه على ألف وهبر مثلها مائة فدخل 

بها زوجها ثم أعتقبا مولاها فالمبر للمولى , لأنه استوفى منافع مماوكة 

المولى » وإن لم يدخل بها حتى أعتقبا فالمبر لهاء لأنه استوفى منافع 
مملوكة لما » والمراد بالمبر الألف المسمى » 





( وامتناع النفوذ لحق المولى ) هذا جواب عما يقال » إذا كان الأمر يا ذكرت فلم 
لا ينفذ نكاحها » فاجاب بأن امتناع النفوذ أى نفوذ النكاح لحى المولى ( وقد زال )أى 
حقه بالعتق ولا خبار لها » لآن النفوذ بعد العتتى ( فلا يتحقق زيادة الملك ) لمولى ( كا 
إذا زوجت نفسها بعد العتق ) حبث يسقط حق المولى ويتم النكاح فماد الحرية 
من جينها . 

( وإن كانت تزوجت بغير إذنه على الف درهم و«مر مثلها مائة فدخل بها زوجما ثم 
أعتقها مولاها فالمهر لمولاها ) والنكاح صحيح » ولا خبار لحاء وفي نفاذ النكاح خلا فزفر 
كا في المستألة المتقدمة » انما قال والحال أن مبر مثلها مائة لبعلم أن المسمى وإن زاد على 
مبر المثل فهو للمولى » إِذا كان الدخول قبل العتتى > وانما كان المهر كله للمولى ( لأنه ) 
أي لأن الزوج ( استوفى منافع مملوكة المولى ) فيجب البدل به . 

( وإن م يدخل بها حتى اعدقها فالمبر لها » لآنه استوفى منافع ماو كة المولى ) فيجب 
الندل لا ( والمراد بالمهر الألف المسمى ) هذا جواب عما يقال كان ينبغي أن.يكون 
للمولى مهر المثل بالدخول قبل العتق بالغاً ما بلغ » يا قال الشافمي وغيره وهو القياس 
فاجاب بقوله والمراد بالمهر » أى المراد بالمهر المذكور يقوله فالمهر للمول > وفي قوله بالممر 

فا هو الآلف المسمى لا مهر المثل . 


؟*؟ 


لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقث وجود العقد » فصحت التسمية 

ووجب المسمى . ولهذا لم يجب مبر أخر بالوطىء في نكاح موقوف » 

لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذء فلا يوجب إلا مبراً واحداً , 

ومن وطىء أمة ابنه فولدت منه فبي أم ولد له » وعليه قممتبا 
ولاهبر عليه. 





( لأن نفاذ العقد بالعتتق استند إلى وقت وجود العقد ) لأن وجوب العقد بالدخول » 
انما يكون باعتبار العقد ( فصحت التسمية وقد وجب المسمى ) لمولى إذا اعتقها بمد 
الدخول » وللآمة إذا اعتقها قبله » فإن قبل كيف يسند الجواز إلى وقت المقد » والمانع 
من الاسناد قائم » لآن المانع من الجواز هو الملك والملك قد زال بالعتق مقتصر » ألا 
ترى أن الآمة إذا حرمت حرمة غليظة على زوج كان لها » قبل ذلك وتزوجت بغير إدن 
المولى فدخل بها فأعتقها المولى لا تحل على الزوج الأول باعتبار العتى غير معتبر في حق 
هذا الدخول الذي كان قبل العتق . 

أجيب بأن ما ذكرته قياس لآن القياس هو أنيلزمهمهران»مبراً بالدخول قبل نفاذ 
النكاح » وهو مبر المثل » ومهراً بالنكاح وهو المسمى لما ذ كرت من وجود المانسم عن 
الاسترداد » إلا أنهم استحسنوا فقالوا يازمه مهبر واحد > وهو المسمى وقت العقد » لأنه 
لو وجب مهرأ بالدخول لوجب نحم العقد » إذ لولاه لوجب الحد » فكان المهر واجبسا 

بالدخول مضافاً إلى المبد بإيحاب مهر آخر بالعقد»جمع بينالمهرينيعقد واحد وهو ممتنع . 

( ولهذا ) أي ولأجل نفاذ العقد مسنداً إلى وقت وجوب العقد وصحة التسمية ( م 
يحب مهبر آخر بالوطىء فى النكاح الموقوف لآن العقد مستند ) إلى أصله ( فلا يوجب ) 
أي العقد المتحد ( إلا مبراً واحداً ) لأنه لا يجوز أرى يكون في العقد الواحد مهران. 

( ومن وطىء أمة ابنه فولدت منه فبي أم ولدله ) أى للآأب » وهذا إذا ادعاه 
الأب وثبت النسب منه » وإنما يشبت إذا كانت الآأمة في ملك الابن من وقت العلوق إلى 
وقت الدعوى ( وعليه قيمتها ) أى على الأب قيمة الجارية ( ولا مبر عليه ) أى الأب » 


ك7 





أى العقر إذا ادعى الولد » سواء صدقه الابن أو لم يصدقه » وتصير أمته أم الولد للآب 
وبه قال أحمد والشافمي في الصحمح » وقال المزني لا تصير أم ولد له » روي ذلك عن 
مالك » لأنها لسست ملكا له وقت الاحبال . 

وفي المبسوط وغيره المقر عبارة عن مبر المثل » وفي مبسوط ” شبخ الإسلام ينظر 
إلى هذه المرأة بم كانت تستأجر الزئ مع جمالها » وجاز الاستئجار على الزنا » فالقدر 
الذي يستأجر على الزنا يحمل مبراً : وقال السسروجي بعد قوله ولا مبرعليه “وقال زفر 
والشافمي وان حتبل تحب المهر > وقي المنهاج يجب به عليه مهبر لا حد على القاصب . 
وفي القدم يجب به عليه مبر لا حد على الغاصب » وفي القدمم يجب الحد » فإ نأ حلبا 
فالولد جر نسي والجارية تصير أم ولد في الأظهر إذا لم تككن أم ولد ابنه وعليه قبمتها مع 
المبر لا قممة ولدء ف في الأصح . 

وفي المغني إن علقت منه صارت أم ولد. » وهو قول الثوري واسحاق »2 ذكره ابن 
النذر . وقال أَبو ثور إن عم انها لا تحل له يجب ولا يازم الاب قممة الجارية ولاعقرها 
ولا قئمة الولد عند أحمد . قال وقال الشافمي يازمه ذلك إن حم يأنها أم ولده . وقال 
ابن قدامة في المغني وقال أبو حتمفة يازمها قيمتها » لآنها حرمت على الابن فوطئها كالأم . 
وقال السروجي وغلط في النقل » وهو كثير الخطل أ والغلط في نقل مذهمنا » ولو كان 
الاين زوجها إاء جاز النكاح عندة » وهو قول أمل العراق > وعتد أهل الحجاز لا 
يحوزء وهو قول ابن حثيل . 

وف المبسوط لا يجوز للآأب أن يتزوج حارية ابنه عند الشافمي . واعلٍ أن جارية 
الان لا تحل عند عامة العاماء » وقال ابن أي ليلى لا بأس به إذا احتاج إليه » وهومذهب 
أنسبنمالكرضيالل عنه قباس على الطعام » ومن الصحبحة قول العامة » قال السروجي 
وأجمموا على أن الاب يحرم علمه وطىء أمة ابته . وذكر التمرئاشي أن العبد لو كان عبداً 
أو مكاتنا أ و كاقرا ل تحز دعوته » لعدم الولاية والأب كالجد عند عدمه .واماأبالأمفلا 
ولاية يحال » كذا في جامع الحبوبي . 


ومعتى المسألة أنْ يدعيه الأب » ووجبه أن له ولاية ملك مال ابنه 

للحاجة إلى البقاه » فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء » غير ان 

الحاجة إلى ابقاء نسله دونه إلى ابقاء نفسه » فلبذا يتملك الجارية 

بالقسمة والطعام بغير القيمة » ثم ه ذا الملك يثبت قبل الاستيلاد 
شرط له » إذ المصحح حقيقة الملك أو حقه » 





( ومعنى المسألة أن يدعيه الأب ) نما فسر المسألة بهذا لأنها من مسائل الجامعالصغير» 
ول يذ كر فيه.الدعوى » بل قال مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل وطىء جسارية 
ابنهفولدتمنه “قالهي أم ولده » وعليه قممتها » ولا مهر علبه » وإنماذكر القدوري 
الدعوة في باب الاستيلاء » فقال إذا وطىء الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه » ثبت 
نسبة » وصارت أم ولده » وعليه قيمتها » وليس عليه عقرها ولا قبمة ولدها ٠‏ 

( ووجمه ) أي وجه ما قلنا ( ان له ) أي ان للأب ( ولاية تملك مال انه للحاجة 
إلى البقاء ) أي صيانة نفسه » لقوله ميد أنت ومالك لأبيك ( فك ) أي فللاب ( قلك 
جاريته للحاجة إلى صيانة الماء) لأن الماعحرموه»فوجب صون ماله عن الضياع بمال الابن » 
وذلك قليك جاريته لتصحمح فعل الاستناد » إذ الاستناد إذا خلا عن الملك لغى > وإذا 
تملحكبا غرم قيمتها لابنه » لأن حاجته لبست بكاماة » لأنها لست من ضروراتالبقاء. 

( غير أن الحاجة ) هذا جواب عما يقال لو كانت صيانة الماء لبقاء الأصل لما وجب 
عليه القيمة كا في الطعام » فأجاب بقوله غير أن الحاجة ( إلى إيقاءنسله ) ولبذا لا يحبر 
الولد على إعطاء جارية والده للاستيلاء لكونه غير ضروري ( فلهذا يتملك الجارية 
بالقيمة والطعام بغير القيمة ) لأنه ضروري . 

( ثم هذا الملك ) أي للآأب هذا جواب عما يقال بطريق المعاوضة » فإن الاستيلاد 
يعتمد الملك كا في المملوكة أو حى الملك > كما في المكاتبة ولبس بشيء من ذلك وجود » 
فأجاب بقوله ثم هذا الملك ( بثبت قبل الاستيلاد شرطا له ) أي حال كونه شرط) 
للاستيلاد ( إذ الصحيح ) يعني للاستيلاد ( حقيقة الملك ) كها فيالمملوكة ( أو حت الملك ) 


ينها 


وكل ذلك غير ثابت لزب فيبا »حتى يجوز له التزوج بها فلا بد من 
تقديه » فتبين أن الوطىء يلاقي ملكه؛ فلا بازمه العقر . وقال زفر 
والشافعي رحمهما الله يجب المبر» لأنهما يثبتان الملك حكماً للاستيلاد » 
كما في الجارية المشتركة » وحكم الشيء يعقبه والمسألة معروفة 





كا في المكاتبة ( وكل ذلك ) أي حقيقة الملك أو حق الملك ( غير ثبت للأب 
فيها » حتى يجوز له التزوج بها ) برفع يحوز » كقولهم مرض فلان حتى لا يرجونه وهو 
نتيجة لعدم ثبوت حقيقة الملك » وحق الملك في جارية الإن للأب » يعني جاز للأب 
التذوج جارية الاين » فلو كان فيها حتى / يحز ٠‏ 

( فلا ند من تقديمه ) أي تقدم الملك على الوطىء كيلا بقع فعله حراماً »© أو لكونه 
شرطأ لصحة الإستلاد وشرط الشيء يسيقه ( فتبين ان الوطىء يلاق ملكه ) أي كأن 
الوطىء وقع في ملكه ( فلا يازمه العقر ) . 

( وقال زفر والشافمي يحب امبر لآنهما ) أي لآن زفر والشافمي ( يثبتان الملك حا 
للاستيلاد ) فإنه سقط الاحصان بهذا الوطىء» ولو كان فيالملك لما سقط وحد قاذفه (كها 
في الجارية المشتركة ) فإنه إذا استولدها أحدهما وادعى ولده فإنه يثبت نسبه » ويحجب 
عليه نصف العقر ( وح الشىء بعة ه ) لآن الأثر بعد المؤثر» وحم الشيء الأثر الثابتيه 
الملك أو شيبة الملك » ألا ترى ان هذا الوطىء يثبت الاحصان بالاجماع » حتى لو قذفه 
إنسان يحب على قاذفه حد القذف وعليه ثمس الأئمة السرخسي . أما في الجارية المشتركة 
املك موجود قبل الوطىء » فلا يحتاج إلى تقدم التمليك لصحة الاستيلاد » ولكن ملكه 
ناقص فيجب نصف العقر بمصادفة الوطىء لملك الغير من وجه . 

فان قبل من العجب أن الجارية لو كانت مشتركة بين الآب والابنوولدتوادعاهالاب 
يشت النسبويجب العقر إجاعا . قلنا المقر لآن الوطىء فيا نحن فيه صادف الحل الخالي عن 
الملك وشبهه فلا يحتاج إلى إثبات الملك في الكل » فيجب نصف العقر» كهافي المشتر كةبين 
الوطىء وبين أجني » كذا في جامع الحبوبي . 

( والمسألة معروفة ) أي في الجامع الصغير وغيره . 


فا 


قال ولوكان الاين زوجبا أباه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة 
عليه » وعليه المبر وولدها حرء لأنه صم التزوج عندنا خلافاً 
للشافعي « ر ح » لخلوها عن ملك الأب ألا ترى أن الابن ملكبا من 
كل وجهء فمن المحال أن يملكبا الأب من وجهء وكذا يملك من 
التصرفات ما لا يبقى معبا ملك الأب لو كان , فدل ذلك عل انتفاء 

ملكه ء إلا أنه سقط الند للشببة » [ 


( قال ولو كان الابن زوجها أباه فولدت منه ) أي من الأب ( لم تصر أم ولد له ) أي 
للأب ( ولا قيمة عليه » وعليه ) أي للب ( المبر وولده حر » لآنه صح التزويج عندن 
خلافاً للشافعي ) فمنده لا يجوز تزويحه جارية الان » لأن للأب حتق الملك في مال 
ولده » حتى لو وطىء جاريته عالاً يحرمتها عليه لم يلزمه اللحد »2 وكل من له 
حت الملك في جارية لا يجوز تزويجه إياها » كالمولى إذا تزوج أمة من كسب مكاتبه»لآن 
حت الملك من مال ولده ظاهر » ألا ترى ان استيلاده في جارية ابنه صحيح » واستيلاد 
المولى أمة مكاتبه غير صحيح ٠‏ 

ولنا ما ذكره المصنف بقوله ( لخلوها ) أي لخو الجارية ( عن ملك الأب » ألا ترى 
أن الان ملكها من كل وجه ) بدلالة حل الوطىء ونفاذ الاعتاق ( فمن الحال أن يملكها 
الأب من وجه ) لآن الجمع بين الملكين لشخصين في حل وامد » في زمان واحدمتنع. 
ولو كان للآب فيها حتى ملك ل يحل للابن وطئها كالمكاتب لا يحل له وطىء أمته . 

( وكذلك يملك الابن في التصرفات ) كالوطىء والبيع والتزويج والحبة والاعتاق 
والاجارة وغيرها ( مالا يبقى معها ) أي مع هذه التصرفات ( ملك الآب لو كان ) أي 
ملك الأب ( فدل ذلك على انتفاء ملكه ) أي ملك الأب ( إلا انه يسقط الحد ) مذا 
جواب عما يقال من جبة الخصم » يعني ينبغي أن يجب الحد بالوطىء » ثم يثيت للأبحق ' 
الملك » فأجاب بقوله - إلا انه يسقط الحد ‏ عن الأب ( للشببة ) أي لشببة الملك 
بظاهر الحديث : أنت ومالك لأبيك . 


فى 


فإذا جاز النتكاح صار مأؤه مصوناً به فل يثبت ملك اليمين فلا تصير 

أم ولد له ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها » لأنه لم يملكبا » 

وعليه المهر لالتزامه بالنتكاح ؛ وولدها حر لأنه ملكه أخوه فتعتق 

عله بالقرابة قال وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه اعتقه 

عني بألف ففعل فسد النتكاح . وقال زفر رحمه الله لا يفسد, 
وأصله أنه يقع العتق عن الأمر عندنا » 





( وإذا جاز النتكاح صار ماوه مصونا به ) أي بالنكاح ( فل يثبت ملك اليمين ) 
لعدم الحاجة إلبه ( فلا تصير أم ولد له ) لأنه لو استولدها فيجوز » صارت أم ولد له “ 
فبالنكا أي شببةالنكاح أولى أن تصير أم ولد له » لأنه لو استولدها فلا يحتاج إلى ملك 
اليمين م يكن اثباته إلا لصيانة الماء ( ولا قيمة عليه فيها ) أي ولا قيمة بواجبة على الأب 
في الجارية ( ولا في ولدها ) أي ولا عليه قيمته في ولد الجارية . 

(لأنه ) أي لآن الأب (ل يلكها ) أي ل ملك الجارية والابن ( وعليه المهرلالتزامه) . 
أي لالتزام الآب ( بالنكاح ) أي يسيب النككاح التزام المهر ( وولدها حر لأنه ملك 
أخوه فبعتق عليه ) وبه قال مالك. . وقال الشافمي لا عتق في ملكغيرالوالدينوالمولودين 
على ما يجيء في الاعتاق . وعن حميد الدين الضرير فيه اختلاف عند البعض يعتى قبل 
الانفصال » وثمرته تظبر في الارث > ح-تى لو مات الول افق الاان يرث الولد على قولمن 
قال يعتق قبل الانفصال » وعلى قول من قال لا يعئق قبل الأنفصال لا يرث . 

وأما إذا مات المولى » لأن الرق مانع من الارث > قبل الوجه هو الأول , لأن الولد 


خف على ملك الأ من حيث العلوق » فلها ملككه عتق عليه بالقرابة باللديث ٠.١‏ .... ..... 
00 قال جمد في الجامع الصفير ( وإذاكانت الحرة تحت عبد فقالت ولاه اعتقه ري ا 


ففعل ) أي ما قالته ( فسد النكاح ) أي انفسخ » وبه قال الشافمي » وللى ول على 
الزوجة ألف ٠‏ 
( وقال زفر لا يفسد وأصله ) أي أصل هذا الخلاف ( انه يقع المتق عن أمر عندت 


ادع 


حتى يكو نالولاءله.ولو نوىهالكفارةيخرج عن عبدتها أوعندهيقع 
عن المأمو رلأنه طل أن يعتقًّالأمور عبده عنهءوهذا محال ,لأنه لاعتق 
فيا لا يملكه ابن آدم فم يصح الطلب » فيقع العتقعن الأمور . ولنا 
انه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء » إذ الملك شرط 
لصحة العتق عنه » فيصير قوله اعتق طلب التمليك منه بالألف », ثم 
أمره باعتاق عبد الامرعنه »وقوله اعتقت تلكا فيهثم ا لاعتاق عنه» 
وإذا ثبت الملك للأمر فسد التكام للتنافي بن الملكين . 


حتى تكون الولاية له»ولو نوى به الكفارة )أى ولو نوى بعتقه الكفارة التي عليه »أي 
كفارة كانت ( يخرج عن العهده » وعنده ) أي عند زفر ( يقع عن الأمور » لأنه طلب 
أن يعت المأمور عبده عنده > وهذا حال لأنه لا عتق فمالم يملك ابن آدم » فلم يصح 
الطلب فيقع العتتى عن المأمور ) أي لم يصح طلب العتق عن الآمر » فوقع عن المأمور . 

( ولناانه ) أي ان الشأن ( أمكن تصحيحه ) أي تصحيح طلب الاعتاق ( منه 
بتقدم الملك يطريق الاقتضاء ) وهو جعل غير المنطوق منطوقاً بصحة المنطوق »> وزفرلا 
يقول بالاقتضاء ( إذ الملك شرط لصحة العتق عنه » فنصير قوله اعتتى طلب التملدكُ منه 
بالألف ثم أمره باعتاق عبد الآمر عنه ) فيصير كأنه قال العبد الذي كان لك الآن ملكي 
بألف » واعتقه عني » فإن قبل كيف يصح هذا » ولو صرح به بأن قال ملكه عبدك عني 
ثم كن و كيلا بالإعتاق لا يصح . قلنا م من شيء يثبت نا ولا يشت قصداً . 

( وقوله وأعتقه تلكا منه ) أي من المولى » وهو المأمور ( منه ) أى من الآمسر 
( ثم الاعتاق عنه ) بالنصب على انه خبر » صار أي من المولى » ثم يصير قول ا مأمور 
اعتقت اعتاقاعن الآمر ( فإذا ثبت الملك للأمر فسد النكاح للتناني بين الملكين ) أي بين 
ملكالرقبة وملك المتعة » قال الاترازي وقال الكاي بين ملك اليمين وملك التكاح ٠‏ 

فإن قبل ينبغي أن لا يفسد النكاح » لآن الملك ثبت ضرورة العتى ومايثيت بالضرورة 
يتقدر بقدرها » والضرورة في ثبوت العتى عن الأمر لا في فساد النكاح . قلنا الشيء إِنما 


لحف 


ولوقالت اعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد التكاح والولاء لأمعتق » 
وهذا عند أبي حنيفة وحمد رحبا الله . وقال أبو يوسف رمه الله . 
هذا والأول سواء , لأنه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحاً 

ْ لتصرفه» وسقط اعتبار القبض 


ثبت ثبت باوازمه » وضروراقه من لوازم ثبوت ال ملك العاري عن تعلى حقى الغير به 
فسا التكاح . 

فان قب لألمس انه إذا قال لعبده كفر يمينك بال#ال عنه لا يعتق » فينيفي أن يثبت 
عدّقه اقتضاء » لأنه لا يتمكن من التكفير بالمال إلا بالعتق . قلنا الحرية لا تصلح أن تيت 
اقتضاء » لآن الثابت بالاقتضاء ثابت بالحرية يصير أهل التكفير بلمال » فكانت الحرية 
أصلا فلا تنبت اقتضاء . 

( ولو قالت اعتقه عني وم قسم مالا لا يفسد التكاح ) يعني لو قالت الحرة المذ كورة 
لمولى العبد أعتقه عني وم تذكر مالا لا يفسد النكاح . 

( والولاء للمعتق وتسقط الكفالة عنه ١*‏ ) إذا نوى » ولا يلزم الألف . وقال زفر 
يقع العتى عن المأمور » حتى يكون الولاء له » وتسقط الكفارة عنه إذا نوى» ولا يازم 
الألف على الآمر ( وهذا ) الحكم المذكور (عند أبيحنيفة وحمد وقال أبو يوس هذا و الأول 
سواء ) أي عدم ذكر المبدل مع ذكر البدل سواء » يعني يقع العتق عن الأمر فيالصورتين 
عند أبي يوسف » وبه قال الشافمي ( لآنه ) أي لأن أبا يرسف رمه الله تعالى ( يقدم 
التمليك بغير عوض ) يعني بطريق اغبة ( تصحيحا لتصرفه ) أي لتصرف الآمر » لما أن 
[ . تصحمح كلام العاقل واجب مهما أمكن » وقد أمكن هنا بقوله ( ويسقط. اعتبار 
القيض ) لأنه شرط » وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذي هو ركن فلا يملك إسقاط 
الشرط أولى فكان . 20 


. جملة - وتسقط الكفالة عنه - ليست.في المتن في الأصل اه مصححه‎ )١( 


"بايا 


كا إذا كان عليهكفارة ظبار فأمر غيره أن يطعم عنه . ولحما افك 

الهبة من شرطبا القبض بالنص >فلا يمكن .اسقاطه ولا اثياته 

اقتضاء » لأنه فعل حسي ء بخلاف البيع لأنه تصرف شرعي وفي 

تلك المسألة الفقير ينوب عن الآمر في القبض ء أما العبد فلا يقع في 
بده شيء لبنوب عنه . 


( كا إذا كان عليه كفارة ظبار فأمر غيره بأن يطعم عنه)يمني إذا آمر المظاهر غيره » 
وقال أطعم عني ستين مسكينا ففعل المأمور يقع الاطعامعنالآمر » وإن (يوجد القبض . 
( ولهما ) أى لأبي حنيفة وحمد رحمهما الله تعالى ( أن الحبة شرطبا القيض بالنص ) 
وهو قوله تتينتهد: لا تصح الحبة إلا مقبوضة ( فلا يمكن اسقاطه ) جواب عن قول أبي 
يوسف أن القبض شرط » فيسقط تبعا كال ركن » فأجاب بقوله ( فلا يمكن اسقاطه ) 
جواب عن أبي *'' قول أبي يوسف ( ولا إثباته ) أى إثبات القبض ( تبعاً له » لأنهفمل 
ي ) يعني ليس من جنس القولي » فلا يتضمن الشيء أقوى منه ( بخلاف البيع لأنه 
تصرف شرعي ) يعني الايحاب والقبول قولى مجاز أن يتضمئه القول » وهو قوله 
- اعتق عبدك عني بألف - مع أن الركن في البيع يحتمل السقوط » كبا في التعاطي . 
فان قبل لو قال الاخر اعتق عبدك عني بألف رطل من خمر ففعل فانه يصح » 
ويعتق عنه » وإن ل يوجد القبض والببع الفاسد كالهبة في اشتراط القبض . قلنا قد ذكر 
الكرخي أنالعتق يقمعن المأمور هنا على قولهما » والمذكور قول أبي يوسف » ولئن سلم 
فالببع الفاسد ملحق بالصحيح ويأخذ الحم منه » فاحتمل سقوط القبض كالصحبح “لآن 
حمكه يعرف في الصحيح . 
( وفي تلك المسألة ) أى مسألة الكفارة ( الفقير ينوب عن الآمر. في القبض » فأما 
التدااحيي وابدبيي 0لا و ل قات 0ه املك يدت المالية » ولا بقع 
في يده شيء ( لينوب عنه ) أي لبنوب عن العبدين الامر . 


(1) هكذا الجلة في الأصل . 


لبالا 


باب نكاح أهل الثيرك 
وإذا تزوج الكافر بغير شبود أو في عدة كافر » وذلك في دينهم 
جائز » ثم أساما أقرا عليه ؛ وهذا عند أبي حنيفة «رح» 


( باب نكاح أهل الشرك ) 

أي هذا باب في ببان نكاح أهل الشرك » وم الذين لا كتاب لهم . 

( وإذا تزوج الكافر بغير شبود أو في عدة كافر آخر وذلك ) أي التزوج بغير شبود 
أو في عدة الكافر ‏ في دينهم جائز » ثم أساما اقرا ) على صيغة المجبول ( عليه ) أي على 
نكاحها المذكور » قبد بعدة كافر » لآنه لو كان في عدة مس كان ادتزوج فاسد بالإجاع »> 
كذا قالوا » وفيه نظر » لآن كلامنا في أهل الشرك © ولا يجوز للمسم نكاح المشركة »حق 
يكون في عدة كذا قاله الأكمل ٠‏ ثم قال ويجوز أن تصور بأن أشر كت يعد الطلاق 
والعماذ بالله تعالى في عدة المسم . 

( وهذا غند أبي حنيفة « رح » ) قال الاترازي إما قال وهذا عند أبي حنيفة ول يقل 
ابتداء عند أبي حثيفة بدون ذكر هذا »4 لأن مسألة القدوري ليس فيها ذكير 
الخلاف » فقال صاحب الداية وهذا عند أبي حنيفة كشفاً لموضع الخلاف > ولكن من 
حتى المسألة أن يصفها في الفصل المتقدم على باب الرقيق » لآن ذلك الفصل هو المشتمل على 
نكاح الذمي » وقد أراد بالكافر هاهنا الذمي » بدليل ما ذكره في يبان الدليل » وإنما لا 
يتعرض بهم لذمتهم والمشرك لا ذمة له . ولأنه قال إن حرمة نكاح المعتدة ممم عليه » 
فكانوا ملتزمين لها » والمشرك لا يازم أحمكامنا أصلا » فعلم ان المراد من الكافر المذ كور 
في المسألة المذكورة هو الذمي » وكان ينبغي أن يذكره في يابه لا في ياب المثرك الذي 
لا كتاب له » انتهى . قلت فملى هذا لا مطايقة بين ترجمة هذا الباب وياب نكاح أمل 
الشرك وبين المسألة التي صدر بها الككتاب 


7“ 


ا 
وقال زفر « رح» النتكاح فاسد في الوجبين ؛ إلا أنه لا يتعرض 
لحم قبل الإسلام ؛ والمرافعة إلى الحكام . وقال أبو يوسف وجمد 
رحمهما الله في الوجه الأول , كما قال أبو حنيفة « رح » » وفي الوجه. 
الثاني كما قال زفر رحمه الله . له أن الخطابات عامة على ما مر من قبل 
فبلزمهم » وإِنما لايتعرض لم ازمتهم إعراضاً لا تقريراًء وإذا ترافعوا 

أو أساموا والحرمة قائمة وجب التفريق . 


( وقال زفر النكاح فاسد في الوجبين ) أي في النكاح بغير شبود » وفي النكاح في 
عدةالكافر ( إلا انهم لايتعرض لهم ةمل الإسلاموالمرافعة ) أي وقبلالمرافعة( إلى الحكام) 
إنما يتعرض لحم إعراضا عنهم لاتقربوا علوصنعهم الفاحش القبيح»وترك التعرض لا يدل على 
الحرمة » كا في عبادة الأوثان والنيران » فإذا أساموا أو ترافموا إلمنا وجب التفريق دفعاً 
للحرمة ااقامّة . : 

( وقال أبو يوسف وحمد في الوجه الأول ) أي في النكاح بغير شبود ( كا قال أبو 
حشيفة » وفي الوجه الثاني ) أي في السكاح في عدة الكافر ( كا قال زفر ) وبه قال 
الشافعي وأحمد (له) أى لزفر ( أن الخطابات عامة) مثل قوله تعالى © ولا تعزموا عقدة 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » ه*؟ البقرة » وقوله تعالى « وان احم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم » 44 المائدة » وقوله تيميد لا نككاح إلا بشهود ( على مامرمن قبل ) 
إشارة إلى ما قال في أول الفصل الذى فيه تزويج النصراني بقوله وهذا الشرع وقع عاماً 
فثبت الحك على العموم +( فازميم ) أى الخطابات ؛ أى نعتهاها بلؤميم: 


( وإفا لا يتعرض لم لزمتهم ) أى لأجل كونهم التزموا عقد الذمة ( إعراضا ) عنهم 
( لا تقريرا ) على فعلهم الباطل (فإذا ترافعوا ) إلى الحكام ( أو أساهوا والحرمةقائمة) أى . 
٠‏ ل م لل جور 
٠ 0‏ 
ا 


ولمما أنحرمة نكاح المعتدة جمع عليهافكانواملتزمتينلها.وحرمةالنكاح 
ولأبي حنيفة «درح» أن الحرمة لا يمكن اثباتها حقاً للشرع » لأنهم 
لا يخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج , لأنه 
لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسل لأنه لا يعتقده » وإذا صحم 
التكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطاً 
فببا وكذا العدة لا تنافيها 





( ونما ) أى لأبي يوسف وعمد ( أن حرمة نكاح المعتدة جمع عليها ) أى معتدةالغير 
أجمعوا على حرمتها » سواء كان الغير مساما أو كافراً ( فكانوا ملتزمين لبا ) أى خلافاً 
باطلا في حقهم أيضاً » لآنهم أتباع لنا » ولكنا لا نتعرض بعقد الذمة » فاما ترافما أو 
أسلم) وجب الحم بما هو م الإسلام . 

( وخرمة النككاح بغير شهود مختلف فيه ) بين العلماء » فإن مالكا واين أبي ليق 
وعمان يجوزونئه ( ول يلتزموا أحكامنا يحمبعالاختلاف) ولكزعدم تعرضنا لأجل 
عقد الذمة ( لأبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثماتها حقا] اللشرع » لآنبم لا 
يخاطبون يحقوقه ) أى يحقوق الشرع » ولبذا لا يتعرض لهم في الخر والخنزير » يمخلاف 
الربا » لآأنه مستثنى بقوله عتمتدد إلا من أربى فليس بيتنا ويمنه عهد . 

( ولاوجه لإيجاب العدة حقا لازوج لآنه ) أى لآن الزوج ( لا يعتقده ) أى لا يعتقد 
وجوب العدة ( بخلاف ما إذا كانت ) أى الذمية تحت مسل ( لآأنه ) أى لأن المسم 
( يعتقده ) أى يعتقد وجوب العدة . 

( وإذا صح النكاح ) بينها ( فحالة المرافعة ) إلى الحاكم ( والإسلام ) وقوله فحالة 
المرافعة مرفوع بالابتداء وقوله ( حالة البقاء ) خيره ( والشهادة لست شرطا فمها ) أى 
في حالة البقاء » ولب ذا لو مات الشبود م يبطل النكاح ( وكذا العدة لا تنافيبا ) 


شف 


كالمتكوحة إذا وطئت بشببة »فإذا تزوج الجوسي أمه أو ابنته ثم 
أساما فرق يينبما » لأن نكاح المحارم له حك البطلان فيا يينهم عندهما 
كما ذكرنا في المعتدة وجب التعرض بالإسلام فيفرقوا » 





أي لا تنانيحالةالبقاء ( كالمنكوحة إذا وطنت بشببة ) يجب عليها العدة صيانة لحتى 
الوطىء » ولا يبطل النكاح القائم . 

( فإن تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينها) بإجماع الأثمة الأربعة ( لأرتف 
نكاح ال حارم له حك البطلان فيا بينهم عندهها ) أى عند أبي يوسف وعمد » لأن الخطاب 
بحرمة هذه الأنكحة شائع في ديارة » وهم من أهل دارنا » فثبت الخطاب في حقهم © إذ 
ليس في وسع المتتبعالتبليغ إلى الكل » بل في وسعه جعل الخطاب شائعاً » فبجعلشبوع 
الخطاب كالوصول اليهم » ألا ترى أنهم لا يتوارثون بهذه الأنكحة » فلو كان صحبحا في 
حقهم لتوارثوا ( كا ذكرة في المعتدة ) أشار به إلى ما ذكر في المسألة المتقدمة بقوله» 
ولهذا ان حرمة نكاح الممتدة جمع عليها » فكانوا ملتزمين . 

( ووجب التعرض بالإسلام فيفرقوا ) لآن الاسلام ينافيه » ولما أسلما دخلا في حم 
الاسلام فيفرق ببنهها » وفي العناية إذا أسم أحدههما فرق بينها القاضي سواء وجد الترافع 
أو / يوجد . وقال همد إذا وجد الرفع من أحدههما يفرق » وإلا فلا » على ما يجيء الآن. 
وفي المبسوط لو تزوج الذمي محرمة لا يتعرض له » وإن عل القاضي مالم برافما إليه إلا 
في قول أبي يرسف الآخر انه يفرق بينهما إذا علم ذلك » لما روي أن عمر رضي الله تعالى 
عنه كتب إلى عماله ان فرقوا بين الجوس وحارمهم . قلنا هذا غير مشهور “وإنما المشيون 
ما كتب عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى الحسن البصرى قال ما بال الخلفاء 
الراشدين قركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم وإفشاء الخور والخنازير » 
فكتب إليه إنما بذلوا الجزية ليقركوا ما يمتقدون » وإنما أنت متبع » ولست بمبتدع 
والسلام . ولان الولاة والقضاة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم. بذلك 
مع علمهم بمباشرتهم ذلك فحل محل الاجماع . 


لالالا 


. وعنده له حم الصحة في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي: بقاء التكاح 
فيفرق , بخلاف العدة لأنها لا تنافيه, ثم بإسلام أحدهما يفرق 
بينبما ؛ وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده ء خلافاً لما ء والفرق ان 
استحقاق أحدهما لا يبطل مرافعة صاحبه , إذ لا يتغير به اعتقاده » 
أما اعتقاد المصر بالكفر لا يعارض إسلام السلم , لأنالإسلام 

يعلو ولا يعلى » 


( وعنده ) أى عند أبي حشيفة رحمه الله تعالى ( له حم الصحة ) أى لنكاح الحارم 
حكم الصحة ( في الصحيح ) احترز به عن قول مشايخ العراق ان حكم البطلان في 
حقهم كقول أبي يوسف وحمد » فلا يتعرض لبم لعقد الذمة . وجه الصحبح ان الخطاب 
في حقهم كأنه غير نازل > لأنهم يككذبون المبلغ ويزحمون عدم رسالته وولاية الالزام 

بالسيف والحاجة » وقد انقطعت بعقد الذمة وقصر خحكم الخطاب عنهم » وشبوع 
الخطاب اليهم انما يعتبر في حق من يعتقد رسالة المبلغ » فإذا اعتقدها بالاسلام ظهر 
حكم الخطاب ٠‏ 

( إلا ان امحرمية ) جواب عن هذا التشككيك .ووجها؛ الحرمية ( تنافي بقاء النككاح 
فبفرق ) بينهما كما لو اعترضت الحرمية على تكاح المسلمين برضاع أو مصاهرة ( يخلان 
العدة » لآنها لا تنافيه ) أي لآن العددّلا تنافي بقاء النكاح ( ثم باسلام أحدهما يفرقبينها) 
بالإتفاق ( وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده ) أي لا يفرق بينها عند أبي حشيفة ( غلافاً 
هما ) أي لأبي يوسف وحمد وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

( والفرق ) يعني بين التفريق باسلام أحدها وعدم التفريق برافعة أحدها ( انف 
استحقاق أحدها ) بواجب النكاح وحقوقه ( لا يبطل بمرافعة صاحبه » إذ لا يتقير به 
اعتقاده ) يعني اعتقاده بمرافعة صاحبه » وهذا المعنى موجودافيا إذا أسم أحدهم أيضا » 

. لككن يترجح الاسلام فبفرق يبنهما باسلام أخده) » وهو معنى قوله (-أما اعتقاد المصر ) 
2 على دينه الباطل لا.يعارض إسلام المسلم ( لأن الاسلام يعاو ا 


1 
مى/> ا ؤ 


وأو ترافعا يفرق بالاجماع , لأن مرافعتبما كتحكيمبما » ولا يجوز 

أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة» لأنه مستحق للقتل 

والإمبال ضرورة التأمل » والنتكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ؛ 
وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم 


أي لا يعلى عليه شيء فلا يعارضه إصرار الاخر على دينه . 

( ولو ترافعا ) يعني ترافع كلامم إلى الحام ( يفرق بينها بالإجاع لأآن مرافعتهها 
كتحكيمها ) يعني إذا حكما رجلا وطلبا منه حكم الاسلام له أن يفرقبينهما»فالقاضي 
أولى بذلك لعموم ولايته . 

( ولا حوز أن يتزوج المرتد مساهة ولا كافرة ولا مرتدة لأنه مستحق للقتل ) أيلأن 
المرتد مستحقى للقتل بنفس الردة » لقوله عنتتهدز من غير دينه فاقتلوه » فلا ينتظم نتكاحه 
مصالحة من السكن والازدواج والتناسل » لأرن ذلك للمقاء » وه و مستحق للقتل » 
فصار كالميت . 

فإن قبل برد عليه مستحى القتل قصاصا »2 فإنه يحوز له التزوج » قلث العقود 
مندوب إليه فيه » يخلاف المرتد » لآنه لا برجع غالبا » إذ قد نزل يمد اطلاعة على محاسن 
الإسلام» فيكون ارتداده عن شبهة قوية عنده . وقال السروجي برد عليه مالو قال 
لأجنبية إن تؤوجتك فأنت طالق ثلاثا » فإن هذا النكاح غير مستقر ولا تنتظم به 
المصالح » لأنه يقع به الطلاق الثلاث عقبب النكاح » وثبوت النسب مشترك . وقال 
الككاكي ولا يقال مشر كوا العرب لا ملة هم » فإنه لا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف » 
وقد صحت المناكحه فيا ببنهم » لآنا نقول لحم ملة لأنا نعني باللة دينا يمتقد الكافر صحته» 
وم يكن أقر يبطلانه وقد وجب الحد فييم ٠‏ 

( والامهال لضرورة التأمل ) هذا جواب سؤال » وهو أن يقال ينبغي أن لايبل 
المرتد » لآنه مستحق للقتل . فأجاب بقوله والامهال أي إ٠مال‏ المرتد ثلاثة أيام لضرورة 
التأمل » ليتأمل فها عرض له من الشببة » ففما وراء ذلك جعل كأنه لا حاة له حكماً 
( والنكاح يشغلدعنه) أيعن التأمل ( فلا بشرع في حقه و كذا المرتدة لا يتزوجها مسلم 








ةلل 


. ولاكافر ءلأنها حبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلباء ولأنه 
لا ينتتظم يينبما المصالح » والنتكاح ما شرع بعينه بل لمصالحه . فإن 
كان أحد الزوجين مساءاً فالولد على دينه وكذلك إذا أسلم أحدهما 
وله ولد صغير صار ولده مسااً بإسلامه » لأن في جعله تبعاً له نظرآ 
إليه . ولو كان أحدهما كتابباً والآخر مجوسياً فالولد كتابي 
لأن فيه نوع نظر له ء إذ امجوسية شر منه » والشافعي «رح» 

يخالفنا فيه 





ولاكافر » لأنها حبومة للتأمل وخدمة الزوج تشغلبا » ولأنه لا ينتظم ببنها المصالح » 
والنككاح ما شرع بعبنه بل لمصالحه ) أي لمصالح النكاح من السككن والازدواج والتناسل 
والتوالد فإذا فاتت المصالح بالردة لم يشرع أصلا . 

(وإن كان أحد الزوجين مساءا فالولد على دينه ) أي على دين الاملام بإجماع الآمة 
الأريعة » ولا يتصور فا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسامة » بل هذا في حالة البقاء . 
وإن أسات المرأة وم يعرض الاسلام على زوجها فولدت قبل العرض ( وكذلك إذا أسلم 
أحدهما ) أي أحد الزوجين ( وله ولد صغير ) الواو قية للجال ( ضار ولده مداماً 
بإسلامه ) أي بإسلام أحد الزوجين ( لان ني جعله تبعا له ) أى لآن جعل الصغير تبع] 
للذي أسلم منبما ( نظراً إليه ) أي للصغير » أي نظر يككون أعظم من الإسلام . وفي 
الينابيع بريد به إذا كان الصغير مع من أسلم في دار واحدة » وإن كان الصغير في دار 
الإسلام ومن أسلم منهما في دار الحرب »“وإن كانفي دار الإسلام والصغير في دار الحرب لا 
يصير مسلما 

( ولو كان أحدهما كتاببا ) أي ولو كان أحد الزوجين من أمل الكتاب ( والاخر 
يحوسيا ) أو وثنيا » والحاصل ان الاخر لبس من أهل الككتاب ( فالولد كتابي حت يجوز 
المسلم مناكحته وتحل ذبيحته » لآن فيه نوع نظر له ) لأن في جمل الصغير كتابيا نوع 
نظر له( إِد الجوسيةشر منه) من الكتابية ( والشافعي يخالفنا فبه ) أي في جمل الولد تبعاً 


7/4٠ 


للتعارض ونحن أثبتنا الترجيح 





الكتابي ( للتعارض ) لان جعد تبما للكتابي وجب حل الذبيحة والتكاح وجعله تبعا 
للمجوسي لا يوجب ذلك » فوقع التعارض » إذ الكفر كله ملة واحدة » والترجيح للمحرم 
( ونحن بينا الترجيح ) وهو قوله ‏ لان فيه نظراً له من سعيث سل الذبيحة 
وجواز التككام ‏ . 

فإن قلت على ما ذكرت كل واحمد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيسحخ » 
فمن أبن تقوم الحجة . قلت ترجيحنا بدقع التعارض » وترجيحه بدفعه بعد وقوعه» 
والدفع أولى من الرفع » لان حم من دافع لا برفع . 

ثم اعلم أن للشافمي فيا إذا كان الاب كتابيا قولان » أحدهما : انه تبع له حتى يحل 
ذبيحته ومناكحته » وبه قال أحمد تغليباً للتحرم . ولوكانت الام كتاببة والاب مموسياً 
يحمل تبعا له قولاً واححداً » حتى لا تحل مناكحته وذبيحته » وبه قال . وفي الرافعي 
يتبع الاب إذا كان مجوسيا » وإن كانت الام مجوسية قولان . وفي البسيط في المتولد بين 
البوودي والجوسي قولان > أحدهما التحريم » والثاني هو الاصح النظر إلى الاب وتغلسب 
جانب النسب ٠‏ 

وفي الجواهر إن أسلم الزوج تقر الكتابية على نكاحها » ويعرض إليها الإسلام » فاذا 
أبت وقعت الفرقة قبل الدخول وبعده . وقال أشبب تعجمل الفرقة قبل الدخول كقول 
الشافعي وأحمد وينتظم فراغ العدة بعده كقولهما » وإن أسلمت المرأة قبل الزوج وقمث 
الفرقة قبل الدجول > وبعده تقف طى انقضاء العدة ٠‏ وفي التمهبد قال مالك إذا أ سلم بعد 
انقضائها في غيبته فان تكحت قبل أن يقدم أوسعها اسلامه قلا سبيل له عليها » وإرتف 
أدركها قبل أن تنكح فبو أحق بها . وقال ابن قدامة يعرض عليها الإسلام إن كانت 
حاضرة > وإن كانت غائبة تعحلت الفرقة . 

وعن أحمد روايتان في اعتبار العدة » أحدهما هو أحق قبل انقضاء عدتها » وفي 
الاخرى تعجيل الفرقة > واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر » وهوقولطاووسوعكرمة 
وقتادة والح وعحمر بن عبد العزيز» ويروى عن ابن عباس وعن على رضي الله . تعالى عله 
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وإذا أساات المرأة وزوجبا كافر عرض القاضي عليه الإسلام » 
فإن أسلم فبي امرأته » وإن أبى فرق بينبما » وكان ذلك طلاقاً عند 
أببي حنيفة ومد « رح» »وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض 
عليبا الإسلام » فإن أسات فبي امرأته » وإن أبت فرق القاضي 
بينبما ول تكن الفرقفة بينبما طلاقاً . وقال أبويوسف «رح» 
لا تكون الفرقة طلاقاً في انوجبين أما العرض فمذهينا . وقال 
اشافعي « رح » لا يعرض الإسلام ٠‏ لأن فيه تعرضاً لهم , وقد ضمنا 
بعقد الذمة أن لا نتعرض لبم إلا ان 


هو أحى إذا أسلم ما دامت في دار حجرتها . وعن الشافمي هو أحتى بها ما دامت في 
المصر وعن ابراهم يقران على تكاحبما . 

( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ) الواو فبه للحال » وأطلق الكفر في قوله 
'-- كافر ‏ لعدم بقاء المسلمة مع الكافر » أي كافر كان ( عرض القاضي عليه الاسلام > 
فاذا أسلم فبي امرأته » وإن أبى ) أي الزوج عن الإسلام ( فرتى بينهما » وكان ذلك 
طلاقاً عند أبي حشفة وممد ) لا فسخا > لانه فات الامساك بالمعروف من 
جانبه » قتعين التسريح بالإحسان » فان أطلق وإلا فالقاضي نائب منابه . 

( وإن أسم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام ) وقبد بالمجوسية >لأنها إن 
كانت كتابية فلا عرض ولا تفريق ( فإذا أسلمت فبي امرأته وإذا أبت فرق القاضي 
بينهما ولإتكن الفرقة طلاقا. وقال أبو يوسف لا تككونالفرقة طلا فيالوجبين) أي لا يككون 
التفريق طلاقا عنده » سواء كان بإباء الزوج أو بإباء المرأة » بل يكون فسخ . وفائدته 
انه لا ينقص من عدد الطلاق شيء . 

( أما العرض ) أي عرض الإسلام ( فمذهينا . وقال الشافعي لا يعرض الاملام لأن 
فبه ) أي لأن في العرض ( تعريضا لهم » وقد ضمنا بعقد اك 


مما 


ملك النتكاح قبل الدخول غير متأ كد فينقطع بنفس الإسلام وبعده 

متأ كد » فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض » كما في الطلاق . ولنا أن 

المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبنى عليه الفرقة والإسلام 

أو ثبتت الفرقة بالايباء 

ملك النكاح ) أي غير أن ملك النكاح ( قبل الدخول غير مت كد ) فينقطع ( بنفس 
الاسلام وبعده ) أي بعد الدخول ( متأكد ) فلا يرتفعبنفس اختلاف الدين ( فيتأجل ) 
أي التفريق ( إلى انقضاء ثلاث حيض ) قال الشراح قوله - ثلاث حيرض - ليسيصواب 
بل الصواب ثلاثة أطبار » لأن العدة عنده بالأطبار . وقبل معناه كان الشافمي يقول 
ينبغي أن يتأجل عندك إلى انقضاء ثلاث حيض . 

( كا في الطلاق ) بريد أننفس الطلاق قبل الدخول يرفع النكاح وبعده لا يرفع إلا 
بعد انقضاء العدة » وبقول الشافعي قال أحمد . وقال أحمد في رواية يفسخ النكاح في 
الحال . وقال مالك إن أسلمت الزوجة أولاآً فالحم على ما ذكره الشافعي > وإن أسلم 
الزوج أولآ فإن أسلمت في الحال يقها على نككاحها » وإلا فسخ تكاحهما . 

( ولنا أن المقاصد ) بالنككاح من السككن والازدواج ( قد فاتت فلا بد من سبب تبنى 
عليه الفرقة والاسلام طاعة لا يصلح سببا ) للفرقة ( فبعرض الاسلام على الزوج لبحصل 
المقاصد بالاسلام ) إن أسلم ( أو ثبتت الفرقة بالايباء ) أي بإيباء الزوج عن الاسلام » 
أي بامتناعه عنه ومذهبنا مروي عن حمر وعلي رضي الله تعالى عنيها » فإن دهقانة في 

قبر الملك أسلمت > فأمر حمر رضي الله تعالى عنه بعرض الاسلام. علي زوجها فقال إن 


: 0 إلا فرك ينها : وروي إن حقانا تلم فى خب و رقي أنذ تنتال عن “مرخ 


الاسلام على امرأته فأبت »© ففرق بينهها » كذا في المنسوط » والدهقان كل سيد من العجم » 
والذال لغة فبه » وقهر الملك على طريق الكوفة إلى بغداد » وقد طول الاكقل هنا . 
حاصله أن سيب الفرقة الاباء عن الاسلام » لآن الاسلام لا يصح سببا الا ذكرن ولا 


املا 


وجه قول أبي يوسف « رح» أن الفرقة بسبب يشترك فبه أحد 

الزوجان » فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك » وما أن بالاباء 

امتنع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينورب 

القاضي منابه في التسريح , كما في الجب والعنة. أما المرأة فليست 

بأهل للطلاق فلا ينوب منابها عند إبائبا ء ثم إذا فرق القاضي 
يينبما بإبائها فلبا المبر إنكان دخل بها لتأ كده 


كنمر ١١‏ من يقي عليه » لأنه موجود قبل هذا » فلم يصلح سببا إلا الاباء » لأنه صالح 
يسبب النعم » وإذا أضيف القول إليه أضيف ما يستازمه الفوات وهو الفرقة » فكانت 
الفرقة مضافة إلا الايباء . 

ولما فرغ المصنف عن البحث مع الشافعي شرع في البحث مع أبي يوسف وهو قوله 
( وجه قول أبي يوسف أن الفرقة بسبب) وهو الاباء (يشترك فيه الزوجان)على معنى أنه 
متحقق من كل منها ( فلا تككون ) أي الفرقة ( طلاق) ) بل تكون فسخا عند الشافمي 
يسبب اختلاف الدين » وذلك متحقق في كل منها ( كالفرقة يسبب الملك ) بأن مل كأحد 
الزوجين الآخغر *؛ إذ الطلاق لا يتصور منها » فحكل سبب يتصور منها لا 
يكون طلاقاً . 

( وما ) أي ولآأبي حنيفة وعمد ( ان بالاباء ) أي إباء الزوج عن الإسلام ( امتنع عن 
الإمساك بالمعمروف مع قدرته عليه ) اى على الإمساك ( ينوب القاضي منايه فيالتسريح) 
بالإحسان ( كما في الجب والعنة ) اى كما إذا وجدت زوجها جبوباً» وهو مقطوعالذكر 
والخصمتين » ووجدته عنينا » فإن القاضي يفرق بينها عند طلب المرأة . 

( أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب ) القاضي ( منابها عند إائها ) لدم 
تصور التسريح منها ( ثم إذا فرق بينها بإبائها فلها المبر إن كان دخل بها لتأكده ) أي 


. هكذا كنبت في الآصل‎ )١( 


5ى[ى,, 


بالدخول ؛ وإن لم يكن دخل بها فلا مبر لبا ء لأن الفرقة من قبلها » 

والمبر لم يتأكد فأشبه الردة والمطاوعة » وإذا أسات المرأة في دار 

الحرب وزوجبا كافراً » أو أسل الحربي ونحته مجوسية لم يقع الفرقة . 

عليها حتى تحيض ثلاث حيض » ثم تتبين من زوجبا ء وه ذا لأن 

الإسلام ليس سيآ للفرقة » والعرض على الإسلام متعذر 
لقصور الولاية . 


لتأكد المهر ( بالدخول ) فيكون لحا كال المبر ( وإن لم يدخل بها فلا مبر لما » لأنالفرقة: 
من قبلها » والمهر لم يتأكد ) لعدم الدخول ( فأشبه الردة ) يعني كنا إذا ارتدت قبل 
الدخول والعماذ الله ( والمطاوعة ) وأشيه المطاوعة أيضاً » بأرن مكنت نفسها من ان 
زوجبا قبل الدخول » فلا يحب عليه لها المهر قبل الدخول » ولا نفقة العدة 
بعد الدخول . 

وقال الاترازي المطاوعة بفتح الواو لا كسرها » لأنها مصدر » أي مطاوعة المرأة ابن 
زوجها . قلت يجوز كسر الواو أيضاً » ويكون إسم الفاعل من طاوع_* ويكون المعنى 
ما يشبه المرأة المطاوعة لابن زوجها في تمكين نفسها منه » بل هذا الوجه من القت ملا يخفى 
هذا على أهل المذاق . 

( وإذا أسامت المرأة في دار الحرب وزوجها كافرآ» أو أسلم الحربي وتحته بجؤوسية لم . 
تقع القرقة ) بينهها في الصورتين ( حتى تحبض ثلاث حيض ) وإن لم تكنممن تحيض فثلاث 
أشهبر » ثم بعد ثلاث حيض او شهور تقع الفرقة » ثم لا بد من ثلاث حيض اوشهور أخرى 
للعدة ( ثم تبين من زوجها ) اي بعد ثلاث حيض كما ذكرة ( وهذا ) أشار به إلى أن لا 
بد للفرقة من سبب الإسلام او كفر المصر واختلاف الدين لايصلحأن يكو نموجماللفرقة» 
كنا مر في المسألة المتقدمة وبين ذلك بقوله : ( لأن الإسلام عاصم ('' والعرض على الإسلام 
متعذر لقصور الولاية ) لانمدام يد أهل الإسلام عن دار الحرب . 





. هنا بعض الإختلاف عن المثن‎ )١( 


237 إن ان ميل الول تقع الفرقة ف الخال » وإن كان بذ الذخول يتؤقف على أنقة - 


ولا بد من الفرقة دفعاً للفساد فأقمنا شرطبا وهو مضي الحيض مقام 

السبب كا فيحفر البئر. ولافرق بين المدخول بها وغير المدخول بها » 

والشافعي «رح» يفصل ببنى| كما مر له في دار الإسلام . وإذا وقعت 
1 الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليبا » 





( ولابد من الفرقة دفعاً للفساد ) وهو كون الملم تحت الكافر . قوله - والعرض على 
الإسلاممتعذر من باب نحو عرضت الناقة على الحوض » والآصل أن يقال وعرضت الإسلام 
على الكافر متعذر » إلا انه قلب الكلام لعدم الإلتباس » كما في قرلك أدخلت الخاتم في 
الأصيع » والأصل أدخلت الأصبع في الخاتم » ولما تعذر تقدير السبب أضيف الحكم إلى 
الشروط وهو معنى قوله ( فأقمنا شرطبا وهو مضي الحيض مقام السبب ) لآن الشرط 
يضاف إليه الحم عند تعذر الإضافة الموالى المة والسبب ( كما في حفر البئر ) على قارعة 
الطريق » فإن وقع فبها إنسان فإن الضمان على الحافر » فلا يمكن إضافته إلى العلةوالسبب 

ماعرف » فأضيف إلى الشرط وهو الحضر . 

وتحقيق هذا أن علة الوقوع ثقل الواقع فلا يصلح سبباً لعدم التعدي » لآنه أمرطبيعي 
لا.صنع للواقع فبه » وسبب الوقوع مشتبه فلا يصلح سبباً لاضافة الحك إلبه » لأنه مباح 
[أضف إلى صاحب الشرط وهو الحافز » لآن إزالة سكنة الأرض بالحفر » فإذا كارف 

كذلك فوقعت الفرقة لانقضاء مدة العدة » أعني ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض »> أو 
مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض » وبه صرح الكرخي في مختصره » وذلك لأن 
فى سبب المينونة وانقضاء العدة شعرطبها . 


) لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها » والشافدي يفصل ا يقول 








ثلاث حيض ( مامر. له ) أى للشافعي ( في دار الاسلام ) من قوله - فإن كان قمل 
الدخول - بالتفصيل المذكور الآن 6 وبقوله قال مالك وأحمد . 
( وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية ) اي والحال أن المرأة حربية (فلا عدة عليها ) 


كما 


وإن كانت هي المسامة فكذلك عند أبي حنيفة درح» » خلافاً لمناء 
وسيأتيك إن شاء الله تعالى . وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على " 
نكاحبما » لأأنه يصمح النكاح يينهما ابتداء فلن يبقى أولى . قال و إذا 
خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسالا وقعت البينونة 








اي على الحربية بالاجماع » لأن حم الشرع لا يئبت في حقها » ذكره ه في شرح الطحاوي « 
سواء كان قبل الدخول أو بعده ( وإن كانت هي ) أي الحربية ( المسافة فكذلك ) لم 
عدة عليها بعد الدخول ( عند أبي حشيفة خلافا نما ) أي لأبي يوسف وجمد » ومذه 
متعلقة بما قبلها . 

بيانه ان أحد الزوجين إذا أسم في دار الحرب تقع الفرقة بانقضاء ثلاث حمض » » وبعد 
ذلك لا تازم العدة على المرأة » سواء كان مدخولاً يها أو لاءوإن كانت غير حربية “أعني 
مجوسية أو وثنية فلاعدة عليها أيضا » كما كما ذكرة . وإن كانت مسامة فلا عدة عليها عند 
أبي حنيفة » لأنه لا يرجب العدة على المسامة من الحربي » وأصل المسألة في المهاجرة إلى دار 
الاسلام » فإنها إذا هاجرت ت إلينا مساهة أو ذمية م يلزمها العدة في قول أبي حنيفة »إلاأن ّ 
تكون حاملا » فحينئذ لا تنزوج حتى تضع حملها . 3 

( وسيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى ) أي في مسألة المهاجرة قال الازاذي بعد ثلا 
عشر خطأ » وقال الكاكي في باب العدة » والأول هو الأصوب ٠‏ 7 

( وإذا أسم زوج الكتابية » فها على نكاحها » لآنه يصح بينها النكاح ابتداء » فلان 
يبقى أولى ) لأن البقاء أسبل من الابتداء » فم من شيء يتحمل من النكاح حالة البقاء 2 
وإن م يتحمل في الابتداء » ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة يعتد له ؛ وتبقى 
منككوحة » ولا يحوز نكاح المعتدة من وطىء ء بشمية ابتداء . 

( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا ) وفي بعض النسخ ( قال وإذا خرج ) أي قال 
القدوري > وإذا خرج أحد الزوجين ( إلبنا ) أي إلى دار الاسلام ( من دار الحرب )حال 
كونه مساماً غير مراغم » حتى إذا خرج مراخما تقع الفرقة بالاجماع » أما عندة فلتبان 
الدارين > وأما عنده في الرغم القهر كروت كذا ومس رط دري زور فقت الددونة 


سس 


لاما 


٠‏ بينهما. وقال الشافمي لا تقع. ولو سبي أحد الزوجين ع 

٠.‏ بينهما بغير طلاقءو إن سبيا معآ لم تقع البينونة. وقال الشافعي «رح» 

وقعت » فالحاصل أن السبب هو التباين دون السي عندنا » وهو يول 

بعسكسه . له أن التباين أثره في انقطاع الولاية » وذلك لا يؤثر في 

الفرقةكالحربي المستأمن والمسلم المستأمن , أما السبي فيقتضي 

الصفامللابي ولا يتحقق إلا باتقطاع النكاح , ولهذا يسقط الدين 
عن تمددة المبى + 


بمنهها » وقال الشافعي لا تقع ) وقال شيخ الآئمة السرخسي » ويستوى في وقوع الفرقة 
يتباين الدارين ان يخرج أحدم) مسلا أو ذميا أو خرج مستأمنا ثم ألم أو صار ذميا ©» 
لأنه صار من أهل دارنا » وفائدة وقوع البينونة حل وطىء تلك الآمة لمن وقعت في سهمه 
بعد الاستبراء » وإن كان الخارج الرجل يحو ز له أنيتزوجأربعاسواها أو أختها إن كانت في 
دار الاسلام . 

( ولو سي أحد الزوجين وقعت الفرقة بينه| ) اتفاقا ( وإن سبيا معا ) أي الزوجان ‏ 
( م تقع الفرقة . وقال الشافمي وقعت » فالحاصل أن السبب ) أى سبب وقوع الببنونة 
( عندنا هو التباين ) أى تبابن الدارين ( دون السبي ) ) وجد أو م يوجد ( ( وهو يعكسه)أي 
الشافمي يمكس ما قلنا » حمث يقول ان السي هو سبب البينونة لا التباين » وبه قال 
مالك وأحمد » حتى لو خرج أمد الزوجين إلمنا مساما لا تقع الفرقة عندهم على أصلهم . 

(له) أي للشافعي ( أن التباين أثره في انقطاع الولاية ) وهو سقوط مالكيته عننفسه 
وماله ( وذلك ) أشار إلى انقطاع النكاح كالحربي المستأمن © يمني إذا دخل دارنا بأمان 
انقطعت ولايته » ولا تقع الفرقة بينه وبين امرأته ( أما السبي فبقتضي الصفاء ) بالمد»أى 
الخلوص » أى يقتضي صفاء السبي ( للسابي ) ) ولا يصفى الملك في المسي للسابي (ولايتحقق 
| إلا بانقطاع النكاح ) الزوج عن المسبية ( وهذا ) إيضاح لقوله يقتضي 0 

الدين ) الذي للكفار ( وعن ذمة المسي ) يصف المسبي السابي . ْ 
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0 ولنا أن مع التباين حقيقة وحتكماً لا تنتظم المصالح» فشابه احرمية» 
والسبي يوجب ملك الرقبة » وهو لا ينافي النكاح ابتداء , فتكذلك 
بقاء » فصار كالشراء » ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهوالمال 

لا في محل التتكاح . 





( ولنا أن مع التباين حقيقة وحكماً ) أى من حيث الحقيقة » ومن حيث الحم . أما 
حقبقة فبأن يكون أحدهما في دار الحرب حكما ‏ لأنه فيه الرجوع . وأما حكما فبأن 
لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع » بل يككون على سبل القرار والسكنى » 
وفي النهاية وفي قوله كما جواب عن قوله كالحربي المستأمن والمسل المستأمن» لآن الحربي 
المستأمن وإن كان في دار الإسلام حقيقة ولكن هو في دار الحرب حكما » لأنه على نبة 
الرجوع » فكذلك لم يترتب عليه حم التباين » و كذلك المسلم المستأمن » حتى لو انقطعت 
نبة الرجوع كان حك التباين ثابتاً في حقه ( لا تنتظم المصالح ) والنكاح شرط للمصالح لا 
بعينه ( فشابه الحرمية ) أي فشابه التباين الحرمية » يمني إذا اعقرضت الحرمية على 
النكاح » فإنه لا يبقى معبا لفوات انتظام المصالح » كذا هنا التباين ٠‏ 

( والسي يوجب ملك الرقبة ) هذا رد دليل الخصم » تقديره أن السي يوجب ملك 
الرقبة ( وهو ) أي ملك الرقبة (لا يناني النكاح ابتداء) بأنزوج أمته لغيره (فتكذلك) 
لاينافيه ( بقاء ) بأن اشترى متكوحة الغير ( وصار ) أي السبي ( كالشراء ) أي 
كالشراء من غيره من -حيث أن النكاح لا يفسد بالشسراء » فككذلك بالسي لعدم المثافاة » 
وكذلك الصدقة والهمة ٠‏ 

( ثم هو ) أي السي ( يقتضي الصفاء ) يعني مساما أن السبي يقتضي الصفاء لكن ( في 
محل عمله وهو المال لا في محل النككاح ) وهو منافم البضع باعتبار كونها آدمية » وذلك 
لبس حل عمله » لآن ذلك من الخصائص الإنسانية لا المالية » وقد اندرج في هذا الكلام 
الجواب عن قوله وهذا يسقط الدين عن ذمة السي » لأن الدين في الذمة وهو محل عمل » 
لأنها في الرقبة * وقوله - وفي المستأمن ‏ جواب عن قوله ‏ كالحربي المتأمن أو المسلم 
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وفي المستأمن لم يقباين الدارين حكماً لقصده الرجوع , 








المستأمن ‏ وكان قد احترز بقوله وحكماً عن ذلك » فإن التبابن وإن وجد في المستأمن 
حقيقة لكنه لم يوجد حكما وهو معنى قوله : 

( وق المستأمن لم يتباين الدارين حكما لقصده الرجوع ) إلى دار الحرب . والرجوع 
منصوب على انه مفعول المصدر » والمصدر يعمل عمل فعله ٠‏ فإن قلت استدل الشافعي 
رحمه الله تعالي بقضمة زينب رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله يل انما هاجرت منمكة 
إلى المديئة وخلفت زوجبا أبا العاص بمكة فردها رسول الله ملا بالنتكاح الأول » فعلهان 
التبابن لا يوجب الفرقة ٠‏ قات ردها تتيتتيدم بالنككاح الجديد»يمني قوله بالنكاح الأول - 
أي يحرمة النكاح الأول » وقد صح في السنئن عن الترمذي وابن ماجة وأحمد انها ردت 
بعد ست سنين في رواية » وفي رواية أخرى بعد سنتين » وعند الخصم تثبت الفرقفة 

بانقضاء العدة » وإن لم يثيت التباين فكيف يحتج به علينا . 
فإن قلت استدل أيضا يحديث أبي سفيان » فإنه أسلم بر الظبران في معسكر رسول 
. ال ملقو النكاح '١'‏ بينه وبين امرأته هند » ولما فتح عليه السلام مكة هرب عكرمة بن 
أبي جبل وحكم بن حزام حتى أسامت امرأة كل منها وأخذت الأمان لزوجها وذهبت 
فجاءت به » ولم يحدد عليه السلام النكاح بينها . قلت الصحيح أن أبا سفيان لم يحسن 
إسلامه يومئذ » وإنما أجازه رسول الله عَلِقَع لشفاعة عمه العباس رضي الله تعالى عه . 
وعكرمة وحكم بن حزام انما هربا إلى الساحل وكانت من حدود مككة فلم يوجد تباين 
الدارين . وقد قال الزهري إن دار الإسلام يتميز من دار الحرب بعد فتح مكة ولم يرجد 
تباين الدارين يومئذ . 

فإن قلت قال الله تعالى ظ وا محصنات عن النساء إلا ما ملكت أيمانكم # 7 النساء 2 
' عدد المنتكوحات من ال حرمات » ثم استثنى المملوكات ملك الممين مطلقاً ولم يفصل بينها 
' إذا كان تزوج المسبية معها او لم يكن > والمطلق يجري على إطلاقه عندكم » فكيف لا 


. هكذا الحديث في الأصل » ورما يرجد هنا نقص سقط من الناسخ سبوا‎ )١( 


أش مصححه . 





0و 


وإذا خرجت المرأة البنا مباجرة جاز أن تتدوج ولا عدة عليبا عند 
أبي حنيفة ‏ رح » » وقالا عليها العدة ؛ لأن الفرقة وقعت بعد 
الدخول في دار الإسلام فيازمها حم الاسلام . و لأبي حنيفة« رح » 
ْ انبا اثر النتكاح المتقدم وجبت اظباراً لخطره ولا 





تجوزون وطىء المسبية إن سبي معها زوجها » روي في السنن مسنداً إلى أبي سعيدالخدري 
رضي الله تعالى عنة عن الني يِه أنه قال في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع» 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة ولا فصل فبه أيضا  .‏ 2 

قلت أما الآية فإن قوله تعالى ه ما ملككت أمانم » عام خص منه البعض > فيخص" 
التنازع بما إذا اشترى الآمة مع زوجبا لا يجوز للمشتري أن يطأها بالإجماع مسع وجوب 
ملك اليمين » فكذا إذا سبى الآأمة وزوجها كان مساما أو ذميا لا يجوز للسابي وطأها 
مع وجود ملك اليمين » فلما كان البعض مخصوصا » حملنا الآية على ما إذا سبيت المرأة 
وحدها وحصل بين الزوجين تباين حكماً . ْ 

والجواب عن سبايا أوطاس فإنبهن كن سبين وحدهن دون أزواجهن » فإن الرجال 
كانوا قد خرجوا للقتال وخلفوا النساء والذراري في الحصن » فانا ايذهوا استول رمسول 
الله لَه على الحصن » وسبوا النساء دون الأزواج . وأوطاس اسم موضع بقرب مكةطى 
ثلاث مراحل من مكة والله أعلم . 

( وإذا خرجت المرأة إلينا مباجرة ) أى حال كونها مباجرة من دار الحرب إلىدار ‏ . 
الإسلام » سواء كانت مسامة أو ذمية ( جاز أن تتزوج ولا عدة علمها عند أبي حشيفة ) 
إلا أن تككون حامةا . 

( وقالا علمها العدة ) أى قال أبو يوسف وحمد عليها أن تعتد ولا يجوز ها التزوج 'إلا 
بعد العدة ( لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام » فيازمها أحتككام الإسلام ) 
5 حرة فارقت زوحبا بعد الإضابة » فتازمها العدة » كالمطلقة في دارة » وبسه قال 
حميور العماء ... 2 0 ْ ع ش : 

( ولأبي حنيفة انها ) أى أن العدة ( أثر النكاح المتقدم وجب إظبار الحظر » ولا . 


ولا 


خطر للك الحربي ولهذا لا تجب العدة على المسبية وإ نكانت حاملاً 
لم تزوج حتى نضع حملبأ » وعن أبي حشيفة « رح» انه يصح التكاح 
ولايقربها زوجبا حتى تضع حملباء كما في الحبلىمن الزنا . وجهالأول انه 
ثابت النسب » فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظبر في حق المنمع 
من النتكاح احتماطاً . قال وإذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام . 
وقعت الفرقة بغير طلاق»وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف« رح»؛ 


وقال جمد « رح » إنكانت الردة من الزوج فبي فرقة بطلاق 





خطر لملك الحربي » ولهذا ) أي ولأجل أن ليس للك الحربي خطر ( لا تجحب ) أ ىالعدة 
( على المسدية ) بالاتفاق ( وإن كانت ) أى المرأة المباجرة المذكورة ( حاملا لم تنزوج 
حتى تضع خملها ) للنص ( وعن أبي حنيفة ) رواه عنه الحسن ( أنه يصح التكاح ولا 
يقرها الزوج حتى تضع حملها » كما في الحبلى من الزن ) لا يصح الوطىء حتى 
تضع حملها . 

( ووجه الأول ) وهو أنه لا تتزوج حتى تضع حملها ( انه ثابت النسب ) من الغير 
( فإذا ظبر الفراش في حى النسب يظهر في حق المنع عن التكاح إحتياط] ) في,ا بالنسب 
كأم الولد حبلت من مولاها لا يزوجها حتى تضع ٠‏ 

( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام - والعياذ الله تعالى - وقعت الفرقة بينهابغير 
طلاق ) سواء دخل بها أو لم يدخل ( وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال حمدإن 
كانت الردة من الزوج فبي فرقة بطلاق ) وإن كانت منها فهو 5 قالا . وفي مغنيالحنابلة 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ التكاح في قول عامة أهل العم » وحكي عن 
داود الأصفباني أنه لا ينفسخ بالر دة » وإن كانت الردة بعد الدخول فكذلك في أحد 
الروايتين عن أحمد بن حنبل » وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وأبى حنيفة ومالك 
والثورى وزفر وأبي ثور وابن المنذر . 

وفي الرواية الثانبة يقف على انقضاء العدة وهو قول الشافمي وإسحاق ثم من المالككية 


لهذا 


هو يعتبر بالاباء » والجامع ما بيناه . وأبو يوسف ه« رح» مر على 
ما أصلنا له في الإباء . وأبو حنيفة «رح» فرق بينهما » ووجبه أن 
الردة منافية للنتكاح لكونا منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر 
أن تجعل طلاقاً » بخلاف الاباء » لأنه يفوت الامساك بالمعروف» 
فيجب التسريح بالاحسان على ما مر . ولهذا تتوقف 





من جعل الردة فسخا ٠‏ ومنهم من جعلها طلقة بائنة . ومنهم من جعلها طلقة رجعية . 
ومنهم من قال لو أسم يعود إلى زوجته كانت بغير طلاق ولا بفس > كنا يعود المرتد إلى 
ماله على المعروف من كل مذهب » وعند ابن أبي ليلى لا تق الفرقة بالردة قبل الدخول 
وبعده » لكن يستتاب المرتد » فإن تاب فهي امرأته » وإن مات على الردة أو قتل 
ورثة امرأته . 


( هو ) أى مد ( يعتبر بالإباء ) أى يعتبر الردة بالإياء ( والجامع بينها ما بيناه ) وما 
ذكره قبل هذا قريبا من الورقة بقوله لها أى بالإباء امتنع عن الإمساك بالمعروف مع 
قدرته عليه » فينوب القاضي منابه في التسريح > فكذلك بالردة امتنع عن الإمساك» 
فناب القاضي منابه ( وأبو يوسف مر على أصلنا له في الإباء) وهو أن الفرقة سبب يشترك 
فبه الزوجان » فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك » وهذا ينتقض بالخلع . 

( وأبو حنيفة فرق ) أى بين الاباء والردة ( ووجبه ) أى وجه الفرق ( الردة منافية 
للنكاح لكونها ) أى لكون الردة ( منافية المصمة ) لبطلان العصمة عن نفسه واملاكه 
بها فيترك ملك النككاح بها » ولأنها موت حكماً ( والتالاق رافع ) النكاح» وليس بمئاف 
له ( فتعذر أن يجعل طلاقاً يخلاف الاباء » لآنه يفوت الامساك بالمعمروف » قفيبحب 
التسريح بالاحسان على مامر ) لآن الأباء إمتناع عن الامساك بالمعروف مع قدرته 
على الاسلام » قبنوب القاضي متابه في التسريح . 

( ولهذا ) توضيح لككون الردة منافية للطلاق دون الاباء » أى لأجل ذلك ( تتوقف 


1و0 


الفرقة بالاباء على القضاء » ولا تتوقف بالردة ثم إن كان الزوج 
هو المرتد فلبا كل المبر إن دخل بها ؛ ونصف المبر إن لم يدخل بها » 
وإن كانت هي المرتدة فلبا كل المبر إن دخل بها » وإن لم يدخل با 
فلا مبر لحا ولا نفقة» لأن الفرقة من قبلبا . قال وإذا ارتد! معأ ثم 
أساما معاً فبما على نكاحبما استحساناً . وقال زفر « رح» يبطل لأن 
اأعدهما نتاف ».وق ردتيا رذة أعدهها :ولناما روي أت+ 
بني حنيفة ارتدوا ثم أساموا لم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليبم 
أجمعين بتجديد الأنكحة , 





ْ الفرقة بالاباء على القضاء ) أى على حك الحا » لأنها ليست للمنافاة » فتوقف حكمه على 


القضاء ( ولا يتوقف ) على القضاء ( بالردة ) لأن النافي لا يتوقف حكمه على القضاء 
كالمحرمية ( ثم إن كان الزوج هو المرقد فلبا كل المبر إن دخل بها ونصف المهر إن لم 
يدخل بها ) بالنص ( وإن كانت هي المرتدة فلبا كل المبر إن دخل بها » وإن لم يدخل 


بها فلا مبر لما ولا نفقة » لأن الفرقة من قبلبا ) فلذلك يسقط المبهر والنفقة ديد 


نفقةلها. 

( وإن ارتدا معا ) أى ارتد الزوجان معا ( ثم أساما معا فلها تككاحهما إستحساناً ) 
أى من الاستحسان ( وقال زفر يبطل وهو القياس ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد 
( لأن ردة أحدها منافبة » وفي ردتهها ردة أحدهما ) إذا كانت منافية للنككاح » فردتها 
بالطريق الأولى . 

( ولنااما روي ) وهو وجه الاستحسان ( أن بني حشفة ) رع سني من المي 
( إرتدوا ثم أساهوا ولم تأمرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتجديد الأنكحة ) قال 


. مخرج الأحاديث : هذ! غريب . قال الاترازى وحه الاستحسان ما روى أصحاينا في 
0 المبسوط وغيره أن بني حشسفة ارتدوا لمنع الزكاة » وبعث إلبهم أبر بكر الصديق رضي 
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والارتداد منبم واقع معآ لجبالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد 
الارتداد فسد النكاح يينبما لاصرار الآخر عل الردة؛ لأنه”. 
مناف كابتدائها . ْ 








لله تعالى عنه الجبوش حتى أساموا ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة ولا أحد من الصحابة » 
و[جماعهم حجة يترك به القباس . كم 

فإذا قلت من الجائز أنهم ارتدوا على التعاقب » فمن أين يعرف أنهم ارتدوا جميماً » 
بل الغالب التعاقب في الردة » وهو الظاهر » قلت ترك الصحابة .رضي الله تعالى عنهم عن 
تحديد الأنكحة دليل على عدم التعاقب»لأنه لو كان ارتدادهم على التعاقب لأمروا بتجديد 
الأنكحة » لان السكوت عن الم لا يليق يجناهم .. : 

( والإرتداد منهم واقع معا ) هذا جواب عما يقال أن ارتداد بني حنيفة ما وقع جملة 
حتى يستقم التعلق به » فأجاب بقوله ( والارتداد منهم ) أي من بني حنيفة ( واقع) 
منهم جميم] (لجبالةالتاريخ ) هيئة ارتدادهم » فيجمل كأنه وحد جم كالفرقى 
والحرقى والهدمى . 

( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين المرتدين ( بعد الارتداد ) قبل الآخر ( فسد | 
النكاح ببنها ) يعني تقع الفرقة بينهما ببإجماع علمائنا ( لاصرار الآخر على الردة لأنه) أي 
لأن إصراره على الردة ( مناف ) أي للنكاح ( كابتدائها ) أى كإفسادها حتتى لا يحب 
لها شيء إن كان المسلم هو الزوج قبل الدخول . وإن كانت هي التي أسامت قبل الدخول 
فلبا نصف الصداق > وإن وجد الدخول فلها المهر كاملا في الوجبين » لان المهر يستقسر 
بالدخول > ويصير ديناً في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة » وعند زفر والشافعي 
ومالك وأحمد اسلام أحدهما لا يؤثر في الفرقة الواقعة بإرتدادهها والله أعلم . 


جا عد بد 
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باب القسم 
وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يع دل يينبما في القسم 











( ياب القسم ) ٠‏ 

أي هذا باب في ببان أحكام القسم بفتح القاف » مصدر قسم الشيء فانقسم» ويكسر 
القاف النصصب والقسمة سم للمقاسمة والانقسام والقسم بفتحتين اليمين . وقال الاترازى 
بفتح القاف مصدر » وهو الرواية عن شيوخنا . قلت هذا عجيب لاحتاج إلى رواية » 
مكذا عن شبوخه » لأن كل واحد يعلم أنه بالفتح في باب التعديل بين النساء » ويعلم أنه 
بالكسر النصيب . ولما ذكر جواز عدد من النساء وم يكن بد من بيان العدل الوارد من 
الشارع في حقهن في ياب على حدة » والموجب في تأخيره لشدة الاحتياج إلى معرفة غيره 
علىما لا يخفى . 

( وإذا كان لارجل امرأتان حرتان فعليه أن يمدل بمنهها في القسم بكرين كانتا أو 
ثيبين أو إحداها بكرا والأخرئ ثيبا ) قال » وإذا كان بلفظ التذكير » وإن كارت 
مستند] إلى المؤنث الحقمقي لوقوع الفصل » كقوهم حضر القاضي امرأة » وهذا جاء 
خلافا للمحرد»وقالحرتن لبشمل المسامة والككتابية والمراهقة والبالغة والجنونةوالتييخاف 
منها » والحائض والنفساء والحامل والصغيرة التي يمكن وطثها والحرمة وا مولى عنهبآ 
والمظاهرة منها والجديدة والقديمة فالكل سواء » ويه قال الحم وحماد . 

وقال مالك والشافمي وأحمد يقم عند البكر الجديدة سبع » وعند الثيب الجديدة 
ثلاث » ولا يحتسب علبها بذلك » وهو قول إبراهم الذخعي وعامر الشبي وإسحاق بن 
راهوية » واختاره ابن المنذر . وقمل للبكر ثلاث » ليلة للشب املتان » هكذا روي عن 
سعد بن المسبب والحسن البصرى وحلاس بن عمر وتافع عنابن حمر . 
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لقوله عليه السلام من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم .. 
جاء يوم القيامة وشقه مائل . وعنعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه 
السلام كان يعدل في القسم بن نسائه » وكان يقول اللمم هذا قسمي 
فيا أملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك » يعني زيادة الحبة 


0- 





( لقوله عليه السلام ) أى لقول الني عَيَِْ ( كانت له امرأتان ومال إلى إحداهها في 
القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السئن الأربيمة من 
ا ا ار ان بض أ عاد رصي 


تعالى عن.ه »> قال قال رسول الله ِنع من .. إلى آخره » ورواه ابن حبان في 
صحبح.ه والحا كم في مستدر كه . وقال حديث حسن صحيمسحع على 2 شرط الشخين 
ولم يخرجاء . 


وف رواية الترمذى وشقه ساقط ٠‏ وقال شيخنا » بل المراد به سقوطه حقيقة > أو 
المراد به سقوط ححجته بالنسبة إلى إحدى امرأتبه التي مال إليها معالأخرى يحتمل 
الأمرين » ولا مانع من الحقيقة » ويدل على إرادة الحقبقة قوله في رواية أبي داود مائل» 
فبو ظاهر أنه لبس اا راد سقوط الحجة » واها المراد مقوط أحد ثقيه » يعني مبلانه » 
وفبه أن الجزاء من جنس العمل “ فلما لم يعدل وجاز عن الحق» والجواز المل كان عذابه 
بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الاشهاد وأحد شقبه مائل . 

( وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن البي عَللثمْ كان 0 
وكان يقول اللبم هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك ) هذا أيضاً أخرحهالائمة 
الاربعة عن عبد الله بن زيد عن عائشة ننشة رضي الله تعالى عنها أن !انبي بتع ... إلى آخره» 
ورواء ابن حبان في صحيحه والحام في مستدر كه » وقال حديث صحيح على شرط 
مسلم » وم يخرجاه . قوله - فيا أملك ‏ اى فيا قدرتني عله مما يدخل تحت القدرة 
والاختيار » يخلاف ما لا أقدر عليه من ميل القلب » فإنه لا يدخل تحت القدرة . 

( يعني زيادة المحبة ) هذا ليست من لفظ الحديث » وإفاهو تفسير من الرواة . 


لاهلا 


ولا فضل فيا رويناء والقديمة والجديدة سواء 





وحكى الترمذى عن بعض أهل العلم أنه فسره بالحب والمودة » ورواء البيبقي عن 
الشافمي في تفسير الحديث »> قال يعني والله أعلم قله » و كذا قال أبو داود فيستنهيعني' 
القلب » وفسره الخطابي بميل القلوب ( ولا فضل فماروينا ) أى لا فضل بين البككر 
والثسب فما روينا من الحديث المذ كور 
( والقديمة والجديدة سواء ) وقد ذكرظ مذهب الشافمي عن قريب» ولككن نوضح هنا 
بأكثر من ذلك » فنقول هال الشافمي ومالك وأحمد وابن عبيد إن كانت جديدة بكرا 
أقام عندها يمد العقد سبماً من غير القضاء »وإن كانت تيبا أقام عندها ثلائ] من غير 
قضاء » ولو شاء أقَام عندها سبعاً مع القضاء . 
وله في القضاء وجهان » أحدهها أن يقضي جميماً » وهو ظاهر المذهب إليه > والثاني 
يقضي ما زاد على الثلاث . وفي الجواهر وال مغني للامة الجديدة سبع إذا كانت بكرا 
وإن كانت ثيباً فلبا ثلاث عند المالكبة والحنابلة » فجملوها كالحرة البكر والثيب 
05 وللشافعة ثلاثة أقول > أحدها التسوية بين الحرة والامة . الثاني للامة النصف كسائر 
القسم . الثالث لليكر منالاماء أربع » والشيب لملتان تكميلا لبعض الليلة » ذكره في 
النهاية لامام الحرمين . 
دوقي الجواهر الزيادة حتى الزوجة أو حق الزوج أو حقها فبه اختلاف. وفي الجواهر 
3 و«النهاية والمفني على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه . وفي النهاية لو ترك حت واحدة 
وخص بالباقبة يجب عليه القضاء » وعندنا ما ذكره في الحيط والمبسوط الزوج لوأقام 
: عند واحدة شهراً ظاما ثم طلب القسم من الباقيات أو بغير طلب فليس عليه أن يعرض » 
لانه لبس بال » فلم كن عليه ديناً في الذمة » لكنه ظالم يوعظ » فإن استمر يؤدب 
تعزيرا . ولو جعلت الحرة بالاعلى أن يزيد في أيامها فبي باطلة» ولها أن ترجع في مالحاء 
وإن زادها في أيامها » لان ذلك رشوة » والروة في الحم . و كذا لو حطت من مبرها 
شيئا ببذا الشرط »> وبه قال الشافمي وأحمد . وقال أبو ثور وهو جائز وهو مذه ب الحسن 
البصرى في الاشراف . 
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لإطلاق ما روينا » ولآن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينبن 

في ذلك » والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج » لأن المستحق هو 

الشموية يينبن دون طريقبا » والتسوية في البيحونة لا في لجامعة , 
لأنها تبتنى على النشاط » 


( لاطلاق ما روينا ) قال الاترازى هذا تكرار بلا فائدة » لان عدم القصد فيا رواه 
يعلم من قوله -- لاطلاق ما روينا - وما كان يحتاج إلى ذكرهما جميعاً . وقال الاكمل 
الاختلاف في موضعين في الفرق بين النكر والثسب » وفي تفضيل الجديدة على القديمة 2 
قبد المصنف الاول بقوله ولا فضل فيا روينا » والثاني لاطلاق ما روينا . قلت لكن 
النظر في تصويب أحدها . 

( ولان القسم من حقوق النككاح ولا تفاوت بننهن في ذلك) أى بينالنساء( والاختبار 
في مقدار الدور إلى الزوج ) يعني إن شاء ثلث لحكل واحدة » وإن شاء تسم لكل 
واحدة إلى غير ذلك » وليس لامرأة أن تقول بت عندى ليلة ولية أخرى عند صاحبتي» 
لان القصود هو المدل » وذلك حاصل كيف كان . 

( ولان المستحق هو التسوية ببنون ) أى بين الزوجات ( دون طريقها ) أى طريئ. 
التسوية » وفي غالب النسخ دون طريقته » وقال الاترازى أى دون طريق العدل » يعني 
يبت عند أحد المرأتين مثل ما وبيت عند الاخرى » فإن بات عند هذه لبلة يسست عند 
الاخرى كذلك » وليس لها أن تقول بت عندى ليلة وبت عند صاحبتي مثل ذلك » لان 
المستحق عليه العدل لا طريقته لان طريقه مفوض إلى الزوج ٠‏ ثم قال الائرازي وتذ كير 
الضمير في طريقة » وإن كان راجما إل التتوية الأرادة العدل» ومثل ذلك جاتق كنا 
في قوله والارض أثقل اثقالها .. . 57 
0 ( والتسوية المستحقة الببتوتة لافي الجاممة ) قال في شرح قرعت ماع 
فى الببتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فى الجامعة » لان ذلك شىء يمتنى على النشاط» 
ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه » وهو نظير الحبة بالقلب ( لاتها ) أى لان المجاممة 
( تدتنى على النشاط ) 5 ذكرة . 
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وإن كانت احداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم 

وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة 

فلا بد من اظبار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة وأم الولد 

بمنزلة الأمة » لأن الرق فين قائم. قال ولاحق طن في القسم حالة 

السفر فيسافر الزوج بمن شاء منبن والأولى أن يقرع بينبن فيسافر 
بمن خرجت قرعتبا . وقال الشافعي القرعة مستحبة 





( وإن كانت احداهما حرة والاخرى أمة فلاحرة الثلثان من القسم » وللأمة الثلث 
بذلك ورد الاثر ) زهواهاارواء و بكر بن أبى سّسبة وعسد الرزاق فى مصنفيهما 
والدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما عن ابن أبى ليلى عن المنهال بن حمر عن عباد بن عبد 
الله الاسدى رضى الله تعالى عنه » قال إذا نتكحت الحرة على الامة فلبذه الثلثان > ولهذه 
الثلك » لان الامه لا ينبغى ها أن تتزوج على الحرة » والمنهال بن حمر فبه مقال > وعبادة 
ضعيف قال فى التنقبح قال البخارى فيه نظر » وروى البيوقى عن ابن بن المسسب» وعن 
ملبان بن يسار أن الحرة إذا أقامت على ضرات فلبا يومان » ولامته يوم » ويه قال 
الشافمى وأحمد ومالك فى رواية . وقال مالك فى رواية أخرى ا سواء فى 
امتحقاق القسم . ْ 

رولان حل الامة انقص من حل الحرة ) د فى غالب 
الحقوق ( فلاايد من إظبار النقصان فى الحقوق ) لكلا يازم التسوية ( والمكاتية 
والمديرة وأم الولد بمنزلة الامة » لان الرق فمبن قائم ) فمكون لمن الثلث 
من القسم . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله تعالى ( ولا حتى لهن فى القسم حالة السفر » ويسافر 
الزوج بمن شاء منهن » والاؤلى أن يقرع بينبن فيسافر يمن خرجت قرعتها . وقال 
الشافمى القرعة مستحمة ) حتى لو سافر بدون القرعة بواحدة يقضى مأ مضى 2 يعنى 


46م 


لما روي ان النبي عليه السلام كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » 

إلا أنا تقول أنالقرعة لتطييب قلوبون» فيكو ن من باب الاستحباب» 

وهذا لأنه لا حق لامرأة عند «سافرة الزوج , ألا فق أنه أن 

لا يستصحب واحدة منبن » فكذا له أن يسافر بواحدة منبن ولا 
يحنسب عليه بتلك المرة » 





يقم عند من م يسافر معها مثل تلك الايام » وبالقرعة لا يقضى > وبه قال أحمد يقضى 
بكل حال . 

( لما روي أن الذي مَلِتر كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ) هذا الحديث أخرجه 
الجاعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت كان رسول الله ِنع إذا أراد السفر 
أقرع بين نسائه فأيتين خرج سبمها خرج بها معه » أخرجوه ختصراً ومطبولا» 
حديث الافك . 

( إلا أن نقول ) يعني نعمل بالحديث 5 يعمل الشافعي » غير أنا نقول ( إن القرعة 
لتطييب قلويهن فكانت ) أى القرعة ( من ياب الاستحباب ) والشافعي يعمل بظاهره » 
ونحن نقول أن التسوية بينهن لم تككن واجبة على النبي ملق في الحضر » ففي السفر أولى» 
وإنماكان يقرع في السفر ال ىا ذكرن ( وهذا ) يمني كون القرعه من باب الاستحباب 
(لأنه لاحق للمرأة عند مسافرة الزوج » ألا ترى ) توضيح لما قبله ( ان له ) أي لازوج 
( أن لا يستصحب واحدة منبن » فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ) . 

هذا دلبل على جواز أنه لاح لهن حالة السفر ( ولا تحتسب عليه تلك المرة )أي 
لا تحنسب على الزوج السفر يعني إذا سافر بإحدى المرأتين شبراً مثلا » ولا يؤمر أرنف 
يكون عند الاخرى شهبر آخر بل د وى بباها في الحضر ابتداء » وفي الغاية ثم لا يقضي 


مدة السفر بواحدة منبن » وكذ|البقية نسائه وقال داود يقضي »2 و اشترط صاحب الوجيز 


11م 


وإن رضيت أحد الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز » 
لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه السلام 
أن يراجعها أو تجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها . 





. يسقوط القضاء على مذهب الشافمي أربعة شرائط » أحدها أن يقرع . 
والثاني : على أن لا يعزم على النقلة لأن سفر النقلة لا يجوز أن يستصحب ببعضبن دون 
بعض » وفي سفر التجارة يجوز . . 
والثالث : أن يكون السفر طويلا » لان في السفر القصير لغرض التفرج طريقان » 
أحدهما يستحب القرعة » ويقضي الثاني كالسفر الطويل » ولا يقضي وهو الصحيح عند 
صاحب التهذيب والتتمة . 
والرابع : أن لا يعزم هل الاقامة » ومقصده أريعة أيام أو أ كثر . 


( وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز » لان سودة بنت زمعة 
سألت رسول الله َه أن يراجعها وتجعل يرم نوبتها لعائشة رضي الله عنها . ) مفهوم هذا 
الحديث انه نهدن طلق سودة وقأل مخرجوا الأحاديث »ول نجد ذلك . قلت روى 
البيبقي في سننه بإسناد إلى عروة أن الي عل طلق سودة » فللا خرج. إلى الصلاة 
أمسكت بثوبه فقالتوالله مالي في الرجال من حاجة > ولكني أريدأن أحشر في أزواجك» 
قال فراجعبها وجعل يومها لعائشة » وهذا مرسل . وفي مستدرك الحا م عن هشام بنعروة 
عن أببه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله مِللَمْ يومي هذا لمائشة فقبل 
ذلك منها رسول الله ياج قالتعائشةرضي الله تعالى عنها » وفبها وفي أشماهها أنزل الله 
تعالى © فإن امرأة خافت من بعلبا نشوزا 4 ١17‏ النساء » وقال صحيح الاسناد » 
ول يخرجاه . 

وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضي اله تعالى عنها قالت ما رأيت امرأة أحب 
إلي من أن أكون في سلاحها من سودة بنت زمعة من امرأة فبها حدة » فلما كبرتقالت 


م 


وللما أن ترجع في ذلك لأنها اسقطت حقأ لم يجب بعد فلا يسقط . 





يا رسول الله مَل قد جعلت يومي منك لعائشة » فكان متمد يقسم لعائشة يومين » 
يومها ويوم سودة » وروى البخارى أيضاً كان ينبت يقسم لكل امرأة منبن يومها » غير 
أن سودة بنت زمعة جعلت يومها ولبلتها لمائشة ثبغي بذلك رضى الني مَلدعٍ » انتهى . 
وزمعة بفتحتين اسم رجل ٠‏ 

( ولها أن ترجع في ذلك ) أى'للمرأة أن ترجع في قسمبا بعد أن وهبت لصاحبها 
( لانها اسقطت حقاً لم يحب يعد فلا يسقط ) فلم يكن اسقاطها يازمها » فلها المطالبة بعد 
ذلك عن وجوب الح » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد » إلا أن الشافمي قال يشترط 
قبول الزوج في هبة يومبا » والله أعلم . 


جد د سد 


قال قليل الرضاع و كثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم . 








( كتاب الرضاع ) 
أي هذا كتاب الرضاع » وهو بفتح الراء وهو الأصل » ونكسرها لفة . وقالعياض 
والرضاعة بفتح الراء و كسرها فيها » وأنكر الأصممي كسرها مع انها في الصحاح رضع 
الصبي أمه يرضعها رضاعا » مثل سمع يسمع سماعا » وأهل نهد يقولون رضع رضاعانكسر 
الضاد » وفي المضارع مثل ضرب يضرب ضرب) » والمراضع التي لما ابن رضاع أو ولد 
رضيع » قاله عياض . وقال الجوهري المرأة ترضع ذات ولد رضيع ترضعه فإن وصفتها 
بإرضاع الولد قلت مرضعة > وإنما كان المقصود من النكاح هو التوالد والتتناسل > والولدلا 
بد له من الرضاع » ناسب ذكرنا الرضاع عقيب النكاح . 
فان قلت الرضاع سيب التحريم » فكان المناسب أن يذكره في المحرمات . قلت لما 
خص الرضاع بمسائل شهادة النساء في الرضاع » ومثل خلط اللين بالرق » وغير ذلك أفرده 
بكتاب واحد » والرضاع في الشرع هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص 
والمص يتناول القلمل والكثير» وقوله ثدي الآدمية احتراز عن ثدي الشاة ونحوهما» 
فان الرضاع لا يشت به » والمراد من وقت مخصوص هو مدة الرضاع » وفي تقديرها 
اختلاف سسأت إن شاء الله تعالى . 
( قليل الرضاع و كثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم ) وكذا 
روي عن علي وابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » وعبد الله بن مسعود وعيد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم » ويه ال الحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وطاووس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والحكم وحماد والأوزاعي 


5م 


وقال الشافعي لا يثبت التحربم إلا بخس رضعات لقوله عليه السلام 
لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان 


والثوري وو كمع وعبد الله بن المبارك و اللبث بن سعد ومجاهد»وزاد الشيخ أبوبكرالرازي 
حمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والشعبي والنخعي . وقال ابن المنذر وهو قول أكثر 
الفقباء . وقال النووي وهو قول جمهور العاماء » وحكى أبو بككر الرازى وابن قدامة في 
المغني عن الليث انه قال أجمع المسامون على أن قليل الرضاع و كثيره يحرم في المبد يا يفطر 
الصائم » وهو قول مالك في رواية . 

( وقال الشافعي لا يئيت التحريم إلا بخمس رضعات ) وبه قال أحمد في ظاهرالرواية 
واسحاق عن أحمد ثلاث » وعنه واحدة . وقال الرافعي وظاهر المذهب وجبان “أحدهما 
كقول أبي حنيفة » والثاني ثلاث رضعات > واختاره مشايخنا . وقال ثقات القباسبئلاث 
رضعات وهو قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه » » كذا في شرح الأقطع . وقال ابن 
عبيد وأبو نور إنما تحرم الثلاث من مفهوم لا تحرم المصة والمصتان ٠‏ ويروى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها انبا قالت لا تحرم إلا سبع رضعات . وعن حفصة لا ترم إلا 
عشر رضمات . 

( لقوله عنيتهد: ) أي لقول الني عَم ( لا تحرم المصة ولا المصتان » ولا الاملاحة ولا 
الاملاجتان ) روي هذا الحديث مرفوعا » قوله لا تحرم المصة والمصتان من حديث ابنأبي 
ملبكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الل ملاع لا 
تحرم المصة والمصتان > وروي قوله ولا إملاجة ولا إملاجتان من حديث أم الفضل بنت 
الحارث > قالت دخل إعرابي على رسول الله يلك وهو في بيت » فقال با رسول الله مكدو 
إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى » فزعمت امرأتي الآولى انها رضعت الحدثى 
رضعة أو رضمتين » قال النى عَللع لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان . 

ورواه ابن حبان في صحبحه حديثاً واحداً نحو رواية المصنف من رواية همد بنديئار 
حدثنا هشام بن عروة عن أببه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال » قال رسول الله 
لمم لا تحرم المصة ولا المصتان » ولا الاملآجة ولا الاملاجتان . وقال الاترازى قوله 
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ولا الاملاجة ولا الإملاحتان من هذا من تتمة الحديث على ما ذكره صاحب الهداية » 
ولكن ليس هو بمثنت في الأخرى » فركب الحديث » ولهذا ل يثبته الترمذى في جامعه 
وأبو داود في سئنه على ما روينا لا ترم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا 
الاملاجتان انتهى . 

قلت عدم اطلاعه في كتب الحديث وقصر باعه في هذا الفن » الجأه إلى هذا الكلام » 
وكيف يقول ولس هذا بمثبت في الأصول من كتب الحديث » وقد رواه مسل كا ذكرة 
فقرذا ومقعيلا » وززاء ابن حبان كا رواه المصنف وعدم اثبات الترمذى وأبو داود » 
هذا لا يستازم نفي أن يكون هذا منالأحاديث المثبتة . قوله ‏ الحدثى - في روايةمسم 
بضم الحاء المهملة » تأنيث الأحدث » يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى » والإملاجة 
بكسر الحمزة وبالجم المرأة من أملجت المرأة الصي أى أرضعته ٠‏ 

ل ل ا 
يملجها ملجا » وملجبا تمليج) إذا رضعها . قلت الأول من باب نصر ينصر . والثاني من 
باب عم يعلم. قال الكا كي المصة ‏ مكيدن ‏ وهو فعل الرضم »2 والاملاجة - شيردادن - 
يقال أملحه أى أرضعه . قلت حاصل كلامه يشعر بالفرق بين المصة والاملاجة » فقال 
عافدل الرشييع والأيلاجة قعل الراء الي ترج الاتدقالم الفارسة شيردادن - 
يعني إعطاء اللبن من فمل المرأة . 

فان قلت ما وجة استدلال الشافغي بالحديث المذ كور تع ور وات 
مشبعات > والحديث كيف يدل عليه . قلت قال الكاى وجه تمسك الشافمي بالحديث 
المذكور ان المصة داخلة في المصتين » كقوله لا أكم فلانا يوما ويومين » حيث لا ينتبي 
. البمين إلا بثلاثة أيام » فكأنه قال لا تحرم المصات » والاملاجتان فانتفت. الحرمة عن 
أربع رضعات » وثبتت الس »> وهذا ضعيف . 

وقبل وجه تمسكه لا يثبت إلا بنفي مذهبنا ‏ فاذا نفى مذهبنا بهذا الحديث ثبت 
مذهبه لعدم القائل بالفصل > وقبل تمسكه بهذا الحديث لنفي مذهبنا » وإثبات مذهبه 


كم 


ولنا قوله تعالى ط وأمباتم اللاتي أرضعتك 4 ... الآية +7 النسام ». 
وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل » 





بحديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فوا أنزل في القرآن عشر 
رضعات معلومات »© فنسخن مخس رضعات معلومات محرمن »> وكان ذلك مما يثلى بعد 
الني ِنَع ولا نسخ بعده » وكان مكتوباً على قرطاس بعده » فدخل داجن البيت فأكله 
وتمسك في شرح الوجيز وغيره من كتمهم بهذا الحديث أيضا . 

قلت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عنه رواه مسلم بلفظ وانزل الله في القرآن 
عسر رضعات معاومات نسخ من ذلك خمس > وصار إلى خمس رضعات » فتوفي رسولالله 
ِنَم والأر على ذلك » انتهى ٠.‏ ورواه ابن ماجة عن عائشة أيضا > ولفظه انها قالت 
كان مما أنزل الله عز وجل من القنرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو حمس 
رضعات > وروى ابن ماجة أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد 
نزلت آية الرجم ورضاعة الككبير عشراً » ولقد كان في صحيفة تحت سريري » فاما مات 
رسول الله مِلِنَّوِ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها . ٠‏ 


( ولنا قوله تعالى © وأمهاتم اللاتي أرضعتم » ... الآبة *#؟ النساء » وقوله ريصم 0 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل ) أصحابنا استداوالمذهبهمبالاية الكرعة » 
وجه الإستدلال أن الله تعالى جعل علة التحريم فعل الرضاع قل أو كثر . وقال أبو بكر 
الرازي في أحكام القرآن إذا اقتضى فمل الرضاع استحقاق اسم الأمومة والأخوة بوجود 
نفس فعل الرضاع » وذلك يقتضي وجوب التحريم يقليل الفعل وكثيره لصدق إطلاق 
اسم الأم عليه » وهذا لأن كل حق يتعلق بعلة في الشرع يثبت الحم بوجوده لا تعدد فبه» 
وقبل لابن عمران بن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين » فقال قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير . 

وقال أبو بكر بن العربي الرضاع وصف ثبت بنفس الفعل » وه ذا معلوم عربية » 
وشرعاً . قال عز وجل 8 وأمهاتم اللاتي أرضعنم 4 م« النساء » ارتب طالتحريم,الرضاع 
مطلقاً من غير تقيبد بخمس أو سبع أو عشر أو نحو ذلك » فمن قدره بعدد لا يدل القرآن 


ام 


ولأن الحرمة وإن كانت لشببة البعضية الثابتة بنشوز العظم وانبات 
اللحم » لكنه أمر مبطن » فتعلق الحكم بفعل الارضاع» ومأ رواه 


مردود بالكتاب أو منسوح به 





عليه فقد رفع حكم الاية بأمر مضطرب لا يعول عليه . 

واستدل أصحابنا أيضاً بقول الني مَِلَِمٍ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > وهذا 
الحديث أخرجه البخاري ومسل من حدبث ابن عباس من حديث عائشة وقد تقدم الكلام 
فيه في أول كتاب النكاح . قوله - من غير فصل - يعني بين القلبل والكثير في الككتاب 
والحديث ردت عائشة رضي الله تعالى عنها انه عيذ قال إن الله حرم من الرضاع ما 
حرء بن الولادة » متفق عليه . وق البغاري ومسل ترم من الرضاع ما جرع بن الرنحم 4 
في لفظ ما يحرم من النسب من غير تقسيد بعدد كالقرآن . 

( ولآن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضمة ) هذا دلمل معقول يتضمن جواب مؤال 
مقدر » تقديره أن يقال لما كان التحريم باعتبار إنشاز العظم وإنبات اللحم » وذلكيحصل 
بالكثير دون القليل » وتقرير الجواب أن الحرمة وإن كانت باعتبار شبهة البعضية الحاصلة. 
من اللين ( الثابتة بنشوز العظم وانبات اللحم ) قال تتيتضذ الرضاع أنشز العظم وأنبت 
اللحم » والإنشار بالراء الإحماء » قال الله تعالى © إذا شاء أنشره #4 8١‏ عبس » والمعنى 
في الحديث نشره » كأنه أحياه » ويروى بالزاي » يقال نشز الشيء إذا ارتفع . 

( لكنه أمر مبطن ) فيه خفاء » والرضاع سبب ظاهر ( فيتعلق الحكم ) أي حكم 
الحرمة ( يفعل الارضاع ) يعني بمجرد الإرضاع:( وما رواه ) أي ما رواه الشافعي من 
قوله لا تحرم المصة ... الحديث ( مردود بالكتاب ) لآن العمل بالكتاب أقوى على تقدير 
أن يكون الكتاب قبله ( أو منسوخ به ) أي بالكتاب إن كان بعده » وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه انه قال قوله لا تحرم الرضعة ولا الرضعتات» كان ذلك » فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فبجعل ذلك منسوخا حكاه عنه أبو بكر الرازي » ومثله روي 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . ْ 

...... وقال ابن بطال. أحاديث عائشة رضي .الله تعالى عنها مضطربة. »فوجبتر كبا و الرجوع . 
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من حال إلى حال » ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فقدر به . 

ولا قوله تعالى (١‏ وحمله وفصاله ثلاثون شبراً 4 ١١‏ الاحقاف» ومدة 

امل أدناها ستة أشبر فبقي الفصال حولان. وقال الني عليه السلام 

لا رضاع بعد حولين » وله هذه الآبة ووجبه انه تعالى ذكر شيئين 

وضرب لما مدة؛ فكانت لكل واحد منبما يكناا كالأجل المضروب 
للدينين » إلا إنه قام 


طبع الصبي ( من حال إلى حال ) باعتبار حولان الحول الموجب لتغبير الطباع كا في أجل 
العنين والزكاة لاشال الحول على الفصول الأربعة ( ولا بد من الزيادة على الحولين ) لأرنف 
الرضيع لا يحصل فطامه في ساعة واحده بل يفطم بالتدريج على وجه ينسى اللبن»ويتعود 
بالعظام » ولا بد من زيادة مدة ( لما نبين ) يعني في وجه قول أبي حنيفة ( فيقدر ) على 
صمغة المجهول » أي فتقدر الزيادة ( به ) أي الحول فبصير ثلاثة أحوال . 

( ولما ) أي ولأبي يوسف وحمد ( قوله تعالى فإ وحمله وفصاله تلاثون شهراً 4 ١١‏ 
الاحقاف » ومدة امل أدتاها ستة أشهر » فيبقى للفصل حولان ) لآنه تعالىقال إوفصاله 
في عامين » ولا رضاع بعد الفصال ( وقال تدز لا رضاع بعد حولين ) هذا الحديث 
رواه الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال » قال رسول الله يلت لارضاع إلا في حولين » 
ورواه ابن عدي ولفظه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . وقال صاحب التنقيح 
والصحمح وقفه على ابن عباس » وم أرى أحدا رواه بعد حولين إلا المصنف » فكأائنه 
نقله عن الممسوط هكذا . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( هذه الاية ) يعني قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله (ووجبه) 
أي وجه الإستدلال بها ( أن الله تعالى ذكر شيئين ) يعني امل والفصال ( وضرب لهما 
مدة ) وهو قوله تعالى ثلاثون شهرا » فكل ما كان كذلك ( فكانت ) أي المدة ( لكل 
والحدة منها بكالها كالأجل المضروب للدينين ) بأن قال جعلت الدين الذي على فلان » 
والدين الذي على فلان سنة يفهم منه تقدير المدة في كل واجد من الدينين ( إلا انه قام 
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ويذبغي أن يتكون في مدة الرضاع لما نبينثم مدة الرضاع ثلاثون 
شبراً عند أبي حنيفة «رح» . وقالاسنتان وهو قول الشافعي: رح». 
٠‏ وقال زفر « ر ح» ثلاث أحوال لأن الحول حسن للتحول 





إلى كتاب الله تعالى » وحديث الإملاجة والإملاجتان لا يصح لأنه برويه مرة عن ابن 
الزبير عن رسول الله ِنَع ومرة عن عائشة ومرة عن أببه ومثل هذا الإضطراب يسقط. 
وف المبسوط » فأما حديث عائشة فضعيف جدا لأنه إذا كان متلواً بعد الني مَلِتَو »فلماذا 
ما يتلى » لآأن نسخ التلاوة بعد الني ِنَع لا يجوز » وما ذكر أن الداجن دخ ل الميت فأكل 
القرطاس غير قوي » لأنه يؤدي مذهب الروافض » فإنهم يقولون أن الصحابة ركوا 
كثيرأ من القرآن +-د الني عَيلَم وم يكتبوه في المصاحف » وهو قول باطل بالإجاع » 
وقبل عجب من الشافعية لايعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة » ويعماون برواية 
عائشة والقرآن لا يبت يخبر الواحد » والعمل بالقراءة الشاذة لا يمحوز . 

( وينبغي أن يكون في مدة الرضاع على ما نبين ) أي ينبغي أن يكون الرضاع الذي 
يتعلق به التحريم في مدة الرضاع لا بعدها » وفي مدتهبا اختلاف وسثبيئه إنك شاء 
الله تعالى . 

( ثم مدة الرضاع ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) وعند بعضهم 
تثبت حرمة الرضاع في جميعالعمر ( وقالا سنتان ) أي قالأبو يوسف وحمد ومدةالرضاع 
سنتين ( وهو قول الشافعي ) أي قوهما قول الشافمي © وبه قال أحمد . 

( وقال زفر ثلاثة أحوال ) أي مدة الرضاع ثلاث سنين . واختلفت ال مالكية بعد 
الحولين إلى شهرين » وفي الختصر أيام يسيرة . وقال عبد الملك شهر ونحوه . وفي المبسوط 
عنه يقدر بزيادة الشهور . وفي الحاوي مثل نقصان الشهور . وقال أبو الوليد يحرم بعد 
الحولين إلى ثلاث شهور . وذكر الداودي عنه يحرم بعد سنتين » وعندالبصري ربع سنين 
ول خمسة عشر سنة» وقيل عشرون سنة» وقبل أربعون سئة » وقيل سنة» وقيل جميع 
العمر كما ذكرة . 0 

( لآن الحول حسن للتحول ) هذا دليل زفر » أي الحول صالح للتدول » أي لتغير 
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المنقص في احداهما , فبقي الثاني على ظاهره » ولأنه لا بد من تغيير 
الغذاء لينقطع الإنبات باللبن » وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيبأ 
غيره فقدرت بأدنى مدة الل » لأنها مغيرة » فإن غذاء الجنين يغاير 
غذاءالرضيع كا يغاير غذاء الفطيوو الحديث مول على مد ةالاستحقاق 





المنقص في أحدها ) يعني امل وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يبقى الولد في 
ا م و صو يترسا ومو 
وهو ثلاثون شهراً » وهو عدم النص . 





فإن قلت هذا خبر الواحد فلا يحوز تفسير الكتابيه «قلتأجمب بأن الكتابمؤول 
قال فخر الإسلام وعامة أهل التفسير ذ كروا أن المضروب للدينين يتنوع عليهها بقدر 
الإمككان » فلم يكن دلالة الكتاب على ما استدل به المصنف قطممة » ويؤيده ماروي 
أن رجلا تزوج امرأة فولد لستة أشهر » فجيء بها إلى عمان رضي الله تعالى عنه فشاور 
في رجمها » فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن خاصمتكم بكتاب اشتعالى خصمتكم» 
قالوا كيف قال إن الله تعالى يقول ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ١6‏ الاحقاف ٠‏ وقال 
الله تعالى ف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين © م"؟ البقرة » فحمل ستة أشهر 
وفصاله حولان » فتركها وإذا لم يكن دلالتها على ذلك كذلك ل يازم التفسير . 

( ولأنه ) دليل آخر ‏ أ ولآن الشأن ( لا بد من تغبير الفذاء ) في الرضيع (لينقطع 
الانبات باللبن ) و تحصل بغيره إبقاء لحباته ( وذلك ) أي تغسير الغذاء يكون ( بزيادةمدة 
يتعود الصبي فيها ) أي في تلك المدة ( غيره ) أي غير اللين » لأن القطع عن اللبن دفعة من 
غير أن يتءود هلك » وهذا هو الذي وعده المصنف ازفر » لقوله لما نبين لكن زفر قمد 
بسنة كا في العنين . وأبو حنيفة قدرها بأدنى مدة الحل > لأنها مغيرة » فإن الولد في يطن 
الأرستة أشن يفن © ويتقدى بغذاء الأم » وبعد الإنفصال غذاوه الاين » ويصير أصلافي ٠‏ 
الغذاء بالطعام ْ 
( والحديث ) وهو قوله ‏ لا رضاع بعد الحولين ‏ ( مول على مدة الإستحقاق )أي . 
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وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب . قال وإذا مضت مدة 
الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله عليه السلام لارضاع بعد 
الفصال, ولأن الحرمة باعتبار النشر وذلك في المدة إذ الكبير. 
لا يتربى به ولا يعتيز الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة 

ع إذا استغنى عنه » ووحبه انقطاع النشر بتغير الغذاء 3 


الرضاع المستحق » حق لا تستحق نفقة طى الأب بعد ذلك . وقالوا إبث تام 
الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين » حتى لو طلق امرأته 
وطلبت الارضاع بعد الحولين وأبى الزوج لا يحبر على ذلك » ولو دفم ذلك في الحولينبر 
على الاعطاء ( وعليه يحمل النص المقبد بحولين في الكتاب ) أي على استحقاق الصي 
الرضاع يحمل ق وله حولين كاملين » بدليل قوله تعالى ط فإن أرادا فصالاً #4 +5 
البقرة » وذلك لآن الرضاع لو كان حراما بعد الحولين م يزل الرضاع في زوال الحرمة 
الثابتة شرعاً . 

( قال وإذا مضت مدة الرضاع ل يتعلق بالرضاع تحريم لقوله تزيتئيد: ) أي لقو لالني 
ع ( لا رضاع بعد الفصال ) هذا الحديث رواه الطبراني في معحمه بإسناده إلىعليرضي 
اللشتعالىعنه »قال ر سول اط عله لا رضاع بعد فصال 4و لا يتم بعد حار واءالر زاق مرفوعاثمرواه 
موقوفا. وقالالعقبلي في كتابه هو الصواب4ورواه الطبالسي فيمسنده منحديث جابر نحوه. 
وفي اسناده حزام بن عمان » وأعل ابن عدي به بعد أن رواه » ونقل عن الشافمي وابن 
معين رحمها الل تعالى انها قالا الرواية عن حزام حرام ٠.‏ 

( ولآن الحرمة باعتمار النشر وذلك ) أي النشر ( في المدة ) لان الحرمة في الرضاع 
باعتبار الصغير لا يتغذى بغيره ( إذ الكبير لا يتربى به ) أي باللبن عادة بوجوب تغذيته 
بغيره ( ولا يعتبر الفطام قبل المدة ) يعني إذا فطم لا يعتير ( إلا في رواية عن أبي 
حضشفة ) رواه الحسن عنه ( إذا استغنى عنه ) أي عن اللبن . 

( ووجهه ) أي وجه ما روي عن أبي حنيفة ( انقطاع النشر بتغير الفنذاء ) أي 
انقطاع النشر الصالح باللين » يعني ان نشر الصبي باللبن ينقطع يعد استغنائه بالطعام 


م 


وغل يباح الارضاع بعد المدة قد قيل لا يباح» لأن اباحه ضرورية . 

لكونه جزهء الآدمي . قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من السب 

للحديث الذي روينا إلا أم أخته من الرضاع » فإنه يجوز أنتف 

يتزوجبا » ولايجوز أن يتوج أم أخته من النسب » لأنها تتكون 
أمه أو موطوءة أبنه 





لتغير غذائه لأن غذاءه كان لبن فصار طماما » فلا تثبت الحرمة برضاع اللبن بعد ذلك » 
ولهذا قال عليه السلام في حديث أبي هريرة الرضاع ما فتق الامعاء وكان ذلك قبل الطعام 
وفي الواقعات الفتوى على ظاهر الرواية لا يمتبر الطعام قبل المدة  .‏ , 

( وهل يباح الارضاع بعد المدة»قد قيل لا يباح » لانإباحتهضرورية ) أي لانإباحة 
اللينفيالمدة لضر ور ةالو لد »والثابت بالضرورةيتقدر بقدرالضرورةءفلا يباح بعد المدةلزوال 
الضرورة ( لكونه جزء الادمي ) أي لكون اللبن جزء الادمي » والانتفاع به حرام»لان 
وقال التسرتاشي واختلف المشايخ في الإنتفاع باللين للدواء » قبل لم يحز » وقبل يحوز إذا 
علم أنه يزول به الرمد » وفي الذخيرة والروضة فطمت في السنتين واستغنت بالطعام ثم 
رضعت في المدة من امسرأة أخمرى لا يكون رضاعا » وإن م تستغن كان رضاعاً » ذكيره 
الخصاف في رضاعه . 
قبل سنتين ونصف يطالب بالاجسرة . وفي المحيط الرضاع بعد الفطام لا يحرم عند أبي 
يوسف » وعند حمد لا اعتبار بالفطام في الحولين » بل ذلك عنده حرم . وقال أبو حثيفة 
وأبو يوسف وحمد وزفر لا رضاع بعد مضي المدة » قاله الاسبيجابي رحمه الل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الحديث الذى 
روينا ) وهو قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقد ذ كيرهنيأوائل 
كتاب النكاح»واستئني من هذا العموم صورتين أحدها هو قوله (إلا أم أختهمنالرضاع 
فإنه يحوز أن يتزوجها ولا يحوز أنيتزوجأم أخته منالنسب لأنهاتكون أمه أوموطوء:أبيه ) 


لم 


بخلاف الرضاع » ويجوز تزوج أخت ابنه هن الرضاع ولا يجوز 
ذلك من النسب ء لأنه لحا وطىء أمبا حرمت عليه ولم يوجد مذا 
المعنى في الرضاع 
أي لأن أم أخته من النسب تككون أمه إذا كانت الاغت لاب ( يخلاف الرضاع ) 
لان المعنى المذ كور لميذكر فيه . 
( ويحوز تزويج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب ) هذه هي الصورة 
الثانية المستثناة ( لانه لما وطىء أمها ) أي لان الاب لما وطىء أم أخت ابنه ( حرمت ) 
أي أخت الابن ( عليه ) أي على الاب بالمصاهرة ( ول يوجد هذا المعنى في الرضاع) واعلم 
ان المصنف لو قال في المسألة الاولى أم أخته وأخيه لكان أولى » لان الحكم في الوجبين 
واحمد » وكذا لو قال في هذه المسألة أخت ولده لمشمل الذكر والانثى لكان أولى. وقال 
الاترازي وقد سنح فيخاطري إنشاء سطر لضبط المسألة » وما هذا تزوج أم أختك من 
رضاع ومن نسب محرمة » فراعى وأخت ابن رضاعي حلال » وما نسب يجحوزها اتساع . 
واعلم أن كل ما لا يحرم من النسب لا يحرم بالرضاع كا دكرنا من الصورتين » وهاهنا 
صور أخرى من الرضاع دون النسب . 
الأولى : يجوز له أن يتزوج أم ممه من الرضاع دون النسب . 
: الثانبة : يجوز له أن يتزوج بحدة ولده من الرضاع دون النسب . 
الثالئة : يحوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب . 
الرابعة : يحوز لها أن تتزوج بأب أخمها من الرضاع » ولا يحوز ذلك من النسب . 
الخامسة : يجوز له أن يتزوج .ام خاله من الرضاع دون النسب . 
السادسة : يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب . 
وجمع بعض فقباء بخارى المسائل التي تفارق حم الرضاع كم النسب فقال م رتحزا : 
يفارق الارضاع حكم النسب في خغة مسطورة في الكتب 
ام أخ وأم أخحت سيدي وام ام الان فافقه سيدى 
وهكذا وقعت انحث الولد 'فاقتبس العلم لكها تهتدي 
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وأمرأة أببه 5 امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أرك يتزوجبا كما 
لايجوز ذلك من النسب لما روينا » وذكر الأصلاب في النص 
لاسقاط اعتبار التبي 





وأم عم ثم ام حمة فافقه مقالي لا لقبت. ممه 
وام خال ثم ام غالة والحت لا مخفى من الجبالة 
تكاحهن في الرضاع واقع وما عداء فالدليل مانع 
وقال شيخنا واستثنى بعضهم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اربع مسائل 
استثناها الرافمي في الشرح » وزادها بعضبم التي ثلاث مسائل أخرى وقد نظم بعض 
الفضلاء المسائل الأريعة التي استثناها الرافمي في ببتين » وذيلت عليها بالمسائل الثلائة 
الأخرى في بيتين آخرين > والبيتين هها : 
أربع في الرضاع هن حلال وإذا. ها نسبتين سسرام 
جدة | ابن واخته ثم ام لاخيه وحمافر والسلام 
والذي زاد شخنا هو قلت : 
عززبامعموخال وأخ 2 ابن فتلك سبع تمام 
وهي لست بواردات على النص » ولا الشافمي وهو الم . 
( وامرأة أببه وامرأة اينه من الرضاع لا محوز أن يتزوجبا كا لا يحوز ذلك في النسب 
لما روينا ) وهو قوله ننتفتتهدز يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ وعند الشافمي وز 
تزوج حلملة الإإن من الرضاع قوله وامرأة أبيه صورته امرأة تزوج بها زوج المرضعة »ثم 
فارقها فإنها لا تحل لولده أن يتزوجبها كا لا يحوز ذلك في النسب لا روينا » وهو قوله 
تمدن بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 
( وذكر الاصلاب فى النص ) هذا جواب عما يقال انه تعالى حرم حليلة الابن من 
الصلب وحلملة الإن من الرضاع ينبغي أن لا تحرم » لأن هذا لبس من صلبه فأجاببقوله» 
وذكر الاصلاب في النص » وهو قوله تعالى ظ وحلائل أبنائم الذين من أصبلابم 4 ١‏ 
النساء » ( لإسقاط اعتبار التبني ) فإن حليلة الابن المتينى كانت حراما في الجاهلية . 
فإن قبل ل لا يحوز أن يكون لإسقاط حليلتهمن الرضاع أو لاسقاطهما جميماً » وما 


هلم 


على ما نبينه . ولين الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة 

صببة فتحرم هذه الصبية على زوجبا وعل آبائه و أبنائه » ويصير الزوج 

الذي نزل ا منه اللبن أب للرضيعة وفي أحد قولي الشافعي « رح » 

بن لفحل لا يحرم » لأن الحرمة بشبية البعضية والبن بعضر لابعنه, 
ولنا ما روينا والحرمة بالنسب 


وجه ترجيح جانب حليلة الابن المتبنى في الإسقاط أجيب بأن حرمة الخليلة من الرضاع 
ثابتة بالحديث المشهور > وهو قوله تزنتتدط يحرم من الرضاع الحديث »2 فحملناء على حليلة 
الابن المتبنى لثلا يازم التدافع بين موجب الكتاب والسنة المشهورة . 

( على ما نبينه ) في فصل الحرمات ( ولبن الفحل يتعلق به التحريم ) 
الاضافة في لبن من باب إضافة الشيء إلى سببه » لأن سبب اللين هو الفحل » 
وقوله يتعلق به التحريم قول عامة أصحاب الشافمي رحمه الله تمالى ومالك 
وأحمد رحمها الله تعالى . وفي المبسوط قال بعض العاماء وهو داود وابن علية 
م يتعلق به التحريم » وهو أحد قولي الشافمي » ولككن ذكر في شرح الوجيز ويتعلقيلين 
الفحل التحريم عند عامة العاماء . وعن بعض الصحابة خلافه » واختاره عبد الرحمن بن 
بنت الشافعي رواه عن الشافمي » لآن النص ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء » لآن 
الحرمة لا تثبت في حتق الرجال يحق.قة فع ل الإرضاع منه » حتى لو نزل له لبن فأرضم به 
صبيا لا تثبت الحرمة » فلآن لا تثبت بإرضاع زوجته أولى وفي شرح الأقطم روي عن 
سعيد بن المسيب وابراهع النخمي ان ابن الفحل لا يحرم . 

( وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجبا وعلى آائه وأبنائه » 
ويصير الزوج الذي نزل ها منه اللين أبا لأرضيعة > وفي أحد قولي الشافمي لبن الفحل لا 
يحرم » لآن الحرمة بشببة البعضية واللبن بعضها لا بعضه © ولنا ما روينا ) وهو قوله 
تادز حرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وفي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها يحرم 

من الرضاعة ما يحرم بالولادة فقد ألحقه بالنسب . 

وأشار إلى وحه الاستدلال بالحديث المذ كور بقوله ( والحرمة بالنسب ) تثيت 


45م 


عنها ليلج عليك أفلمم فإنه عنك من الرضاعة » 


( من الجانبين ) أي من جاني الرجل والمرأة (فكذا بالرضاع ) أي فكذا بسببالرضاع 
الحاصل يسمه الخرمة من الجاتبين . 

فإن قبل الحرمة هنا تثبت باللبن واللبن منها لا منه » وله ذا يتحقق نزول اللبن من 
النكر . قانا اللبن منه أيضا » لأن سببه الولادة » وهو الاحبال وهو نسبه فتثمت الحرمة ٠‏ 
بمنها كما في النسب » ونزول اللبن بلا إصابة الفحل نادر » قلا عيرة به . 

(وقال منمتهدد لعائشة رضي الله تعالى عنها لبلج عليك أفلح فإنه مك من الرضاعة ) 
الحديث رواءالآئمة الستة في كتبهم عن عائشة رضي اشتعالى عنهها قالت دخل على أفلحنأبي 
القعمس فاستترت منه » فقال تستقرين مني وأن عمك » قلت من أبن » فقالأرضعتك امرأة ْ 
أخي » قالت إنما أرضعتني المرأة وم يرضعني الرجل » فدخلت على رسول الله مَلقَعِ فحدثته 
فقال انه عمك » فليلج عليك . وجه الإستدلال به أن العم من الرضاع لا يكون إلا 
باعتبار لبن الفحل . 

وفي المبسوط قوله - ليلج - أمر للغائب من الولوج بالجم » وهو الدخول » وأصله 
لبولج » لآنه من ولج يلج » ولو جاز فأصل يلج يولج » فحذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة » فحذفت فصار يلج » وكذا حذفت من سائر تصرفات هذه المادة وعليك 
بكسر الكاف » لآنه خطاب اعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قوله ‏ أفلح ‏ 
بالرفع فاعل فلح » وأفلح بفتح الحمزة وسكون الفاء وبالحاء المبملة على الرجل الذي هو 
ابن أبي القعبس كا هو المذكور في ال#ديث المذكور » وهذا في رواية لم هكذا أفلم 
ابن أبي القعبس > وهكذا في أكثر الروايات . : 

وفي الصحمحين أيضا والنسائي من طريق مالك أن أفلح أخا لأبي القعيس جاء 
يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة » وفي رواية لمسلم قالت استأذن على عمي منالرضاعة 
أبي الجعيل فرددته . قال هشام نا هو أبو القعين » والصواب انه أقلح كتيته أبو الجعيد» : 
وهو أخو أبي القعيس . قال القرطي في المفهم هو الصحبح » وما سوى ذلك وهم »ولا 


1م 


ولأنه سبب لنزول اللبن منبا فيضاف إليه في موضع الحرمة 
لأنه يجوز أن يزوج بأخت 





يعرف لأبي القعبس ولا لأخبه أفلح ذكر إلا في هذا الحديث » يقال انهما في الاشعريين . 

ووقم في رواية الترمذي هكذا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاء عمي من 
الرضاعة يستأذن علي ... الحديث » هكذا وقع منهما من غير تعريف له باسم أو كنيةأو 
غيرها . وقال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى في تفسير رواية القرمذي - جاء عمي من 
الرضاعة - اختلف في كيفية ثبوت العمومة لأفلح هذا » فزعم بعضهم ممن رأى أن لبن 
: الفحل لا يحرم بالنسبة إلى الفحل » والرضيع أن هذا رضع مع أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه » فككان عم) لعائشة من الرضاعة » ولهذا خطاً أبو بردة 
الأحاديث الصحمحة . 

والصواب أن عائشة رضي الله تعالى عنها ارتضعت من امرأة اي القعبس »> وأفلح 
اخو ابي القعبس » فصار عم من الرضاعة » كا ثبت مصرحاً به في الصحبحين من رواية 
عراك عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن على أفلم أخو أبي القعبس 
الحديث » وأطنب شيخنا الكلام في هذا الحديث © وذكر فيه زائد منها انه قد يستدل 
. بقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يرضعني الرجل على انه لو كان للرجل لبن فأرضع انه 
يحرم » وهو قول الككرابيئي من أصحاب الشافعي » والصحيح انه لا يتعلق به حرمة » 
ولكن قد نص الشافمي في البويطي على انه إذا نزل للرجل لبن فارضعه صبية كره 
له نككاحها . 

( ولآنه ) أي الزوج ( سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة 
احتماطا ) أي إلى الزوج لا يقال انه اضمار قبل الذكر > لآن الشهوة تقوم مقام الذكر كا 
في قوله تعالى ه حتى توارت بالحجاب » :”م ص »2 أي الشمس لأن الموضع موضع الحرمة 
فبجعل كأن البعضية حصلت بين الرضيع وبين الزوج . 

( ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت اخيه من الرضاع » لانه يجوز ان يتزوج يأخت 


14م 


أخيه من النسب ء وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من 

أمه جاز لأخيه من أببه أن يتزوجبا ء وكل صببين اجتمعا على دي 

امرأة واحدة لم ير لأحدهما أن يتدوج بالأخرىء هذا هو الأصل » 
لأن أمبما واحدة فبما أخ وأخت » 


اخيه من النسب » وذلك مثل الاخ من الاب إن كانت له أخت من أمه جاز لاخنه من 
اببه ان يتزوجها ) أوضح الاترازي كلام المصنف بقوله هذا مثل أن يرضع زيد من ام 
عمرو فمجوز لعمرو أن يتزوج اخت زيد نسب » وإن كان زيد أخاء من الرضاع كا في 
النسب ذلك مثل الأخون لآب ولأحدهماأخت من أمه من غير أمها جاز للآخ الآخر أرب 
يتزوج اخته » لآن هذه أجنبية في حت الأخ لآب » وعلى هذا ات الاخت من الرضاع » 
واخت الاخت من النسب » وكان ينيغي ان يقول اخت اخمه او اخمتّه من الرضاع“ويقول 
اخت امه واحَتته من النسب »6 لكن اكتفى بذكر الأخ لظبور ذلك . 

( وكل صببين ) اراد بها الصي والصبية بطضريق التغليب »كا في العمرين لأبي يكو . 
وعمر رضي الله تعالى عنب] » فيغلب المذ كر على المؤنث والاخف على الاثقل ( اجتمعا على 
ثدي واحد ) لآدمية كمفما كان ( م جز لاحدههيا ان يتزوج بالاخرى ) لانهها اخ واخت 
لآب وأم من الرضاعة » فلا يجوز كما في النسب هذه المسألة من مسائل القدوري» ولفظ 
القدوري على ثدي واحد على كورة واحدة صفة لثدي » والمراد ثدي المرأة كما قدمنا . 
وفي بعض النسخ وقع على تدي واحدة » بإضافة "'ثدي إلى واحدة » ويتأنسث الواحدة 
على تقدير امرأة واحدة»وهكذا شرحه الأترازي لآن في نسنغة على ثدي واحدة وكذا 
قال في النهاية على ثدي واحدة » كذا حتى لو اجتمعا على ضرع يبيمة واحدة لم يحرم 
أحدهما على الآخر » فكان هو بمنزلة طعام أكلاه من إناء وعد . 

( هذا هو الاصل ) اي اجتاع الصبيين على ثدي امرأة واحدة هو الاصل في هاب 
الحرمة ( لان امها ) اي ام الصببين ( واحدة فها ) اي الصبيان ( اخ واخت ) والاخت 
حرام على الاخ من :النسب والرضاع جميعاً . . 
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ولا يتزوج المرضعة أحداً من ولد التي أرضعت» لأنه أخوها ولا ولد 
ولدهاءلأنه ولد أخيباء ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة 
لأنبا عمته من الرضاع . وإذا اختلط اللبن بال #اء واللبن هو الغالب 
تعلق به التحريم » وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافاً للشافعي 


ورح» هو يقول انه موجود فيه حقيقة » 





( ولا تنزوج المرضعة احداً ) المرضعة بفتح الضاد » اى لا تنزوج الصبية المرضعة (من 
ولد التي ارضعت ) اى من ولد المرأة التي رضعت الصبية . وقال الكاكي المرضعة بفتح 
الضاد » همكذا عن الثقات > وبصمغة الفاعل غير صحمح يسرف بالتأمل . وقال السغناقي 
المرضعة بصيغة اسم المفعول » وبالرفع على الفاعلية ونصب احداً على المفعولمة » هذا هو 
الاصح من النسخ . وفي نسخة اخمرى ولا يتزوج المرضعة احد من ولد التي ارضمت ©» 
بعكس الاولى في الفاعلية والمفعولية » وهذا ايضاً صحبح » فإن كلاهما بخط شيخي رحمه 
اشتمالى . 
0 ( لانه اخوها ) اى لان الاحد الذى ولد ولد التي ارضعتها ( لانه ولد اخيها ) كها في 
. النسب ( ولا يتزوج الصبي المرضع ) بفتح الضاد ( اخت زوج المرضعة > لانها حمة من 
الرضاع ) كا لا يحوز في النسب . 

( وإذا اختلط اللمنبالماءواللينهوالغالب) اى والحالاناللبن هو الغالب على الماء(تعلى 
بهالتحرم ) لان الحم للغالب ( وإن غلب الماء م يتعلى به التحريم خلافاً للشافمي ) فإن 
عنده على الاصح يتعلق يه التحمريم إذا كان مقدار حمس رضعات من اللبن » وبه قال 
احمد » وكذا الخلط بالدواء » او بلمن بهسمة او يكل مائع او جامد 2 واعتير مالك ان 
يكون اللمن مستبلكا في جميم ذلك » اعدم تعلق التحرية به . 

( هو يقول انه ) اي الشافعي يقول ان اللبن ( موجود فبه حقيقة ) غاية ما في الباب 
أن اللبن هالك » يعني لفوات منفعته يغلية الماء » فدارت الحرمة بين الثبوت وعدمه » 
فتغلب المرمة احشباطا . 
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ونحن تقول المغلوب غير موجود حكماً , حتى لا يظبر بقابلة الغالب 

كا في اليمين » وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ؛ وإنكان 

اللبن غالبا عند أبي حنيفة «ر ح» . وقالا إذا كان اللبن غالباً 
يتعلق به التحريم . قال « رض» ظ 





( ونحن نقول المغاوب غير موجود حكماً »ححيث لا يظبر لمقابلة الغالب» كا في اليمين) 
بأن حلف لا يشرب اللمن فشرب لبنا مغلوبا بماء لا يحنث ٠‏ لكن للخصم أن يحبب عنه 
ويقول إن الأمان مبنية على العرف » فلا يحنث 2 لآنه في العرف لا يسمى المفلوب لبنا » 
أما الحرمة تمبنية على وجود اللمن » ولكن الأولى ان نقول ان الحرمة لا تتعلق بصورة 
الارضاع » ووجود اللبن كا في الكبير بالاجماع » بل يتعلق باعتبار إنشاز العظم وإنبات 
اللحم والمغلوب لا يحصل الإنشاز والإنبات » لأنه لا يحصل التغذي به . 

فإن قبل يشكل هذا با لو وقعت قطرة دم أو خمر في جب من ماء » حيث ينجسه » 
وإن كان الماء غالب حقيقة » قلنا لما ريكنالماء كثيراً شرعا بأن إيكنعشراً فيعشر ميكن 
غالبا حكماً » فتعارضتافر جحنا حجة النجاسة احتياطاً » كذا نقل عن العلامة حميد 
الذين الضرير . قال الكاكي لكن ممعت شيخي العلامة مولانا عبد المزيز رخمه الل تعالىان ' 
. الرجحان الذاتي » إنما يكون راجحا سابقا طى الرجحان الحالي إذا م يكن في الحادئة 
نص » وقد وجد النصهاهناءوهوقولهيتييه: لا يبولن أحدى في الماء الدائم ... الحديث . 
وقوله علمه السلام إذا بلغ الماء قلتين ... الحديث وقوله عليه السلام الماء طهور ... 
الحديث » فلا يمتبر الرجحان الذاتي لآنه يثبت بالإجتهاد ولا اختيار للاجتهادد في 
مقابلة النص . 

( وإن اختاظ بالطعام م يتعلق به التحريم » وإن كان اللبن غالب ) عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ) كلمة إن واصلة بما قبله » وذكر في شرح الطحاوي ان اللبن إذا كان غالبا 
يحسث يتقاطر من الطعمام » فعند ابي حنيفة رحمه الل تعالى لا نكون رضاع] » 
1 غلافاً لصاحيه ٠‏ 
( وقالا إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم . قال ) أي المصنف رحمه الله تمالى 


م473١‎ 


قولما فيا إذا لمتمسه النار حتى لوطب بها لا يتعلق به التحريم في 
قولحم ججيعاًالحما أن العبرة للغالب ‏ كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن 
حاله . ولأني حنيفة « رح أن الطعام أصل واللين تاببع له في حق 
المقصود فصاركالغلوب ولا معتبر بتقاطر اللبن من الظعام عنده 


( قولما ) أي قول ابي يوسف وحمد ( فيا إذا لم تمسه النار ) اي فما لم تمس اللبن النار( حق 
لو طبخ فمها ) اي طبخ اللبن بالنار ( لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا ) لآنه لايتضير 
بالطبخ من غيره عن طعمه وصفة وذكر خواهر زادة ان على قول أبي حنيفة إنما لا يثيت 
إذا أكل لقمة لقمة » أما إذا حشاه حشواً يثبت به » وقمل إذا وصل اللمن إلى حلقه 
ممقوداً فلا خلاف فيه » وإذا تناول الثريد فلا خلاف فيه » وفي كتاب الرضاع الخصاف 
إذا تردت له خيزاً في لبنها حتى يشرب الخبز ذلك اللبن او لت يه سويقاً فأطعمته إياه إن 
كان طعم اللبن يوجد » فبذارضاع » وذكر صاحب الاجناس انه قولهما . وفي الرافعيولو 
تردت في اللبن طماماً او عجنت به دقيقاً وخمزت آملق به االحرمة . وف العجل والخمز 
وجه على القاضي حسين . ٠‏ 

( لما ) اي لأبي يوسف وعمد ( ان العبرة للغالب » كا في الماء ) اي كبا إذا خلط بالماء 
اللبن » وهو الغالب ( إذا لم يغيره شيء عنحاله ) يمني إذا ل يفير اللبن شيا عن حصاله 
بالطبخ » كا إذا خلط لين المرأة بالماء » واللبن هو الغالب . ْ 

( له ) اي لآبي حتيقة ( ان الطعام اصل » واللبن تابع له في حى المقصود ) وهو 
الاكل بالموصول إلى المعدة » ولهذا يؤكل ولا يشرب“وغير المائعيستتبع المائع (فصار) أي 
اآبن ( كالمقلوب ) قبه نظر » لآن المقاوب غير موجود حكما » أما مالم يكن مغاويم] 
ويكون كا مفاوب » فلا نسم انه لبس بموجود . والجواب أن هذه مناقثة افظبة تندفع 
حمل الكاف زائدة ٠‏ ْ 

. ( ولا معتبر يتقاطر اللبن من الطعام عنده ) أي عند أبي حتيفة ( هو الصحيح » لآن 
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التغذي بالطعام إذ هو الأصل » وإن اختلط بالدواء واللإن غالب » 
تعلق به التحريم » لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه إذ الدواء لتقويته 
على الوصول » وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة » وهو الغالب تعلق به 
التحربم » وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم اعتباراً للغالب , 
كا في الماءء وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما 
عند أبي يوسف «ر ح » ؛ لأن الكل صار ش 


التغذي بالطعام إذ هو الأصل ) قبد بالصحمح احترازاً عما قبل إن الرضاع إنما لا يثبت 

بالطعام إذ لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة » اما إذا تقاطر منه اللبن يثبت به التحريمعند 
أبي حنيفة رمه الله تعالى » لآن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصي كافية لاثبات 
الحرمة » والصحمح عدم ثبوت الحرمة بتكل حال » وعلاه المصنف بقوله لأن التفذي 
بالطعام إذ هو الأصل » لآن الأصلفيالباب التغذي » فسكون اللمن تابعا فيح المقصود . 

( وإن اختلط ) اي اللبن ( بالدواء واللبن غالب ) اي والحال ان اللبن هو الغالب : 
تعلق به التحريم » لآن اللبن يبقى مقصوداً فبه » إذ الدراء لتقويته ) أي لتقوية اللبن 
( على الوصول ) أي مالا يصل بانفراده . 

فإن قلت إذا كان الدواء لتقويته على الوصول وجب أن يستوي الفالب 0 
لآن وصول قطرة منه يحرم ٠‏ قلت النظر ها هنا إلى المقصود » فإذا كان غالباً 
إلى التغذي به » والدواء لتقويته على الوصول 2 وإن كان مغلوباً كان القصد إلى التداوي 
واللين لتقوية الدواء » يشير بح ررض رع مدر زا عاك برو علا ورللا الن 
اللبن يبقى مقصوداً ‏ . 

( وإذا اختلط اللبن بلبن شاة وهو الغالب ) اي إذا اختلط لبن المرأة بلين شاة 
ولبن المرأة غالب ( يتعلق به التحريم » باعتبار الغالب كا في الماء ) أي كا إذا اختلط 
بالماء » حمث يعتبر الغلبة . 

( وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغليه) عند أبي يرسف » لآن الكل صار 


لم 


شيئآً واحداً فيجعل الأقل تابعآ للأكثر في بناء الحتكم عليه . وقال 
مد وزفر « رح» يتعلق التحريم بهماء لأن الجنس لا يغلب الجنس » 
فإن الشسيء لا يصير مستبلكاً في جنسه لاتحاد المقصود . وعن أبي 
حنيفة «رح» في هذا روايتان؛ وأصل المسألة في الأيمان» وإذا نزل 
للبكر لبن فأرضعت صبياً تعلق بهالتحريم لإطلاق النص » 


واحداً » فبجمل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ) وهو إحدى الروايتين عن 

( وقال زفر وحمد يعلق التحريم بهما ) أي يتعلق التحريم بالمرأتين ( لآن الجنس لا 
يغلب الجنس > فإن الشيء لا يكون مستهلكا في جنسه » وإنما يكون مستبلكا في غير 
جنسه » لاتحاد المقصود ) أي لاتحاد مقصودهم » فلا ينتفى القليل » ويتعلق به التحريم 
( وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا روايتان ) في رواية » كا قال أبو يرسف » وبه 
قال الشافمي في قول . وفي رواية كيا قال جمد » وهو قول زفر والشافمي في قول. 
وفي الغاية وقول مد أظهر وأحوط فبه.وني الرافمي اختلط لين امرأتين»وغلب أحدهيا» 
فإن علقنا الحرمة بالمغالوب تثبت الحرمة منها » والا اختصت بالتي غلب لبنها . 


( وأصل المسألة في الامان ) أي فوا إذا حلف أن لا يشرب من لبن هذه البقرةوانخلط 
لمنها بلمن بقرة أخرى فشربه » فبو على الخلاف المذكور » فمند همد يحنث »> لآن الجنس 
لا غلب على الجنس » وعندها لا يحنث . 

( وإذا نزل للمكر لبن فأرضعت صما يتعلق به التحريم ل لاطلاق انض ) وهو قوله 
تعالى ‏ وامباتكم اللاتي أرضعنكم » ع0 النساء » مطلق لا فصل فيه بين البكر والئيب 
وهذا الاختلاف فيه للأئمة الأربعة . وعن الشافعي وجه انه لا يتعلق بذ التحريم » ويه 

قال أحمد في رواية » لأنه قادر » فأشبه لبن الرجل > ولكن نص الشافعي انه يتعلق به 
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ولأنه سبب للنشوء فتشيت به شيبة البعضية . وإذا حلب لبن المرأة 
بعد موتها فأوجر الصبي تعلق به التحريم » خلافا للشافعي «رح»ء 
هو يقول الأصل في ثبوت الحرمة » انماهو المرأة ثم تتعدى إلى 
غيرها بواسطتها وبالموت لم تبق محلا لما ء ولهذا لا يوجب وطئها 
حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب هو شببة الجزئية» وذلك في اللبن» 
لمعنى الانشاز والانبات وهو قائم باللبن » وهذه الحرمة 


وبه قال مالك والثوري والشافمي » وأصح الروايتين عن ابن حنبل . وقال أبو بكر بن 
المنذر » وهذا قول كل من محفظ عنه ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولان لبن البكر ( سبب للنشوء فتثبت به شبهة البعضية ) ويتعلق به 
الحرمة للاحتياط . 

( وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبي ) على صبغة المجبول من الوجر » 
وهو الدواء الذي يصيب في وسط الفم » يقال أوجرته الدواء وجرة واحد المفمولين 
وا وعير الصبي “قام مقام الفاعل » والآخر هو الصبي » أي أوجر لبن المرأة الصبي » 
ويحوز ان برفع الصبي بالفعل على ترك المفعول الآخر ٠‏ وهو اللبن » أي أوجر الصبي 
اللبن ( تعلق به التحريم خلافا للشافمي » هو )أي الشافعى (يقولالاصلفيثبوت الحرمة) 
ايحرمة الرضاع ( إنما هو المرأة ثم يتعدى إلى غيرها بواسطتها وبالموت لم يبق محلانها) أي 
للحرمة ( ولهذا ) أي ولأجل عدم الحل بالموت ( لا يوجب وطثها ) أي وطىء الميتة 
( حرمة المصاهرة ) وقبد بقوله - بعد موتها - لآنه لو حلب قبل الموت لا يتأتى خلاف 
الشافمي » فإن عنده على الأظبر يتعلق به التحريم كذهبنا » وبقولنا قال مالك وأحمد . 

( ولنا أن السبب ) أي سبب الحرمة ( هو شبة الجزئية ) بسبب الرضاع ( وذلك ) 
أي السبب » وهو شبهة الجزئية ( في اللبن ) أي حاصل في رضاع اللبن ( لمعنى الانشاز 


....... والانبات وهو ) أي المعنى المذكور ( قائم باللبن. » وهذه الحزمة.) جواب عما قال الخصم 
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تظبر في حق الميتة دفنأ وتيمما . أما الحرمة في الوطىء لكونه 
ملاقياً نحل الحرث » وقد زال بالموت فافترقا , وإذا احتقن الصبي 
باللبن لم يتعلق به التحريم . وعن عمد « رح» انه يثبت به الحرمة 


انها بالموت لم تبق محلا » بيانه انالحرمة بسب بالرضاع (يظبرفيحقالميتةدفنا) اي منحيث 
جواز الدفن ( وتيمما ) أي من حيث جواز التيمم » وهو مصدر من يم » يفال يحمت 
المريض فتيمم إذا مسحت وجبه ويديه > ويقال أيضا يممت المست »وصورتهكانت الصغيرة 
المرضعة ذات زوج فزوجها يصير عحرما لاستة » لأن الممتة أم امرأته » فنجوز له 
دفنها وتدممها ٠‏ 

( أما الحرمة في الوطىء ) جواب عن قوله - و لهذا لا يرجب حرمة المصاهرةبالوطىء 
إنا تثبت ( لكونه ) أي لكون الوطىء ( ملاقبا لحل الحرث ) لتثبت به الجزئية ( وقد 
٠‏ زال ) أي حل الحرث ( بالموت فافترقا ) أي الرضاع والوطىء » يعني لا يقاس ذلك على 
هذا بعد الموت لوجود الفارق . 
( وإذا احتقن الصبي باللبن ) من الحقنة » وهو دواء يجعل في خريطة من ادم يقال 
نها المجقنة » ويعطى المريض من أسفله » وهو معروفة بين الناس » وفي المفرب احثقن 
بالضم غير جائز > وإنما الصواب حقن أو عواج بالحقنة ( م يتعلق به التحريم ) أي لم 
بتعلق بالاحتقان التحريم > هذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا » ولهذا م يذكر الخلاف 
في الجامع الصغير » وقد ذكر الكرخي المسألة » ول يحك الخلاف » و كذا لايتعلق التحريم 
بالاقطار في الاحلمل والاذن والجائفة » وبه قال الشافمي في الجديد ومالك وأحمد ٠‏ 

( وعن مد انه يكبت به الحرمة كما يفسد به الصوم ) ويه قال الشافمي في القديم » 
وهو اختبار المزفي و كذا قال الشافعي في قوله القديم في الاقطار في الاحليل وني الاذن 
وفي الجائفة إذا وصل إلى الجوف » والضمير في انه وفى به في الموضعين يرجم إلى الامتقان 
الذي يدل علبه قوله - احتقن - . 


ووجه الفرق غلٍ الظاهر ان المسد ني الصوم إصلاح البدن , ويوجد 

ذلك في الدواء ‏ فأما الحرم في الرضاع معنى النشر » ولا يوجد ذلك 

في الاحتقان , لأن المفذى وصوله من الأعلى وإذا نزل للرجل لبن 

فأرضع صبياً لم يتعلق به التحريم » لأنه ليس بلبن على التحقيق , فلا. 

يتعلق به النشوء والنحوء وهذا لأن اللبن انمايتصور ممن يتصور منه 

الولادة . وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم , لأنه 
لا جزئية بين الآدمي والببائم » والحرمةباعتبارها . 


( ووجه الفرق على الظاهر ) أى ظاهر الرواية عن أصحابنا ( ان المفسد في الصوم 
إصلاح البدن ويرجد ذلك ) أى إصلاح البدن ( في الدواء وأماالحر م)بكسر الراء المشددة 
( في الرضاع معنى النشر » ولا يوجد ذلك في الاحتقان » إن المفذي ) بضم المم وفتح 
الغين المعجمة المشددة اسم فاعل من الغذاء ( وصوله من الأعلى ) أى من أعلى البدث » يعني 
إلى الاعضاء العليا » وبالحقيقة يصل اللبن إلى الاعضاء السفلى لا إلى العليا » فلاحصل معنى 
الغذاء » فلا يبت التحريم يمخلاف الصوم » فإن المفسد فبه وضول ١‏ فية إضلاح البدن إلى 
الجوف > وقد حصل هذا المعنى في الحقنة فيفسد الصوم  .‏ . 

( وإذا نزل للرجل لبن فارضع صبيا م يتعلق به التحريم ) ولااخلاف للأّة الأربعة 
فيه . وعنالككرابيسي من أصحاب الشافعي انه يثبت به التحريم وقد ذكرناه مرة (لآنه) 
أى لأن لبن الرجل ( ليس بلبن على التحقيق ) كدم السمك ليس دم على التحقيق : 
فصار كا لو نزل من ثدي البكر ماء أصفر فلا يتعلق به شيء . وفي المفني ولبن الخنثى 
كلبن الرجل ( فلا يتعلق به النشوء والنمو » وهذا ) إشارة إلى قوله - لأنه لمس بلبن - 
أي على التحقيق ( لأناللبن إما يتصور ممن يتصور منه الولادة ) فالرجل لا يتصور منه 
الولادة » فلا يتعلق به به التحريم . 

إذا شرب صيبان من لبن شا م يتمق به القحريم » لأنسه ل جزئية بن الآدمي 
والبرائم » والحرمة باعتبارها ) أى باعتبار الجزئية . 





م 


وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا 

على الزوج لأنه يصير جامعاً بين الأم واابنت رضاعاً » وذلك حرام» 

كالجمع يينهما نسباً ثم إذا لم يدخل بالكبيرة فلا مبر لها ؛ لأرف 

فون جامخ يل قرا نال الدعوال يا دو السخيرة نفب لزه زان 
الفرقة وقعت لا من جبتبا 


( وإذا تووج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ) 
فنفسخ النكاح » وبه قال الشافمي وأحمد » وحمي عن مالك انه إذا م يدخل بالكبيرة 
بطل نكاحها » ويثبت نكاح الصغيرة لآن الفرقة جاءت منها » وببطلان تكاحها لم يبق 
المع » وعن الأوزاعي انه إذا ل يدخل بالكبيرة يثبت تكاحها ويبطل تكاح الصغيرة 
( لآنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا ) أي من حيث الرضاع ( وذلك ) أي المع 
بين الآم والءنت ( حرام كاجام بينهما ) أي بين الأم والبنت ( نسب] ) أي من 
حمث النسب . 

( ثم إذالم يدخل بالكبيرة فلا مبر لها ) أي للكبيرة » سواء قصدت الفساد أو لا » 
وجاز أن يتزوج الصغيرة مرة أخرى » لآنها ربسبة وم يدخل بأمبا » ولا يتزوج الكبيرة 
لأنها أم امرأته ( لأن الفرقة جاءتمن قبلبا قبل الدخول بها » وللضغيرة نصف المهر » لآن 
الفرقة وقعت من جهتها ) . 

فإن قبل يشكل بسألة صغيرة ارتد أبوها ولحقا بدار الحرب بانت » ولا يقضى لما 
بشيء من المهر » وم يوجد الفعل منها . قلنا لما حكمنا بارتدادها تبعا لما صارت في الحم 
كأنها ارتدت » والردة يحظور الاباحة لها محال » فلا تدقى مستحقة النظر » فلا يحلنصف 
المبر » أما الإرتضاع لا حاصر له » فلا يسقط المهر . 

فإن قبل يشكل بقتل الرجل امرأة رجل قبل الدخول » فإنه يقضى على الزوجالمهر» 
ولا برجمع على القاتل بشيء » مع ان القئل حظور . قلنا وجب بالقتل قصاص أودية » 
ولازوج نصمب فها هو الواجب بالقتل فلا يتضاعف حقه بالتضمين . أما الزوج فها نحنفيه 
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والارتضاع » وإن كان فعلاً منبا لكن فعلبا غير معتبر في اسقاط 

حقبا ء كما إذا قتلت مورثها ويرجع به الزوج على الكبيرة إن 

كانت تعمدت به الفسادء وإن لم تتعمد فلا شيء عليبا وإن 

عامت بأن الصغيرة امرأته »وعن خحمد «ر ح» يرجع ني الوجبين » _ 
والصحيح ظاهر الرواية لأنها 


لا نصبب له في شيء فيضمن من أتلف نصف امبر » كذا في الفوائد الظبيرية . 

( والارتضاع ) جواب عما يقال العلة للفرقة الارتضاع » وهي فعلها » فلا تضاف 
الفرقة إليها . وأجاب بقوله - والارتضاع - أي ارتضاع الصغيرة ( وإن كان فعلا 
منها ) أي من الصغيرة ( لككن فعلها غير معتبر ) شرعا ( فياسقاط حقها ) كا إذا قتلت 
مورثها ) ل تحرم على الميراث بلا خلاف ( ويرجع به ) أي بنصف المهر ( الزوجعلىالكبيرة 
إن كانت تعمدت الفساد » وإن ل تتعمد ) بأن قصدت دفع الهلاك عنها جوعا . 

( فلا شيء عليها » وإن عامت بأن الصغيرة امرأته ) أى امرأة زوجها ٠‏ وفيالمبسوط 
يعتبر تعمد الفساد بأن قصده مع العلم بأن الرضاع يحرمها على الزوج في الشرع » فاو لم تعلم 
ذلك أخطأت » أو م تعلم النكاح أو م تعم بأن الرضاع يفسد النكاح “أو أرادت الخيربأن 
خافت على الرضيع الهلاك من الجوعلايرجعبه عليها » والقول فيه قوهها إنإيظهر منهاتعمد 
الفساد » ولأنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها فيقبل قوها بالممين . 

فإن قبل يشكل هذا بصغيرتين تحت رجل » ولرجل آخر امرأتان » فأرضعت كل 
واحدة مدا الصغيرتين » حت بانتا على الزوج وم يغرما شيئاً وإن تعمدت الفساد » قلنا 
فعل الكبيرة فوا نحن فبه مستقل بالافساد » وأما فمل كل واحدة من الكبيرتين هناك غير 
مستقل بالافساد » فلا تضاف الفرقة إلى كل واحدة » لآن الفساد باعتبار المع بين الأختين 
والأجنبية قامة ببها » فلا تعدوا إلى المرأتين » فلا يعتبر تعدا » وهناك باعتبار المع بين 
الآم والبنت والامية قائمة بالمرضعة يعتبر تعديا لأنها مخاطبة . 

( وعن جمد انه ) اى ان الزوج ( برجع في الوجهين ) أى فما إذا تعمدت الفساد > أو 
م تتعمد > وبه قال زفر والشافعمي وأحمد ( والصحمح ظاهر الرواية لأنها ) أي الكبيرة 





كم 


. وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المر » وذلك 
يجري مجرى الاتلاف » لكنبا مسببة فبه إما لأن الارضاع ليس 
بافساد التكاح وضعاً » وإنما يثبت ذلك باتفاق الحال » ولأن 
فساد النتكاح ليس بسبب لإلزام الهر» بل هو سبب لسقوطه, 
٠‏ لأن نصف ابر 





( وإن أكدت ) اى الكبيرة ( ما كان على شرف السقوط » وهو نصف امبر ) كتقبيلابن 
الزوج إذا بلغت حدا تشتهى ( وذلك ) أى تأكدد ما كان على شرف السقوط ( محرى 
مجرى الإتلاف ) في إيحاب الضبان ( لكنبا ) أى لكن الكبيرة (مسببة فيه ) أى في 
الاتلاف غير مباشرة . 

قال الاترازى ماكان يحتاج صاحب الهداية إلى أن يقول بكالة الإستدراك بين اسم 
إن وخبرها » لأنه لا يصح أن يقال ان زيداً لكنه منطلق » وهذا لآن قوله مسببة بقع 
خبر إن في قوله - لآنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط - إما لأن الإرضاع هذا 
وقع ببانً لكون الكبيرة مسببة أى صاحبة سبب لا علة » يعني أن الكبيرة ل #ا كانت 
مسببة لأحد المعندين . 

( إما لان الارضاع لبس بإفساد للنكاح وضعا ) لان وضعه لتزيبة الصغسر ( وما 
يثبت ذلك ) أى إنا يت فساد النكاح بالارضاع ( باتفاق الحال ) بأن تقع الكبيرة 
والصغيرة اتفاقاً في ملك رجل واحد لا قصداً في ذلك ٠‏ 

. ( وقوله أو لان إفساد التكاح ) عطف على قوله ‏ إما لان الإرضاع لبس بسافساد 
النكاح . وهو القسم ألثاني لاما التفصملية ( لس بسبب لالزام المر ) لأنه غير مضمون 
بالاتلاف » لكته غير متقوم في نفسه 2 لانه لبس بملك عين ولا منفمة على التحقيق “ولهذا 
لا يقدر على بيعه وهبته وإجارته ( بل هو لسقوطه ) أى لسقوط المهر ( لاتتصفالمبر) 
جواب سؤال مقدر » بأن يقال كيف قلت أن قساد النكاح لبس يسبب لإلزام المممر » 
ويحب على الزوج نصف مهر الصغيرة » فأجاب بقوله - لان نصف المهير - . 


الى 


يجب بطريق المتعة على ما عرف , لكن من شرطه ابطال التكاح» 
وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البئر »ثم إنما تكون 
متعدية إذا عامت بالنكاح وقصدت بالارضاع الفساد ‏ أما إذا لم 
تعلم بالتكاح أو عات بالتكاح » ولتكتا قصدت دفسع البوع 
والحلاك عن الصغيرة دون الافساد لا تكون متعدية لانبا مأمورة. 
بذلك ء ولو عامت بالنكاح ولم تعل بالفساد لاتكون متعدية أيضاء . 
وه ذا ها هنا اعتبار الجبل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم . 


( يجب بطبريق المتعة على ما عرف ) في باب المهر ان المتعة تجب بالمبير ابتداء لقوله 
تعالى ‏ ومتعوهن » لآن المعقود عليه عاد إليها سالا ( لكن من شرطه ) أي من شرط 
وجوب المتعة ( إبطال التكاح ) فنانت مباحة لا بشرط . 

( وإذا كانت ) أي الكبيرة ( مسببةيشترط فيه التعدي كحفر البثر ) فإنه له حفرها 
في ملكه لا يضمن ما وقع فيها . ولو حفرها في الطريق أو فيملك غيره يضمن ما وقسع 
فبها ( ثم نما تكون متعدية إذا عامت بالنكاح وقصدت بالارضاع الافساد 4 أما إذام تعلم 
بالتكاح أو عامت,النكاح لكنباقصدتدفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد تكن 
متعدية>لأنم! مأمورة بذلك ) لأنه يتكون حبنئذ فرضا عليها » وتكون مأجورةبالإرضاع 
لدفع الاك . 

( ولو عامت بالتكاح وم تعل بالفساد لا تكون متعدية أيضاً ) والقول قوها كا ذكرناه 
( وهذا ) أي القول بأن عامها بالتكاح وبفساده بالإرضاع ( ها هنا اعتبار الجهل ) همذا 
جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال كيف جهل الكبيرة بفساد النككاح بالارضاع عذر] » 
والجهل لبس بعذر في دار الإسلام » فأجاب بقوله - وهذا اعتبار الجبل - ( لدفع قصد 
الفساد ) الذي يصير به الفعل تعديا ( لا لدفع الحم ) وهو وجوب الضمان » تقديره أرن 
الحم الشرعي وهو وجوب الضان يعتمد التعدي » والتعدي إنما يحصل بقصد الفساد » 


الم 


ولا تقبل في الرضاع شبادة النساء منفردات » وإا يشبت بشهادة رجلين 

أو رجل وامرأتين . وقال مالك « رح » يثبت بشهادة امرأة واحدة 

إذا كانت موصوفة بالعدالة» لان الحرمة حقمن حقوق الشرع فيئبت 
بخير الواحد كمن اشترى لأ فأخيره واحد انه ذببحة 


والقصد إلى الفساد نما يتحقتى عند العم بالفساد > وإذا انتفى العم بالفساد انتفى الفساد » 
فكان اعتبار الجبل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحم . 

فإن قلت قصد الفساد يستازم دفعالحكى» فكان اعتبار الجبل لدفعالحكم . قلت ازم أن 
يكون ضاناً ضنا قلا يعتير به . 

( ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات ) يعني وحدهن . وقال الشافمي تقبل 
شهادة أربع منهن > وهو قول عطاء » وفي الغاية وقال الشافعي يشت بشهادة أربع من 
النساء أو رجل وامرأتين » وتقبل بشهادة مرضعة إن م تطلب أجرة ولا ذكرت هاهنا » 
وكذا إذا قالت أرضعته في الأصح » ذكره النووي في المنهاج . وفي الرافمي يثي تالرضاع 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » و كذا بشبادة أربع نسوة » ولايثبت بما دون أربع 
نسوة » وقمل أحمد سشهادة المرضعة . 

وف المغني شهادة الواحدة مقبولة في الرضاع عند أحمد » وهو قول طاووس والزهري 
والأوزاعي وابن أبي ذنب وسعبد بن عبد العزيز » وعنه شهادة امرأتين » وعنه شهاده 
امرأة واحدة وتستحلف مع شهادتها وتفارق » وإن كانت كاذبة لم يحل عليها حول حق 
تبيض ثدياها بالبرص . وفي الوبري قال الشافمي يفرق شهادة امرأة واحدة . وقال مالك 
تثبت بقول شاهدين > وينع من النكاح ابتداء » ويفرق بينها لو كانتا تناكحا . 

( وإنها يثبت ) أي الرضاع ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) وهو مذهب عمر 
اب نالخطاب رضي الله تعالى عنه » ذ كره في المغني . وفي الحبط هو قول عمر وعلي وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم . ٠‏ 

( وقال مالك يشمت بشبادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة » لأن الحرمة 


حق من حقوق الشرع» فيثبت يخبر الواحد » كن اشترى لا فأخبره واحد انه ذبيحة 


ىم 


الجوسي . ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في 

باب التكاح وابطال الملك لا يثبت إلا بشبادة رجلين أو رجل 

وامرأتين» يخلاف اللحم » لان حرمة التناول ينفك عن زوال 
الملك , فاعتبر أمرآ دينيآً واش أعم . 





المجوسي ) فإنه ينيقي للمسل أن لا يأكل منه ولا يطعم غير » لأن الخبر أخيره يحرمة 
المين وبطلان الملك فتعينت الحرمة مع بقاء الملك » ثم لا تثبت الحرمة مع بقاء الملك لا 
يمكنه الرد على بائعه » ولا أن حمس الثمن على بائعه . قلت هذا الذي ذكره انه مذهب 
مالك لس ذهب مالك » وإنما هو مذهب أحمد > ومذهب مالك ما ذكرناء الآن . 

( ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقل الفصل ) هكذا ثأن الحرمة المؤيدة » فإنها لا تقبل 
الفصل ( عن زوال الملك ني باب النككاح ) يعني إذا ثبت حرمة الرضاع يزول مللك التكاح 
لا مالة » لأن حرمة الحل مع ملك النكاح لا يحتممان » فيازم من إثبات حرمة الرضاع 
ابطال ملك النكاح ( وايطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » 
بيخلاف اللحم » فإن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك ) لآن الحرمة مع ملك اليمين . 
يجتمعان » ا في الخمر ( فاعتبر ) ذلك ( امراً ديئيا ) فيقبل فيه خبر الواحد . 
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فهرس الجزء الرابع 


صفحة 
٠‏ لا قمنصاولاسرا 
< كتاب الحج 4 .1 2 ولاسواويل 
1 قروو 1 1 
0 06 * 7ه هل يجوز تغطية الوجه. 
على التراخي . 700 
وجوب الحج على الأعمى . بلالا 9 ْ 
ما هو الاستطاعة والسييل إلى أ ولا يلبس الثوب المصبوغ . 
الحج . 3 + الخلاف في الاستظلال . 
مده اف قي لتفاء ٠...‏ برا د مووي 
وهل يشم الزوج زوجته من ا ديق 
وادد 5 

السفر إلى لحج ان وج الحمة ٠‏ | و رقي الموت بالتلية . 
5-7 الوجوب أو 07 ماذا يقول إذا عاين البيت . 
شر دام م الابتداء بالححر الأسود . 
فصل ما يبدأ من أفمال الحج ٠.‏ كن رات : 
سقات أهل المراق . 2 9 
2 | © الرمل في الأشواط الثلائة 
مبقات أهل الشام وأهل نهد . الأول . 
الاحرام على الآفِأق إذا لم يقصد الطواف . 
الحج والعمرة . ىم حم طواف القدوم . 
مبقات من كان داخل المقات . و7 السعي بين الصفا والمروة . 

( بإب الاحرام ) 4 حم السعي بين الصفا والمروة ٠‏ 
حم الطيب . 1 خطبة الامام قبل يوم التروية ٠‏ 
التلبية عقيب الصلاة . ٠‏ أج4 . عده خطب الامام في الحج. 
صغة التلبية . . 044 يبرم التروية . 
ويتقفي الرفث والفسوق|ه9 يرم عرفة. 
ولا يقتل الصمد . 4 موقف يوم عرفة . 
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صفحة 
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متى يقطع التلبة.. 
وقت الافاضة . 
المع بين ااغرب والعشاء . 
وقت صلاة الفجرمن يرم النحر. 
الوقوف بالمزدلفة من يرم النحر. 
رمي جمرة العقبة 
كيفية الرمي . 
الذبح والحلق او التقصير 
طواف الزيادة ‏ الافاضة - . 
رمي امار الباقية . 
هل يخوز رمي الجمرات راكيا. 
طواف الصدر . 
فصل في مسائل شتى 
الحج . 
من يعد واقفاً في عرفات ٠‏ 
ما تخالف به المرأة الرحال. 

( باب القران ) 
الخلاف في الأفضلية بين القرآن 
والتمتم والافراه . 
صفة القران . 
من لم يحد ما يذبح .. 

( باب التمتع ) 


من أفمعال 


صفة ال 
هل يكون لكي متعة او 


قران . 


الانقسال قبل الوقوف بعرفة ٠‏ 


0 - و 
خرف 


ع3:"32”ي> 


إذا حاضت المرأة عند الاحرام. 
( باب الجنايات ) 

ما هي الصدقة . 

تخصيب الرأس 

تغطية الرأس 

الحلق والتتف . 

تقلم الأظالى.. 

إدا فعل ب 

٠. عذر‎ 

فصل في الشبوات . 

فصل في ترك ركن او واجب 
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فصل في الجناية على الصيد . 
تعريف صيد البر وصيد البحر . 
في الدلالة على الصبد . 

إذا كت بيش ايده . 
مالا يكون قنه الجزاه من 

الصود . 

جزاء من قتل قملة . 

الخلاف في قتل ما لا يو كل لمه. 

إذا اضطر إلى قتل الصيد . 

تعريف الحموان الألوف . 

الخلاف في أكل الحرم لحم صيد 

00 

في قطع حشيش الحرم اوشجره . 
( باب مجاوزة الوقت 


بغير إحرام ) 
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صفمحة 


( باب إضافة الاحرام ) 

من أحرم بالحج ثم أحرم يوم 

النحر بحجة أخرى . 

من أهل بالحج ثم أحرم بعمرة . 
( باب الاحصار ) 

اختلاف العاماء في الاحصار على 


اثنن وستين موضعاً . 


فيه . 
ابن يذبح هدي ا حصر . 
إذا تحلل الحصر بالحج فعليه 
ححة وحمرة . 
من وقف بعرفة ثم أحصر . 
من أحصر بمكة . 
(ياب الفوات ) 

( باب الحج عن الغير ) . 
شرط الحج عن الغير . 
ودم الاحضار على الآمر . 
من مات في طريق الحج . 

( باب الحهدي ) 

ويجوز الاكل من هدي التطوع 
والمتمة والقران . 
متى يذيح الهدي . 
مكان ذيح الهدي . ْ 
والأفضل في البدن النحر وفي 
البقر والغثم الذبح . 





كلام 


ء 


همه وهل بح<وز ركوب البدنة ٠.‏ 
إذا أصاب الهدي عيب . 


5 مسائل منثورة . 
3 ( كتاب التكاح »4 
با ينمقد به النكاح من الألفاظ : 
١‏ الشهادة في النكاح . 
٠‏ فصل في ببان المحرمات . 
ولا نحمم بين امرأتين لو “كانت 
احداهما رجلا لم يز له أن 
يتزوج بالأخرى 0 
53 المس بشهوة . 
55 جوازوطءالزانيةمنغيراستيراء. 
بده والتكاح المؤقت باطل . 
4لاه ( باب في الأولياء والاكناء) 
4م ولا بحوز اجمار النكر البالفة 
على النكاح . 
با يكون اذن الحرة . 
| 517 اذاعدم الاولياء . 
4 الفسية المنقطعة 
07 فصل في الكفاءة . 
.م اذا تزوجت المرأة ونقصت عن 
مهر مثلبا . 
فصل في الوكالةبالتكاح وغيرها. 
٠‏ العقد بين الفضولي والأصبل . 


( ياب المهر ) 
أقل المهر والخلاف فمه . 


. إن طلقها قبل الدخول والخاوة 


إن تزوجها ول يم لحا مبراً أو 


على أن لا مبر ها . 


الخلوة قل الدسخول . 

نكاح الشقار . 

إن ترزوج جر امرأة عل 
خدمته ااها ,. 

الشروط في عقد الشككاح . 

اذا تزوج مسلم على خر او خنؤزير 
ا يعتير مهر المثل . 

وللرأة أن نع تفسيبا حى 
تأخذ المهر . 

اذا اختلف الج لوالمرأةقي المهر. 


قصل في أنكحة أهل النمة . 


- 


7 زاب نككاح الرقيق ) | 

+وب. الخلاف في اجبار الولي عبده ' 
عل اللخاح د 

6 ومن وطىء أمة اينه . 

4 ( باب نكاح أهل الشزك ) 

.م هن لكون قمصة الولد ‏ 

رن عرب للرأء فنا دراي 

7 ( ل القم) 

ووب قمما تكون التسوية . 


24 < كتاب الرضاع # 
2 الخلاف قٍِ عهد الرضمات 


ا حرمات ٠‏ 
م عدة الوضاع التي يبت فيبها 


التحوم . 


حير 


